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بسم الله الرمن الرحيم 
املقرمت 


الحمد لله الذي خلق العالمين» وكلف المكلفين» والصلاة والسلام على محمّد النبيّ الأمين. 


عرف التراث الإسلاميّ بكثرة علومه وتنوّعها. ومن علومه المتميّزة: علم الكلام بوصفه نظرا 
في أصول المعتقد» وعلم أصول الفقه بوصفه نظرا في قواعد استنباط أحكام الشريعة. فهما تان 
بقسْطبّي الإسلام: العقيدة والشريعة أو الإيهان والعمل. 


ثمّ إن كلا منهما كان ينظر في إحدى كفتي الإسلام بمنهج تأصيلّ خصوص يجوس خلال 
تفاصيل القضايا بحثا عن جذورها المبدئيّة» وتقنينا لأمّهات قواعدها. 


لذلك وصفا على سبيل التثنية الجا 


و 


معة ب"الأصْلَئن". فهما عَلَانِ في موضوعيههماء من رر فيهما 
حَظِيَ بمَقام السّبقٍ بين العلاء الذين كانوا يتنافسون في تحصيله) طلبا وتصنيفا. 

وهما بناء على ذلك يتكاملان في النظر إلى أصول الديانة من أبرز أقطارها. 

لكنهما لم يكونا متكاملين عن بُعْدِ تكامّل القطبين في تثبيت التوازن البيئيّء بل كانا يتداخلان 
بحيث يَلِحٌ أحدهما الآخرٌ مسافاتٍ معرفيّة تد أو صر ليؤثر أو يتأثر» ويؤصّل أو يتأصّل. 
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ومع ان كلا منه| أحدث في الملة لمقاصد خصوصة» وانبتته في رَجم التراث عوامل غيرٌ عوامل 

قرينه» فإئّهم| لم يلبثا أن التقيا بعد انفصال حين كانا يبحران في مراقي النضج والترشد. 


لكنّ هذا التداخل لم يَسْلَمُ - قديم) وحديثا- من النقد والاستشكال لأسباب هي التي دفعتنا إلى 
إنجاز هذا الببخث. 


فقد كان في الأصوليين من غلبت عليهم صنعة الكلام حتى استصحبوها في أمّهات المسائل» بل 
في دقائقهاء وكانوا يَعْقِدُون أحيانا ما يشبه مجالس المناظرة الكلامية تحقيقا منهم للح الذي يرونه في 
مواطن السّجالء حتى إذا شعروا أَئّْم تكلفوا ما لا يليق بعلم الأصولء اعتذروا بأهمية المسألة» أو 
ااانه ف كوم من برضم عل ا کی ا 

وكان فيهم من يميل إلى الفقه» ويركز على إبانة القواعد الأصولية با يراه أكثر إفادة 


في فن 
الفروع» لكن سلطان علم الكلام كان يدعوه إلى مائدة ادت قاذ د بدا فى أن يتل مها اما 
بالقدر الذي يراه مغنيا في توضيح إشكال أو دفع شبهة. 


واجتهدت طائفة في التوفيق وفاء بحقٌّ العلمين» فأحدثوا منهجا جامعا اصَْطلِحَ على تسميته 
ب"طريقة الجمع". 

وهكذا صار علم الكلام ساسا في تقسيم المناهج الأصولية إلى كلاميٌ» وفقهيّ» وجامع. 

وقد كان الأصوليون على وعي بالإشكال الذي أحدثه هذا التداخل في علمهم» فكان عدد منهم 
ينقدون أحيانا شيوخهم وأقرانهم في بعض مواطن الإسراف» حتى أن بعضهم سمّى التداخل خلطاء 
كا فعل الغزالي الذي صرّح بكراهته له» لكنّه لم يمنع نفسه من الاسترسال في إيراد ما ألِمَنِّ من علم 
الكلام» ولو اقتصارا على ما ظهرت له فائدته". 

وقد وجدنا الشاطبيٌ -بسبب تهّره في المقاصد- يجتهد في درء فوضى الاختلاط بين هذين 
العلمين حتى ينكبٌ أرباب كل علم على مقاصد علمهم. لكنّه لم ينف إمكان التداخل مطلقاء بل 
وضع له ضوابط تمێّز بين ما يفيد منه وما لا يفيد”. 

وهذا الذي تقدّم ملخصا يدل على أن التداخل بين الكلام والأصول كان إشكاليّة قائمة في 
صلب التراث الأصولّ القديم. 

وقد لفت انتباهنا منذ حداثة عهدنا بتحصيل مبادئ هذين العلمين - تلقيًا عن أساتذتنا 
الأفاضل» ونظرا في مصادرهما- شيء من ملامح التداخل بينهما. وازداد الأمر وضوحا زمن 
التخصّص في علم أصول الفقه قراءةً وبحثا. لكنّ هذا الوضوح لم يكن بَينا إلى حدٌ الإسفار» لأسباب 
منها أن دراسة علم أصول الفقه في الجامعات لم تكن تبتمٌ كثيرا بالخلفيات الكلامية لهذا العلمث 
وكان لذلك أثر في ضعف المعرفة اللأصولية» وهو ما وجدنا عددا من الأساتذة الأفاضل يلاحظونه 
عن وعي منهم بأهميّة اللإشكالية“ فكان هذا يرغبنا في التفرّغ لدراسة وجوه العلاقة بين العلمين» إلى 


1 - ما قاله في ذلك "وبعد أن عرّفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه. لأن 
الفطام عن المألوف شديدء والنفوس عن الغريب نافرة» لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموه" 
لض ضر 9). 

2- سيأتي تفصيل ذلك في الباب الأول. 

3- كانت كثير من كتب الأصول التي صنفها عدد من أساتذة ا لجامعات عبارة عن تجميع لدروسهم التي ألقوها في 
شكل ملخصات عامّة قصد تبسيط العلم وتقريبه» دون تعمّق في بيان الأصول الكلامية للأصول الأصولية. 
وينبغي استثناء عدد من البحوث العلمية المتخصّصة التي لم تغفل عن هذا الجانب» لكنها تناولته في سياقات مختلفة 
خاصة بكل بحث. 

4- من ذلك ما قاله الدكتور عبد الجليل سالم تعليقا على نسيان بعض الباحثين في الأصول لخلفياته الكلامية "هذا ما 
يفسّر لنا اليوم الضعف عند طلبة الفقه في الجانب الكلامي» وضعف طلبة الأصول في الجانب الفقهي» بين|= 
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أن عقدنا العزم بحول الله تعالى على البحث في الموضوع رغم تعقده. وما شجّعنا على ذلك استنهاض 
عدد من الأساتذة متنا في نطاق التحاور المثمر'. 


وما أشعرنا بأن الموضوع في حاجة إلى الدّراسة أن عددا من العلماء والباحثين المعاصرين تكلموا 
على هذا التداخل. فتباينت فيه آراؤهم بين من يرى ذلك ميزة تكاملية جديرة بالمدح» ومن يراه 
نقيصة اختلاطية جديرة بالقدح”. وهؤلاء فيهم من دعا إلى التخلص جملة ما نعتوه بالتركة الكلامية 
التي ينوء بها علم أصول الفقه» بين| رأى آخرون آنه لا يسعنا تجريد علم الأصول من طابعه العقلي 
وتوظيفاته للكلام؛ بل يلزم دراسة الموضوع دراسة تنقيحية تنقي المنهج الأصويّ من التأثيرات 
الكلاميّة غير الملائمة”. 

لكن هذا الذي ذكروه من مواقف كان في عمومه ملاحظات عابرة في بعض البحوث والمقالاات» 
أو فقرات متفرّقة في بطون كتب ذات مواضيع شتى» وأحيانا فصولا في كتب تبتمٌ ببعض جزئيات 
العلاقة بين العلمين» أما تخصيص الموضوع بدراسة علمية متخصّصة فلم نجده إلا في كتابين أحدهما 
في صلب الموضوع من البداية إلى النهاية» والآخر اهتمٌ بالعلاقة بين علم الكلام والفقه مع إشارات 
عرضية إلى أصول الفقه. غير آنا لم نظفر فيها ب| رأيناه مطلوبا في البحثء وإن كان الأوّل أقرب إلى 
ما قصدناه وأكثر إفادة. 


= الأمر كان على غير هذا الوضع في الجمع بين العلمين" (الخلفية الكلامية لإشكالية التعليل: بحث ضمن وقائع 
ندوة "حول مقاصد الشريعة الإسلامية" ص 164-163). 

1 - لا بد أن نذكر ني هذا السياق العناية العلمية التي وجدناها من قبل أستاذنا الفاضل المرحوم الدكتور محمّد أبو 
الأجفان» فهو الذي أشرف على أطروحتنا الأولى في الترجيح بين الأخبار» واقترح علينا في سياق حواراتها العلمية 
أن نبحث موضوع العلاقة بين الأصلين في أطروحتنا الحالية. وقد أشرف فعلا على هذا البحثء ورافقه إلى مراحل 
متقدمة» فقرأ البابين الأول والثاني بتأتيه ا لمعهود» وقرأ بعض المسائل المتفرقة من البابين الثالث والرابع» وأبدى 
ملاحظات دقيقة أخذناها بالاعتبار. وكان يستحثناء ويغضب علينا إذا تراخينا غضب المحبٌ» ويساعدنا ببعض 
المراجع» فجزاه الله عنا كل خير وهو ملاق ربّه. 

2- من الذين سمّوا ذلك خلطا الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» وقد رأى ذلك غير محمود في الصناعة (أليس الصبح 
بقريب: ص 204). ومن الذين اعتبروه خللا آية الله محمّد مهدي شمس الدين» بسبب أن هذا التداخل حول علم 
الأصول من آلة للاجتهاد إلى مقصد بذاته (التجديد في الفكر الإسلامي: ص 22). ومن الذين اعتبروا ذلك 
ظاهرة إيجابية الدكتور طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث (ص 89 وما بعدها)» لكنه ركز مع 
ذلك على نقد ما سّاه "التداخل الابتذالي" بين بعض العلوم. 

3- سرمد الطائي: قضايا إسلامية معاصرة ص 150؛ محمد مهدي شمس الدين: التجديد في الفكر الإسلامي: ص 24. 

4- سيأتي الكلام عليه) في نقد المصادر والمراجع. 


وبناء على ذلك أيقنًا بأن موضوعنا وإن كان لا يطأ أرضا بكرا لم يطرقها أحد» فهو في حاجة إلى 
دراسة نقدية أكثر شمولاء وأعمق استشكالاء تجمع بين التأصيل النظري والمتابعة التفصيلية. 

وهذا ما غلب على ظننا أن هذه الدراسة أسهمت فيه بنصيب من النظر هو مبلغ علمناء ونرجو 
أن تكون إضافة ذات قذر في هذا الميدان الذي مازال مفتوحا على مصراعيه لأهل البحث والنظر. 

لكنْ هذا الكلام العام على الموضوع وأهمّيته يقتضي تدقيقات نحدد فيها الموضوع حصرا لمحله. 
ونضبط فيه إشكاليته بيانا لأبرز معضلاته » ثم ثبع ذلك بذكر منهجنا في البحث وتخطيطه؛ ونقدنا 
لأمّهات المصادر وبعض المراجع . 

1- الموضوع: 

يتعلق الملوضوع عموما بوجوه العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم الكلام. 

لكنّ هذه العلاقة ليست على إطلاقها بحيث يتبادر ابتداء أَنْنا نبحث في العلمين بطريقة متساوية» 
أو نقارن بينهم| طلبا للتر جيح» أو أن بحثنا كلاميّ ينظر في المسائل الأصولية التي دخلته. 

لقد وَحِدَتَ فيه هذه الاهتمامات حين قارنًا بين العلمين من عدة وجوه» ورأينا كيف نشأ علم 
الكلام مرجوحا ثمٌ انتهى راجحاء وألممنا سريعا ببيان حاجته إلى علم الأصول. 

لكنّ ذلك كان في سياق مدخل نظري عام في الباب الأول تمهيدا للأبواب التطبيقية المتعلقة 
بصلب الموضوع في مسائله التفصيلية. 

لسنا ننفي بذلك كلا مية الموضوع. إذ الكلام هو الذي دفعنا إليه» وهو سبب الإشكال الذي فيه 
وإِنّا قصدنا تحديد صنف الموضوع بأنه أصويّ بالأساس يبتمٌّ بحضور علم الكلام في علم الأصول 
أكثر من الاهتّام بحضور علم الأصول في علم الكلام» فليس مقصد النظر فيه تأثر المتكلمين بعلم 
الأصولء بل تأثر الأصوليين بعلم الكلام. 

لذلك كانت عناوين أبوابه التطبيقية» وعناوين فصوطاء ومباحثهاء وتراجم مسائلها أصولية. 
لكنها لم تأخذ من المسائل إلا ما لَهُ علاقة وثيقة بالمبادئ الكلامية. 

ويمكن القول بناء على ذلك بأن الموضوع أصويّ كلاميّ أكثر منه كلاميًا أصوليّاء لذلك جعلنا 
عنوانه "علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام" لا "علاقة علم الكلام بعلم أصول الفقه" إشارة منا 
إلى أن علم الأصول هو الذي دسحلا به في علم الكلام» أو بصفة أدقٌ دخلنا على علم الأصول وهو 


1 - إذا كان الموضوع هو المحل الذي يميّر البحث عن غيره» فن الإشكالية هي مجموعة المشكلات المترابطة في إطار 
إشكال مركزي يؤْلّف بينها ويحوّل الموضوع إلى قضية تلفت نظر الباحث وتدفعه إلى معالجتها بالمنهج الذي يختاره. 
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ينهل من علم الكلام» فاستشكلنا الأمر كا استشكلته ثل من المتقدّمين وثلة من المتأخرين. 
الكلامية لعلم أصول الفقه» ويدل على ذلك عنوان الباب الثاني: "الأصول الكلاميّة لمباحث الحكم 
الشرعي" وعنوان الباب الثالث: "الأصول الكلاميّة لمباحث اللغة" وكذلك عنوان الباب الرابع: 
"الأضول الكلاية لاخ الآدلة الشرعة ": وكان يمك أن بكرن عنوان النحت كله "الأصول 
الكلاميّة لعلم أصول الفقه" لولا الباب الأوّل الذي يهتمٌ بأسس العلاقة بين العلمين بطريقة نظريّة عامّة. 

ولكن» ما هى وجوه الإشكال في أصول الأصول» أو خلفيّاتها الكلاميّة؟ 

2- الإشكالية: 

ليست العلاقة في ذاتها مستغربة بين علمين أنشأهما أهل ملة واحدة هم المسلمون» ومقصدهما 
خدمة دين واحد هو الإسلام. إا المستغرب افتراقههم| من كل وجه لو افترقا. 

لكنّ المشكلة أن العلاقة بين العلمين لم تقتصر على حدود التقارب وتبادل الفوائد أو الفرائد. 
بحيث يستعير أحدهما من فرائد الآخر ما يثري بحثه ويفيده» بل تجاوزت العلاقة ذلك إلى أن 
رجحت كفة أحدهما على كفة قرينه» فهيمن علم الكلام على علم الأصول. وشاعت بين الأصوليين 
ٌ" يقة كلامية"؛ وصار الأصوليّون يأخذون من علم الكلام ما يفيدء وما لا يفيدء أي إن كثيرا 
منهم لم يقتصروا على مواضع الإفادة» بل أدخلوا مسائل وصفها الزركشي بأمْها من "الزياضيات التي 
يرتاض العلاء بالنظر فيهاء ىا يصوّر الَيْسُوبٍ مسائل الجبر والمقابلة"” واعتبرها الشاطبي من 
"ملح العلم" لا من "صلبه"”. 

ومع أن نشأة علم الأصول كانت متقدّمة على نضج علم الكلام واستوائه علما مستقلاً فقد ظهر من 
كتابات الأصوليّين أن علمهم متوقف على علم الكلام؛ بل أبانت عدّة مسائل أن العلاقة بين العلمين 
ارتقت إلى مستوى "التضايف"* بحيث كان كل واحد منهم| متوقفا على الآخر بطريق التلازم. 


الس الط 18/2 

2- الموافقات: 1/ 79. 

3- المعنى المنطقي للتضايف هو أن يكون "تصوّر كل واحد من الأمرين موقوفا على تصوّر الآخر" أو هو "كون تعلق 
كل واحد منههما سببا لتعلّق الآخر به كالأبوّة والبنوّة" (الجرجاني: التعريفات ص 39). مثال ذلك كما سيأتي في 
البحث أن المتكلّم الذي يرى أن آيات الوعيد ليست عامة في العصاة يتوقفٌ رأيه على قاعدة أصولية هي "العموم 
لا صيغة له". أما الأصولي الذي يقول ببذه القاعدة فيحتجٌ لرأيه ردا على المخالفين بمذهب المتكلمين الذين 
ينكرون دلالة آيات الوعيد على العموم. 


وعلى العموم» فإن النظر في هذا الموضوع يولد عدة أسئلة مشكلة: 

هل التداخل بين هذين العلمين من قبيل الخلط غير المبرّر بين الاختصاصات؟ 

هل هو ضرب من التكامل الذي لا يلغي خصوصية كل علم؟ 

هل أفادت الكلاميات علم أصول الفقه في مجال اختصاصهه أو أثقلته بمباحث افتراضية» 
وتعقيدات إضافيّة شغلت الأصوليّين عن مقاصدهم الأصليّة المتعلقة ببيان كيفيّة دلالة الأدلة على 
الأحكام؟ 

ثم إن الأصوليين صرّحوا بأن علم الكلام أعلى من علمهم» وأنْهم يستمدّون منه مبادئهم إلى 
جانب اللغة والفقه. 

وهذا يشر عذة أسئلة» منها: 

كيف يستمدٌ علم الأصول المبادئ من علم الكلام والفقهاء الذين أصلوه وتأسس على جهودهم 
لم يكونوا متكلمين» بل كانوا يكرهون أصحاب الكلام ويعتبرونهم مبتدعة؟. 

ثم كيف صار علم الكلام الذي كان مشبوه النشأة -في نظر الفقهاء والمحدّثين- رئيسا للعلوم 
كلها وحاى! على علم أصول الفقه؟ 

والمتكلمون أنفسهم, ألم يكونوا في حاجة إلى علم أصول الفقه؟ 

والحاصل أن جميع هذه الأسئلة المُمْكِلآَتِ تجمعها إشكاليّة مركزيّة هي : 

"هل كان علم الكلام مفيدا لعلم أصول الفقه؟" 

وبا أن الجواب في نظرنا ليس حَدَّيّا بالتفي المطلق؛ أو الإثبات المطلق اشتغلنا في هذا البحث 
نجاط ا الكورة عن ی ےی اا بيه الا ا اوی ما كان ا 
مفيدا وما كان "عاريّة" حسب اصطلاح الشاطبي". ثي إن ما رآه الأصوليون مفيدا لابدٌ من النظر 
في فائدته ببيان نوعهاء والبحث فيا ترتب عليها من فقهيّات -إن وجدت- قصد التحقق من 
جدواها ومستوى نجاعتها. 

فما هو المنهج الذي اتبعناه في ذلك؟ 

3- المنهج: 

من الواضح أن موضوع البحث وإشكاليته يقتضيان العودة إلى مدوّنة أصوليّة كلاميّة. وبا أن 
البحث أصولّ بالدّرجة الأولى ركزنا النظر ابتداء في المصادر الأصوليّة» فجمّعنا ما أمكن منها 


1-الموافقات: 1/ 42. 
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بطرقها الثلاث المعروفة: طريقة المتكلمين» وطريقة الفقهاء» وطريقة الجمع بين الطريقتين» وانطلقنا 
1 ثم رتبنا النظر في هذه الكتب بأصنافها ترتيبا تاريخيّاء وعرضناها على تاريخ علم الكلام عرضا 
أخآتا إلى النظر في بدايات تكوّن العلمين» فظهرت لنا وجوه من العلاقة التاريخيّة كانت قائمة على 
التنافر في البدايات» ثم تطوّرت إلى التداخل القائم على سيادة علم الكلام إلا عند الذين ظلوا 
متمسّكين بكراهة علم الكلام اقتداء بأسلافهم. 

لذلك عقدنا فصلا اتبعنا فيه منهجا تاريما مقارنا. 

ثم نظرنا في كلام الأصوليين أنفسهم على علاقة علمهم بعلم الكلام وغيره» وكان غالب ذلك 
في مقدمات كتبهم ومداخلهاء فوجدناهم يهتمّون خصوصا بعلاقة الإمداد من قبل علم الكلام 
وبتعلق علمهم بقرينه على جهة الاستمداد. وأحالنا ما كتبوه في ذلك على كتب تصنيف العلوم» 
فوجدناها تتكلم على قوانين التكامل بين مراتب العلوم التي يمكن توظيفها في استكشاف وجوه 
العلاقة بين علمي الأصول والكلام. 

وبذلك استوى لنا باب نظريّ منظوم في فصول جعلناه قاعدة منهجيّة تتأسّس عليها بقيّة 
الأبواب. 

وأبرز عمل منهج اشتغلنا به في هذا الباب هو سبر وجوه الاستمداد قصد بيان الفرق بين 
اناري عون الود" تتا بو ENES‏ الذى كرون الشيالة" لنكرة زلف E‏ 
منهجيّة أولى تمتحن ما استمذه الأصوليّون من الكلاميّات» هل اكتفوا فيه بالتسليم المبدئيٌ الذي 
اشترطوه» أو تحرّروا من لوازم هذا الشرط فعقدوا معاقد للمناظرة والحدل فيهما وصفوه بالمبادئ 
الكلاميّة أخرجتها من صفة المبدئيّة إلى صفة المسأليّة ؟. 

ثمّ توسّع بنا البحث من هذا الشرط الضابط إلى النظر في ضوابط أخرى استندنا فيها بالأساس 
إلى ضوابط الشاطبيّ» وإلى ما رأيناه جديرا بالإضافة والتنقيح. فاستقام لنا بذلك مبحث مركزيّ هو 
نواة المنهج الذي جعلناه حك نختبر به وجوه الفائدة في جميع المسائل التي بناها الأصوليُون على 

وبعد أن حددنا منهج النقد بتلك الشروطه انتقلنا إلى التطبيق العملّ على المسائل الأصوليّة التي 
أذخلت عليها الكلاميّات. 

وهناء تراوح نظرنا بين كتب علم الأصول وكتب علم الكلام ننطلق من الأولى تدقيقا في 
مسائلهاء ثمّ ننتقل إلى الأخرى تحقيقا في مبادئها. ومن الواضح أن الوقوف عند كتب الأصول كان 
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أوسع مدى» لا لأتها مَعْقِدُ النظر فحسب» بل لأمر منهجيّ بَينِه يتمثل في أن الأصل الكلامي 
الواحد كثيرا ما يتكرّر استصحابه في أعداد من المسائل الأصوليّة من وجوه شتى» فيتواتر بذلك 
النظر في حْمْهَرَةٍ مسائل الأصول أكثر من تواتره في آحاد مبادئ الكلام. 

ثم طرأت مشكلة استصفاء المسائل الأصولية ذات البعد الكلاميٌ» فوجدناها أصنافاء فيها ما هو 
كلاميّ بذاته يقول انظروني'» وفيها ما هو أصوليّ ظهر انبناؤه على الكلاميّات” وفيها ما كان وجه 
اتاق فا عند جهو الأصنولين”. وهتاك مسال أخرى عدرة 1 ترح :ق.عاتنها القضانا 
الكلاميّة أصلاء وإن قَرّضت بعضها الكلاميّات قرضا خفيفا على سبيل التبعيّة* أو على سبيل التمثيل 
والتوضيح في كلمة عابرة» أو جملة سائرة» أو في اعتراض جزئيٌ على وجه من دليل» ونحو ذلك من 
المذكورات التي لا تقبل أن تعقد ها مسائل من الصنف الخلا الذي نبتغيه. ولو رمنا ذلك لوقعنا في 
الكلفة على غير حاجة. 

لذلك اكتفينا بالأصناف الثلاثة الأولى فأدرنا عليها مسالك البحثء وإذا بها مع ذلك كثيرة 
تدخل تحت أمّهات أبواب الأصولء وإن لم تستوعب جيعَ فصويها ودقائق مباحثهاء فوزعناها على 
كبريات الأبواب المعروفة في علم الأصول وقسّمناها إلى وحدات جعلناها فصولا على معهود 
الأصوليين حتى إذا وجدنا في بعض التقسيمات قلقا بسبب عدم التوازن الكمّي بين أقسام الموادٌ 
العلمية المتوفرة اجتهدنا في إعادة توزيعها تقديم| وتأخيرا على تردّد في ذلك إلى أن استقرٌ بنا الرأي 
على منهج تقسيميّ سيأ عرضه إجمالا في التخطيط. وقد بنا في عدد من تمَهّداتِ الأبواب ومداخل 
الفصول ما ظهر لنا من وجوه منهجية شكلا ومضمونا في الوصل بين ما يمكن فصله» والفصل بين 
ما يمكن وصله. 

هذا في خصوص تصنيف المسائل داخل مواضعهاء أمّا منهج البحث في المسائل ذاتهاء فقد بنيناه 
على ثلاثة أقسام متوالية هي: عرض المسألة» وفائدتهاء وأصوطا الكلامية: 


1- كمسألة التحسين والتقبيح» وتعليل أفعال الله تعالى ونحوهما. 

2- كمسألة تعريف ال حكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى» فهي مرتبطة بوضوح بالخلاف الكلاميّ الشهير في كلام الله 
عڙ وجل» هل هو قديم أو حادث؟ 

3- كانبناء الخلاف في إثبات صيغة العموم ونفيها على الخلاف الكلامي في الوعد والوعيد. 

4- كالخلاف في عمل أهل المدينة الذي لا علاقة له بالكلاميات» ومثل الاستحسان الذي يمكن بناؤه بالتبعية على 
الأصول الكلامية التي ذكرت في القياس استنادا إلى رأي من فسّر الاستحسان بأنّه عدول عن موجب قياس إلى 
قياس أقوى. 

5- وقد أكثرنا في ذلك التشاور مع الأستاذ المشرف وعدد من الأساتذة المشجعين. 
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أولا: عرض المسألة: 

لم نثبت هذا العنوان في بداية المسألة» وإِلَّا اكتفينا باندراجه ضمنيا تحت ترجمتهاء إذ لا بذ أن 
تعرض كل مسألة لها عنوان بوصفه مطلبها اللازم. 

اعتمدنا في كل مسألة منهجا تحليليا مقارنا يقوم على أسس» من أهمّها: 

1 - تقسيم المسألة القابلة لذلك إلى وحدات أو صور بيّنة الانفصال من وجوه» وظاهرة التناسب 
من أخرى» بحيث يمكن النظر إليها في تركيبها النسقي ضمن إشكالية واحدة هي جوهر المسألة. 
وقد جعلنا المذاهب تندرج في الغالب تحت الصورء وإذا وجدنا للمذهب الواحد أكثر من وجه بيا 
ذلك. ومقصدنا من هذا تنظيم العرض حتى يكون كل قول مطابقا لقسمه الخاص دون تداخل. 

2- إذا كانت المسألة كلاميّة خالصة لما وجه أصوليء أو أصوليّة يهيمن عليها الكلام حللناها 
كاملة بوجهيها الأصولي والكلامي. 

3- إذا كان الكلام حاضرا في بعض وجوه المسألة وغائبا في أخرى دخلناها من أبوابها التي 
فتحت لعلم الكلام وتركنا الأبواب الأخرى موصدة في حجاب تخصّصها الأصولي. وقد نفتح مع 
ذلك بعض نوافذها توضيحا لفكرة أو تمهيدا لنقد. 

4- في سياق تحديد جال العلاقة بين العلمين في كل مسألة كنا نبادر تارة بذكر المذاهب الأصوليّة 
صعودا منها إلى مبادئها الكلامية» وتارة أخرى نبادر بذكر المقالات الكلامية نزولا منها إلى القواعد 
الأصولية التي تأثرت بها. وهذا يختلف بحسب طبيعة كل مسألة. 

5- الاهتام بذكر أدلة المذاهب ذات الطابع الكلاميّ مع بيان الاعتراضات والمناقشات التي 
تثيرهاء أمّا الأدلة ذات الصبغة الأصوليّة الظاهرة» فلم نطل في تفصيلهاء لأنْها ليست من مقاصد 
البحث أو إشكالاته» وإِنَّ) لخصنا بعضها عل سبيل المثال قصد إكمال العرض أحياناء وذكرنا منها ما 
رأيناه ضروريا أوله علاقة وثيقة بالبعد الكلاميٌ من بعض الوجوه. 

6- إذا تكرر ذكر المبد! الكلاميّ في أكثر من مسألة أصوليّة لم نر موجبا لتكرار أدلته وتوضيحه 
تفصيلا في كل موضع» وإنَّا نفضّل ذلك في الموضع الأول مرّة وفي الذي نراه أهمّ مرّة أخرى'. وإذا 
اقتضى الأمر زيادة بيان فإن| يكون متعلقا بالوجوه الخاصضّة بالمسألة. 

7- أعرضنا في هذا القسم المخصّص للعرض والتحليل عن تغليب مقالات كلاميّة على أخرى. 
وعن ترجيح أقوال أصولية على نظائرها لأثنا لم نرد أن نكون طرفا في سجال جعلناه إشكالية من 
اسا 


1- مثل مسألة التحسين والتقبيح» فقد فصّلنا فيها القول في الباب الثاني وتكرّر ذكرها بعد ذلك في كثير من المسائل. 
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لذلك تركنا للعلاء الذين استنطقنا كتبهم اختياراتهم ىا وجدناهاء وعرضناها موصولة بأدلتها 
كاشفين الغطاء عن كوامن أصوطا الكلاميّة» وكنا في ذلك محللين أكثر مثا ناقدين» بين| أحكمنا قبضة 
النقد في القسم الموالي الذي خصّصناه للنظر في فائدة كل مسألة. 

ا ل ل بل كانت لنا وقفات نقدية 
ا ون منهج العرض والتحليل» كنقد تصوير للمسألة نراه غير دقيق» أو نقد تقويل بعض 
الأصوليين لخصومهم مالم يقولوه بناء على ما رأوه لازما لمذهبهم رغم أهم لم ينضّوا عليه» ونحو 
ذلك مما لَهُ علاقة بالاختلاف في نسبة الأقوال إلى أصحابهاء أو التدقيق في وجوه الربط بين المسألة 
الأصولية وأصلها الكلامي 

ثانيا: فائدة المسألة: 

اخترنا لهذا القسم مصطلح "الفائدة" ورجّحناه على مصطلح "النقد" فلم نقل "نقد المسألة" لأن 
الفائدة أخصٌ من النقدء بمعنى أن النقد قد يكون بها ىا قد يكون بغيرها. فهو مصطلح عام يمكن 
أن يتعلق بمناقشة المذاهب» أو بالردٌ على الآدلة» أو بتصويب بعض المصطلحات» ونحو ذلك. اما 
الفائدة فهي نقد خصوص متعلق بمناقشة الجدوى من طرح المسألة أصلا أو من طرحها بالطريقة 
التي ذكرت. وهذا المعنى هو المناسب لمقصدنا من هذا القسم» وهو يتضمن النقد ولا يلغيه» لأنْه 
وجه من وجوهه أو آليّة من آلياته. 

يضاف إلى ذلك أن هذا المصطلح كان رائجا بين الأصوليين الذين كانت أنظارهم تتراوح بين 
الأصول النظريّة والفروع الفقهية بحثا عن نتائج الخلاف وآثاره. وهذا يدل على أنهم كانوا على وعي 
بإشكالية التداخل بين العلمين. لكنهم كانوا في ذلك مختلفين بين مكثر ومقتصد. 

وقد التزمنا النظر في فائدة كل مسألة دون استثناء» ومحضّنا هذا القسم للنقد والتقويم» لأنّه هو 
الذي عليه مدار إشكالية البحث. لذلك طرحنا فيه الأسئلة عن مدى وجاهة ما أدخله الأصوليون 
من الكلاميات في المسائل المذكورة. 

أما المنهج الذي اتبعناه في ذلك» فيقوم على عدة أسسء أهمّها : 

1- اعتهاد ضوابط الاستمداد التي ذكرناها في الباب الأول سَبَدَا مرجعيًا للنقد. 

2- تنويع تطبيق الضوابط بحسب خصوصيات المسائل. فضابط "التسديد" مثلا يناسب عدة 
مسائل أهمّها التعريفات والحدود. وضابط "الإنتاج" أو العمل المتعلق بتخريج الفروع الخلافية - إن 
وجدت- يكثر تطبيقه على المسائل ذات البعد الاستدلالي» وهى أكثر المسائل. وضابط "المبدئية" 
يركز على نقد المواطن التي يتجاوز فيها الأصوليون لامي انول ويحؤلون المبدأ الكلامي 
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المستدعى إلى مسألة استدلالية في الأصول» ويعدٌ ضابط "المناسبة" أخف الضوابط وأقلها شدة» أو 
هو أوسعهاء فقد ينكر بعض الأصوليين فائدة مسألة بناء على أنه لا ثمرة لها في الفقه» ويمكن مع 
ذلك إثبات فائدتها بالبحث عن وجوه من التناسب المعقول بين اللأصل الكلامى والأصل الأصول. 

وهذا يعنى أنه ليس من الضروري تطبيق كل الضوابط في المسألة الواحدة» لأن ذلك قد يؤدي 
إلى التكلف الذي يعاب على بعض الأصوليين. وقد تكون المسألة عديمة الفائدة من جميع الوجوه. 
وقد تكون مفيدة من وجوه دون أخرى. 

ومع ذلك» فإن أهمّ ضابط أو مقياس من مقاييس النقد هو مقياس الإنتاج العمل أو الفائدة 
الفقهية لأن التقعيد لاستنباط الأحكام هو المقصد الأساسى لعلم أصول الفقه. 

3- ذكرنا آراء العلاء الذين اهتمّوا بتقويم المسائل بإثبات الفائدة أو نفيها. غير أنْنا لم نكتف في 
هذا القسم بتحليل الآراء كا في القسم السابق» بل دخلنا مع أصحابها في حوارات نقدية» فقد ندعم 
مواقفنا ببعض آرائهم أو تلميحاتهم» وقد نثبت فوائد أنكروها في مسائل» کا قد ننفي بعض ما أثبتوه 
من فوائد. 

4- لم نسلم دائ| بالفروع الفقهية التي خرّجها الأصوليون على المسائل باعتبارها فوائد. لأن 
التخريج قد يكون بعيد المأخذ ظاهر التكلف» لذلك أخضعنا هذه التخريجات-إن وجدت- لشىء 
من النقد» فأثبتنا من الفوائد الفقهية ما رأيناه مناسباء وبيّنا وجه التناسب وناقشنا ما رأينا في وجه 
تخريجه ضعفا بنا أو تكلفا ظاهرا. 

الثا: أصوطا الكلامية: 

أثبتنا في آخر كل مسألة الأصول الكلامية التي ذكرت فيها بقطع النظر عن طريقة ذكرهاء سواء 
أكانت مفيدة آم لا. والغرض من ذلك هو تجميع ما تفرّق في القسمين السابقين على سبيل التذكرة» 
ولم نقصد إعادة النظر مجذدا فيا تقذم النظر فيه. لذلك لم نكتف بإثبات الأصول الأساسية فحسب 
بل أثبتنا لاصولا وردت في المسألة ولو عَرَضَاء وذلك لأن تجميع هذه الأصول في آخر كل 
مسألة يعتبر شبه فهرس لا ذكر فيها من الكلاميات يمُكن أن يساعد الناظر على معرفة خلفيات 
المسألة إحمالاء كا أنه يمكن أن يكون مادّة أَوٌليّة لإحصاء الأصول الكلامية وضبطها. وقد يسّر لنا 
هذا العمل إنجاز فهر سين في آخر الببحث: أحدهما فهرس الاستمداد» والآخر فهرس الإمداد. 

4- التخطيط: 


قسّمنا البحث بعد المقدّمة إلى أربعة أبواب يتضمّن كل باب أربعة فصول: 
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البايج الأول؛ أسس العلاقة بين خلمي الأسول والكلاي 

جعلنا هذا الباب مقدّمة نظرية أسسنا عليها تفاصيل البحث في بقية الأبواب التطبيقية» وقسمناه 
إلى أربعة فصول: 

الفص ل الأؤل: التكامل بين العلوم الإسلامية: 

جعلنا هذا الفصل مختصرا نسبيا لأنه مدخل عام يؤطر العلاقة بين علمي الأصول والكلام 
ضمن ظاهرة التكامل بين العلوم الإسلامية. 

الفصلالثاني: العلاقة التاريخية بين علمي الأصول والكلام: 

تتبّعنا فيه جذور العلاقة بين العلمين قبل نشأتهها حين كانت العلاقة مجرّد إمكان نظريٌ في عصر 
الرسول يِه وني عصر الصحابة والتابعين» ثم تكلمنا على العلاقة قبل الشافعي وعنده حيث بيّنا 
موقفه ومواقف كبار الفقهاء من المتكلمين الأوائلء وأكدنا أن الشافعي لم يكن متأثرا بعلم الكلام 
حين صنف رسالته الأصولية. وبعد ذلك تتبّعنا ظهور العلاقة وترسّخها التدريجي بمرور الزمن من 
خلال كتب الأصول على طريقة المتكلمين خصوصاء ثم على طريقة الفقهاء نسبياء وعلى طريقة 
الجمع بين الطريقتين. 

الفصلالثالث: مبادئ العلاقة بين علم ي الأصول والكلام: 

تكلمنا في هذا الفصل على مبادئ العلاقة بين العلمين بمنهج مقارِنٍ يبيّن وجوه التمايز والاشتراك 
بينهما من جهات متعددة جعلنا لكل جهة منها مبحثا خصوصا وهي: الحقيقة» والموضوع.ء والفائدة» 
والمرتبة» والحكم» والتسمية» والمنهج. 

القص ل الرابع: علاقة الاستمداد: 

بيّنا في هذا الفصل أن الأصوليين أكدوا أن علمهم يستمدٌ مبادئه من علم الكلام ثم تتبّعنا 
آراءهم في تحديد وجه الاستمداد بين متوسّع ومضيّق في بيان ما يتوقف عليه علم الأصول من 
مبادئ علم الكلام. وتوقفنا إثر ذلك لتحليل ضوابط الاستمداد التي اتخذناها مقياسا نزن به المبادئ 
الكلامية التي استمدها الأصوليون في مسائلهم. وختمنا الفصل بالنظر في موضوع هام يستحق أن 
يكون موضوعا لدراسة مستقلة» هو استمداد علم الكلام من علم أصول الفقه» غير أَنّْنا اكتفينا فيه 
بها يثبت أن العلاقة بين العلمين لم تكن دائ) قائمة على استمداد الأصول من الكلام فحسب» بل 
انت قائمة عل تبادل العاثر والتانن. 
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البايج الثاني: الأصول الكلاهية لمباحف الكو الشرحي؛ 

ّنا في هذا الباب الذي يعتبر أَوّل باب تطبيقي موقع مباحث الحكم من مباحث علم الأصول. 
ثم قسّمناه إلى أربعة فصول حسب التقسيم المعروف عند الأصوليين: 

الفصل الأرل: ا حاكم. 

وهو فصل يبحث في أحد أهمٌ المبادئ الكلامية التي أثرّت في مسائل علم الأصول» أي موضوع 
التحسين والتقبيح» لأن الأصوليين أثاروا خلافا كبيرا صاغوه كالتالي: من الحاكم» الشرع أو العقل؟ 

ثم تكلمنا على وجوب شكر المنعم» وحكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع» وهما موضوعان 
خلافيّان هما علاقة وثيقة بالخلاف في التحسين والتقبيح. 

الفصلالثاني: ا حكم. 

تكلمنا في هذا الفصل على المسائل المتعلقة بتعريف الحكم الشرعي في ذاته» ثم بيّنا الخلافات 
الكلامية التي أثارها الأصوليون في أقسام الحكم بنوعيه التكليفي والوضعي. 


الفص ل الثالث: ا محكوم فيه: 
تعلق هذا الفصل بمباحث التكليف من جهة النظر في فعل المكلف. لأنّ فعله هو المحكوم فيه. 
الفصل الرابع: ا محكوم عليه: 


يقصد الأصوليون بالمحكوم عليه المكلف نفسه لا خصوص فعله» لذلك ذكرنا في هذا الفصل 
المسائل الأصولية التى بناها الأصوليون على المبادئ الكلامية عندما نظروا في شروط المكلف» بل في 
وجوده وعدمه. ۰ 

البايج )لالب ؛ الأصول الكلاميّة لمباحف اللغة: 

بيّنا في التمهيد أهمية مباحث اللغة والأسباب العامة التي جعلت علم الكلام يدخل علم 
الأصول من مدخل لغوي» وقسّمناه إلى أربعة فصول بحسب المسائل اللغوية التي بناها الأصوليون 
على الكلاميات. 

الفصلالأؤل: وضع اللغة: 

وهو بحث بالغ الأهمية» كثير التشعّبء تناول فيه الأصوليون قضايا تأسيس اللغة عند الوضع 
الأؤل» فتكلموا على الواضع لمعرفة اللغة هل هي اصطلاحية أو توقيفية» ونظروا في المعنى الذي 
وضع له اللفظ» ثم في طبيعة العلاقة بين الموضوع والموضوع له» إلى جانب مسألة توليد الألفاظ من 
الألفاظ الموضوعة بالاشتقاق. 
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الفصلالثانيى: ا حقيقة وا لجاز 

ذكرنا فيه مسألتين أثيرت فيه) أصول كلامية هما: الخلاف في الحقيقة الشرعية» والخلاف في 
المجاز. 

الفصلالثالث: الأمر: 

تكلمنا فيه على مسألتين هما: حقيقة الأمر» وهل الأمر بالشيء نبي عن ضده؟ 

الفصل الرابع: العام. 

خصّصناه للنظر في مسألتين هما: تعريف العام» وصيغته. 

البابج الرابع: الأصول الكلامية لماحم الأدلّة الشئية: 

قسّمنا هذا الباب إلى أربعة فصول حسب المادة العلمية التي أفرزها البحث» فجمعنا بين الكتاب 
والسنة في فصل واحد باعتبارهما دليلين نصّيين حتى نفسح المجال بعد ذلك لفصل النسخ الذي كان 
كثيف المادّة» وهو يتعلق بالكتاب والسئة المذكورين في الفصل المتقدّم. وعقدنا فصلا للإجماع كان 
حجمه أقل من حجم سابقيه. ثمّ ختمنا الباب بفصل رابع خاصٌ بالقياس والاجتهاد. وذكرنا في 
التمهيد وبعض مداخل الفصول والمباحث ما ظهر لنا من وجوه بنينا عليها التقسيم الذي جرينا عليه. 

الفصل الأول: الكتاب والسنّة: 

قشمنا هذا الفصل إلى مبحثين: أولما الكتاب» وثانيها السئّة» وتناولنا في كل منههما المسائل 
الأصولية التي كانت لها خلفيات كلامية. 

الفص لالثاني: النسخح: 

استخرجنا من مباحث النسخ عند الأصوليين ما أثاروا فيه القضايا الكلامية» وقَصَّلنا فيها 
البحث نظرا إلى أهمية الموضوع لا عند الأصوليين فقط» بل عند المتكلمين الذين اهتمّوا به وكانت 
هم فيه آراء ومناقشات لغير المسلمين من الملل الأخرى. 

الفصلالثالث: الإجماع. 

عقدنا داخل هذا الفصل مبحثين وما يتعلق بحكم منكر الإجماع» وثانيهم| بالخلاف الشهير في 
الإمامة الذي كان له أثر واضح في مبحث الإجماع. وقد كانت الإمامة سببا هاما في افتراق الأمّة إلى 


سنة وشيعة.. 
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الفص ل الرابع: القياس والاجتهاد: 
مترابطان من وجوه ذكرناهاء ومنفصلان من حيث المسائل الخاصّة بكل منهما. 

وتكلمنا ف مسبسحث القياس على ڪھ وحجيته» وعلى تعريف العلة. واختلااف المتكلمين 
والأصوليين في تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض. 

ولقد كنا مهتم في كل مسألة من مسائل الأبواب التطبيقية بتحليلها أؤٌلاء ثمّ بالكلام على فائدتها 
بطريقة نقدية» ونختم الكلام بعد ذلك بتجميع أصوها الكلامية سردا على سبيل التذكرة. 

ولا يسعني في خاتمة هذا التقديم إلا أن أعترف لأهل الفضل بفضلهم مبتدتا بشكر أستاذي 
الفاضل المرحوم الدكتور محمد أبو الأجفان الذي أشرف على هذا البحث من البداية إلى مراحل 
متقدّمة قرأ فيها جل ما كتبت بعنايته المعهودة» وكان في ذلك نعم الموجّه والمشجّع. فأسأل الله تعالى 
أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وَصَدَقَةَ من صدقاته الجارية. وأشكر كذلك جزيل الشكر 
الأستاذ الدكتور نصر الجويل الذي تفضل بقبول مسؤولية مواصلة الإشراف على هذا العمل فكان 
نعم المتابع والمساعد. كا أشكر جميع الأساتذة الذين لم يبخلوا عل بالشورى والتشجيع يستحثون 

هذا جهدي في استطعت» والله الموفق إلى سواء السبيل» فمنه القوة وعليه التوكل. 


محمد بن على الجيلاني الشتيوي 
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نقد المسادر والمراجج 

تقتضى طبيعة البحث أن تكون مصادره الأصليّة أصولية وكلامية» لأنْ كتب الأصول هي محل 
ا و کی ی عطي تعن اانا 

أولا: المسادر الأصوليّة: 

اتنا المتابعة التاريخية للعلاقة بين العلمين إلى أن نتكلم في الباب الأول على مجموعة من هذه 
المصادر في سياقات ظهورها. ومن المهمٌ في هذا السياق النقدي العام أن نتكلم على أبرز ما اتخذناه 
منها مصادر لبحثنا. 

وليس من غرضنا الإطالة في وصف هذه الكتب وذكر أبواءها ومحتوياتهاء وإلَّا أردنا أن نذكر على 
جهة الاختصار أبرز خصائصها المتعلقة بمدى اهتمام كل منها بالكلاميّات الأصولية أو الأصوليات 
الكلامية التي هي موضوع بحثنا. وفيا يلي بعض أهمٌ المصادر مرتبة ترتيبا تاريخيا: 

1- "الرسالة" للشافعي (ت: 204ه): 

إذا كان للشافعي "أمّ" في خاصّة فقهه. فإن رسالته الأصوليّة الشهيرة تعتبر أما لأمّهات كتب 
الأصول على مر التاريخ. 

ومع أن الكلاميّات لم تطرقها کا طرقت غيرها من الكتب بعدها بحيث لم تكن محلاً للإشكال 
مثلهاء فقد كان رجوعنا إليها ضروريا خاصّة عند متابعة الخيوط الأولى للعلاقة بين العلمين» وكذلك 
عند النظر في بعض الآراء الأصولية التي تكوّنت قبل مراحل التداخل بين العلمين. 

2- "التقريب والإرشاد" (ملخصا) للباقلاني (ت: 403ه). 

وصفه الزركشي بأنّه "أجل كتاب صف في هذا العلم مطلقا"' ويبدو أنه كان موسوعة أصولية 
ضخمة مكتوبة على طريقة المتكلمين. 

غير أن هذا الكتاب مفقود» أو مازال مجهول المكان على حدّ علمناء بل إِنّه ل يكن كثير التداول 
بين الأصوليين القدامى» و نجد من صرح بأنه كان من الكتب التي اجتمعت عنده غير قلة منهم”. 

لكنّ إمام الحرمين الجويني لخّصه تلخيصا متميّزا في كتاب يعرف عند القدماء ب"التلخيص" أو 
"مختصر التقريب" وهو الذي كان عدد منهم يرجعون إليه غالبا في معرفة آراء القاضي الباقلاني 
الأصولية. ومع ذلك فقد كان هذا التلخيص طويلا نسبيا” مما يدل على ضخامة الأصل . 


1-البحر المحيط: 1/ 8. 
2- مثل السبكي في "رفع الحاجب" (1/ 231) والزركثي الذي نقلنا قوله. 
3- مطبوع في ثلاثة مجحلدات بتحقيق النيبالي والعمري. 
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وقد جاء هذا التلخيص ناقلا لآراء الباقلاني وأقواله بدقة وأمانة» لأنّه لم يكن يأخذ أفكار الرجل 
ويعبّر عنها بأسلوبه بطريقة مختصرة دائماء بل كان يلجأ إلى ذلك أحيانا عندما يريد ترك تفاصيل لا 
يرى ذكرها مهرّاء أما الآراء الهامّة والأدلة التي لم ُحْرجها من التلخيص فقد كان ينقلها حرفيا عن 
القاضي الباقلاني» لذلك كان يكثر من نسبة الكلام إليه بقوله "قال القاضي" وكأنه كان يملي عليه 
الكتاب. وما يدل على أمانته في النقل والتلخيص آنه -أي الجويني- كانت له آراء خاصة يخالف فيها 
الباقلاني» فلم ينسبها إليه بل أشار إلى أهمّها دون إطالة لاه اعتنى بتفصيل اجتهاداته الخاصة في 
كتاب "البرهان". 

لذلك اعتمدنا كتاب التلخيص مصدرا لآراء الباقلاني لوثوقنا في صحة نسبتها إليه» وقد تدعم 
هذا الموقف عندنا با صَادّفنا من نقول للزركشي عن الكتاب الأصلي وجدناها مطابقة تماما لما قال 
الجويني إن الباقلاني قاله. أمّا ما كان من اختصار الجويني وزياداته فظاهر في الكتاب لا يصعب 
تمييزه غالبا كا كان يفعل القدماء مثل ابن السبكي'. والحاصل أن التحقيق الأكاديمي لهذا الكتاب 
أظهر بوضوح آنه "يمثل كله آراء الباقلاني» ولم يتصرف فيه الجويني إلا في بعض الأمور” وقد 
تتبعها المحققان فإذا هي عشرة آراء فقط ذكراها في مقدمة التحقيق”. 

وقد سدّ هذا الكتاب ثغرة كبيرة في بحثنا عند اطلاعنا عليه“ لأنّه كان من أهمٌ المصادر الأصولية 
التي كثر فيها ذكر القضايا الكلامية. 

ومن أبرز ما يدل على أهمّيته أن الباقلاني كان من كبار متكلمي الأشاعرة وأئمتهم المعتدٌ بأقوالهم. 
ويعدٌ كتابه أقدم كتاب أصولي نظمت فيه القواعد على مقتضى ما يوافق مذهب الإمام أبي الحسن 
الأشعري وأصحابه في الكلام. 

وقد ظهر لنا من خلال رجوعنا المستمرٌ إليه في أكثر المسائل أن الباقلاني ألفه هدفين أساسيين: 

أوهما: الردّ على المعتزلة خاصة وغيرهم من كانت لهم آراء كلامية في الأصول تخالف مذهب 
الأشاعرة. 

انيهم|: تحذير الفقهاء الذين لم تكن لهم معرفة كافية بعلم الكلام من موافقة المعتزلة أو غيرهم في 
بعض الأقوال عن غير قصد. لذلك وجدناه يعذرهم أحيانا إذا رأى أُئَّم زلوا. 


1- الإبياج 2/ 109. 

2- مقدمة التحقيق 1/ 18. 

3-م.ن: 80-70/1. 

4- نبّهنا إلى صدوره المرحوم الدكتور محمد أبو الأجفان عندما كان يدرس بمكة المكرّمة. 
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3- "المعتمد" لأبي الحسين البصري (ت 436ه) 

هذا الكتاب من أقدم ما بلغنا من كتب الأصول المكتوبة على طريقة المتكلمين بعد كتاب الباقلاني 
الذي وصلنا ملخصا. وهو يعتبر امتدادا يا أبداه المعتزلة من آراء أصولية مرتبطة بمواقفهم الكلامية. 
ويا كتبه بعض أعلامهم في ذلك. وهو ليس أقدم كتاب مء فقد كتب قبله القاضي عبد الجبار كتاب 
"العمد" لكنه مفقود» وهو كتاب أصولي موسّع مزج فيه القاضي الأصول بالكلام» وشرحه أبو 
الحسين البصري في كتاب "شرح العمد" وتوسّع فيه على طريقة صاحبه في إطالة الوقوف عند 
الكلاميات» وهو مفقود أيضا. لكنّ أبا الحسين البصري شعر بإشكالية التداخل المبالغ فيه بين 
العلمين وصرّح بأنّه شرح فيه أبوابا "لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام"! لذلك أل كتابه 
"المعتمد" ليخلص علم الأصول مما لا يليق به من علم الكلام لأن الخلط بينهما لا يجوزء وقد قال 
بكل وضوح: "فأحببثٌ أن أؤلف كتابا مربة أبوابه غير مكرّرة» وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق 
بأصول الفقه من دقيق الكلام» إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم» وإن يعلق به من 
وجه بعيد” ثم بين أن الأبواب الكلامية في علم أصول الفقه لا تفيد القارئ» لأنه إن كان عالما 
بالكلام لم تفده كثيراء وإن لم يكن كذلك صعب عليه فهمها "فكان الأول حذف هذه الأبواب من 
اول ال" 

ورغم أن كتابه سائر على الهج الأصولي في عمومه؛ فهو لم يحذف منه الكلاميّات حذفا كاملا 
خصوصا وأنه كان يبن فيه آراءه وآراء مشائخ المعتزلة في الأصول» وهي مبنية في عمومها على أصوهم 
الكلامية. لكنه لم يكن يتوقف لشرح القضايا الكلامية بطريقة يظهر فيها الخروج عن اللائق بعلم 
الأصولء بل كان يذكر الآراء الكلامية لهل الاعتزال في سياق البحث الأصولي. 

4- "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (ت: 456ه) 

لقد كان ابن حزم خصما عنيدا لجمهور المتكلمين والأصوليين في كثير من القضاياء وكان يشتد 
مع مخالفيه في السجال إلى حدود يبلغ فيها مبلغ التكفير لا في القضايا الإيانية فقط. بل في القواعد 
الأصولية أحياناء وهو بذلك يرتفع بها من مجالها الأصولي القابل للاختلاف إلى جال القضايا اليقينية 
التي يعتبر مخالفه فيها خارجا من دائرة الإيان داخلا في الكفر. 


ورغم أنه لم يكن مكثرا من تفصيل الكلاميّات» فقد كان يرتفع بعامة آراته وآراء أصحابه من 


1[ -المعتمد: 3/1 
2- المعتمد: 1/ 3 
3-م.ن: 3/1 


22 


الظاهرية إلى مستوى القطعيات التي توصف بها العقائد. 

وله في كثير من المسائل التي بحثناها آراء كان من الضروري الرجوع إليها. 

5- "إحكام الفصول ني أحكام الأصول" لأب الوليد الباجي (ت 474ه) 

يعتبر هذا الكتاب من أهمّ الكتب الأصولية التي صنفت في القرن الخامس الهجري بمنهج غير 
كلامي» لأنْ الباجي كان يغلب عليه المنحى الفقهي والنظر الأصول المناسب للفقه» ورغم أنه كان 
أشعريا يتبع أبا الحسن الأشعريّ في الاعتقاد فإنه لم ينتهج نهج الباقلاني الأشعريّ والمالكيٌ مثله في 
تغليب الكلام على الأصول» وجرد كتابه من البحوث الكلامية المفصّلة أو شبه المفصّلة» واهتم 
بالنظر في القواعد الأصولية المناسبة للفقه. 

لكنه مع ذلك كان يذكر بعض الآراء الكلامية التي يتبناها بوصفه أشعريا ويذكر آراء المخالفين» 
ولم يكن يفعل ذلك إلا في المسائل المشتهرة» ودون تفصيل على طريقة علماء الكلام. 

6- "شرح اللمع" للشيرازي (ت: 476ه) 

للشيرازي كتابان آخران شهيران في الأصول هما: كتاب "التبصرة" الذي اكتفى فيه نرؤوس 
المسائل واختصر الأدلة والردود» و"اللمع" الذي كان هذا الكتاب الموسّع شرحا له. 

وطريقته في هذا الكتاب تشبه إلى حدّ كبير طريقة معاصره الباجي غير أن الشيرازي كان شافعياء 
وإشاراته الكلامية كانت أكثر نسبيا من إشارات الباجي» بل كانت له بعض الوقفات الحامة التي ل 
نجدها لغيره رغم اختصارها كا سيأتي بيانه في مسألة الحقيقة الشرعية على الخصوص. 

7- "البرهان ني أصول الفقه" للجويني (ت: 478ه) 

لقد كان الجويني أحد كبار المتكلمين الأشاعرة بعد الباقلاني» وكان فوق ذلك أصوليا متمكنا 
خبيرا بآراء الباقلاني وغيره من أتمّة الأشاعرة. 

ويعتبر كتابه البرهان أحد أهمٌ أربعة كتب أصولية اعتبرها ابن خلدون "قواعد هذا الم 
وأركانه"” وقد اتبع فيه طريقة الباقلاني في مزج الأصول بالكلام لكنه كتبه في مرحلة متقدمة من 
النضج والاستقلال في الآراء وتحقيق للمسائل بطرق كان يصرّح أحيانا بأنها غير مسبوقة. 

لذلك كانت خالفاته للباقلاني في هذا الكتاب أكثر بروزا من الفاته التي في الملخص» بل كان 
يقسو عليه في بعض المواضع» ويبالغ في التهوين من رأيه. وآراء بعض شيوخ الأشاعرة» لذلك 


أ اة عن 576 والكقي:القلاقة الكخرى :هي لقي اللقراق بدو العم د لفان عد امار وش جه المد 
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وجدنا المازري شارح كتابه يعيب عليه هذه الطريقة في خالفة أئمة المذهب والميل أحيانا إلى بعض 
المعتزلة وآراء الفلاسفة. 

ويعدٌ هذا الكتاب من أقدم الكتب التي صرّحت بأن علم الكلام مادّة من مواد علم أصول 
الفقه» وهو كذلك مصدر من أهم مصادر النظر في الخلافات الكلامية والأصولية داخل المذهب 
الأشعري نفسه. كا يعد مرجعا نفيسا لمعرفة آراء أعلام من المتكلمين والأصوليين القدامى الذين لم 

8- "أصول البزدوي" (ت: 482ه) 

هذا الكتاب مصنف على طريقة الأصوليين الأحناف في بناء القواعد الأصولية على الفروع 
الفقهية» لذلك كان منهجه بعيدا عن مناهج الكتب التي تقدّم ذكرها. أي إِنْه م يخرج من الأصول إلى 
الكلام» وكان ينتقل في مباحثه بين القواعد الأصولية والفقهية. 

ومع ذلك فهو لم يكن خاليا تماما من آراء الأحناف الأصولية ذات الخلفية الكلامية السنية عامة 
والماتريدية خاصة» لكنه لم يكن يقف عندها مساجلا أو مفصّلا التزاما منه بالتخصص الأصولي على 
الطريقة الفقهية. 

لكنّ عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" أظهر ما أخفى البزدوي من أصول كلامية. 
وفصّل ما أجمل» فصار هذا الكتاب مع شرحه من أهم المصادر لمعرفة آراء الأحناف الأصولية ذات 
البعد الكلامي. 

9- "أصول السرخسى" (ت: 490ه) 

هذا الكتاب مكتوب على الطريقة الفقهية كالذي قبله» لكنه أيسر منه عبارة» وأوسع بيانا. وهو 
من الكتب المعتمدة عند الأحناف» وكان السرخسي يشير فيه أحيانا إلى بعض الآراء الأصولية التي 
يعتبرها كلامية مخالفة لمذاهب السلف» ويتوقف أحيانا أخرى في بعض المواطن المتعلقة بأصول 
الدين وقطعياته» مثل كلامه في مباحث الأخبار المتواترة» ومثل مناقشاته لأصحاب الديانات 
الأخرى في موضوع النسخ. 

لكنّ الكتاب في عمومه» بل في أكثر تفاصيل مباحثه أصولي على الطريقة الفقهية» لا تمثل 
اللمحات الكلامية التي فيه إشكالا كبيرا. 

0- "المستصفى" للغزالي (ت: 505ه) 

للغزالي كتب أصولية أخرى يعد المستصفى أهمّهاء لأنه كان من أركان فنّ الأصول عند أصحاب 
الطريقة الكلامية. وهو دقيق الترتيب على طريقة كان الغزالي حريصا على بيانها. 
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وقد ظهرت فيه إشكالية التداخل بين علم الكلام وعلم الأصول بوضوح» لأن الغزالي كان على 
وعي بها حسب عبارات متفرّقة أبان فيها عن بعض قلق من هذا التداخل الذي غالب فيه نفسه قدر 
الإمكان حتّى لا تسرف كما أسرف بعض الذين تقدموا. لذلك ذكر فيه من الكلاميات ما رآه مفيدا 
دون إمعان في التفصيل إذا توقف للكشف عن الخلفيات الكلامية الكبرى. وقد أبدى آراء خالف 
فيها شيخه الجويني منتصرا لمذهب الباقلاني» كما كانت له مناقشات لبعض الأشاعرة المتقدّمين. لكنه 
كان يكتب في الغالب بوصفه أشعري المذهب كثير النقد لمقالات المعتزلة. 

وعلى العموم فقد كان هذا الكتاب من أهم مصادر بحثناء لأنّه قل أن همل الكلام على مسألة 
أصولية ذات صبغة كلامية. 

1- "'التمهيد ني أصول الفقه" للكلوذاني (ت:510ه) 

هذا الكتاب من أهمّ كتب الأصول عند الحنابلة. وقد عرفوا بمخالفتهم لا للمعتزلة فقطء بل 
للأشاعرة في عدة مسائل» وهم على العموم اشتهروا بكراهتهم لعلم الكلام. 

ومع أن هذا يقتضي عدم ذكر الكلاميات في كتبهم» فقد كان عدد منهم يرون ضرورة بيان الحق 
الذي يرونه في ذلك دفاعا عن منهج السلف. وقد ذكر الكلوذاني في هذا الكتاب كثيرا من المسائل 
الأصولية التي خالف فيها الحنابلة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة. فكان من أهم المصادر لمعرفة 
مواقف الحنابلة في المسائل التي هي جال بحثنا. 

2- "ميزان الأصول" لعلاء الدين السمرقندي (ت: 539ه) 

أظهر السمرقندي قصده من تأليف الكتاب في المقدمة» وهو تجنب النقص الذي لاحظه في كتب 
أصول الفقه التي صنفها أصحابه من الأحناف على الطريقة الفقهية مهملين ذكر الأصول الكلامية» 
فقد كان يرى أنه "من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصئف الكتاب"' لأن 
الاهتمام بالتفريع بدون إحكام الأصل لا يُؤْمَنُ معه من الزلل”. وقد آلمه أن يرى المعتزلة والأشاعرة 
المخالفين للأحناف في الفروع يصنفون كتبهم الأصولية على مقتضى معتقداتهم بين| همل أصحاب 
مذهبه ذلك. لهذا السبب وإشفاقا منه على الفقهاء المنكبّين على الفروع دون معرفة بالأصول 
الكلامية” أقدم على تصنيف هذا الكتاب الذي وجدناه متعلقا بصلب إشكالية بحثناء لكثرة ما ظهر 


1- ميزان الأصول: 1/ 97. 

2- م.ن: 1/ 99. 

3- مما قاله في ذلك "ونا صمّمت على هذا العزم» رأيت من الشفقة على هذه الطبقة أن أكتب جملا من الفصول في هذا 
النوع من الأصولء وأذكر في كل فصل مذاهب أهل الستة والجماعة» وعقائد أهل البدع والضلالة ليكونوا على 
بصيرة من المذهب الصحيح فلا يقعوا في شيء من المعتقد القبيح" (ميزان الأصول 1/ 100). 
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فيه من حرص على التفتيش عن الأصول الكلاميّة لمسائل أصول الفقه. 

3- "المحصول" لفخر الدين الرازي (ت: 606ه) 

استثمر الرازي كتب علاء الأصول من المتكلمين المتقدّمين با فيها كتاب أبي الحسين البصري 
المعتزلي»ء وحصّل منها محصوله الذي انتهج فيه بج الأشاعرة إلا في بعض المسائل التي وافق فيها 
المعتزلة أو كان له فيها رأي خاص. 

وقد أحكم فيه صناعة الجدل ووضع الرّدود والاعتراضات» وكان للكلاميّات حضور ظاهر في 
هذا الکتاب» يتوسّع فيها أحيانا ويقتصد أخرى. لهذا كان من أهمٌّ مصادر بحثناء بل كان معتمدا عند 
كثير من الأصوليين بعده الذين اعتنوا بشرحه وتلخيصه. 

وكان كتاب "نفائس الأصول" الذي شرح فيه القراني محصول الرازي موسوعة أصولية' غنيّة 
بالمواقع التي رجعنا إليها في بحثنا. 

4- "الإحكام ني أصول الأحكام" للآمدي (ت: 631ه) 

هذا الكتاب من أهمٌّ كتب الأصول التي صنفت في القرن السابع الهجري على طريقة المتكلمين 
الأشاعرة» وقد تميّر بمقدماته التي وضح فيها بعض وجوه علاقة علم أصول الفقه بغيره من العلوم 
التي منها علم الكلام. وكانت له عناية خاصّة بالحدود» وطريقة متميّزة في التبويب. وكان كأمثاله 
حريصا على التقيّد بمذهب الأشاعرة» واشتغل بتوضيح الخلافات بين الأشاعرة أنفسهم» خاصة في 
مجال تحرير الأدلة التي أكثر من العناية بها على جهة التفصيل» فقد كان كثير النقاش لأدلة أصحابه 
رغم موافقته هم في الأقوال التي يستدلون عليهاء وكان إذا خشي الإطالة في تفصيل الأدلة الكلامية 
أحال على ما كتبه في علم الكلام. 

5- "منتهى الوصول والأمل ني علمي الأصول والجدل" لابن الحاجب (ت:646ه) 

ابن الحاجب هو صاحب المختصرات في شتى العلوم» وقد صنف هذا الكتاب المختصر على 

يقة الآمدي» لكنه أعاد النظر في كثير من تعريفاته فزادها تدقيقا واختصارا. ثم إِنّه زاد هذا 
المختصر اختصارا في كتاب اشتهر باسم "مختصر المنتهى" وهو الذي توالت عليه الشروح والحواثي. 
وكان عمدة عند كثير من المتأخرين. 

وقد كان هذا الكتاب بشروحه مصدرا هاما من مصادر بحثنا لا وجدناه فيها من تدقيقات 
كلامية وأصولية مفيدة. ومن هذه الشروح "بيان المختصر" لشمس الدين محمود الأصبهاني (ت: 


1- مطبوع في تسعة مجلّدات بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معرّض. 
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9ه) و'رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" لابن السبكي (ت: 771ه) و"نحفة المسؤول في 
شرح ختصر منتهى السول" ليحيى الرّهوني (ت: 773ه) 

6- "منهاج الوصول إلى علم الأصول" للبيضاوي (ت: 685ه) 

هذا الكتاب تلخيص مركز لمحصول الرازي بتوسّط كتاب "الحاصل" الذي اختصر به تاج 
الدين الأرموي كتاب المحصول. وقد شرحه كثير من الأصوليين بين متوسّع ومتوسّط» وصار عدد 
من هذه الشروح مراجع أصولية هامة. ومن أهمٌ شزاحه الذين كانت لهم وقفات كلامية ظاهرة. 
واجتهادات لحل بعض الإشكاليّات تاج الدين بن السبكي (ت: 771ه) الذي أكمل ما بدأه والده 
من كتاب "الإبهاج في شرح المنهاج". وقد أفادنا هذا الشرح في كثير من المسائل والمقارنات. ورغم 
أهمية شرح "نباية السول" للإسنوي (ت: 773ه) فإنه أحجم عن الدخول في بعض المعارك 
الكلامية كا فعل ابن السبكي. 

7- "التوضيح في حل غوامض التّنقيح" لصدر الشريعة (ت:747ه) 

شرح صدر الشريعة بهذا الكتاب مختصره الأصولي الذي سئه "التنقيح". ويعتبر هذا التوضيح 
الذي مزجه صاحبه بمتن مختصره التنقيح من أهمٌ الكتب التي صتفها المتأخرون من الأحناف جمعا 
بين طريقتي المتكلمين والفقهاء. ولم يكن قصده من الجمع التوفيق بين آراء الأشاعرة والأحناف في 
الكلام والأصولء بل كان الجمع عنده منهجيا مختصا بالطريقة» أي إِنْه أظهر من الكلاميات مالم 
يظهره كثير من الأحناف من قبله» وخفف النظر في الفروع التي توسّع فيها أصحابه. 

وقد شرحه سعد الدين التفتازاني (ت:791ه) في كتاب سّاه "التلويح في كشف حقائق التنقيح" 
زاد فيه الوقوف عند المسائل الكلامية» فصار بدوره مرجعا في الموضوع. 

8- "أصول الفقه" لابن مفلح (ت: 763ه) 

وهو من الكتب الأصولية المبسوطة عند الحنابلة» طريقته لا تختلف كثيرا عن طريقة الكلوذاني في 
"التمهيد" لكنّ ابن مفلح أظهر فيه حرصا كبيرا على الإكثار من ذكر الآراء منسوبة إلى أصحاببهاء 
وكان كثير الذكر لمقالات الأشاعرة والمعتزلة» لكنه لم يكن يطيل الوقوف للجدل على طريقة 
المتكلمين» وإِنّْما كان قصده بيان وجه الحق عند الحنابلة من غير تعقيد. 

9- "الموافقات" للشاطبي (ت: 790ه) 

إن شهرة هذا الكتاب وأهميته تغنيان عا يمكن أن نذكره في هذا التقديم المختصر. وقد ذكرنا في 
سياق كلامنا على المنهج أهمٌ ما لفت انتباهنا في منهج الشاطبيّ الذي عالج إشكالية التداخل بين 
علمي الكلام والأصول بطريقة وَضع ضَوابط دقيقة لهذا التداخل. 
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وقد لاحظنا أنه أثناء الكتاب كان حريصا على الالتزام بالضوابط التي وضعهاء فلم يبتمٌ بالمسائل 
التي اعتبر ذكرها في الأصول "عاريّة". لكنه مع ذلك كان يكتب انطلاقا من خلفيّة كلاميّة أشعريّة 
من غير جدل كلامي. وقد كانت له وقفات في بعض المسائل التي لها وجهان كلامي وأصولي» أطال 
فيها القول بمنهج خاصٌء مثل توسّعه في الكلام على موضوع الأسباب انطلاقا من نظرية الكسب 
الأشعرية '» لكنّ من يقرأ كلامه يراه بعيدا عن طرائق المتكلمين» ومتميّزا بخصوصيّات لا نجدها في 

0- "البحر المحيط" للز ركثئى (ت: 794ه) 

أبان عنوان هذا الكتاب عن منهجه المحيط» فهو من المطوّلات الجامعة» أو هو موسوعة أصولية 
شاملة كثيرة الإفادة”. 

وقد بين الزركشي في مقدّمة كتابه ملامح المنهج الذي اتبعه في تصنيفه مؤكدا أنه جمع فيه ما انتهى 
اب زراك مسد بر EC‏ وراك إن مها" بل إنه -ى) 
ووت زاد على ذلك ألوفا من المسائل» وول في فنّ الأصول غرائب غير مألوفة3 : 

وذكر بعد ذلك قائمة طويلة من كتب اللأصول» فيها المعروف. والنادر» والمفقود» وأكد اجتماعها 
عنده. وقد كان هذا الكتاب من أهمٌّ مصادر بحثنا لاله كان من أكثر الكتب ذكرا للمسائل الأصولية 
وتفصيلا ها. بل إِنّه ذكر مسائل كلامية قل من أوردها من الأصوليين المتكلمين. 

ومن أبرز فوائد هذا الكتاب أنه احتفظ لنا بآراء كثير من العلماء الذين لم تصلنا مصنفاتهم» وقد 
كان يكثر من سرد الأقوال ى) وردت في مصادرها. 

وكان يتم بتحقيق مواطن الخلاف. کا وجدناه يهتمٌّ بأمر هامٌ له علاقة وثيقة بمنهجنا في بيان 
المسائل» وهو النظر في فائدة الخلافات بحثا عن آثارها الفقهية الممكنة» وكانت له تعليقات هامة ينقد 
فيها التوسّع غير المفيد في بعض القضايا الكلامية. 

1- "التحرير" لابن امام (رت:861ه) وشرحه "التقرير والتحبير" لابن أمبر الحاج (ت: 870ه) 

NÎ‏ وا يس A‏ ا 


1- الموافقات: 1/ 190. 
2- مطبوع في ستة أجزاء. 
3- البحر المحيط: 1/ 7-6. 


28 


وقد أفادنا هذا الكتاب بقدر ما أتعبناء فهو إلى جانب اهتمامه الدقيق بالمسائل الأصولية المبنية على 
الكلاميّات» وجدنا فيه عناية منهجيّة دقيقة بقوانين العلاقة بين العلوم عموماء وبين علم أصول الفقه 
والعلوم الأخرى خصوصاهء مع تمبيز بين مبادئ العلوم ومواضيعهاء وموادّهاء ومسائلها. 

ومن كتب الأحناف التي سارت على هذا النهج كتاب "تيسير التحرير" لمحمد أمين الشهير بأمير 
باد شاه» وعبارته أيسر نسبيا من عبارة ابن أمير الحاج. 

2- "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (ت: 972ه) 

هو شرح لكتاب "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" لعلنّ بن سليان المرداوي (ت: 
5ه). وهو من المطوّلات التي صنفها المتأخرون من الحنابلة. 

من مميّزاته يسر العبارة» والتوسّع في التحليل وبيان وجوه المسائل وأدلتهاء وكثرة ذكر المسائل 
الكلاميّة بطريقة مقتصدة في الغالب» لكنه كان يطيل الوقوف أحيانا في المسائل الكبرى التي كان 
للحنابلة اهتمام خاصٌ ما ردا على المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة المخالفين لمنهج السلف في 
نظرهم. وقد وجدناه -كما سيأتي بيانه- يخرج عن حد الاقتصاد إلى المبالغة في مسألة كلام الله تعالى 
هل هو قديم أو حادث؟ وما يتعلق بها من نظر في القرآن هل هو مخلوق؟ وهل يتكلم الله بصوت 
وحرف؟ ونحو ذلك من تفاصيل ها أهمية خاصّة عند الحنابلة الذين امتحن إمامهم أحمد بن حنبل 

3 "مُسَلَمُ الثبوت" لابن عبد الشكور (ت:1119ه) وشرحه "فواتح الرحموت" لعبد 

الع محمّد الأنصاري اللْكْتَويَ (ت: 1180ه) 

هذا الكتاب مع شرحه طريقته قريبة من طريقة كتاب "التحرير" وشرحه "التقرير والتحبير'. 

ثأنيا: المصسادر الكلامية ؛ 

ليست كتب علم الكلام محلا للإشكال بالنسبة إلى بحثناء بل هي مصدره. 

لكنّ هذا لا يعني أنّبا ليست كتبا إشكاليّة» بل لعلها أكثر الكتب إثارة للإشكال في التراث 
الإسلاميء إِنَّ) المقصود أننا لا نبحث في إشكالياتها الذاتية» بل نبحث في الإشكاليات التي أثارتها 
عندما انتقلت القضايا الكلاميّة منها إلى علم أصول الفقه» وصارت مادّة من موادّه الأساسيّة فهي 
بناء على ذلك مصدر للإشكال» أو أصول للأصول الفقهية المشكلة» إذ هي التي توفر مادة الإمداد. 
ويقع منها الاستمداد. 

وهذا يعني أن اهتم|منا بها له جهة خصوصة هي علاقتها بكتب علم أصول الفقه. لذلك ليس من 
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غرضنا في هذا السياق الوقوف عند إشكالياتها الخاصّة وبيان مناهجها المتنوعة» لأنْ ذلك يخرجنا - 
في تقديرنا - عن محور بحثناء إذ المهمٌ أن نجيب إجابة مختصرة عن السؤال التالي: 

كيف أفادتنا هذه الكتب في بحثنا؟ 

لا شك في أن إفادتها كانت في غاية الأهميّة» لأنها المصدر الأول للخلفيات التي بنيت عليها 
المسائل الأصولية المشكلة في بحثنا. 

ويمكن اختصار بعض وجوه إفادتها فيا يلٍ: 

- الاستناد إليها فيا أنجزناه من مقارنات منهجية عامّة بين العلمين 

- الاطّلاع على المقالات الكلامية في مصادرها الأصلية» وعدم الاكتفاء بها ذكره الأصوليون 

في خصوصها. 

- توضيح بعض ما أجمله الأصوليون قصد تحصيل معرفة كافية بالخلفيات الكلامية التي 

ج االتاكد هن نة الأقؤال إل أصعفاعا: 

- معرفة العوامل التي جعلت الأصوليين يبنون مسائلهم على بعض الأصول الكلامية. 

- المقارنة بين طريقة معالجحة المسألة في كتب الكلام وطريقة معالجتها في كتب الأصول. 

- التعرّف على الآراء الأصولية الموجودة في كتب علم الكلام. 

ومن المهمٌ أن نشير إلى أنّنا ركزنا النظر في الكتب الكلامية التي صنفها الأصوليون أنفسهم بسبب 
أهميّتها في توثيق آرائهم» وتوضيحهاء والاستدلال عليهاء خصوصا وأن عددا منهم كانوا يحيلون 
على كتبهم الكلاميّة. وقد أفادنا ذلك من وجوه كثيرة منها المقارنة بين ما كتبوه في الكلام وما كتبوه 
في الأصولء إذ لاحظنا في مسائل نادرة أن بعض الأصوليّين لم يلتزموا في كتب الأصول ببعض ما 
قرّروه في كتبهم الكلاميّة» مثل إنكار الأشاعرة تعليل أفعال الله تعالى في علم الكلام» وإثباتهم 
التعليل في مباحث القياس الأصولي» على خلاف مُشكل بينهم في ذلك. 

ومن هذه الكتب على سبيل المثال: 

1- "الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" للباقلاني (ت: 403ه). 

2- "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" لإمام الحرمين الجويني (ت:478ه). 

3- "الاقتصاد في الاعتقاد" للغزالي (ت: 505ه). 
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4- "محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين" لفخر الدين الرازي (ت: 606ه). 

5- "المواقف" لِعَضَدٍ الدين الإيجي (ت: 756ه) مع شرحه للشريف الجحرجاني (ت: 816ه). 

6- "شرح المقاصد" لسعد الدين التفتازاني (ت: 793ه). 

7- "المسايرة" للكمال بن الهمام (ت: 861ه). 

ومن الضروريٌ أن ننبّه على الأهمية الخاصّة لبعض الكتب الكلاميّة بالنسبة إلى بحثناء مثل: 

1- كتب أبي الحسن الأشعريّ (ت: 324ه) مثل "الإبانة عن أصول الذيانة" و"مقالات 
الإسلاميّين واختلاف المصلين" و"اللّمع في الردّ على أهل الزيغ والبدّع" ورسالة "استحسان 
الخوض في علم الكلام'" . 

فالرجل مؤسّس للمذهب المنسوب إليه» وكتبه ورسائله هي التي حسّنت لكثير من أهل السنة 
الخوض في علم الكلام بعد أن كان جمهورهم يكرهون ذلك» والأصوليون من الأشاعرة إن 
استصحبوا في علمهم كثيرا من المقالات والآراء التي تبناها ودافع عنها. صحيح آنا لا تتضمّن كل 
ما نسب إليه من أقوال في دقائق الكلام وبعض القواعد الأصوليّة» ولكنها تين عن الأهمٌ من أصول 
الديانة عنده. 

يضاف إلى ذلك أن كتابه "مقالات الإسلاميين" كشف لنا أن المتكلمين أنفسهم كانوا يثيرون 
بعض المسائل من أصول الفقه ويختلفون فيها. 

2- "المغني في أبواب العدل والتوحيد" للقاضي عبد الجبّار المعتزلي(ت: 415ه) 

وهو موسوعة كلاميّة لا تخفى أهميتها على الباحثين» عدنا إلى بعض أجزائها لمعرفة آراء القاضي 
وأصحابه معرفة مباشرة دون واسطة من غير المعتزلة. 

وأهمٌ جزء عدنا إليه من هذا الكتاب هو الجزء السابع عشر الخاصٌ بالشرعيات» فكأن هذا 
القسم كتاب مستقل في علم أصول الفقه» ورغم أنه م يكن مرتبا على طرائق الأصوليين» فجميع ما 
فيه من الأصوليات الشرعية مبنيّ على الأصول الكلامية لأهل الاعتزال باختلاف آرائهم. 

وني هذا الكتاب دليل على أن علماء الكلام كانوا يهتمّون بمعالجة الخلاف في علم الأصولء وإن 
كان اهتّامهم بذلك متفاوت الدرجات. 

3- "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار أيضا 

وقد أفادنا هذا الكتاب كثيرا في معرفة المبادئ الكلامية التي أثرّت في قواعد الأصول عند 
المعتزلة» بل وجدنا القاضي يشير - ولو من غير تفصيل - إلى كثير من الآراء الأصوليّة. 
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١ 5‏ ووم س 5 7 

وبا أن مصادر المعتزلة فقد منها الكثير» وليست متوفرة بكثرة كمصادر مخالفيهم من اهل السنة 
فقد شذت أقوال منسوبة إليهم لم نجدها في مصادرهم المتوفرة» لذلك اجتهدنا في التحقق من ذلك 
قدر الإمكان» فما وجدناه مناسبا لقواعدهم وأصوهم أخذناه منسوبا إلى من حكاه عنهم» وما 
وجدناه غير مناسب لأصوهم., أو جرد إلزام م يصرّحوا به نظرنا في أمره. وقلبنا النظر في الوجوه 
التى حكى بها قصد مقاربة الصواب قدر الإمكان. 

4- "أصول الدين" لعبد القاهر البغدادى (ت: 429ه) 

تظهر أهمية هذا الكتاب من جهة أن صاحبه لم يكتف من الدين بأصوله الكلامية» بل أضاف إليها 
أصوله الشرعية» ونظّم الجميع في أصول ذوات مسائل متكاملة. 

ويفهم من هذا العمل أن القدماء كانوا على وعي بأن أصول الأصلين تربط بينها أكثر من وشيجة؛ فلم 
يكن عجبا أن يتداخل العلمان» ولو على إشكال كان لهم فيه نظر. 

والمصادر الكلامية التي قادنا إليها البحث أكثر ما ذكرنا. وقد كانت أَوْبَثنَا إليها متفاوئة القَدْرِ 
على حَسَّبٍ الحاجة» تحقيقا لقول» أو توضيحا لمصطلح. أو بحثا عن دليل» إلى غير ذلك من المآرب 
القن اقا التحف إليهنا: 

ثالثا: ساد ومراجج أخري: 

ليس لأيّ بحث مهما دق اختصاصه قيود تمنع الباحث من الخروج في طلب مسائل من غير 
مصادره المحضة» إلا قيود ترجيع البصر قصد العودة إلى الأصل با يفيد. 

ومن الكتب ما رجعنا إليه بوصفه مصادر آلية أو إجرائية لا يستغني عنها باحث في علوم 

هذا وقد نقتنص لعالم رأياء أو لمسألة دعما في غير ما انكببنا عليه من كتب الأصول 
والكلام» كبعض كتب التفسيرء أو كتب الحديث دراية» ونحو ذلك. 

لكنّ الذي يهمّنا ذكره سريعا من مصادرنا المتنوعة هو ما كان له بعض الآثار في بحثناء وما توفر 

ومن اهم هذه المصادر: 

1- كتب تخريج الفروع على الأصول: 

تعد هذه الكتب إلى جانب بعض كتب الفقه المساعدة مصادر عظيمة النفع في متابعة فوائد 
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المسائل الأصولية المبنية على أصول كلامية» وهي مهمّة تحديدا في التحقق من مدى توفر شرط 
"العمل" الذي أل عليه الشاطبي» أو شرط إنتاج الخلاف في الفروع الفقهية» ومن أهمّها: 
- "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني (ت: 656 ه). 
0 "التمهيد في تخريح الفروع على الأصول" للإسنوي (ت: 771ه). 
- "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحّام (ت: 803ه). 
2- كتب التعريف بالعلوم ومصطلحاتها: 
وفرت لنا هذه الكتب مادة ثرية للبحث أفادتنا كثيرا في التعرّف على مناهج المسلمين في 
تصنيف العلوم وبيان مراتبهاء والتفريق بينها من عدة وجوه مضبوطة كالموضوع» والمادة 
والمسائل. كا أفادتنا على الخصوص في بيان قوانين تداخلها وتكاملها عموماء ثم في تطبيق بعض 
هذه القوانين في خصوص تحديد وجوه العلاقة بين علم الكلام وعلم أصول الفقه. هذا إلى 
جانب ما فيها من ثراء اصطلاحي» وتعريف بالكتب» وأعلام العلوم. 
ومن هذه الكتب: 
- "إحصاء العلوم" للفارابي (ت: 359ه). 
- "المقدمة" لابن خلدون (ت: 808ه). 
نا E‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لحاجي خليفة (ت: 1068ه/1657م). 
- "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي (ت: 1158ه/1745م). 
- "أبجد العلوم" للقنوجي (ت: 1307ه/1889م). 
وإذا كانت هذه الكتب قد عرّفت بالعلوم من وجوه شتى با فيها المصطلحات» فمن الكتب ما 
تخصّص في التعريف بالمصطلحات» وقد تقيّد بعضها بمصطلحات علم أصول الفقه» بينها كان 
بعضها شاملا لمصطلحات الكلام والمنطق» والأصولء وغيرها كالفلسفة» ومنها: 
7 "الحدود والرسوم" للكندي (ت: 252ه). 
- "الحدود في الأصول" لأبي بكر بن فورك (ت: 406ه). 
- الحدودني الأصول" لأب الوليد الباجي (ت: 474ه). 
- "الحدود" للغزالي (ت: 505ه). 


5 الات للشريفت الحرجاني (ت: 816ه). 
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3- كب المنطق: 

وهذه الكتب صنفان: كتب منطقية» وكتب في الرد على أهل المنطق» أو هي غير منطقية. وليس 
معنى ذلك أنّبا غير معقولة؛ بل المقصود أن أصحاما ينكرون المنطق ولا يكتبون فيه أو بقواعده. 
وإِنَّا يكتبون ضده. 

والحاصل أن الصنف الأوّل مفيد في التعرّف على عدد من المصطلحات المنطقية التي ذكرت في 
مقدّمات بعض كتب الأصول» وفي سياق الجدليّات التي بنيت على صورة الحجاج المنطقي. 

ما الصنف الثاني فمن إفاداته التاريخية التعرّف على آراء الذين ينكرون المنطق والكلام, لابا 
متلازمان في الغالب قبولا ونقضا. 

ومن هذه الكتب بصنفيها: 

- "معيار العلم في فنّ المنطق" للغزالي (ت: 505ه). 

- "محك النظر" للغزالي أيضا. 

- "كتاب الردٌ على المنطقيين" لابن تيمية (ت: 728ه). 

- "صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام" لجلال الدين السيوطي (ت:911ه). 

وأبعا: التي والدراسات المعاصرة ': 

إن الكتب المعاصرة التي تشارك بحثنا في عدّة مواضع كثيرة ومتنوعة» منها ما يتعلق بعلم الكلام 
عامّة أو بمواضيع منه» ومنها ما يهتم بعلم أصول الفقه عامّة أو بمواضيع منه» وفيها دراسات تتابع 
تاريخ علم الكلام» وأخرى تهتمٌ بتاريخ الفقه وأصوله. 

وهذه الكتب والدراسات تختلف درجات أهميتها بالنسبة إلى بحثناء وهي تبحث المسائل التي لنا 
فيها نظر في سياقاتها الخاصة دون أن يقصد أغلب أصحابها معالجة الإشكالية التي نبتمٌ بها. وقد عاد 
أصحابها عموما إلى نفس المصادر التي عدنا إليها أو ما يقاربهاء ومن إفاداتها انبا قد تقرّب إلينا 
مسائل» وقد ترشدنا إلى مصادر هامة» ى) قد نجد فيها آراء نؤيّدهاء وأخرى نخالفها. 

لكنّ الذي يمنا تحديدا في هذا السياق إن هو نقد الدراسات والبحوث التي عالج أصحابها 
إشكالية بحثنا جزئيا أو كلياء ولو في سياقات مختلفة. 

وهي في عمومها ثلاثة أصناف: 

1 - كتب ودراسات أشارت إلى إشكالية التداخل بين علمي الأصول والكلام إشارات صريحة 


1 - لا نقصد بذلك كتب الأحياء فقط» بل كتب الذين عاشوا في العصر الحديث. 
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تطول وتقصرء واتّخذ أصحابها مواقف عامّة من الموضوع دون التوقف قصد معالجحته بشيء 
من التفصيل والشمول. 
ومن هذه الكتب: 

-"ألبس الصبح بقريب" للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. وقد تكلم فيه على إصلاح التعليم في 
عصره» وأشار إلى مشكلة الخلط بين علمي الأصول والكلام في سياق تقويمه لمناهج تدريس العلوم 
الشوعية: 

-"التجديد في الفكر الإسلامي" لمحمّد مهدي شمس الدين. وقد تكلم في الفصل الأول على 
ضرورة تنقية علم أصول الفقه من المباحث الكلامية. وأثار الموضوع أيضا في حوار أجراه معه عبد 
الجبّار الرّفاعي» ونشره في كتاب: "مناهج التجديد". 

-"أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر" لقطب مصطفى سانو. أشار فيه 
إلى الموضوع في سياق كلامه على شروط الاجتهاد. ورأى أنه لا يشترط اليوم في المجتهد الاهتمام 
بالمباحث الدخيلة على أصول الفقه» مثل مباحث علم الكلام» وأكد أن علماء الأصول اشتغلوا 
بمباحث صوريّة عقيمة تأثرا بعلم الكلام. وأشار إشارة سريعة - لكتها لافتة - إلى أهمية الميزان 
الذي وضعه الشاطبي لمحاكمة كثير من مباحث علم الأصولء وتمنى أن ينال ميزان الشاطبي اهتماما 
يعيد علم أصول الفقه إلى سيرته الأولى”. 

ولقد اعتنينا في بحثنا بهذا الميزان وفصّلنا ما فيه من ضوابط دون أن يكون مقصدنا إعادة علم 
الأصول إلى سيرته الأولى» لأن ذلك يلغي في نظرنا مسارات التطوّر التي مر بها هذا العلم بقطع 
النظر عن حكمنا عليها. 

-"تحؤلات الفكر الإسلامي المعاصر" لسَرْمّد الطائي. هذا الكتاب عبارة عن مقالات فكرية في 
مواضيع شتى جمعها الكاتب. وقد تعرّض في إحداها للإشكالية من مدخل عام تحت عنوان "التركة 
الكلامية في أصول الفقه: تقديس لا يسوّغه مبدأ الاجتهاد"”. 

عرض الكاتب في هذا المقال آراء بعض الباحثين المعاصرين في الموضوع» منهم محمّد مهدي 
شمس الدين واهتمٌ خصوصا بموقف عئار أبي رغيف الذي نقد المقدمات المنطقية والعقلية لعلم 


1- أنظر: ص 23-22. 
2- أنظر: ص 112-111. 
3- أنظر: ص 149 وما بعدها. 


335 


أصول الفقه» واعتبرها تركة كلامية ينوء تحت وطأتها علم أصول الفقه'. 

2- كتب اهتمٌ أصحابها بال موضوع من جوانب دون أخرىء إِمّا ضمن مسائل أصولية هامة» 

وإمّا في سياق أعمٌ لكنه ختلف عن مقاصد بحثناء مثل : 

-"تعليل الأحكام" لمحمّد مصطفى شلبي. تناول الكاتب في هذا البحث مسألة التعليل 
بطريقة تاريخية متدرّجة: فانطلق من التعليل في الكتاب والسنة» ثم نظر في التعليل عند الصحابة 
والتابعين» وأطال النظر بعد ذلك في التعليل عند المتكلمين» ثم توقف مهتًا بمباحث العلة عند 
الأصوليين» وبيّن مدى تأثرهم بالنظر الكلامي في هذا المجال. وكان بحثه في ذلك أصوليا دقيقا 
طرح فيه مشكلة التداخل بين العلمين في هذه المسألة» وكانت له فيه نظرات متميّزة”. 

-'"'ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية" لمحمّد سعيد رمضان البوطي. وقف في هذا الكتاب 
وقفة هامة في مسألة التعليل اجتهد فيها أن يدفع تهمة التناقض عن الأشاعرة الذين أنكروا تعليل 
أفعال الله تعالى في علم الكلام» وقالوا بالتعليل في أصول الفقه”. وقد بيتّا داخل البحث رأينا فيم 
حاوله من توفيق بين الموقفين. 

-"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" لأحمد الزيسوني. اهتمٌ الباحث بمسألة التعليل في فصل 
خاص” أثار فيه موضوع الأحكام الشرعية بين التعليل والتعبّد. ثم اهتمٌ بإشكالية التداخل بين 
علمي الكلام والأصول في مسألة التعليل بشيء من التوسّع منتقدا ما وصفه بالخلل في التفكير 
الكلامي” لأن المتكلمين من الأشاعرة أنكروا التعليلء فأثاروا بذلك جدلا طويلا أربك بعض 
الأصوليين» في حين أن تعليل الأحكام أمر مسلّم عند عامّة الفقهاء وعلماء الأصول. 

والدراسات التي أثارت موضوع التداخل بين العلمين في مسألة التعليل عديدة نذكر منها على 
سبيل المثال "التأويل عند الغزالي: نظرية وتطبيقا" للدكتور عبد الجليل بن سالم» و"حفريات المعرفة 

1 : 

العربية الإسلامية" للدكتور سام يفوت» والكتاب كله محصص لموضوع التعليل الفقهي. 

-"تكوين العقل العرربي" و"بنية العقل العربي" للدكتور محمّد عابد الجابري. يندرج هذان 
الكتابان ضمن ما يصفه الباحث بأنّه مشروع نقد العقل العربي. وقد اهتمٌ فيهما بإشكالية التداخل بين 


1- أنظر: ص 150. 

2- أنظر مثلا ما كتبه من ص 100 إلى ص 111. 
4 أرطوها كته مر صن 1835 إل سن 232 
5-م.ن: ص 206. 
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علمي الكلام والأصول ضمن إطار أعمٌ. هو التداخل بين ما سّاه العلوم البيانية» وهي تشمل عنده 
علوم اللغة» والفقه. وأصول الفقه» وعلم الكلام» وقد تكلم بتفصيل على علاقات التأثر والتأثير بينها. 
واشتغل في الكتاب الأوّل بملامح العلاقات منذ النشأة إلى تكوّن المناهج والرّؤى'» ثم هتم في 
الكتاب الثاني بتحليل بنية العلوم ونظام العلاقات بينها في إطار نظم معرفية جعلها محل نقده. 

وقد أبدى الجابري في هذين الكتابين نظرات دقيقة ومتابعات مفصّلة لإشكاليات التداخل بين 
العلوم» لكنه بنى عليها نتائج قابلة للنقاش أثارت جدلا واسعا بين المثقفين والباحثين المهتمين 
بقضايا التراث. 

وليس من غرضنا فتح جال لمناقشة الجابري في أطروحاته الفكرية» وإنَّ) الذي يمنا بيانه هو أن 
مقاصد بحثه تختلف عن مقاصد بحثنا. ورغم آنه تناول مواضيع نالت نصيبا من اهت|مناء فقد كانت 
أسس البحثين متباينة» فبحثنا أصولي متخصّص في إشكالية العلاقة بين علمي الأصول والكلام 
بين| بحثه فكريّ عام يشمل فيها يراه مجمل التراث العقللّ العربي. أمّا العلاقة بين العلمين فقد عالجها 
في إطار تكاملّ اعم هو التداخل بين العلوم التي يسمّيها بيانيّة. وهذا الجانب مهم في ذاته» لذلك 
اعتبرناه إطارا عامًا لبحثناء لكنّ الجابريّ تناوله في سياق آخر غير تكاملٌ لمقصد مثير للجدل. 

لا ل ا ل ال لي ل ار 
اماس ري مله منهجه التكاملّ في النظرء بل بل اصطنع منهجا تقسيميا فرق فيه بين 
ثلاثة نظم معرفية « يؤسّس كل منها آلية خاصة في إنتاج المعرفة مع ما يرتبط بها من مفاهيم» وينتج 
من رؤى خاصة كذلك »“ وهذه النظم هي: 

أ- البيان: يشمل على الخصوص اللغة» والفقه» والأصولء والكلام» ويتأسّس على النص 

والإجماع والقياس. 

ب- العرفان: يشمل التصوّف ويتأسّس على الولاية أو "الكشف" طريقا وحيدا للمعرفة. 

- البرهان: يشمل الفلسفة والمنطق على الخصوص. والمقاصد أيضاء و(يعتمد قوى الإنسان المعرفية 

الطبيعية من حسٌ وتجربة ومحاكمة عقلية» وحدها دون غيرها)”. ويستند هذا النظام إلى منطق 

أرسطوء وممثله الأول في العقل العربي هو ابن رشدء ثم الشاطبي وابن حزم» وثلاثتهم من المغرب 

الإسلامي القديم ادلي 


1- تكوين العقل العربي: ص 6. 
2- بنية العقل العربي: ص 5 (الكتاب الثالث عنوانه: العقل السياسى العربي). 
3- م. ن: ص 396 وانظر ما بعدها. 
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لا يعنينا هنا مناقشة التقسيم» وعموما لا مشاحّة في الاصطلاح» وإِنّْا غرضنا من ذكره معرفة 
مقصده من تناول موضوع التداخل بين علمي الأصول والكلام. 

واضح من تقسيمه» ومن جميع كلامه آنه يفضل "العقل البرهاني" لأنه عقل مستقل مرجعه 
العقل والتجربة دون الخضوع لسلطة أخرى. أمّا العقلان الآخران فدونه في الرتبة» لأن "العقل 
البياني" قياميّ خاضع لسلطة النص» فهو غير مستقلء أمّا "العقل العرفانيٌ" فهو عقل مستقيل لأنّ 
منهجه الكشف» ويخضع لسلطة الولاية. 

وانطلاقا من هذا التمييز بين مراتب العقول ظل الجابري يلح على إبراز وجوه التداخل بين 
الكلام والأصول» ويثبت بشتى الأدلة أئْهها مترابطان في إطار عقل واحد هو العقل البياني غير 
المستقل» ولا يرتقيان إلى مستوى العقل البرهاني المستقل. 

وحين أراد العقل البياني تجاوز أزمة التقليد الراسخة فيه» حاول أن يعيد تأسيس نفسه على 
البرهان» فدخل العقل العربي في نظره مرحلة "التداخل التلفيقي" لأن علمي الكلام والأصول - 
عنده - بيانيان ونصيان وقياسيان» أي تقليديان لا يلتقيان مع العقل البرهاني المستقل. 

والحاصل أن غرضه من إبراز التداخل بين هذين العلمين هو إثبات نقصهماء وبيان اشتراكهها في 
أزمة التقليد والتبعية» وعدم ارتقائهما إلى العقل البرهاني المفضل عنده. 

وهذا الأمر مختلف تماما عن مقاصد بحثنا الذي محضناه للنظر في مضامين التداخل بين العلمين 
وآلياته وضوابطه. 

أمّا مناقشته في ذلك فتتطلب كثيرا من البحوث والدراسات التي أنجز منها الكثير» وهي تخرج 
بنا عن مسار بحثناء ومن الذين أطالوا مناقشته الدكتور طه عبد ال رمن الذي سنذكره قريبا. 

ومن الأسئلة التي يمكن طرحها على ما كتبه الجابري: كيف أمكنه إخراج مقاصد الشاطبي من 
البيان إلى البرهان رغم أن الرجل كان ينظر في مقاصد الشرع باستقراء نصوصه» أي بالنظر في البيان؟ 

ثمّ هل يمكن فعلا اعتبار علمي الأصول والكلام بيانيين لا علاقة هما بالبرهان العقلي» وهما 
يشتركان في العقليات التي يثبت بها العلم» أي اليقين» وعامّة علاء العلمين يحرّمون التقليد في هذه 
العقليات» ويوجبون الاجتهاد فيها على كل عاقل بقطع النظر عن الشرع» لأا في نظرهم ليست 


وسيأتي بیان مواقف علاء الكلام والأصول من العقليات في عذة مواضع خاصة في مبحث 


1- م. :ص 6. 
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الاجتهاد. وفي مسألة "الاجتهاد في العقليات تحديدا". 

-" الخطاب الأشعري" لسعيد بنسعيد العلوي. كان صاحب هذا الكتاب تابعا في فحوى 
دراسته لأستاذه الجابري» لأنّه انطلق من نتائجه» غير آنه حصر بحثه في "مكوّنات الخطاب 
الأشعري" قصد الكشف عن الآليات المعرفية التي تحكمه في أربع مجالات رئيسية هي: الكلام» 
والأصولء والأخلاق» والسياسة'. وقد تعرّض لوجوه من العلاقة بين علمي الكلام والأصول في 
سياق مختلف عن سياق بحثنا. وغير بعيد عا كتبه الجابري. 

-'"'تجديد المنهج في تقويم التراث" للدكتور طه عبد ال رحمن. هذا الكتاب خصصه صاحبه لنقد 
منهج الجابري في نقد التراث العربي» وقد وصف عمل الجابري بأنّه "تقويم تجزيئيَّ" ثم عارضه 
بمنهج تقويمي آخر وصفه بأنه "تقويم تكاميّ"”. 

لذلك اهتمٌ اهتماما كبيرا بالتداخل بين العلوم» أو ما سرّاه التقريب بينهاء غير أنه قشم التداخل 
بين العلوم إلى نوعين: أحدها "تداخل داخلّ" بين العلوم الإسلامية نفسهاء وثانيها "تداخل 
خارجي" بين العلوم الإسلامية وغيرها كالفلسفة اليونانية. 

وأهمٌ ما لفت انتباهنا في هذا الكتاب مما له علاقة ببحثنا كلام الباحث على التداخل الداخلي. 
ووقوفه على الخصوص عند شروط التداخل التي ضبطها الشاطبي”؛ ومع أن الشاطبي جعل 
ضوابطه شروطا للتداخل بين علمي الكلام والأصول فإن طه عبد الرحمن أحسن استشارها قصد 
توظيفها في إطار التداخل بين كافة العلوم الإسلامية. ثم انتقل بعد ذلك إلى تطبيق شروط التداخل 
الداخلي في الأصول على التداخل بين علمي الأخلاق والأصولء وهو يقصد بالأخلاق التصوّف. 
وبالأصول المقاصد عند الشاطبي ليرد على الجابري مؤكّدا أن التصوّف أو "العرفان" ليس منفصلا 
عن العلوم الشرعية أو "البيان" وأن المقاصد ليست من "البرهان” بل تعود أسسها الأولى إلى 
المتصوفة الذين كانوا أشهر من أظهر الكلام على المقاصد والجحكّم إلى آخر ما توسّع فيه ما ليس له 
علاقة مباشرة ببحثنا. 

3 - إذا كانت الدراسات السابقة وأمثالها تشارك بحثنا جزئيا في جوانب دون أخرى. فيا هي 

الدراسات التي وجدناها تشارك بحثنا في الموضوع نفسه أو تقترب منه أكثر من 


1- الخطاب الأشعري: ص 7. 

2- تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 15. 
3- م. ن: ص 96-95-94. 

4- م. ن: ص 116. 

5 عبان :اضن 121 
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غيرها؟ 

م نظفر على طول بحثنا سوى بكتابين في الموضوع» أحدهما كلاميّ فقهيّ مع قليل من الأصول 
يدافع صاحبه عن علم الكلام» ويبيّن أثره الام في الفقه. وثانيه| أصولي كلاميٌ ينتصر صاحبه لعلم 
الأصول» ويبدّع علم الكلام» ويدعو إلى إخراجه من علم الأصول. 

1-3- "علم أصول الدين وأثره في الفقه الإسلامي" تأليف الدكتور عبد الرحمن كال محمّد. 

تتلخص أهداف هذا البحث كما حدّدها الكاتب فيما يلي: 

- بيان أصالة علم العقيدة الإسلامية من حيث شرف مباحثه. 

¬ إبراز الجانب العلمي لعلم أصول الدين والردّ على المزاعم التي تنادي ببجره بدعوى أنه لا 

فائدة فيه اليوم. 

- بيان أن الفقه الإسلامي مبنيٌّ على أصول متينة. 

- تعليل مسائل الفقه الإسلامي وتأصيلها بناء على الأصول الكلامية. 

- بيان أن من أهمٌ أسباب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأصل الكلامي '. 

يظهر من هذه الأهداف أن البحث بهتمٌ بتخريج الفروع الفقهية على الأصول الكلامية» فهو بناء 
على ذلك ينظر في فوائد الخلاف الكلامي التي كانت من أبرز اهتماماتنا. 

لكن منهج الباحث في البحث عن هذه الفوائد لم يكن كثير الفائدة» وهو ما جعل استفادتنا منه 
ناكو 

ويعود ذلك في نظرنا إلى خللين ظاهرين في منهج البحث: 

الأوّل: أن الباحث كان يمر مباشرة من علم الكلام إلى الفقه دون وساطة علم أصول 
الفقه» فهو ل يبتم بعلم الأصول إلآ في مبحث مختصر من مباحث الفصل الأوٌّلء ثمّ تركه بعد ذلك 
لينظر في الفروع التي رأى آنّبا مبنية على الكلاميات. 

صحيح أن بحثه مختصّ في العلاقة بين الكلام والفقه» لكنّ علم الكلام إا يؤثرٌ في الفقهيات 
بتوسّط الأصول» لأن أصول علم الأصول أقرب إلى الفقه من الأصول الكلامية البعيدة. 

لذلك فإن أثر الكلاميات في بعض الفروع لا ينكر» ولكن بتوسّط علم الأصول» لأنّه هو الذي 
يبيّن كيفيّة بناء الحكم الفرعي على أصله العقدي. 


1 - أنظر مقدمة الكتاب: ص 8. 
2- صدر هذا الكتاب سنة 2006 وبحثنا قد اكتمل تقريبا ولم يبق منه سوى تحرير بعض المسائل. 
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ثمٌ إن الباحث لم ينطلق من المسائل الفقهية بحثا عن خلفياتها الكلامية مرورا بالأصولء أي إِنّهِ ل 
يقسّم أبواب البحث تقسيم| فقهياء وإِلَّا قسّمه بناء على أبرز القضايا الكلامية» ثمّ أخذ يبحث عن 
آثارها في الفقهيات يلتقطها التقاطاء وهذا هو السبب في الخلل الثاني الذي يعد أكبر من الالء لاه 
كان موجودا في كامل فصول الكتاب ومباحثه من دون استثناء. 

الثاني: آنه كان يذكر المسائل الفقهية ولا يبن وجوه استمدادها من الأصول الكلامية. 

وعدم اهتمام الباحث بهذا الأمر حول كتابه إلى سرد خالص للفروع الفقهية التي لم يكن يربطها 
بالقضايا الكلامية في الغالب سوى المجاورة داخل المباحث» وبعض وجوه التشابه التي تختلف 
توا ا 

ويتمثل ما قام به الباحث فيا يلي : 

-يذكر في بداية كل مبحث المسألة الكلامية ويتبيّن آراء المتكلمين وأدلتهم» لكنه لا يهتمّ ببيان 
آراء الفقهاء في ذلك رغم أن البحث في حاجة إلى هذا البيان» لأنْ الفقيه لا يمكنه أن يبني فرعا فقهيا 
على أصل كلاميّ إلا إذا كان عارفا به» وله فيه اختيار خاصٌ أو اختيار يقلد فيه أئمّة مذهبه الكلامي. 

- بعد ذلك ينظر في كتب الفقه وأحيانا في كتب القواعد الفقهية» ونادرا في بعض كتب الأصول» 
وينقل منها حرفيا ما قاله أصحابهاء بمعنى أنه يقول دائ) "جاء في كتاب كذا" وينقل فقرة مثلاء ثم 
يقول بعدها "'وجاء في كتاب كذا" ويسرد صفحة» أو صفحتين» وأحيانا ثلاث صفحات أو أكثر... 
وهكذا يفعل في كل مسألة من دون أن يبيّن وجوه بناء تلك الفروع المنقولة على الأصل الكلامي. 

وهذا مخالف تماما لما التزمناه في بحثنا حين نظرنا إلى الفوائد الفقهية لكل مسألة أصولية بنيت على 
الأصول الكلامية. 

فليس كل متكلم يستحضر الفرع الفقهي عند الخلاف» ولا كل فقيه يستحضر الأصل الكلامي 
عند الاستنباط. 

والحاصل أنه إذا ظهر وجه البناء لا بد من بيانه» وإذا لم يظهر فلا بذ من النقد. ولم يبتمٌ الباحث 
بهذا ولا بذاك باستثناء حالات قليلة تكفل فيها بعض من سرد أقوالهم بشيء من ذلك. 

2-3- "المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين" تأليف محمد العروسي عبد القادر. 

هذا الكتاب متخصص في دراسة ذات الموضوع الذي تخصص فيه بحثناء لكن منهجه مختلف عن 
منهج بحثنا من وجوه كثيرة» ولنا عليه عدة مؤاخذات نجملها فيا يلي: 

- لم يكن منطلق الكاتب أن يبحث في الموضوع بحثا محايدا قصد النظر في وجوه الاشتراك بين 
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مسائل العلمين بقطع النظر عن الترجيح المذهبي» بل كان منطلقه حنبلياء فكان كتابه تعبيرا عن 
وجهة نظر الحنابلة في المسائل التي ذكرها. وهذا من حقه» غير أَنّنا نسجّل أن هذا الترجيح المذهبيّ ‏ 
يكن من مقاصدنا لأسباب بيناها سابقا. 

- لم يرتب الكاتب المسائل بحسب ترتيبها الأصولي أو في أبواب وفصولء وإِنَّ) ذكرها بوصفها 
مسنائل مر فة فق الشألة الأون: إل المسألة التنادسة والتمسين وواعى: فى :هذا العسلسل بقتر 
الإمكان ترتيب ظهورها في كتب الأصول. 

- كان قصد الكاتب أن يبيّن وجه الحق في المسائل الكلامية الجديدة المخالفة لما استقرٌ عليه الأمر 
الأول 

وقد جعل هذا المقصدٌ الباحتٌ يارس الجدل الكلاميّ في بحثه» لأن الكلام الذي يراه بدعة 
ومخالفا للأمر الأول لا يبطل إلا بكلام مناقض. 

وبهذا صار الباحث طرفا في مواضيع الخلاف» وإن كان يستند في ذلك إلى أقوال أئمة مذهبه أو 
من وافقهم. 

- أهمل الباحث ذكر كثير من المسائل التي بني الخلاف الأصولٌ فيها على أصول كلامية» بل إِنْه 
ترك بعض المسائل التي كان للحنابلة فيها مذهب لافت» مثل المجاز الذي أنكره ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيِّم» وكذلك مسألة الحقيقة الشرعية. 

- لم يلتزم ترجمة جميع المسائل بطريقة واحدة» لأن المفروض في العناوين أن تكون أصوليّة كلهاء أو 
كلامية كلهاء إلا إذا كان العنوان بذاته ذا واجهتين» مثل عصمة الأنبياء» وقدم الخطاب الشرعي. لكنّ 
الباحث كان يجمع بين الطريقتين في الترجمة» فأثبت عناوين كلامية الصيغة مثل: هل كلام الله صفة 
ذات أو صفة فعل ؟”» وهل يقال عن كلام الله أنه معنى واحد ؟* ونحو ذلك. وأثبت عناوين أخرى 
أصولية الصيغة» مثل النسخ قبل التمكن”» والتوقف في دلالة الأمر وصيغ العموم” ونحو ذلك. 

- لم يؤسّس الكاتب بحثه على مقدمات نظرية تبحث في أصول الإشكالية» وأسباب الاشتراك 
بين أصول الفقه وأصول الدين في المسائل التي ذكرها. 


1- المسائل المشتركة: ص 6. 
2- م. ن: ص 227. 
3-م. ن: ص 236. 
4- م. ن: ص 254. 
5- م. ن: ص 201. 
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وخلوٌ البحث من هذا التأصيل المنهجي هو الذي كان سببا في الإشكال التالي الذي نراه مهما . 

- يفهم من عنوان البحث "المسائل المشتركة" أن الباحث لم يفرّق كا فرّق الأصوليون بين 
"المبدإ" و"المسألة" حين بيّنوا أن ما يكون مسألة في علم الكلام يكون مبدأ في علم الأصول. والمبدأً 
يؤخذ تسليما دون إعادة بحث» بينا المسألة تتأسّس على البحث والاستدلال. وهذا ضابط مهم 
تكلمنا عليه في الباب الأوّل. 

وبناء على ذلك فإن أكثر ما ذكره الباحث إا هو مسائل في الكلام ومبادئ في الأصول» فليس كل 
المذكور مبادئ في العلمين» ولا مسائل فيهماء بمعنى أن الاشتراك - إن وجد - فمن وجه دون آخر» 
فإذا بحث الأصولي القضية الكلامية ونصب لا الأدلة يمكن نقده بأن ذلك غير لائق بعلم الأصول. 

ثمّ إن هذا العنوان غير مناسب لقصده من البحث؛ لاه قصد أمرين كا ذكر: أحدهما تجريد المسائل 
التي ليست من الأصول. والآخر إزالة الغطاء عن الأقوال الكلامية المذكورة في أصول الفقه'. 

وبناء على مقصده الأول كانت جميع المسائل التي ذكرها ليست من أصول الفقه في نظره» بل هي 
مسائل كلامية أدخلت على علم الأصول وهي ليست منه» بل من علم الكلام. ويترتب على ذلك آنا 
ليست مسائل مشتركة كما ورد ني العنوان» بل هي مسائل كلامية ينبغي إخراجها من علم الأصول. 

لذلك كان من الأولى أن يحتفظ بالعنوان الذي هم بإثباته لكنه عدل عنه» وهو "ليس من أصول 
الفقه"” لأن جميع ما ذكره لم يكن من الأصول في نظره. 

ورغم هذه المآخذ فإن الكتاب يعتبر مرجعا مها في الموضوع» لأنّه أزال الغطاء - حسب تعبيره - 
عن خلفيات كثير من القضايا الكلامية التي ذكرها الأصوليون» وبيّن على الخصوص آراء أئمة 
الحنابلة فيها. 

لذلك اعتبرناه مرجعا حنبليا معاصرا في الموضوع» وقد أفادنا كثيرا في توضيح أقوال الحنابلة, 
ووجهنا إلى مصادر مهمّة يسرت لنا عدة مباحث. 


1- 3 ل ص 6-5. 
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الباب الأول 


أسس العلاقث بيرع علمي الأصول والكلام 


المُصل الأول: التكامل بين العلوم الإسلامية 
الفصل الثائي: العلاقة التاريخية بين علمي الأصول والكلام 
المَصل الثالث: مبادىئ العلاقة بين علمي الأصول والكلام 


المُصل الرابع: علاقة الاستمداد 
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الفصام الأول 
التكامك بين العلوم الإسلاميث 
وعلمي الأصول والكلام 


المبحث الأول: التكامل بين العلوم الاسلامية. 
المبحث الثاني: تكامل العلوم في « أصول الطقه ». 
المبحث الثالث: التكامل بين علم أصول العقّه وعلم الكلام. 
اطبحث الأول : التكامل بي العلوم الإسلاميث 
ليست العلوم في الحضارة الإسلامية معارف منقطعة عن بعضهاء بل هي رغم كثرتها وتنوعها 
تتكامل فيا بينها من عدّة وجوه. والأصل الأعمّ الذي يجمعها هو وحدة الانتماء إلى المحيط الثقافي 
نفسه بوصفها علوما اشتغل بها المسلمون. 
ورغم انقسامها إلى علوم شرعية أصيلة كالفقه والحديث وغيرهاء وعلوم دخيلة كالمنطق 
والفلسفة وغيرهماء فن الاعتبار الديني كان حاضرا في النوعين» لكنّه كان حاضرا في العلوم الشرعية 
بالأصالة» وني العلوم الدخيلة بالواسطة. 
وان ذلك: 
- أن العلوم الشرعية نشأت بناء على عوامل دينية بالأصالة وإن اقتضتها عوامل إضافية أخرى 
تعود إلى متطلبات الواقع المتغبّر. فهي تكتسب مشروعيتها من مقاصدها الدينية الخالصة. 
- أن الاشتغال بالعلوم الدخيلة كان يحتاج إلى واسطة الأدلة الشرعية. فالعلم المنقول عن الغير» 
أو الذي يؤسّسه الناس بمحض العقل والتجربة لم يكن يقبل عند المسلمين إلا بشروط تعود في جملتها 
إلى تحكيم الآدلة الشرعية في جويز الاشتغال بهاء فإذا خالفت المسلمات الدينية وكانت ضازة فهي 
محرّمة» وإذا ل تخالف الدين وكانت نافعة أو ضرورية كالطب والحساب وغيرهما فهي محمودة» بل 
واجبة أحياناء وإذا لم تكن نافعة ولا ضارّة فهي مباحة. هذا مع أن العلم بكل شيء أولى من جهله '. 


1- القنوجي: أبجد العلوم 1/ 61. 
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ورغم أن العلماء يختلفون في تحسين ما يقبل من هذه العلوم» وتقبيح ما يرفض منهاء فإن المعيار الذيني 
- ولو بطريق الضرورة - يظل دائم) حاضرا في الاعتبار. 

والذي نخلص إليه من ذلك أن جميع العلوم التي استحسنها المسلمون بدرجات متفاوتة سواء 
أكانت نقلية خالصة» أم عقلية خالصة» أم جامعة بين الأمرين تشترك ابتداء في وحدة الانتماء إلى 
الحضارة الإسلامية. 


وهذا الانتماء امو خد يوفر بالضرورة مناخ التفاعل الذي يمكن أن يصل إلى حد التداخل بينها. 
وإذا كان الخلاف قائم! في خصوص العلوم غير الشرعية» فلا شك أن العلوم الشرعية أكثر قدرة على 
التكامل في بينها بسبب تقارب موضوعاتهاء وأغراضهاء إذ الفرق واضح بين العلوم المحمودة 
بالأصالة والعلوم التي لا تحمد إلا بواسطة الاستدلال المختلف فيه. 

وقد كان العلماء المسلمون على وعي تام بالتكامل الحاصل بين ختلف العلوم» فهم يؤكّدون أن ١‏ 
العلم واحد في نفسه »! وإنَّا تختلف مواضيعه وأغراضه» فتتعدّد بذلك العلوم» لكنّها تظل ١‏ كلها 
متعاونة مترابطة بغضها يعض“ 

ونذكر فيها يلي على وجه الاختصار بعض ما يدل على حقيقة التكامل بين العلوم عند المسلمين: 

1- تصنيف العلوم: 

التصنيف هو جعل « الأشياء أصنافا وضروبا على أساس يسهل معه تمييزها بعضها من بعض» أو 
أن ترنّب المعاني بحسب العلاقات التي تربطها بعضها ببعض)”. ولو لم تكن العلوم متكاملة في| بينها 
لا أمكن تصنيفها ضمن وحدات متنوّعة تشترك كل منها في حملة من الخصائص. والتصنيف في 
عمومه يدل على أمرين: التمايز من ناحية» والتكامل من ناحية أخرى. فلو ل تتمايز العلوم لكانت علا 
واحدا لا يقبل التصنيف إلى أنواع مختلفة» وهي في تمايزها لو لم تكن متكاملة لما أمكن تصنيفها إلى 
وحدات مشتركة. ثم إن الحرص على التمييز بين العلوم يدل في حدّ ذاته على إمكان التداخل بينهاء 
لآن الخاجة إل المي إن) تظير عند وجرد التشابهيق أمرين أو أ كر مق بعض الوجوه: 


1- ابن خلدون: المقدمة. ص 44 
عا لكر له بسيو ان ee‏ 
3- جميل صليبا: المعجم الفلسشفن 1/ 280-279. 
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فألّوا في ذلك الكثير من الكتب' تدلّ على وعيهم العميق بعلاقات التمايز والتباين بين العلوم. 

ورغم اختلاف معايير التصنيف عندهم” فإن ذلك يوضّح كامل التوضيح - كا أكد طه عبد 
الرحمن - «النزعة التكاملية التي كانت تطبع النظرية التراثية للمعرفة» فقد كانت هذه النظرية مبنية 
على الاقتناع التام بتقارب العلوم وتشابههاء وبفائدة ترتيبها حتى تبرز علاقات هذا التقارب 
والتشابه)”. 


ومن فوائد تصنيف العلوم وبيان مراتبها مساعدة المتعلم على أن يبدأ في طلبه بطريقة متدرّجة 
انطلاقا من الأهمّ فالأهمٌ بحيث « لا يخوض في فنّ حتى يستوفي الفنّ الذي قبله» فإن العلوم مرتبة 
ترتيبا ضرورياء وبعضها طريق إلى بعض)”. 

2- التكوين الشمولي: 

إن أهمٌّ ما يلاحظه المتأمّل في تراجم العلماء ومصنفاتمم المتنوّعة عدم اكتفاء المحققين منهم بعلم 
واحد» وذلك لأن من حصر نظره في علم بعينه ولم يجاوزه إلى غيره ضاقت عليه سبل الإفادة 
والاستفادة» وبقدر تمكن العالم من العلوم المتداولة في عصره يكون تمكنه من العلم الذي تخصّص 
فيه» لأن ترابط العلوم وإفضاءها إلى بعضها يوسّع آفاق بحثه» ويقدره على الاجتهاد في علمه. 
فالشافعي مثلا لم يكن مجرّد فقيه عادي ناقل للفقه على جهة التقليد» بل كان عميق المعرفة بلسان 
العرب. عالما بالشعرء وكان متمكنا من علم التفسير» وسائر علوم القرآن» وكان حافظا للأحاديث 


1- من هذه الكتب: " إحصاء العلوم " للفارابي» و" مفاتيح العلوم" للخوارزمي» و"الفهرست" لابن النديم» 
و"المقدمة" لابن خلدون» و"كشف الظنون" لحاجي خليفة» و"كشّاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي» و"ترتيب 
العلوم" لساجقلي زادة» و"أبجد العلوم" للقنوجي البخاري» وغيرها. وقد أفادتنا هذه الكتب أيّما إفادة في بيان 
بعض وجوه العلاقة بين علمي الكلام وأصول الفقه. 

2- للعلوم تصنيفات مختلفة بحسب اختلاف الوجوه والمعايير» من ذلك انقسامها إلى شرعية» وغير شرعية» وغير 
الشرعية منها ما هو محمود» وما هو مذموم» وما هو مباح» والمحمود ينقسم إلى ما هو فرض كفاية» وإلى ما هو 
فضيلة وليس بفريضة (الغزالي: إحياء علوم الدين 1/ 28) ومن ذلك انقسامها إلى عقلي محض كالحساب 
والهندسة» ونقلي محض كالحديث والتفسير» وجامع ازدوج فيه العقل والسمع كعلم أصول الفقه (الغزالي: 
الممتصفى» ص 4-3) وهناك من قسّمها إلى علوم آلية غير مقصودة بذواتهاء وعلوم غير آلية مقصودة في أنفسها 
(القنوجي: أبجد العلوم 1/ 55) وقسّمها بعضهم إلى قسمين مشهورين: العلوم النظرية التي لا تتعلّق بكيفية 
عمل» والعلوم العملية المتعلقة بذلك (حاجّي خليفة: كشف الظنون 1/ 11) إلى غير ذلك من التقسيمات المتنوّعة 
(أنظر كشف الظنون ج1 من ص 11 إلى ص 18). 

3- تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 90-89. 

4- الغزالي: ميزان العمل» ص 134. 
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يرويها بأسانيده المتصلة» لذلك صار مجتهدا واستطاع أن يبادر إلى التدوين في علم أصول الفقه. وقل 
مثل ذلك في سائر الأئمة المجتهدين الذين وإن لم يدوّنوا أصول فقههم فقد كانوا يجتهدون فيها ومها. 
وقد كان علماء الكلام في حاجة إلى معرفة اللغة» والتفسيره والمنطق» وعلوم الطبيعة التي وظفوها في 
مسائل دقيق الكلام» وإلى غير ذلك من العلوم التي أثروا بها علمهم. وعلى الجملة فقد كان العلماء 
المسلمون يحرصون على الإلمام بأكبر قدر من الفنون المتداولة يستوي في ذلك المتخصّصون في علم 
واحد» والمهتمّون بالكتابة في أكثر من علم. وكل ذلك يدل دلالة واضحة على التكامل بين العلوم في 
الحضارة الإسلامية. 

3- توقف بعض العلوم على بعضها: 

من مظاهر تكامل العلوم توقفها على بعضها بحيث لا يكاد يخلو علم من الافتقار إلى علم آخر أو 
أكثر» من جهة استمداد المبادئ أو الاستدلال على المسائل» أو على جهة الشرطيةء لذلك قل أن تجد 
علا لا يشترط في المشتغلين به التمكن من علوم أخرى. ويكفي للدلالة على ذلك التأمّل في شروط 
المجتهد” وشروط المفسّر” وغيرها من الشروط الضرورية في كل علم. 

4- كون بعض العلوم آلة للبعض: 

ومن أبرز مظاهر خدمة العلوم لبعضهاء وجود عدة علوم اصطلح على تسميتها ب "العلوم 
الآلية"» وهي التي تتعلّق بكيفية عمل» ولا تقصد لذاتهاء وإنّ) يقصد بها تحصيل غيرها من العلوم” 
مثل علم المنطق» وعلم الحساب. 

وهذا النوع من العلوم تعد الآلية صفة ذاتية له» لكنّ علوم المقاصد قد تكون وسيلة لتحصيل 
بعض العلوم» فتصير الآلية صفة عارضة ها وبذلك « يكون كل علم دخل في علم آخر بمنزلة آلة 
من آلاته»“ فعلم أصول الفقه مثلا يعدٌ آلة لتحصيل علم الفقه» ودخول علم الحديث في الفقه. 
وأصول الفقه» والتفسير يجعله آلة تخدم هذه العلوم من عدة أوجه. 

بعد أن تبيّن لنا وجود التكامل بين العلوم» فإن الذي يمنا أساسا وجوده في علم أصول الفقه. 
وهذا هو موضوع المبحث الثاني. 


1- جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول (المبادئ والمقدمات) 1/ 51. 
2- الشوكاني: إرشاد الفحول» ص 252-251. 

3- السيوطي: الإتقان في علوم القرآن 2/ 186-175. 

4- حاجي خليفة: كشف الظنون 1/ 12-11. 

5- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 4. 

6- طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث» ص 84. 
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اطلبعث الثاني : تكاملم العلوم في « أصول الفقه » 


با أن علم أصول الفقه ينتمي إلى صنف ١‏ العلوم الشرعية » فهو لا يخرج عن كونه علما يستند 
أساسا إلى " الوحي" بقسميه القرآن والسنة. وهو بناء على ذلك يشارك سائر العلوم الشرعية في عدة 
مبادئ» وآليات منهجية» ومسائل كلية أو جزئية. بل يكاد يكون « مجرّد مزيج من أبواب نظرية 

: . [ .م 2 ماس الء‎ 5 1 f 
ومنهجية» وأخرى عملية ومضمونية مستمدة من علوم مستقلة بنفسها) فهو علم يستحضر علم‎ 
الكلام» والمنطق» والفقهء واللغة» كا أنه يتضمّن قدرا كبيرا من علوم القرآن» وعلوم الحديث.‎ 

ويمكن أن نستنتج من تداخل هذه العلوم أمرين هامين» أحدهما عام» والآخر خاص بعلم 
أصول الفقه. 

1- فهو يدل من جهة أولى على التكامل بين العلوم الشرعية» وعلى أن هذه العلوم أغلبها 
تنويعات معرفية تدور حول قطب مركزي هو "الوحي" أو "السمع" وتتخذ لهذا التنويع مداخل 
مختلفة» وزوايا نظر متباينة الأغراض. 

2- ويدل من جهة ثانية على قدرة علم أصول الفقه التداخلية» لأنّه لم ينغلق على ذاته وتمكن من 
توظيف أهمٌ العلوم الشرعية» والآلية المتداولة لأغراضه الخاصة. 

غير أن هذا التداخل تولدت عنه إشكالية تطعن في خصوصية علم أصول الفقه» وتقدح في 
استقلاليته وتميّزه. ويبدو أن بعض أصحاب التخصّصات العلمية الأخرى كانوا يقللون من أهميته 
بسبب هذا التداخل» ويرون أن هذه العلوم التي استعارها أصول الفقه تغني الناظر عنه» لأنّه في 
4 5 إل 0 5 58 : 5 كه 5 5 
نظرهم مجرد « أبعاض علوم » خارجة عنه» ولا توجد فيه بالاصالة» إذ هو عالة عليهاء لأا ليست 
من أجزائه”. 

وقد ذكر الأصوليون هذا الإشكال واهتموا بدفعه نظرا إلى خطورته التى يمكن أن تقوّض أركان 
علم أصول الفقه وتطعن في منزلته بين العلوم. 

يقول علي عبد الكاني السبكي” في مقدمة كتاب " الإبباج في شرح المنهاج " بعد أن بيّن مكانة 


1- طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث» ص 93. 

2- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 66. 

3- ابن السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 7. أمير باد شاه: تيسير التحرير: 1/ 48. 

4- هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي, أبو الحسنء الفقيه الشافعي. له كثير من التصانيف في 
ختلف العلوم» ت: 756ه (هدية العارفين 5/ 721-720) وقد شرع في شرح منهاج البيضاوي» ثم توفي قبل أن 

يكمله» وقد وصل إلى مسألة " مقدمة الواجب" ثم أكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي (ستأتي ترجمته). 
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علم أصول الفقه: « فإن قلت: قد عظمت أصول الفقه» وهل هو إلا نبذ جمعت من علوم متفرّقة 
نبذة من النحوء وهي الكلام في معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه» والكلام في الاستثناء» وما 
اه ذلك» ونبذة من علم الكلام» وهي الكلام في الحسن والقبيح» والكلام في الحكم الشرعي 
وأقسامه» وبعض الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك» ونبذة من اللغة» وهي الكلام في معنى الأمر 
والنهي» وصيغ العموم» والمجمل والمبيّنء والمطلق والمقيّد» وما أشبه ذلك» ونبذة من علم الحديث 
وهي الكلام في الأخبار. والعارف ببذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في الإحاطة بهاء فلم يبق من 
أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع» وهو من أصول الدين أيضاء وبعض الكلام في القياس 
والتعارض مما يستقل به الفقيه» فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جدًا بحيث لو جرد الذي ينفرد 
به ما كان إلا شيئا يسيرا »*. 

ثم دفع بعد ذلك هذا الاعتراض من جهتين: 

1- تفرد الأصوليين بدقائق ل يص ل إليها اللغويون: 

ونصّ كلامه: « قلت: ليس كذلك فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء لم يصل إليها النحاة ولا 
اللغويون» فن كلام العرب متسع جدّاء والنظر فيه متشعّب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها 
الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي. مثاله 
دلالة صيغة "إفعل" على الوجوب و"لا تفعل" على التحريم» وكون "كل" وأخواتها للعموم» وما 
أشبه ذلك ما ذكر السائل أنه من اللغة» لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء لذلك» ولا تعرّضا لا 
ذكره الأصوليون. وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء» وأن الإخراج هل هو قبل الحكم 
أو بعد الحكم» ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض ها الأصوليون وأخذوها باستقراء خا من 
كلام العرب» وأدلة خاصّة لا تقتضيها صناعة النحوء فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه )”. 

وخلاصة هذا الدفاع الحارٌ أن علماء أصول الفقه لم يكتفوا بتكرار مباحث اللغويين والنحاة» وإنَّا 
أضافوا إليها مسائل يقتضيها علمهم» بمعنى أتهم اهتموا بالمباحث اللغوية على شرطهم» وحسب 
خصوصيات موضوعهم وأغراضهم. وهم في العموم يهتمون بالدلالات اللغوية أكثر من اهتمامهم 
بالصيغ”. 


والح أن استناد علم أصول الفقه إلى اللغة لا يلغي خصوصيته؛ لأن علوم اللغة تعد آلة لأكثر 


3- م. ن: 10/1. 
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من علم كالتفسير» والفقه» وغريب الحديث» وعلم الكلام» وغيرهاء فلا يستغني علم له نظر في 
"السمع" عن توظيف اللغة» لكنّْ ذلك لا يقدح في تيز أيّ علم من هذه العلوم» لأن كلا منها 
يستثمر العلوم اللغوية بالطريقة التي تخدم أغراضه الخاصة. 

2- ذك رالعلوم ا مغايرة بالعرض لا بالذات: 

وإذا كان الردّ الأول خاضًا باللغة والنحو فإن هذا الوجه يشمل كل العلوم المذكورة في أصول 
الفقه بيا فيها علوم اللغة. قال ابن السبكي: « ولا ينكر أن له (أي علم الأصول) استمدادا من تلك 
العلوم» ولكنّ تلك الأشياء التي استمذها منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض» والمذكور فيه 
بالذات ما أشرنا إليه ما لا يوجد إلا فيه» ولا يصل إلى فهمها إلا من يلتفٌ به »!. ثمٌ بّن بعد ذلك أن 
ما في علم أصول الفقه « من علم الكلام ونحوه فاقتضاه انجرار الكلام إليه» وتوقف بعض مسائل 
هذا العلم عليه)”. 

وإذا كان انجرار الكلام إلى ذكر علم الكلام وغيره ضربا من الاستطراد العرضيء فإن ذكر بعض 
العلوم بسبب توقف بعض المسائل عليها لا يعد ذكرا عرضيّاء بل هو أمر حاجيّ أو ضروري» يجب 
ذكره في علم أصول الفقه. 

وذلك لأن التوقف ينقسم إلى ثلاثة أصناف: 

1- توقف ثبوتي. 

2- توقف دلالي. 

3- توقف تصوّري” 

وقد أحوج التوقف الثبوتي إلى الاستمداد من علم الكلام. 

وأحوج التوقف الدلالي إلى الاستمداد من علم اللغة. 

وأحوج التوقف التصوّري إلى الاستمداد من علم الفقه. 

ثم إن ما يتوقف عليه العلم قد يكون خارجا عنه» وقد يكون داخلا فيه بوصفه أحد أجزائه. 
كالمركب الذي « يتوقف على كل جزء من أجزاته ولا شيء من أجزائه بخارج عنه)”. 


1-م.ن:8/1. 
2- م. ن: 10/1. 
3- ابن النجّار: شرح الكوكب المنير» 1/ 48. 
4- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير» 1/ 66. 
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وهذه العلوم الثلاثة علاقتها بعلم أصول الفقه تشمل الوجهين: 

1- الخروج عنه: بوصفها علوما مستقلة لا تدخل فيه بالأصالة» وإِنَّا تذكر عرضا على سبيل 
انجرار الكلام» أو لعدّة اعتبارات أخرى غير ذاتية. فعلم الكلام ليس من علم الأصول وإن ذكر فيه 
فينبغي أن يكون ذلك على سبيل استحضار بعض المسللات الإيانية دون خوض طويل في مسائله. 
وعلم اللغة ليس من علم الأصولء لأن له مباحثه الخاصة التي لا يحتاج إليها الأصوليون إلا عرضا. 
أمَا الفقه « فليس في الأصول منه إلا ما هو إيضاح لقواعده في صور جزئية أو استطراد »'. 

2- الدخول فيه بالأصالة: ومعنى ذلك أن مبادئ هذه العلوم» أو مسائلها التي يتوقف عليها علم 
الأصول توقفا ضروريا تدخل فيه بوصفها أحد أجزائه» وتصير منه دون أن يفقده ذلك تميّزه 
واستقلاله» لآنه يحتويهاء ويتحكم فيها بناء على أغراضه الخاصة» ويتناولها بطريقة تختلف عن طرائق 
أصحايها. وقد بيّن ابن السبكي كا تقدّم ما تميّز به الأصوليون في مباحث اللغة عن اللغويين أنفسهم 
ما يجعل تدقيقاتهم داخلة في علمهم دخولا ذاتيا بالأصالة. أما الفقه الذي يعد من الأصول فلا 
يقصد به الفروع الفقهية التي تذكر استطرادا أو للتمثيل» بل يقصد به البحث في الأحكام الشرعية 
على جهة التصور الكلي مثل الوجوب» والحرمة» والندب» والكراهة» والإباحة» وما يتعلق بهاء فهذه 
المباحث تنتمي بالأصالة إلى علم أصول الفقه» وإنَّا مهتم الفقهاء بتطبيقاتها العمليّة» بل إِنْ علم الفقه 
يحتاج إلى استمداد تصوّرات هذه الأحكام من علم أصول الفقه لكونه فرعا عليه”. 

أما علم الكلام فلا يدخل في علم الأصول بالأصالة» ولا يعد أحد أجزائه التي تنتمي إليه انتماء 
ذاتيا” لعدّة اعتبارات ليس هذا موضع تفصيلهاء بل إن البحث كله متم بهذه المسألة الخلافية. 

والحاصل أن هذه العلوم الثلاثة: الكلام؛ والفقه. واللغة تتكامل مع علم أصول الفقه دون أن 

أمَا علم الحديث الذي أورده المعترضون -حسب ما ذكره ابن السبكي- فلم يبيّن الأصوليون أنهم 
يستمدّون منه بعض مبادئ علمهم» ولم يصرّحوا بأن علم الأصول يتوقف عليه من أي وجه» بل نفوا 
أن يكون « الأصويّ فيه عيالا على المحدّث )28 وبيّنوا أن علمي الأصول والحديث يلتقيان من جهة 
تداخل موضوعيههم|”. ويجوز عند المشتغلين بتصنيف العلوم أن يشترك علمان في موضوع واحد على 


1-م.ن: 1/ 68. 

2- أمير باد شاه» تيسير التحرير» 1/ 48-47. 
3- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير» 1/ 67. 
4- م. ن: 1/ 67. 

5- أمير بادشاه: تيسير التحرير 1/ 48. 
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شرط أن يكون كل منهم| مقيّدا بقيد غير قيد الآخر' | يجوز أن يكون بين موضوعي العلمين عموم 
وخصوص” والتداخل بهذه الطريقة لا يعني بالضرورة أن أحد العلمين عالة على الآخر”. 

وموضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي مطلقاء أي بقسميه القرآن والسنة» من حيث أن 
العلم بأحواله يوصل إلى قدرة إثبات الأحكام للمكلفين» وبديبي أن هذا الموضوع ١‏ يندرج فيه 
السمعي النبويّ الذي هو موضوع علم الحديث اندراج الجزئيّ الإضانّ تحت الكلي »“. وبناء على 
ذلك يكون علم الحديث بابا من أبواب علم الأصول» ومبحثا من مباحثه بالأصالة” لا بالعرض. 

وليس من غرضنا تفصيل وجوه المقارنة بين هذين العلمينء فالمهمٌ أن| يتكاملان من عدة وجوه. 
مع ثبوت تمټّز كل منهم| بخصوصيات بهبتمٌّ بها أكثر من الآخر. ويمكن أن نسسجّل على سبيل ا مثال أن 
علم أصول الفقه يتميّر بالتركيز على ثلاثة جوانب: 

1- جانب حجّحية السنة: لأن الأخبار لا تكون دليلا صا حا لإثبات الأحكام حتى تثبت حجّيتها. 

2- جانب العلاقة بالقرآن: من حيث بيان المجمل» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» والنسخ. 
والاستقلال بالتشريع. 

3- جانب الدلالة على الأحكام الشرعية: ويعدٌ هذا الأمر أكثر الجوانب علاقة باختصاص علم 
أصول الفقه. صحيح أن علماء الحديث يبتمّون إلى جانب الإسناد بالقضايا الدلالية في عدّة علوم 
مثل " غريب الحديث" و"اختلاف الحديث" و"ناسخ الحديث ومنسوخه" كا يظهر اهتام الحفاظ 
بمعاني الأحاديث في تصنيف المرويات حسب المواضيع» وفي تراجم الأبواب» لكنهم في ذلك كله لا 
مهتمون بدلالة الأحاديث على خصوص الأحكام الشرعية» بل يهتمون بمطلق الدلالات مهما كان 

5 ع ون ع لاه 
موضوعها إيانياء آم عملياء أم خلقياء آم خلقيا. 

ويستند هذا التباين بين العلمين إلى مفهوم كل منهما للسنة. فالسنة عند الأصوليين» هي كل ما 
أثر عن الرسول 4 من قول أو فعل أو تقرير» مما ليس من الأمور الطبيعية” وقد أضافوا هذا القيد 
الأخير لبيان أن المقصود هو الأقوال والأفعال والتقريرات التي تصلح للدلالة على الأحكام. أما 
المحدّثون فالسنة عندهم تشمل كل ما أثر عن النبي ب من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خلقية أو 


1- القنوجي: أبجد العلوم 1/ 46. 

2- حاجي خليفة: كشف الظنون 1/ 8. 
3- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 68. 
4- أمير بادشاه: تيسير التحرير 1/ 48. 

5- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 68. 
6دع :223/2 
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خلقية» أو سيرة» سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها". 

كا تعتبر علوم القرآن بابا من أبواب علم أصول الفقه بحكم اهتمامه بمطلق الدليل السمعي. 
وإذا كان المشتغلون بعلوم القرآن يتابعون جميع النصوص بطريقة مفصّلة من حيث التفسير 
والتأويل» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» والقراءات» وغير ذلكء فإن علماء أصول الفقه يكتفون 
بالتقعيد الكلّ» ويحصرون مباحثهم في كيفية دلالة القرآن على الأحكام الشرعية. 

والنتيجة التي نخلص إليها هي أن أصول الفقه علم « مستقل برأسه »7 لكنه لم يكن منغلقا على 
ذاته» بل كانت له علاقات متنوّعة الوجوه مع عدة علوم قريبة منه. 


اطبحث الثالث : التكامكل بين علم أصول الفقه وعلم الكلام 

بعد أن تبيّن لنا التكامل بين العلوم الإسلامية» ثمّ تكامل العلوم في علم أصول الفقه» فإن الذي 
يهمّنا اساسا هو التكامل بين علمي الكلام وأصول الفقه. 
يمكن إفراده بدراسة مستقلة. 

وليس من غرضنا في هذا الفصل التمهيدي الدخول مباشرة في الموضوعء وإنّا نكتفي مبدئيا 
بإات الملااحظات التالية: 

1- لا شك أن علمي الكلام والأصول متمايزان» وأن كلاً منهما يعد علا مستقلاً بذاته» وأتهها 
تأسّسا بناء على دوافع متباينة» وأهمٌ ما يميّزهما هو موضوع الاختصاص. فعلم الكلام هتم بأصول 
المعتقد أمّا علم أصول الفقه فيهتم بأصول الأحكام الشرعية العمليّة. 

2- إن اختلاف موضوعيههماء واختلاف عوامل نشأتيهما لا يمنع من التقائهما وتكاملهما بحكم 
نفس السياق العام الذي نشأت فيه العلوم الإسلامية وتطوّرت. 

3- صرّح كثير من الأصوليين أن علم أصول الفقه يستمدٌ مبادئه من علم الكلام إلى جانب اللغة 
والفقه” وهذا دليل واضح يعترف فيه الأصوليون بحضور علم الكلام في علمهم. 

1- محمد عجاج الخطيب: أصول الحديث» ص 19. 


2- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 68. 
3- الجويني: البرهان في أصول الفقه 1/ 77. الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام 1/ 9. 
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4- بالغ عدد من الأصوليين في جر المباحث الكلامية إلى علم أصول الفقه حتى تحرج بعضهم 
من ذلك واعتبروه مجاوزة لحد هذا العلم وخلطا له بالكلام' وهناك من رأى أن وضع المسائل 
الكلامية في علم أصول الفقه "عاريّة" لأنه لا ينبني عليها مسائل فقهية”. 

5- ورأى آخرون آنه ليس في علم الأصول من الكلام إلا مسألة "الحاكم" وما شابههاء أو ما 
يتعلق بها كمسألة "الحسن والقبح" هل هما شرعيان أو عقليان؟ وهي في نظرهم ليست من 
الأضيول . 

6- ثمٌّ إن ذكر المسائل الكلامية في علم أصول الفقه؛ أمر يتفاوت من مرحلة تاريخية إلى أخرى. 
ويختلف بحسب اختلاف المناهج الأصولية» كا يتفاوت من مصنف إلى آخر. لذلك تجد الذين 
2 ج ۰ 7 cc‏ 3 ۰ ۰ 1 2 4 
غلبت عليهم صناعة الكلام أكثر المصنفين حرصا على خلطه بعلم أصول الفقه . 
وجودها فيها إلى الأقسام التالية: 

أ- كتب لا ذكر فيها للمسائل الكلامية أصلاء مثل رسالة الإمام الشافعي» وبعض الكتب 
الأصولية الأولى” وعدد من كتب الأحناف المصنفة على الطريقة الفقهية. 

ب- كتب لم تذكر من المسائل الكلامية إلا القليل الضروري الذي تعلقت به مسائل خلافية 
كبرى. ثم إن أصحاب هذه الكتب لم يكثروا من الخوض في الكلاميات القليلة التي ذكروهاء فقد 
كانوا يعرضونها عرضا تصوّريا دون مبالغة في الجدل”. 

ج- كتب تجاوز أصحابها ا لحد الضروريء وبالغوا في خلط علم أصول الفقه بالمباحث الكلامية 
حتى كادوا يفرغون علم الأصول من مقاصده التي وضع لأجلهاء لأنمم جعلوه ميدانا من ميادين 
الجدل الكلامي» فهم لم يكتفوا بذكر ما له علاقة قريبة أو بعيدة بعلم الأصولء بل ذكروا ما لا علاقة 
له به أصلاء مثل مسائل دقيق الكلام". 


1- الغزالي: المستصفى» ص 9. 

2- الشاطبي: الموافقات 1/ 42 (سنتكلم على موقف الشاطبي بشيء من التفصيل في الفصل الرابع من هذا الباب). 

3- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 67. أمير بادشاه: تيسير التحرير 1/ 24. 

4- الغزالي: المستصفى» ص 9. 

5- مثل " المقدمة في الأصول " لابن القصّار المالكي (سيأتي الكلام على هذا الكتاب وأمثاله في الفصل الموالي). 

6- مثل كتابي "اللمع" و"شرح اللمع" للشيرازي» ومثل كتاب "المحصول في أصول الفقه" لأبي بكر بن العربي. 

7- من هذه الكتب "العمد" للقاضى عبد الحبّار» وشرحه لأبي الحسين البصري» و"ميزان الأصول" لعلاء الدين 
السمرقندي. وما يدل عل اغات القاضي عبد الجبار قول أبي الحسين البصري في "المعتمد" عن شرحه = 
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د- كتب توسّط أصحابها في ذلك على تفاوت فيا بينهم. فقد يميلون إلى الإطالة في بعض 
المسائل» وقد يقتصدون في أخرى» ومن هؤلاء بعض أصحاب الطريقة الكلامية! وعدد من الذين 
جمعوا بين المنهجين الكلامي والفقهي. 

ه- كتب اجتهد أصحابها في تخليص علم أصول الفقه من علم الكلام, لانم كانوا مقتنعين 
بعدم إفادة الكلاميات في استنباط الأحكام الشرعية العملية”. 

والذي نخلص إليه ما تقدّم؛ أمران أساسيان ينبني عليهما بحثنا كله: 

أولهما: ثبوت التايز بين علمي الكلام والأصول. 

ثانيهما: ثبوت التداخل بين هذين العلمين. 

غير أن هذا التداخل مختلف فيه من جهتين على الأقل : 

أ- جوازه أو عدم جوازه. 

ب- مقدار المسائل الكلامية التي يسمح بإدخاها في علم أصول الفقه على فرض جواز ذلك. 

وقبل أن نتوقف لتفصيل المسائل الكلامية التي أدخلها الأصوليون في كتبهم» سنهتمٌ في الفصول 
التالية من هذا الباب بثلاثة أمور نراها ضرورية لتأطير أسس العلاقة بين هذين العلمين: 

1[ - العلاقة التاريخية: لن العلاقة بينهما لم تكن متماثلة في المراحل التاريخية نفسها. 

2- مبادئ العلاقة بينهما: ونقصد بذلك المقدمات الأساسية التي تنبني عليها علاقته] بنوعيها: 
علاقة الاختلاف والتايز» وعلاقة التكامل والاشتراك. 


= لكتاب العمد « سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه» وتكرار كثير من مسائله» وشرح أبواب لا تليق 
بأصول الفقه من دقيق الكلام» نحو القول في أقسام العلوم» وحد الضروري منها والمكتسبء وتوليد النظر العلم 
ونفي توليده النظرء إلى غير ذلك فطال الكتاب بذلك» وبذكر ألفاظ "العمد" على وجههاء وتأويل كثير منها ) 
(المعتمد: ص 3) ثم بن أن الغرض من تأليف "المعتمد" هو حذف المسائل الكلامية التي لا تليق بعلم أصول الفقه 
فقال: « فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكرّرة» وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بعلم أصول الفقه من دقيق 
الكلام» إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم» وإن يعلق به من وجه بعيد الخ...» (المعتمد: ص 3.). 
وقد تضمّن كتاب المعتمد - مع ذلك - كثيرا من المسائل الكلامية» لكنها كانت بلا شك أقل مما في العمد وشرحه. 

1- مشل الغزالي في المستصفى» فهو بعد أن انتقد المتكلمين الذين تجاوزوا حذ علم الأصول وخلطوه بعلم الكلام 
قال عن كتابه « وبعد أن عرّفناك إسرافهم في هذا الخلط لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه» لأن الفطام 
عن المألوف شديد» والنفوس عن الغريب نافرة» لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة 
العلوم الخ... » (المستصفى» ص 9.) 

2- مثل ابن رشد الحفيد في "مختصر المستصفى" والشاطبي في "الموافقات". 
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3 - علاقة الاستمداد: على معنى أن علم الكلام هو الْمدّ» وعلم أصول الفقه هو المستمدٌ. 
ويعد هذا الوجه أهمٌ أنواع العلاقة بين العلمين» لذلك أفردنا له فصلا خاصًا. 
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الفصل الثاني 
العلافت التاريخيث بين علمي الأصول والكلام 


المبحث الأول: مرحلة ما قبل التشأاذ. 
المبحث الثاني : علم أصول المقه عند الشافعي. 
المبحث الثالث: علم أصول المقه بعد الشافعي. 


با أن بحثنا أصويّ بالأساس» هدفه الكشف عن مختلف وجوه تأثر علم أصول الفقه بعلم 
الكلام؛ فإن تاريخ هذين العلمين يمكن أن يفيدنا إفادة هامّة في تحقيق قدر كبير من هذا الغرض. 
وذلك لأن العلوم لا تنشأ مكتملة منذ البداية» ولا تتأسّس مقطوعة عا قبلها من عوامل ومؤثرات» 
ثم لا تظل على ما هي عليه منذ مرحلة التأسيس. كا أَئّْها لا تنشأ منعزلة عن المحيط الثقافي السائد. 
واستقرارها تتفاعل مع التغّرات العلمية الحاصلة. 

ولم يشذ علم أصول الفقه عن السنن التاريخية التي تتحكم في مسار العلوم عامّة» فقد نشأ نتيجة 
لعوامل جعلت ميلاده تمكناء وتطوّر في أزمنة تطوّر العلوم الإسلامية» حيث صارت العلوم صناعات 
معرفية دقيقة» وفنونا لها ضوابطها التدوينية التى لا يتقنها إلا المهرة» واستقرٌ في أزمنة ظهور 
المختصرات والشروح» حيث اكتملت صورته على هيئة مضبوطة الأصول محرّرة القواعد. 

ولل يكن علم الأصول في نشأته وتطوّره واستقراره بعيدا عن علم الكلام الذي عرف نفس 
المراحل تقريباء بل كانت له معه علاقات تختلف صورتها من مرحلة إلى أخرى. 

وليس من غرضنا في هذا الفصل التأريخ المفصّل للعلمين» فذلك أمر يطول» ويخرج عن 
مقصدناء وإِنَّ) غرضنا ينحصر في أمرين أساسيين: 

أحدهما: تأطير علاقتهما التاريخية قصد معرفة جذور التواصل الذي حدث بينهما. 

انيهما: إثبات أن التداخل الموجود بينهما في كثير من الكتب الأصولية لم يظهر منذ بدايتهماء وإنَّ 
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ظهر بعد نضجههم)؛ وعندما أدرك الأصوليون حاجتهم إلى المبادئ الكلامية. 

وبا أن بحثنا أصولّ بالأساس» فلن نركز كثيرا على تاريخ علم الكلام لن الذي يمنا في المقام 
الأول هو متابعة أبرز مراحل تاريخ علم أصول الفقه» باحثين عن وجوه علاقته بعلم الكلام في هذه 
المراحل. 

وبناء على هذا الغرض قسّمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

1- مرحلة ما قبل النشأة. 

2- علم أصول الفقه عند الشافعي. 

3 علم أصول الفقه بعد الشافعي. 


اليف الأول : مرحلة ما قبام النشأة 
أكد ابن خلدون أن علم أصول الفقه « من الفنون المستحدثة في الملة »'. ويصعب في منطق 
العقل والتاريخ أن يكون تأسيس علم أصول الفقه نتيجة لطفرة مفاجئة ظهرت دون مقدمات» بل 
إن هذا العلم تقدمته إرهاصات عديدة جعلت ميلاده ممكنا. 
وك القوال ا هادان المماررسة الققهية كانت مده غا" أصيول انهه باعقيا وه عل 
متميزاء لكنْ التفقه من حيث هو استنباط للأحكام يستند حت إلى أدلة ونصوص ولو لم يكن قائ) 
على وعي بالقواعد» وقد كان الناس كا أكد الرازي” يستدلون قبل الشافعي” الذي بادر إلى التدوين 
في علم أصول الفقه. فأصول الفقه باعتبارها أدلته أو مستنداته العامة والمتداولة - لا ضوابطه المقننة 
- كانت موجودة قبل ظهور العلم المهتمٌ بها. وهذا يعني أن التفكير بالأصول أي بالأدلة كان متقدما 
على التفكير فيها. 
فكيف نشا التفكير في الأصول باعتباره علا متميزا له قواعده المحدّدة» وضوابطه الخاصة؟ 
وكيف كانت العلاقة بينه وبين المسائل الكلامية المتعلقة بالعقيدة؟ 
أولا: عصر الرسول 4 
سنتكلم على هذا العصر المبارك من ناحيتين: أو لاهما وضعية الأصول أي الآدلة» وثانيتهم| علاقة 
1-المقدمة: ص 573. 
2- فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي» الطبري الأصلء الرازي المولد» الإمام» من أعلام الشافعية. ت: 


6ه (وفيات الأعيان 4/ 252-248. طبقات الشافعية: ص 48-47). 
3- مناقب الإمام الشافعي: ص 146. 
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العقيدة بالأصول. 

1- الأصول: 

لقد كان عصر الرسول ب الزمن التأسيسي الذي بنيت عليه العلوم الإسلامية الناشئة بعده. وني 
هذا الزمن بالذات تأسست النواة الصلبة التي استندت إليها قواعد علم أصول الفقه لما استوى علا 
محصوصا متكامل النسق. 

ولا شك أن الأساس المكين لهذا العلم هو « الوحي » أي النص المنقول بقسميه القرآن والستة. 
غير أن نصوص القرآن والسنة كانت تبيّن التشريع بيانا مباشرا دون وساطة فقهاء متخصصين. وقد 
كانت هذه النصوص طريقة في الإبانة عن الأحكام أخذت تتضح تدريجيا كلا تتابع نزول القرآن. 
وتتالت أقوال النبي بي وأفعاله» وتقريراته. 

وليس من غرضنا التوقف لتفصيل منهج القرآن والسنة في الدلالة على الأحكام» فقد توسع 
العلماء والباحثون في ذلك قدي وحديثاء فتكلموا على القياس في القرآن الكريم» وعلى أقيسة 
الرسول بي وعلى تعليل الأحكام في القرآن والسنة» وعلى التدرّج في التشريع» والنسخ» ورفع 
الحرج. ومراعاة المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية» واستصحاب الأصل» وغير ذلك مما 
يطول تفصیله . 

وما ينبغي ملاحظته في خصوص هذه القواعد التي استنبطها العلماء والباحثون أنها ليست ١‏ 
استدلالا » بالمعنى الفقهي أو الأصولي» بل هي على وجه الدقة منهج القرآن والسنة في "الدلالة" على 
الأحكام. فالقرآن والسنة دليلان» ووظيفة الدليل هي الدلالة لا الاستدلال. ولم يكن القرآن والسنة 
يرجعان إلى مصدر آخر خارج عنههما لإثبات الأحكام الشرعية» أما فعل الاستدلال با فهو وظيفة 
الصحابة رضي الله عنهم» والفقهاء والمجتهدين من بعدهم. 

وليس معنى ذلك أن القرآن والسنة لا يستدلان أصلا لتثبيت الأحكام وتحقيق الاقتناع التام با 
وإنا المقصود على وجه الدقة هو أن استدلاهم)| يعتبر داخلا في الدلالة ذاتها. فإذا قاس الرسول و 
لبيان حكم معيّنء فإن قياسه الوارد في صورة الاستدلال يعتبر دليلا على الحكم من ناحية؛ ودليلا 
على جواز الاستدلال من ناحية أخرى» وهذا الجواز يعتبر في حد ذاته حكم| شرعياء لأنه ل لو ل 
يقس لما جاز لأحد من بعده أن يقيس» فصار استدلاله دليلا على حكمين» حكم الواقعة ذاتهاء 


1- أنظر مثلا: ابن القيم: إعلام الموقعين 1/ 202..130- الشاطبي: الموافقات» (الجزء2 على الخصوص)- الحجوي: 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (الجزء1 - القسم1 المتعلق بالطور الأول من الفقه) - محمد مصطفى 
شلبي: تعليل الأحكام (الفصلان 1 و2). 
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وحكم الاستدلال بالقياس. 
وهذا يؤدي بنا إلى الاستنتاجين التاليين: 
الأول: أنبما كانا دليلين في ذاتيهم|: 
وهذه الدلالة تتفرع إلى دلالتين: 


أ- دلالتھ) على حجَينيه]: أي على وجوب الاستدلال اء فالقرآن يدل على حجيته في ذاته» وعلى 
حجية السنة كا في قوله تعالى و أَطِيعُوا الله وَأطيعواالرَّسولّ 4 والسنة تدلّ على حجية القرآن» وعلى 
حسجّيتها في ذاتباء کا في قوله #۶ إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي »“. 

ب- دلالته] على الأحكام التي فيه]: بمعنى آنه ينظر إليها بوصفها دليلين نصبهها الشارع 
للدلالة على الأحكام» لذلك فإن جميع الأحكام الشرعية التي فيه إن) تؤخذ منهما لا من غيرهما. 

الثاني: أنب| كانا دليلين على جواز الاستد لال: 

وهذا الاستدلال إما أن يظهر فيهماء أو أن يصدر عن غيرهما: 

أ- استدلاه]: إن استعالهم| للقياس» وبيانه| للعلل والمصالح» والمآلات» ونحو ذلك يعتبر كا 
تقدم بيانه دليلا على جواز الاستدلال» أي إنه دليل على حكم الاستدلال» ظهر في صورة استدلالية. 
وهذه الصورة الاستدلالية هي "منهجهم)" أو "طريقتها" في الدلالة. 

ب- استدلال غيرهما: والمستدلون في عهد الرسول 4 هم الصحابة رضي الله عنهم. وكان 
استدلالهم يظهر بطريقتين: 

ب/ 1: استدلال نصي: يكون بأخذهم الأحكام مباشرة من القرآن والسنة. 

ب/2: استدلال اجتهادي: يقومون به في حضرة الرسول ب أحياناء أو في غيابهم عنه عند 
أسفارهم» أو عند خروجهم إلى بعض المهام التي كان يكلفهم بها" وكان ب يرشدهم إلى الصواب إذا 
أخطؤواء ويقرّهم على اجتهادهم إذا أصابوا. 

ونما يدل على وجود هذين النوعين من الاستدلال حديث معاذ بن جبل هه لا أرسله الرسول ل 


1 -المائدة: 92. 

2- الحاكم: كتاب العلم 1/ 93. 

3- من اجتهاداتهم بحضرة الرسول ب قياس مجزز المدلجي أقدام أسامة على أقدام زيد بن حارثة والده حتى سر الرسول 4 
بذلك. ومن اجتهاداتهم في حالة غيابهم أن علي بن أبي طالب يه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» فقال 
كل منهم هو ابني» فأقرع بينهم» فجعل الولد للقارع» وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية» فبلغ ذلك النبي لإ فضحك حتى 
بدت نواجذه. والأمثلة على ذلك عديدة أنظر بعضها في إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: 1/ 204-203. 
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قاضيا إلى اليمن» فقد سأله # « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله قال: فإن 
تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنّة رسول الله يل قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله و ولا في كتاب 
الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو» فضرب رسول الله يخ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ 
رسول الله لما يرضي رسول الله » . 

فهذا الحديث الواضح يدل على ما يلي : 

1- القضاء بالقرآن والسنة. 

2- القضاء مما على الترتيب المذكور. 

3- القضاء بالاجتهاد عند عدم وجود الحكم فيه|. 

4- إقرار الرسول ل معاذا على أمرين: 

أ- القضاء بناء على الترتيب المذكور: القرآن» فالسنة فالاجتهاد. 

ب- جواز الاستدلال الاجتهادي عند عدم وجود النص. 


لكنّ هذا الاجتهاد لا حظي بإقرار الرسول #۶ دخل ضمن السنة التقريرية» فصار الاجتهاد بناء 
على ذلك ثابتا بالسنة لا باجتهاد الصحابي ذاته» لاه لولا ذلك الإقرار لما جاز الاجتهاد أصلا. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى سائر اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم» فهي إن كانت خاطئة لا 
يعت بهاء وإن كانت صائبة تصير حجّة من جهة إقرار الرسول 4# فتكون بذلك ثالث أقسام السنة 
إلى جانب القول والفعل. 

والحاضل أن عصر الرسول # وجدت فيه ثلاثة أمور أساسية: 

1- الأصولء أي نصوص القرآن والسنة با هي أدلة على الأحكام الشرعية. 

2- كيفية دلالة الأصول على الأحكام. 

3- دلالة الأصول على جواز الاجتهاد بالقياس أو بغيره من طرق الاجتهاد والاستدلال. 

وهذه العناصر الثلاثة هي التي صارت بعد هذا العصر موضوعا لعلم أصول الفقه الذي يبحث 
في الأصول بوصفها أدلة على وجه الإجمال» ويبتمٌ بها من حيث كيفية دلالتها على الأحكام, كا 
يبحث في حال المستدل الذي هو المجتهد. 

لكنّْ هذا العلم لم يظهر في عهد الرسول بء بل الذي ظهر إن| هو "مادّة" علم أصول الفقه أو 


- أبو داود: كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء - الحديث رقم (3592) -4/ 18. 
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1 مُه" الذي سيكون بعد ذلك علا للبحث والتقعيد. 


إن النصوص التي كانت تبيّن الأحكام العملية هي نفسها التي كانت تبيّن أسس العقيدة. فقد 
كان القرآن والسنة يدلان على الواجبات الإيانية با فيها الاعتقاد في صفات الله تعالى وتنزيهه. 
والاعتقاد في الملائكة. والكقي: والأنبياء؛ والآخرة. والقدر خيره وشره. وغير ذلك من تفاصيل 
الاعتقاد الداخلة تحت هذه الأصول. وم يكن موضوع الإيهان موضوعا للاجتهاد إن) كان موضوعا 
للاعتقاد واليقين ىا ورد» دون زيادة أو نقصان. فحين يقول الرسول 4# « لا أحصي ثناء عليك أنت 
کا ال ' يكون قد بيّن للمسلمين منهج الثناء على الله تعالى والنظر إلى صفاته التي 
أثرتها لذاته. 

والذي بنا استخلاصه أن العقيدة والعمل كانا يشتركان في أمرين : 

1- وجودهما في النصوص: بمعنى أن نصوص القرآن والسنة تدل على مضامين العقيدة كا 
تدل على الأحكام العملية. وهذا الوجه من الاشتراك هو الذي سيجعل علمي الكلام وأصول الفقه 
يشتركان في الاهتمام بالقرآن والسنة من حيث دلالتههما على العقائد والأحكام. 

2- الترابط بين العقيدة والعمل: على معنى أن الإيهان أصل للعمل» وشرط في صخُته» إذ لا 
عمل لعامل بدون اعتقاد صحيح”. 

والحاصل آن التكامل بين العقيدة والعمل كان واضحا منذ عهد الرسول # دون أن يظهر لكل 
منهم| علم مستقل يبتمٌ به. ويمكن القول بأن الترابط في هذا العصر كان حاصلا بين "معلومي" علم 
الكلام وعلم أصول الفقه اللذين لم يتأسسا بعد. 
ثانيا: عصر الصحابة رضي الله عنهم 

1- الاستدلال الفقهى: 

حين انقطع الوحي وجد الصحابة أنفسهم مسؤولين مباشرة عن مواصلة العمل بميراث النبوة» 
ا ا ل ل لاا 
وي و i E E‏ 


اج کاب انا ب يقال ف الركرع واه ال رق (92 20 ا 52 
2- شرح العصام على شرح العقائد النسفية» ص 31. 
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النصوص وخفيهاء ومبادرين إلى الاجتهاد في المسكوت عنه. 

وغير خاف أن كل استنباط من النص - خاصة إذا كان خفيّ الدلالة - يستدعي الاستناد إلى 
طريقة في الفهم» وأن كل نظر في واقع سكت عنه النص يقتضي منهجا في البحث عن الحلول. 

وقد كان الصحابة يجتهدون فيتفقون» وقد يختلفون في فهم النص الواحدء أو في إلحاق الوقائع 
الحادثة بالنصوص. وما روي عنهم في ذلك كثير ومعروف'. والذي يمنا تأكيده هو أن هذه 
الاجتهادات ما كانت لتصدر عنهم دون طريقة في الفهم والاستدلال» لكنهم رضي الله عنهم لم يكونوا 
يشتغلون بالكلام على "الطريقة" ولا بتقعيد أصول الاجتهادء بل كان هم وعي استدلالي رفيع ظهرت 
فيه ملامح منهجية كانوا يوظفونها توظيفا عمليا مقترنا بفعل التفقه حاجة وحجة. 

ومن تتبّع أقوال الصحابة واجتهاداتهم يظهر له بيسر أَئّْم كانوا يسلكون منهجا عاما في ترتيب 
الأصول هو محل اتفاق بينهم» لأنهم تعلموه منذ مصاحبتهم للرسول #. وما يدل على ذلك ما كتبه 
عمر بن الخطاب 4 إلى شريح”: « إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به» فإن لم 
يكن فبا قضى به الرسول يِه فإن لم يكن فبا قضى به الصا حون وأئمة العدل» فإن لم يكن فأنت 
بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك» وإن شئت أن تؤامرني فآمرني» ولا أرى مؤامرتك 
إياي إلا خيرا لك والسلام * وروي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود هه بنفس الترتيب المذكورة 
وما جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ١‏ الفهمّ الفهم فيا ينخلج في صدرك - 
وربما قال في نفسك - ويشكل عليك مالم ينزل به كتاب ولم تجر به سنة» واعرف الأشباه والأمثال ثم 
قس الأمور بعضها ببعض» وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه )”. 

وإلى جانب المنهج العام الذي كان الصحابة متفقين على اتباعه في القضاء والفتياء ظهرت بين من 
عرفوا منهم بكثرة الفتوى بعض ملامح التايز المنهجي» فقد عرف عمر ابن الخطاب مثلا باجتهاداته 
ذات الأبعاد المصلحية بوصفه رجل دولة يشغله هم الواقع والمستقبل» مثل اجتهاده في جعل سواد 
العراق الذي فتح عنوة أرضا خراجية يعود فيؤها على جميع المسلمين في الحاضر الذي كان مسؤولا 


1- أنظر: ابن القيم: إعلام الموقعين ج1 من صفحة 205 إلى صفحة 225- عبد الوهاب أبو سليمان: الفكر الأصولي» 
فصل "الصحابة وأصول الفقه" من ص 20 إلى ص 39. 

2- أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس» من كبار التابعين» استقضاه عمر على الكوفة. ت: 87ه (وفيات الأعيان: 
2 463-460). 

3- الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه 1/ 200. 

4- م. ن: 1/ 201. 

5-م. ن: 1/ 200. 
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عنه» وفي المستقبل» ومن أقواله في بیان وجه اجتهاده « والله لا يفتح الله بعدي بلدا فيكون فيه كبيرُ 
َيّل» بل عسى أن يكون كلاً على المسلمين» فإذا قسمت أرض العراق بعُلوجها فا يسدّ به الثغور؟ 
ود NOE‏ عدا "الله ويقييه رركن اشام اراق . وقد عرف عبد الله بن 
مسعود بلجوئه إلى الرأي حين لا يجد الحكم في القرآن ولا يبلغه قضاء الرسول # حتى اشتهر 
بشواذ قليلة من الفتوى بحكم مكثه في العراق بعيدا عن المدينة» وعرف عبد الله بن عمر بحرصه 
الشديد على التمسك بالسنّة حتى في الأفعال التي لم يكن يُقصد بها التأسی» فئعت بالتشدّد. كا عرف 
عبد الله بن عباس بمنهجه في الترخص. وقد كان العارفون من القرنين اللذين يليان عصر الصحابة 
يدركون هذه الفروق في طرائق الفتوى قبل ظهور التعمّق في البحث المنهجي» فقد روي مثلا أن 
الخليفة المنصور قال للإمام مالك ١‏ دوّن كتباء وجنب فيها شدائد ابن عمر» ورخص ابن عباس» 
وواد ادن مرد واتفيد او سالارا . 

تلك بعض ملامح البدايات: اجتهاد لا يخلو من طرائق في الاستدلال والفتياء دون كلام مفصّل 
في "الأصول" يصلح وصفه بكونه علا بالمعنى الاصطلاحي. 

2- العقيدة: 

أما العقيدة التي هي أساس العمل» فقد كانت راسخة في قلوبهم عن يقين لا يدخله ريب» ولم 
يكن لهم فيها كلام زائد على الإقرار ب| في القرآن والسنة» وكان يقينهم في معتقدهم هو الذي يدفعهم 
إلى الاجتهاد في تحرّي الصواب عند النظر في أحكام الأفعال. وقد كان منهجهم في العقيدة قائم) على 
الاتباع رافضا للابتداع» يؤمنون بالكتاب كله دون تأويل» أو بحث في مسائل مستحدثة توهن عقيدة 
الناس» قال ابن عباس رضي الله عنهما ينصح رجلا « عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا 
تبتدع»”. وقال عبد الله بن مسعود #ه ‏ إِنُكم ستجدون أقواما يزعمون أئّْم يدعونكم إلى كتاب الله 
وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإِيّاكم والتبدّع» وإيّاكم والتنطع» وإِيّاكم والتعمّق 
وعليكم بالعتيق )". 

وقد ظهرت في عهد الصحابة أسئلة في مسائل العقيدة» غير آنا كانت على نوعين: 


2- عياض: ترتيب المدارك 1/ 193. 

3- الدارمي: المقدمة باب " من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع " الخبر رقم (141) - 1/ 50. والرجل الذي خاطبه 
ابن عباس هو عثمان بن حاضر الأزدي. 

4- م. ن: الباب نفسه» الخبر رقم (145)-50/1. 
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النوع الأوّل: أسئلة إيمانية: سميناها كذلك لأن أصحاما كانوا يسألونها بدافع إياني قصد تحصيل 
أعلى مراتب اليقين» وطلبا للهداية دفعا لبعض خواطر الحيرة التي تعتريهم في خصوص بعض 
الدقائق» وهي تشبه بعض ما كان الصحابة أنفسهم يسألون عنه الرسول كَل 
واضحة مختصرة لا تعمّق فيها ولا تنطع ملتزمين فيها بظواهر القرآن والسنة. لذلك لا يمكن اعتبار 
أجوبتهم جدليات كلامية حادثة. ومن أمثلة أجوبتهم أن ابن الديلمي' قال: « أتيت أبي بن كعب 
عذب أهل ساواته وأهل أرضه؛ عذبهم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرا هم من 
N: ۶‏ ع 5 8 ا ١‏ غك 
أعاهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم 
أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليهان فقال مثل ذلك» ثم أتيت 
زيد بن ثابت فحدّثنى عن النبى ل مثل ذلك 4”. 

ومن أهم ما يمكن استنتاجه من هذا الخبر: 

أ- أن الصحابة لم يكونوا يصدّون السائلين في العقيدة على سبيل طلب الهداية إلى الحق. 

ب- اتهم كانوا في العقيدة على قول واحد لأن إجاباتهم كانت متطابقة. 

ج- أنّْهم كانوا يحرصون في أجوبتهم على التقيّد با حفظوه من الكتاب» وسمعوه من 
الرسو لوي فجواب أب بن كعب في هذا الخبر لم يكن سوى حديث رفعه زيد بن ثابت إلى النبي 4 
عند جوابه. 

د- أن العقيدة أساس العملء لأن الحديث بيّن أن الإنفاق في سبيل الله الذي هو عملء لم يكن 
ليقبل دون تصحيح الإيان بالقدر الذي هو ركن من العقيدة. 

النوع الثاني: الأسئلة التشكيكية: هي الأسئلة التي يثيرها أصحابها على سبيل الجدل في الدين» 
ويتبعون فيها المتشاءبات» ويحدثون مها مسائل سكت عنها الرسول ي وصحابته. وقد كان الصحابة 
ينكرون إثارة هذه الأسئلة» ويعتبرونها بدعة» ويتصدّون لأصحاما. 


ومن ذلك ما روي أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى 


1 - هو عبد الله بن فيروز (السهار نفوري: بذل المجهود في حل أبي داود 18/ 226) 
2- أبو داود: كتاب السنةء باب القدرء الخبر رقم (4699) -5/ 75ء أحمد: 5/ 183-182. 


67 


قدم مصر» فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلا قرأ عمر كتاب عمرو قال لصبيغ: ١‏ 
تسأل محدثة» فأرسل عمر إلى رطائب من جريد» فضربه مها حتى ترك ظهره وبرة ثم تركه حتى برئ» 
ثم عاد له» ثم تركه حتى برئ» فدعا به ليعود له» فقال صبیغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا يلاء 
وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت» فأذن له إلى أرضه؛ وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا 
يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد ذلك على الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت سبرته» 
فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته )”. 

ورغم شدة موقف عمر من هذا الرجل وأمثاله» واتفاق الصحابة على إنكار المحدثات» فقد 
ظهرت في آخر أيامهم مقالة القدرية الأوائل الذين ينكرون القدر مثل معبد المُهّني” وغيلان 
الدمشقي”. وقد تبرّأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وابن 
عباس» وغيرهم”. وما روي عنهم في ذلك أن يحيى بن يعمر* قال: « كان أوّل من تكلم في القدر 
بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا لو 
لقينا أحدا من أصحاب رسول الله ل فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق الله لنا عبد الله بن عمر 
داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سََكِْلٌ الكلام إِليّ» فقلت: أبا عبد 
ارو فاظن و اا وا و و ال عر قو والأير الل 
فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم وهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو 
أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 


1-أي ذات فروج. 

2- الدارمي: المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» الخبر رقم (150) -1/ 52-51. 

3- هو معبد بن خالد الجهني البصريء قيل هو أل من تكلم في القدر وقال الدارقطني "حديثه صالح ومذهبه 
رديء" وقال: "قدري بصري" ت 80ه_(الدارقطنى: كتاب الضعفاء والمتروكين» ص 157- ابن حجر: تهذيب 
التهذيب 10/ 225). ۰ 

4- غيلان بن مسلم» أبو مروان» كان يقول بالإرجاء إلى جانب كلامه في القدر» تنسب إليه فرقة الغيلانية» قتله هشام 
بن عبد الملك. ت: 105ه (القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 229- ابن حجر: تبذيب 
التهذيب 10/ 226). ١‏ 

5- عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» ص 19. 

6- هو يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليان» البصري» الفقيه» قاضى مروء كان أحد الفصحاء الفقهاءء أخذ العربية 
عن أي الأسبوة الاق قن إنه ا نعط لصت ا ی و ا حفاظ 1/ 75/ 76). 

7- أي يتتبعون. 

8- أي مستأنف لم يتقدم شيء من قدر (السهارنفوري: بذل المجهود في حل أبي داود 18/ 219). 

9- أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر, الخبر رقم (4695) - 5/ 72-69. 
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والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على وعي تام بالترابط الوثيق بين العقيدة والعمل» 
وأَئّْم كانوا يجتهدون في أحكام النوازل الحادثة» ويستدلون» فيتفقون وقد يختلفون. أما مسائل 
العقيدة فلم تكن عندهم موضع كلام خلافي» بل كانوا فيها على قول واحد متمسكين بالكتاب 
والسنة» وكانوا يعدون الخلاف فيها بدعة» وينكرون الخوض في المسائل الجدلية» ويتشددون مع من 
يفعل ذلك. 

وإذا قيل إن الصحابة اختلفوا في الإمامة» واشتدٌ بينهم الخلاف حتى أذَّى إلى الفتنة» واختلافهم 
فيها ينفي اتفاقهم على أصول الدين لأن الإمامة مسألة كلامية تبحث في كتب العقائد. 


فا جواب من وجوه: 
1 أن اغفازها من العقائلعند عفن الفرق كالشيحة لسن حكة عل أن الصا كارا يروا 
كذلك. 


2- أن إلحاقها بمباحث أصول الدين أو علم الكلام من قبل المتكلمين ليس دليلا على أنبا كذلك 
في حقيقتهاء والقول بأءّها ألحقت بعلم الكلام' يكفي وحده في الدلالة على أمّها ليست منه في الأصل . 

3- أن الصحابة حين اختلفوا فيهاء وظهر في عهدهم الخوارج وبرزت بوادر التشيع» إِنَّا كان 
اختلافهم عمليا يعود إلى تباين وجوه النظر في أحكام السياسة العامة لشؤون المسلمين. 

4- أن الإمامة في حقيقتها ليست من أصول الدين» أي إِئْا ليست من المسائل المتعلقة بالاعتقاد. 
بل هي كما قال الغزالي « من الفقهيات 0" بمعنى أنّها من المسائل المتعلقة بكيفية العمل» إذ أن مرجعها 
إلى فروض الكفايات باعتبار أن نصب الإمام واجب على المسلمين» فهي بعلم الفروع أليق”. 

5- أن المتكلمين من أهل السنة إِنَّ) ألحقوا مسائل الإمامة بمباحث أصول الدين لأن الرسم 
عندهم جرى على اختتام المعتقدات بالنظر في الإمامة” من باب الرد على الذين اعتبروها من أصول 
الدين» ولأنه جرت فيها اختلافات أدّت إلى تعصّبات كادت تفضى إلى رفض كثير من قواعد 
الإسلام» ونقض عقائد المسلمين» والقدح في الخلفاء الراشدين . 

والحاصل أن الخلافات المتعلقة بالإمامة في عهد الصحابة لا تعتبر خلافات في موضوع العقيدة» 


1- عبد الحكيم: شرح الخيالي على شرح العقائد النسفية» ص 41. 
2- الاقتصاد في الاعتقاد: ص 253. 

3- عبد الحكيم: شرح الخيالي على شرح العقائد النسفية» ص 41. 
4- الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص 253. 

5- عبد الحكيم: شرح الخيالي على شرح العقائد النسفية» ص 41. 
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وإنّا هي تابعة للخلافات العملية» غير أن شأنها كان أخطر لتعلقها بالمصالح العامّة» وبسبب ما 
أفضت إليه من اقتتال. 
الثا: عصر التابعين وكبار الفقهاء 

1- الاستدلال الفقهى: 

يكاد يكون هذا العصر امتدادا لعصر الصحابة في الخصائص العامة التي من أهمّها مواصلة 
الاجتهاد بناء على قواعد داخلة ضمن تفاصيل النظر الفقهي» دون أن تتميّر في إطار علم مستقل بذاته. 

غير أن هذا العصر استقل بمميّزات تمثلت خصوصا في تطوّر الحركة العلمية واتساع 
الاجتهادات الفقهية. وبا آنه ليس من غرضنا تفصيل تاريخ الفقه الإسلامي فالمهمٌ تأكيده في 
خصوص غرض بحثنا هو أنه قد ظهرت في هذا العصر مدرستان فقهيتان هما مدرسة آهل الحديث 
بالحجاز» ومدرسة أهل الرأي بالعراق. وغير خاف أن تمايزهما كان مبنيا على أسس منهجية» ومع 
اتفاقهها على اعتماد القرآن والسنة بوصفههما أصلين واجب تقديمه| على جميع الأصول» فقد كان 
العراقيون أكثر ميلا إلى اعتماد الرأي وأجرأ الفقهاء على نقد الأخبار. أما الحجازيون فرغم أَتَّم كانوا 
يجتهدون ويقيسون ويراعون المصالح فإثهم لم يكونوا يسترسلون في ذلك استرسال العراقيين» بل 
كانوا لا يُعملون الرأي إلا لاما وفي حالات الضرورة» لأن وفرة الأحاديث المتداولة بينهم كانت 
تغنيهم عن مسلك العراقيين» ولأَنْ بيئتهم الثقافية كانت أقل تعقيدا من البيئة العراقية'. 

وقد تكثفت عوامل التهايز في النصف الثاني من القرن الثاني الهجريء وهي الفترة التي ظهر فيها 
كبار فقهاء اللأمصار حتى انتهى فقه مدرسة الرأي العراقية إلى أبي حنيفة» وفقه مدرسة الحديث 
الحجازية إلى الإمام مالك. وني هذا العصر بدأ تدوين الحديث والفقه» وازدادت قواعد الاجتهاد 
ومناهج الاستنباط وضوحا. كما كثر الخلاف بين الفقهاء» وتشعّبت الأقوال والمسائل» وصار الفقهاء 
أحوج من ذي قبل إلى إظهار حججهم والدفاع عن اجتهاداتهم. ولا ريب أن كثيرا من قواعد 
الاستدلال التي اهتم بها علم أصول الفقه من بعد» وحصرها في قواعد مضبوطة كانت حاضرة في 
خطابهم الفقهي» لكنها كانت مرسلة من غير تقنين حاصرء أو تقعيد باحث عن وحدة في القول 
تُصطنع اصطناعا. 

فمن تأمّل فقه أبي حنيفة مثلا يجد فيه بناء منهجيا واضحا يقوم على نسق موحد في الاجتهاد. 
وعلى ترتيب متدرّج للأدلة. فقد كان يأخذ بالكتاب أؤُّلاء ثم بالسئة» فإذا لم يجد فيهما الحكم تخيّر من 


1- لتفصيل الفروق بين مدرستى الحديث والرأي أنظر مثلا: عبد المجيد محمود: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب 
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أقوال الصحابة ما شاء دون أن يخرج عنهاء لكته لم يكن يقلد التابعين» بل كان يجتهد كا اجتهدوا' 
وكان يكثر من استعمال القياس فيستنبط العلل من النصوص حتى إذا قبح عنده القياس عدل إلى 
أسلوب آخر في الاجتهاد كان يسمّيه "الاستحسان". وكانت له طريقة معروفة في نقد الأخبارء إذ 
عرف على الخصوص بتشدّده في شروط العمل بخبر الواحد” كما كان يهارس الفقه الافتراضي» ولكنه 
رغم وضوح منهجه في الاجتهاد وتواتره على نسق مطرد ل يُؤْثَرْ عنه أنه أل كتابا أو رسالة في 
قواعد الاجتهاد التي اتخذها مسلكا ومنهاجا. 

أمّا الإمام مالك فقد كان له بدوره منحى أصولي واضح في خطوطه الکبری» وكانت له ضوابط 
عامة حرص على التقيّد مها في اجتهاداته» فهو إلى جانب اعتاده كغيره من الفقهاء على القرآن والسنة 
والإجماع» كان يقيس الوقائع الجديدة على الأحكام الثابتة في النصوصء لكته كان أقل قياسا من أبي 
حنيفة بحكم استناده المكثف إلى المادّة الحديثية المتوفرة لديه» وكان له نظر خصوص رد به بعض 
أخبار الآحاد” كما كان يراعي المصالح في اجتهاده“ وكان يستحسنء بل روي عنه أنه قال ١‏ 
الاستحسان تسعة أعشار العلم »” وقد أكثر من التصريح في عدة مواطن من الموطإ باستناده إلى عمل 
أهل المدينة» بل إِنّه كتب في ذلك رسالة إلى الليث بن سعد” ينصحه فيها باعتماد عمل أهل المدينة 
حجّة في الأحكام'. وقد كان يفكر تفكيرا فقهيا يقوم على التحرّي في مآلات الأفعال» وهو ما عرف 
بعد ذلك في علم أصول الفقه بسذ الذرائع» من ذلك مثلا كراهته الالتزام بصيام ستة أيام من شوال 
رغم وجود أحاديث ترغب في ذلك» وحجّته في ذلك إلى جانب عدم صيام أهل العلم بالمدينة هذه 
الأيام خوفه من أن يتحؤّل صيام أيام مضبوطة في شوال بدعة يلحقها أهل الجهالة برمضان”. 
والخلاصة أن من تأمّل اجتهادات مالك» وهي كثيرة» لا يعسر عليه أن يلاحظ استنادها إلى قواعد 
عامّة» وأسس منهجية مطردة في ختلف الاستدلالات» غير أن الرجل ل يفردها بالتأليف على نحو 
مستقل» بل كان يلمّح إلى البعض» ويصرّح بالبعض الآخر. فقد كانت أصوله موظفة توظيفا عمليا 


1- الحجوي: الفكر السامي 1/ 354. 

دعن 356-3551 

3- أبو زهرة: مالك» ص 318-317. 

4- الشاطبي: الاعتصام» 2/ 133-132. 

5-م.ن:138/2. 

6- هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» الفهمي» فقيه مصر وإمامها في زمانه» وهو من الموالي مثل كثير من 
فقهاء الأمصار (الذهبي: تذكرة الحفاظ 1/ 225-224). 

7- عياض: ترتيب المدارك 1/ 65-64. 

8- الموطأً: كتاب الصيام» باب جامع الصيام» 1/ 311. 
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في تفاصيل الأحكام» وفي سياق استد لالاته الفقهية» خاصة عندما تكون المسائل خلافية. 

ونستنتج ما تقدّم أن عوامل الكتابة العلمية في الأصول بدأت تنضج وتتراكم» وأن ثمرة الكلام 
في المنهج قد حان قطافهاء ونه صار من الممكن التقذم بالتفكير الفقهي نحو مرحلة أكثر تعمّقا في 
النظر إلى قواعد الاستدلال» وهو ما أنجزه الشافعى في رسالته المشهورة'. 

2- العقيدة والخلافات الكلاميّة: 

لم يكن الكلام في العقيدة وليد هذا العصرء بل إن مقالاته الأولى ظهرت مع القدريّة الأوائل في 
أواخر عهد الصحابة كا تقدّم بيانه. غير أن الخلافات الكلامية أخذت تتضخم» وتتشعًّب تدريجيا 
لعوامل تعود في جملتها إلى الاختلاف في فهم النصوصء وإلى الخلافات السياسية. فقد ظهر في هذا 
العصر القول بالجبر بوصفه نقيضا لنفي القدر. كا أفضت مقالة التكفير عند الخوارج إلى الخوض في 
عطاء” بقوله في المنزلة بين المنزلتين» وتبعه في ذلك عمرو بن عبيد” فنشأ مذهب الاعتزال. كما 
تطوؤرت الحركة الشتغية ٤‏ انتجاهين متكاملين هما الانجاه السياسى؛ والاتجاه النظري ي مسائل العقيدة 
من ناحية» والاجتهاد الفقهى من ناحية أخرى. 

وليس من غرضنا تفصيل المقالات الكلامية» ولا التوقف لبيان أسباب ظهورها وتطوّرهاء وإِنَّما 
الذي يمنا هو التركيز على ما يفيدنا في متابعة جذور العلاقة بين الكلام في العقيدة والكلام في 
أصول الاستدلال الفقهى. 

والذي يهمنا أساسا هو طرح السؤالين التاليين: 

1- هل ظهر علم الكلام قبل ظهور علم أصول الفقه الذي نضجت مقدماته في هذه المرحلة؟ 

2- ما هي مواقف الفقهاء - الذين نشأ علم أصول الفقه نتيجة لجهودهم - من الجدل الدائر 
في المقالات الكلامية؟ 


والغرض من ذلك محاولة التعرّف على جهة العلاقة بين العلمين في مرحلة البدايات» أو المقدمات» 


1 - أكد عبد اهادي أبو سليان أن هذه المرحلة تبيّأت فيها جنيع الأسباب والعوامل لإبراز الفكر الأصولي علا مدوّنا 
(الفكر الأصولي» ص 59). 

2- أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري» المعروف بالغزّال» رأس المعتزلة» ت: 181ه (فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» ص 241-234- هدية العارفين: 6/ 499). 

3- أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب» المتكلم» الزاهد المشهور. معتزلي من أصحاب واصل بن عطاء» ت: 144ه 
وقيل 143ه (وفيات الأعيان: 3/ 462-460- تقريب التهذيب: ص 361). 


12 


لتتمكن فيه| بعد من المقارنة بينها وبين جهة العلاقة التي حصلت بينههما في مراحل الاكتمال. 

أً- مسألة التأسيسر ٠‏ 

يجدر أن نؤكد ابتداء أن الكلام في موضوع ماء لا يمكن اعتباره علا متميزا بالمعنى الاصطلاحي 
إلا إذا تكاملت مسائله ومقالاته في إطار مباحث متجانسة تظهر في مصنفات متخصّصة. 

وانطلاقا من هذا المقياس يمكن القول - كا تبيّن فيا تقدّم - أن علم أصول الفقه مازال ل 
يتأشسء وإِنّ)ا نضجت مقدّمات ظهوره بفعل تطوّر حركة الاستدلال الفقهي زمن التابعين وكبار 
الفقهاء قبل الشافعي. بقي أن نعرف هل تأسس علم الكلام في هذه المرحلة؟ 

من الثابت أن الجدل في المقالات الحادثة قد اشتدٌ» وصار حديث المجالس في هذه الفترة» وكان 
هذه المقالات أصحابها الذين يشتغلون بهاء وكانوا يعرفون بِأَئْم أهل الكلام» أي الكلام في الدين. 
وني المسائل التي يجب السكوت عنهاء وكان الورعون من أهل السنة والفقهاء يصفونمم بِأَتّهم 
أصحاب أهواء وبدعة. ورغم ذلك فإن مقالات هؤلاء ومناظراتهم لم تكن منظّمة في نسق واحد 
متهاسك» ولا مدوّنة في مدوّنات صناعية في الغرض بحيث يصح اعتبارها علا أو فنا خصوصا 
متميّزا بمسائله المنظمة ضمن قواعد منهجية متكاملة. فقد كانت المقالات موزرّعة بين الفرق الناشئة» 
وكان عدد منها يظهر بوصفه مبادرات فرديّة لمناظرين حذاق» وكانت هذه الآراء الناشئة موضوع 
حديث في بعض المجالس العلمية كمجلس الحسن البصري' أو في مجالس الخلفاء الذين تصلهم 
أصداؤها ويحاكمون أحيانا بعض أصحابهاء مثل هشام بن عبد الملك الذي قتل غيلان الدمشقي بعد 
أن ناظره الأوزاعي”. 

وكانت تكتب في هذه المقالات بعض الرسائل الصغيرة على سبيل الردٌ أو النصيحة؛ مثل الرسالة 
التي روي أن الحسن البصري أرسلها إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يرد فيها على الجحبرية” ومثل 
رسالة غيلان الدمشقي إلى عمر بن عبد العزيز» وقيل إن له عدّة رسائل إلى إخوانه”. 

لكنّ هذه الرسائل التي كانت وسيلة من وسائل ا حوار العلمي في ذلك العصر لا يمكن اعتبارها 


1- أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» كان من سادات التابعين وكبرائهم» اشتهر بسعة علمه وزهده» ت 
0ه«(وفيات الأعيان 2/ 72-69- تقريب التهذيب» ص 99). 

2- أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 110-108. والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي» 
الفقيه. والحافظ, المشهور. ت: 157ه (تذكرة الحفاظ: 1/ 183-178- تقريب التهذيب» ص 289). 

3- القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 215. 

4- م. ۰ 0. 
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تدوينا متكاملا يصدق عليه اسم "العلم" بالمعنى الذي صارت عليه العلوم المتخصصة بعد ذلك. 
وقد أكد أحمد أمين بعد أن ذكر اشتداد الجدل الديني زمن الأمويين أن الحركة العلمية « لم تصل إلى 
درجة القواعد المنظمة» والعلوم المتميّزة» والشرح المحكم)'. 

والذي نستنتجه من ذلك أن علم الكلام لم يكتمل تأسيسه في هذه المرحلة المبكرةء وإِنَّا ظهرت 
مادّته الأولى» وبرزت مقدماته الأساسية التي مهدت للتصنيف المتخصص فيه بوصفه فنا منظم 
القواعد متقن الصياغة. 

وبناء على ذلك لا يمكن القول بأن « علم الكلام » قد نشا قبل « علم أصول الفقه». فالفقهاء 
الذين بادر أحدهم إلى التدوين في علم الأصولء لم يعاصروا علا متميّرزا ومتكاملا يدعى « علم 
الكلام » وإِنَّا عاصروا مقدماته» وعاينوا الظروف التي مهّدت لظهوره. 

والحاصل أنْنا في هذه المرحلة التي سبقت رسالة الشافعي نلاحظ تزامن مقدّمات نشأة علمي 
الكلام والأصول. 

لكنّ هذا التزامن لا يعني بالضرورة أن الكلاميات أثرّت في الاستدلال الفقهي» وأنّ هذا التأثير 
سيستمرٌ ليظهر في علم أصول الفقه عند نشأته الأولى. وهذا يقتضي منا معرفة مواقف الفقهاء من 
الجدل الكلامي الدائر في مسائل العقيدة. 

ب- مواقف الفقهاء من الكلام ف العقيدة: 

أوّل ما نلاحظه هو أن ولادة الجدل في العقيدة كانت ولادة مشبوهة في نظر عامة أهل السنة 
وفقهائهم على الخصوص. أما الاستدلال الفقهي فقد كان مقبولاء وكان رجاله مقدمين بوصفهم 
ا 


ئمّة يقتدى بهم . 


ww 


والأقوال المرويّة عن التابعين» وتابعيهم من الفقهاء في ذم أهل الكلام» واعتبارهم أهل بدعة 
وأصحاب أهواء كثيرة. فقد كان فقهاء هذا العصر يكرهون الجدل في الدين» ويدعون إلى التمسّك 
بالكتاب والسنةء وإلى إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظواهرها دون تأويل أو تشبيه. 


ومن الأقوال المروية في ذلك أن أبا قلابة” قال لأيوب السختياني” « يا أيوب» احفظ عنى أربعا: 


1- فجر الإسلام» ص 303. 

2- عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميء أبو قلابة البصريء ثقة فاضل» أحد الأعلام» ت: 104ه وقيل بعدها (تذكرة 
الحفاظ: 1/ 94- تقريب التهذيب» ص 247-246). 

3- أيوب بن أبي تميمة» كيسان» الإمام أبو بكر السختياني» البصري» الحافظ» أحد الأعلام» ت: 131ه (تذكرة 
الحفاظ: 1/ 132-130- تقريب التهذيب» ص 57). 
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لا تقل في القرآن برأيك» وإيّاك والقدرء وإذا ذكر أصحاب محمد يل فأمسك» ولا تمكن أصحاب 
الأهواء من سمعك فينبذون فيه ما شاؤوا »'. وسئل إبراهيم النخعي” عن المقالات التي ظهرت في 
الكوفة فقال: ١‏ أوه» رققوا قولاء واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس في كتاب الله» ولا من سنة 
رسول الله و فياك وإِيّاهم »”. وتجتبا للإطالة في سرد مثل هذه الأقوال نكتفي با قاله ابن عبد 
البرث: « أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدّون عند 
الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء» وإِلَّا العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه 
بالإتقان, والميز» والفهم )” 

تدل هذه النقول وغيرها على عمق القطيعة بين أهل الكلام والفقهاء؛ وهذا يعني أن الكلاميات 
مستبعدة من جال الاستدلال الفقهي» ويصعب أن نجد هما تأثيرا في نشأة علم أصول الفقه. 

لكنّ هذا الرفض للكلام في العقيدة لم يكن على إطلاقه» لأنّه روي أن بعض العلماء والفقهاء 
كانوا يبيّتون عقائدهم» ويصرّحون بمواقفهم من المسائل الحادثة في العقيدة» ويردّون على أصحاب 
المقالات الكلاميّة. والحق أنه لم يكن يسعهم إطالة السكوت عن ذلك» لأنّبم كانوا يُسألون في 
العقيدة» وعن أهل الكلام كما كانوا يسألون في الأحكام الفقهية. 

وقد كان الحسن البصري في مجلسه كثير التصريح بمواقفه من المقالات الحادثة» وكان له اهتمام 
بالرد عليهاء وقد قال في رسالته التي وجّهها إلى عبد الملك بن مروان مفسّرا سبب اهت|مه بالردٌ على 
أهل الكلام « لم يكن في السلف من ينكر ذلك” ولا يجادل فيه لأئْهم كانوا على أمر واحد متسق. 
وإنا أحدثنا الكلام فيه حيث أحدث الناس الثكرة له فلا أحدث النّاس في دينهم ما أحدثوه؛ 
أ ی هنا يظلون به مدنا وعد و 

وهذا لا يعني أن أهل السئة في هذه المرحلة كان ههم علم كلام؛ بل يعني أنْهم أحدثوا كلاما في 


1- الهروي: ذم الكلام» ص 201. 

2- إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» الكوفيء أبو عمران» فقيه العراق» ت: 95ه أو 96ه (تذكرة 
الحفاظ: 1/ 74-73- تقريب التهذيب» ص 35). 

3- الهروي: ذم الكلام» ص 204. 

4- أبو عمروء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّء النمري» القرطبي» المالكي» فقيه» حافظ. ت: 463ه (وفيات 
الأعيان: 7/ 72-66- الديباج: 2/ 370-367). 

5- جامع بیان العلم وفضله: 2/ 96-95. 

6- يقصد إنكار الحق كا ورد في كتاب الله وسنة رسوله. 

7- القاضي عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 216. 
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بيان العقيدة الحقة مقابل الكلام الذي أحدثه المخالفون» لكنه ليس ككلامهم المخالف للحق الذي 
كان عليه السلف» بل هو مقيّد بالكتاب والسئة. 


ولعل أكثر الفقهاء اشتهارا بمجادلة أصحاب الكلام هو الإمام أبو حنيفة» ومواقفه وأقواله في 
مسائل التوحيد معروفة! وهو صاحب "الفقه الأكبر" لكنه نفر من الكلام» وصار ينهى أصحابه عن 
الخوض فيه؛ واشتغل بالفقه حتى شّهد له بالتقدّم فيه. قال محمد ابن الحسن” ١‏ كان أبو حنيفة يحثنا 
على الفقه وينهانا عن الكلام »”» وقد تمسّك تلاميذه بنصيحته حتى قال أبو يوسف”« العلم بالكلام 
هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم )”. 

أما رسالة "الفقه الأكبر" التي دوّنها أبو حنيفة فيصعب القول بأثا تنهض بمهمة تأسيس علم 
الكلام السني قبل نشأة علم أصول الفقه» فم ستفعله بعد ذلك رسالة الشافعي في الأصول لم تفعله 
ورقات أبي حنيفة في الكلام» وذلك لأن ما كتبه الشافعي كان استدلالا أصوليا مجاله الفقه» أما ما 
كتبه أبو حنيفة فكان عرضا مختصرا لعقيدة التوحيد خاليا من الاستدلال والرهنة» فهو ليس جدلا 
كلامياء ولا حوارا في المسائل الخلافية؟. 


وغاية الأمر أن جهود أبي حنيفة في الردّ على المخالفين لعقيدة السلف» وفي الفقه الأكبر يمكن 
اعتبارها من المقذمات التي أسهمت في التمهيد لنشأة علم الكلام السني في بعد. أما أن يكون فقهه 
الأكبر علا للكلام بالمعنى الاصطلاحي» فهو أمر مستبعد. 

ويمكن القول بأن "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة قد كان فاتحة لنمط مخحصوص من الكتابة في العقيدة 
يعرف بكتب "العقائد" أو بعلم "التوحيد والصففات"' حيث يقع « الاقتصار على ذكر المسائل مجرّدة 
عن الأدلة ومجادلة المخالفين »” مثل "العقيدة الطحاوية"” و"العقائد النسفية"” وغيرهما. والمدوّن 


1- لتفصيل آرائه في العقيدة أنظر مثلا: النشار: "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام" ج1» من ص 233 إلى ص 243 - 
أبو اليزيد العجمي: الفقهاء وبحوث العقيدة الإسلامية» من ص 77 إلى ص 124. 

2- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صاحب أبي حنيفة. ت: 189ه. (وفيات الأعيان: 4/ 185-184). 

3- الهروي: ذم الكلام» ص 234-233. 

4- القاضي أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» صاحب أب حنيفة. ت: 182ه (وفيات الأعيان: 6/ 390-378). 

5- الملا علي القاري: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص 23. 

6- أنظر متن "الفقه الأكبر" في مقدمة شرحه للملا علي القاري (تحقيق محمّد الشعار- بيروت- لبنان- ط1- 
2)7). 

7- ساجقلي زاده: ترتيب العلوم» ص 145. 

8- م. ن: ص 144. 
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في هذه الكتب لا يسميه العلماء كلاما إلا مجازا” لكنّ الشروح التي وضعت على هذه الكتب با فيها 
كتاب "الفقه الأكر " لأبي حنيفة هي التي تعتبر كتبا كلامية. 

أمّا الإمام مالك فقد كان من أبعد الفقهاء عن الخوض في الكلاميات» وأقواله في ذلك كثيرة» 
منها « الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم. 
والقدرء وما أشبه ذلك» ولا أحب الكلام إلا فيا تحته عمل )4 وسئل مالك «الرجل يكون عالما 
لاف دل عا قال : ا رلک قن بال فان فلت ا ولا سكف ١‏ وروی أن رجلا 
يتهم بالإرجاء قال لمالك: « يا أبا عبد الله إسمع مني شيئا أعلمك به» وأحاجك وأخبرك برأبي. 
فقال: احذر أن أشهد عليكء قال: والله ما أريد إلا الحق» إسمع» فإن كان صوابا فقل إِنّه أو فتكلم. 
قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا؟ 
قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله بعث الله حمدا بدين واحد» وأراك تنتقل ». 

لكنّ هذا لا يعني أن مالكا كان ساكتا عن بيان عقيدته السنية كا فهمها من ظواهر النصوص 
وأقوال السلف» فقد كانت له في ذلك أقوال مأثورة لا تأويل فيها ولا جدل» حتى أن أحد الباحثين 
کن من جمعها في كتاب". ومن أشهر ما روي عنه في ذلك أن رجلا سأله قائلا ۵ على العرش 
استوی» كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليًا حتى علاه الرحضاءء وما رأينا مالكا وجد 
من شيء وجده من مقالته» وجعل الناس ينتظرون ما يأمر به» ثم سي عنهة فقال: الاستواء منه 
معلوم» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة» والإيمان به واجب» وإني لأظنك ضالاء 
أخرجوه عني. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله» والله الذي لا إله إلا هوء لقد سألت عن هذه المسألة أهل 


1 - صاحبها هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء المحدث والفقيه الحنفى. ت: 321ه (وفيات الأعيان: 
N‏ 1 

2- صاحبها هو أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي» أصولي» وفقيه حنفي. ت 710ه 
(الفكر السامي: 2/ 184). 

3- ساجقلي زاده: ترتيب العلوم» ص 145. 

4- ابن عبد البرّء جامع بيان العلم وفضله» 2/ 95. 

5-م. :94/2 

6- عياض: ترتيب المدارك» 1/ 170. 

7- الباحث هو محمد عبد الرحمن مغراوي» والكتاب عنوانه "عقيدة الإمام مالك" (مكتبة التراث الإسلامي - 
القاهرة -د.ت). 

8- هذا كلام سفيان بن عيينة راوي الخبر. 
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البصرة والكوفة والعراق» فلم أجد أحدا وف لما وفقت له»'. وقد اشتهر أمر هذا الجواب حتى 
صار بعد ذلك قاعدة من قواعد أهل السئة في مسألة الصفات. 

وقال مالك في قوله تعالى # وَمَا گان الله ليضِيعَ إِيَنَكُمْ 24 ١‏ يعني صلاتكم إلى بيت المقدسء 
وإني لأنكر مبذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان». 

وروي عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وینقص» وبعضه أفضل من بعض» وروي عنه قول آخر 
يذهب فيه إلى أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان» قال ١‏ ذكر الله زيادته في غير موضع» فدع 
الكلام في نقصانه وكففٌ عنه )”. 

وأقواله في مسائل العقيدة كثيرة» بل روي أن له رسالة في القدرء والردٌ على القدريّة ومع أتّها ل 
تصل إلينا فقد ذكر القاضي عياض ” أنه رواها دسنده المتصل عن مالك وقال: «وهو من خيار 
الكتب في هذا الباب الدالة على سعة علمه بهذا الشأن رحه الله» وقد حدثنا مها غير واحد من شيوخنا 
بأسانيدهم المتّصلة إلى مالك رحمه الله ». 

إن ما تقدّم ذكره يدل على أن مالكا رغم رفضه للكلام الحادث في العقيدة لم يكن يسكت عن بيان 
عقيدته التى هى عقيدة السلف» وقد كانت له ردود على السائلين» وعلى عامة المخالفين يستند فيها 
إلى ظواهر الكتاب والسنة» دون خوض طويل» ولا جدل يخرج عن مقصد الاتباع. وهذا يعني كا 
بّن ابن عبد البرّ أن مالكا وإن كان يفضّل السكوت عن الكلام في الدين» فإِنّه يبيح ذلك عند 
الضرورة وبمقدارها: « وأمّا الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله» إلا أن يضطرٌ أحد إلى الكلام فلا 
يسعه السكوت. إذا طمع برد الباطل» وصرف صاحبه عن مذهبهء أو خشي ضلالة عامة» أو نحو 


هذا ). 


والحاصل مما تقدّم أنه عند النظر في مواقف الفقهاء الأوائل من الكلاميات التي مهّدت لتأسيس 


1- عياض: ترتيب المدارك» 1/ 171-170. 

2-البقرة: 143: 

3- عياض: ترتيب المدارك» 1/ 173. 

4- م. ن: 4/1 . 

5- أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» سبتي الدار والميلاد» أندلمبي الأصل. من أعلام المالكية» له 
"الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" و" لإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" وغير ذلك. ت: 544ه 
(الديباج: 2/ 51-46). 

6داورتبي المنار :204/1 

7- جامع بيان العلم وفضله: 2/ 95. 
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علم الكلام ينبغي التفريق بين أمرين هما: العقيدة» والكلام فيها. 

فالعقيدة هى ما يصدق به قلب الفقيه» وينطق به لسانه» ويستصحبه عند العمل بالشريعة» وعند 
كل كلام في الفقه. 

أمّا الكلام في العقيدة فهو على ضربين: 

أحدهما: كلام أصحاب المقالات الحادثة» فهذا مرفوض في نظر الفقهاء منهجا ومضمونا. 

انيهم|: كلام الفقهاء أنفسهم في ذلك. ويمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام متكاملة: 

أ- عرض العقيدة عرضا مباشرا دون استدلال وجدل» وإِلَّما بكلام واضح موجزء کا فعل أبو 
حنيفة في "الفقه الأكبر". 

ب- بيان العقيدة مقترنة بأدلتها من الكتاب والسنة» مع الاكتفاء بإمرار النصوص كا وردت. 
دون تأويل أو جدل. 

E‏ الردّ على أصحاب المقالات» لا على جهة مشاركتهم في الجدل» ولا بأسلوم في تشقيق 
المسائل وتوليد الأسئلة» وإنَّا بكلام يصدق عليه وصف الشهرستاني' بأنّهِ « إقناعي ٠»‏ وهو يعتمد 
يترتب على المقالات الحادثة من خالفة صريح النصوص ومنهج السلف. 

د- إظهار بعض المواقف أثناء تفصيل بعض الأحكام الفقهية. وذلك لأنه يمكن تخريجح بعض 
الفتاوى على أصول إيمانية» مثل مسائل اليمين بالله تعالى وصفاته» ومثل الكلام على ما يجوز من 
الدعاء وما لا يجوز» ومن ذلك أيضا مسائل التصوير التي ينبني الحكم فيها على حرمة التشبه بفعل 
لله تعالى”. وقد كان الفقهاء يفتون في عدة مسائل عملية تظهر فيها مواقفهم من أهل الكلام» فمن 
أحكام الإجارات عند مالك آنه لا تجوز الإجارات في شىء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم» 
لذلك يذهب المالكية إلى فسخ الإجارة في كتب المعتزلة» ومن مسائل الشهادات عند مالك أنه لا 
تجوز شهادة أهل البدع والأهواءء وقد أل المالكية ذلك بعدم جواز شهادة أهل الكلام”. 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن الفقهاء الأوائل - وإن لم يشتغلوا بالكلام - فقد مهّدوا الأسس 


1- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» المتكلم على مذهب الأشعريء من مؤلفاته "نباية الإقدام في 
علم الكلام" ت: 548ه (وفيات الأعيان: 4/ 275-273). 

2- الملل والنحل: 1/ 27. 

3- أنظر تفصيل بعض هذه الأحكام في كتاب "عقيدة الإمام مالك" للشيخ المغراوي. 

4- ابن عبد البرّ: جامع بيان العلم وفضله. 2/ 96. 
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التي سيستند إليها أهل السنة بعدهم في بناء علم كلام سني يتحرّى الحق الذي يرونه في مقابل 
الكلام الذي ينكرونه ويحكمون ببطلانه. قال ابن تيمية! « والسلف ل يذمّوا جنس الكلام» فان كل 
آدمي يتكلمء ولا ذمّوا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله» والاستدلال با به الله 
ورسوله» بل ولا ذمُوا كلاما هو حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسئة» وهو 
المخالف للعقل أيضاء وهو الباطل )”. 

ويمكن تلخيص أهم نتائج هذا المبحث في النقاط التالية: 

1- أن علم أصول الفقه لم ينشأ من فراغ» وإنَّ)ا انطلقت مقدّماته التأسيسية الأولى من عصر 
الرسول يه وعصر الصحابة رضي الله عنهم من بعده. ثم تراكمت عوامل ظهوره في أواخر عهد 
التابعين وزمن بروز كبار فقهاء الأمصار. 

2- أن علم الكلام لم يتأّس بوصفه علا متميّزاء وفنا خصوصا ومتكاملا قبل نشأة علم 
أصول الفقه» بل تزامنت مقدماته الأولى ومقالاته الأساسية مع المقدّمات التي مهّدت لتأسيس علم 
أصول الفقه. 

3- أن مقدّمات نشأة علم الكلام كانت مشبوهة في نظر التابعين وكبار الفقهاءء لأتها كانت 
كلاما حادثاء ومخالفا لنهج السلف» ولأا ارتبطت بمصالح سياسية متباينة. 

4- أن مقدّمات نشأة علم أصول الفقه التي تمثلت في تطور حركة الاستدلال الفقهي كانت 
مقبولة عند أهل السنة ب فيها من اختلافات» لأَتّْا كانت نابعة من صميم المارسة الفقهية المشروعة. 

5- أن فقهاء السنة كان لهم منهج في الكلام على العقيدة يمكن اعتباره تمهيدا لتأسيس علم 
الكلام السني. 

6- بناء على ذلك كله» يمكن نفي تأثير كلاميات هذا العصر في الاستدلال الفقهي الذي مهد 
لنشأة علم أصول الفقه. 

اطبحعحث الثاني : علم أصول الففؤه عنذر الشافعي 

إن أهمّ شاهد يمكن تحكيمه في معرفة وجه العلاقة بين علم أصول الفقه والمسائل الكلامية هو 
الشافعي نفسه» بوصفه صاحب أقدم كتاب مدوّن في علم الأصول. وتظهر أهمية هذا المبحث من 
جهة أنه يمكننا من معرفة الفارق بين علاقة العلمين في البدايات وعلاقتهم| عند المتأخرين. 


1- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحزاني» الدمشقي» ا حنبلي» تقيّ الدين» أبو العباس. علم مشهورء 
عرف بشيخ الإسلام» كثير التصنيف في مختلف العلوم الإسلامية. ت: 728ه «(التاج المكلل: ص 420). 
2- الفرقان بين الحق والباطل: 1/ 110 (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى). 
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ولا كان المطلوب هو معرفة نوع العلاقة بين الَْشْعَلَيْن الأصولي والكلامي عند الشافعي قسّمنا 
هذا المبحث إلى قسمين: بهتمٌ أولهما بعلم أصول الفقه كا دؤنه الشافعي. ويختصٌ القسم الثاني ببيان 
موقف الرجل من الكلام وأهله. 

القسم الأوّل: تدوين علم أصول الفقه 

أكد فخر الدين الزازي أن « الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل الفقه. 
ويعترضونء ویستدلون» ولکن» ما كان هم قانون كلي يرجع إليه في معرفة الدلائل الشرعية» وفي 
كيفية معارضتها وترجيحاتها. فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانونا كليّا يرجع 
إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه كنسبة أرسطو طاليس 
الحكيم إلى علم العقل» . 

إذا استثنينا بعض تحفظات الشيعة والأحناف» فإن نشأة علم أصول الفقه تنتسب تاريخيا إلى 
الشافعي (ت: 204ه/ 812م). لأن رسالته في الأصول تعتبر أقدم شاهد وصلنا في الموضوع”. لكنّ 
ذلك لا يعني أنه استقل بتأسيس الأدلة والقواعد, إذ أن ما تقدّمه من إرهاصات» وتوجّهات منهجية 
هو الذي مهد لتصنيفه» وجعل تأليفه في الأصول أمرا تمكنا. فعمله لم يكن ابتكارا من عدم» بل كان 
تعبيرا عن مرحلة أكثر تقدّما ومنهجية في النظر الفقهي”. 

ولقد كان الشافعي ذا عقل تنظيمي في عصر بدأ يظهر فيه تنظيم العلوم وتأسيس بداياتهاء فهو 
معاصر للخليل بن أحمد (ت: 175ه/ 791م) الذئ قنن الشغره ووضع علم العروض» وبادر إلى 
وضع اول معجم عربي يضبط لغة العرب» ويحصر ألفاظهاء وسّاه كتاب "العين". کا عاصر 
الشافعي سيبويه* تلميذ الخليل» وصاحب "الكتاب" الذي جمع قواعد اللغة وأرسى أصوها في نسق 
محكم”. لذلك لم يكن غريبا بالنسبة إلى صاحب عقل تنظيمي كالشافعي أن يكتب رسالة يسميها 
"الكتاب" يضع فيها قانون الفقه» بعد أن نضح البحث في الفروع» وبدأت مسالك الاجتهاد تتايز 


1- مناقب الإمام الشافعي: ص 146. 

2- أنظر في مناقشة هذا الموضوع: أبو زهرة: أصول الفقه» ص 15-14 - الخنٌ: دراسة تاريخية للفقه وأصوله» ص 
163-1 - عبد المادي أبو سليان: الفكر الأصولي» ص 60. 

3- كولسن: في تاريخ التشريع الإسلامي» ص 120. 

4- أبو بشر عمر بن عثان بن قَنْبَرَ من مشاهير علاء النحوء له كتاب في النحو يعرف بكتاب سيبويه. ت: 
0هدوفيات الأعيان:3/ 465-463). 

5- الجابري: تكوين العقل العربي» ص .124 

4- القراني: الفروق 1/ 3. 
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على نحو تدريجي. فعمل الشافعي بهذا الاعتبار كان تتويجا لتطور الاجتهادات الفقهية. 

ويمكن إرجاع أسباب ما كتبه الشافعي إلى أربعة عواملء ثلاثة منها تتعلق بخصائص الاجتهاد 
الفقهي» وواحد يتعلق باللغة العربية» وهي: كثرة الفروع» وتطور حركة الاستدلال الفقهي» وكثرة 
الخلاف بين الفقهاء» وظهور بوادر الجهل بمعرفة أسرار اللسان العربي. 

1- كثرة الفروع: 

لا شك أن الاجتهادات الفقهية قد أخذت تتكاثر منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ازدادت 
كثرتها في عهد الشافعي» فقد تعددت أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الفرعية إضافة إلى أقوال شيوخهم 
من فقهاء التابعين حتى صار الالام بالفروع قصد التفقه يتطلب جهدا تعلميا كبيرا. 

والتضخم الكمّي للفروع من شأنه أن يرهق الذاكرة بمتابعة كل التفاصيل» واستيعاب جميع 
الأقوال“ لهذا كان العمل التأصيلي مفيدا للتفكير الفقهي» لأنّه يحول الكثرة إلى قلة» ويجمّع الفروع 
الغزيرة في ضوابط محددة» وتحت قواعد كلية يسيرة التحصيل تمكن الفقيه من التحكم في دقائقهاء 
والسيطرة على تفاصيلها بطريقة منهجية حاصرة. وهذا هو ما قام به الشافعي حين تكلم على الفروع 
كلاما قانونيا جامعا لوجوه العلم بهاء يغني عن كثير من التفاصيل. 

2- تطور حركة الاستدلال: 

يدل هذا التطور على أن كثيرا من مناهج الاستنباط كانت معروفة قبل الشافعي» ومتداولة في 
زمنه. فإلى جانب الاستدلال بالقرآن» والسنة والإجماع» والقياس» كان الكلام على عمل أهل المدينة, 
وقول الصحابي» والاستحسان» والنسخ متداولاء ومعروفا بين الفقهاء قبل ظهور رسالة الشافعي. 
وهو ما جعل أصول الاستدلال قابلة للتدوين والنقد كا فعل الشافعي. 

غير أن الشافعي وإن تكلّم في السائد من أصول الاستدلال فقد تميّز بأمرين: 

أحدهما: أنه تكلم عليها كلاما تقعيديا بمنهج كلي» وخصّص هما كتابا جعلها موضوعا متميزا 
للبحث» بحيث صار بالإمكان أن يوصف الكلام في هذا الموضوع بأنه علم قائم الذات» ومتميّز 
بموضوعه. ومسائله» ومنهجه. 

ثانيه|: أنه قدّم منهجا مخصوصا في الاستدلال» إذ كانت له اختيارات قبل بمقتضاها كثيرا من 
الأصول الموجودة» ورفض بعضها كالاستحسان. 

3- كثرة الخلاف: 


لقد كان الاختلاف في الفروع الفقهية حقيقة واقعة بين عامة الفقهاءء وخاصة بين فقهاء 
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مدرستي الحديث والرآي» بل بين أصحاب الاتجاه الواحد. فقد كثرت الاختلافات وتشعّبت 
الأقوال حتى صار حلال قوم حراما عند آخرين على نحو أحرج البعض وجعلهم ييحثون عن سبل 
لتوحيد الفقه» وهو ما اقترحه عبد الله بن المقفع ' في " رسالة الصحابة" على الخليفة المنصور راجيا منه 
أن يكتب للمسلمين كافة "كتابا جامعا" يستصفيه من بين الأقضية والاجتهادات المختلفة عسى "أن 
يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطا حكا واحدا صوابا"” وهو ما أراده المنصور من 
الإمام مالك حين قال له: "إجعل العلم يا أبا عبد الله علا واحدا" ورغب في إلزام جميع الأمصار 
الإسلامية با يكتبه مالك لكنّ مالكا رفض الطلب مقرًا بحق الفقهاء في الاختلاف“. ولعل 
الشافعي أراد أن يحقق بالتأصيل المنهجي مالم يتمكن الخليفة من تحقيقه بالإلزام السياسي» فالتأصيل 
النظري من شأنه أن يقيم "النظام" مقام " الاختلاط" حسب تعبير ابن المقفع. ومن شأنه أيضا أن 
يمهّد للوحدة» ويقلص دواعي الاختلاف. ولقد جزم المستشرق كولسون بأن توحيد الفقه كان 
المقصد الأسمى من رسالة الشافعي حين قال "لقد كان هدفه الأسمى وحدة الفقه» وكان منهجه هو 
إبعاد دواعي الاختلاف بإقامة نظرية متهاسكة تحدد المصادر التي يجب استمداد الفقه منها"”. 

ولكن» هل كان بإمكان أي منهج أصولي أن يحقق وحدة الفقه» ويزيل عوامل الاختلاف مها 
دقت ضوابطه؟ وهل حقق الشافعي ذلك على فرض أنه أراده؟ 

لا شك أن التفكير الفقهي موحد في خصائصه العامة وأسسه المركزية» فإن الفقهاء ما استحقوا 
صفة التفقه المشتركة بينهم إلا بوحدة الموضوع الذي يشتغلون به» وبوحدة الأصول الكبرى التي 
يستندون إليهاء ومع ذلك فقد كان الاختلاف في الفروع من أهمٌّ خصائص الاجتهاد الفقهي» وهو 
أمر معترف به» ويجعل الناس في سعة من أمرهم, بل إن الفقيه لم يكن يستحق صفة الإمامة إلا 
باجتهادات يخالف بها غيره. ويصعب على رجل واحد كالشافعي أو غيره أن يغيّر التاريخ الفقهي 
الذي نشأ في سياق اختلافي» وتطور بفعل الاختلاف» فيجعله فقها واحداء بل إن هذا المقصد إلى 
جانب عسره يناقض فعل التفقه الذي لا يكون إلا بالاجتهاد وتدارس وجوه الأحكام المختلفة. وقد 
أدرك الإمام مالك عسر هذا المطلب وعدم واقعيته معترفا بحق الناس في الاختلاف حين قال 


1- اسمه بالفارسية روزبه» كني بعد إسلامه بأبي محمد كان أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي» مضطلعا باللغتين 
فصيحا مبماء من أشهر كتبه "الأدب الصغير" و" تل رد تت س 1443 هارن ادت القه رمت عر 153) 

2- رسالة الصخابة: ضمن جمهرة رسائل العرب: 3/ 40 

3- عياض: المدارك 1/ 192 

4- م.ن: 1/ 193-192 

5- في تاريخ التشريع الإسلامي: ص 120 
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للمنصور 0ا أراد توحيد الفقه في الأمصار "يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الناس قد سبقت لهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديث وروايات» وأخذ كل قوم با سبق إليهم» وعملوا به» ودالوا له من 
اختلاف أصحاب رسول الله 4إ وغيرهم» وإن ردّهم عم اعتقدوا شديد» فدع الناس وما هم عليه 
وما اختار أهل كل بلد لأنفسهه"”. 

وعند التأمل في رسالة الشافعي يتبين أن أصول الفقه المدونة فيها لم تكن أصولا لكل الفقه 
المتداول» ولا لكل الفقهاء الذين سبقوه أو عاصروه» وذلك لأا تضمنت نوعين من الأصول. 
أحدهما يوافق فيه غيره من الفقهاء وثانيه| يخالفهم فيه» بل إن الأصول المتفق عليها كان يتناولها 
أحيانا على نحو مختلف مثل جزمه بأن القرآن لا ينسخ الستة” والحاصل أن الشافعي إن كتب الرسالة 
على مذهبه في الفقه” فهي تعبير عن أصول فقهه ومسالك اجتهاده. ويظهر ذلك على الخصوص من 
خلال حصره الاجتهاد في القياس” وإنكاره ما عداه من أصول الاستدلال أو "وجوه العلم" 
كالاستحسان. فكان منهجه الأصولي قولا في الفقه على نحو ختلف» وكان اجتهاده عاملا إضافيا من 
عوامل الاختلاف لا التوحٌدء بدليل أن المذاهب الفقهية ظلت قائمة بعده؛ وأنْ فقهاء المذاهب من 
بعده وظَفوا قواعد علم أصول الفقه في الجدل والخلاف. 

لذلك لا ترانا نجزم بأنْ الشافعي قصد توحيد الفقه بإزالة ظاهرة الاختلاف في الفروع رغم أن 
صرامة ضوابطه الأصولية توحي بذلك. والأظهر أنه أراد توحيد "منهج التفقه" أو "جهة العله"” 
حسب تعبیره» کا راد تنظيم مسالك الاستدلال. 

لكنّ توحيد المنهج في خطوطه العامة لا يستتبع بالضرورة توحيد النتائج الفقهية؛ لأن الاتفاق في 
الأصول لا يلغي إمكان الاختلاف في كيفية استثارها. وهو ما كان حاصلا زمن الشافعي وبعده في 
خصوص أغلب الأدلة والقواعد. فلم يكن الجميع يستثمرون خطاب النص القرآني بنفس الطريقة» 
ولم يكونوا متفقين على مسلك واحد في استمداد الأحكام من السنة خاصة عند تعارض الأخبار» 
وقل مثل ذلك في بقية الأدلة. 

لقد استكشف الشافعي وحدة النسق من خلال الفروع المتفرقة. فمطلب الوحدة كان حاضرا في 
خطابه» لكنه مطلب تأصيلي لا ينهض إلى توحيد القول في الفروع بقدر ما ينهض إلى توحيد النظام 


1- عياض: المدارك» 1/ 193 

2- الرسالة: ص 108 

3- حاجي خليفة: كشف الظنون» 873/1 
4- الرسالة: ص 477 

5- م.: ص 508 
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المنهجي الذي تتأسس عليه أصول الاستدلال. وهو لم يكتب ما كتب إلا لأنه لاحظ وجوها من 
الخلل في مسالك الاستدلال» لذلك كانت رسالته تكتسي صبغة توجيهية تخط المسلك الأقوم عنده 
في كيفية استفادة الأحكام من أدلتهاء وتستبعد المسلك الأعوج في نظره كالاستحسان الذي وصفه 
ل كما 

4- الباعث اللغوي: 

لاحظ الشافعي جهل طوائف من المتكلمين في الأحكام بأسرار اللسان العربي» فأراد أن يلفت 
النظر إلى أهمية حذق لغة العرب في حق كل من تكلف معرفة الأحكام, لأن الفقه لا يخرج في كل 
وجوهه عن فهم البيان نضًا أو استدلالا”. فالقرآن الكريم نزل بلسان العرب» والرسول ب عربي 
اللسان والدار” لذلك كان المدخل الأقوم لفهم الأحكام من ألفاظ الشارع هو التمكن من هذا 
اللسان الذي يستحيل التفقه بدونه. يقول الشافعي "ومن تكلف ما جهل (أي من وجوه اللغة) وما 
لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة والله أعلم» وكان 
بخطئه غير معذورء إذا نطق في لا يحيط علمه بالفرق بين الخطإ والصواب فيه"”. ولهذا بدأ الشافعي 
رسالته ببيان مختلف وجوه البيان. وهو بيان جار على وجوه البيان عند العرب. كا أطال القول في 
إثبات أن القرآن عرب كله ولا أثر فيه للعجمة» ثم برر ذلك بقوله "وإنما بدأت بها وصفت من أن 
القرآن نزل بلسان العرب دون غيره» لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان 
العرب وكثرة وجوهه. وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من 
جهل لسانهاء فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين"”. 
فالرجل تكلم بلغة النصح والتوجيه في مسألة قد نظنها بديبية عند جميع معاصريه» لكنها لم تكن 
كذلك» لأنه كان يناقش أشخاصا يعرفهم» ويعرف أنهم يقولون "إن في القرآن عربيا وأعجميا"” بل 
كان يعلم وجود أتباع لهم يقلدونهم ويردّدون قوهم: "ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه 
تقليدا له"”. كما أنه كان يعاصر أشخاصا یری أنهم يتكلفون القول في الأحكام مع جهلهم بسعة 


1- م.ن: ص 507 
2- م.ن: ص 19 
3- م.ن: ض 50 
4- م.ن: ص 53 
5- م.ن: ص 50 
6- م.ن: ص 41 
7- م.ن: ص 42 
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لسان العرب'. فكان هذا القصور اللغوي الذي بدأ ينتشر بانتشار العجمة أحد أهم الدوافع التي 
جعلته ينهض لهمة تنظيم النظر الفقهي ضمن أصول منضبطة تقطع الطريق أمام كل متطفل على 
اللغة والفقه» وتبين مسالك الفهم عن الله تعالى نضا واستنباطاء حتى لا يتكلم في الأحكام إلا من 
توفرت فيه الشروط التي حددها. 

وتركيز الشافعي على المسألة اللغوية في الرسالة يدل على أن جوهر عمله يتمثل في الدفاع عن 
"النص" قرآنا وسنة» خاصة وأن فقه الرأي قد عظم أمره في العراق رغم أن الصحابة والسلف عامة 
كانوا يتهمون الرأي» ويحذرون منه”. وهذا لا نوافق الذين وصفوا منهج الشافعي بأنه "وسطئت"7 
لأن الرجل كان في مجمل كتاباته يخدم خطًا واحدا هو خط النصّء ولم يكن يقبل من الرأي أشياء 
ويدع أخرى بحثا عن التوفيق بين آهل الحديث وأهل الرأي» بل كان يعمل على إخراج الرأي خهائيا 
من دائرة الاجتهادء لأن الاجتهاد في نظره ليس إلا إعمالا للقياس على النص. 

والذي يهمنا استنتاجه ما تقدم أن تدوين الشافعي لعلم أصول الفقه لم يكن وراءه أي دافع 
كلامي» بل هو نابع من اهتماماته الفقهية. فقد تبيّن لنا أن العوامل الثلاثة الأولى كانت عوامل فقهية 
خالصة» وأن العامل الرابع كان لغوياء لكنه مع ذلك كان مرتبطا بالفقه من حيث أن فهم لسان 
العرب يعد شرطا ضروريا في استنباط الأحكام من القرآن والسنة. 

وليس من غرضنا تفصيل مضامين الرسالة» فهي معروفة وقد أشرنا إلى بعض ما فيهاء والمهم 
تأكيده هو تركيز الشافعي على النص والآثار» وإنكاره للرأي» ولكل ما فيه شبهة رأي. وكان أكثر 
كلامه فيها متعلقا بالقرآن والسنة مع ذكر كثير من الفروع الفقهية المبنية على الأخبار. وقد كان حاسم| 
في تحديد أصول الفقه» أو جهة العلم الذي لا يجوز أن يفتى إلا به» فهو يقول "ول يجعل الله لأحد بعد 
رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله» وجهة العلم بعد: الكتاب» والسنةء والإجماع, والآثار, 
وما وصفت من القياس” وهذه المصادر هي التي بنى عليها الميكل العام للرسالة وقد كان بحظط 
القياس من الكلام في الرسالة أقل من حظ الكلام على القرآن والسنة» وهو عنده "منزلة ضرورة"” 


1-م.ن: ص 53 

2- انظر كثيرا من هذه المرويات في إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 79....53. 

3- أكد هذه الفكرة ودعمها نصر حامد أبو زيد في كتابه "الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية" وهو يتخذها 
منطلقا لنقد الفكر الوسطى الذي يدعي أن الشافعي هو الذي أسسه ونحن لا نخالفه في هذه الفكرة فقطء بل نرى 
أن المدخل الإيديولوجي والسياسي الذي سلكه في مجمل الكتاب ليس قادرا على تقويم مشروع الشافعي» لأنه لا 
يكاد يخلو من إسقاطات تحيد بالدراسة عن المسار العلمي الخالص. 

4- الرسالة: ص 508. 

5-م.ن: ص 599. 
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والضرورة تقدر بقدرهاء لذلك وضع له شروطا وضوابط تربطه بالنص حتى لا يصير مجرّد رأي أو 
استحسان» فهو يقول "ولا يقيس إلا من جع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتاب الله 
فرضه» وأدبه» وناسخه ومنسوخه» وعامّه» وخاصه» وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه 
بسنن رسول الله فإذا لم جد سنة فبإجماع المسلمينء فإن لم يكن إجماع فبالقياس. ولا يكون لأحد أن 
يقيس حتى يكون عالما با مضى قبله من السنن» وأقاويل السلف» وإجماع الناس» واختلافهم» ولسان 
العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل» وحتى يفرّق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول 
به دون التثبت"". وواضح من خلال هذه الشروط المكثفة أن الشافعي حريص على ضبط القياس 
حتى لا يكون جد رأي متسرع يخالف به صاحبه القرآن والسنة والإجماع وأقوال السلف. فأين هي 
الوسطية في ذلك كله؟ وأين هو أثر علم الكلام كذلك؟ 

ثم إن الشافعي لم يبطل الرأي والاستحسان في الرسالة فقط» بل صنّف عدة كتب أخرى تضاف 
إلى جهوده الأصولية» مثل: "جاع العلم" و"إبطال الاستحسان" و"اختلاف مالك والشافعي" 
و"الردٌ على محمد بن الحسن" و"اختلاف الحديث” وهي في مجملها تناقش أصحاب الرأي» وتركز 
على حجية الأخبار ووجوب العمل ببا. ففي كتاب "جاع العلم" اهتم بمناقشة طائفتين من 
المخالفين» إحداهما ترد الأخبار كلهاء والأخرى ترد ما سرّاه "خبر الخاصة"”. وني كتاب "اختلاف 
مالك والشافعي" أورد في القسم الأول منه أخبارا رواها عن مالك وعمل بها كل منهماء إلا أن عددا 
من فقهاء الأمصارء وخاصة العراقيين» خالفوها. ثم ذكر في القسم الثاني أخبارا رواها عن مالك 
لكنّ مالكا ردّها بعمل أهل المدينة أو بالمصالح. وفي كتاب "الرد على محمد بن الحسن" بيّن مخالفة ابن 
الحسن صاحب أبي حنيفة لعدة أخبار رواها عنه الشافعي نفسه» لكنه -أي ابن الحسن - رغم ذلك 
لم يعمل بهاء وتركها لأدلة أخرى كالاستحسان. وفي كتاب "إبطال الاستحسان" ناقش العراقيين في 
هذا الأصل مناقشة صارمة مذكرا بالأصول الأساسية التي تفرّغ لتحليلها في الرسالة» وهي الكتاب» 
والسنة» والإجماع والقياس. أما كتاب "اختلاف الحديث" فهو يرد على الذين يقدحون في تعارض 
الأحاديث» ونين بالأمثلة وجوه اختلافهاء ويتكلم على النسخ» والجمع» قاعدته في ذلك "كلا 
احتمل حديثان أن يستعملا معاء استعملا معاء ولم يعطل واحد منهما الآخر"”. 


1-م.ن: ص 510-509. 

2- كل هذه الكتب مطبوعة مع كتاب الأم» الأربعة الأولى في المجلد 4-ج7» أما اختلاف الحديث فهو موجود في 
المجلد الخامس مع ختصر المزني. 

3- جاع العلم: ص 278 (ضمن كتاب الأم» ج7) 

4- اختلاف الحديث: ص 478 (مع مختصر المزني» آخر كتاب الأم) 
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ويظهر من خلال مواضيع هذه الكتب أن الرسالة الأصولية لم تكن معزولة عن جملة إنتاجه 
العلمى» بل يمكن اعتبارها خلاصة مركزة لكل مناقشاته» واستدلالاته الفقهية: لذلك كان يسميها 
"الكتاب" وني ذلك دلالة على أنه أهم ما كتب» فهو أصل جميع كتاباته» لأن كل ما فيها من فروع» 
وتفاصيل» واستدلالات يعود إلى ما فيه من أصول كلية. 

والحاصل أنْ مناظرات الشافعى وخلافاته الفقهية والأصولية في الرسالة وغيرها كانت مركزة 
على المجال الذي عرف به وتخصص فيه وهو مجال الفقه. والاستدلال بالقرآن والسنة. فهو لم يكن 
يناظر متكلمين» بل فقهاء مثله» ولم تكن رسالته الأصولية مكتوبة بدافع كلامي. وإذا كان الرجل قد 
رفض الرأي في مجال الفقه. فلا شكٌ أن رفضه له في مجال العقيدة سيكون أشدٌّ. وهذا يفضى بنا إلى 
القسم الثاني من هذا المبحث. 

القسم الثاني: الشافعي والمسائل الكلامية 

لقد عاصر الشافعى المشتغلين بالجدل الكلامى كغيره من الفقهاء الذين تقدموه» بل إن حدة 
الجدل قد اشتدت أكثر من ذي قبل» وازداد تمايز الفرق وبدأت مقالاتها تتضح أكثر» وتتدعم بالأدلة 
والمناظرة. لكن المعاصرة وإن كانت شرطا في حصول العلم بالموجود والمتداول» فهي ليست دليلا 
كافيا على التأثر به» أو المشاركة فيه. 

وما بيناه سابقا في خصوص من تقدمه من الفقهاء وشيوخه كالك مثلاء يصدق عليه بصفة 
عامة. فالشافعى بحكم إسلامه. وعلمه. وورعه معتلق للعقيدة الإسلامية اعتناقا راسخاء وهو 
بحكم تكوينه الفقهي» وعلمه بالقرآن والسنة» ودفاعه الكبير عن الحديث لا بد أن يكون متمسكا بم 
كان عليه سلف الأمة في العقيدة والعمل» وأن ينكر ما أحدثه الناس من كلام مخالف لنهج السلف. 

ولم يكن لعالم ثاقب الرأي» عارف بوجوه الاستدلال كالشافعي أن يسعه السكوت عما تعاظم 
أمره في عصره من جدل کلامي» فلا بد أن تكون له مواقف وأقوال في ذلك. ومههما| كثرت هذه 
المواقف» فهى لا تصل إلى درجة تجيز وصفه بأنه كان متكلما. 

وأقواله في النهي عن الكلام» واستعظام الخوض فيه كثيرة» منها قوله:"كل متكلم على الكتاب 
والسنة فهو الجدّء وما سواه فهو هذيان"”» وقوله "لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما توهمته 
قط ولأن يُبتلى المرء بجميع ما نهى الله عز وجل عنه» سوى الشرك» خير من أن يبتليه الله عز وجل 


2- السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» ص 62. 
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بالكلام"”. وروي أنه قال: "لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لأحدء وكان فيها كتب الكلام؛ لم 
تدخل تلك الكتب في الوصية؛ لأنها ليست من كتب العلم» ولو أوصى لأهل العلم» لم يدخل أهل 
الكلام في تلك الوصية"”. وقال "لا يقال للأصل لم؟ ولا كيف؟ إنا هو التسليم له"”. وروي عنه 
أيضا أنه قال: "رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضاء ورأيت أهل الحديث يخطئ بعضهم بعضاء 
والتخطئة أهون من التكفير"7. 

نستنتج من هذه النقول التي اكتفينا بها أن الشافعي يعتبر "الكلام" هذياناء وجرما عظيما تهون 
دونه الكبائر سوى الشركء وأنه لا يعتبر أهل الكلام علاء» ولا كتبهم كتبا علمية» وأنه يستعظم 
خلاف المتكلمين الذي يترتب عليه تبادل تهمة التكفير» والمهم عنده هو التسليم بأصول العقيدة. 

غير أن رفضه للكلام لا يعني جهله به» بل كان ينكره عن علم. وما نظنّ أن رجلا مطلعا على 
معارف عصره متمكنا من أساليب الاستدلال كالشافعي غير عالم بأقوال من يخالفهم من المتكلمين 
وغيرهم. فقد رويت عنه كثير من الأقوال التي تدل على أنه كان عالما بمقالات أهل الكلام» 
ومتمكنا من التمييز بين خصوصيات الفرق. ومن ذلك ما روي عنه أنه نى عن الصلاة خلف 
الرافضي» والقدري والمرجئيء ثم قال: "من قال إن الإيمان قول فهو مرجئي» ومن قال إن أبا بكر 
وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي. ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري"”. وروي أنه سمع بعض 
أصحابه يتناظرون في الكلام» فرجع عنهم» ولم يخرج إليهم سبعة أيام» ثم خرج وقال: "ما منعني أن 
أخرج إليكم إلا أن سمعتكم تتناظرون في الكلام. أتظنون أني لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه حتى 
بلغت مبلغا عظياء إلا أن الكلام لا غاية له» تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال أخطأتم؛ ولا 
تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال كفرتم"”. 

ورغم كثرة تصنيفه للكتب» وقدراته الاستدلالية التي ظهرت في الرسالة وغيرهاء فقد أعرض 
عن الكتابة في الكلام. وقد روي عنه أنه قال "لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا كبيرا لفعلت. 
ولكن ليس الكلام من شأني» ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء"" . 


1- الرارئ: مناقب الإمام الشافعي» ص 95. 
2- م.ن: ص 96. 

3- الحروي: ذم الكلام» ص 247. 

4- الرازي: مناقب الإمام الشافعي» ص 96. 
5- الحروي: ذم الكلام. ص 256. 

6- الرازي: مناقب الإمام الشافعي» ص 100. 
7- الهروي: ذم الكلام. ص 256. 
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أمّا ما صرّح به الشافعي من أقوال في بعض مسائل العقيدة فهو لا يخرج عن منهج السلف وما 
جرى عليه من تقدمه من الفقهاءء لأنه لم يرجه على طريقة يقة المتكلمين. ولقد أجهد الرازي نفسه حين 
تكلف تخريج بعض أقوال الشافعي على طريقة أهل الكلام» فأطال القول سالكا مسلكا ما نظنّ أن 
الشافعي يرتضيه بناء على ما عرفنا من إنكاره طرائق المتكلمين'. وقد كانت أقواله في العقيدة 
مختصرة» فيها شيء من الاستد لال البيّن بالنصوصء وفيها دقة ظاهرة. لكنه لم يكن يسترسل في ذلك 
استرسال المتكلمين» ولا استرساله في المسائل الفقهية والأصولية. فمن ذاك قوله: "الشرك يشركه 
الشرك؛ والإسلام لا يشركه الشرك” وهذا يدل على أن شوائب الكفر والبدع تخرج صاحبها من 
الإسلام» ومنها قوله "الحلف في الصفة كالحلف في العين"” وهو قول فقهي مرتبط بالعقيدة قاله 
بوصفه فقيها لا بوصفه متكلماء ومعناه واضح لأن المكلف أو المستفتي يفهم منه أن القَسّم بصفات 
الله تعالى كالقسم بذاته العلية. وقد نقل عنه الرازي أيضا أنه يذهب إلى أن الحلف بصفات الله تعالى 
بوحلوو يا ود ىوووا و SB‏ 
ذاته“ . ومن ذلك أيضا قوله لبعض أصحابه "لا تحتج على أهل الإرجاء بآية إلا قوله تعالى وما 
مروا إلا عدوا الله حلصي لَه الد بنَ74 "" ويتضح من هذا القول حسن اختياره للأدلة التي تبطل 
مقالة المخالفين» فهو يعلم كا نقلنا عنه سابقا أن المرجئة يذهبون إلى أن الإيمان قول فقط» لذلك كان 
يفضل الاحتجاج ببذه الآية» لأنها تنص على الأمر بالعبادة وهي عمل بدني» كا تنص على 
الإخلاص وهو عمل قلبي. وقال في القرآن "كلام الله غير خلوق"'. وله عدّة أقوال أخرى ليس من 
غرضنا استقصاؤها. والمهم آنا في مجموعها لا تكوّن كتابا متكاملاء ولا تدل على أن الشافعي كان 
يتكلم كالمتكلمين» بل هي في أغلبها مرويات منقولة عنه بوصفها فتاوى فقهية» أو مواقف يضطر 
أحيانا إلى بيانها ىا كان يفعل أسلافه من الفقهاء. 

أما مناظراته مع بعض أهل الكلام» فقد كانت نادرة» لأنه كان يكره المناظرة في العقيدة. وقد 
اضطربت النقول عنه في ذلك» فروي أنه قال: "ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة"” وهذا 
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يعني أنه كان صاحب مناظرات» لكنه لم يكن يناظر إلا المخالفين في المسائل الفقهية ونحوها ما لا 
علاقة له بأصحاب البدع» أما المتكلمون الذين يراهم مبتدعين» فلم يكن يناظر منهم أحدا. وروي 
أنه قال: " ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مرة» وأنا أستغفر الله من ذلك"”. وهذا واضح في أنه ناظر 
مرة واحدة ثم ندم» وهو قول مخالف للأول» لكن المرة في مقابل الإمساك المستمر تعتبر كالعدم» 
خصوصا وأنه اعتبرها ذنبا يود أن يغفره له الله تعالى. وروي عنه خلاف ذلك حين قال "ما ناظرت 
أحدا إلا على سبيل النصيحة"”. وهذا يدل على أنه كان يناظر أحياناء لكنه كان يتحرى في ذلك 
صدق النية» وبذل النصيحة» لا إظهار القدرة على الجدل في الكلام» أو أي أمر مخالف لمقاصد 
الشرع. وروي أنه ناظر بشر المريسي”» لكنّ بشرا لم يكن متكلم| خالصاء بل كان فقيها حنفيا مال إلى 
بعض مسائل الكلام» كالقول بخلق القرآن” والإرجاء”. وما نظن الشافعي ناظره إلا على سبيل 
النصيحة لما كان يعلم عنه من التفقه في الأحكام. وقد روي أنه قال له: "أخبرني با تدعو إليه» كتاب 
ناطق» وفرض مفترض» وسنة قائمة» ووجدت عن السلف فيه البحث والسؤال؟ فقال بشر: لاء إلا 
أنه لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطإء فأين أنت من الكلام في الفقه 
والأخبار» يواليك الناس عليه وتترك هذا. قال: لنا تهمة فيه. فلا حرج بشرء قال الشافعي: لا 
يفلح"”. وليس في هذه الرواية إغراق في المناظرة» لأن كلام الشافعي لم يتعلق بتفاصيل ما يدعو إليه 
بشرء وإنم| كان تذكيرا بضرورة اتباع منهج السلف» ونصيحة بالعودة إلى الاشتغال بالفقه والأخبار. 

والحاصل أن ما نقل في خصوص مناظرات الشافعي لا يدل على أنه اشتغل بالكلام» لأنه لم يكن 
يناظر فيه» وإن ناظر فنادرا ورب| عند الآضطرارء وهو في ذلك يتحرى النصيحة» ويقف عند حدود 

يقة السلف. 

ما ما نسب إلى الشافعي من كتب في الكلام فكتابان مفقودان أحدهما "في تصحيح النبوة والرد 
على البراهمة" والثاني " في الرد على أهل الأهواء"". ويمكن الشك في هذه النسبة بناء على ما تقدم 
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نقله عن الشافعي أنه لم يكتب شيا في الكلام كراهة أن ينسب إليه منه شيء. وقد روي أيضا أن أحد 
أصحابه قال له: "ضع في الكلام شيئاء فقال: من ارتدى بالكلام لم يفلح"! وعلى فرض أنه كتب 
هذين الكتابين - وهو أمر ممكن - فالأغلب أنهها رسالتان مختصرتان تشبهان الرسائل النادرة التي 
نسبت إلى بعض الفقهاء من قبله» لا يخرج فيههما عن منهج السلف» ولا يتابع أهل الكلام في 
طريقتهم» وإنا يبن مخالفتهم للسنن الماضية» ويذكر النصوص كما وردت دون تأويل» ولا استرسال 
في تشقيق الكلام. 

ما كتاب "الفقه الأكبر" المنسوب إلى الشافعي» فإن الشك في انتسابه إليه أقوى من الشك في انتساب 
الكتابين السابقين. فعبد القاهر البغدادي” عندما ذكر المصنفات الكلامية للشافعي» اقتصر على ذكر 
هذين الكتابين» ولو كان يعلم له كتابا في الفقه الأكبر لما سكت عنه”. والأهم من ذلك أن الشافعي لو 
كان صنف هذا الكتاب فِعْلاً لا احتاج الرازي في كتابه "مناقب الإمام الشافعي" إلى أن يجهد نفسه في 
استنتاج عقيدة إمامه من أقواله المتفرقة في الموضوع» ولأدخل الكتاب في مفاخره التي تفرد مها. 

والكتاب مطبوع طبعة قديمة غير محققة مع الفقه الأكبر لأبي حنيفة”. وله طبعة جديدة شعبية 
مهداة مجانا من مجلة الأزهر” ليس فيها تحقيق علمي» ولا بيان للنسخ المعتمدة» ولا بحث في صحة 
النسبة» واكتفى معدها بوضع عناوين للأبواب والفصولء وبإثبات أرقام الآيات مع بعض 
التعليقات توضيحا لبعض الألفاظ» أو تخريجا للأحاديث القليلة الواردة في صلب الكتاب» رغم أن 
كل كتابات الشافعي معروفة بكثافة الأحاديث التي يرويها بسنده المتصل . 

ثم إن من طالع الكتاب - ولو مطالعة عابرة - يستطيع أن يجزم بأنه ليس من تأليف الشافعيء لأن 
الصناعة الكلامية فيه ظاهرة» فهو من إنتاج عصر متأخر تكاملت فيه ملامح التصنيف في فن الكلام 
حيث البداية بالتعريفات الدقيقة على جهة الاصطلاح, ثم الكلام على أول الواجبات» وهكذا إلى آخر 
مواضيع علم الكلام التي تختم بمبحث الإمامة. ومع أن مصنف الكتاب كان يتجنب التعقيدات 
الكلامية ما استطاع» ويتحرى الوضوح الذي يقرب من طريقة الفقهاء» ويجتهد في إثبات ما عرف من 


2- عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» أبو منصور. فقيه شافعي» ومتكلم أشعري. وأصولي» وأديب له أشعارء 
تفقه على أبي إسحاق الإسفراييني من كتبه "أصول الدين" و"الفرق بين الفرق". ت: 429ه (وفيات الأعيان: 
3 3-هدية العارفين: 5/ 606). 

3- قال: "وللشافعي كتابان في الكلام» أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة» والثاني في الرد على آهل 
الأهواء" (الفرق بين الفرق: ص 363). 
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مواقف الشافعي فقد وجدت في الكتاب كثير من المصطلحات التي لم تكن متداولة في عصر الشافعي. 
فالكلام على الكسب' وعلى القدرة الحادثة” إنما عرف في زمن الأشعري (ت: 324ه)ء والكلام على 
الجواهر والأعراض” هو من دقيق الكلام الذي اشتغل به المتكلمون بعد الشافعي. 

ويبدو أن بعض الشافعية لم يكفهم أن يتميز إمامهم بأنه كان أوّل من صئّف في أصول الفقه 
فنسبوا إليه كتابا في الفقه الأكبر حتى يكون مساويا لأبي حنيفة في ذلك أو متفوقا عليه. لذلك؛ فلا 
حجّة في اعتبار الشافعي متكل| بناء على هذا الكتاب الذي يختلف أسلوبه في الكتابة عن أسلوب 
الشافعي في كتاباته المعروفة والمتداولة. 

ثم إن معيار الحكم بإثبات دخول الكلام في أصول الشافعي أو نفيه هو الرسالة نفسهاء فهي 
الشاهد الأمثل على ذلك. وعلى فرض أن الشافعي كان متكل| خارج الرسالة» فإن ذلك لا ينهض 
دليلا على أن الكلام كان مؤثرا في مسائلها إلا إذا ثبت أنه موجود فيها فعلا. 

وقراءة الرسالة التي ذكرنا باختصار بعض قضاياها المركزية تثبت بغير شك خلوها من 
الكلاميات» فهي بحث خالص في أدلة الفقه» كا آنا ليست ككتب الأصوليين الذين أدخلوا بعده 
المسائل الكلامية في مباحثهم. إِنّها - كا تبيّن لنا - تعد نتيجة متولدة عن المارسة الفقهية الخالصة. 
وليست وليدة الكلاميات التي كان الشافعي يكرههاء وينهى عن الخوض فيها كغيره من الفقهاء. 

وبناء على ذلك» فلسنا نرى في الرسالة ما رآه فيها بعض الباحثين من أن الشافعي كان حواره 
فلسفياء وأنه أومأ إلى مباحث تكاد عمجم على الإلحيات أو علم الكلام» كالبحث في العلم» وأنْ هناك 
حقا في الظاهر والباطن» وحقا في الظاهر دون الباطن» وغير ذلك من المسائل مثل علل الأحكام. 
وأن المجتهد مصيب أو خطى معذورء ومثل إثبات حجية السنة التي لفتت الأذهان إلى حجّية القرآن 
نفسه» وهي مسألة وثيقة الاتصال بأبحاث المتكلمين”. 

وهذا الكلام غير دقيق» يمكن دفعه من عدة وجوه: 

1- أنه لا يجوز أن نمدح صنيع شخص بأن ننسب إليه أمرا يكرهه ويتبرأ منه. فإذا كان الخوض 
في الكلام باقتدار صفة مدح عند كثير من المتأخرين» فهو صفة ذم عند كثير من المتقدمين» وعند 


1- الفقه الأكبر: ص 31. 

2- م.ن: ص 33. 

3-م.ن: ص 25. 
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"التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية". 
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الشافعي خصوصاء وقد رأينا في]| تقدم ذمه لأهل الكلام» وتصريحه بأنه لا يحب أن ينسب إليه منه 
شيء. فكيف ننسب إليه ما تبرأ منه؟ 

2- أن الحوار لا يكون فلسفيا إلا إذا كان موضوعه الفلسفة» أو على الأقل أسلؤبه يطابق 
أسلوب الفلاسفة أو ياثله. وقد كان موضوع حوارات الشافعي أصوليا فقهيا. على أن أسلوب 
حواراته رغم قوّته الإقناعية لم يكن أسلوبا فلسفيا ولا منطقيا بالمدلول الاصطلاحي للمنطقء لأن 
اصطلاحات الفلاسفة والمناطقة كانت غائبة تماما عن كتابه. ولأنه كان كثير الاعتماد على النقل. أما 
انتهاجه منهج التقسيم كتقسيم وجوه البيان» وقدرته على التعميم والكلام بطريقة كلية» فلا يدل على 
أنه كان منطقيا كالفلاسفة أو المتكلمين» لأن التقسيم» والتعميم» والتقعيد الكلي ليست من 
خصائص المنطق وحده» بل هي أساليب عقلية يتتهجها كل عقل مفكر وإِنْ بدرجات متفاوتة. ثم إن 
القدرة على الإقناع والاستدلال ليست حكرا على فنّ المنطق وحوارات الفلاسفة» وإلا ماذا نقول في 
براهين القرآن» وكلام الرسول و وخطابات الفقهاء المجتهدين وسائر العلماء الذين لم يوظفوا 
المنطق ولم يتشبهوا بالفلاسفة. لسنا بذلك نستنقص من شأن المنطق» وإنا نؤكد أن التفكير بغير 
قوانينه الصناعية ممكنء إذ ليس كل مجتهد ومستدل منطقيا بالضرورة» والشافعي من هؤلاء الذين 
يجتهدون ويستدلون ويقنعون دون أن يكونوا مناطقة أو فلاسفة. 

3- أن كلام الشافعي على العلم لم يكن مثل كلام المتكلمين والأصوليين الذين أدخلوا بعده 
الكلاميات في علمهم» فهو لم هتم بحد العلم» ولم يقسمه إلى قديم وحادث. ولم يقسم الحادث إلى 
ضروري ونظريء بل إن العلم عنده هو العلم بالأحكام الشرعية» وهو حين يتكلم على "جهة 
العلم" كا ذكرنا أو على وجوه العلم إن| يقصد أدلة الأحكام. أمّا تقسيمه العلم إلى حق في الظاهر 
والباطن وحق في الظاهر دون الباطن» فلا علاقة له باهتهامات أهل الكلام» فهو يبحث عن الحق في 
الأحكام العملية فقسمه إلى وجهين: أحدهما حق لا شك فيه ظاهرا وباطناء وثانيه) حق في الظاهر 
يمكن أن لا يكون كذلك في الباطن» أي في ذاته وفي نفس الأمر عند الله ورسوله. والأول هو النص 
الصريح في القرآن والسنة المتواترة التي نقلها العامة عن العامّة» والثاني هو "خبر الخاصة" أي خبر 
الآحاد» يؤخذ به على أنه حق في الظاهر دون جزم بأنه كذلك في الباطن» فهو كالحكم بشهادة 
شاهدين يعتبر حقا في الظاهر "وقد يمكن في الشاهدين الغلط"! فأين هذا من علم الكلام؟ 

4- أن اهتامه بمسألة الخطإ والصواب كان اهتاما خصوصا بمجال الفقهيات الفرعية؛ أما 


1 الرسالة ص 479-478 


04 


أهل الكلام فقد بحثوا ذلك في جال العقليات والعقائد. 

5- أن تعليل الأحكام مبحث أصولي وفقهي» له أصول ثابتة في القرآن والسنة وأقوال السلف' 
أما المتكلمون فقد بحثوا في تعليل أفعال الله تعالى على جهة العموم بها في ذلك فعل الخلق دون 
تخصيص هما بالأحكام» بل إن فريقا منهم - كا سيأتي بيانه في موضعه - قد أنكروا التعليل من جهة 
نفي الغرض عن الله تعالى. 

6- أن إثبات حجّية القرآن والسنة ليس مطلبا كلامياء بل هو من اختصاص الأصوليين. وهذا 
الأمر فيه اشتباه يحتاج إلى شيء من التدقيق. وذلك لأنه ينبغي التفريق بين إثبات الدليل في ذاته 
وإثبات حجيته. فإثبات الدليل هو إثبات وجود» أو إثبات صحة نسبته إلى واضعه» أما كون الدليل 
الْبَتِ صا حا للدلالة على المطلوب وحجة واجبة الاتباع في موضوعات معينةء فهو أمر يؤخذ من 
الدليل نفسه» أو من دليل فوقه» لا من الأدلة العقلية أو الكلامية التي دلت على وجوده» أو على 
صحة نسبته إلى واضعه. فإثبات كون القرآن كلام الله تعالى» وكونه معجزة» وكون الرسول ب كان 
صادقا في تبليغه» وإثبات عصمة الرسول ي ونحو ذلك هما يتعلق بالكتاب والنبوة هو من عناصر 
العقيدة التي تبحث في علم الكلام» ويثبت وجودها فيه. أما إثبات حجية القرآن في الأحكام 
الشرعية» فهذا يؤخذ من القرآن نفسه الذي يدل على ذلك» وكذلك إثبات ححجّية السنة في الأحكام 
الشرعية» فهو يؤخذ من السنة نفسهاء ومن القرآن الذي هو دليل فوقها في الرتبة» وموضوع بحث 
هذه الحجية إن هو علم أصول الفقه. فتبيّن بذلك أن علم الكلام يثبت الوجود, أما علم أصول 
الفقه فهو الذي يثبت الحجية» وهو ما أكده الرهوني” حين بِّن أن علم الكلام يُتوصّل به إلى إثبات 
الأحكام الأصولية لا إلى إثبات حجيتها”. والحاصل أن علم الكلام يثبت وجود الأصول والأدلة 
بين علم أصول الفقه يثبت حجيتهاء ويبين كيفية استفادة الأحكام منها. والشافعي في الرسالة لم 
يبحث في وجود الأدلة والأصول» فالقرآن والسنة ثابتان عنده ثبوت عقيدته» وإنما بحث في حجية 
السنة» وفصّل كيفية دلالة الأدلة على الأحكام» فكان بحثه أصوليا خالصا يخدم الفقه خدمة مباشرة. 


وبناء على ذلك فلا داعي إلى أن نقوّل الشافعي مالم يقله» ولا ينبغي أن ننسب إليه ما لم يشتغل به» 
فالرجل همته الفقه لا الكلام. وهو ما أكده الإمام أحمد بن حنبل بقوله "خير خصلة في الشافعي أنه 


1 - انظر الفصول الثلاثة الأولى من كتاب "تعليل الكلام" لمحمد مصطفى شلبي. 

2- يحبى بن موسى الرهوني» أبو زكرياء والرهوني نسبة إلى رهونة قبيلة بجبال المغرب كا في "الفكر السامي" 2/ 296. فقيه 
حافظ» وأصوليء مالكي المذهب. رحل إلى القاهرة واستوطنها. ت: 774ه (الديباج ا مذهب: 2 362(. 

3- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول: 1/ 242. 
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ما كان يشتهي الكلام إِنَّا همّته الفقه". 

لكن نفي وجود المسائل الكلامية في الرسالة لا يعني نفي استحضار العقيدة عند الكتابة. وذلك 
لأن الكلام على أدلة الأحكام العملية لا يكون إلا عن إيمان بالشارع الذي نصب الأدلة على أحكام 
العمل» إذ أن كل حكم شرعي إنا ينظر إليه من جهتين: جهة اعتقاد وجوبه» وجهة العمل بمقتضى 
كانت هذه الأصول أو الأدلة في مرتبة وسطى بين العقيدة والعمل. 

غير أن استحضار الاعتقاد في الشارع أثناء الاشتغال بخطابه الذي هو دليل الأحكام» لا يعني 
بالضرورة الاشتغال بالمسائل الكلامية» لأننا فرقنا سابقا بين العقيدة والكلام فيهاء كما فرقنا بين كلام 
في العقيدة يقف عند ظاهر خطاب الله ورسوله وكلام فيها يتجاوز حدود النص» ويقتحم مجال 
العقيدة مخحالفا لمسلك المتكلمين. وملتزما بظواهر النخصوص» وبالطريقة التي مضى عليها سلف 
الأمة. فقد حمد الله تعالى في البداية شاكرا لنعمه» مؤكدا أن هذا الشكر لا يؤدّى إلا بنعمة منهت» ول 
يبحث كا يفعل المتكلمون في مسألة "شكر المنعم" هل تجب بالشرع أو بالعقل؟ وقال في حق الله 
تعالى إنه "هو ك| وصف نفسه» وفوق ما يصفه خلقه"” ولم يتوقف ليبحث في الخلاف الكلامي 
المتعلق بالصفات. ثم أشار بسرعة إلى سابق علم الله تعالى وقضائه“ وتكلم على عقائد الناس قبل 
البعثة وفي زمنهاء وصئّف الناس إلى صنفين "أهل كتاب بدّلوا من أحكامه وكفروا بالله"” و"صئف 
كفروا بالله فابتدعوا مالم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها” وتكلم 
على بعثة الرسول # بوصفها رحمة إلهية لإنقاذ الناس من الكفر والبدع' وذكر ختم النبوة 
والشفاعة” دون أن يشتغل بمجادلة منكري الشفاعة. 


1- الرازي: مناقب الإمام الشافعي» ص 96. 
2- الرسالة: ص 7-6. 

3- م.ن: ص 5. 

4- م.ن: صن 12 

5- م.ن: ص 5. 

6- م.ن: ص 10. 

7- م.ن: ص 11. 

8-م.ن: ص 13-12. 
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فهذه المواضيع المذكورة في المقدمة» ليست من علم أصول الفقه» كما أا ليست بحثا كلامياء 
والشافعي لم يذكرها بوصفها "مسائل ' وإنا جرت مجرى التمهيد العام لتكون مدخلا إلى الكلام 
على أدلة الأحكام التي بينها الله تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله ول ويمكن اعتبار هذا الكلام 
التمهيدي تأطيرا إيمانيا لعلم الأصول» أو تأصيلا للأصول على معنى أن أصول الإيان مقدمة على 
أصول العمل. 

لم يكن غرضنا في هذا المبحث تفصيل الأصول عند الشافعي» وإنا ركزنا على ما هم مقصد 
دراستناء أي على علاقة علم أصول الفقه بالمسائل الكلامية عند الشافعي. وتظهر أهمية هذا المبحث 
في بداية الدراسة من جهة أنه يؤكد لنا أن كثيرا من الأصوليين المتأخرين عن هذا العصرء لم يلتزموا 
با التزم به مؤسس علم أصول الفقه» وأنهم أدخلوا المباحث الكلامية لاعتبارات خاصة بهم لا 
تستند إلى ما قام به الشافعي. 

ولقد ركزنا الكلام على أمرين هما: 

1- دوافع تدوين الشافعي في علم الأصول 

2- موقف الشافعي من المباحث الكلامية 

وتبين لنا في خصوص الدوافع أنها تنقسم إلى قسمين: 

أ- دوافع فقهية خالصة: مثل كثرة الاختلاف» وتراكم الأقوال في المسائل الفرعية» وتطور حركة 
الاستدلال. وهذا يفسر ما أكده الأصوليون عن حق أن الفقه مادة من مواد علم أصول الفقه'. 

ب- دوافع لغوية: منها ذهاب البعض إلى أن في القرآن كلاما غير عربي» ومنها جهل طوائف من 
الناس بسعة اللسان العربي. وهذا يفسر أيضا ما أكده الأصوليون بعد الشافعي حين بيّنوا أن علم 
أصول الفقه يستمد مبادئه من اللغة إلى جانب الفقه”. 

أما المادة الكلامية التي اشتغل بها الأصوليون كا سنرى في بقية البحث فلم تكن حاضرة في 
الرسالة» ولم تكن دافعا من دوافع كتابتها. ورغم أن الشافعي كان عالما بالمقالات الكلامية المتداولة 
في عصره فإنه لم يشتغل بالمناظرة فيهاء وكان له موقف سلبيّ من أصحابها. ولم يتكلم في العقيدة إلا 
بنفس المنهج الذي كان عليه السلف والفقهاء من قبله. 

اطبحث الثالث : علم أصول الففه بعد الشافعي 
كان الجهد الذي قام به الشافعي إضافة منهجية ظاهرة الفائدة» لأنه أسس نمطا جديدا من 


1- الجوينى: البرهان في أصول الفقه. 1/ 78-77. 
2- م.: 1/ 78. 
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الكتابة الفقهية تم بالكلام على المنهج» ويتخصص في البحث عن وجوه البيان» وطرق الاستدلال. 

لكنّ الشافعي في الحقيقة لم يؤسس المنهج» وإنم| أسس الكلام المنهجي على المنهج» وهو لم يؤسس 
الاستدلال» وإنما أسس البحث المتخصص في الاستدلال. 

ثم إن علم أصول الفقه لم يولد مكتملا عند الشافعي» لأن الجهد التأسيسي مهما كانت قيمته يظل 
محكوما بخصائص البدايات العلمية» فما يكتمل عند نشأة أي علم إنم| هو المبادئ العامة والخصائص 
الأساسية» وتظل مسائله بعد ذلك قابلة للإثراء» ومحتملة لمزيد من الضبط والتدقيق» وهذا ما أكده 
الشيخ محمد أبو زهرة بقوله "ولا نقول إن الشافعي قد أتى بالعلم كاملا من كل الوجوه» بحيث إنه 
م يبق مجهودا لمن بعده؛ بل إنه جاء من بعده من زاد ونمّى» وحرّر مسائل كثيرة في هذا العلم"”. 

ثم إن الذين واصلوا الكتابة في علم أصول الفقه لم يكونوا على منهج واحدء بل تفاعل كل منهم 
مع هذا العلم بحسب تخصصه المعرفي» واتجاهه المذهبي. وقد استطاع كثير من المصنفين أن يثروا علم 
الأصول من خلال العلوم التي كانوا يميلون إليهاء سواء أكانوا متكلمين» أم محدثين» أم فقهاء 
ولغويين» وهو ما لاحظه أبو حامد الغزالي“ حين أكد أن حب المتكلمين لصناعتهم "حملهم على 
خلطه (أي علم الأصول) ببذه الصنعة» كا حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة 
من النحو بالأصول» فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا من علم النحو خاصة. 
وكا حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد” رحمه الله على مزج مسائل كثيرة من 
تفاريع الفقه بالأصول"”. 

ولقد استفاد علماء الأصول بعد الشافعي من ظاهرة التكامل بين العلوم الإسلامية» فتمكنوا من 
توظيف مبادئ علوم أخرى أغنت مباحثهم من ناحيتي المنهج والمضمون» وبذلك حضرت في علم 
أصول الفقه كثير من المباحث الكلامية» والمنطقية» واللغوية» وكثير من مباحث علوم القرآن 
والحديث» فاتسع أفق الكتابة في الأصول على مستوى الكمّ بالتوازي مع الحرص على العمق 
المنهجي» والانضباط بحدود التخصص. 

ثم إن أهم الكتب الأصولية التي ظهرت بعد الشافعي إن كتبت في عصور صار فيها التدوين 


1- أصول الفقه: ص16. 

2- محمد بن محمد الغزالي الطوسي» علم من أعلام الفقه والأصول والكلام والفلسفة والتصوف. ت:505 مصادر 
ترجمته كثيرة منها (الحسيني: طبقات الضافعية» ص193-192). 

3- هو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» الفقيه الحنفي» صاحب كتاب "تقويم الأدلة" ت 430ه (وفيات 
الأعيان: 3/ 48). 

4- المستصفى : ص 9. 
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صناعة مخصوصة. يتكلف أصحابها تنظيم الأبواب والفصولء على نحو تكاملي محكم الربط. 
ويعمدون إلي تنضيد المسائل» والمطالب» والحدود» ضمن أنساق منهجية مقصودة» ومصرّح بها غالبا 
في مقدمات الكتب. وهذا يعني أن كتب الأصول المشهورة التي سنذكر أهمهاء وإن لم تتفوق على 
رسالة الشافعي من حيث المضامين الاجتهادية» والمسلك التأسيسي» فهي تفوقها على الأقل من 
الناحية الفنية التي مكنت أصحابها من تعميق مسالك الجدل في الأصول» وأقدرتهم على توليد 
المسائل» وتقليب وجوه النظر فيها. 

وبا أن الذي يهمنا أساسا هو التركيز على المصنفات الأصولية التي أدخلت علم أصول الفقه في 
مساق علم الكلام» فمن المفيد أن نعرف أن هذه النقلة التي عرفها علم الأصول لم تحدث مباشرة بعد 
رسالة الشافعي» بل تقدمتها مرحلة كانت فيها الكتب الأصولية إما مرتبطة بالرسالة» أو مستقلة 
عنهاء مع التقيد بمقصد خدمة الفقه بيانا لأدلته وكيفية دلالتها على الأحكام. ثم جاءت بعد المرحلة 
الكلامية التي لم تلغ الطريقة ة الفقهية مرحلة جمع فيها الأصوليون بين الطريقتين الكلامية والفقهية. 

وبناء على ذلك يمكن تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام بتم كل منها بطريقة من هذه الطرق. 
الطريقة الأولى: طريقة الفقهاء' 

1 كانت رسالة الشافعي تهتم بتأصيل الاجتهادات الفقهية دون خوض ف المسائل الكلامية كان 
من المفروض - نظريا على الأقل - أن تتطور الكتابات الأصولية بعدها في المسار الفقهي الذي 
انطلقت منه. وهو ما حصل فعلا في البدايات قبل أن يدخل الأصوليون المباحث الكلامية في كتبهم. 

ولكن» من هم الفقهاء الذين بادروا إلى الكتابة في الأصول بعد الشافعي؟ 

لم يشبت يفيك أن تلاميذ أبي حنيفة ومالك في أواخر القرن الثاني المجري وبدايات القرن الثالث قد 
دونوا في الأصول” . فبعد وفاة الإمامين أبي حنيفة (150ه/ 767م) ومالك (179ه/ 795م) انتهى 


1- لا نقصد في هذا المطلب خصوص طريقة الأحناف التي اشتهرت بأنها طريقة فقهية وإنم| نقصد عموم الكتب 
الأصولية التي اكتفى أصحابها بمباحث الأصول ذات العلاقة الوثيقة بالفقه» ولم يجنحوا للخوض في المسائل 
الكلامية مهما كان مذهبهم. 

2- ذكر ابن النديم أن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة له في الأصول كتاب "اجتهاد الرأي" و"الاستحسان" 
و"أصول الفقه" (الفهرست: ص 258-257) ومع أنه لا يبعد أن يكون قد دون ذلك فإن الشك يظل ثابتاء لأن 
هذه الكتب لم تصلناء وهي لو كانت معروفة بين الأحناف الأوائل على الأقل لنقلوا منها أقوالا واعتمدوها في 
كتبهم الأصولية» ولا احتاجوا إلى الإكثار من استقراء الفروع استنتاجا لأصول أئمتهم. وعلى فرض أنه دوّن هذه 
الكتب فعلا ثم فقدت» ولم يطلع عليها الأحناف في القرن الثالث» فهذا ب يعني أنه لم يكن لها تأثير ويد 
أصول الفقه» فأهمية الكتاب إنا تظهر في الإضافة التي تبقي الأثر بعده كما حصل = 
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طور "التأصيل" بالنسبة إلى مذهبيهماء ودخل تلاميذهما فيها اصطلح عليه بطور "التفريع"' فصاروا 
يجتهدون اجتهادا مقيدا في الفروع بناء على ما خبروه من أصول الإمامين» لكنهم لم يكونوا يجتهدون 
في الأصول” رغم تمكنهم منهاء وتفريعهم عليها. 

أما الشافعي الذي عاصر كبار تلاميذ أبي حنيفة ومالك» فقد كان مذهبه في هذه المرحلة يمر 
بطور "التأصيل" لأنه -أي الشافعي - كان يجتهد في الأصول والفروع» وكان يدون فيها. وقد ناظر 
تلاميذ أبي حنيفة في كتبه الخلافية» کا ناظر كبار تلاميذ مالك بمصر. 

وبعد وفاة الشافعي (204ه/ 812م) دخل مذهبه في القرن الثالث مرحلة "التفريع" فورث 
أصحابه مذهبا مدوّن الأصول والفروع» وصاروا يشتغلون بأصول إمامهم توضيحا وتدقيقا 
ومناظرة دون أن يجتهدوا فيها بالإضافة أو المخالفة» لكنهم كانوا يجتهدون في الفروع بناء على أصوله 
وقياسا على أقواله» بل إنهم خالفوه في بعض المسائل الفرعية كا فعل تلميذه المزني”. 

والذي يمنا أساسا هو ما نتجه أصحاب الشافعي في مجال علم أصول الفقه» فقد حملهم الدفاع 
عن أصول إمامهم على الكتابة فيها مجددا. ويبدو أن أهمّ أصل ناظروا فيه وحرصوا على مزيد 
ضبطه وبيانه هو القياس» لأنهم اتهموا فيه بأنهم أصحاب رأي. وأشهر من خالفهم في ذلك هو داود 
الظاهري” الذي كان أول أمره معجبا بالشافعي» لكنه غلب عليه الحديث حتى كره القياس وأنكر 
التعليل» وقد روي أنه سئل: "كيف تبطل القياس وقد أخذ به الشافعي؟ فقال: أخذت أدلة الشافعي 
فطاع انعفد د وا ا راودالا ن عن اا ا او 
أم فرع؟ فأجابه المزني: إن قلت القياس أصل أو فرع» أو أصل وفرع» أو لا أصل ولا فرع» لم تقدر 
على شيء» وإنها عنى به (أي الشافعي) أنه أصل لأن الله تعالى أمر به"”. 


= بالنسبة إلى رسالة الشافعي. وببذا الاعتبار تفقد هذه الكتب - على فرض صحة النسبة - قيمتها التاريخية في 
مسار علم أصول الفقه. 

1- محمد الفاضل ابن عاشور: أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» ص 107. 

2- محمد الفاضل ابن عاشور: محاضرات» ص 68. 

3- أبو ابراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصريء من أشهر أصحاب الشافعي. من أهم مصنفاته "المبسوط" و"المختصر" 
المعروف بمختصر المزني. ت: 264ه (تبذيب الأسماء واللغات: 2/ 285 - طبقات الشافعية: ص 21-20) 

4- أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» الإمام المشهور المعروف بداود الظاهري. ت:270ه (تذكرة 
الحفاظ: 1/ 573-572- وفيات الأعيان: 2/ 257-255). 

5- أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 507. 

6- البحر المحيط: 5/ 25. 
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وقد ذكر الزركشي' " أن المزني له في الأصول كتاب بعنوان "القياس"» واعتمده في مراجعه” 
ونقل منه فقرات في مباحث القیاس» غير أنه كان يسميه أحيانا كتاب "إثبات القياس" مما يدل على 
الجدل الدائر في خصوصه فمن ذلك مثلا قوله "قال المزني في كتاب إثبات القياس: تعلق المانعون 
بآثار وردت في ذم الرائ والقياس» وإنما هي عندنا رأي أهل البدع الذين ابتدعوا في الدين رأيا 
وسمّوا فروعه قياساء وأغفلوا كشف القول في الرأي الموافق للكتاب والسنة إلخ..."” 

ومن أعلام الشافعية الذين اهتموا بعلم الأصول في القرن الثالث من الهجرة ابن سريج”. فقد 
ذكر الزركشي له كتابا بعنوان "الردّ على داود في إنكاره القياس"” ونقل منه بعض الكلام وكان 
يسميه أيضا بكتاب "إثبات القياس"” وقد يكون هذا العنوان إسم| لكتاب آخر» أو عنوانا لفصل من 
نفس الكتاب. وهذا الاحتمال يصدق أيضا على كتاب المزني في القياس. 

غير أن ابن سريج لم يكتب في القياس فقط» بل صف كتابا أصوليا أشمل حذا فيه حذو 
الشافعي» وزاد أصوله بيانا وتدقيقا» ورد على خصومه الناقدين له. وهذا الكتاب ذكره الزركشي 
أيضا في مراجعه؛ وعنوانه "الإعذار والإنذار”” ونقل منه بعض الفقرات. ويبدو أن ابن سريج كان 
يضطر في بعض الردود إلى ملامسة بعض المسائل الكلامية ملامسة خفيفة» ثم يتراجع لعلمه أن 
الشافعي كان يكره الخوض في ذلك. ومن الأمثلة القليلة التي نقلها عنه الزركشي أن الشافعي في 
الرسالة استشهد في مسائل العموم بقوله تعالى: #اللهُ حَالِقٌ گل شَيْءِ4* ثم قال "فهذا عام لا خاص 
فيه"” فاعترض عليه ابن داود"' قائلا "كيف عدّ هذه الآية من العمومات التي لم يدخلها 


1- أبو عبد الله محمد بن ادر بن عبد الله المصري الشافعي» فقيه وأصولّ ومفسّر. من مؤلفاته "البرهان في علوم 
القرآن" و "شرح المنهاج" ت:794ه (الداودي: طبقات المفسّرين» ص 608). 

2- م.ن: 7/1. 

3- م.ن: 5/ 26. 

4- القاضي أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي» شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر فقه الشافعية في الآفاق ت: 
6ه (طبقات الشافعية: ص 42-41). 

5- البحر المحيط: 1/ 7. 

6- م.ن: 5/ 26. 

7/1 e 

8- الزمر: 62. 

9- الرسالة: ص54. 

0- أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهاني» المعروف بالظاهري. كان فقيها أديبا شاعرا ظريفاء وكان 
يناظر سريج» من مصنفاته "الوصول إلى معرفة الأصول" ت: 297 ه (وفيات الأعيان: 4/ 261-259). 
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ال لتخصيصء والله تعالى شيء بدليل قوله تعالى: قل آي شَيْءٍ أب شَهَادَةَ قل الله 4" "” فر عليه ابن 
سريج في "الإعذار والإنذار" بكلام نقل منه الزركشي فقرة طويلة» وأشار إلى أنه - أي ابن سريج - 
ذكر شيئا ما يستحيل اندراجه في "'الصفات" وقال في ختام ذلك "قد أومينا إلى حمل» وكرهنا التفسير 
لأن الشافعي وأصحابه بعده يكرهون الخوض في هذا"”. 

والذي نستنتجه ما تقدم أن الفقهاء الأصوليين في القرن الثالث كانوا مرتبطين برسالة الشافعي. 
ومتقيدين بمجاهم الفقهي وبموقف الشافعي من الخوض في الكلاميات» رغم أنهم يكادون 
ييجمون أحيانا على بعض المسائل الكلامية لضرورات يقتضيها الجدل. 

ا لي ل ل ل ال تر 
جوزتي و ا ah‏ أي 
ا Suu‏ 
الصيرفي. والنقول التى أوردها تدل على أهمية شرحه ودقة ردوده وتوضيحاته. ولعل هذه الكتب 
كانت تمثل مرحلة وسيطة بين إحجام الشافعية عن إثارة الكلاميات في أصولهم وإقدامهم على ذلك. 


1- الأنعام: 19. 

2- البحر المحيط: 3/ 246. 

3- م.ن: 3/ 246. 

4- أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي» المعروف بالصيرفي» فقيه شافعي» أخذ عن ابن سريج» اشتهر بالحذق في النظر 
والقياس وعلم الأصول. ت: 330 ه (وفيات الأعيان: 4/ 199 - طبقات الشافعية: ص 63). 

5- أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد النيسابوري» القرشي» الشافعي» درس على ابن سريج» فقيه خراسان. ت: 
9ه (تبذيب الأآسماء واللغات: 2/ 272-271- طبقات الشافعية: ص 74-73). 

6- أبو بكر محمد بن لي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير» أحد أئمة الإسلام» تفقه على ابن سريج. كان إمام عصره 
با وراء النهر وأعلمهم بالأصول» ورحل في طلب الحديث. ت:؛ 365ه (تبذيب الأسماء واللغات: 2/ 282- 
3- طبقات الشافعية: ص 89-88).. 

7- أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني» النيسابوري» حدث نيسابور» وصاحب "الصحيح المخرج على 
صحيح مسلم"» أخذ عنه الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين. ت: 388ه (تذكرة الحفاظ : 
1014-3). 

8- هذه الكتب ذكرها صاحب كشف الظنون إضافة إلى شروح أخرى كتبت بعدها (1/ 873)»: ک| ذكرها أحمد محمد 
شاكر في مقدمة تحقيق الرسالة وقال: "لكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم أسمع عن وجود شرح منها في أي 
مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر" (ص:15). 
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لكنّ هذا الأمر يظل جرد احتمال يؤيده تردد ابن سريج قبل ذلك بين ذكر الكلاميات لضرورة الجدل 
والإمساك عنها التزاما بمنهج الشافعي وأصحابه. 
أما الأحناف» فلم يرثوا عن إمامهم وكبار تلاميذه أصولا مدوّنة» ومع ذلك» فقد كانت الملامح 
العامة لأصولهم معلومة؛ لكنّ تفاصيل القواعد وطرق الاستدلال بالآدلة كانت في حاجة إلى الضبط 
والتحرير» لذلك اتجه الأصوليون الأحناف مباشرة نحو الفروع يستخرجون منها الأصول وقواعد 
الاستدلال» فكثرت الفروع الفقهية في مصنفاتهم ' وصاروا بذلك ينطلقون من الخاص إلى العام» إذ أن 
تفاصيل المسائل التي يذكرونها لم تكن مجرّد أمثلة» بل كانت مستندات مركزية في تحديد الأصول 
والقواعد» فكأن هذه الفروع المذكورة في كتبهم كانت أصولا للأصول” لذلك كانت طريقتهم كا 
يقول ابن خلدون "أليق بالفقه"” وهي بهذا الاعتبار أبعد الطرق عن علم الكلام. ولا ينبغي أن يفهم 
من هذا أن الشافعية الذين كتبوا قبلهم في الأصول أو عاصروهم كانت طريقتهم كلامية بدعوى أنهم 
و لمر الود فهؤلاء وإن لم يكثروا من إيراد الفروع كالأحناف 
فقد كانت طريقتهم فقهية» لأنهم اهتموا بالأصول من حيث خدمتها للفقه ولم يثيروا المسائل الكلامية» 
وغاية الأمر أنهم لما وجدوا إمامهم قد دون أصوله وقواعده العامة انطلقوا منها يشرحونهاء ويدققون 
النظر فيهاء ويدافعون عنها متجهين نحو الفروع لبيان مطابقتها لتلك الأصول مقتصرين على ما:يفي 
منها بالحاجة دون إكثار. لكنهم مع ذلك كانوا يحتاجون في بعض تدقيقاتهم إلى النظر في الفروع لتَبِنٍ 
مذهب الشافعي في بعض المسائل الأصولية التي لم يكن له فيها قول صريح. 
ومن أشهر كتب الأحناف التي ظهرت في القرن الرابع كتاب "مآخذ الشرائع" وكتاب "الجدل" 
لأبي منصور الماتريدي” وقد مدح علاء الدين السمرقندي” هذين الكتابين من جهة أن صاحبههما كان 
بين الفروع والأصولء ومتبحر في المشروع والمعقول” وبا أنه كان متكلا معروفاء وإماما 
اقات ال وجامعا د بين المشروع والمعقول كا قال السمرقندي» فلا يبعد أن يمزج بين 


1- ابن خلدون: المقدمة ص 576. 

2- الخضريى: أصول الفقه» ص7. 

3- المقدمة: ص 576. 

4- محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي» متكلم معروف» حنفي المذهب» من مؤلفاته كتاب التوحيد وإثبات 
الصفات» والعقيدة الماريدية والدرر في أصول الدين. ت:333ه (كشف الظنون: 5/ 36). 

5- علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي» الحنفي» من تصانيفه "إيضاح القواعد" و"لباب في أصول الفقه". 
ت: 540ه (هدية العارفين:6/ 90). 

6- ميزان الأصول: 1/ 98. 
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أصول الفقه وبعض المسائل الكلامية» غير أنه لا يمكن الجزم بذلك لأن الكتابين مفقودان حسب 
1 
غا . 


أما كتب الأحناف المعروفة التي دونت في القرن الرابع الهجري فأشهرها "الأصول التي عليها 
مدار أصول الحنفية" لأبي الحسن الكرخي” المتوفى سنة (340ه/ 955م)» و"أصول الشاشي" لأبي 
على الشاشى” المتوفى سنة (344ه / 955م) و"أصول الجصاص" لأبي بكر الجصاص” المتوى سنة 
(370ه/ 980م). 


وقد سار على طريقة هذه الكتب كثير من الأصوليين الأحناف بعدهم مع زيادة في الضبط 
والتدقيق مثل أبي زيد الدبوسي في كتابيه "تقويم الأدلة" و"تأسيس النظر" والبزدوي” في "كنز 
الوصول إلى معرفة الأصول" والسرخسي” في كتابه ا معروف ب"أصول السرخسي". 

أما المالكية» فلم تخرج كتاباتهم الأصولية الأولى عن المسار الفقهي» فكانوا كغيرهم يهتمون 
بخدمة فقههم» أصوله وفروعه. وكانوا يناظرون المخالفين» ويجتهدون في تعليل فروع مذهبهم» 
ومبتمون ببيان رجحان اجتهادات مالك على اجتهادات فقهاء الأمصار. وقد دخل مذهبهم بداية من 
أواخر القرن الثالث ال هجري إلى حدود منتصف القرن الخامس طور "التطبيق" حيث تمخض الفقه 
ل"تحقيق الصور وضبط المحامل"” واهتمٌ المالكية في هذا الطور بالفقه الذي ورثوه عن المراحل 
السابقة مشتغلين بإعادة عرضه حسب مناهج بدت هم أكثر تنظيماء أو تہذيبا واختصاراء كا اعتنوا 
بتوضيح أقوال مالك وتلاميذه» والمقارنة بينهاء وتطبيقها على الوقائع ل 


1 - وهو ما أكده محقق كتاب الميزان» عبد الملك السعدي بعد طول بحث (1/ 28- الحامشان: 13 و14). 

2- أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيء الحنفي. من مصنفاته "المختصر" و"الجامع" الكبير والصغير. ت: 
0ه «(الفهرست: ص 293). 

3- أحمد بن محمد بن إسحاق. أبو علي الشاشي» نظام الدين» الفقيه الحنفي» تفقه علي أبي الحسن الكرخي. (طبقات 
الفقهاء- ص 143- هدية العارفين: 5/ 62). 

4- أبو بكر أحمد بن علي الرازي» البغدادي» با معروف بالجصاصء تلميذ الكرخي» من مصنفاته "شرح مختصر 
الطحاوي" و"'شرح مختصر الكرخي" و"أحكام القرآن" (تذكرة الحفاظ: 3/ 959- الفكر السامي: 2/ 93). 

5- علي بن محمد بن عبد الكريم» أبوالحسن» فخر الإسلام» البزدويء الفقيه الحنفي. من مصنفاته "شرح تقويم الأدلة 

.)117 /3 في الأصول" و"الجامع الكبير في الفروع". ت: 482ه (هدية العارفين: 5/ 693- أبجد العلوم:‎ ٠ 

6- محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أبو بكر» شمس الأئمة» الفقيه الحنفي. من أهم مصنفاته "المبسوط" في 
الفروع. ت: 490ه (هدية العارفين: 6/ 76 - أبجد العلوم: 3/ 117). 

7- محمد الفاضل ابن عاشور: أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي» ص 107. 

8- محمد الشتيوي: تاريخ المذاهب الفقهية بإفريقية» ص 85. 
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وبناء على ذلك كان طبيعيا أن تتقيد كتاباتهم الأصولية الأولى بالمجال الفقهي. وبا أن مالكا لم 
يدون أصول اجتهاده» فقد عمد المالكية إلى استنتاج أصول المذهب من تلميحات مالك الأصولية 
في خصوص عمل أهل المدينة» والذرائع» والمآلات» والمصلحة» ونحوهاء ومن فروعه الفقهية في 
الموطإء وفي الكتب التي جمعت أقواله كالمدونة. وقد ذهب الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن المالكية 
صنعوا "في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي» فجاؤوا إلى الفروع» وتتبعوهاء واستخرجوا 
منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط في ذلك المذهب العظيم» ودونوا تلك الأصول 
التي استنبطوها على أنها أصول مالك» فيقولون مثلا: مالك يأخذ بمفهوم المخالفة» وبفحوى 
ا لخطاب» وبظاهر القرآن إلخ..."' لكن المالكية - مع ذلك - كانوا في كتبهم الأصولية أقل ذكرا 
للفروع من الأحناف. والمهم تأكيده هو أن علم الأصول عندهم نشأ نشأة فقهية خالصة لا علاقة لما 
بعلم الكلام. 

ومن المالكية الذين اهتموا بأصول الإمام مالك في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري أبو 
عبيد الجبيري” المتوفى سنة (378 ه/ 988م) صاحب كتاب "التوسط بين مالك وابن القاسم في 
المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة" وقد وضع الجحبيري لهذا الكتاب مقدمة أصولية قصيرة 
ومفيدة» تدل على دراية بأصول مالك ومنهجه في الاستدلال”. لكن هذه المقدمة - على أهميتها - لا 
تعد كتابا أصوليا متكاملا. 

ومن أقدم الكتب الأصولية التي وصلتنا عن مالكية القرن الرابع المجري» كتاب "المقدمة في 
الأصول" لابن القصّار“ المتوفى سنة (398ه/1007م) وهو كتاب هام يدل على طريقة المالكية 
الأوائل في استنتاج أصول الإمام مالك من فروع مسائله الفقهية» وتلميحاته المنهجية» فغرض ابن 
القصار في هذا الكتاب واضح نص عليه في مقدمته "وقد رأيت أن أجمع لكم بين يدي المسائل جملة 
من الأصول التي وقفت عليها من مذهبه» وما يليق به مذهبه» وأن أذكر لكل أصل نكتة ليجتمع 
لكم الأمران جميعاء أعني علم أصوله» ومسائل الخلاف من فروعه إن شاء الله تعالى". 


1- مالك (حياته وعصره - آراؤه وفقهه): ص 272. 

2- أبو عبيد القاسم بن خلف الجبيري الطرطوشي الآندلسي» لزم قرطبة» ورحل إلى المشرق» ولازم أبا بكر الأهري» 
وأقام في رحلته ثلاثة عشر عاما (المدارك: 2/ 562/ 563). 

3- نشر هذه المقدمة محمد السلياني في ملاحق تحقيقه لمقدمة ابن القصار. 

4- أبو الحسن على بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصارء تفقه بالأمريء ولي قضاء بغداد. كان أصوليا نظاراء له 
كتاب كبير في مسائل الخلاف (المدارك: 2/ 602 - الديباج المذهب: 2/ 100). 

5- المقدمة في الأصول: ص 4 
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والحق أن المالكية في أواخر القرن الثالث الهجري» وطيلة القرن الرابع اهتموا كثيرا ببيان أصول الإمام 
مالك ومع أن كتبهم الأصولية التي ذكرتها كتب التراجم لم يبلغنا الكثير منها فقد كان تأثيرها في تطور 
الكتابة الأصولية بعدها واضحاء لأن المالكية الذين بلغتنا كتبهم الأصولية كانوا يعتمدونهاء ويذكرون 
أقوالها. وكتاب ابن القصّار نفسه دليل على ذلك» لأنه كان يعتمد على ما بلغه منها في عدة مواضع» بل 
كان يناقش أصحابها أحيانا. ومن أقدم الكتب التي رجع إليهاء وذكر أقوال أصحاءها "كتاب الأصول" 
للقاضي إسماعيل بن إسحاق' المتوفى سنة (282 ه/ 895م)ء وكتاب "اللمع في أصول الفقه" لعمرو بن 
محمد الليثئي"” المتوفى سنة (331ه/ 942م) كا اعتمد على الكتب الأصولية لشيخه أبي بكر الأمبري” مثل 
كتاب "إجماع أهل المديئة" و"كتاب في الأصول" و"كتاب الوذ عل ال 

وأهم ما نستنتجه في خاتمة الكلام على هذه الطريقة: 

1- أن الكتب الأصولية الأولى التي ظهرت بعد رسالة الشافعي في القرنين الثالث والرابع 
الهمجريين كانت ملتزمة في عمومها بالمجال الفقهي”. 

2- أن هذه الكتب كانت مذهبية» لأن أصحابها كانوا يبدون عناية كبيرة بأصول أئمتهم. 
الطريقة الثانية: طريقة المتكلمين 

بقي علم أصول الفقه عند أهل السنة منذ الشافعي إلى أواسط القرن الرابع ال هجري تقريبا محافظا 
على استقلاليته» وثيق الصلة بمجاله الفقهي» غير أن عوامل ارتباطه بعلم الكلام بدأت تظهر تدريجيا 
خارج المحيط السني وداخله منذ القرن الثالث» ثم تكثفت في القرن الرابع» حتى ظهرت في أواخره 


1- أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن حماد الأزدي» أصله من البصرة ونشأ بها ثم استوطن بغداد» كان كثير 
التأليف في الفقه والأصول والقرأن والسنة» وكان له فضل في انتشار مذهب مالك ببغداد (الديباج المذهب: 
1/ 282( 

2- القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي» البغدادي» فقيه مالكي. أخذ عنه أبو بكر الأمبري وغيره. من 
مصنفاته "الحاوي في مذهب مالك" . (الديباج المذهب: 2/ 127 - شجرة النور الزكية: ص 79) 

3- أبو بكر محمد بن عبد الله صالح الأبهريء الفقيه؛ المقرئ» الحافظء النظارء كان القيم برأي مالك في العراق. من 
مصنفاته "شرح المختصر" الكبير» والصغير لابن عبد الحكم. ت:395ه (الديباج المذهب: 2/ 210-206. 
شجرة النور الزكية: ص91) 

4- ذكر هذه المصادر محمد السليواني في مقدمة تحقيقه لكتاب "المقدمة في الأصول" وبين المواقع التي اعتمد فيها ابن 
القصار على هذه الكتب (انظر مقدمة التحقيق: ص 31) 

5- قلنا "في عمومها" لوجود استثناء هام ظهر في النصف الثاني من القرن الرابع هجري مثله الإمام أبو بكر الباقلاني» 
الذي يعد المؤسس الحقيقي للطريقة الكلامية في الأصول عند أهل السنةء كا سيأتي بيانه في المبحث الموالي. 
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كتابات أصولية معتزلية وأشعرية مزجت بين علم أصول الفقه وعلم الكلام فكانت منطلقا لإحكام 
الربط بين العلمين في أكثر الكتب الأصولية التي دوّنت في القرون الموالية. 

فقد بدأ مذهب المعتزلة يتكامل» ويتجه اتجاها شموليا في الإلحيات» والطبيعيات» والشرعيات 
خلال القرنين الثالث والرابع» وظهرت همم آراء أصولية في كثير من المسائل كالأخبارء والنسخ» 
والإجماع» والقياس» والاجتهاد وغيرها' ولم يكونوا مع ذلك متحدين فيها على قول واحد» وهي في 
عمومها تنسجم مع مواقفهم الكلامية التي كانت بدورها متنوعة في إطار أصول عامة تجمعهم 
وتميزهم عن غيرهم» ومن أبرز المعتزلة الذين كانت همم آراء أصولية قوبلت بكثير من الجدلء 
النظام” المتوفى سنة (231ه/ 845م) وأبو علي الجبائي” المتوفى سنة (303ه/ 915م) وابنه أبو 
هاشم المتوفى سنة (321ه/ 933م). لكنّ هؤلاء المعتزلة وغيرهم ممن كانت لمم آراء أصولية 
معروفة لم يهتموا اهتماما خاصا بالكتابة في علم أصول الفقه» بل كانوا يعبّرون عن هذه الآراء 
بوصفهم متكلمين» للشرعيات عندهم حظ من العناية» خاصة في المسائل التي يتضح فيها وجه 
الاشتراك بين المجالين الكلامي النظري» والأصولي الفقهي. والمهم أنه لم يصلنا من هذه المراحل 
الأولى كتاب معتزلي جامع في الأصول. 


ولم يكد القرن الرابع الهمجري ينتصف حتى برز القاضي عبد الجبار المعتزلي” والمتوفى في بداية 
القرن الخامس سنة (415ه/ 1024م) بعد أن عاش كثيرا في القرن الرابع» إذ أن ولادته التي لم 
تضبط سنتها تقدر بين 320 و325ه؟ فهو أشهر متكلم معتزلي اهتم بالتراث الأصولي لأسلافه 
توضيحاء واحتجاجاء ونقداء وإضافة» ويمكن وصفه بأنه متكلم أصولي أو أصولي متكلم» وذلك 
لأنه لم يكتف بإدخال المسائل الكلامية في كتبه الأصولية» بل أدخل المسائل الأصولية في كتبه 


1- هذه الآراء مبثوثة في كتب الأصوليين من المعتزلة وغيرهم» وسيأتي ذكر بعضها في الأبواب التالية. 

2- أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني النظام» البصريء المعتزلي. كان تلميذه الجاحظ يقول عنه "ما رأيت أحدا 
أعلم بالكلام والفقه من النظام (القاضي عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص 264- ابن المرتضى : 
المنية والأمل (باب ذكر المعتزلة) ص 29-28). 

3- أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام» المعروف بالجبائي. أحد أعلام المعتزلة (وفيات الأعيان: 4/ 269-267). 

4- أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي» كان هو وأبوه من كبار المعتزلة (وفيات الأعيان: 3/ 184-183). 

5- عماد الدين» أبو الحسنء عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني الاسترابادي. من مشاهير معتزلة البصرة» من 
مؤلفاته "تنزيه القرآن عن المطاعن" و"دلائل النبوة" و"طبقات المعتزلة" (طبقات المعتزلة للحاكم الجشمي ص 
5 - هدية العارفين 5/ 502). 

6- عبد الستار الراوي: دراسة في فكر القاضي عبد الجبار» ص 37. 
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الكلامية. ومن أهم كتبه في أصول الفقه "النهاية" و"العمد" و"شرح العمد"' ومع أن هذه الكتب 
لم تصلنا فإن كتاب "المعتمد" الذي رع قداو اميه البصري” كتاب العمد دليل واضح على 
إدخاله الكلاميات في علم أصول الفقه. أما ذكره للمسائل الأصولية في كتاباته الكلامية فيظهر 
بوضوح في كتابه "المغني في أبواب العدل والتوحيد"» فبالإضافة إلى ما أورده من قضايا أصولية 
متفرقة في سائر الأجزاء» ىا في الجزء السادس عشر على الخصوص” خصص الجزء السابع عشر 
بأكمله للكلام في "الشرعيات"» فكان هذا الجزء كتابا أصوليا يلتقي فيه الأصلان» أصل الاعتقاد. 
وأصل العمل. وقد م لع د الجزء بتفصيل كثير من المسائل التي أهملها 
الأصوليون أحياناء أو أجملوا القول فيها“. ولا تكاد كتبه الأخرى تخلو من تلك المسائل الأصوليةء 
ولوعورضاء أو عل ضعي الاستد لال ما مكل کات "شرح الأصول الخمسة" بل إن كتابه "المحيط في 
التكليف" يتم بموضوع يعتبر من أهم المواضيع المشتركة بين علمي الكلام والأصول. 

أمّا أهل السنةء فرغم أن كتاباتهم الأصولية الأولى لم يظهر فيها اهتمام بالمسائل الكلامية» فإنه ل 
يكن يسعهم أن يسكتوا طويلا عن الرد على الآراء الأصولية التي ذكرها المتكلمون» ولا شك أن 
مناقشتهم هذه الآراء ستجرّهم إلى الخوض في أسسها الكلامية. 

لكنّ هذا الأمر لم يحصل دفعة واحدة» فقد بدأ بعض أهل السنة في القرن الثالث الهجري” يميلون 
إلى الاشتغال بعلم الكلام بحجة الرد على أهل البدع رغم أن أسلافهم كانوا ينهون عن ذلك» ورغم 
أن أغلب معاصريهم من أهل السنة كانوا ينفرون من صنيعهم» وينكرون عليهم حتى مجرد الرد على 
المبتدعين. وكان زعيم المنكرين لهذا المسلك الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه. ومن الذين أنكر عليهم 
الإمام أحمد ذلك الحارث المحاسبي” الذي كان يرد في بعض تصانيفه على المعتزلة» وقد روي أنه 
أجاب أحمد قائلا "الرد على البدعة فرض" فقال أحمد "نعم» ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت 
عنهاء فيم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه» ولا يلتفت إلى الجواب» أو ينظر في الجواب 


1- ابن المرتضى: المنية والأمل (باب ذكر المعتزلة) ص 67. 

2- أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصريء المتكلم على مذهب المعتزلة. من مصنفاته "تصفح الأدلة" و"غرر 
الأدلة" و"كتاب في الإمامة" ت:436ه (وفيات الأعيان: 4/ 271). 

3- رغم أن عنوان هذا الجزء "إعجاز القرآن" فقد تكلم فيه على عدة مسائل أصولية مثل: الأخبار» والنسخ. 
والتكليف بالأفعال» والأمر والنهي. ثم إن إعجاز القرآن يعد من المباحث التي اهتم بها اللأصوليون. 

4- مقدمة تحقيق الجزء: 17 من المغنى» ض 9. 

5- مثل ابن كلآب» وأبي العباس القلانسي» والحارث المحاسبي (الشهرستاني: الملل والنحل 1/ 27). 

6- أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الزاهد. من مؤلفاته "الرعاية لحقوق الله" و"مائية العقل" و"'فهم 
القرأن". ت:243ه (هدية العارفين: 5/ 264). 
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ولايفهم كنهه"”. 

لكنّ هذه المعارضة لم تكف في منع توجه أهل السنة التدريجي نحو علم الكلام. وأبرز عَلَّمَيْنِ 
كان هما دور كبير في ترسيخ هذا التوجه هما أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة (324ه/ 935 م)» وأبو 
منصور الماتريدي المتوفى سنة (333ه/ 944 م) وقد رأينا سابقا أن الماتريدي كان حنفيا في الفروع. 
وصئف في الأصول كتاب "مآخذ الشرائع" و"كتاب الجدل". أما الأشعري» فبعد أن كان أهل 
السنة يكرهون الخوض في الكلاميات» ولا يعدون أصحابها من أهل العلم» حسّن لهم الخنوض في 
علم الكلام بعد رجوعه عن انتمائه الاعتزالي الأول» وكتب رسالته الشهيرة التي عنوانها " استحسان 
الخوض في علم الكلام " مفندا فيها حجج الذي كرهوا ذلك”. وبا أنه كان ملًا بالحديث» ومتكوّنا 
بالفقه والأصول على مذهب الشافعي فقد ظهرت له أقوال أصولية متفرقة ذكرها الأصوليون في 
كتبهم» بل إنه كان كثيرا ما يوظف في كتبه الكلامية قواعد الاستدلال الأصولي التي تكلم عليها 
الشافعي. مثل استدلاله بأصل الإجماع لإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة” ومثل احتجاجه باللفظ 
العام الباقي على عمومه؛ وبعام القرآن الذي يقع تخصيصه بالإجماع وبالدليل“ ونحو ذلك. بل إنه 
ذكر في كتابه "مقالات الإسلاميين" مجموعة من المسائل الخلافية التي تعد من صميم علم أصول 
الفقه» مثل مسائل الأمر والنهي” والإجماع” والنسخ” والاجتهاد والتقليد“ وشروط المكلف” 
والمحكم والمتشابه"! والعموم والخصوص في الأخبار'' وبناء على ذلك يمكن القول بأن الأشعري 
مهد لأهل السنة أرضية الاشتراك بين علمي الأصول والكلام. وقد رأى الشيخ محمد الفاضل ابن 
عاشور أن ظهور الأشعري في القرن الرابع كان "ظهورا ربط بين ثلاثة علوم كان بعضها منفكا عن 


1- الغزالي: المنقذ من الضلال» ص119. وقد علق على ذلك بقوله: "وما ذكره أحمد بن حنبل حق» ولكن في شبهة | 
تنتشر ولم تشتهر. فأما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب» ولم يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية". 

2- انظر نص هذه الرسالة كاملا في كتاب "مذاهب الإسلاميين" لعبد الرحمن بدوي ص:26-15 وقد نشرها اعتمادا على 
طبعة مراكش ص 97-87 بيروت 1953 بذيل كتاب "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع" للإمام الأشعري. 

3- الإبانة عن أصول الديانة: ص 26. 

4- م.ن: ص1 3. 

5- مقالات الإسلاميين: ص 400-399-398. 

6-م.ن: ص 478. 

7-م.ن: ص 607-479-478. 

8- م.ن: ص 480-479. 

9- م.ن: ص482-481-480. 

0غ ءن: صن 223-222. 

1 مون عن 277-276 
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بعض» وهي: علم الكلام» وعلم الحديث» وعلم الفقه". 

وف ال لنصف الثاني من القرن الرابع المجري برز فقيه مالكي نشأ نشأة كلامية على مذهب الإمام 
الأشعري هو القاضى أبو بكر الباقلاني”» وهو يقابل في كثرة التأليف» وفي جمعه بين الكلام والأصول 
القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي كان يعاصره. وقد ألف في علم أصول الفقه كتاب "التقريب 
والإرشاد" الذي يعد - فيا نعلم- أقدم كتاب سني أتقن تنظيم أبواب علم أصول الفقه» وجمع 
مسائله على نحو متكامل» وأدخل فيه الأسس الكلامية. فهو لم يكتب في علم الأصول بوصفه فقيها 
مالكيا يبحث في الفروع ليستنتج منها أصول مالك» بل أراد كا أكد الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور 
أن يتجه بعلم أصول الفقه اتجاها جديدا "يبعد به عن المسارعة إلى الجدل الفرعي» وأن يقتصر فيه 
على تقرير النظريات الأصولية» وعلى بيان القواعد الأصولية وشرحهاء وعلى بيان الآراء المختلفة 
فيهاء ومناقشتها على الطريقة المنهجية الموضوعية"”. 


ومع أن هذا الكتاب غير متوفر» ولم يتمكن أحد - على حد علمنا - من العثور عليه وتحقيقه؟ 
فهو لم يكن كغيره من الكتب التي فقدت دون أن تترك أثرا فيما بعده من الكتابات» فقد كان له تأثير 
كبير في الكتابات الأصولية التي تلته» لأنه هو الذي أسس الطريقة الكلامية في صول الفقه عند أهل 
السنة. وقد كان موجودا في أواخر القرن الثامن هجري» لأن الزركشي في "البحر المحيط" اعتمد 
عليه مباشرة» وذكره في قائمة مصادره» وخصه دون غيره من الكتب بمدح كبير حين قال فيه: "وهو 
أجل كتاب صف في هذا العلم مطلقا"”. ثم إن معظم آراء الباقلاني معروفة ومتداولة بين 
الأصوليين» بل إن إمام الحرمين الجويني؟ لقص التقريب في كتاب عنوانه "تلخيص التقريب"". 


1- محاضرات: ص 347. 

2- محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني. متكلم أشعري وأصولي بارع» سكن بغداد وإليه 
انتهت رئاسة المالكية في وقته. ت: 403ه (الديباج: 2 229-228). 

3- محاضرات: ص 350-349. 

4- أكد عبد الحميد أبو زنيد في مقدمة تحقيقه لكتاب الاجتهاد من "تلخيص التقريب" للجويني أن كتاب "التقريب" 
لايعرف مكانه حتى الآن (ص6). ١‏ 

5- البحر المحيط: 1/ 8. 

6- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجوينيء أبو المعالي» المعروف بإمام الحرمين» من كبار متكلمي 
الأشاعرة وأعلام الشافعية» ت: 478ه (طبقات الشافعية: ص176-174. أبجد العلوم: 2/ 120-119). 

7- نشر منه عبد الحميد أبو زنيد "كتاب الاجتهاد" محققا (دار القلم: دمشق - ودار العلوم: بيروت - ط1/ 1987) 
وقام بدراسته وتحقيقه عبد لله جوم النيبالي وشبيّر أحمد العمري (دار البشائر الإسلامية ودار الباز - بيروت ط 
1/ 1996). 
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وقد كان لكتاب الباقلاني دور كبير لا في تأسيس الطريقة الكلامية في الأصول عند أهل السنة 
فقط» بل في توحد المالكية والشافعية ضمن اتجاه أصولي واحد باعتبارهم متكلمين أشاعرة» رغم 
الخلافات الأصولية المشهورة بينهم. فمنذ أن لص إمام الحرمين الشافعي المذهب كتاب "التقريب" 
ثم كتب كتابه المشهور "البرهان في أصول الفقه" صار المالكية والشافعية يلخصون كتب بعضهم» 
ويشرحونها وكتاب البرهان نفسه شرحه بعض الالكية من أشهرهم الإمام المازري/ في كتاب 
"إيضاح المحصول من برهان الأصول". 

ومن أشهر الكتب الأصولية التى التزمت الطريقة الكلامية: 

1- "المعتمد" لأ الحسين البصري المعتزلي» المتوفى سنة (436ه/ 1044م) 

2- "المستصفى" لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة (505ه/ 1111م) 

3 "المحصول في علم الأصول" لفخر الدين الرازي المتوفى سنة (606ه/ 1209م) 

4- "الإحكام ني أصول الأحكام" لسيف الدين الآمدي” المتوفى سنة (631ه/ 1233م) 

وقد صنفت كثير من الكتب على الطريقة الكلامية» قسم منها تأليف مستقل» وأكثرها شروح 
على هذه الكتب المذكورة» ومختصرات اء وشروح على المختصرات. ولیس من غرضنا استقصاؤها 
في هذا المجال» فهي عمدتنا في هذا البحث مع الأمهات التي ذكرنا. 

غير أننا نشير إلى أمرين هامين» أحدهما يتعلق بالحنابلة والآخر يتعلق بالأحناف: 

1- الحنابلة: 


رغم أنهم كانوا أكثر أهل السنة كراهة لعلم الكلام لم يسعهم أن يسكتوا طويلا عن الرد على 
المتكلمين المعتزلة» والأشاعرة وغيرهم. وما قام به ابن تيمية وتلميذه ابن القيم” من جهود في هذا 
المجال يمكن اعتباره ممارسة فعلية لعلم الكلام رغم حرصهما على انتهاج منهج السلف» ومخالفته| 
لطرائق المتكلمين في البرهنة وتوظيف علم المنطق» ونحو ذلك. وقد صنف الحنابلة فعلا عدّة كتب 
في التوحيد بيانا لعقيدتهم السلفية اهتمٌّ بعضها ببيان مواقفهم من مختلف المسائل الكلامية المتداولة 


1- محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بالإمام أخذ عن اللخمي قال عنه ابن فرحون 
"كان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد" من أهم مصنفاته "ا معلم في شرح مسلم" 
و"شرح التلقين" للقاضي عبد الوهاب. ت 536ه_(الديباج: 2/ 252-250). 

2- أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» سيف الدين» الفقيه الأصولي الشافعي: ت: 631ه 
(وفيات الأعيان: 3/ 294-293). 

3- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية» من أعلام الحنابلة. ت:751ه (الفكر السامي: 
2 365). 
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با في ذلك قضايا دقيق الكلام كالجواهرء والأعراض» والأجسامء ونحوها'. ومن أشهر كتبهم في 
هذا المجال كتاب "المعتمد في أصول الدين" للقاضي أب يعلى الفرّاء”. 

والمهم أن الحنابلة عندما كتبوا في علم أصول الفقه كانت طريقتهم في عمومها كلامية نظرية 
بحكم أنهم لم ينطلقوا من الفروع يتتبعونها لاستنتاج الأصولء وأهم ما يدل على طريقتهم الكلامية 
أنهم كانوا حريصين على إثبات مواقفهم من المسائل الكلامية التي اهتم بها الأصوليون المتكلمون. 
وكانوا يركزون بالخصوص عل المسائل التي كانت لهم فيها مواقف مشهورة يخالفون فيها المعتزلة 
والأشاعرة مثل مسألة "كلام الله" تعالى ونحو ذلك. 


ع 


ومن أشهر كتبهم التي كثر فيها ذكر الكلاميات كتاب "التمهيد في أصول الفقه" لأبي الخطاب 
الكلوذاني* المتوفى سنة (510ه/ 1116ء) و"روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة” المتوفى سنة 
(620ه/ 1223م): و"المسودّة في أصول الفقه" لآل تيمية» و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار” 
المتوفى سنة (972ه/ 1564م) وغيرها. 

2- الأحناف: 


واصل أكثر الأحناف الكتابة في الأصول على طريقتهم الفقهية الموغلة في تتبع فروع مذهبهم. 
لكنهم أمام موجة إدخال الكلاميات في علم الأصول» صار بعضهم يفكر في إثبات عقيدتهم 
الماتريدية ضمن المسائل الأصولية؛ وأهم من مض للقيام هذه المهمة علاء الدين السمرقندي” المتوى 
سنة (540ه/ 1145م) في كتابه "ميزان الأصول في نتائج العقول" فقد لاحظ كما قال في مقدمته أن 
"أكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصولء ولآهل الحديث المخالفين 


1 - ذهب سعيد بنسعيد إلى أن الحنابلة راجعوا بعد ذلك موقفهم من علم الكلام مراجعة قويّة وجزئية على الأقل 
(الخطاب الأشعريٌ: ص 37). 

2- محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء. قاضي القضاة. مجتهد في المذهب الحنبلي. من مصنفاته 
"الأحكام السلطانية" و "شرح الخزقي" ت: 458ه (طبقات الحنابلة: 3/ 426-361). 

3- محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطابء البغدادي, الحنبلي من مصنفاته "الانتصار في المسائل 
الكبار" ت:510ه (طبقات الحنابلة 3/ 480-479» هدية العارفين 2/ 6). 

4- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجاعيل المقدسى ثم الدمشقي» الفقيه الحنبل. من مؤلفاته 
"المغني" شرح المختصر الخرقي في الفقه (هدية العارفين: 5/ 460-459). 

5- تقى الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن على النجارء الفتوحى المصري الحنبلل» المعروف بابن 

6- لم يجمع السمرقندي كسائر المتأخرين من الأحناف بين طريقتي المتكليمن والفقهاء» بل كان يكثر من ذكر القضايا 
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والتحامي عن الأمرين واجب في العقل والشرع"' وبيّن أن أكثر كتب الأحناف اهتمت باستخراج 
الفروع من ظواهر المسموع” لكنّ أصحابها "لا لم يتمهّروا في دقائق الأصول في قضايا المعقول أفضى 
رأهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول” لذلك أراد أن يسدّ هذا الخلل» ويتدارك النقص الذي 
اتسمت به كتابات الأحناف المتمسكين بالطريقة الفقهية التفريعية فعزم على الكتابة في النوع 
الكلامي من الأصول» وقد كان صريحا ومعتدا بنفسه حين قال "رأيت من الشفقة على هذه الطبقة 
أن أكتب جملا من الفصول في هذا النوع من الأصول» وأذكر في كل فصل مذاهب أهل السنة 
والجماعة» وعقائد أهل البدع والضلالة ليكونوا على بصيرة من المذهب الصحيح. فلا يقعوا في شىء 
من المعتقد القبيح"“ وذلك لأنه یری "من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب (أي في أصول 
الفقه) على اعتقاد مصتف الكتاب"” وبناء على وضوح هذا الغرض الكلامي غلبت المسائل الكلامية 
على أكثر فصول الكتاب بحيث لم ترد فيه الفروع إلا نادراء فكأنه حول علم أصول الفقه إلى ميدان 
إضافي من ميادين الجدل الكلامى على العقيدة الماتريدية. 

والحاصل ما تقدم أن علاء المذاهب السنية الأربعة والمعتزلة صاروا يشتركون في الكتابة 
الأصولية على الطريقة الكلامية» فتداخلت عندهم مباحث علم أصول الفقه مع مباحث علم 
الكلام» وتم بذلك "استجرار الكلام إلى الأصول" كما قال الغزالي”. 

لذلك اتسمت هذه الكتب في عمومها بالتجريد الصوري للقضاياء وكثرة الحدل» كا كثر فيها 
توظيف علم المنطق في بيان الحدود والبرهنة على التصديقات» وقلّت فيها الفروع» بل إن الغزالي 
ذهب إلى أن الأصول لا ينبغي أن "يتعرض فيها لآحاد المسائل ولا على طريق ضرب امال" لكن 
أصحاب هذه الطريقة كانوا يحتاجون رغم ذلك إلى إيراد بعض الفروع في عدة مسائل. 

أما اللامذهبية التى وصفت بها هذه الكتب» فهى ليست على الإطلاق الذي ذكره بعض 
الباحئين” إذ لا ينبغي أن يفوتنا أا دونت في عصور التقليدء وإن حصل فيها اجتهاد. فهو لا يخرج 


1- ميزان الأصول: 1/ 98-97. 

2- م.ن: 1/ 98. 

3- م.ن: 1/ 99-98. 

4- م.ن: 1/ 100. 

5- م.ن: 97/1. 

6- المستصفى: ص 9. 

7-م.ن: ص 5 

8- أبو زهرة: أصول الفقه» ص18 - زكي الدين شعبان: أصول الفقه» ص 18. 
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عن كونه اجتهادا ترجيحيا أو تنقيحيا داخل كل مذهبء وقد أكد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أن 
علم الأصول كان يدعم التقليد المذهبي لأنه "لم يدون إلا بعد تدوين الفقه""' ولأن قواعده تمكن 
"المتضلع فيها من تأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم الأصول» لتكون الفروع بواسطة تلك 
القواعد مقبولة في نفس المزاولين ها من مُقلدَةٍ المذاهب"2. 

صحيح أن المتكلمين كانوا يميلون إلى الموضوعية» والنقد. وأنهم كانوا يجتهدون في تحرير 
القواعد دون تقيد كبير بالفروع» وأن عددا منهم كان يبدي بعض التحرر داخحل المذهب» لكنّ هذا 
الأمر كان يختلف من أصولي إلى آخرء ولم تكن الاختلافات المذهبية مع ذلك غائبة عن هذه الكتب. 
بل كان بعض هؤلاء المتكلمين لا يخفي تعصّبه المذهبي وتحامله على بعض الأئمة المجتهدين» وقد 
بالغ إمام الحرمين في تجريح أبي حنيفة حين قال عنه مرة "إنّه ما كان من المجتهدين أصلا"” وقال عنه 
في موضع آخر من كتابه البرهان "مثل هذا الرجل لا يعد من أحزاب الفضلاء"“ كما تحامل على 
الإمام مالك في بعض المواطنء مثال ذلك أنه لم يكن دقيقا في عرض موقفه من المصالح المرسلة» إذ 
صوّره بطريقة تشعر القارئ بأن مالكا كان يبالغ في إثبات مصالح بعيدة عن النصوص» ومنسلة - 
حسب تعبيره - "عن ضبظ الشريعة” واستنتج أن ذلك جر مالكا "إلى استحداث القتل وأخذ المال 
بمصالح تقتضيها في غالب الظن”"”. أما المسائل التي خالف فيها الجويني إمامه الشافعي» فهي قليلة: 
ولا تخرج عن ظاهرة الاختلافات الداخلية التي عرفتها المذاهب'. 

ولا نريد الإطالة بذكر الأمثلة الدالة على ذلك» فهي تتفاوت من كتاب إلى آخرء والمهم تقريره هو 
أن الموضوعية التي وصفت با كتب المتكلمين نسبية» ولا تنفي التقيد العام بأصول المذاهب في 
المسائل المختلف فيها. 


والأهم من ذلك بالنسبة إلى موضوعنا هو أن أصحاب هذه الطريقة كانوا متقيدين بمذاهبهم 


1- مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 6-5. 

2- م.ن: ص 6. 

3- البرهان في أصول الفقه: 2/ 873. 

4- م.ن: 2/ 892. 

5- م.ن: 2/ 873. 

6ن 721/2 

7- من ذلك مخالفته في مسالة نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة» وني بعض مسائل الألفاظ كالأمرء والمشترك 
ومعنى الواوء والمفهوم» ونحو ذلك (انظر فهارس تحقيق البرهان لعبد العظيم محمود الديب: فهرس أهم المسائل 
التي خالف فيها إمام الحرمين الشافعي -2/ 961). 
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الكلامية في مسائل العقيدة التي أدخلوها في علم أصول الفقه» بل إنهم اعتبروا علم الكلام أعلى من 
علم أصول الفقه» لأنه سيد العلوم» إذ هو - كما يقول الغزالي: "المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية 
كلهاء فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام» فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبةء إذ منه النزول إلى هذه 
الجزئيات"' لذلك فا على الأصولي إلا أن يقلد المتكلم” وأن يأخذ عنه المبادئ مسلمة؛ لأن علم 
الكلام الأعلى من علمه هو الذي تكفل بالبرهنة عليها”. 

وهكذا بعد أن كان علم الكلام بدعة» ومنكرا عند السلف» والمجتهدين الأوائل من الأئمة انتهى 
الأمر بالأصوليين إلى أن عدّوه أعلى العلوم وسيّدهاء وحكموه في علمهم. 
الطريقة الثالثة: طريقة الجمع بين الطريقتين 

تعرف هذه الطريقة بأنها طريقة "المتأخرين" لأن الإقبال عليها بدأ في القرن السابع المجري 
تقريبا وقد وصفت بأنها تجمع بين فائدة خدمة الفقه بتطبيق القواعد الأصولية على الفروع» وفائدة 
خدمة الأصول بتحقيق الأدلة وتمحيصها. 

ومن أشهر الكتب المصنفة على هذه الطريقة "بديع النظام» الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام" 
لابن الساعاتي الحنفي” المتوفى سنة (694ه/ 1294م): و"تنقيح الأصول" مع شرحه "التوضيح" 
لصدر الشريعة البخاري الحنفي” المتوفى سنة (747ه/ 1364م)» و"التحرير" لكمال الدين المشهور 
بابن امام الحنفي” المتوفى سنة (861ه/ 1456م) و"التقرير والتحبير" لابن أمير الحاج الحنفي” 
المتوى سنة (879ه/ 1474م)»: و"مسلّم الثبوت" لمحب الدين بن عبد الشكور الحنفي” المتوفى سنة 
(1119ه/1707م): وقد شرحه عبد العلى اللكنوي الأنصاري” المتوفى سنة (1225ه/1810م) في 


1 -المستصفى: ص7: 

2- الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» 1/ 220. 

3- الغزالي: المستصفى» ص7. 

4- أحمد بن على بن ثعلب البعلبكى البغدادي الأصل والمنشاء المعروف بابن الساعاتي» من كبار فقهاء الحنفية (هدية 
العارفين: 5/ 101-100). ` 

5- عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي العبادي البخاري» المعروف بصدر الشريعة» فقيه وأصولي حنفي (أبجد 
العلوم 3/ 121 - الفكر السامي 2/ 184). ١‏ 
6- كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم السكندري» الحنفي المشهور بابن الهمام» 
من أشهر مصنفاته إلى جانب "تحرير الأصول" "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (هدية العارفين: 5/ 201). 
7- محمد بن الحسن الحلبي الحنفي» شمس الدين» فقيه وأصولي ومفسر (الضوء اللامع: 9/ 211-210- معجم 
المؤلفين: 7/11 275). 

8- حب الله بن عبد الشكورء البهاري الهندي الحنفي» من مؤلفاته سلم العلوم في المنطق (هدية العارفين: 6/ 5). 

9- محمد بن محمد نظام الدين اللكنوي الأنصاري» عبد العلي» أبو العياش. فقيه وأصولي حنفي (معجم المؤلفين: 
11/ 262(. 
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كتاب "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت" وقد اعتاد الباحثون' أن ينسبوا إلى هذه الطريقة كتاب 
"جمع الجوامع" لتاج الدين السبكي الشافعي” المتوفى سنة (771ه/ 1369م). 

والملاحظ أن هذه الكتب قد اتسمت بالمبالغة في التعقيد والاختصارء حتى أن قارئها لا يكاد 
يفهم مقاصد أصحابها دون الاستعانة بشروحها. 

ثم إن وصف هذه الكتب بأنها جامعة بين طريقتي المتكلمين والفقهاء يحتاج إلى بعض التدقيق» إذ 
لا ينبغي حمله على هذا الإطلاق. وذلك لأن الجمع بين أمرين يقتضي التوفيق بينهم| بمنهج موضوعي 
يسعى إلى التقريب مع تحري الحياد ما أمكن. لكنّ الملاحظ أن المصنفين الذين تقدم ذكرهم كانوا في 
عمومهم أحنافا تفطنوا إلى قصور مصنفات من تقدمهم في مجال الاستدلال الكلامي والتقعيد 
النظري» فأرادوا الانتصار لأصوهم بإضافة المسلك الكلامي إلى مسلكهم الفروعي. فهم لم يقصدوا 
الجمع بمعناه التوفيقي» بل قاموا بجمع صوري لم يتخلوا فيه عن منحاهم الفقهي المذهبي. لذلك 
كانت التحقيقات الكلامية والتقعيدية التي أدخلوها على منهجهم المعتاد سندا جديدا يدعمون به 
أصوهم التي استنبطوها من الفروع. وعلى سبيل المثال» فإن الناظر في كتاب "التحرير" لابن الهمام 
الحنفي وشروحه المختلفة يمكنه أن يلاحظ بيسر مدى حضور الانتصار المقصود للاختيارات 
الحنفية» مع دعمها بنقد أصول المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة» أو بتوظيف بعضها في تحليل قواعدهم. 

فالذي ينبغي فهمه من الجمع ليس هو التوفيق مع الحرص على الموضوعية» وإنما هو إضافة 
المسائل الكلامية على المذهب الاتريدي» مع المحافظة على الطريقة الفقهية التي انتهجها قدماء 
الأحناف. 

أمَا كتاب "جمع الجوامع" لابن السبكي الشافعي» فلم يظهر فيه دليل واضح على إرادة الجمع بين 
الطريقتين. وإنما رام صاحبه تلخيص مسائل علم أصول الفقه في متن شديد التركيز يجمع نتائج 
مطالعات أصولية متعددة. ووجود كلمة الجمع في العنوان ليس دليلا كافيا على انتهاج منهج توفيقي 
بين المتكلمين والأحناف» وإِنَّ) يدل على مسلك تلخيصي صرح به المؤلف في مقدمة الكتاب حين بِيّن 
أنه انتقى مسائله من "زهاء مائة مصئف"” إلى جانب اعتاده على شرحه لمختصر ابن الحاجب! 


1 - أبو زهرة: أصول الفقه» ص24 - الخضري: أصول الفقه» ص11 - زكي الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامي: 
ص 25 - بدران: أصول الفقه الإسلامي» ص19 - الخن: دراسة تاريخية للفقه وأصوله» ص 211. 

2- تاج الدين عبد الوهاب علي السبكي» أصولي شافعي» صاحب طبقات الشافعية الكبرى والوسطى. ت:771 ه 
(طبقات الشافعية للحسيني ص 235-234. الفكر السامي 2/ 346-345). 

3- جمع الجوامع: 1/ 35 (مع حاشية العطار على شرح المحلي). 
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ولمنهاج البيضاوي”. وبناء على ذلك فإن إقحام هذا الكتاب ضمن الطريقة الثالثة يعد تسرعا لا 
دليل عليه» خصوصا وأن المؤلف كان أشعريا شافعيا ينتهج نهج المتكلمين» ويحرص على الانتصار 
لمذهبه في مسائله المنتقاة بعناية وحذق كبيرين. لذلك كان من الأنسب اعتبار هذا الكتاب ملخصا 
من ملخصات الطريقة الكلامية. 

والذي يمنا استنتاجه هو أن الكتب المنسوبة إلى هذه الطريقة تشارك الكتب المصنفة على الطريقة 
الكلامية في ذكر مبادئ من علم الكلام. ولكن بقدر لا يطغى على المنهج الفقهي. فهي ببذا الاعتبارء 
تعد من المراجع المعتمدة في معرفة وجوه العلاقة بين علمي الكلام والأصول. 

ويمكن تلخيص أهمٌ نتائج هذا المبحث فيما يلي: 

1- أن علم أصول الفقه بعد الشافعي بقي في المراحل الأولى» وإلى حدود النصف الأول من 
القرن الرابع ال هجري تقريبا محافظا على السياق الفقهي الذي نشأ فيه. 

2- أن الأصوليين الأوائل بعد الشافعي كانوا يكرهون الخوض في المسائل الكلامية» رغم أن 
بعضهم كان يلامسها لمسا خفيفا على وجل» لضرورة الرد على المخالفين. 

3- أن الفرق الإسلامية وعلاء الكلام بصفة عامة كانت لهم آراء مختلفة في عدة مسائل 
أصولية» بل وفقهية أيضاء لكنها كانت محل جدل في إطار علم الكلام قبل أن يتم اللقاء بين علمي 
الكلام والأصول على مستوى التصنيف. وما يدل على ذلك ذكر الأشعري لمجموعة من هذه 
الاختلافات في كتابه "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" رغم أنه كتاب مختص في الخلافات 
الكلامية بين الفرق. 

4- أن المعتزلة والأشاعرة من المالكية والشافعية كانوا هم المبادرين إلى إدخال الكلاميات في علم 
أصول الفقه. 

5-أن أصحاب الطريقة الكلامية اعتبروا علم الكلام أعلى رتبة من علم أصول الفقه» بل 
اعتبروه سيّد العلوم بعد أن كان فقهاء السلف يكرهونه» وبناء على ذلك استمدوا منه كثيرا من 


1- أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس المصري» الفقيه المالكي» المعروف بابن الحاجب. ت:646ه (الديباج: 
6/1 - وفيات الأعيان: 3/ 249) والمختصر المذكور هو مختصر "منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل" وقد اعتنى الشراح بمختصر المنتهى أكثر من عنايتهم بالمنتهى نفسه» وقد شرحه ابن السبكي في كتاب 
"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"". 

2- أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي» ولي القضاء بشيراز. ت: 685ه (الفكر السامي: 2/ 346-345. 
معجم المؤلفين: 6/ 98-97) ومنهاج البيضاوي مختصر موضوع على طريقة المتكلمين مثل مختصر ابن الحاجب. 
وقد شرحه ابن السبكي شرحا جيدا كثير الفوائد في كتاب "الإبهاج في شرح المنهاج". 
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المبادئ» وأوجبوا على أنفسهم تقليد المتكلمين. 
6-أنْ أصحاب الطريقة الفقهية من الأحناف التحقوا بأصحاب الطريقة الكلامية» وصاروا 
ببتمون بالكلاميات إلى جانب اهتمامهم باستنباط الأصول من الفروع الفقهية. 
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الفصاء الثالاث 
مباد ىغ العلافث بين علمي الأصول والكلام 


المبحث الأوّل: العلاقة من جهة الحقيقة 
اللبحث الثاني: العلاقة من جهة الموضوع 
المبحث الثالث: العلاقة من جهة الفائدة 
المبحث الرابع: العلاقة من جهة المرتبة 
المبحث الخامس: العلاقة من جهة الحكم 
الملبحث السادس: العلاقة من جهة التسمية 
المبحث السابع: العلاقة المنهجية 
كان كلامنا على العلاقة التاريخية بين علمي الكلام والأصول مجرّد إثبات لوجود هذه العلاقة في 
التاريخ» ولیس فيه بيان لمبادئها ولا ضبط لوجوهها. وهو كلام نراه ضروريا لكنه غير كاف. 
فهو ضروري من جهة أنه يعد أرضية لما نريد بيانه من خصائص العلاقة ومحدداتهاء إذ لولا 
التقاؤهما في التاريخ لما أمكن الكلام على ما يجمع بينه| وما يفرّق. وهو غير كاف من جهة أن 
المطلوب ليس مجرّد إثبات الالتقاء» بل لا بد أن تتضح الصورة ببيان وجوه العلاقة كا بيّنها 
الأصوليون آنفسهم» أو كا يفهم من كلامهم وكلام المتكلمين على العلمين. 
وبها أن هذا الفصل مخصص للبحث في مبادئ العلاقة بين العلمين» فمن المفيد أن نمهّد لذلك 
ببيان ما نقصده بالعلاقة» ثم ما نقصده بالمبادئ. 
1- العلاقة: 
تطلق العلاقة في اصطلاح المنطقيين على ما بسببه يستصحب شيء شيئا آخر» واستصحبه أي 
دعاه إلى الصحبة؛ والمعنى أن العلاقة شيء بسببه يطلب الشيء الأول أن يكون الشيء الثاني مصاحبا 
له" 


1- الجر جاني: التعريفات» ص89؛ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1013-1012 
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والذي مهمنا من هذا المعنى المنطقي أنه يثبت وجود أمرين مختلفين توجد بينهما علاقة مصاحبة 
تام الا سات كالعلية أو الخبرطية مل ورل دا كانت الشمس طالعة اهار موحد" 

والعلاقة عند الفلاسفة مفهوم عام يقصد به "كل ارتباط بين موضوعين أو أكثر من موضوعات 
الفكر» بحيث يدرك العقل علاقة أحدهما بالآخر بفعل واحد لا ينقسم» كعلاقة التشابه» أو التباين» 
أو المعّة» أو التعاقتيه» أو العلية أو الغاقيةه أو التفيانفك"”. 

والذي يمنا من هذا المفهوم العام إلى جانب إثباته لوجود أمرين مختلفين أو أكثر» هو أن العلاقة فيه لا 
تنحصر في الاشتراك أو التشابه ونحوهماء بل تشمل التباين» على معنى أن الذهن حين يربط بين أمرين 
ويجدهما متباينين فإن هذا التباين يعتبر علاقة» لكنها علاقة سلبية تدل على الفصل لا على الوصل. 

والمقصود في خصوص ما نريد بيانه هو أن إثبات العلاقة بين أيّ معلومين يقتضى منهجيا إثبات 
a E E‏ تورك قالاقة: لفقي ll al a‏ 
متماهيين با يجعلهم| أمرا واحدا غير قابل للفصلء فلا داعي أصلا إلى البحث في وجوه العلاقة بينهما 
ما دام التباين غير موجود من الأساس. 

إلا أن التمايز المطلوب إثباته عند المقارنة يشترط فيه أن لا يكون من جميع الوجوه. لأنه بهذا المعنى 
ينفي احتمالات التواصل ويعمّق الفوارق. 

وبهذا يتبيّن أن الببحث عن العلاقة بين أي معلومين يستدعي نفي أمرين بواسطة إثباتين: 

الأول: نفي الاشتراك من كل وجه بإثبات التمايز من بعض الوجوه. 

الثاني: نفي التمايز من كل وجه بإثبات الاشتراك من بعض الوجوه. 

وهذا يعني أن البحث في مبادئ العلاقة بين علمي الكلام والأصول يفترض التسليم بأربعة 
امور 

أ- آنا متایزان 

ب- انیا لايتمايزان من كل وجه. 

ج- آنا مشتركان 

د- تا لا يشتركان من كل وجه. 

والأمران الأوّلان يضبطان أصول التمايز» ويحدّدان وجوه استقلال كل علم منهما عن صاحبه 


1 - التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1013 
2- جميل صليبا: المعجم الفلسفي 2/ 94 
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أمّا الأمران الثاني والثالث فيضبطان أصول التواصل ويحددان وجوه اشتراكه|. 
وبهذا يظهر أن المقصود بالكلام على العلاقة بين علمي الكلام والأصول بيان أمرين أساسيين 
هما: 

أ- وجوه التايز بين العلمين 

ب- وجوه الاشتراك بينهما. 

2- المادئى: 

المبدأ اسم ظرف من البدء» وجمعه مبادئ» ومبداً الشيء أله ومادته التي يتكوّن منهاء فالنواة 
مبدأ النخل» والحروف مبادئ الكلات'. 

ومبادئ العلم عند المنطقيين هي الأشياء التي ينبني ذلك العلم عليها”. وهذا المعنى الخاص ليس 
مقصودا بالذات في هذا الفصلء لذلك سيأ بيانه في الفصل الموالي غير أنه يعتبر داخلا من وجه 
المعنى الأعمّ الذي نريد بيانه» وبناءَ هذا الفصل عليه. 

وها قد ا و اناده ای اا ورا ا ا اه قال اکر ف هام 
العلم كما يُذكر في أوائل الكتب قبل الشروع في العلم لارتباطه به في الجملة"”. 

فقد اعتاد كثير من المصنفين بمن فيهم المتكلمون والأصوليون أن يتكلموا في بدايات كتبهم على 
تعريف العلم الذي مهتمون به» وموضوعه. وفائدته» ومرتبته بين العلوم» واستمداده» وتسميته. کا 
يتكلمون على مقدمات عقلية أو منطقية مناسبة للعلم» وغير ذلك ما يسميه قدماء الحكماء بالرؤوس 
الغانية”. ولم يكن الجميع ملتزمين بذكر هذه المبادئ أو الرؤوس كلهاء بل كانوا يختلفون في العدد 
الذي يذكرونه منهاء وقل من كان همل التعريف» والموضوع» والفائدة. 

وقد سميت هذه الأمور "مبادئ" إِما لأن الكتب تبدأ بهاء أو لأن فهم مقاصد العلم يتوقف على 
معرفتها كا أكّد الرّهوني "فإن توقف تصوره (أي العلم) عليه فهو الحدّ» وإن توقف باعتبار الشروع 


1- جميل صليبا: المعجم الفلسفي 2/ 320 

2- الرّهوني: تحفة المسؤول 1/ 136 

3- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 10 

4- وهي: 1- الغرض من تدوين العلم أو تحصيله 2- المنفعة 3- السمة ويقصدون بها عنوان العلم ووجه تسميته أو 
عنوان الكتاب 4- المؤلف 5- نوع العلم هل هو من اليقينيات أو الظنيات» أو الشرعيات أو غيرها 6- مرتبته بين 
العلوم 7- القسمة وهي بيان أجزاء العلم وأبوابه 8- الأنحاء التعليمية وأنحاء مستحسنة في طرق التعليم 
كالقسمة والتحليل» والتحديد, والبرهان (القنوجي: أبجد العلوم 1/ 89-85) 
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فهو الفائدة» وإن توقف البحث عن مسائله عليه فهو الاستمداد"!. 

وهذه المبادئ يذهب البعض إلى اعتبارها من أجزاء العلم» ويرى آخرون آنا ليست من أجزائه. 
وهناك من توسّط فذهب إلى أثْها وإن لم تكن من أجزائه فقد تعتبر كذلك تغليبا“. 

والحاصل أن هذه المبادئ سواء أكانت من أجزاء العلم أم خارجة عنه» فهي تعتبر كلاما عاما 
متعلقا بالعلم يعطي صورة كلية عن مضامينه» ومنهجه. وغايته» ونحو ذلك مما يمكن أن يفيد 
الطالب أو الباحث "على وجه البصيرة» أو على وجه كمال البصيرة"”. 

وما سنقوم به في هذا الفصل هو المقارنة بين المبادئ التي تذكر غالبا في مقدمات الكتب الكلامية 
والأصوليةء لأن هذه المقارنة تمكننا من تكوين صورة مبدئية عن وجوه العلاقة بين العلمين. وهي 
صورة إجمالية نظرية» يتأسّس عليها الجانب العمل أو التفصيلي الذي تظهر فيه العلاقة على مستوى 
التطبيق فى المسائل: 

والملاحظ أن "الاستمداد" يعد من المبادئ لعلم أصول الفقه. ومن المسائل لعلم الكلام” فالمقارنة 
بين العلمين من جهته ليست مقارنة بين مبدأين» بل بين أمرين تختلف نسبة كل منهم| إلى علمه عن نسبة 
الآخرء لذلك لم نتكلم على هذا النوع من العلاقة في هذا الفصل. وقد خصصنا له فصلا مستقلا لهذا 
السبب» ولاه يعد أبرز وجوه العلاقة بين العلمين» وعليه مدار البحث في قضاياه الجوهرية. 


البحث الأول : العلاقة من جعت اكف كفيفقت 


مه مھ 


حقيقة الشيء هي ماهيته» أي "مابه الشيء ان وتتّصوّر عن طريق E‏ 
ولا كان العوضن سان ووو الا اك والعايرون الحلموين هه حية تين فان ان عقن :هذا 
الغرض على أكمل الوجوه. لأنه لم يجعل لبيان حقيقة الشىء فقطء بل لبيان ما يميّزه عن غيره أيضا. 


1 - تحفة المسؤول: 1/ 138-137 

2- م.ن: 137/1؛ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 10/1 

3- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 10 

4- الرهوني: تحفة المسؤول 1/ 137 

5- الجرجاني: التعريفات» ص54 وص110.» وقد عرّف ال حقيقة والماهية في الموضوعين بنفس التعريف المذكور. 

6- الغزالي: المستصفى» ص 1 1؛ المازري: إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص 194 حيث يقول: "والحدود إن 
تنصرف إلى الحقائق" 
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فقد خد الحدّ بأنه "اللفظ الجامع المانع"' وهذا يعني أنه يشمل أمرين: 

أ- الجمع : ويقصد به بيان الأوصاف التي تعرف بها حقيقة المحدود في ذاتها. 

2 المنع : ويقصد به أن د يعّن للمحدود ما يكفي لتمييزه ه عن غيره. 

وبهذا يكون الجمع التفاتا إلى ذات المحدود» بين| يكون المنع التفاتا إلى خارجه من منطلق الذات 
قصد تحقيق التايز. 

والتمييز إن محتاج إليه عند وجود علاقة اشتراك بين المحدود وغيره. فالشيء الذي لا يشارك 
المحدود من أي وجه لا يلتفت إليه في الحد» وإِنَّا يلتفت إلى المشارك من وجه أو أكثر قصد ضبط 
القواوق فة لذلك ع ف ادان "قول يشتمل على ما به الاڈ 13 لف وما لاسن 7 

E Eg Ns الم هل‎ Su لفل‎ A La 
خلال حدمهما.‎ 

والملاحظ أن علمي الكلام والأصول قد حُدًا بعدّة حدود خضعت لناقشات طويلة ليس من 
غرضنا استقصاؤهاء لأن ذلك تفصيل يخرجنا عن مقصد متابعة وجوه العلاقة بين العلمين. لذلك 
سنكتفي باصطفاء حذين شهيرين نتخذهما أساسا للنظر في وجوه الاشتراك والتهايز. 

1- حد علم الكلام: 

عرف الإيجي” علم الكلام بأئه "علم يُقتدّر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع 
ا 

ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف الأوصاف التالية لعلم الكلام: 

أ- أنه علم مهاري لأنّه كسب القدرة على إثبات العقائد الدينية بالأدلة. لذلك فإن العلم 
بالعقائد دون التمهّر في طرق إثباتها لا يسمّى علم كلام إلا على جهة المجازء وإن أمكن تسميته بعلم 
الخ 


1- الباجي: الحدود في الأصول. ص 23 

2- الجرجاني: التعريفات» ص 51. 

3- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي (نسبة إلى بلدة من نواحي شيراز) يلقب بعضد الدين القاضي الحنفي. 
له عدّة تصانيف في مختلف العلوم الإسلامية مثل "المواقف" في علم الكلام» و"شرح مختصر المنتهى" لابن 
الحاجب في أصول الفقه. ت: 756ه (هدية العارفين: 5/ 527). 

4- المواقف: ص 7. 

5- ساجقلي زاده: ترتيب العلوم» ص 145. 
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ب- أنه علم منهجي: لأنْه يتوسل بالأدلة إبراما ونقضاء بمعنى أنه يشتغل بأدلة الإثبات» كا 
يشتغل بأدلة النفي التي تدفع شبه الخصوم. 

ج- أنه علم دينيّ: ولا شك أن الدين المقصود هو الإسلام المنقول عن الرسول محمد يك. 

وح أنه علم عقدي: بمعنى آنه لا يشتغل بإثبات جميع الحقائق الدينية» ونما يختصٌ بإثبات حقائق 
العقيدة التي يقصد بها نفس الاعتقاد لا العمل. 

وهذه الأوصاف تصلح قواعد لبيان ما يشارك به عِلمٌ الكلام غيرّه من العلوم» وما يميّزه عنهاء 
وهي بالتالي تصلح لبيان بعض وجوه العلاقة بينه وبين علم أصول الفقه. 

2- حذ علم أصول الفقه: 

عرّفه ابن الحاجب بأنه "العلم الذي يتوصّل به إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
التفصيلية'. 

ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف الأوصاف التالية لعلم أصول الفقه: 

أ- أنه علم مهاري: لأن التمكن من القواعد الأصولية من شأئه أن يكسب القدرة عل استنباط 
الأحكام من أدلتها التفصيلية. أمّا إذا لم يكن العام بالأصول مجتهدا فلا أقل من أن تتكوّن لديه مهارة 
الاستدلال تطبيقاء أو ترجيحاء أو تنقيحا. 

ب- أنه علم منهجيّ: أنه ۔ مهتم بكيفيّة دلالة الأدلة الشرعية على مدلولاتها التي هي الأحكام. 
- آنه علم ديني: لأنه ينتمي بداهة إلى دائرة العلوم المنسوبة إلى الدين الإسلامي. 

د- أنه علم تشريعي: فهو وإن كان دينيا لا يبحث في أدلة الدين كله» وإن) يختص ببيان وجوه 
دلالة الأدلة على التشريعات العملية. 

3- وجوه الاشتراك والتمايز: 

يظهر مما تقدم أن العلمين يشتركان في: 

أ- الصفة المهارية التي تجمع بينهما. 

ب- الصفة المنهجية بحكم اهتمامههم| بالأدلة. 

ج- الصفة الدينية بحكم انتماتهما إلى العلوم الإسلامية. 

لكنهما يختلفان في المجال الديني الذي يختص به كل واحد منهماء فعلم الكلام م مهتم بالعقائد التي 


1 - منتهى الوصول والأمل: ص 3. 
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لا يقصد بها العمل» وعلم أصول الفقه يتم بالآدلة التي ينبني عليها العمل. وهذا هو التمايز من 
حيث الموضوع الذي سنفرد له مبحثا خاصا. 

ولا كان هذا الجانب أكثر الجوانب دلالة على التمايز حرص الإيجي الذي نقلنا عنه حدّ علم 
الكلام على بيانه بعد ذكر الحد مباشرة» ليستبعد الجانب العملي التشريعي من اهتمام المتكلم» فقال 
"'والمراد بالاعتقاد ما يقصد به نفس الاعتقاد لا العمل" . 

ويمكن القول بأن هذا تمايزٌ من جهة الثمرةء لأن علم الكلام ثمرته العقائدء بيا علم أصول 
الفقه ثمرته الأحكام العملية. 

لكنّ التهايز بين العلمين من هذه الناحية لا يقف عند هذا الحدّء لأئها يختلفان كذلك في الطريقة 
التي يعامل بها كل منهم| ثمرته. 

فالمتكلم يوظف الأدلة لإثبات العقائد التي يذكرها في علمه» ويهتمٌ بتفصيل مسائلهاء وهذا يعني 
أنه يجمع بين الدليل والمدلول» لأنه لا يكتفي ببيان طرق استثار الأدلة» بل يستثمر الأدلة لتحصيل 
الثمرة التي هي العقيدة. 

ما الأصولي» فهو يشتغل أساسا ببيان وجوه دلالة الأدلة على الأحكام, لكنه لا يستثمر الأحكام 
بنفسه حالة اشتغاله بعلم الأصول. فهو تم بالدليل دون المدلول» بمعنى أنه ين طرق الاستد لال 
على نحو إجمالي» ولا يستثمر الأحكام التي يراد استنباطهاء وإنَّ) يترك ذلك للفقيه الذي يشتغل 
بالأدلة التفصيلية. 

وهذا الفارق يوضّح لنا أن علم أصول الفقه تغلب فيه الصفة المنهجية على الصفة المضمونية» 
لأنه لا ميتم بمضامين الأحكام العملية. وإذا ذكرت فيه بعض الأحكام - عند أصحاب الطريقة 
الكلامية خصوصا - فإنما تذكر عرضا على سبيل التمثيل فقط. وبذلك يمكن القول بأنه علم 

ما علم الكلام» فهو لم يتمخض للمنهح الاستدلالي» ولا يصح وصفه بأنه علم منهجيّ خالص» بل 
هو علم يجمع بين المنهج والمضمون. لأن فيه من الاستدلال بقدر ما فيه من العقائد المستدّلٌ عليها. 


1< المواقف :صن 7 
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اطبحث الثاني : العلاقة من جهث الموضوع 


موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية' والمقصود بالعوارض الأحوال الخارجية 
الى كمل عل الوضرغ آم الذانة فيقهند .يا أن مها تلك العوارضى الله هو :ذات 
الموضوع”. 

ولا كان الموضوع هو العوارض أو الأحوال التي يحكم بها على ذات المعلوم؛ اعتبره العلماء أكثر 
المقاييس دلالة على استقلاليته وتميّزه. لذلك أكدوا أن العلوم إِنَّ) تتهايز بموضوعاتها”. 

وبسبب كثرة الحقائق وتنوع أحوالها وقع تصنيفها في وحدات موضوعية متكاملة» ومشتركة 
المسائل بحيث تكوّن كل وحدة علا مستقلا بذاته له موضوع متميّر. وقد استحسن هذا التصنيف 
بحسب الموضوعات. لأنّه يضبط المسائل ويسهّل تعلمها وتعليمها". 

غير أن هذا التايز بين موضوعات العلوم لا ينبغي أن يحمل على إطلاقه الذي يمنع كل 
اا ت ا اراك عا لأن العا له سات مقار بعضها افر :من عضن فد يكون كلا 
قائ) على التباين من كل وجه» وقد يكون جزثيا يظهر فيه التباين من وجوه دون أخرى. وبناء على 
ذلك لا يبعد أن نجد بين موضوعي علم الكلام وعلم الأصول تمايزا لا يمنع اشتراكهما من بعض 


الوجوه. 

1- موصوع علم الكلام: 

ذهب الإيجي إلى أن موضوع علم الكلام هو "المعلوم من حيث ما يتعلق به إثبات العقائد الدينية 
تعلقا قريبا أو بعيدا"” 


1- الغزالي: معيار العلم» ص 229؛ الجرجاني: شرح المواقف 1/ 34؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير 1/ 18 

2- المحمول هو ما يحكم به على الموضوع» أو هو "الخبر" ني مقابل الموضوع الذي هو "المخبر عنه" (الغزالي: معيار 
العلم» ص 85؛ مهدي فضل الله: مدخل إلى علم المنطق» ص 92) 

3- هذه العوارض التي منشؤها الذات» إمّا أن تلحق الشيء لذاته كالمدرك للإنسان» أو لجزته الأعمٌ كالمتحزك بواسطة 
الحيوان» أو لأمر خارج عنه مساو له بواسطة» كالضاحك بواسطة التعجّب. (ابن أبي شريف: المسامرة» ص15؛ 
أمير باد شاه: تيسير التحرير 1/ 18) 

4- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 35؛ القنوجي: أبجد العلوم 1/ 44 

5- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 35؛ حاجي خليفة: كشف الظنون 1/ 7 القنوجي: أبجد العلوم 1/ 44 

6- المواقف: ص 7 
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5 - ده 0 ا اع 5 : 

ويشمل المعلوم الموجوة والمعدوم والحال » فإن حكم على المعلوم باحكام تعد عقائد دينية كان 
تعلقه بإثباتها تعلقا قريباء وإن حكم عليه بها هو وسيلة لإثباتها كان تعلقه بها تعلقا بعيدا”. 

وبين الغزالي أن جميع أطراف علم الكلام يحصرها النظر في ذات الله تعالى» فالنظر في العالم لا 
يكون من حيث أنه عام وجسم وسماء وأرض» بل من حيث أنه صنع الله سبحانه» وكذلك النظر في 
النبي كَل لا يكون من حيث أنه إنسان وشريف وعالم ونحو ذلك» بل من حيث أنه رسول الله "فلا 
نظر إلا في الله» ولا مطلوب سوى الله"”. 

وهو ما اختاره الأرموي” مؤكدا أن موضوع الكلام ذات الله تعالى» إذ يبحث فيه عن صفاته 
الثبوتية والسلبية» وعن أفعاله في الدنيا كإحداث العالم» وفي الآخرة كحشر الأجساد. 

واعترض على هذا القول بأن موضوع العلم لا يُبِيّن فيه وجوده» بل أعراضه الذاتية» فلا يكون 
وجوده عرضا ذاتيا مبينا فيه وإلا لزم توقفه على نفسه. کا يلزم من اعتبار ذات الله تعالى موضوعا 
للكلام كون إثبات الصانع بيّنا بذاته فلا يحتاج إلى بيان أصله” . 

وبقطع النظر عن هذا الاختلاف الراجع إلى التدقيقات المنطقية فمن الواضح أن علم الكلام 
موضوعه العقائد الإسلامية» وهو إذا نظر في المعلومات فإن) ينظر إليها من جهة دلالتها على الله 
تعالى» وإذا نظر في الله تعالى فإن| ينظر في) يجب له كالقدم» والوحدة» والعلم» والقدرة ونحوهاء وفيا 
يمتنع عليه كالحدوث. والتعدد» والجسمية ونحوها". 

2- موضوع علم أصول الفقه: 


ذهب أكثر الأصوليين إلى أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها 


1 - المعلوم يقابل المجهول» وهو عند المتكلمين ما من شأنه أن يعلم» فإذا كان له تحقق في الخارج فهو موجود» وإذا لم يكن له 
ذلك فهو المعدوم (التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1067-1066) أما الحال فيطلق على ما هو صفة لموجود لا 
موجودة ولا معدومة كالأحوال القائمة بذاته تعالى مثل العالمية والقادرية عند من يثبتها (م.ن: 1/ 359) 

2- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 35 

3- الاقتصاد في الاعتقاد: ص 32 

4- سراج الدين أبو الثناء» محمود بن أبي بكر بن حامد الأرموي الدمشقي» من الشافعية» عالم بالكلام والأصول 
والمنطق» من تصانيفه لباب الأربعين في أصول الدين للرازي» والتحصيل من المحصول في الأصول للرازي 
ت:682ه _(هدية العارفين: 2/ 406) 

5- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 36 

6- م.ن: 1] 38-37 


07 ابن أبي شريف: المسامرة بشرح المسايرة ص 15-14 
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للأحكام على وجه كلي. وذلك لأنه يبحث فيه عن أحوال هذه الأدلة وعوارضها الذاتية» مثل كونها 
عامة أو خاصة» ومطلقة أو مقيّدة» ومنطوقة أو مفهومة» وكون اللفظ أمرا أو ياء ونحو ذلك من 
اختلاف مراتبهاء وطرق الترجيح بينها عند التعارض» وكيفية الاستدلال بها" . 

وبناء على ذلك فإن مبحث الأحكام لا يعد من أصول الفقه» بل من مقدّماته أو مما يذكر فيه على 
جهة التتميم والاستطراد”. 

وقيل إن موضوعه هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة” وهذا القول ظاهر الضعف. لأنّه يخرج 
الأدلة والقواعد من علم أصول الفقه. ولأن الأحكام ثمرة الأدلة» فهي بناء على ذلك تابعة لها 
ومبنية عليهاء فكيف يجعل التابع موضوعا ويقصى المتبوع الذي هو الأصل؟ 

وذهب صدر الشريعة إلى الجمع بين الأمرين فقال: "موضوع هذا العلم الأدلة الشرعية 
والأحكام, إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية» وهي إثباتها الحكم» وعن العوارض 
الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة"”. وهو ما رجّحه الشوكاني؟ حين أكد أن "جميع مباحث 
أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام» من حيث إثبات الأدلة للأحكام, 
وثبوت الأحكام بالأدلة" . 

وعند التأمّل يتبيّن أن الأمرين يعتبران في الحقيقة بحثا واحداء إذ لا معنى لكون الدليل مثبتا للحكم 
إلأكون الحكم ثابتا بالدليل؛ وبناء على ذلك يمكن أن يعتبر الدليل موضوعا لعلم الأصولء کا يمكن أن 
يعتبر الحكم موضوعا له» لكنّ الاعتبار الأوّل أرجح» لأن أكثر الأصوليين يذهبون إلى أن الدليل هو 
موضوع أصول الفقه» ولأن الدليل أصل للحكم ومنتج له والأصل أحق أن يكون موضوعا”. 

وما يؤيّد ذلك أن عبارة صدر الشريعة في التنقيح تشعر بأن البحث في الحكم تابع للبحث في 
الأدلة. ونصٌ قوله: "فيبحث فيه عن أحوال الأدلة المذكورة وما يتعلق بهاء ويلحق به البحث عما 


1- الآمدي: الإحكام 1/ 9-8؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 36 

2- جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول 1/ 43 

3- أمير باد شاه: تيسير التحرير 1/ 18 

4- الباحسين: أصول الفقه (الحد والموضوع والغاية) ص 13 

6- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» الصنعاني» من كتبه "نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار" و"فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير" ت: 1255 ه (القنوجي: أبجد العلوم 3/ 205-201 والتاج المكلل 
ص 450-443) 

7-إرشاد الفحول: ص 5 

8- جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول 1/ 45 
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يثبت بهذه الأدلة» وهو الحكم» وعمًا يتعلق به" . 

ورغم اختلاف الأصوليين في هذه التدقيقات التي يراد بها إحكام الصياغة بناء على شروط صناعة 
التدوين» فقل أن تجد أصوليا لا هتم بالأحكام وما يتعلق مها على جهة الإجمال والتصورء بل إن 
الأصوليين مبتمّون بأحوال المجتهد الذي يستدل ويستثمر الأحكام من الأدلة» وهذا ذهب الغزالي إلى 
أن جملة الأصول تدور على أقطاب أربعة هي: الثمرة» والشْمر» وطرق الاستثار» والمستثور. والثمرة 
هي الأحكام» والمثمر هي الأدلة» وطرق الاستثار هي وجوه الدلالة» والمستثمر هو المجتهد”. أمَا 
قطب هذه الأقطاب ومحورها المركزي فهو الأدلة التي لا خلاف في آنا هي أصول الأحكام. 

3- وجوه الاشتراك والتايز: 

يظهر ما تقدّم أن موضوعي العلمين متمايزان بوضوح» لأن علم الكلام موضوعه المعلوم من 
حيث إثباته للعقائد الدينية على قول» وذات الله تعالى على قول آخرء أمّا علم أصول الفقه فموضوعه 
الأدلة الشرعية على المشهورء أو الآدلة مع الأحكام على قول آخر. 

لكنْ هذا التمايز لا ينفي وجود ضروب من العلاقة بينهها من بعض الوجوه. ويمكن ضبط أهمٌ 
هذه الوجوه في يلي: 

أ- التساوي في الأعمّ : 

قد يكون موضوعا علمين متباينين» لكنههم| يندرجان تحت أمر ثالث أعمّ منها» كموضوعي 
الهندسة والحساب فإئّها رغم اختلافههما داخلان تحت "الك" الذي هو أعمٌ منهماء فيسمّيان 
ورك : 

وموضوعا علمي الكلام والأصول متباينان ىا تقدم» لكنهما يشتركان في موضوع أعمٌ منه) 
ويجمعها بالتساوي» هو الدين بمعناه العام. 

بات الاتحاد مع اختلاف القيد: 

قد يكون موضوع علم عین موضوع علم آخرء بشرط أن يكون كل منهم| مقيدا بقيد غير قيد 
الآخرء فيختلفان با حيثية» وذلك كأجرام العام فإِئّا من حيث الشكل موضوع علم الهيئة» ومن 
حيث الطبيعة موضوع لعلم السماء والعالم الطبيعي”. 


1- التنقيح (مع التلقيح للدركاني): ص 33 
2 المستصف :صن 7 

3- حاجى خليفة: كشف الظنون 1/ 8 

4- القنوجي: أبجد العلوم 1/ 46 
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وقد تقدم في بيان موضوعي العلمين وجود كلمة "الإثبات" فيهماء فهما بذلك يشتركان في مقصد 
الإثبات الذي لا يكون إلا بالأدلة. وإذا أخرجنا الأدلة العقلية التي بيخت بها علم الكلام» فإن 
العلمين يشتركان في الاهتام بالأدلة السمعية بوصفها طريقا للإثبات» لكنْ الاختلاف يظهر من 
جهة القيد أو الحيثيّة» لأن علم الكلام بهتمٌ بالسمعيات من حيث إثباتها للعقائد الدينية بين| مهتم علم 
أصول الفقه بها من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. 

ج- العموم والخصوص: 

إذا كان موضوع علم حص من موضوع علم آخرء فذلك يعني أن يشتركان في الأفراد التي مهتم بها 
العلم الأخصٌء ويبقى العلم الأعمٌ متميزا من جهة اهتمامه بالأفراد التي لا تدخل تحت الأخصٌ. 

ويعدٌ علم الكلام أعمّ العلوم الإسلامية لأن موضوعه يشمل المعلوم من حيث ما يتعلق به 
إثبات العقائد الدينية. وإذا أخرجنا المعدوم من مجال البحث وقلنا إن المتكلم ينظر في الموجود كا أكد 
الغزالي» فإنه يظل محافظا على عمومه» وتعتبر جميع العلوم الإسلامية أخصٌ منه وجزئية بالنسبة إليه 
با فيها علم أصول الفقه. يقول الغزالي "فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام» وسائر العلوم 
من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية» لآن المفسّر لا ينظر إلا في الكتاب خاصّة. 
والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصّة: والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين 
خاصّة» والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصّة؛ والمتكلم هو الذي ينظر في أعمّ 
ااافا هرال 

اطبحث الثالث : العلاقة مع جهث الفائر ة 


الفائدة إسم للأثر المترتب على الفعل من حيث إِنَه ثمرته ونتيجته» وهذا الأثر إذا كان على طرف 
الفعل ونهايته يسمّى غاية. ففائدة العلم وغايته متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. 

ثمٌ إن ذلك الأثر المسمى غاية وفاتدة» إذا نظر إليه من حيث إِنّه مطلوب للفاعل يسمّى غرضا أو 
مقصوداء وإذا نظر إليه من حيث إنه باعث للفاعل على الفعل يسمّى علة غائية. فالغرض والعلة 
الغائية متحدان بالذات ختلفان بالاعتبار. 

وبناء على ذلك فإن الفائدة والغاية أعمٌ من الغرض والعلة الغائية» لأن الغاية قد تحصل دون أن 
تكون سببا للإقدام على الفعل. 


> المستصمن: ص 6 
130 


والمهمّ أن فائدة العلم أو غايته هي ما يطلب ذلك العلم لأجله'. 

والاشتغال بالعلم عمل مقصدي يقوم به العلماء بناء على غايات وفوائد معينة يجب التصديق بها 
دفعا للعبث”. لهذا وجب تقديم ذكر فائدة العلم المطلوب قبل الشروع في بيان مسائله. ويتأكد هذا 
الوجوب من جهتين: 

1- جهة الشروع في العلم: بمعنى أن معرفة الفائدة بوصفها غرضا أو علة غائية تدفع العبث عند 
الشروع في طلب العلم. 

وذلك لأن الطالب: 

أ- ما أن لا يعتقد في العلم فائدة أصلاء وفي هذه الحالة لا يتصّور منه الشروع فيه» فإن شرع 
كان ذلك منه عيثا. 

ب- وإمًا أن يعتقد فيه فائدة خالفة لفائدته الحقيقية» وفي هذه الحالة يمكن أن يتصوّر منه 
الشروع فيه إلا أنه لا يترتب عليه ما اعتقده» وإِنّْا تترتب الفائدة الحقيقية للعلم» وقد تكون غير 
مراف لكرط E a‏ 

ج- وإما أن يعتقد في العلم فائدته الحقيقية» وتكون هذه الفائدة موافقة لغرضه. ففي هذه ا حالة 
يكون سعيه في تحصيل العلم خاليا من العبث» ومبنيا على مقصد لائق بأفعال العقلاء. 

هذا وجب تحديد الفائدة من العلم الذي يراد الشروع فيه دفعا للعبث الحاصل في الحالتين 
الأوليين» وتحقيقا للغائية الحاصلة في ال حالة الثالثة. 

2- جهة الاجتهاد في الطلب: بمعنى أن الطالب إذا عرف فائدة العلم» وشرع في طلبه فعلاء فن 
هذه المعرفة من شأنها أن تكون سببا في تقوية داعية الطلب» فيوفي العلم حقه من الح والاجتهاد 
بحسب قيمة الفائدة التي عرفها”. 


وقد ذكر المتكلمون والأصوليون لعلمي الكلام والأصول فوائد مهمّة تختلف من وجوه وتتفق 
من أخرى: 


1- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1103-1102؛ القنوجي: أبجد العلوم 1/ 49؛ جلال الدين عبد 
الرحمن: غاية الوصول 1/ 48-47 

2- جلال الدين عبد ال رحمن: غاية الوصول 1/ 47 

3- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 40 
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1- فائدة علم الكلام: 

ذكر الإيجي لعلم الكلام خمس فوائدء وغاية نهائية كبرى يرجى حصوها مع تحقق تلك الفوائد" . 

أ- الفوائد: وهي فوائد متكاملة تختلف بحسب اختلاف جهات النظر. ومع أَنَّها مس فبالإمكان 
إرجاعها إلى ثلاث جهات نظر: 

أ/ 1- بالنظر إلى الشيخص: أي الشخص المشتغل بعلم الكلام» فإن هذا العلم يفيده في تحصيل 
قوتين: 

الأولى: قوة نظرية: ترتقي بالشخص من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. قال تعالى 9 رقع الله 
الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالِذِينَ أونُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ 4 2 فقد حص الله تعالى العلماء الموقنين بالذكر مع 
اندراجهم في المؤمنين رفعا لمنزلتهم”. 

وذلك لأن التقليد حالة تسليمية تقوم على التلقي بغير دليل» في حين أن علم الكلام إذا اشتغل به 
على وجهه الصحيح يؤدي إلى بلوغ ذروة اليقين بواسطة الأدلة القطعية. 

الثانية: قوة عملية: تساعد على تصحيح النيّة تحققا بصفة الإخلاص المطلوبة في الأعمال» وعلى 
تصحيح الاعتقاد في الأحكام المتعلقة بالأفعال؟ . وذلك لأن الأحكام الشرعية العملية لا يعتدٌ بها 
بدون اعتقاد صحيح”. وبناء على ذلك حصر شارح "المسايرة" غاية علم الكلام في "أن يصير الإيان 
والتصديق بالأحكام الشرعية محى|"”. 

ثمّ بصحّة النيّة والاعتقاد يرجى قبول العمل وترنّبٍ الثواب عليه" . 

أ/2- بالنظر إلى تكميل الغير: إذا كانت الفائدة الأولى خاصّة بالذي يوارس علم الكلام فن 
هذه الفائدة تتعذى الشخص المتكلم إلى الآخرين الذين يمكن أن يتوجه إليهم المتكلمون بالخطاب. 

وتكميل الغير قد يتم بأمرين أو بأحدهما: 

الأول: الإرشاد: ويكون ذلك في حقٌ المؤمنين الذين قد تعترضهم شبهات لم يتضح هم فيها وجه 


1 -المواقف: ص 8 

2- المجادلة: 11 

3- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 40 
4- م.ن: 41/1 


5- العصام: حاشية على شرح العقائد النسفية ص 31 
6- ابن أبي الشريف: المسامرة شرح المسايرة» ص 15. 
7- الجرجاني: شرح المواقف» 1/ 41. 
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الصواب فيسألون على سبيل الاسترشاد لا العناد. وقد أكّد الغزالي أن هؤلاء "يجب التلطّف بهم في 
معالجتهم بإعادة طمأنينتهم» وإماطة شكوكهم با أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم"'. 

الثاني: الإلزام: ويكون في حق المعاندين بإقامة الحجة عليهم» والكشف عن زيف اعتقاداتهم. 
وقد يذعن المعاند بسبب قوة الحجة فيتحول إلى مسترشد ينفعه علم الكلام على وجه الإرشاد. 

أ 3- بالنظر إلى الإسلام: يرى المتكلمون أن علمهم يؤدي وظيفة عظيمة بالنسبة إلى الإسلام 

الأول: الأصول: با أن علم الكلام يبتمٌ بأصول المعتقد فهو يقوم بدور كبير في "حفظ قواعد 
الدين» وهى عقائده عن أن تزلزها دا وواضح أن هذا الدور دفاعى حرس عقائد 
المسلمين من الشبهات التي يصطنعها المخالفون. وتلك فائدة عظيمة قدمها علم الكلام في مجال 
الجدل الخارجي مع المخالفين للملة من أصحاب الديانات الأخرى. 

الثاني: الفروع: نّا كان علم الكلام - كما تبيّن من موضوعه - أعمٌ العلوم» وكان أعلاها رتبة فإن 
جميع العلوم الفرعية متوقفة عليه» ومبنية على أصوله التي يقرّرها بالأدلة القطعية» فهو الذي يمذها 
بالمبادئ التي تبني عليها مسائلها "فإنه مالم يثبت وجود صانع» عالم» قادر» مكلف. مرسل للرسل» 
منزل للكتب» لم يتصور علم تفسير وحديث» ولا علم فقه وأصوله؛ فكلها متوقفة على علم الكلام» 
مقتيسنة ققد فالخل فيه يدونه کان عل غر ساس" 

ب- الغاية: أظهر الجرجانى الغاية بوصفها الحدف النهائى الأقصى من كل الفوائد المتقدمة حين 
أكد أن "غاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين'” فتلك الفوائد ليست مقصودة لذاتهاء بل هى 
مقصودة لهدف أعلى يرجى نواله مها هو الفوز بالسعادتين» و"هذا الفوز مطلوب لذاته» فهو منتهى 
الأغراضء وغاية الغايات"”. 


2- فائدة علم أصول الفقه: 


لعلم أصول الفقه فائدة قريبة هي معرفة الأحكام الشرعية» وغاية نهائية هي السعادة الدنيوية 
والأخروية. وهو ما أكده الآمدي بقوله "أما غاية علم الأصولء فالوصول إلى معرفة الأحكام 


1- الاقتصاد في الاعتقاد: ص 40 
2- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 41 
3- م.ن: 41/1 

4- المواقف: ص 8 

5- الجرجاني: شرح المواقف: 1/ 41 
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الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية"”. واختصر ابن الحاجب هذه الفائدة حين 
قصرها على "معرفة أحكام الله تعالى"”. 

لكنّ هذا الكلام المختصر وراءه غور يتطلب تدقيقا نبّه عليه أصوليون آخرون. وذلك لأنّ 
الأحكام الشرعية التي هي ثمرة علم الأصول لا نجدها في كتب الأصول إلا على سبيل التمثيل أو 
التصوّرء فليس الأصولي هو الذي يستنبط الأحكام» بل الفقيه المجتهد. ومهمة الأصولي الظاهرة تتمثل 
في بيان كيفية الاستنباط. وهذا يعني وجود ثلاثة عناصر: الأدلة في ذاتهاء وهي من وضع الشارع 
ابتداء» وكيفية استنباط الأحكام منهاء ويبيّنها الأصولي, ثم الاستنباط الفعلي» وهو مهمّة الفقيه. 


وبهذا ينضح أن فائدة علم الأصول فائدة وسيطة تقع بين الأدلة ومدلولاتهاء أو بين الأصول 
والفروع. وبناء على ذلك يكون القول بأن فائدة علم الأصول هي معرفة الأأحكام الشرعية بيانا 
لفائدته بالنسبة إلى الفقيه المجتهد. 

أمّا الفائدة المرتبطة فعلا بعمل الأصولي فهي "معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية" فالثمرة الحاصلة حصولا مباشرا من الاشتغال بعلم الأصول ليست هي الأحكام 
المضمونية» وإِلَّ)ا هي مهارة منهجية» أي قدرة على الاستنباط بقطع النظر عن توظيفهاء فإذا وظفها 
الأصولي بنفسه في بعض اجتهاداته فإنَّ)ا يوظفها بوصفه فقيها لا أصوليا. 

ولهذا بيّن ابن النجّار أن "غاية معرفة أصول الفقه» إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتهاء معرفة أحكام الله تعالى والعمل بهاء أي بالأحكام الشرعيةء لأنْ 
ذلك موصل إلى العلم» وبالعلم يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة"”. 

ويمكن حمل هذا الكلام على أنه بيان لما أجمله الآمدي» وتفصيل لما اختصره ابن الحاجبء فغاية 
السعادة الدنيوية والأخروية التي ذكرها الآمدي إنا ترجى بعد العمل بالأحكام؛ والعلم بهذه 
الأحكام حسب كلام ابن الحاجب هو الذي به يتمكن المكلف من العمل. وهو ما أكده السّر خسي 
حين قال "فتمام المقصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم"”. 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن فائدة علم الأصول تبدأ مباشرة بتكوين مهارة الاستنباط التي 
تحصل بمعرفة طرقه. وهذه المهارة إذا وظفت تحصل بها ثمرة معرفة الأحكام الفرعية. وهذه المعرفة 


2- منتهى الوصول: ص 4 
3- شرح الكوكب المنير: 1/ 46 
4- أصول السرخسبى: 1/ 10 
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ليست مقصودة لذاتهاء بل هي مطلوبة قصد العمل» وبالعمل يرجو العامل حصول السعادة في 
الدنيا والآخرة. 

3- وجوه الاشتراك والتمايز: 

يظهر مما تقدّم أن العلمين يتمايزان من جهة الفائدة المباشرة المطلوبة من كل واحد منهما. فالكلام 
ينتج العلم بالعقائد الدينية» أمّا علم أصول الفقه فتحصل به قدرة على الاستنباط تنتج العلم 
بالأحكام الفرعية. 

لكنهما يشتركان من وجوه تتضمّن بدورها بعض الفوارق التي لا تلغي التكامل الحاصل بينهما. 

فبالنظر إلى الشخص يشترك العلمان في أن كلا منهما يخرج المشتغل به من التقليدء لأن الكلام 
يؤدي إلى الإيقان الذي لا يعتدٌ بدونه في الإييان» وعلم الأصول يمكّن صاحبه من أدوات الاجتهاد 
سواء أكان مطلقا أم مقيّدا أم جزئيا في مسائل دون أخرى. فههم| يتفقان في اعتبار التقليد مرتبة دنياء 
غير أن إنكار علم الكلام له أشدّ من إنكار علم الأصول» وذلك لأن التقليد في العقيدة غير: جائز 
عند الجمهور' في حق جميع المكلفين متكلمين وعامة, أمّا في الفروع فهو جاتز للعامي» ولا يعتبر 
حراما إلا على المجتهد”. 

ما بالنسبة إلى الشخص من حيث قوته العملية فالعلمان يشتركان اشتراكا واضحا في تصحيح العمل 
وإن كان كل منهما يصححه من جهة خصوصة» لأن علم الكلام يؤصّله عقديا من حيث أن الإيهان شرط 
في قبوله» وعلم الأصول يؤصّله معرفيا من حيث أن معرفة الأدلة طريق العلم به. كا أن علم الكلام 
يصححه داخليا من جهة الإخلاصء أما علم الأصول فيصحّحه ظاهريا من جهة أن الأدلة تنتج المعرفة 
بضوابطه الشرعية كالشروط والأركان وكل ما يتعلق بكيفيات العمل المطلوبة شرعا. 

أمّا بالنسبة إلى تكميل الغير فواضح آنا يرشدان المسترشد وإن اختلف موضوع الاسترشاد. کا 
أت ينهضان بمهمة إلزام المعاندين» لأتّْها علمان جدليان. وهما من هذه الناحية يشتركان في حفظ 
أصول الإسلام» إذ أن المحافظة على أصول الأدلة وقطعياتها التي يقوم بها علم أصول الفقه لا تقل 
أهمية عن المحافظة على أصول العقيدة”. 

ما بالنسبة إلى فروع الإسلام فكلا العلمين أعمّ من الفقه وإن كان الكلام أعمّ من الأصول. 
والفقه يستمدٌ منهما المبادئ التي تساعده في إحكام الأحكام» لأن التوصل إلى معرفة الأحكام 


1- الشوكاني: إرشاد الفحول. ص 266 
2- الغزالي: المستصفى» ص 369-368 
3- جلال الدين عبد ال رحمن: غاية الوصول» 1/ 49 
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الفرعية يتوقف على ما يثبته العلمان» وإن كان التوقف على علم الكلام اعتقاديا وعلى علم الأصول 
منهجيا استنباطياء وهو ما يجعل علم أصول الفقه أكثر قربا من الفقه. وما يؤكد هذا الوجه من 
الاشتراك بين العلمين ما نقله ابن النجار عن أب البقاء العكبري" "أبلغ ما يُتوصّل به إلى إحكام 
الأحكام إتقان أصول الفقه» وطرف من أصول الدين"”. 

وأوضح ما يشترك فيه العلمان هو الغاية النهائية منهم| التي هي رجاء السعادة الدنيوية 
والأخروية. 


اطبحث الرابع: العلاقث من جهة امرتبة 


جرت عادة كثير من المصنفين أن يذكروا في مقدمات كتبهم شرف العلم الذي يصتفون فيه 
ومرتبته بين العلوم. 

وهذه المرتبة يمكن أن تكون بأحد الاعتبارات التالية: 

1- اعتبار عموم موضوعه» أو خصوصه 

2- اعتبار توقبّّه على علم آخر» أو عدم توقيه 

3- اعتبار الأهمية والشرف” 

وبيان المرتبة من حيث الأهمية والشرف له مقصدان تعليميان: 

أحدهما: أن يعرف الطالب قدر العلم» فيوني حقه من الحدٌ والاعتناء في اكتسابه“. 

انيه|: أنه إذا عرف قدره وأهميته يعرف هل يجب تقديم تحصيله على ما يجب؟ أو هل يستحسن 
تقديمه عليه؟ کا يعرف هل يجب تأخير تحصيله عما يجب؟ أو هل يستحسن تأخيره عنه؟” 

وعلى العموم فإن بيان المرتبة له غرض منهجي يتمثل في تحديد موقعه بين العلوم حتى يتبيّن 
لصتف أو الطالب نوع العلاقة التي تربط بين علمه وغيره من العلوم. وذلك لأن العلوم ليست 


1- عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» البغدادي الحنبلي. من مؤلفاته "المرام في نهاية الأحكام" ت: 616ه 
(هدية العارفين: 2/ 459) 

2- شرح الكوكب المنير: 1/ 48 

3- القنوجي: أبجد العلوم 1/ 86 

4- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 42 

5- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 11 
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منفصلة عن بعضها تمام الانفصالء بل إن بعضها يفضي إلى بعض» وإمكان تبادل الفوائد بينها وارد 
باستمرار. غير أن علاقة العلم بالذي هو أعلى منه مرتبة تختلف عن علاقته بالذي هو أدنى» كا 
تختلف عن علاقته بالعلم المساوي له في المرتبة» فالعلاقة بالعلم الأعلى تكون استمدادا وتوقفاء 
وبالأدنى تكون إمداداء وبالمساوي تكون تبادلا متکافئا. 


والتفاضل بين العلوم في الشرف مبنيٰ على مقاييس محددة» تعود إلى ثلاث جهات: 

أ- جهة الموضوع: على معنى أن شرف العلم مرتبط بشرف معلومه. كا أن لعموم الموضوع 
مدخلا واضحا في رفعة مكانته. 

ب- جهة الغاية: إذ أن شرف العلم مبني على شرف غايته» وشدّة الحاجة إليه'. 

ج- جهة الدلائل: وأقوى الدلائل ما كان يقينياء لأن الظني دون القطعي في الرتبة بلا خلاف. وهناك 
من لم يعتبر قطعية الحجج كافية في الدلالة على شرف العلم» لأن براهين العلم لا تكون إلا حججا 
قطعية» فالقطعيات لا يختصٌ بها علم دون آخر. لذلك فالأولى أن يضاف إلى ذلك كون هذه الحجج 
القطعية مؤيدة بالأدلة السمعية”. ومعنى ذلك أن أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع”. 

1- مرتبة علم الكلام: 

يعتبر ا متكلمون علمهم رئيس العلوم وأشرفهاء لأنّه اجتمعت فيه جميع جهات الشرف”. 

فموضوعه - ك| تقدّم - أعمٌ الأمور وأعلاهاء لأنه يتناول أشرف المعلومات التي هي مباحث 
ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله» وغايته كذلك هي أشرف الغايات» إذ هي الفوز بالسعادات الدنيوية 
والأخروية» وشذة الحاجة إليه ظاهرة من جهة ابتناء سائر العلوم الدينية عليه. أمّا براهينه فهي 
قطعية يحكم بها صريح العقل» وقد تأيّدت بالنقل» فصارت غاية في الوثاقة . 

وإذا نوقش المتكلمون بأن علمهم لو كان شريفا لما طعن فيه السلف الذين كانوا ينهون عنه» 
ويعتبرونه بدعة» فالجواب عندهم تأويل ذلك النهي بأنه "محمول على ما إذا قصد التعصّب في 
الدين» وإفساد عقائد المبتدئين» والتوريط في أودية الضلال بتزيين ما للفلسفة من مقال"" إذ "كيف 


1- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 42 

2- العصام على شرح العقائد النسفية: ص 61 

3- الغزالي: المستصفى» ص 4 

4- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 42 

5- الإيجي: المواقف» ص 8 ؛ الجرجاني: شرح المواقف 1/ 42 ؛ التفتازاني: شرح المقاصد 1/ 175 
6- التفتازاني: شرح المقاصد 1/ 176 
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يتصور المنع عا هو أصل الواجبات» وأساس المشروعات"” . 

ومهم قيل في تشريف علم الكلام الذي كان مذموما في البدايات» فقد كان له خصومه الذين هم 
عليه انتقادات كثيرة ليس من غرضنا الوقوف عندها”. ومع ذلك» فقد فرض هذا العلم نفسه في 
الثقافة الإسلامية حتى صار من ثوابتهاء وإن كان بعض ممارسيه ينبهون على ضرورة توظيفه بحذر» 
فقد أكد الغزالي أن الخوض في علم الكلام مهم في الدين» وأن ما يحرّر فيه يجري مجرى الأدوية التي 
يعالج بها مرض القلوب» وأن الطبيب إذا لم يكن حاذقا ثاقب العقل يمكن أن يفسد المريض بدوائه 
أكثر نما يصلحه» فهناك طوائف من الناس لا ينبغي أن يشافهوا بالأدلة المحرّرة على مراسم الجدل. 
لأنَ ذلك ربّما يفتح عليهم أبوابا أخرى من الإشكالات”. 

ويترتب على تنصيب علم الكلام رئيسا للعلوم آنه لا يوجد علم أعلى منه يستمد منه بعض 
المبادئ» وأن كل العلوم تستمدٌّ منه مبادئها“ء بل إن حكمه نافذ فيها بأسرها دون استثناء. وترتفع 
نبرة الافتخار عند المتكلمين حين يؤكدون أن نفع الكلام في عداه إلا هو نفع بطريق الإفاضة 
والإنعام من الأعلى إلى الأدنى . 

2- مرتبة علم أصول الفقه: 

ليس علم الأصول أشرف العلوم ولا أعلاهاء لكنه أشرفها بعد العلم الذي يحصل به الاعتقاد 
الصحيح» وذلك لأن أنفع العلوم بعد ذلك معرفة الأحكام التي تجب للمعبود على العابد. وبها أن 
معرفة هذه الأحكام تتوقف على معرفة أدلتها التي يتم بها علم أصول الفقه» فإن هذا العلم يعد 


وقد حرص كثير من الأصوليين على إثبات فضيلة "التوسّط" لعلمهم» فوظفوا هذا الغرض 


فإذا صنفت العلوم إلى عقلية ونقلية اعتبروه - كا فعل الغزالي - وسطا بينهما لأنه "يأخذ من 
صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرّف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول. 


1- التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص 61 

2- أنظر مثلا: ا هروي: ذم الكلام ؛ السيوطي: صون المنطق والكلام عن فنّ المنطق والكلام ؛ ابن تيمية: درء تعارض 
النقل والعقل 1/ 26-24 إلخ 

3 - الاقتصاد ف الاعتقاد: ص 41-35 

4- سعيد بنسعيد: المخطاب الأشعري» ص 40. 

5- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 45 

6- ابن السبكي: الإبهاج 1/ 5 
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ولا هو مبني على حض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد". 

وإذا نظر إلى العلوم باعتبار انقسامها إلى نظري كعلم الكلام» وعملي فرعي كالفقه» كان علم 
الأصول من العلوم الوسيطة التي تقع بين رتبتي النظر البحت والعمل المحضء فهو كا أكد ابن 
اللحام” يعد "في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطا بين رتبتي الفروع وعلم الكلام"” 

أمَا إذا قسمت العلوم إلى كلية أعلاها علم الكلام وجزئية كالفقه» فإن علم الأصول يكون 
موقعه بين الصنفين» لأنه جزئي بالنسبة إلى علم الكلام» وكلّ بالنسبة إلى الفقه. وهو ما أكده تاج 
الدين الأرموي” بقوله "فالكلام عليه تبنى العلوم الشرعية كلها وتختم» والفقه عنده» وبه بأسرها 
تخت وأصول الفقه واسطة بين البداية والنهاية» ومتحصّل بين علمي الدراية والرواية"”. 

وبذلك يكون علم أصول الفقه مستندا إلى علاقتين: إحداهما صاعدة» والأخرى نازلة. 

وهو في العلاقة الصاعدة يتجه نحو علم الكلام الأعلى منه رتبة ليستثمر مبادئه ويحكمها في 
قواعده الخاصة. 

أما في العلاقة النازلة» فهو يتجه نحو علم الفقه الأدنى منه رتبة ليمده بمناهج الاستنباط. 
وقواعد الاجتهاد. 

3- وجوه الاشتراك والتايز: 

يتضح مما تقدّم أن علمي الكلام والأصول يتقاربان في مرتبة الشرف. ومع أن علم الكلام أعلى 
رتبة فإن علم الأصول هو أقرب العلوم إليه في المنزلة» وأشبهها به. 

وإذا قارثابينه] من دق جهات القرف:وجدتاهها كلين تأصيليين» إذ أن تنسبة أضول الفقة من 
أصل الشريعة كا أكد الشاطبي' "كنسبة أصول الدين» وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في آنا 


1 -المستصفى: صن 4 

2- علي بن محمد بن على الحنبل» أبو الحسن» علاء الدين» المعروف بابن اللحام. من مصنفاته "المختصر في أصول 
الفقه" على مذهب أحمدء ت:803 ه. (كشف الظنون: 1/ 111 ؛ الفكر السامي: 2/ 369) 

3- القواعد والفوائد الأصولية: ص3 

4- محمد بن الحسين» القاضي تاج الدين الأرموي» الشافعي» من مؤلفاته "الحاصل من المحصول" ت: 656 ه 
(هدية العارفين: 2/ 126) 

5- فسّر محقق الكتاب ذلك بأنْ تختم الأول معناها تنتهي» وتختم الثانية معناها تطبع. والعكس محتمل أيضا. 

6- الحاصل: 1/ 225-224 

7- إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» أبو إسحاق» الشهير بالشاطبي. فقيه وأصولي مالكي» من مؤلفاته 
"الاعتصام" ت:790 ه (نيل الابتهاج: ص50-46؛ شجرة النور الزكية: ص1 23؛ معجم المؤلفين 1/ 118) 
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كليات معتبرة في كل ملّة"". وهذا التفاوت في الرتبة مع التساوي في جهة الكلية يفهم منه أن أصول 
الفقه ملحق بأصول الدين”» وأنّه وإن كان كليا بالنسبة إلى الفقه» فهو حسب الأرموي "كفرع من 
فروع الكلام» فعليه مداره» ومنه اقاس" 


ومن وجوه التباين في الرتبة أن علم الكلام لا يتوقف على علم آخرء لكنّ علم الأصول يتوقف 
على علم الكلام. 

ما جهة الدلائل فالعقيدة لا يعتدّ فيها إلا بالقطعي, والمتكلمون يؤكدون أن أدلة علمهم قطعية 
مؤيدة بالسمع وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن أدلة أصول الفقه قاطعة أيضاء وهو ما أكده إمام 
الحرمين الذي رد على المخالفين بقوله "فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يُلْمَى إلا في 
الأصولء وليست قواطع. قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بهاء ولكن لا بذ من ذكرها 
ليتبيّن المدلول ويرتبط الدليل به"*. ىا ذهب الشاطبي إلى أن المقدمات المستعملة في أصول الفقه 
والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية”» وعلى هذا الرأي يكون علم أصول الفقه مساويا لعلم 
الكلام في الرتبة من جهة الدلائل. لكنّ الأرجح أن علم أصول الفقه فيه إلى جانب القواطع ظنيات 
كالإجماع السكوتي» وأخبار الآحاد والأقيسة» والاستحسان» ونحو ذلكء فالخلاف فيها قوي 
والمخالف فيها لم يخالف قاطعا بل ظنا". وقد ضعّف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور قول الذين 
حاولوا أن يجعلوا أصولا للفقه قطعية ووصف كلامهم بالارتباك'. 

ثم إن علم الكلام لم يسلم بدوره من وجود مسائل ليس ها أدلة قطعية” لكنّ ما يذكر فيه من غير 
القطعيات لا يعد من قواعد الدين الأصلية» وإنَّا هو من المسمّيات فيه . 

ما الشرف وعلوٌ المرتبة من جهة الغاية فالعلمان يشتركان فيها بوضوح» لأن غايتهما - كما تقدم 
بيانه -الفوز بالسعادة في الدارين. 


1- المرافقات: 1/ 35 

2- القرافي: نفائس الأصول 1/ 161 

3- الحاصل: 1/ 224 

4- البرهان: 1/ 79 

5- الموافقات: 1/ 34 

6- القرافي: نفائس الأصول 1/ 162 

7- مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 41-40 

8- مثل: العرض هل يبقى زمنين» وإثبات الملاء ونفي الخلاء ونحو ذلك. 
9- القراني: نفائس الأصول 1/ 162-161 
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إذا كانت العلوم غير الشرعية فيها المحمود والمذموم والمباح» فإن العلوم الشرعية محمودة كلهاء 
ولكن قد يلتبس بها ما يظنّ أنه شرعي فيكون مذموما' من جهة اللبس لا من غيرها. 

ثم إن العلوم الشرعية يختلف حكمها بحسب درجة أهميتهاء وبحسب الحاجة إليها. والذي 
همنا منها هو حكم علمي الكلام والأصول قصد المقارنة بينهما. 


1- حكم علم الكلام: 

ليس الاشتغال بعلم الكلام فرض عين بدليل آنه علم حادث في الملة الإسلامية» وأن العقائد 
المفروضة على كل مكلف كانت ثابتة قبله. ولا "يجب على كافة الخلق إلا التصديق الجازم» وتطهير 
القلب عن الريب والشك في الإيمان"”. 


وهذا يعني أنه ينبغي التفريق بين العقيدة والعلم المشتغل بإثباتها والدفاع عنهاء فالعقيدة مطلوبة 
من كل مكلف» بين العلم المشتغل بها على جهة التوسع في الأدلة ومجادلة المخالفين صونا لها من 
الشكوك ليس مقدورا لكل فرد وإن كان واجبا على مجموع الأمة. 
وبهذا يتبيّن أن الاشتغال بعلم الكلام هو من فروض الكفايات. وقد بِيّن الغزالي ذلك مؤكدا أن 
لدعوة إلى الحق بالبرهان مهمّة في الدين» ثم لا يبعد أن يثور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل الحق 
بإفاضة الشبهة فيهم» فلا بد من يقاوم شبهته بالكشف» ويعارض إغواءه بالتقبيح. ولا يمكن ذلك 
إلآ بهذا العلم» ولا تنفكَ البلاد عن أمثال هذه الوقائع. فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطارء 
وصقع من الأصقاع قائم بالحق» مشتغل بهذا العلم"” 

لكنّ تعلم الكلام قد يصير فرض عين في حالات مخصوصة. ويتصوّر ذلك غالبا في حالتين: 

- إحداهما: أن لا يوجد في البلد غير فرد واحد قادر على طلبه بحكم ذكاته» أو مؤهلاته العلمية 
التي اكتسبها من علوم أخرى» كاللغة والتفسير ونحو ذلك فإن التمهّر في بعض العلوم يكسب في 
الغالب قدرة على طلب غيرها. 


۳ 


2- الغزالي: الاقتصاد 2 الاعتقاد. ص 42 
3- م.ل: ص 43 
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- والأخرى: إذا حصل في ذهن الشخص شك فإنّه يتعيّن عليه إزالته'. لكنّ هذا لا يعني أنه 
يجب عليه تعلم كافة مسائل علم الكلام» أو تعلم كافة وجوه المسألة المتعلقة بموضع شكه» إذ 
المتعيّن عليه هو إزالة الشك فقط. ويمكن أن يحصل ذلك بأن يسأل عالما بالكلام إن وجده. أمّا إذا ل 
يجد. فحينئذ يتعيّن عليه تعلّم القدر الضروري من الكلام الكافي في إزالة شكه. 

لكنّ هذا الحكم لا يلزم المكلف إلا إذا تعيّن الكلام طريقا وحيدا لإزالة الشك. أما إذا أمكن 
إزالته بسؤال عالم آخرء كأن يسأل مفسّرا يوقفه على آية توضح ا حقء أو عالما بالحديث يلفت نظره إلى 
حديث واضح الدلالة» فإن الاضطرار إلى تعلم الكلام أو بعضه يرتفع لأنه لم يتعيّن طريقا وحيدا 
لدفع الشبهة التي طرقت سمع المكلف أو حاكت في صدره. 

والحاصل أن معرفة هذا العلم على مرتبتين: مرتبة الوجوب العيني» ومرتبة الوجوب الكفائي. 
فالمرتبة الأولى هي معرفة أصول العقيدة» وهذه واجبة على كل مكلف. والمرتبة الثانية هي مرتبة 
الاقتدار على تقرير العقائد الإسلامية بالأدلة» مع الاقتدار على دفع الشبه التي يوردها المخالفون. 

غير أن هذا الحكم الذي يؤكده أكثر المشتغلين بالكلام خالف لما ذهب إليه فقهاء السلف من 
تحريم علم الكلام واعتبار الخوض فيه بدعة- كا ذكرناه في الفصل السابق -والقول بأنه فرض 
كفاية إن هو حكم استحدثه كثير من المتأخرين بسبب كثرة البدع» ونبوغ كثير من الفرق المشككة في 
عقائد المسلمين» ولا كان دفع البدعة واجبا أوجبوا علم الكلام على أنه وسيلة لدفع البدع الحادثة, 
فهو إذا وجب إن) يجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص” بمعنى أن الحكم 
بأنه فرض كفاية على الجاعة أو فرض عين إذا تعيّن ليس حك) عاما لكل الأزمنة وني كل الحالات 
بل يتغير بحسب وجود الحاجة إليه وعدمهاء لذلك تغير حكمه من التحريم في عهد السلف إلى 
الوجوب على الكفاية عند الخلف. قال الغزالي "ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأَوّلء وكان 
الخوض فيه بالكلية من البدع. ولكن تغيّر الآن حكمه إذ حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن 
والسئّة ونبغت جماعة لفقوا شبها ورتبوا فيها كلاما مؤلفاء فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة 
مأذونا فيه» بل صار من فروض الكفايات"3 

ولا كان منزلا منزلة الضرورة وجب أن يكون الاشتغال به مقدّرا بقدرها لأن فائدته التي تقدم 
الكلام عليها ليست مطلقة» ومنفعته ليست خالصة» بل "فيه منفعة» وفيه مضرٌة» فهو باعتبار منفعته 


2- ابن القيم: مفتاح دار السعادة 1/ 158 
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في وقت الانتفاع حلال» أو مندوب. أو واجب كا يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت 

الاستضرار ومحله حرام" فإذا كان ينفع في كشف عدة حقائق» ودفع كثير من الشبهات» فقد يضرٌ 

من جهة إثارة الشبهات» وتحريك الشكوك في أدلة العقائد» وتشديد حرص المخالفين على التمسك 
TT 0 5‏ ا ت : 2 


2- حكم علم أصول الفقه: 

ليس علم أصول الفقه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» ولا تمًا يتيسر طلبه لكل مكلف. 
لأنه يقتضى قدرا غير يسير من الجهد الذهنى» بل قد توجد فيه دقائق يعسر على بعض اخحذاق إدراك 
وجه الحق فيها. لذلك فلا وجه للقول بأنه فرض عين» خصوصا وأنه من العلوم الحادثة في الملة. 
وقد تطلب تأسيسه مراحل تاريخية تتابعت فيها جهود كثير من المجتهدين والفقهاء حتى برز على أنه 
فن دقيق يقتضى التمكن منه قدرات ذهنية عالية. 

وقد أكّد كثير من الأصوليين أن معرفة علم الأصول فرض كفاية كالفقه*. والوجه في ذلك أن 
الاجتهاد الذي هو فرض كفاية“ متوقف عليه» إذ هو من أهمٌ علوم المجتهد”. هذا إلى جانب فوائده 
المهمّة التي تقدم ذكرها. 

وقيل إِنّه فرض عين. وهذا القول حكاه ابن مفلح” عن بعض الحنابلة دون أن يسمّي أحداء ثي 
فسّره على أن المراد للاجتهاد» واستنتج أن الخلاف يعد لفظيا بناء على هذا التفسي ر"» ووافقه في ذلك 

8 

ومعنى ذلك أن المسألة في الحقيقة فيها قول واحدء وهو أن حكم معرفة أصول الفقه هو 

الوجوب على الكفاية. أمّا القول بأنه فرض عين للاجتهاد. فليس مخالفا للأوّل لأنه يؤول إليهء إذ لا 


1 - الملا علي القاري: شرح الفقه الأكر» ص 26 

2- م.: ص 27-26 

3- ابن مفلح: أصول الفقه 17/1؛ ابن اللحّام: المختصر في أصول الفقه» ص 31؛ ابن النجّار: شرح الكوكب المنير 
47/1 

4- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 4/ 14 

5- الرازي: المحصول 2/ 499 

6- محمد بن مفلح بن محمّد المقدسي» شيخ الحنابلة في وقته» وأحد المجتهدين في المذهب. من أهمّ تصانيفه كتاب 
"الفروع" ت: 763ه <(ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ص 419) 

7- أصول الفقه: 1/ 17 

8- شرح الكوكب المنير: 1/ 47 
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أحد يقول بأنه فرض عين على كل مكلف» بل هو "فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم 
والفتوى"”. 

وقد زاد ابن القيّم هذا الحكم تدقيقا حين بِّن أن علم أصول الفقه "إا يجب وجوب الوسائل في 
بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيهان 
والشرائع» فهذا هو الواجبء وأمّا ما عداه فإن توقفت معرفته عليه» فهو من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به» ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب 


وفهمه إليها"”. 


وبناء على ذلك فإن القول بوجوب علم أصول الفقه على الكفاية أو على بعض الأشخاص 
كالمجتهدين ليس محمولا على إطلاقه» بمعنى أن حكم الوجوب لا يعم في نظره جميع مسائل العلم» 
بل هو خاص بالقدر الذي يؤدي إلى تحصيل الواجب على المكلف وهو "القدر الذي يتوقف فهم 
الخطاب عليه منه» يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة» فكيف يقال أن 
تعلمها واجب؟”" 

3- وجوه الاشتراك والتمايز 

يظهر مما تقدم أن علمي الكلام والأصول يشتركان من جهة الحكم في الأمور التالية: 

آ- آنا فرض كفاية 

ب- انى قد يتعيّنان في بعض الأزمان» وعلى بعض المكلفين. 

ج- أنْبهها ليسا واجبين في ذاتيهماء وإنما من حيث ما يؤديان إليه من واجبات. فهم| واجبان 
وجوب الوسائل إلى المقاصد الواجبة» أو وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. إذ أن علم الكلام لا يجب 
طلبه لذاته» بل من جهة ما يؤدي إليه من إثبات العقائد الدينية ودفع البدع والشبهات» وعلم أصول 
الفقه لا يجب طلبه لذاته» بل لأنه يؤدي إلى فهم خطاب الشارع والعلم بالأحكام الشرعية. 

د- أن الواجب تحصيله منهما هو القدر الذي يتحقق به الواجب المطلوبء إذ لا يجب طلب 
جميع فسائل علم الكلام» ولا جميع مسائل علم أصول الفقه. 

ويمكن مع ذلك أن نستنتج اختلافهم| من جهتين: 

أ- أن درجة وجوب علم الكلام آكد من درجة وجوب علم أصول الفقه. لأن مطلوب 


1غ ال تبهية: المشودوة صن 1 57 
2- مفتاح دار السعادة: 1/ 158 
3- م.ن: 159/1 
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الأول أهمّ من مطلوب الثاني» إذ الإيهان أصل للأحكام الشرعية» العملية» وشرط في صحّتها. 

ب- أن علم الكلام حرّمه السلف ومن قال بقولهم خلافا لعلم أصول الفقه. وأن الخوض في 
علم الكلام قد يكون حزما بحسب ما قد يترتب عليه من مضرّة. 

غير أن هذا الحكم الذي قد يلحق علم الكلام» يمكن أن ينطبق على علم أصول الفقه» من جهة 
ما يمكن أن يثار فيه من خلافيات كلامية تجلب إليه بعض سلبيات علم الكلام. 


اطبحث السادس : العلافث من جهث التسميث 


ول ما يلفت الانتباه في خصوص تسمية العلمين أن علم الكلام له أكثر من تسمية» بينا علم 
أصول الفقه له تسمية واحدة. وهذا يدل على أن علاقة علم أصول الفقه بمسّاه أضبط من علاقة 
علم الكلام بمسأأه) لن تعدد الات ندل هل د وجوه النظر إلى المستمق: بل إن اسم "علم 
الكلام" الذي هو أشهر أساء هذا العلم لم تتحد وجوه تفسيره. 

وتسمية "أصول الفقه" إذا نظر إليها على أنّبا مركب إضافي مؤلّف من مضاف» هو الأصول. 
راف لةه "الفقة" ' فان اة كرون أدلة الفقه”. 

أمّا إذا نظر إليها من جهة معناها اللقبىء فإن مسرّاه يشمل أدلة الفقه» وكيفية دلالتها على 
الأحكام» وحال المستفيد» كل ذلك من جهة الجملة لا من جهة التفصيل”. 

وفيما يلي بيان لتسميات علم الكلام مع المقارنة بينها وبين تسمية علم أصول الفقه. 

1- علم الكلام: 

إن هذا الإسم هو أشهر الأساء التي عرف بها هذا العلم. ومع ذلك فهو اسم مشكلء لأنه لا 
يطابق مسناه تمام المطابقة» لذلك احتاج المتكلمون في تبريره إلى الواسطة» لكن هذه الواسطة اختلفت 


باختلاف وجوه النظر. ويمكن تقسيم هذه الوجوه كا يلي: 
أ- وجه نفعي: وهو وجه مقارن نظر فيه إلى الفلسفة من حيث احتياجها إلى المنطق» فاعتبر 


1- الامدي: الإحكام 8/1 
2- الإسنوي: نهاية السول 1/ 8 
3- الآمدي: الإحكام 1/ 8؛ الإسنوي: نهاية السول 1/ 8 
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الكلام "بإزاء المنطق للفلاسفة"' بمعنى أن الفلاسفة احتاجوا في علومهم إلى علم آل يخدمها 
وينفعها جميعاء فوضعوا علم| سمّوه بالمنطق» وفي المقابل احتاج المسلمون إلى علم نافع تتأسّس عليه 
جميع علومهم» فوضعوا علا سمّوه علم الكلام. 

وهكذا يكون الكلام مقابلا للمنطق بوصفههم! علمين نافعين لغيرهما. 

لكن المتكلمين فرّقوا بين جهة نفع المنطق لعلوم الفلاسفة وجهة نفع الكلام لعلوم الشريعة من 
منطلق علو مكانة علمهم الذي يعتبرونه رئيسا للعلوم الشرعية» فإذا كان المنطق يفيد الفلسفة بطريق 
الخدمة والامتهان, فان الكلام في المقابل يفيد علوم الشريعة التي دونه بطريق الإحسان والمرحمة”. 

ويبدو أن هذا الوجه استنتاج بعدي لاحظه المتكلمون المتأخرون بعد اطلاعهم على الفلسفة 
اليونانية» فالذين تكلموا في مسائل العقيدة من الأوائل كانوا يعرفون بهل الكلام» ولم تكن المقارنة 
بين منطق الفلاسفة وكلامهم ببذه الطريقة واردة عندهم ولا عند خصومهم من فقهاء السلف. 

وهذا الوجه من التسمية لا علاقة له بوجه تسمية علم أصول الفقه إلا من جهة ما أكده الرازي 
حين لاحظ "أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه كنسبة أرسطا طاليس الحكيم إلى علم العقل"” 
ومع أن الشافعي لم يكن يقصد هذه المقابلة فهي أقرب من مقابلة علم الكلام بالمنطق» لأن أصول 
الفقه هي قوانينه الكلية» ويمكن وصفها بأَمّْها منطق الفقه. 

ب- وجه شكلى: يعتمد هذا الوجه على الشكل الذي كانت عليه عناوين الكتابات الكلامية 
الأدل اعا اباهذ العلم ومباحثه قوهم "الكلام في كذا" وبعد أن غير المتأخرون 

يقة العنونة بقي ذلك الإسم بحاله”. 

ولايخفى ما ني هذا الوجه من ضعف» لأنّه يركز على الشكل ويهمل المضمون. ولأنه مبنيٌ على 
الظنّ بأن الكتابات الأولى كانت تتبع هذه الطريقة في العنونة» إذ ليس بين أيدينا منها ما يغبت ذلك. 
والرسائل والكتابات القليلة التي بلغتنا وذكرنا بعضها في المبحث السابق لا تؤيّد هذه الدعوى» مثل 
كتاب "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة. 

ولا علاقة هذا الوجه بتسمية علم أصول الفقه. 


چ وچه مضموني: إن أدق وجوه التسمية تلك التي تنظر إلى مطابقة الإسم أضمون المسمى 


1- الإيجي: المواقف» ص8 

2- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 46 

3- مناقب الإمام الشافعي: ص 146 

4- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 446 التفتازاني: شرح العقائد النسفية ص 49. 
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بقدر الإمكان, لأن المصطلح المسمّى به في هذه الحالة يكون بيّنا بذاته في الدلالة على معنى المسمّى» 
فيستغني عن الواسطة التفسيرية خلافا للوجهين السابقين. 

لكن تسمية هذا العلم بالكلام لا تدل في الحقيقة على جملة مضامينه» بل هي تشير إلى مضمون 
جزئي» أي إلى مسألة خصوصة هي مسألة "كلام الله تعالىي" هل هو قديم أو حادث وقد تفرعت على 
هذه المسألة كثير من المباحث كمبحث خلق القرآن» وعظم خطر هذا الموضوع حتى أدى إلى محنة 
كبيرة. فسمّي العلم بالكلام نسبة إلى أشهر أجزائه المبحوثة فيه ' من باب تسمية الكل باسم الجزء”. 

ورغم أهمية هذه المسألة فهي لا تكفي لتنوب عن المسائل الأخرى المبحوثة في علم الكلام؛ بل إن 
في هذا العلم مسائل أخرى تفوق هذه المسألة أو تساويها في الأهمية مثل مسألة القدر أو خلق أفعال 
العباد. 

ولو طبّقنا هذه الجهة على تسمية علم أصول الفقه لوجدناها أكثر دلالة على مضامين هذا العلم» 
وإذا كانت التسمية من جهة المعنى الإضاني تدل على خصوص مباحث الأدلة» فإن التسمية بالمعنى. 
اللقبي تشمل الأدلة والأحكام وكيفية دلالة الأدلة على الأحكام» وأحوال المجتهد المستدل. 

د- وجه مهاريّ: مقتضاه أن علم الكلام إلا سمّي كذلك» لأنّه يورث قدرة على الكلام في تحقيق 
الشرعيات وإلزام الخصوم» كالمنطق للفلسفة” من حيث أنه يورث قدرة على النطق بالبراهين 
الفلسفية. وذلك من قبيل تسمية الشيء باسم مسبّبهء لأن الكلام مسبّب للقدرة المسبّيّة للعلم”. 

ومع أنه يعسر التيقن من مدى مراعاة المتكلمين الأوائل لهذا الوجه فهو قريب المأخذ, لأن 
التمرّس بهذا العلم يمكن أن يورث صاحبه قدرة على الجدل بالكلام» ولأن هذه القدرة روعيت في 
حد علم الكلام كا تقدم في تعريفه. 

ما علم أصول الفقه فقد تقدّم أيضا بيان أنه يورث صاحبه قدرة على الاستدلال بالأدلة. غير أن 
هذا الوجه المعتبر عند الأصوليين والمجتهدين بلا شك» لم تجعل التسمية لتدل عليه صراحة. 

ه- وجه قَدْحِيّ: استعمل فيه "الكلام" مقابل "السكوت". والمقصود بذلك أن السلف كانوا 
يسكتون عن الكلام في المتشابهات» ولا يخوضون فيا لم يدل على استحسان الخوض فيه دليل 
شرعي. وأبرز هذه المسائل المسكوت عنها متعلق بالعقائد والغيبيات كالقدر» والصفات» ونحو 


1 - الجرجاني: شرح المواقف 1/ 46 

2- العصام على شرح العقائد النسفية: ص 49 
3- التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ص 50-49 
4- العصام على شرح العقائد النسفية: ص 49 
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ذلك. فلا ظهر قوم تكلموا فيا سكت عنه السلف سَمّوا متكلمين قدحا في جرأتهم على الكلام في 
المسائل الاعتقادية» وحيث كان ينبغي الصمت' وذلك لأن ما سكت عنه السلف فالكلام فيه 
بدعة”» فهم أهل الكلام» أو أصحاب الكلام» وكلامهم من المحدثات المنهي عنها. 

ويظهر من خلال ما روي عن فقهاء السلف في ذم الكلام وأهله” أن هذا الوجه هو أقرب وجوه 
التسمية. وهو وجه فرضه المنكرون للكلام على أصحابه الأوائل. 

لكنّ هذا الوجه الذي كان أكثر الوجوه ظهورا في البدايات يصعب التمسّك به على الإطلاق» 
سف عل ا 

أحدهما: أن المتكلمين من غير السلف وأهل الستة كالمعتزلة وغيرهم ل يرفضوا هذه التسمية» فلو 
كانوا يأخذونها مأخذ الطعن فيهم لما قبلوها. 

ثانيهم|: أن أغلب أهل السنة انتهى مهم الأمر فيا بعد - باستثناء البعض - إلى استحسان الخوض 
في علم الكلام بل اعتبروه كما ذكرنا رئيس العلوم وأشرفها. فكيف يقبلون تفسيرا يقدح في العلم 
الذي هو عندهم أشرف العلوم؟. 

ولعل هذا ما يفسّر بحثهم عن وجوه أخرى تخالف هذا الوجه الذي يناسب موقف السلف من 
المتكلمين الأوائل» ولهذا حملوا نبي الأوائل على التعصّبات الفاسدة» لا على مطلق العلم الذي يثبت 
العقائد. 

ومن التفسيرات الأخرى التي ذكرها المتأخرون أنه إِنّ) سمّي بعلم الكلام» لأن مسائله كثر فيها 
الكلام مع المخالفين والردّ عليهم مالم يكثر في غيره”. وهذا التفسير» رغم أنه يستبعد جهة الطعن 
الصريح في علم الكلام» لا يلغي تماما هذا الاحتمال» لأن كثرة الخلاف في مثل هذه المسائل 
الاعتقادية أمر يوشك أن يؤدي ببعض المختلفين إلى البدعة والضلال» وهو ما كان يحذر منه 
السلف» ويخشاه المتكلمون من أهل السنة أنفسهم. 

أمّا تسمية علم الأصول فلا يمكن حملها على أي معنى يوهم الطعن في هذا العلم الذي لم يولد 
ولادة مشبوهة كعلم الكلام. فالعلاقة بين التسميتين من هذه الجهة متناقضة لا وجه فيها لاي 


اشتراك. 


1- أحمد محمود صبحي: في علم الكلام 1/ 22 

2- السيوطي: صون المنطق والكلام» ص 131 

3- نقلنا عدة أمثلة من هذه النقول في الفصل السابق. 
4- التفتازاني: شرح المقاصد 1/ 164 
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2 علم أصول الديه:! 

يظهر أن هذا الإسم أكثر ارتباطا بموضوع العلم من الإسم المتقدّم رغم بعض الإشكالات التي 
قد ترد عليه. 

ويمكن بيان ذلك من جهتين: إحداهما تتعلق بالمعنى اللقبي» والأخرى تتعلق بالمعنى الإضافي. 

أ- المعنى اللقبي: ينظر فيه إلى الإسم جملة بقطع النظر عن جزئيه» ويعدّ علا على حقيقة العلم 
بكل مباحثه. إذ لا تشترط المناسبة الدقيقة بين المصطلح اللقبي ومشاغل العلم. فالمهمٌ أن هذا اللقب 
يشير إلى جملة المباحث التي تعارف العلماء على اعتبارها من مسائل علمهم. 

ب- المعنى الإضافي: ينظر فيه إلى الإسم من جهة كونه مركبا من جزئين: أحدهما مضاف هو 
الأصولء والآخر مضاف إليه هو الدّين. وبا أن كل مركب تتوقف معرفته على معرفة مفرداته” فلا 
بد من معرفة جزئي هذا المركب الإضافي بحثا عن المناسبة بينهما وبين العلم المسمّى. 

والمضاف الذي هو "أصول" جمع أصل» والأصل هو ما يبنى عليه غيره إما انبناء المدلول على 
الدليل» أو انبناء الفرع على الأصل” فيكون معنى أصول الدين "أدلة الدين" أو "أسس الدين" التي 
تبنى عليها فروعه. والمعنى الثاني هو الأظهرء لأن العقائد هي الأصول والأسس التي تبنى عليها 

ثر فروع الدين. 

آم الدين الذي أضيفت إليه الأصول فترد عليه إشكال من جهة عمومه الذي يقتضي اشتراك 
العقائد والأحكام الشرعية في الصفة الدينية» لأنّه هذا المعنى يمكن تسمية أدلّة الفقه أو قو 5 بأئها 
أصول الدين بدرجة تساوي تسمية علم الكلام بذلك» لأن الدين يشملهم). 

ويمكن إزالة هذا الإشكال بأمرين: 

أوهما: أن المقصود بالدين جانبه الأهم الذي هو العقائد التي ينصرف إليها لفظ الدين قبل غيرها 
عند الإطلاق. وما يؤيّد إمكان تخصيص الدين بالإيمانيات أن بعض الأصوليين يفرقون بين 
"الحقيقة الدينية" و"الحقيقة الشرعية" فيجعلون الأولى مختصة بالأس)ء المتعلقة بالاعتقاد كالإيهان 
والكفرء والثانية ختصة بأساء الأحكام العملية كالصلاة والزكاة”. 


1- لم نجد من المتكلمين من اهتم ببيان وجه تسمية علم الكلام بأصول الدين. ولعل ذلك يعود إلى وضوح ذلك في 
نظرهم» وإلى أن هذه التسمية لا تثير عندهم إشكالات كا تثيرها تسمية علم الكلام» لذلك حاولنا بيان هذا 
الاسم قياسا على طريقة الأصوليين في بيان اسم "أصول الفقه" 

2- الإسنوي: نباية السول 1/ 8 

3- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 39-38 

4- الزركشي: البحر المحيط 2/ 166 
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انيهها: أن أصول الدين تعدّ أصولا للدين كله با في ذلك الشرعيات خلافا لأصول الفقه التي 
هي أصول للشرعيات من الدين. وبهذا يظهر أن تسمية أصول الفقه أخصّ من تسمية أصول الدين. 

3- علم التوحيد والصفات: 

يصرّح هذا الإسم مباشرة بأهمٌ مباحث العلم» واعتبره التفتازاني' من باب تسمية العلم بأشهر 
أجزائه وأشرفها”. 

وهذا التفسير مبنيٌّ على القول بأن موضوع علم الكلام هو الموجود أو المعلوم» فيكون التوحيد 
من أهمٌ ما يعلم في هذا العلم. 

أمَا إذا قيل إن موضوعه الله تعالى وصفاته» فإن هذا الإسم يكون مطابقا لموضوع العلم. 

غير آنه لا يشير إلى الجدل الكلامي كا يشير مصطلح علم الكلام. لذلك اشتهر إطلاقه على ما 
يدون من العقائد جردا عن الأدلة ومجادلة المخالفين» فهو لا يسمّى كلاما إلا على سبيل المجاز”. 

وهذه التسمية تشارك تسمية أصول الفقه من حيث أن كل اسم يدل على موضوع علمه. 

4- الفقه الأكر: 

يعد هذا الإسم من أكثر الأساء قابلية للمقارنة بمصطلح " أصول الفقه" بسبب وجود كلمة 
"الفقه" فيه|. 

ومعلوم آنه من الأسماء القديمة» لأنه مأثور عن أب حنيفة الذي له رسالة عنوانها "الفقه الأكبر". 

والفقه عند أبي حنيفة هو "معرفة النفس ما لها وما عليها" وهو تعريف شامل يتناول معرفة 
العقائد والأحكام الشرعية“ لكته بقوله "الأكبر" خصّ هذا الفقه بالاعتقاديات وخص العمليات 
باسم الفقه”. وبذلك يصير معنى الفقه الأكبر "معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى دين 


1- سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الحروي الخراساني» الحنفي الشهير بالتفتازاني. له كثير من التصانيف في 
اللغة والمنطق والكلام والأصول وغيرها من العلوم» مثل "التلويح في كشف حقاتق التنقيح" في الأصول› 
و"شرح العقائد النسفية" و"مقاصد الطالبين" في علم أصول الدين» وله عليه شرح مطول ت: 792 ه (هدية 
العارفين: 2/ 430-429) 

2- شرح المقاصد: 1/ 164 

3- ساجقلي زاده: ترتيب العلوم» ص 145-144 

4- ابن أبي شريف: المسامرة» ص 10 

5- التفتازاني: شرح المقاصد 1/ 164 
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الإسلام"” أي ما يجب عليها اعتقاده» وقد وقع حذف "ما" لإخراج المباحات التي للنفس لا 
عليها” ولأئّها إن توجد في الفقه الذي يقصد به الأحكام الشرعية» أما العقائد فهي واجبات كلها. 

وللمقارنة بين التسميتين يمكن القول بأن الفقه الأكبر يقابل "الفقه الأصغر" المختصّ بالفروع 
العملية. وعلى هذا يكون علم أصول الفقه وسطا بين العلمين أو بين الفقهين الأكبر والأصغرء إذ هو بهذا 
المعنى يكون أصغر من الأكبر» وأكبر من الأصغر بحكم أنه يعد أصلا للفروع لا للعقائد الكبرى. 

اطبحث السابع : العلافة المنهجيث 

إذا كان المنهاج أو المنهج في اللغة هو الطريق الواضح” فهو في الاصطلاح المتداول "جملة الطرق 
والأساليب التي يُتوصّل بها إلى نتائج معينة"7) أو هو مسلك في الوصول إلى المطلوب يُتوسّل به إلى 
الإثبات والنقضء أي إلى إثبات مذهب المستدِل من ناحية» ورد مذهب المخالف إن وجد. 

وكل علم يستدعي بالضرورة منهجا يتبع في إثبات مطلوباته» غير أن مناهج العلوم تختلف 
بحسب اختلاف مواضيعهاء إذ الموضوع لا ينفك عن طريقة في النظر» كا أن طريقة النظر لا تنفك 
عن موضع نظر» بحكم آنه لا نظر دون منظور فيه أو إليه. 

واختلاف المناهج باختلاف المواضيع يعني أن الموضوع يفرض نفسه على مسلك النظر» ويؤطر 
المنهج ضمن خصوصياته التي لا يشاركه فيها غيره بالأصالة وإن شاركه فيها بالعرض» فليس 
الباحث في الهندسة كالباحث في الطب» ولا الباحث في النحو كالباحث في الفقه. 

ومع أن المناهج تشترك في العموميات التي تكون بها مناهج» بحيث لا يصدق عليها وصف 
المنهج إلا إذا كانت قواعد عامة يتوسّل مها إلى إثبات نتائج معيّنة» فهي تختلف في الخصوصيات التي 
تكون بها مناهج في درك موضوعات مخصوصة. 

والذي نخلص إليه من ذلك في خصوص عل اهتمامنا هو أن علمي الكلام والأصول لا ينفكّان 
كغيرهما من العلوم عن التوسّل بمنهج في الوصول إلى المطلوب. 

وبا آنا ختلفان من جهة الموضوع. فإن ذلك يقتضي اختلافهما في المنهج. لكنها بحكم تقارب 
موضوعيههم| من جهة انتمائههما المشترك إلى صنف العلوم الدينية» فلا يبعد أن يشتركا في جملة من 
الخصائص المنهجية. 


1- ابن الطمام: المسايرةة ص10 

ين ان شر یف : المسامرة. ص 11-10 

3- ابن منظور: لسان العرب 6/ 4554 

4- طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث» ص86 
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1- التمايز المنهجي: 

ليس الكلام في العقائد وأدلتها كالكلام في الأحكام العملية وأدلتهاء لأن المسائل الفقهية يُكتفى 
فيها بالظنّ' وقد تقدّم أن علم أصول الفقه يشتمل على القطعي والظتي» وأن القول بقطعية جميع 
مسائله مرجوح. ثم إن الاجتهاد في عرف الأصوليين هو "استفراغ الوسع في طلب الظنّ بثىء من 
الأحكام الشرعية”. 

ما الاعتقاديات فلا عبرة بالظنٌ فيهاء ولا بد أن تكون أدلتها قطعية» لذلك عرّف علم الكلام 
بأنه "العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية"”. 

وهذا الاختلاف يستدعي بداهة وجود فوارق في مناهج تحصيل المطلوبات, لأن الذي لا يطلب 
سوى اليقين ليس كالذي يمكنه الاكتفاء بالظنّ إذا ل يحصّل اليقين. 

لذلك اختلف المتكلمون والأصوليون في تعريف الدليل. فهو في عرف المتكلمين "ما يمكن 
التوضّل بصحيح النظر فيه إلى العلم به"“ وعرّفه الرازي بأنه هو "الذي يلزم من العلم به العلم 
بالمدلول"” وهذا يعني أنه خصوص عندهم بالمقطوع به» ولا يستعمل إلا فيم يؤدي إلى العلم؛ أي إلى 
N E ET‏ للف وله ادر حفن 
المتكلمون الدليل بقيد العلم» لأن الدليل يتوصّل به إلى المطلوب» ومطالبهم يقينية» والموصل إلى 
اليقين لا يكون أمارة"”. 

ما الأصوليون فالدليل عندهم يمكن أن يكون قطعيا كا يمكن أن يكون ظنياء لذلك لم يخصّوه 
با يوصل إلى العلم» بل حدوه بطريقة تجعله قابلا للأمرين» فهو عندهم "ما يمكن التوصّل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري"" والمقصود بالمطلوب الخبري التصديقي لا التصوّريء لأن التصوّر 
يقتنص بالحد لا بالدليل» أمّا الخبر الذي يطلب تصديقه فيحتاج إلى دليل. وهذا الدليل يشمل ما 


1- الظنّ هو تجويز أمرين ف| زاد لأحدهما مزية على سائرها (الباجى: الحدود في الأصول» ص30) أو هو تجويز أمرين 
أحدهما أظهر من الآخر (ابن فورك: الحدود في الأصول» ص 148) 

2- الأمدي: الإحكام 4/ 218 

3- التفتازاني: شرح المقاصد 165/1 

4- الرهوني: تحفة المسؤول 1/ 165. الضمير يشير إلى المطلوب الخبري بالدليل» كما سنبيّنه في تعريف الأصوليين. 

5- محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين (يعرف بالمحصّل): ص 44. 

6- الباجي: الحدود في الأصول» ص38؛ آل تيمية: المسودة» ص 573؛ الزركشي: البحر المحيط 1/ 35 

7- تحفة المسؤول: 1/ 165 ١‏ 

8- ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 4 
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يفيد القطع والظنّ» فتندرج الأمارة في التعريف'. 

وبناء على ما تقدم لا تجد المتكلمين يعتذون بالأدلة الظنية التي يعتد بها الأصوليون والفقهاء 
كأخبار الآحاد والآقيسة الظنية» ونحو ذلك. 

ومن وجوه الاختلاف المنهجي أن المتكلمين يعتدّون بالأدلة العقلية أكثر من اعتدادهم بالأدلة 
النقلية. وذلك لأتهم يرون أن النقنّ الصرف لا يفيد اليقين” وهو مذهب المعتزلة وجمهور 
الأشاعرة”. وذلك يتوقف على العلم بالوضع» والإرادة. 
والصرف»› وأصول هذه العلوم تثبت برواية الآحادء وفروعها تثبت بالا قيسة» وهما أي الآحاد 
والأقيسة- ظنيان. 

ما العلم بالإرادة - أي إرادة الشارع للمعاني - فيتوقف على عدم نقل الألفاظ عن معانيها 
الموضوعة بالأصالة إلى معان أخرىء كما يتوقف على عدم الاشتراك؛ والمجاز» والتخصيص» 
والتقديم» والتأخير, لأن الكل محتمل. 

ثم إن القطع بالدليل النقلي المحض يتوقف بعد ذلك على العلم بعدم المعارض العقلي» لأن هذا 
المعارض لو وجد لقدّم على الدليل النقلي قطعاء إذ أن تقديم النقل على العقل يعد إبطالا للأصل 
بالفرع”. وقد ضبط الرازي الأمور التي تتوقف عليها يقينية الدليل اللفظي في عشرة» وهذا نص كلامه 
"الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعراما 
وتصريفهاء وعدم الاشتراك» والمجاز» والنقل» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة. وعدم الإضارء 
والتأخير» والتقديم» والنسخ» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل 
يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل» لافتقاره إليه» وإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة" ”. 


1- الآمدي: الإحكام 1/ 12. والملاحظ أن الآمدي جعل هذا التعريف خاصا بالفقهاء» وجعل التعريف الذي يحصر 
المطلوب في القطعي دون الظني خاصا بعرف الأصوليين. بينا جعل الرّهونيٍ القطع خاصا بالمتكلمين والظن 
خاصا بالفقهاء» والجمع بين القطع والظن خاصا بالأصوليين (تحفة المسؤول: 1/ 165) 

2- الرّهوني: تحفة المسؤول 1/ 166 

3- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 205 

4- الإيججي: المواقف» ص 40؛ الجرجاني: شرح المواقف 1/ 207-206 

5- المحصّل: ص 45. وقد ذكر ابن تيمية هذه الطريقة في تقديم المتكلمين للعقل على النقل وانتقدها بشدة في كتابه 
"درء تعارض العقل مع النقل" 1/ 9-8. والكتاب كله حصص لنقد قانون المتكلمين والفلاسفة في التعامل مع 
المنقول والمعقول. والملاحظ أن مثل هذا الكلام في ظنية الدليل النقلي وتقديم معارضه العقلي عليه صار يذكر - 
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لذلك كان الدليل النقلي المحض غير متصوّر عند المتكلمين. وقد أيّدوا هذا النفي بأن صدق 
المخبر - أي الرسول ييه - لا يثبت إلا بالعقل» حين ينظر في المعجزة الدالة على صدقه. وبناء على 
ذلك انحصر الدليل عندهم في قسمين» هما: 

أ- العقلي المحض 

ب- المركب من العقلي والنقلي 

أمّا النقلي الخالص» فهو غير متصوّر أصلا'. 

وهذا يدل على أن منهجهم عقلى بالأساس» وأن الأدلة النقلية تابعة للأدلة العقلية التي هي 
أصلها. وقد تقدّم في الكلام على شرف علمهم أن الوجه في ذلك عندهم هو أن أدلته عقلية وقطعية 
تأئنات بالآدلة السفعة. 

وفي المقابل نجد الأصوليين ينكرون استعمال الدليل العقلي الخالص في علمهم. لأن أدلتهم 
سمعية بالأساس» وإذا وجد الدليل العقلي فإنَّ) يستعمل مركبا على السمعي. يقول الشاطبي "الأدلة 
العقلية إذا استعملت في هذا العلم, فإن| تستعمل مركبة على الأدلة السمعية» أو معيتة في طريقهاء أو 
محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك» لا مستقلة بالدلالة» لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي» والعقل ليس 
بشارع» وهذا مبيّن في علم الكلام. فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية"”. 

وقد وضح الباقلاني - كما جاء عنه في تلخيص التقريب - الفرق بين منهج المتكلمين 
والأصوليين حين أكد أن معرفة الوحدانية والنبوات لا تتم إلا بأدلة العقول» أما الأحكام الشرعية 
فينحصر دركها في الدلالة السمعية”. 

وزاد الغزالي المسألة وضوحا حين بيّن أن المتكلم ينظر ابتداء في أعمّ الأشياء بالعقل. فيثبت قدم 
الله تعالى» وحدوث العالم» ويبيّن ما يجب في حق الله تعالى» وما يجوز وما يستحيل» كما يثبت بعثة 
الرسل وجواز بيان صدقهم بالمعجزات» ونحو ذلك من القضايا الكلامية التي يستقل العقل 
بإدراكها. "'وعند هذا الحد ينقطع كلام المتكلم» وينتهي تصرّف العقل» بل العقل يدل على صدق 
النبي» ثم يعزل نفسه» ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر ما لا يستقل 


= في كتب الأصوليين عندما حصل التداخل بين علمي الكلام والأصول (انظر كلام الرازي نفسه في المحصول 
وهو يفصّل هذه الأمور التي تنفي قطعية الاستدلال بالخطاب النقلي: 1/ 178-172) 

1- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 203/ 204 

2- الموافقات: 1/ 35 

3- الجويني: التلخيص 1/ 134-133 
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العقل بدركه» ولا يقضى أيضا باستحالته""'. 

فالمتكلم يبدأ عقلياء وينتهي نقليا. أمّا الأصولي فيبداً من حيث انتهى المتكلم» ويبتم مباشرة 
بالأدلة النقلية من حيث دلالتها على الأحكام بملفوظهاء أو بمفهومهاء أو بمعقول معناها 
ومستنبطه» ولا يجاوز نظره ذلك.“ 

وهذا الفرق بين المنهجين يظهر بوضوح في الكتابات الأصولية الأولى» قبل دخول الكلاميات في 
علم أصول الفقه. فالشافعي مثلاء بدأ رسالته الأصولية بباب "كيف البيان"” واسترسل في الكلام 
بمنهح تقعيدي يناسب النظر الفقهي» وتم بالأدلة النقلية» والقياس الذي تكلم عليه ليس دليلا 
مهدي الله تعالى إليه عقول العباد دلالة لا نضًا”. وهو لا يخرج عن كونه إلحاقا للمقيس بالنض» يقول 
وأن يكون الثىء له في الأصول أشباه» فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه» وقد يختلف 
ا 

ولم يظهر فيم| كتبه الشافعي أي أثر للمنهج الكلامي الذي يستند إلى العقليات الخالصة'. 

ثم إن وجود طريقة أصولية تعرف بطريقة الفقهاء - كما سبق بيان ذلك - يدل على الاختلاف 
المنهجي بين علم الكلام وعلم الأصول خصوصا في مراحله الأول حيث كانت كتب الأصول أمس 

2- الاشتراك المنهحى: 

من أهمٌ ما يفسّر حرص المتكلمين على التمسك بالاستدلالات العقلية الخالصة مجادلتهم لغير 
المسلمين من أصحاب الملل الأخرىء فلا يغني خطاب غير المسلم بالنقل إلا بعد إقامة الحجّة عليه 


1 - المستصفى: ص6 

2- المستصفى: ص6 

3- الرسالة: ص21 

4- المستصفى: ص 280 

5- الرسالة: ص 501 

6-م.ن: ص 479 

7- بيّنا ذلك في الفصل السابق» ويمكن تأييده بالدراسة التي قام بها عبد الوهاب أبو سليمان في خصوص منهج 
الشافعي» فقد تكلم على ذلك بشيء من التفصيل» ولم يشر إلى أي تأثير لعلم الكلام في منهجه (منهجية الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي في الفقه والأصول: ص108-95) 
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بدلالة العقل. لكنّ هذا لا يعني أن المتكلمين لم يكونوا يشتغلون بالمنقول» فقد كانوا يختلفون في 
قضايا نقلية متعلقة بالإيهان وتأويل الصفات ونحو ذلك» كا كانوا يختلفون في مسائل أصولية 
ا وغير ذلك مما سيأي ذكره. ثم إن بحثهم في الموجود على قانون الإسلام 
-كما يقول الإيجي -' يدل بداهة على أَنّه لا يمكنهم الاستغناء عن استثار الأدلة النقلية. وهذا يعد 
أرضية ممهدة لاشتراكهم مع الأصوليين في منهج استثار هذه الأدلة. 

غير أن التمايز المنهجي بين العلمين ظل حاضرا طيلة القرنين الثاني والثالث الهجريين. وفي القرن 
الرابع تطورت صناعة العلوم نحو مزيد من الإتقان في التدوين وصياغة المسائل» فتطور علم 
الكلام» وتكامل نسقه العلمي» وصار الفكر الكلامي عند المعتزلة والأشاعرة في منتصف هذا القرن 
علا قائ| بذاته”. وازدادت الكتب الأصولية تدقيقا للمسائل صياغة واستدلالا. وظهر الحرص في 
جميع العلوم على إتقان مناهج التدوين والاستدلال» وهو ما يفسر عوامل تبادل الخبرات المنهجية بين 
العلوم» كا يفسّر حرص أربابها على إتقان العلوم الآلية كالمنطق» بل إن العلم غير الآلي قد يكون آلة 
لغيره بالعرّضء وبصفة جزئية في بعض مسائله "إذ لا يتوسّل بجميع علم إلى علم"”. 

وحين اقتحم المتكلمون مجال علم أصول الفقه* لم يدخلوا فيه مسائلهم الكلامية فحسب» بل 
أدخلوا فيه منهجهم وطرائقهم في الاستدلال» فتأسست بذلك طريقة ة أصولية جديدة مخالفة لطريقة 
الفقيناء تستى '"طريقة المتكليين ".نوات رطخت مظاهر الاش الاين الغخلين» وهار الأصو لبوق من 
أصحاب هذه الطريقة يقة يبتعدون ما أمكن عن الفروع الفقهية» ولا يذكروتها إلا نادرا على جهة 
التمثيل. وحين ظهر منهج الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء» لم تزل الخصائص المنهجية 
المشتركة بين العلمين» بل بقي أصحاب هذه الطريقة يوظفون منهج المتكلمين» ولو مع شيء من 
الاقتصاد يقتضيه ا لجمع والتوفيق. 

ويعتبر توظيف المنطق في العلمين أبرز مظهر من مظاهر الاشتراك المنهجي بينه) 


[ -المواقف: ص7 

2- مصطفى سانو: أدوات النظر الاجتهادي المنشود: ص 41-40 

3- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 3 

4- بينا في الفصل السابق أن الباقلاني والقاضي عبد الجبار هما أقدم متكلمين بلغنا أي كتبا في علم أصول الفقه 
بمنهج كلامي» وهو ما يشير إليه قول الزركشي "حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر الطيب» وقاضي 
المعتزلة عبد الجبار فوسّعا العبارات» وفكا الإشارات» وبيّنا الإحمال ورفعا الإشكال واقتفى الناس بآثارهم..." 
(البحر المحيط 1/ 6) 
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غير أن المنطق لم يدخل في علم أصول الفقه مباشرة في منتصف القرن الرابع عند تداخله مع علم 
الكلام» لأن المتكلمين في هذه المرحلة لم يكونوا جميعا يثقون في فنّ المنطق» ونذكر منهم على 
الخصوص أبا بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وهما من أبرز الذين مزجوا بين علمي الكلام 
والأصولء وقد كتبا مثل بعض المتكلمين واللغويين في الردّ على منطق اليونان'. 

وفسّر ابن خلدون سبب رفض المتكلمين القدامى لعلم المنطق بأن طريقتهم كانت قائمة على 
أساس أن "بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول"”. 


وبيان ذلك أن الذين تصدروا للإمامة في علم الكلام بعد الأشعري» وأشهرهم 
الباقلاني هذبوا طرائق السابقين "ووضعوا مقدمات عقلية تتوقف عليها الأدلة والأنظار» وذلك 
مثل الجوهر الفرد” والخلاء“ وأن العرض لا يقوم بالعرض”, وأنّه لا يبقى زمانين» وأمثال ذلك مما 
تتوقف عليه أدلتهم"”. وقد جعل الباقلاني هذه القواعد تابعة للعقائد الإيوانية في وجوب اعتقادهاء 
فصارت بمثابة العقائد» بحيث يعدّ القدح فيها قدحا في العقائد لابتنائها عليها". ومن هنا تأّست 
قاعدة بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول» وظهر سبب إنكار المتقدمين لقواعد المنطق التي كانت في 
نظرهم مخالفة لتلك المقدمات التي بنوا عليها أدلة العقائد. مثال ذلك أن الكلي الطبيعي” في المنطق له 
وجود في الخارج ينطبق عليه الكلي الذهني. وهذا باطل عند المتكلمين» لأن الكلي في نظرهم يعد 
اعتبارا ذهنيا ليس له وجود في الخارج". ويترتب على موافقة المنطق في ذلك ونحوه إبطال أدلة 
المتكلمين ومقدماتهم. وينتج عنه إبطال العقيدة التي هي مدلول أدلتهم. 


1- ابن القيم: مفتاح دار السعادة 1/ 157؛ مصطفى طباطبائي: المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني» ص19 

2- المقدمة: ص 589 

3- يقول الغزالي: "المتكلمون يخصصون اسم الجوهر بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم» ويسمون المنقسم جس| لا 
جوهرا" (الحدود: ص333) 

4- الخلاء هو الفضاء الموهوم عند المتكلمين (الجرجاني: التعريفات» ص 59) 

5- العرض هو "الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يجله 
ويقوم هو به" (م.ن:ص85) 

6-المقدمة: ص589 

7-م.ن: ص 648 

8- الكل ما لا يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه» والكلي الطبيعي سمي كذلك لأنه موجود في الطبيعة أي في 
الخارج» مثل "الحيوان" من حيث هو هو. (الجرجاني: التعريفات» ص 104) 

9- المقدمة: ص 648. وبين ابن خلدون بعد ذلك أن المتكلمين الذين تلوهم صح عندهم وجود الماهيات الطبيعية 
ووجودها في الخارج (ص 649-648) 
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لكن المتكلمين بعد ذلك ابتداء من إمام الحرمين والغزالي على الخصوص ل يلزم عندهم من 
بطلان الدليل بطلان مدلوله» وأكد ابن خلدون أنهم "قضوا بأن المنطق غير مناف للعقائد الإيوانية: 
وإن كان منافيا لبعض أدلتهاء بل قد يستدلون على إبطال كثير من المقدمات الكلامية كنفي الجوهر 
الفرد. والخلاءء وبقاء اللأعراض ونحوهاء ويستبدلون أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخرى 
يصحّحونها بالنظر والقياس العقلي» ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه. وهذا رأي الإمام 
(أي إمام الحرمين الجويني) والغزالي» وتابعهم هذا العهد". 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن الثقة بالمنطق استقرت عند المتكلمين في القرن الخامس ال هجري 
وتدعمت في القرن السادس رغم أنه بقي له خصوم في هذين القرنين وبعدهما. وعندما أتقن 
المتكلمون المنطق وتكوّنت هم فيه آراء خصوصة أدخلوه في كتبهم الأصولية. وأبرز من أكثر الدفاع 
عن المنطق هو الإمام الغزالي في كتبه الكلامية» والمنطقية» والأصولية. قال ابن تيمية الذي يعد أشهر 
خصوم المنطق "'وإن| دخل هذا (أي المنطق) في كلام من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد 
في أواخر المائة الخامسة وأوائل المائة السادسة» فأمًا أبو حامد فقد وضع مقدمة منطقية في اول 
"المستصفى" وزعم أن من لم يحط بها علا فلا ثقة له بشيء "من علومه"” 

وقد أثبت الغزالي فعلا مقدمة منطقية في كتابه المستصفى» وأكد في بدايتها أن من لا يحيط بها فلا 
ثقة له بعلمه أصلاء لكنه اعتبر حاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه. 
لذلك قال "وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصّة به» بل هي مقدمة 
العلوم كلها"”. وذلك لأن المنطق علم آلي يمكن أن تشترك جيع العلوم النظرية في توظيفه. وبذلك 
صار المنهج المنطقي عنصرا مشتركا بين علمي الكلام والأصول بوصفه) علمين نظريين. 

والملاحظ أن إمام الحرمين قد سبق الغزالي بكتابة مقدمة في بداية "البرهان"» لكتها لم تكن 
منطقية خالصة» بل يمكن وصفها بِأَئها "منهجية" فيها كلام منطقي مع التركيز على ما يسمّيه 
"مدارك العقول" التي تمس إليها الحاجة في علم الأصول” فهي مقدمة مناسبة لموضوع الكتاب 
ومسائله» وإن كان فيها ما يصلح استثاره في بعض العلوم الأخرى. أمّا مقدمة الغزالي فهي منطقية 
خالصة» لابا تعد تلخيصا مركزا لعلم المنطق كا تكلم عليه في كتابيه "معيار العلم" و"محك النظر" 


1-م.ن: ص 649 

2- كتاب الرد على المنطقيين: ص15-14 
3- المستصفى: ص10 

4- البرهان: 1/ 115 
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لذلك يمكن حذفها أو عدم قراءتها دون أن يؤثر ذلك في مدى فهم مضامين كتاب المستصفى» وهو 
ما صرّح به الغزالي نفسه قائلا "فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول 
فإن ذلك هو أوّل الأصول' لذلك حذف بعض مختصري المستصفى هذه المقدمة» ول يختصروها”. 

وقد صار كثير من الأصوليين بعد ذلك يكتبون مقدمات منهجية لكتبهم فيها كلام منطقي على 
طرق الاستدلال ومدارك العقول» وبيان لحد العلم» وما يتعلق بذلك مما يرونه مفيدا في علم 
الأصول. وقد كانوا يختلفون في ذلك بين مطيل» وخختصر» وبين مغرق في المباحث المنطقية ومقتصد. 
فقد كتب الرازي مثلا فصلا مختصرا "فيا يحتاج إليه أصول الفقه من مقدمات” في حين أطال 
الزركشي مقدمته“ التي كانت مضامينها تشبه مضامين مقدمة البرهان» لكنّ تفاصيلها كانت أكثرء 
وجعل ابن الحاجب مقدمته منطقية خالصة”. 

لكنّ توظيف المتكلمين والأصوليين للمنطق لا يعني نيم كانوا يقلدون اليونان في كل ما أثبتوه. 
بل كانت لهم آراء خاصة في كثير من القضايا المنطقية مراعاة منهم لسلامة عقائدهم الإيوانية وصحة 
مسائلهم الأصولية”. 

ثم إن الأصوليين لم يشاركوا المتكلمين في كتابة المقدمات المنطقية أو شبه المنطقية فحسبء بل 
صاروا يوظفون مثلهم قوانين الاستدلال المنطقي فيتفقون في بعضها ويختلفون في أخرى» فقد كانوا 
مثلا يحتجون لإبطال أقوال الخصوم وأدلتهم ببطلان الدور' والتسلسل”. وكانوا يستدلون في بعض 


1 - المستصفى: ص10 

2- من هؤلاء ابن رشد الحفيد في "مختصر المستصفى"» وقد أشار في البداية إلى مقدمة الغزالي» وبيّن أنه تركها لأن 
موضعها ليس علم أصول الفقه "ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعه» فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد 
في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منها" (ص38-37) كا أن ابن رشيق المالكي لما اختصر المستصفى في 
كتاب "لباب المحصول في علم الأصول" لم يختصر المقدمة ولم يشر إليها. 

3- المحصول: 115/1 

4- البحر المحيط: ج1 من ص34 إلى ص 113 

5- منتهى الوصول: من ص 4 إلى ص 16 

6- من الذين توسعوا في بيان خصوصيات المنطق عند المتكلمين والأصوليين الدكتور علي سامي النشار في كتابه 
"مناهج البحث عند مفكري الإسلام" 

7- الدور هو "توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمّى الدور المصرّح كا يتوقف "اي ت الیک و 
بمراتب ويسمّى الدور المضمر كما يتوقف "أ" على "ب" و "ب" على "ج" و "ج" على "1" (الجرجاني: التعريفات 
0 

8- التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية (م.ن: ص37) 
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المسائل بقياس الشاهد على الغائب كا سيأتي في بعض الأمثلة» مثل مسألة "حكم أفعال العقلاء قبل 
ورود الشرع" وغيرها. وقل أن يسلم دليل من استدل بذلكء لأنه مختلف فيهء فقد أبطله الجويني في 
مقدمات البرهان قائلا "فأمًا بناء الغائب على الشاهد فلا أصل له» فإن التحكّم به باطل وفاقا"! 
وهناك من أجاز استعماله بشروط حتى لا يترتب عليه مخالفة التنزيه إذ لا يجوز قياس أفعال الله تعالى 
على أفعالنا”. وأكثر المسائل التي ذكر فيها الأصوليون هذا الوجه المختلف فيه من الاستدلال إن) 
هي المسائل الكلامية أو التي لا ارتباط وثيق بعلم الكلام» وهذا يدل على أن التداخل المضموني في 
المواضيع له دور كبير في تحقيق الاشتراك في الاستدلال المنهجي. 

ومن وجوه الاشتراك المنهجي أن الأصوليين صاروا يحرصون على وضع الحدود لمصطلحاتهم 
بناء على شروط منطقية» لكنهم لم يوافقوا الحذ الأرسطي الذي يشترط تعريف الشيء بالتوصّل إلى 
ماهيته”» وذلك لأن الحدٌ هذا الشرط عسير المنال» وقد كان القصد من الحدٌ عند المتكلمين 
والأصوليين هو التمييز بين المحدود وغيره“. وهو ما أكذه ابن تيمية في رده على المنطقيين» حيث 
قال: "المحققون من طاو ولون أن الح فائدته التمييز بين المحدود وغيره» كالإسمء ليس فائدته 
شري انحر وو وتنك a O E‏ 
سبيلهم» وحذا حذوهم تقليدا هم من الإسلاميين وغيرهم فأما جماهير أهل النظر والكلام من 
المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا" . 

وليس من غرضنا متابعة تفاصيل العلاقة المنهجية بين العلمين إذ المهمٌ بالنسبة إلينا إِنّما هو إثباتهاء 
وسيظهر ذلك في القسم التطبيقي عند متابعة الأصول الكلامية لمباحث علم الأصولء لأن أدلة هذه 
المباحث فيها كثير من وجوه التشابه المنهجي. وبديبي أن يترتب على إدخال المسائل الكلامية في علم 
أصول الفقه دخول المنهج الكلامي في هذا العلم. 


1- البرهان: 106/1 

2- أبو يعلى : المعتمد في أصول الدين» ص 42. 

3- النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص 94 
4- الزركثى: البحر المحيط 1/ 95-94 

5- كتاب الغ ا ص14 
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الغصل الرابع 


علافت الاستمداد 


المبحث الأوّل: بواعث الكلام على علاقة الاستمداد 
المبحث الثاني: استمداد المباحث من علم الكلام 
المبحث الثالث: وجه الاستمداد 

المببحث الرابع: ضوابط الاستمداد 


اللبحث الخامس: استمداد علم الكلام من علم أصول الفقه 


ينا في الفصول المتقدمة وجوها متعددة للعلاقة بين العلمين» فأكدنا في البداية إمكان التداخل 
بين العلوم الإسلامية على جهة الإثراء المتبادل» أو توقف بعضها على بعض» كا أكدنا قدرة علم 
أصول الفقه التداخلية» وهذه القدرة ثابتة لعلم الكلام أيضا بوصفه أرقى مرتبة من علم الأصول. 
ورئيسا للعلوم كلها. 

ثم بيّنا أهمّ مراحل العلاقة التاريخية بين علمي الكلام والأصولء وانتقلنا إلى الكلام على مبادئ 
هذه العلاقة موضحين ما أمكن من عناصر الاختلاف والاشتراك. فثبت لنا بذلك أا علمان 
مختلفان» لكنهما يتكاملان من جوانب متعددة. 

غير أن أكثر وجوه العلاقة بروزا تظهر في إقرار المتكلمين وكثير من الأصوليين بأن علم الأصول 
أدنى درجة من علم الكلام, وأنه محتاج إليه. فاختلافه) في المرتبة جعل الأدنى منهما متوقفا على 
الأعلى. وهذا الأمر الذي تقدّم ذكره أكثر من مرّة يعبّر عنه الأصوليون بمصطلح "الاستمداد" أو 


1- الآمدي: الإحكام 1/ 9؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 4 
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"المادة"”. وهذه المادة هي عبارة عن "مبادئ" أو أصول عقدية تستمدٌ من علم الكلام. 

وتظهر أهمية هذه العلاقة من جهة أن المادة الكلامية تتوقف عليها صحة المسائل الأصوليةء 
لذلك أفردنا ها هذا الفصل الخاص. وهو فصل نظري كالفصول المتقدمة يمهّد للأبواب التطبيقية 
التي سنتابع فيها أبرز الأصول أو الموادّ الكلامية لمسائل علم أصول الفقه. وحضور هذه "المواد" هو 
حضور تأصيلي أو تأسيسي يظهر أن الأصوليين بنوا عليه تصورات مسائلهم وتصديقاتها. 

ويمثل هذا الفصل في تقديرنا صلب إشكالية الموضوع. لأنّه يتعلق بجوهر العلاقة بين العلمين. 
وقد كانت هذه العلاقة محل اختلاف بين القدماء» كا اختلف فيها عدد من الباحثين المحدثين. لذلك 
تعن بيانها بشيء من التدقيق» مع محاولة النظر في ضوابطها بيانا لحدودها ومعاييرها. 


اطبحث الأول : بواعث الكلام على علاقت الاستمراد 


اهتمّ كثير من الأصوليين ببيان علاقة الاستمداد وتدقيق وجوهها مؤكدين صراحة أن "أصول 
الفقه مستمدة من الكلام» والعربية» والفقه"”. 

وتقديم علم الكلام في الذكر يشير إلى أن مادته أهمّ من مادتي العربية والفقه بالنسبة إلى الأصول 
رغم أهمية الجميع. لذلك فإن البواعث التي سنذكرها تنطبق في عمومها على المواد الثلاث وإن كان 
انطباقها على المادة الكلامية آكد. 

وقد حرص الأصوليون على إثبات هذه العلاقة في مقدّمات كتبهم حتى يكون القارئ أو 
الطالب على بيّنة من أمره بحيث لا يفاجاً بوجود الأصول الكلامية أثناء التوغل في متابعة المسائل. 

وذلك لأتّهم لا وجدوا أنفسهم في حاجة إلى استحضار الكلاميات على سبيل التوقف أو الذكر 
العرضى» أو على سبيل البحث والمناظرة احتاجوا إلى تفسير ذلك دفعا لما قد يتهمون به من خلط بين 


الاختصاصات العلمية. 
ويمكن تفسير ذكر الأصوليين لهذه العلاقة بالبواعث التالية: 
1- باعث منهجى : 


1- الزركشى: البحر المحيط 1/ 28 
2- الجويني: البرهان 1/ 77. وانظر: الآمدي: الإحكام 1/ 9؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص4؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه 1/ 17؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 48. وغير ذلك 
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يمكن تفريعه إلى الوجوه التالية: 
-١‏ التوضيح: 

يندرج الكلام على علاقة الاستمداد ضمن التوضيحات التي يرى الأصوليون أنه يجب تقديمها 
للطالب قبل الشروع في طلب مقاصد علم الأصول. 

قال الآمدي "القاعدة الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه» وتعريف موضوعه. وغايته» وما فيه 
من البحث عنه من مسائله» وما منه استمداده» وتصوير مباديه» وما لا بد من سبق معرفته قبل 
الخوض فيه" . 

وقال الزركشي "يجب على كل طالب علم أن يعلم ما الغرض منه؟ وما هو؟ ومن أين؟ (أي من 
أبن يستمد ؟) وفيم؟ وكيف يحضل؟"7. 

بك التدرج: 

بها أن الأصولي يدرك أن البحث التفصيلي سيجرّه إلى استدعاء كثير من الكلاميات» فإنه يبدو 
معقولا تقديم الإشارة إلى ذلك في البداية» ليتمٌ الوصول إلى مقاصد العلم على مكث. 

وهذا يدل على أن الأصوليين يفكرون بطريقة منظمة» وأنهم ينظرون إلى علمهم نظرة شاملة من 
المنطلق. وقد مكنتهم هذه النظرة من التدرّج في تقريب الحقائق بحيث يمهّد الأول منها للذي يليه. 

ج- التأصيل: 

لا وجود لعلم يقوم على الفراغ» لأن كل علم يقتضي معلوما قبله يستند إليه ويستمد منه مادّته. 
ومن هنا تعيّن على كل صاحب علم أن يبيّن مصادره التي يستقي منها مسلاته ومبادئه. ولا كان علم 
الكلام أصلا يستند إليه علم أصول الفقه اقتضى المنهج التأصيلي ذكره باعتباره أصلا تتوقف عليه 
كثير من المسائل الأصولية. 

د- الضبط: 

لا يكفي أن يقع التصريح بوجود علاقة بين العلمين» لأن هذا كلام مجمل يحتاج إلى بيان» إذ أنه 
يحتمل عدة تفسيرات. ومن هنا تأكدت الحاجة إلى ضبط نوع العلاقة بينهها لتكون واضحة من 
البداية. 


6 /1 الإحكام:‎ -1 
ET 
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2- باعث جدلى: 


ويمكن تفريع هذا الباعث إلى الوجوه التالية: 
أ- جدل داخلي أصيل: 

يمكن ذكر هذه العلاقة في البداية من بناء أرضية يقام على أساسها الجدل الداخلي بين الأصوليين 
أنفسهم في القضايا الكلامية التي تعد مادة لعلمهم. 

ومعنى كون هذا الجدل الداخلي أصيلا أنه ليس عارضا على المسائل الأصولية» بل هو ضرورة 
معرفية اقتضاها توقف الأدلة الشرعية على معرفة كثير من الكلاميات التي هي محل جدل بين 
الأصولبين الذين تختلف مذاهبهم الكلامية والفقهية. 

ب- جدل خارجي عرّضي: 

ومعنى ذلك أن تقديم ذكر علاقة الاستمداد يمهّد لما قد يلجأ إليه الأصوليون بصفة عرضية من 
مجادلة المتكلمين في مسائل اختصاصهم. 

فهذا الجدل خارجي من جهة كونه موجّها إلى علماء من خارج الاختصاص الأصولي» وهو 
عرضي من جهة كونه ليس غرضا أصيلا من أغراض أصول الفقه. 

والفرق بين الوجه الأول والثاني أن الأوّل جدل يتعلق بالكلاميات ذات الصلة الوثيقة بعلم 
أصول الفقه» أو التي تشاركه مشاركة ظاهرة مثل بعض مسائل التكليف» والنسخ» ونحو ذلك مما 
يندر أن يسكت الأصوليون عن ذكر ما يتعلق به من خلافات كلامية. 

آم الثاني - أي الجدل الخارجي العرضي - فيتعلق ببعض الكلاميات التي ليس لذكرها في علم 
الأصول فائدة ظاهرةء وإنا يثيرها الأصوليون على سبيل الاستطراد. أو قصد الردٌ على بعض 
المذاهب الكلامية مثل مسألة "هل من شرط صدق المشتق صدق أصله؟" التي ذكرها الأصوليون 
الأشاعرة للردٌ على المعتزلة الذين يقولون بالأحوال". 

ونا كان هذا الجدل خارجيا وعرضيا لم يلتزم جميع الأصوليين بإيراده في مصتفاتهم» بل ذهب بعضهم 
كالغزالي إلى آنه '"مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام"” وقد اشتغل به بعض الأصوليين - على حدٌ 
قول الغزالي أيضا- " لغلبة الكلام على طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنئعة"”. 


1 - الإسنوي: نباية السول 1/ 233. وسيأي بيان هذه المسألة في لها من الباب الثالث. 
2 المستصفى: ص 9 
3- المنتضفى : ض9 
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ج- جدل منهجي تأسيسي: 

لقد كان الأصوليون يدركون أن اختصاصهم يتداخل مع عدة اختصاصات أخرى من أهمها 
الكلام. إلا أن هذا التداخل ليس محمودا داتاء لأنه قد يكون مخلاً بخصوصية علمهم» وقد يكون 
دالا على الاضطراب القائم على تعمّد الاستطرادات دون مبرّر بل إِنّه قد يفقد علم أصول الفقه 
مبرّرات تأسيسه» إذ يمكن أن يقال إِنّْه ليس إلا خليطا من مجموعة علوم أهمّها الكلام» وليس من 
الضروري تحصيله أو الاشتغال به ما دامت هذه العلوم كافية في تحقيق أغراضها حالة الانفراد» إذ أن 
انفرادها أفيد من اجتماعها في شكل نبذ متفرقة'. 

لا شك أن هذا الاعتراض قوي» لأنه يشكك في مشروعية تأسيس علم أصول الفقه بناء على 
التداخل الذي يقر به الأصوليون أنفسهم. لذلك حرص هؤلاء على ضبط نوع العلاقة بين الأصلين. 
أي أصول الدين وأصول الفقهء وأكدوا آنا علاقة "استمداد" وبيّنوا وجوه هذا الاستمداد 
موضحين أنهم لا يستمدون من الكلام المبادئ كا اتفق قطعا لأيّ شبهة. 

وقد أمكن اعتبار هذا الوجه الجدلي منهجياء لاله يتعلق بمنهج الاستمداد وطريقته. وأمكن 
اعتباره تأسيسيا لأنّه يؤكد استقلالية علم أصول الفقه التي لولاها لما أمكن تأسيسه والبحث فيه 
باعتباره عل| مكتفيا بذاته لا يستمد من غيره إلا ما يثري خصو صيته. 

وإذا كان هذا الوجه الجدلي مقبولا لأنّه يقع غالبا في مقدمات الكتب الأصولية؛ فإن الوجهين 
الأولين ضعيفان» ولا يبرّران بكفاية استعادة الأصوليين للجدل الكلامي في مسائل علمهم» لاله 
مهما كانت علاقته بها فإِنّه يظل خوضا في مسائل هي من اختصاص علم آخرء كما سيأتي بيانه بشيء 
من الدقة في المبحث الموالي» بناء على كلام الأصوليين أنفسهم. 

3- باعث مهاري: ويمكن تقسيمه إلى الوجوه التالية: 

أ- تيسير الطلب: 

وهو هدف تعليمي يقصد به بيان أيسر السبل لمن أراد الإقبال على تحصيل هذا العلم. وذلك لأن 
الدخول المباشر في تعلّم أصول الفقه دون معرفة موادّه الأساسية التي منها علم الكلام لا يؤدي إلى 
معرفة ثابتة بمسائله» وسيصطام الطالب في هذه الحالة بالمبادئ الكلامية العويصة التي يتوقف عليها 
فهم كثير من المباحث الأصولية» وقد يضطر عندها إلى الرجوع من حيث انطلق ليطلب ما ينبغي 
طلبه في البداية. 


1- ابن السبكي: الإسهاج 1/ 8 
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وما يفسر ذلك أن علم أصول الفقه ليس من العلوم الأوّلية التي تطلب دون ممهدات ومعارف 
سابقة» بل هو من العلوم التأليفية أو المركبة. بمعنى أنه يستوعب كثيرا من العلوم الأخرى في إطار 
نسق تأليفي خاصٌ به. وهذا يتطلب معرفة سابقة بأهمٌ هذه العلوم - على الأقل - إن لم نقل كلهاء 
ومن أممنّها علم الكلام. وعلى هذا الأساس وجب - في نظر الأصوليين - على كل طَالِبِ معرفة 
مواد علم الأصول "حتى يتمكن له الطلب ويسهل" كما يقول الزركشي '. 

ب- تعميق البحث: 

إن علم أصول الفقه من الفنون المعقّدة التي تتطلب مهارات عالية. ومن أهمٌ الوسائل المساعدة 
على تحقيق هذا الغرض تحصيل المواد التى يستمد منها مبادئه. 

وتمكن الأصولي من هذه المواد التي همها علم الكلام يساعده على التعمق في البحث» والغورص 
في خفايا المسائل ومشكلاتهاء ليس بغرض التعلم فقط» بل بغرض تحصيل القدرة على الإنتاج المعرفي 

وقد كان الأصوليون مدركين أهمية هذا الغرض» لذلك كانوا يذكرونه في مقدمات كتبهم ولو 
على سبيل الإشارة التى غالبا ما تكون سريعةء لكنها دالة ومفيدة. من ذلك قول الغزالي "فلا بد من 
لتنبيه على مادته (أي مادة علم الأصول) ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته» فيتوسّل إلى 
0 

وأقصى ما يبتغيه الخائض في علم الأصول أن يكون في أعلى درجات الإتقان والمهارة» ولا يتم 
ذلك دون معرفة مادته الكلامية على ا لخصوص ليقتبس منها ما يفيده في علمه. 

وقول الغزالي المتقدم "ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته" دقيق ومفيد» لأن علم الكلام 
بالنسبة إلى الأصولي لا يذكر لذاته» وإِنَّا يذكر قصد استثاره بقدر الحاجة. وهذا لا بذ أن يكون 
الاطلاع عليه عميقا حتى يكون ماهرا في استمداد المبادئ المطلوبة» وبذلك يتجنب الأصولي الوقوع 
في أحد الخطأين التاليين» أو فيهم| معا: 

ب/ 1- اقتباس ما لا يفيد علم أصول الفقه. وهذا الخطأ تسببه المعرفة السطحية بعلم الكلام» 


وبعلم الأصول أيضا. 
ب/ 2- إهمال ما ينبغي اقتباسه» لأن قلة الاطلاع على علم الكلام تؤدي غالبا إلى الغفلة عن كثير 


ج- تحقيق الانسجام الداخلي: ومعنى ذلك أن التمكن من المادة الكلامية يجتب الأصولي 


1- البحر المحيط: 1/ 28 
2- المنخول: ص 3 
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الوقوع في أخطاءٍ تناقض عقيدته. لذلك كان تحصيل هذه المادة أمرا ضروريا تتحقق به المطابقة بين 
الكتابة العلمية والمعتقد. قال علاء الدين السمرقندي "من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب 
(أي في أصول الفقه) على اعتقاد مصئف الكتاب"'. 

وهذا الانسجام الداخلي بين المذهب الأصولي والمذهب الكلامي مهارة عزيزة الطلب لا تتحقق 
إلا لمن تكن من المادة الكلامية» وتعرّف على أصوطا بدقة كافية» وخبر قضاياها العقلية. 

مثال ذلك أن علاء الدين السمرقندي الحنفى أكّد أن سبب تأليفه كتاب "الميزان" يعود إلى أنه 
لاحظ أن كثيرا من الأحناف لم يتمهّروا في معرفة أصول الماتريدية فانساقوا إلى مخالفتها وموافقة 
الخصوم في بعض المسائل» لذلك قال عنهم "لا لم يتمهّروا في دقائق الأصول من قضايا امقول" 
أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول"”. 

ويمكن أن يحصل هذا النوع من الخلل في كتابات بعض الأصوليين من المعتزلة» أو الأشاعرة» أو 
الحنابلة» أو غيرهم عندما تكون المعرفة بالمادة الكلامية غير مكينة. ومثال ذلك من المسائل التي 
سيأتي تفصيلها أن الباقلاني ذكر أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن أفعال العقلاء قبل الشرع على الحظر 
وذهب آخرون إلى أمّها على الإباحة» وبيّن أنهم قالوا بهذين القولين "لغفلتهم عن تشعّب ذلك عن 
أصول المعتزلة» مع علمنا بأئّهم ما انتحوا مسالكهم» وما ابتغوا مقاصدهم"”. 

يتبيّن ما تقدّم أن علماء أصول الفقه حين اهتموا بتدقيق وجه العلاقة بين الأصلين كانوا يستندون إلى 
مبررات قوية تدل على إحكامهم لقواعد المنهج» وقوانين الجدل» ومقتضيات المهارة الصناعية. وقد كانوا 
واضحين في ذلك غاية الوضوح "لثلا يكون الطالب على عماية من مطلبه" كا قال الغزالي” 


اطبحث الثانيم : استمداد اطبادئغ من علم الكلام 
يطلق الأصوليون على المادة المستمدة من علم الكلام مصطلح "المبادئ". 
وهو مصطلح مهمٌ في ضبط وجه العلاقة بين العلمين» إذ هو يوضح كثيرا من الإشكالات التي 
تثار عادة في هذا المجالء كا يوفر لنا مقياسا يمكن أن نقيس به مدى التزام الأصوليين بضوابط 


1 - ميزان اللأصول: 1/ 97 

2- يقصد قضايا علم الكلام التي تعد من العقليات 
3- ميزان الأصول: 1/ 99-98 

4- الجويني: التلخيص 3/ 475-474 

5- المنخول: ص 3 
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وقد تكلم المهتمون بتصنيف العلوم» وعلاء الكلام» والأصوليون على هذا المصطلح بطريقة 
صناعية تبين مدلوله» لا بالنسبة إلى علمي الكلام والأصول فقطء بل بالنسبة إلى كل العلوم» لأن كل 
علم له مبادئ يحتاج إليها في مسائله» لذلك فقوا بين المبادئ والمسائل تجنبا لأي خلط مقصود أو 
غير مقصود حتى لا تكون مسائل علم مبحوثة في علم آخر على أنّْها من مسائله أيضا. 

لذلك سنوضح في البداية معنى المسائل تمهيدا للتفريق بينها وبين المبادئ. 

1- المسائل: 


مسائل العلوم هي القضايا التي تطلب برهنتها فيها'. فكل علم له مسائل هي مطالبه الجزئية التي 
يطلب إثباتها فيه”. وهي بهذا المعنى تعد مقاصده الأصلية فيه» أي هي حقيقته”» لذلك اعتبر مجموع 
المسائل المتشاركة موضوعا للعلم“» إذ هو ينحل إليها” بوصفها جزئياته أو أعراضه الذاتية". 

وهذه المسائل تعد في عمومها مطالب نظرية'. والمقصود بالنظري هنا "ما يتوقف حصوله على 
وکیا خلافا للضروري أو البدهي» وهي إِنا سميت مسائل لأنه يسال عنهاء ولأئها تطلب 
بالدليال” . 

مثال ذلك أن إثبات وجود الصانع يعد مسألة كلامية» لأنه مطلب نظري يكتسب بالنظر 
والاستدلال. وكذلك الأمرء والنهي» والعام» والخاصٌء والإجاع» والقياس» وغيرهاء فهي من 
مسائل علم أصول الفقه" ٠‏ لأها تطلب فيه بالنظر والاستدلال. 


وقد تكون بعض مسائل العلم بيّنة بنفسهاء لكنها تورد فيه إما لأنّها تحتاج إلى تنبيه يزيل عنها 
خفاءهاء أو لبيان ليتها" فتكون كسبية لا بديبية من هذه الحيثية”!» أي إِئّها تعدّ نظرية لا من كل 


1- الآمدي: المبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين» ص 386 

2- الزركشى: البحر المحيط 1/ 31 

3- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 43 

4- حاجى خليفة: كشف الظنون 1/ 10-9 

5- م.ن: 6/1 

6- القنوجي: أبجد العلوم 1/ 81 

7-م.ن: 80/1 

8- الحرجاني: التعريفات» ص 132 

9- التفتازاني: شرح المقاصد 1/ 174 

0- الزركثى: البحر المحيط 1/ 31 

1- اللميّة اسم من "1؟" ومعناه تعرّف علّة الشيء (جميل صليبا: المعجم الفلسفي 2/ 290). فقد تكون القضية واضحة 
من حيث "إنيتها" أي من حيث تحقق وجودها العيني (الجرجاني: التعريفات» ص27) لكنها ليست كذلك من حيث 
ليتها أي علتهاء فكون النار حرقة معلوم الإنيّة» أي الوجود, مجهول اللميّة (القنوجي: أبجد العلوم 1/ 80) 

2- التفتازاني: شرح المقاصد 1/ 174 
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وجه» بل من الوجوه التي نحتاج إلى توضيح. 
والذي نخلص إليه أن المسائل هي التي تظهر فيها خصوصية العلم» ويتبيّن بها تميّزه عن غيره من 
العلوم» إذ هي حقيقته» ومقاصده الأصلية» وهي تطلب فيه بالنظر والاستدلال لتحصيل التصديق بها. 
وبذلك يمكن أن نخرج من العلم كل مسألة تبحث فيه دون أن تكون من مطالبه الأصلية» لأن 
هذا البحث يعد "من خلط مسائل علم بآخر تكثيرا للفائدة في الكتاب"” . 


2- المبادئ: 
مبدأ البىء هو محل بدايته» وكل ما به ابتداؤه» وسمّي ما يتوقف عليه العلم مبادئ» لأنّه عنها 
0 2 
ومنها ينشا ويبدو . 


ومبادئ العلوم هي المقدمات التي يبرهن بها على تلك العلوم”» وبصفة دق فإن مبادئ العلم 
هي التي يتوقف عليها مسائله“ فإذا كانت المسائل هي المقاصد الأصلية في العلم, فإِنْ المبادئ هي 
وسائل إلى تلك المقاصد". 

وتنقسم المبادئ إلى قسمين هما التصورات والتصديقات: 

أ- التصوّرات: 

هي حدود موضوع العلم» وحدود أجزائه وجزئياته وحمولاته*. 

ويقصد بها على العموم تعريف أشياء تستعمل في العلم' لاحتياج العالم إلى استحضار تصوّرها 
أثناء بحثه في علمه. 


1- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 45 

2- الزركشى: البحر المحيط 1/ 31؛ تكري: دستور العلماء 3/ 199 

386 طك ابروا كلمن تعر‎ NS 

4- نكري: دستور العلماء 3/ 199 

5- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 43 

6- الأجزاء هي أقسام العلم» أي أقسام موضوعه. لأن الجزء ما يتركب الشيء منه ومن غيره (الجرجاني: التعريفات»› 
ص47) مثل أجزاء علم الأصول التي منها الكتاب» والسنة» والإجماع» وغيرها. والجزئي هو ما مفهومه غير 
صالح لأن يشترك فيه كثيرون» كزيد وعمرو (الآمدي: التبيين» ص 353) ومثاله تعريف الجسم البسيط في = 
= علم الكلام (القنوجي: أبجد العلوم 1/ 82) والمحمول هو صفة الموضوع» أو هو ما يسميه النحويون خبر 
المبتدإء كقولنا "زيد كاتب" فزيد هو الموضوع» وكاتب هو المحمول بمعنى الخبر (الخوارزمي: الحدود الفلسفية» 
ص242) ومثاله في الأصول قوم "القياس دليل شرعي" فالقياس هو الموضوع» ودليل شرعي هو المحمول. 

7- الرّهوني: تحفة المسؤول 1/ 136 
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وعلم أصول الفقه يستعمل كثيرا من المصطلحات التي يحتاج طالبه أو الباحث فيه إلى تعريفها 
وتصوّرها. وقد تعرّف هذه المصطلحات في كتب مستقلة' كا قد تعرّف في مداخل الكتب* 
ومقدماتها المنطقية. 

وهذه التصورات قد تكون خاصّة بعلم معيّنء لأن كل علم له عرفه الخاص كحد الإجاع» 
والقياس» والاستحسان في علم أصول الفقه. وقد تكون مشتركة بين كثير من العلوم» فحدود 
المصطلحات المنطقية ليست خاصة بعلم معين» مثل العلم» والجهلء والظنّ» والشك» والوهمء 
وغيرهاء وهي تعد مبادئ لعلم أصول الفقه لأن البحث في مسائله يتوقف على تصورها. 

ب- التصديقات: 

هي المقدّمات التي يتألف منها قياسات منتجة لمسائل العلم”. 

وهي على قسمين: 

ب/ 1 -: أن تكون بيّنة بنفسها: 

وتسمّى "المتعارّفة" وهي إِمّا مبادئ لكل علم» مثل كون الكل أعظم من الجزء» وكون النفي 
والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» وإمًا مبادئ مخصوصة ببعض العلوم» كقول علاء الهندسة: إذا 
أخذ من المتساويين قدران متساويان بقي الباقيان متساويين”. 

وتسمّى أيضا "أصول البرهان" ومبادئه ومقدّماته؛ إذ هي بِيّنة بنفسها يعرفها الجمهور”. 

وهي بهذا المعنى لا يحتاج التصديق بها إلى البرهنة» وإنما يتوقف عليها البرهان عند طلب 
تصديقات أخرى 

ب/ 2-: أن لا تكون بيّنة بنفسها: 

لكن يجب أن تقبل مسلمة في العلم الذي اعتبرها مبادئ له دون اعتناء بالبرهنة عليها فيه» لأنها 
أصول تبنى عليها أدلة مسائله» وإنّا يبرهن عليها في علم آخر بحكم نها من مسائل ذلك العلو”. 

وتنقسم هذه التصديقات بحسب درجة التسليم بها إلى قسمين: 


1- مثل "الحدود ني الأصول" لابن فورك؛ و"الحدود ني الأصول" لأبي الوليد الباجي 

2- مثل كتاب "إحكام الفصول" الذي بدأه الباجي بفصل "في بيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول". 
ص174-170 

3- الرهوني: تحفة المسؤّول 1/ 136 

4- حاجي خليفة: كشف الظنون 1/ 9 

5- الخوارزمي: مفاتيح العلوم» ص 178 

6- الزهوني: تحفة المسؤول 1/ 136؛ حاجي خليفة: كشف الظنون 1/ 9 
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أحدهما: الأصول الموضوعة: 

وهي المبادئ التي تسلم في العلم على سبيل حسن الظنٌ بالبراهين التي ذكرت في علم آخر. 
كقول الفقيه "هذا حرام بالإجماع" فهو لا يرهن على حجية الإجماع» لأن ذلك من مسائل علم 
الأصول'ء وقد برهن عليه فيه» والفقيه يسلمٌ با ثبت في علم الأصول في خصوص الإجماع. 
ويتخذه مبدأ يبنى عليه مسائله. 

ومثال ذلك قول الأصولي "القرآن كلام الله المعجز" فهو لا يبتمٌ بالبرهنة على صحّة نسبة القرآن 
إلى الله تعالى» وعلى كونه معجزاء لأن ذلك مبيّن في علم الكلام» وإنما يحسن الظنٌّ بهذا العلم؛ ويسلم 
بها بن فيه» ويبني عليه مسائل علمه التي مهتم فيها بكيفية دلالة القرآن على الأحكام. 

انيهما: المصادرات: 

وهي المبادئ التي تسلَمٌ وقت الاستدلال مع استنكار وتشكك إلى أن تستبين في موضعها. 
وتسمّى مصادرات» لأنّه تصدر بها المسائل التى تتوقف عليها”. 

مثال ذلك قول الفقيه "هذا الحكم ثبت بالاستحسان" فالتسليم بذلك من المصادرات» لأن 
الاستحسان يعد من الظنيات التي هي محل خلاف في علم الأصول. 

لكنّ هذا التقسيم ليس مطلقا عند الجميع بحيث توجد مبادئ لا تكون إلا أصولا موضوعة. 
وتوجد أخرى لا تكون إلا مصادرات» بل قد يكون المبدأ من الأصول الموضوعة عند عالم إذا قبله على 
ميل حن ال وقد يكون هو نفسه من المصادرات عند آخر إذا قبله مع استنكار وتشكك . 
والاستحسان نفسه يعد من الأصول الموضوعة عند من يقول به» ومن المصادرات عند من يشكك فيه. 

والأمثلة على ذلك في علم أصول الفقه كثيرة» مثل قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» فهي 
مسألة كلامية يتخذها الأصولي المعتزلي مبدأ لكثير من مسائله الأصولية» ويسلم بها على سبيل 
حسن الظنّ فتكون من الأصول الموضوعة عنده. لكنّ الأصول الأشعري ينكر هذه القاعدة غير أنه 
یسلم بها أحيانا على جهة المصادرة» ويفترض صحتها تنزلا لبناء ردود على المعتزلة في بعض 
ا 


1- حاجي خليفة: كشف الظنون 1/ 9 

2- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 9؛ القنوجي: أبجد العلوم 1/ 82 

3- حاجي خليفة: كشف الظنون 1/ 9. 

4- سيأتي أن الأشاعرة بحثوا في مسألتي "وجوب شكر المنعم" و"حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة" على فرض 
التسليم بصحّة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين التي يسلم بها المعتزلة (الرازي: المحصول 1/ 40) 
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والأبواب التالية محصّصة كلها للمبادئ الكلامية المختلف فيها بين الأصوليين» فا يعد منها 
أصولا موضوعة عند البعض قد يكون من المصادرات عند آخرين. 

ويرد في هذا المجال سؤال مهمّ: هل المبادئ بأقسامها جزء من العلم الذي يتوقف عليها؟ 

الراجح أنّا تعتبر أجزاء من العلم لشدّة الحاجة إليها' خاصّة إذا توقف عليها إثبات ذات 
المقصود” وهي تعتبر كذلك بوصفها مبادئ مسلمة: أما إذا برهن عليها في العلم فاا تنقلب مسائل 
خارجة عنه» لأن هذه البرهنة تعد من مسائل علم آخر. 

وتأسيسا على ما تقدم» فقد استقرٌ عند أصحاب العلوم النظرية المختلفة» وعند المتكلمين 
والأصوليين ما أكده الخزالي بقوله "ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مبادٍ تؤخذ مسلمة بالتقليد 
في ذلك العلم» ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر" وذكر مثال الفقيه الذي يسلم با ثبت في علم 
الكلام من إثبات الأفعال الاختيارية للمكلفين ونحو ذلك» ويكتفي بالنظر في نسبة الفعل إلى 
الصدق» ثم ينظر في وجوه دلالته وشروط صحته. فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية فإنّهِ مقلد لا 
محالة في مبادئ علمه. إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى فيكون قد جاوز علمه إلى علم آخر"”. 

وأهمٌ ما نستنتجه في خاتمة هذا المبحث: 


1- أن علاقة الاستمداد بين علمي الكلام والأصول هي علاقة علم كل أعلى» هو علم 
الكلام» بعلم أدنى منه مرتبة وجزئي بالنسبة إليه» هو علم أصول الفقه. 
2- أن الأول هو الذي يمد الثاني بالمبادئ التي يبنى عليها مسائله. 


3- أنه يمكن التفريق بين ما يذكر في علم الأصول بوصفه من المسائل وما يذكر فيه بوصفه من 
المبادئ. فمسائل علم الأصول هي مقاصده الأصلية» أما المبادئ التى فيه فهى مسلات توؤخذ من 
علم الكلام تقليدا على جهة حسن الظنْ فتكون أصولا موضوعة» وقد تؤخذ على جهة التشكك 
فتكون مصادرات. 


4- أن ما يعد مسائل في علم الكلام يعتبر مبادئ في علم الأصول. وهو ما أكده الرّهوني بقوله 


1- الجرجاني: شرح المواقف 1/ 43 

2- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 10. أما المبادئ بالمعنى الذي تكلمنا عليه في الفصل الثالث» فالراجح 
كا بين التهانوي أنها خارجة عن العلم» وأنها إذا عدت منه فعلى سبيل التغليب» إذ أن تصور الشيء وبيان غايته 
خارجان عنه وليسا من جزثياته. 


3- المستصفى: ھی 
1/2 


"فالاستمداد من المبادئ لأصول الفقه» ومن المسائل لعلم الكلاه"! 

5- أن ما تقدّم بعد مقياسا مهًا يمكننا من ضبط علاقة الاستمداد حتى لا تخرج عن الحدٌ 
اللائق بعلم الأصول. فإذا وجدنا الأصوليّ يبحث في بعض البادئ الكلامية بحثا استدلالياء فلا 
حرج في أن نحكم بأنّه خرج عن اختصاصه»ء وخلط علمه با ليس منه» لأنه ليس مطالبا بالبرهنة على 
ما برهن عليه في علم الكلام. 


اطبحث الثالث : وجه الاستمداد 


تبين لنا في المبحث السابق أن "مادة" علم أصول الفقه مستمدة من علم الكلام إلى جانب علمي 
اللغة والفقه» وأن المبادئ الكلامية إلا يبرهن عليها في علم الكلام بوصفها مسائله» ثم تؤخذ مسلمة 
في علم أصول الفقه لحاجته إليها على سبيل التوقف. 

غير أن الأصوليين لم يكتفوا بذلك» بل اهتمّوا ببيان "وجه الاستمداد" قصد تعيين الجهة التي 
يظهر فيها توقف علم الأصول على علم الكلام. 

ويمكن حصر غرضهم من بيان ذلك في ثلاثة دواع: 

أحدها: تعليل افتقار علم الأصول إلى علم الكلام» لأن دعوى التوقف أو الافتقار لا تصحٌ بغير 
دليل يفسر احتياجهم الفعلّ إلى العلم الذي منه الاستمداد. 

ثانيها: تحديد الأصول الكلامية الكبرى التي لا يمكن البحث في علم أصول الفقه بدون 
معرفتها. 

الثها: بيان الفرق بين جهة الاستمداد من علم الكلام وجهتي الاستمداد من علمي اللغة 
والفقه. 

وقد اختلف كلام الأصوليين على جهة الاستمداد من علم الكلام بين متوسّع في الكلاميات 
المحتاج إليها ومقتصد. 

فقد حصر الغزالي ذلك في أمر واحد هو قول الرسول # الذي يثبت صدقه في علم الكلام» قال: 
"يأخذ الأصولي واحدا خاصاء وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه» فينظر في وجه دلالته 
على الأحكام, إِمّا بملفوظه» أو بمفهومه. أو بمعقول معناه ومُستَنبّطِه. ولا يجاوز نظر الأصولي قول 


[ - تحفة المسؤول: 1/ 137 
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الرسول عليه السلام وفعله» فإن الكتاب إلا يسمعه من قوله؛ والإجماع يثبت بقوله» والأدلة هي 
الكتاب» والسئّة» والإجماع فقط» وقول الرسول و إِنَّ) يثبت صدقه وكونه حجّة في علم الكلام"' 

ويظهر بذلك أن الغزالي يريد تضييق جال العلاقة بين العلمين تجنبا للخلط بينهما بأكثر ما يمكن 
من القيود حتى لا يتجاوز الأصولي حدود اختصاصه. لكنه لم يلتزم بذلك تمام الالتزام» لأن كتابه 
الممتصفى يتضمّن من الكلام غير ما ذكر. وقد اعتذر عن ذلك بقوله "وبعد أن عرفناك إسرافهم” في 
هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لأن الفطام عن المألوف شديدء والنفوس 
عن الغريب نافرة» لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم"”. ومع أنه 
يقصد بذلك خصوص المقدمة المنطقية التي تكلم فيها على مدارك العقول فإن صلب الكتاب تضمّن 
كثيرا من الكلاميات التي لم يقتصر فيها على خصوص قول الرسول “46 

وقد خالفه الزركشي في هذا الحصر مؤكّدا أن "هذا ليس بمرضيّء فإن من جملة ما يوجد فيه من 
علم الكلام معرفة العلم» والظنّ» والدليل؛ والنظر» وغيره مما سبق. وقوله بأن نظر الأصولّ لا 
يجاوز قوله وفعله ممنوعء فإِنّه ينظر في الاستصحاب» والأفعال قبل الشرع» وقول الصحابي» وغيره 
مما ليس بقول الرسول ولا فعله"”. 

ويمكن دفع الاعتراض الأول بأن الغزالي اهتم في مقدمة المستصفى بمدارك العقولء لكنّه أكد 
كا بيّنا في المبيحث السابق أن المبادئ المذكورة في المقدمة ليست كلامية خالصة» ولا تختص بعلم 
الأصول بل هي صالحة لكل العلوم”» فهي مسائل يختصٌ ببيانها علم المنطق الذي يعد آلة لكل 
العلوم النظرية. 

ما الاعتراض الثاني فوجيه على رأي الذين يوسّعون في مجالات الاستمداد من علم الكلام» وهو 
في الحقيقة شرط ضيّق لا ينطبق على واقع الكتب الأصولية المصنفة على طريقة المتكلمين» وهو ينطبق 
على طريقة الفقهاء الذين لا يهتمّون بالكلاميات» لكنهم مع ذلك لا يقتصرون دائ) على قول 
الرسولئة» أي على الكتاب» والسنةء والإجماع كا ذكر الغزالي» بل يتكلمون على الاستحسان. 
والاستصحاب. وقول الصحابي» وغير ذلك من المباحث الأصولية المعروفة. 


1 - المستصفى : ض 7-6 

2- يقصد الأصوليين الذي غلبت عليهم صنعة الكلام 

3- المستصفى : ص 9 

4- وسيأتي ذكر آرائه في كثير من الكلاميات المذكورة في علم الأصول أثناء الكلام على المسائل في الباب الثاني. 
5- البحر المحيط: 1/ 29 

6- المستصفى: ص10 
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ومن الذين ضيّقوا جهة الاستمداد من علم الكلام كال الدين بن الام الحنفي» فهو يرى أنه 
ليس في اللأصول من الكلام إلا مسألة الحاكم وما يتعلق بها من الحسن والقبح ونحوه» وقد أكد أن 
حاجة علم الأصول إليها ليست ضرورية إذ هي من مقدماته لا من مسائله» وما قيل من توقفي علم 
الأصول عليها لم يفسره بأنه توقف ضروري لا يمكن الشروع إلا به» بل فسّره باه توقف يمكن 
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وصفه بأنّهِ إضافي لأنّه يحقق ما "يتوقف عليه زيادة بصيرة 

وهذا التضييق غير مطابق لما وجد في كتابه من الكلاميات التي لا تنحصر في مسألة الحاكم 
والحسن والقبح» لذلك توسع بعض شرّاحه في إدراج بعض المسائل الكلامية تحت قوله 'ونحوه" 
فذكروا مسألة المجتهد يخطىع ويصيب» ومسألة خلوٌ الزمان عن مجتهد وما ضاهاهما”. 

ولا حلاف في أن الأصوليين يبتمون بالمبادئ الكلامية لزيادة البصيرة» لكنّ أكثرهم يرون أن هذا 
التوقف ضروري بالنسبة إلى كثير من المبادئ التي لا يحصرونها في مسألة الحاكم وما يتعلق بها. 

ويعتبر إمام الحرمين الجويني من أقدم الأصوليين الذين لم يضيّقوا وجه الاستمداد من علم 
الكلام» وتبعه في ذلك الآمدي» وابن الحاجب» والزركشي» وغيرهم. فهو يرى أن المطلوب من 
الكلام في علم الأصول لا يندرج تحت حدّث. وذكر من ذلك "معرفة العام وأقسامه» وحقائقه. 
وحَدَيْهه والعلم بمُحَدِئه. وما يجب له من الصفات» وما يستحيل عليه» وما يجوز في حقه» والعلم 
بالنبوات» وتميّزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين وأحكام النبوات» والقول فيا يجوز ويمتنع من 
كليات الشرائع" ثم ذكر الحاجة إلى درك مسالك النظر”. 

وقد لقص الآمدي ذلك بقوله "أما علم الكلام» فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لما 
شرعا على معرفة الله تعالى وصفاته» وصدق رسوله فيم| جاء به» وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم 
الكلام"”. 

وذكر الزركشي خمسة أمثلة ما يتوقف عليه النظر في دليل الحكم» وهي: كلام الله تعالى لّخاطبٍ» 
وقدرة العبد كسبا ليكلفء وتعلق الكلام القديم بفعل المكلف ليُوجَدَ الحكم» ورفع التعلق فينسخ» 
وصدق المبلغ ليبن . 


1- التحرير (مع التقرير والتعبير): 1/ 39 

2- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 39؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير 1/ 24 
3- البرهان: 1/ 78 

4- م.ن: 1/ 78-77 

5- الإحكام: 1/ 9 

6- البحر المحيط: 1/ 28 


1/5 


والحاصل أن وجه الاستمداد عند هؤلاء ينحصر في "التوقف"» وهو ليس توقفا من جهة زيادة 
البصيرة فحسب» لأنها حاصلة ضمنياء بل هو توقف تأسيسي لا يمكن الكلام على الأدلة الشرعية 
بدونه. 

وبيان ذلك أن علم أصول الفقه ينظر أساسا في الأدلة الشرعية» ولا يكتسب الدليل صفة 
الشرعية إلا إذا صحّت نسبته إلى الشارع» والعلم بذلك متوقف على ثبوت العقائد التي تكفل ببيانها 
علم الكلام. وهذه العقائد تتلخص في بابين أساسيين هما: باب الكلام على وجود الله تعالى وصفاته. 
وباب الكلام على إرسال الرسل ودلالة المعجزات على صدقهم. قال الرّهوني "ومتى لم يُعلم صدق 
الرسول لا يُعلم أن الكتاب الذي جاء به من عند الله تعالى» ومتى لم يعلم أنه من الله تعالى لم تعلم 
الستة. فلم تثبت الأدلة» وإذا لم تثبت الأدلة الشرعية لم تثبت إفادتها الأحكام"”. 

وهم يضيفون إلى هذين المبحثين الأساسيين مبحث مدارك النظر مثل تعريف العلم» والظنٌء 
والدليل والنظر ونحو ذلك» وقد اعتبرها الآمدي مبادئ كلامية يتوقف عليها علم أصول الفقه. 
وتكلم عليها في القسم الأول من القاعدة الأولى”. والأرجح انبا ليست خاصة بالكلام كا نقلنا عن 
الغزالي» وكا تقدم بيانه في الفصل الثالث» وقد جزم ابن امام بأن اعتبارها مبادئ كلامية بعيد 
لاستواء نسبتها إلى كل العلوم في كونها آلة لها”. 

والنقاش ليس متعلقا بحاجة علم أصول الفقه إلى الاستمداد من هذه المدارك» والقواعد 
المنطقية» وإِلَّا الخلاف في كونها مستمدة من علم الكلام خاصة» ويبدو وأن الذين اعتبروها كذلك 
نظروا إلى كون المتكلمين كانوا أكثر من غيرهم اهتماما بها حتى صارت تنسب إليهم بالغلبة» ورغم 
أنها مباحث منطقية خالصة في أصلها فقد طوّعوها قدر الإمكان لتناسب الشرعيات بقسميها 
الاعتقادي والعملي» لذلك كان الغزالي في "معيار العلم" يجتهد في ذكر أمثلة من الفقهيات مؤكدا 
إمكان تخريجها على الأقيسة المنطقية”. 

والذي نستنتجه من ذلك أن وجه الاستمداد من علم الكلام يتلخص في "التوقف" وأن هذا 
التوقف له وجهان: 


1 - تحفة المسؤول: 1/ 158 

2- الإحكام: 11/1 

3- التحرير (مع التقرير والتحبير): 1/ 39 

4- وقد صرّح بذلك في مقدمة الكتاب حين قال "فنا سنعرٌّفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات» وفي 
ترتيبه وشروطه. وعياره» بل في مآخذ المقدمات فقط" (معيار العلم: ص 31) 
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أحدهما: توقّف على جهة السبب: بمعنى أن قواعد علم الكلام» وأدلة مسائله تعتبر سببا في 
ثبوت مسائل علم أصول الفقه» والحكم عليها. 

ثانيهما: توقف على - جهة الشرطية: د SS‏ 
الأدوات التي تؤهل للنظر في مسائل علم أصول الفقه» وتوفرٌ الآلات التي تعين على طلبه 
ودراسته'. 

لذلك ذكر الجويني أن في كلام الباقلاني ما يدل على أن التبحّر في فنّ الكلام شرط في استجاع 
أوصاف المجتهدين» لكته خالفه في ذلك من جهة أن الأئمة في مختلف الأعصار كانوا ولا يزالون 
يفتون في الحوادث دون توقف على معرفة طرق حجاج المتكلمين”. 

ويمكن الانطلاق من هذا الردّ لتضعيف القول بتوقف علم الأصول على الكلام سواء أكان 
ذلك التوقف على جهة السببية أم على جهة الشرطية. وذلك لأن علم الأصول في نشأته لم يستند إلى 
علم الكلام كا بينا ذلك في الفصل الثاني. 

وما يؤيد ذلك أن مادة أي علم تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: مادة مقومة: داخلة في أجزاء العلم وحقيقته» أي إتّجا مكون من مكوناته» كالفقه بالنسبة 
إلى علم الأصول. 

ثانيه|: مادة إسنادية: وهي التي تستند إلى الدليل» بمعنى أنْها لما كانت غير ضرورية في تأسيس 
الم الاق يي o ١‏ ل كرون ته اعد جسن اق N‏ ذل بكر باه 
الكلام بالنسبة إلى علم الأصول مادة إسنادية» لأن علم الأصول يُعلم وإن لم يُعلم علم الكلام "وإ 
علم الكلام دليل المعجزة» وهو دليل الأصول فاستند إلى دليل"”. 

ورغم ذلك فإن علم الكلام يعتبر عند أصحاب الطريقة ة الكلامية أهم مواد علم أصول الفقه. 
صحيح أن نشأة علم الأصول لم تتوقف في بداياتها على علم الكلام» لكنّ تطور العلوم من جهة 
الصناعة وإحكام فنون التدوين اقتضى منهجيا إفضاء بعضها إلى بعض» فصار إتقان فن الأصول 
متوقفا على إتقان فنّ الكلام. ولا كان هذا التوقف إسناديا يحتاج إلى دليل» بيّن الأصوليون ما ذكرناه 
من وجه الاستمداد توضيحا لدواعيه» وتعليلا لأهمية الحاجة إليه. 


1 - جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول 1/ 51 
2- التلخيص: 3/ 461-460 
3- الزركشى: البحر المحيط 1/ 30 
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ويمكن تأكيد أهمية المادّة الكلامية عن طريق المقارنة بينها وبين مادتي العربية» والفقه. 

فتوقف علم الأصول على المادة اللغوية هو "توقف دلالي" لأن معرفة دلالات الألفاظ من 
الكتاب والسنة يحتاج إلى معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة» والمجازء والعموم» واخصوص. 
والإطلاقء والتقيبد. والمنطوق» والمفهوم» وغير ذلك ما لا يعرف في غير العربية. 

وتوقف علم الأصول على مادة الأحكام الفقهية هو "توقف تصوّري" لأن الكلام على أدلة 
الأحكام الشرعية يقتضي تصوّرها ليتمكن الأصولي من إثباتها ونفيها. فهو ليس توقفا ثبوتيا بحيث 
لا يمكن وجود أصول الفقه إلا بوجود الأحكام الفقهية» لأنه لو كان كذلك للزم الدور الممتنع 
عقلاء إذ كيف يجعل "الأصل" الذي هو أصول الفقه متوقفا على "الفرع" الذي هو الفقه؟ فتبيّن 
بذلك أن الأصولي مطالب بتصور الأحكام على جهة الجملة لا على جهة التفصيلء لأن آحادها هي 
التي تتوقف على علم أصول الفقه الذي يبين كيفية ثبوتها بالأدلة. والغاية من هذا التصور الإجمالي 
هي أن يتمكن الأصولي من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد في كل باب من أبواب 
أصول الفقه'. 

أمّا توقف علم الأصول على علم الكلام فهو "توقف ثبوتي" لأن حجّية الأدلة الكلية لا تثبت إلا 
بعد وت و جود الله تغال ومعرفة ضفاثة» ولوت دى زسوله بدلا اة 

ولا شك أن التوقف من جهة الثبوت مقدم على التوقف من جهتي الدلالة والتصورء لأنه لا 
يمكن الكلام على دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة قبل ثبوت ححّيتها المتوقفة على معرفة 
الله تعالى وعلى صدق رسوله» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحكام التي تؤخذ من الألفاظ بمنطوقها 
أو مفهومها. 

وممًا يؤكد هيمنة المادة الكلامية على المادتين اللغوية والفقهية أن المباحث اللغوية في علم الأصول 
تتوقف على كثير من المبادئ الكلامية» وسيأتي في الباب الثالث ذكر عدد غير قليل من الكلاميات 
التي استحضرت في مسائل اللغة» بل إن مباحث اللغويين خارج علم أصول الفقه قد تأثرت تأثرا 
واضحا بالمواقف الكلامية» لأن علاء اللغة بوصفهم مسلمين كانوا يحرصون كغيرهم من العلماء 
على مراعاة الأصول الإيانية أثناء مباحثهم في الحقيقة» والمجازء والتشبيه» وأصل اللغات وغير 
ذلك. وقد اهتم عدد من الباحثين المحدثين ببيان وجوه العلاقة بين علم الكلام والمباحث اللغوية 


1- الجويني: البرهان 1/ 78؛ الأمدي: الإحكام 1/ 10؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص+؛ الزركشي: البحر 
المحيط 1/ 30 
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عند العرب". وإذا كانت المادة اللغوية نفسها متأثرة بالأصول الكلامية فمن البديبي أن تنتقل معها 
كثير من تلك الأصول إلى علم أصول الفقه. 

أمّا مادة الأحكام الفقهية فهي تكاد تكون كلاميات خالصة؛ لأن أكثر المباحث الأصولية التي 
استحضرت فيها المبادئ الكلامية بخلافاتها وتعقيداتها هي مباحث الأحكام حتى ذهب بعضهم إلى 
أنه ليس في علم أصول الفقه من الكلام إلا مسألة الحاكم وما يتعلق بها من الحسن والقبح”» وسيأتي 
بيان ذلك في الباب الثاني . 

وبذلك يظهر أن المادتين اللغوية والفقهية متوقفتان على المادة الكلامية» وفي ذلك دلالة واضحة 
على أهمية وجه الاستمداد منها. وما تقدّم ذكره من أن مادة الكلام إسنادية وغير مقوّمة لا ينقص من 
أهميتها لأن المقصود بذلك بيان كون المسائل الكلامية ليست من مكوّنات علم أصول الفقه» وإن) 
يتم اعتمادها بوصفها مبادئ مسلمة ومستندة إلى أدلة لا تبحث في علم الأصول. 

والذي نستنتجه مما تقدّم أن جهة استمداد علم أصول الفقه من علم الكلام تنحصر في التوقف. 
وأن هذا التوقف يوصف بالخصائص التالية: 

1- أنه توقف ثبوتي: لأن حجية الأدلة لا تثبت إلا بعد ثبوت أصول العقائد الإيمانية 

2- أنه توقف سببي: لأن ثبوت العقائد سبب في ثبوت أدلة الأحكام 

3- أنه توقف شرطي: من جهة أن معرفة علم الكلام وإن اختلف في كونها شر طا في الاجتهاد. 
فهي شرط في تحصيل القدرة على البحث في علم أصول الفقه بطريقة صناعية متقنة 

4- أنه توقف إضافي: ومعنى ذلك أنه حاصل بداهة بالإضافة إلى الثبوت والسببية» والشرطية» 
لأن علم الكلام تتوقف على معرفته زيادة بصيرة في معرفة بعض مقاصد علم أصول الفقه”. 

5- أنه التوقف الأهمّ: من جهة أن التوقف الثبوتي أهمٌ من التوقفين الدلالي والتصوّريء ولأن 
المادة الكلامية مهيمنة على المادتين اللغوية والفقهية. 

البح الرابع : ضوابط الاستمداد 
إن البحث في ضوابط استمداد علم الأصول من علم الكلام يعني أن العلاقة بين العلمين 


1- من أبرز الدراسات التي كتبت في هذا الموضوع "علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب" لمحمد النويري. 
وانظر كذلك "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب" لجابر عصفور خاضة في الفصل الثاني من 
ص 123 إلى ص 144 تحت عنوان "بيئة المتكلمين" 

2- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 39 

3- أمير باد شاه: تيسير التحرير 1/ 24 
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حصلت فيها مبالغات أدت إلى "الخلط" ومجاوزة الحذ بالخروج عن الاختصاص إلى البحث في 
ما غير ما 

وقد كان هذا الخلط أو "التداخل الابتذالي" - حسب تعبير طه عبد الرحمن -! محل نقد من قبل 
عدد من الأصوليين القدامى والباحثين المحدثين. 

فقد رأينا أن الأصوليين المتمسكين بالطريقة الفقهية كانوا يتحرّجون من البحث في الكلاميات 
داخل علمهم. و كان اجانانها يشي إن ولف ره سدور يد قن ا رو 
توضيح مسألة» أو الردّ على شبهة لا يسعهم السكوت عنها. 

ورأينا كيف أن الغزالي كان متحرّجا من إقحام الكلاميات في علم الأصول حذر "الخلط" أو 
"المجاوزة" وأنّه اعتذر عن وجود شىء من ذلك في كتابه بصعوبة الفطام عن المألوف”. 

وقد سعى ابن رشد الحفيد” في اختصاره للمستصفى إلى تخليص علم الأصول من المسائل 
الكلامية التي ليست منهء فحذف المقدمة المنطقية» لأن علم الأصول ليس موضعهاء ولأن تعلم أكثر 
من شيء واحد في وقت واحد يودي إلى عدم تعلم أي شىء“ وحرص على عدم البحث في أي مسألة 
كلامية» وكان إذا أشار إلى بعض ذلك يصرّح بأنه ليس من علم أصول الفقه» وبهتمٌ با يراه مفيدا 
للفقه. فقد علق على مسألة التحسين والتقبيح قائلا "والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي 
نحن بسبيله"0 بل يكفي من ذلك ههنا أن نقول: إن وقوع مثل هذا شرعا موجود كخصال الكفارة 
إلخ..."" وأنكر الخنوض في المسائل الكلامية المتعلقة بالنسخ فقال "وبالجملة فالنظر فيا يجوز من 
هذا على الله تعالى وما لا يجوز ليس يخصٌ الفقيه با هو فقيه. والذي يكفي الفقيه من هذا أن يسل 
أن في الشرع أحكاما رفعت بعد الأمر بهاء ويعتقد ذلك سواء كان ذلك كشفا عن انقضاء مدة العبادة 
أو لم يكن" فالخروج عن الاختصاص الأصولي الذي يفيد الفقه منوع عنده تجتبا للخلط بين 


1- تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 94 

2- الصف :92 

3- محمد بن أحمد بن محمّد بن رشد. الشهير بالحفيد» من أهل قرطبة وقاضى الجاعة فيهاء يكنى أبا الوليد» كانت له 
الإمامة في علوم الأوائل (أي الفلسفة) من تصانيفه "بداية المجتهد و المقتصد" ت 595ه_(الديباج المذهب 
2/ 259-257( 

4- مختصر المستصفى: ص38-37 

5-م.ن: ص 42 

6-م.ن: ص 45 

7-م.ن: ص 84 
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العلوم. لأن العلوم صناعات ومقتضى الصناعة أن تكون مستقلة الموضوع مضبوطة المنهج» ولا 
يمكن بموجب اختلاف أجناس موضوعات العلوم أن يمد بعضها بعضا'. 

وقد انتقد طه عبد الرحمن هذا المسلك الرشدي في رفض التداخل بين العلوم بصفة عامة» وبين 
علمي الكلام والأصول بصفة خاصة. مؤكدا أن ذلك منزع تجزيئي أقدم به على التفريق بين العلوم 
التي ترسخ التداخل بينهاء ففصل علم أصول الفقه عن العلوم المندمجة فيه ومن أهمها علم الكلام“. 

فقد عدد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عدة أسباب أوجبت اختلالا في تعاطي علم أصول 
الفقه» منها "توسيع العلم بإدخال ما لا يحتاج إليه فيه حيث قصدوا منه أن يكون علم آلات 
الاجتهاد. فأرادوا أن يضمّنوه كل ما يحتاج إليه المجتهد فاختلط بالمنطق» واللغة» والنحوء والكلام"3 
ومنها "تضمّن العلم مسائل لا طائل تحتها مثل مسألة هل كان النبيّ وه متعبّدا بشرع قبل نبوءته؟ 
ومسألة أقل الجمع؛ ومسألة التكليف بالمحال» وهي المسائل التي جعل أبو إسحاق الشاطبي الخوض 
4١ :‏ 
فيهنا من الحيث . 

وواضح أن الشيخ رحمه الله موافق للشاطبي في مسلكه الذي سيأتي الكلام عليه. ولا ينبغي أن 
نغفل عن وضع هذا النقد في إطاره» لأن الشيخ ذكر ذلك في سياق كلامه على إصلاح مناهج التعليم 
الزيتوني في عصره. فنقده موجه إلى طريقة تدريس أصول الفقه دون التخلص من بعض المبالغات 
التي وقع فيها القدامى. 

وهذا يعني أنه لا ينكر التداخل بين العلمين إذا كان منضبطا ومفيداء وإنما ينكر أمرين هما: 
توسيع علم أصول الفقه ب| لا يفيده من الكلاميات» وتضمينه مسائل لا طائل تحتها أصلاء ويعد 
الخوض فيها ضربا من العبث. فنقده موضوعي أو معتدل فيا نرى» ليس فيه شطط في الإنكار» ولا 
مبالغة في التقيد بكل ما صنع القدامى. 

ويرى الشيخ محمّد مهدي شمس الدين من منطلقه الشيعي أن الأصوليين من الإمامية أكثروا من 
زج المقولات المنطقية والفلسفية في علم الأصولء إما بسبب تركيزهم على اشتراط "الأعلمية" التي 
تفتح بابا واسعا لإبراز المواهب من التدقيق وإثارة الإشكالات على آراء الآخرين. أو بسبب رغبتهم 


1- طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث» ص 128 
2- م.ن: ص 129-128 

3- أليس الصبح بقريب: ص 204 

4- أليس الصبح بقريب: ص 204 
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في التفوق على الأصوليين المنتمين إلى المدرسة الأشعرية في علم الكلام. وقد أكّد أن هذه الظاهرة 
وضعت أمام عملية الاجتهاد صعوبات مصطنعة لا تتصل بمناهج الاستنباط من بعيد أو قريب. 
وهو يعتبر أن ذلك تطوّر غير ملائم في أصول الفقه لم ينعكس على نتائج الاستنباط» لأن المعالجات 
الفقهية تنتهي إلى نتائج واحدة عند أقدم الفقهاء وأحدثهم» لذلك ذهب إلى ضرورة تنقية علم 
الأصول ما علق به من عناصر التفكير المنطقي والفلسفي» والعودة به إلى صفائه باعتباره يشمل 
قواعد التعامل مع نصّ اللغة العربية في الكتاب والسنة'. 

وهذا الكلام رغم أهميته الظاهرة في جانبه النقدي على الخصوصء» فإنه يتضمن ضربا من المبالغة 
في إقصاء جانب كبير من تراث القدامى بحثا عن "صفاء" خالص يصعب الظفر به بعد عصور 
عديدة من التطورات العلمية التي أحكمت العلاقة بين علم الأصول وغيره من العلوم كالمنطق 
وعلم الكلام» والفلسفة الإسلامية. صحيح أن نقده موجه بالأساس إلى الفلسفة ومصطلحاتهاء 
لكنّ ذلك ينطبق على علم الكلام الذي تداخل مع الفلسفة ووظف مصطلحاتها. 

لذلك فلسنا نرى التحرر الكامل والجذري من كل ما أدخله القدامى في علم أصول الفقهء لان 
ذلك يعد إهدارا لجهودهم العلمية. وإن! المطلوب كا أكد ذلك الشيخ ابن عاشور تجنب التوسع 
الذي يفوق الحاجة من جهة» وترك المسائل التي لا طائل تحتها من جهة أخرى. أمّا ما تدعو إليه 
الحاجة من الكلاميات» وما يعد استحضاره مفيدا فلا مانع من توظيفه في إثراء علم أصول الفقه. 
وتسديد مباحثه. لهذا تعيّن علينا الكلام على ضوابط الاستمداد» لا على رفض ذلك جملة وتفصيلا 
بالرجوع المباشر إلى المراحل الأولى التي لم يتطوّر فيها علم أصول الفقه. 

ومن الباحثين المعاصرين الرافضين للتداخل بين علمي الكلام والأصول محمد العروسي عبد 
القادر في كتابه "المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين" وقد تكلم فيه على ما 
اعتبره "ليس من أصول الفقه"” وهو ينطلق فيا نظنّ من توجه حنبلي عام شديد النقد لعلم الكلام 
رغم أن كثيرا من محققي الحنابلة وأصولييهم كانوا يمزجون بين الكلاميات وعلم أصول الفقه. 
ويدركون حاجة المسائل الأصولية إلى المبادئ الكلامية. وقد استندنا في دراستنا هذه إلى جموعة من 
المصادر الحنبلية التي لم تخرج كثيرا عن نسق طريقة المتكلمين» وكان أصحابها يحرصون على ذكر 
مواقفهم الكلامية كحرص الأشاعرة والمعتزلة والأحناف أو أشدّ في بعض المسائل . 


1- من حوار معه ضمن كتاب "مناهج التجديد" ص23 

2- المسائل المشتركة بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه: ص5 

3- تقدم ذكر عدد منهم في صلب البحث وهوامشه. وسيأتي ذكر مواقفهم في تفاصيل المسائل؛ ونذكر بأن منهم 
الكلوذاني» وآل تيمية» وابن مفلح» وابن اللحام» وابن النجار. 
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وبقطع النظر عن الحدة التي كان صاحب هذه الدراسة يظهرها في نقده للمتكلمين. فإنا نرى أنه 
لم يلتزم بها ضبطه الأصوليون من فروق دقيقة بين المسائل والمبادئ وقد بينا في المبحث الثاني من هذا 
الفصل أن ما يعد مسائل في علم الكلام يعتبر مبادئ في علم الأصول» وهذا يعني أنه يندر وجود 
مسائل مشتركة بين العلمين» وأن النقد إذا وجّه إلى الأصوليين فينبغي أن يستند إلى مقايبسهم التي 
التزموا بها نظريا في تحديد العلاقة بين الأصلين, لأئْهم كانوا كثيرا ما يتكلمون على المبادئ مثل كلام 
المتكلمين على مسائلهم. وكانوا يتفاوتون في ذلك بين مكثر ومقتصد. فالمطلوب فيا نراه هو العمل 
على التقيد بهذا الضابط وببعض الضوابط التي سيأتي ذكرها بطريقة نقدية تتجنب المبالغة في رفض 
أي نوع من أنواع العلاقة بين علمي الكلام والأصول. 

أمَا المبالغة في رفض جل جوانب الإثراء التي أضافها المتكلمون إلى علم أصول الفقه» وتخطتتهم 
على جهة الإجمال بدعوى أن حظهم من المعرفة الفقهية قليل» وأن الفقهاء كانوا أعلم منهم بمراد 
خطاب الله تعالى وخطاب رسوله 4 ونحو ذلك مما فيه تجريح ظاهر» فهو ضرب من الأحكام 
العامة القاطعة التى يدّعى فيها إصابة الحق خصوصا في المسائل الخلافية والمنهجية”. 

ويوجد بين المعاصرين اتجاه مقابل لاتجاه الرافضين للمزج بين العلمين يمكن وصفه بأنّه نقدي 
الإصلاحيين المحدثين. وهو ما أكده سرمد الطائي حين بيّن وجود "تصوّر آخر يطرح الإشكالية 
بنمط مغاير يفترض أنه لا يسعنا تجريد أصول الفقه عن طابعه العقلي وتوظيفاته للفلسفة والكلام» 
وإِنَّا اللازم هو دراسة طبيعة التوظيف الذي حصلء وتحديد مكامن الخلل» ومستويات الخلط 
واللامنهجية» وتنقيح المقدمات العقلية تلك ليمكنها أداء دورها بشكل صحيح في بناء المنهج 
الأضول!"”. 
بالانحراف عن الجادّة بسبب اعتدادهم بالتبخّر في علم الكلام”. وقد نظر إلى الموضوع نظرة واقعية 
تؤطر العلاقة بين العلمين في سياقها التاريخي وتجعل ما قام به الأصوليون والباقلاني خاصة في القرن 
الرابع الهجري أمرا تفرضه مواكبة التطورات العلمية التي حصلت في ذلك العصرء فقد عدل 


1- المسائل المشتركة: ص 17-16 

2- إننا نناقش الباحث في توجهه العام» وبعض أحكامه الإطلاقية» لكنّ كلامه في تفاصيل المسائل يعد بحثا علميا 
متأنيا قائ| على التحقيق والاستدلال» وهو مفيد في كثير من الجوانب وإن خالفناه في بعضها. 

3- تحؤلات الفكر الإسلامي المعاصر: ص 150 

4- أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر: ص 47 
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الأصوليون في نظره المنهج الذي رسمه الشافعي في نباية القرن الثاني الهجري التفاتا منهم إلى 
"الواقع الفكري القائم» وما يتطلب التعامل معه من عذة كلامية وأصولية تؤهّل الفرد المجتهد 
للإدلاء بدلوه في تقديم الحلول والأجوبة عن المشكلات المعاصرة والمستجدة على الساحة 
الإسلامية"”. 


وإذا كان لعدد من الأصوليين القدامى عذرهم في مواكبة مستجدات عصورهم» فليس بلازم في 
نظر سانو على الباحثين المعاصرين الانكفاء على المباحث الدخيلة على علم أصول الفقه المتأثر 
بخلفيات بعض المتكلمين» ولا بذ في نظره من التساؤل عن القدر الذي يحتاج المرء إلى إتقانه استبعادا 
للرواسب الكلامية المعقدة التي لا تمت بصلة معتبرة إلى مباحث فنٌ الأصول وقضاياه الأساسية”. 

وانطلاقا من هذا المنحى النقدي التنقيحي دعا إلى الاسترشاد بالضوابط التي ضبط بها الشاطبي 
مباحث علم الأصول لتخليصه من الشوائب والخلائط؛ وهو يرى أن الميزان الذي وضعه الإمام 
الشاطبي لمحاكمة كثير من مباحث علم الأصول لم ينل حظه من الاهتمام قدي| وحديثا”. 

والحاصل من هذا العرض المتقدم: 

أك أن العلاقةاييق العلمين د عاف مكل فا هاون القذامى والحدتن: 


ب- أله لا يسعنا رفض كل ما دخل من الكلام في علم أصول الفقه. لأن ذلك رغم كل ما قيل 
فيه كانت له فوائد لا يستهان اء إذ ليس من الموضوعية التنكر لكافة جهود المتقدمين دون تمحيص. 


ج- أنه ينبغي النظر في ضوابط الاستمداد من علم الكلام ليكون ذلك معيارا منهجيا عاما 
يمكن توظيفه إجرائيا في التمييز بين ما يعدٌ خلطا للأصول بالكلام وما لا يعد كذلك. 


وسنتكلم فيا يلي على ضوابط الاستمداد عند الشاطبي نظرا إلى أهميتهاء ثم نحدد بعد ذلك 


1-م.ن: ص 47-46 

2- م.ن: ص 111 

3-م.ن: ص 112 

4- مصطلح منهجي متداول بكثرة بين المعاصرين عرّفه محمد عابد الجابري بأنّه ''منظومة من العلاقات التي تنسجهاء 
داخل فكر معيّن» مشاكل عديدة مترابطة لا تتوفر إمكانية حلها منفردة» ولا تقبل ا حل - من الناحية النظرية إلا في 
إطار حل عام يشملها جميعا" (نحن والتراث: ص 27) وهو تعريف يفرق بين المشكل الواحد والإشكالية بوصفها 
مجموعة من المشاكل المترابطة» وينسجم مع إشكالية العلاقة التي نبتمٌ بهاء لأنها تجمع بين مشاكل مترابطة فعلاء 
ولأن إمكان حلّها نظريا لا يكون يالنظر في كل مسألة بصفة منفردة» بل يمكن أن يكون في إطار حل عام وشامل 
قدر الإمكان. وهذا الحل النظري العام هو المطلوب في الكلام على ضوابط الاستمداد. وهو تقريبا ما قصده 
الشاطبي بمعاييره التي جعلها قواعد عامة في نقد كل المسائل الكلامية التي أدخلت في علم أصول الفقه. 
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الضوابط التي سنوظفها في الأبواب التطبيقية عند تحليل الأصول الكلامية المذكورة في علم أصول 
الفقه. 

1- ضوابط الاستمداد عند الشاطبى: 

يعتبر الشاطبي أبرز أصولي استشكل العلاقة بين علمي الكلام والأصول. وليس معنى ذلك أن 
الأصوليين الذين تقدموه أو جاؤوا بعده لم يكونوا واعين با تثيره هذه العلاقة من مشاكل» فقد أشرنا 
إلى بعض التحفظات التي أوردوهاء ونقلنا عنهم ما يدل على وعيهم بذلك» خاصة حين فرقوا بين 
طرحا مباشرا في مقدمات كتابه المتميز "الموافقات" واجتهد في ضبط العلاقة بقواعد صارت في نظر 
طه عبد الرحمن حجّة يُفرّع إليها عند الاقتضاء'. كا أنه حرص على الالتزام بها في مباحث الكتاب 
قدر الإمكان, لأنه اجتهد في تجريده من المسائل الكلامية بعناية ظاهرة دون أن يقطع الصلة نايا بين 

وما ينبغي تأكيده ابتداء هو أن الشاطبي لم يتم في مقدماته بضبط العلاقة بين الأصلين فقطء بل 
اعتنى بتقعيد معايير العلاقة بين علم الأصول وغيره من العلوم التي يمكن أن ترسم مسائلها فيه 
کالنحو» واللغة. والتصريف. والحديث» والمساحة» والعدد» ونحو ذلك من العلوم التى يتوقف 
علبها تحقيق الفقه”. 

فهو يعالج إشكالية تداخل العلوم في علم أصول الفقه معالجة شاملة يندرج ضمنها الكلام على 
العلاقة بين الأصلين» لكنّ الأمثلة التي بيّن ضرورة إخراجها من علم أصول الفقه كانت جلها 
كلامية» ما يدل على أنه مهتم بضوابط العلاقة بين الأصلين بالقصد الأول لأتّها أحوج إلى الضبط 
من غيرها. 

يفهم من كلام الشاطبي أنه في حكمه على العلاقة بين العلوم يميز بين ضربين من التداخل : 

أحدهها: تداخل غير مفید: وهو بحسب اصطلاحه E‏ ويسميه طه عبل الرجية "التداخل 
الابتذالي" لأن المبحث العلمي بمقتضاه يصير قابلا للاندماج في أي علم من العلوم» فتنمحي بذلك 


1- تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 94 

2- الموافقات: 1/ 43-42 

3- م.ن: 1/ 42» والعارية بالتشديد هي ما يتعاوره الناس ويتداولونه على سبيل الإعارة» والعاريّة مضمونة مؤدّاة 
يجب ردّها إجماعا (لسان العرب: 4/ 3168) وهذا يعني أن الشاطبي يعتبر هذه المسائل مستعارة من علم الكلام 
يجب ردها. 
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خصوصيته العلمية". 

انيه|: تداخل مفيد: وهو التداخل العملي الذي يعتبر عونا في نظر الشاطبي”» ويسميه طه عبد 
الرحمن "التداخل الإجرائي" لأن المبحث العلمي يقبل بمقتضاه الاندماج في جملة خصوصة من 
العلوم دون غيرها”. 

ولا كانت العلاقة بين الأصلين في كتب الأصول تتراوح بين هذين الضربين من التداخل تعيّن 
دفع غير المفيد منههم| والتمسّك بالآخر المفيد» وليستقيم هذا التمييز على سنة مطردة اهتمٌّ الشاطبي 
بوضع ضوابط تعتبر قواعد تقاس بها فائدة كل مسألة ترسم في علم أصول الفقه سواء أكانت 
مستمدة من علم الكلام أم من غيره. 

وتعتبر هذه القواعد في حقيقتها ضوابط للاستمداد وإن لم يصرّح الشاطبي بهذا المصطلح. لاه 
لا معنى لما صرّح به من "الانبناء" و"التوقف" سوى استمداد علم أصول الفقه ما تتوقف عليه 
مسائله أو تنبني من علم الكلام. 

والملاحظ أن جل الذين اهتموا بضوابط الشاطبي بمن فيهم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورة 
والدكتور طه عبد الرحمن” والدكتور قطب مصطفى سانو” قد ركزوا على المعيارين اللذين ضبطها 
في المقدمة الرابعة وكأنه لم يذكر غيرهما. صحيح أنّْها أهمّ ما ذكرء إلا آنه يمكن اعتبار أكثر مقدماته 
داخلة في جملة الضوابط» مع مراعاة تفاوتها في الأهمية» وتداخلها وانبناء بعضها على بعض. فمن 
جملة الثلاث عشرة مقدمة يمكن اعتبار ثّانٍ منها ضوابط هي الثالثة» والرابعة» والخامسة» والسابعة» 
والثامنة» والتاسعة» والعاشرة» والحادية عشرة. وبا أن المقدمة الثالثة اشتملت على ضابطين يصير 
المجموع تسعة ضوابط. 

وفيما يلي ذكر هذه الضوابط حسب ترتيبها في المقدمات مع بيانٍ لوجوه العلاقة بينها نخلص منه 
إلى حصرها في أقل عدد ممكن نلخصه بدوره في ضابط عام يشمل الجميع. 


1- تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 94 
2- الموافقات: 1/ 42 

3- تجديد المنهج في تقويم التراث: ص94 
4- أليس الصبح قريب: ص 204 

5- تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 94 
6- أدوات النظر الاجتهادي: ص 112 
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الضابط الأول: عدم استقلال الآدلة العقلية بالدلالة: 

قال الشاطبي في المقدمة الثالثة "الآدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنا تستعمل مركبة 
على الأدلة السمعية» أو معينة في طريقهاء أو حققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالةء لأن 
النظر فيها نظر في أمر شرعيء والعقل ليس بشارع» وهذا مبيّن في الكلام"”. 

ويبدو في ظاهر الأمر أن هذه القاعدة ليست ضابطا متعلقا بالموضوع لأن الشاطبي لم يصرح 
بذلك. لكنه يعتير ضابطا مهما من جهتين: 

إحداهما: أنه ذكر مثالا للمسائل البيّنة في علم الكلام دون أن يتوقف لبيانه بوصفه مسألة 
أصولية. فكون العقل ليس بشارع أثبته المتكلمون الأشاعرة في كتبهم الكلامية» لذلك سلمه 
الشاطبي دون أن يتوقف لاستعادة الخوض فيه. 

الثانية: أن بيانه لكون الأدلة العقلية المستعملة في علم الأصول ينبغي أن تكون مركبة على أدلة 
سمعية يعتبر رفضا للأدلة العقلية الخالصة التي يمكن أن تستمد من علم الكلام. وقد ذكرنا في 
الفصل السابق” أن كثيرا من الأصوليين والمتكلمين ينكرون وجود الدليل السمعي الخالص 
ويشترطون انبناء الأدلة السمعية على الأدلة العقلية» وهو عكس ما ذكره الشاطبي في هذه المقدمة. 

وبناء على ذلك يمكن صياغة هذا الضابط كا يلي: 

كل دليل عقلي خالص على طريقة المناطقة أو المتكلمين يذكر في علم أصول الفقه لا يعتبر منه. 
لأن أدلته إما سمعية» أو عقلية مركبة على السمعية. 

الضابط الثاني: الفائدة الفقهية: 

قال في القاعدة الرابعة "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب 
شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في أصول الفقه عاريّة. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم ل 
يختصٌ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له. ومحققا للاجتهاد فيه» فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له"” 

ثمّ ذكر بعض المسائل الكلامية التي لا تحقق هذا الغرض» ويمكن إخراجها من المباحث 
الأصولية فقال: "وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون. 
وأدخلوها فيهاء كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم» 


1 -الموافقات: 35/1 
داك تالت 
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ومسألة هل كان النبي ي متعبّدا بشرع أم لاء ومسألة لا تكليف إلا بفعل"'. 

ويمكن أن تطول قائمة ما يجب إخراجه بناء على هذا الضابط». وما ذكره يعد مثالا لما يذكره من 
المسائل التي سيأتي الكلام عليها. 

وهذا يدل على أهمية هذا الضابط» وعلى عمق نقد الشاطبيٌ للكتب الأصولية التي صنفها 
المتأخرون. 

وهو ضابط واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان» لأنه مباشر وصريح» ومدعوم بأمثلة» وإن كان يمكن 
أن يرد عليه السؤال التالي: 

إذا أمكن عدم اعتبار هذه المباحث مسائل أصولية لأن موضع بحثها الأصلي علم الكلام» فهل 
يمكن اعتبارها مبادئ كلامية مسلمة في علم الأصول؟ 

وبيان ذلك يستدعي تفصيلا خاصا بكل مسألة نرجئ الكلام عليه إلى بقية الأبواب. 

الضابط الثالث: إثمار الخلاف في الفروع الفقهية: 

وقال أيضا في المقدمة الثالثة: "كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقهء إلا أنه لا يحصل من 
الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عاريّة 
أيضاء كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخيّرء والمحرّم المخيّر. فإن كل فرقة موافقة للأخرى في 
نفس العملء وإِلَّ) اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل مزر في علم الكلام» وني علم أصول الفقه له 
تقرير أيضاء وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب 
الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي» وهو ظاهرء فإِنّه لا ينبني عليه عمل. 
وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها ولا ثمرة له في الفقه"”. 

ويعتبر هذا الضابط تابعا للأوّلء أو مكمّلا له. لذلك ذكرهما في مقدمة واحدة. 

وهو في الحقيقة تقييد للأوّل حتى صار كانه ضابط للضابط. ولا يخفى ما فيه من تضييق للخناق 
على الأصوليين» إذ لا يكفي - بناء عليه - أن تكون المسألة الكلامية مفيدة في تحصيل الفروع الفقهية 
لتعتبر أصولية غير عاريّة» بل ينبغي أن يكون الخلاف فيها مؤدّيا إلى خلاف فقهي حقيقي. 


وهذا الضابط هو الذي يهتمٌ به الأصوليون عادة في أواخر المسائل تحت عنوان فائدة الخلاف أو 


1- م.ن: 43/1 
2- م.ن: 1/ 45-44 
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ثمرته» أو فائدة المسألة' غير أئّْهم لم يلتزموا ذلك في كل المسائل؛ وكانوا يختلفون في العناية به بين 
مُكثر ومُقتصدء مما يدل على أن هذا الضابط الخلا ليس معتبرا عند الجميع بنفس الدرجة. 

ويظهر أنه ضابط عسير القبول على إطلاقه إذ ليس من شرط أصولية المسألة أن تكون مثمرة 
للخلاف فوق ما تثمره من عمل» لأنه يترتب على اشتراط هذا الشرط إخراج كل القطعيات 
والمسائل الوفاقية من علم أصول الفقه» ولو لم يجز للأصوليين الكلام إلا على الخلاف لما ثبت لهم 
إثبات ذلك ليس من مباحث علم الأصول» بل هو من بديهياته. ولا يقال إن ذلك مبحث كلامي. 
لأن علم الكلام يثبت أصل الإيمان بالكتاب وصحة نسبته إلى الله تعالى» أما الحجية في الاستدلال به 
فهو اختصاص أصولى يثبت بالكتاب نفسه وبأدلة أخرى كالسنة. 

وليس معنى ذلك أنه ينبغي إسقاط هذا الضابطء وإلَّا لا نراه مطردا في كل ما لا ينبني عليه 
خلاف عملى» بل هو ينطبق في عمومه على المسائل الافتراضية ظاهرة التكلف. 

الضابط الرابع: الخوض في ينبني عليه عمل : 

قال الشاطبى في المقدمة الخامسة: 

"كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيا لم يدل على استحسانه دليل شرعي. 
1 7 1 : 2 

وهذا الضابط يعد من جنس الضابطين السابقين» لاه يراعي انبناء العمل الذي هو من الفروع 
الفقهية. 

وهو يضيف إلى ما تقدم اشتراط دلالة الدليل الشرعي على استحسان الخوض في المسألة» وبذلك 
تخرج من علم أصول الفقه كل الكلاميات التي لم يدل على استحسان الخوض فيها دليل شرعي. 
لأنه لا ينبنى عليها عمل. 

غير أن هذا الضابط أوسع من السابقين لأنه يمكن بناءً عليه تجويز استمداد المبادئ الكلامية التي 
يترتب عليها الاعتقاد بوصفه عملا من أعمال القلوب. فكل ما هو مطلوب شرعا سواء أكان اعتقادا قلبيا 
أم عمل جوارح يستحسن الخوض فيه ويمكن اعتباره من علم الأصول لأنه تنبني عليه فروع فقهية. 


1- انظر مثلا كلام الزركشى على فائدة حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع في "البحر المحيط" 1/ 163-160. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
2- الموافقات: 1/ 46 
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وقد أكد ابن السبكي أن وجوب الاعتقاد حكم شرعي إنشائي» وأنّه عملي من مسائل الفقه'. 

وعليه يمكن القول بأن كل مسألة تستمد من علم الكلام لترسم في علم الأصول على نّا من 
مبادئه» ويترتب عليها إيجاب اعتقاد أو تسديده فهي مفيدة من هذه الحيثية» أي من حيث كون العمل 
القلبي مطلوبا شرعا. 

لكنّ الشاطبي يرفض هذا الاستنتاج على إطلاقه مخافة أن يفتح الباب أمام إدخال جميع 
الكلاميات في علم أصول الفقه. لأنه بن في المقدمة الرابعة أن حكم الاعتقاد الذي هو من الفروع 
جار في جنيع مسائل علم الكلام”. 

الضابط الخامس: أن تكون المسألة وسيلة إلى التعبّد: 

قال في المقدمة السابعة: 

"كل علم شرعي فطلب الشارع له إا يكون حيث هو وسيلة إلى التعبّد به لله تعالى» لا من جهة 
أخرى. فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني» لا بالقصد الأوّل"”. 

ويعدٌ هذا الضابط من جنس الذي قبلهء لأنّه استدل عليه بأدلة منها ما أثبته في الضابط السابق 
قال: "والدليل على ذلك أمور: أحدها ما تقدّم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا فليس في 
الشرع ما يدل على استحسانه. ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعاء ولو كان 
مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين. وذلك غير موجود". 

ثم سرد جملة من الأدلة النقلية على أهمية العمل مؤكدا أن روح العلم هي العمل . 

وواضح أن الشاطبي يريد بهذا الضابط نقد جميع المسائل الأصولية التي لا تبحث بقصد التعبد 
والعمل» فهو لا بخص ما في علم الأصول من الكلاميات فحسب» بل يشمل كل مسألة لا يتحقق 
فيها شرط العمل. غير أن الخلافات الكلامية وعقلياتها الافتراضية وجدلياتها المعقدة هي من أكثر 
المسائل بعدا عن قصد التعبد والعملء لذلك أنكر الأولون الخوض فيها. قال مالك "لا حب 
الكلام إلا في تحته عمل"”. 


1- منع الموانع عن جمع الجوامع: ص 93 

2- الموافقات: 1/ 45 

3- م.ن: 60/1 

4- م.ن: 1/ 61-60 

5- م.ن: 1/ 66-61 

6- ابن عبد الير: جامع بيان العلم وفضله 2/ 95 
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وكثرة المناظرة في العقليات الكلامية» وجلب الكلاميات إلى علم أصول الفقه استطراداء ومبالغة 
في التحقيق والجدل ونحو ذلك تشوبه شائبة الخروج عن قصد التعبد والعمل» لأن ذلك قد يطلب 
للتفكه والتلذذ - كا أكد الشاطبي - فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة» إذ هو نوع من 
الاستيلاء على المعلوم؛ وقد جبلت النفوس على محبّة الاستيلاء'. 

أما إذا قصد بالتعمق في المسائل الكلامية التظاهر» ومجرّد غلبة الأقران ونحو ذلك من المقاصد 
الممنوعة شرعا فإن المحذور يكون أشدء والداعي إلى تركه أكبر من مرد قصد الشعور بلذة العلم 
التي قد تحمد من جهة كونما دافعا إلى الاستزادة في طلب تحقيق العلم» فيكون ذلك خادما للقصد 
الأول الذي هو التعبد العمل“ 

الضابط السادس: أن يكون المذكور باعثا على العمل: 

قال في المقدمة الثامنة: 

"العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا - أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق - هو 
العلم الباعث على العمل الذي لا حلي صاحبّه جاريا مع هواه كيفما كان. بل هو المقيّد لصاحبه 
بمقتضاه» الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها"”. 

وهذا الضابط يعد من جنس الذي تقدّم؛ فهم|ا متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار. لأن الأول معتبر 
من جهة كونه سببا أو وسيلة إلى العمل» وهذا معتبر من جهة كونه باعثا على ذلك. 

وفيه تعريض ظاهر بالخوض في الكلاميات التي لم يدل على استحسانها دليل من الله ورسوله» بل 
هي مذمومة شرعا من جهة ما تؤدي إليه من شكوك تورث حيرة تضعف البواعث على العمل. 

الضابط السابع: أن تكون المسألة من صلب علم الأصول لا من مُلَحِه: 

قال في المقدمة التاسعة: "من العلم ماهو من صلب العلم» ومنه ما هو من ملح العلم» ومنه ما 
ليس من صلبه ولا من ملحه"”. 

ثم ذكر أمثلة للأقسام الثلاثة» فمن القسم الأول ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي مثل 
الضروريات» والحاجيات» والتحسينات التي هي أصول الشريعة”. 


1- الموافقات: 1/ 67 
2- م.ن: 1/ 68-67 
3- م.ن: 1/ 69 
4- م.ن: 2001 
5- م.ن: 78-71 
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وذكر من القسم الثاني الذي هو ملح العلم وظنياته عدة أمثلة مهمنا منها ما تعلق بالضابطين 
الثاني والثالث» إذ أشار إلى أن "المسائل التي مُختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي إن 
تعد من الملح» كالمسائل المنبّه عليها قبل في أصول الفقه!" 

وبِيّن أن الثالث هو ما يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني» وإِلّْا شأنه أن يكر على أصله بالإبطالء 
وذكر لذلك مثال ما ينتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره» لآن المقصود هو الباطن 
الذي لا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر”. 

ويفهم من كلامه أيضا أن المسائل الكلامية التي يدافع بها أصحابها عن اعتقادات باطلة تدخل في 
هذا القسم» لأنه اعتبر منه "ما كان مُنهضا إلى إبطال الحق» وإحقاق الباطل في الجملة"” 

والشاطبي بهذا الضابط يدعم الضابطين الثاني والثالث» ويعتبر المسائل الكلامية المدرجة في علم 
أصول الفقه من ملحه لا من صلبه على أحسن تقديرء أمّا ما دون ذلك ما ليس من ملح العلم ولا 
صلبه فهو أقل من أن يلتفت إليه. 

ورغم أنْ الشاطبي لا ينكر إمكان انبناء بعض المسائل الأصولية والفقهية على مسلمات من علوم 
أخرى كالكلام والنحو فهو يعتبر الوقوف لتقرير تلك المسلمات والبحث فيها بوصفها مسائل من 
ملح العلم لا من صلبه. وذلك لأنّه بيّن أن القسم الأول الذي هو صلب العلم قد يعدّ من الثاني أي 
من ملحه في حالة الخلط بين العلوم» فمن حق الفقيه في نظره إذا افتقر إلى مسألة من علم آخر أن 
يأخذها مسلمة ليفرّع عليها علمه» أما إذا أخذ يبسط القول في ذلك فن كلامه يعد فضلا غير محتاج 
إليه من الملح". 

وهذا ينطبق على ما بيناه من الفرق بين مسائل العلم ومبادته» فا يعد من مسائل علم الكلام إذا 
أخذ مسلا في علم الأصول يصير من مبادته» وقد يقبل على أنه من صلب العلمء أما إذا بسط 
الأصولي القول في أخذه مسلا من علم الكلام» فإنه يكون قد خلط بين علمي الكلام والأصول. 
وصار بحثه من ملح علم الأصول لا من صلبه. 

الضابط الثامن: اشتراط تبعية العقل للنقل: 

قال الشاطبي في المقدمة العاشرة: 


1- م.ن: 82/1 
2- م.ن: 1/ 86 
3- م.ن: 1/ 85 
4- م.ن: 1/ 86 
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"إذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعية» فعلى شرط أن يتقدّم النقل فيكون متبوعاء 
ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرّحه النقل" . 

ويعد هذا الضابط من جنس الضابط الأول الذي اشترط فيه أن تكون الأدلة العقلية مركبة على 
الأدلة السمعية. وقد استند الشاطبي هنا كا استند هناك إلى ما تبين في علم الكلام من أن العقل لا 
يحسّن ولا يقبّح” ول يتوقف ليبحث في ذلك لثئلا يخلط الأصول بالكلام» بل أخذ ذلك مسلا وبنى 
عليه القاعدة. 

ومع أن الشاطبى لا يقصد مبذه القاعدة موضوع الخلط بين الكلام والأصول صراحة. فهي 
تصلح كمثيلتها لضبط العقليات التي قد تستمدٌ من علم الكلام بحيث يشترط فيها أن تكون 
خاضعة لسلطان النقل لا تسرح إلا بقدر ما يسرّحها. لأن الكلاميات أو أي مسائل تدخل علم 
الأصول وهي ليست منه ينبغي أن تخضع لشروطه الخاصة» ولقوانينه التي تقتضيها صناعته حتى لا 
يفقد استقلاله وعيزه. 

الضابط التاسع: الارتباط بها دلت عليه الأدلة الشرعية: 

قال في المقدمة الحادية عشرة: 


"لا ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل» صار ذلك منحصرا فيا دلت عليه الأدلة 
الشرعية» فا اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة. وهذا ظاهر غير أن 
الشأن إا هو في حصر الأدلة الشرعية» فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعي"”. 

ويعد هذا الضابط من جنس الضوابط التي تقذم ذكر تعلقها بشرط العمل» لأنه بناه على ما بيّنه 

والإضافة التي تحققها هذه القاعدة بالنسبة إلى ما نحن بسبيله تتمثل في أن كل ما يمكن الاستناد 
إليه من علم الكلام ينبغي أن يكون متعلقا بالأدلة الشرعية أو بمدارك الشرع. فأصول الفقه هي 
أدلته الشرعية وكل ما يستسلف من علم الكلام أو من علم آخر يشترط فيه الانضباط بهذه الأدلة, 
أو المساعدة على فهمها. 


1- م.ن: 87/1 
2- م.ن: 87/1 
3-م.ن: 1/ 91 
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وبعد هذا العرض للضوابط المصرح بها في المقدمات أو المستنتجة منها يمكن من خلال الروابط 
التي ظهرت لنا بينها ردها إلى ثلاثة أساسية: 

أ- أن يدل على المسألة الكلامية دليل شرعي أو دليل عقلي مستند إلى دليل شرعي 

ب- أن تنبني عليها فروع فقهية» وتترتب عليها خلافات في تلك الفروع 

ج- أن يكون تحتها عمل 

ويمكن الجمع بين الثاني والثالث من جهة | يتعلقان با ينبني عليه العمل . 

ونا كانت الأدلة الشرعية المذكورة في الضابط الأول لا سن إلا الخوض في| تحته عمل» فمن 
الممكن حصر هذه الضوابط الثلاثة في قاعدة عامة هي: آنه لا يجوز أن يستمدٌ من علم الكلام إلا ما 
ينبني عليه عمل. 

ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي: 


شيط الم التي يزول ا 


ناتك السا وسیل إل ات 
6- نايك اكور اعا عل الل 


7- أن تكون المسألة من صلب العلم لا من | الضوابط: 9-6-5-4-3-2 
ملحه 


ومهذا يتيئن أهمية ضابط الفائدة العملية في منظومة ضوابط الشاطبى. 

وعليه فكل ما يذكر في علم الأصول من المسائل الكلامية التي لا ينبني عليها عمل أو فوائد 
فقهية يعد ذكره فيه من ملح علم الأصول لا من صلبه» ويعتبر عاريّة ينبغي إرجاعها إلى علم الكلام 
الذي استعيرت منه. 

غير أن هذا الشرط الذي أل عليه الشاطبي في أكثر من مقدمة يمكن أن يناقش مع الضوابط 
المندرجة تحته لا في ذاته من حيث أصل اشتراطه؛ وإنا فيا يترتب عليه من حيث اعتباره معيارا 
وحيدا في ضبط ما يستمد من علم الكلام. 


9- الارتباط با دلت عليه الأدلة الشرعية 
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وذلك لأنه يترتب على ذلك استبعاد كثير من المبادئ الكلامية التي يتوقف عليها البحث في علم 
الأصول» إذ لا يستغني الأصولي عن استحضار الأصول الاعتقادية المبينة في الكلام كا لم يكن 
الشاطبي نفسه مستغنيا عن ذلك لأن كثيرا من مباحثه في الموافقات كانت تستند إلى مقرّرات أثبتها 
المتكلمون الأشاعرة وقبلها مسلمة دون أن يناقشهاء وبنى عليها كثيرا من الفصول فمسائل 
"الأسباب" عنده مثلا كلها مبنية على مفهوم السببية وقاعدة "كسب الأفعال" البيّنة في الكلاميات 
الأشعرية. ومع أنه م يبحث في ذلك بحثا كلاميا موسّعاء فقد كان يكثر من الاستناد إليه بل كان كثيرا 
ما يصرّح بثبوته في علم الكلام ثم يتوسع في الاستدلال بناء على منهجه في استقراء النصوص الشرعية» 
فهو مثلا حين قرّر أن "مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسبّبات وإن صح التلازم بينهما 
عادة"! استدل على ذلك با ثبت في علم الكلام فقال "والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن 
الذي للمكلف تعاطي الأسباب» وإنا المسبّبات من فعل الله وحكمه لا كسب فيه للمكلف» وهذا 
يتبيّن في علم آخر"” وكل مسائل الأسباب التي ذكرها بكثير من التفصيل لم يكن بإمكانه تقريرها على 
الوجوه التي بيّنها لولم يبن كلامه على المبادئ الكلامية التي أخذها مسلّمَة عن أصحابه الأشاعرة. 

والملاحظ أنه كان حريصا في هذه المسائل وغيرها على عدم فتح باب التوسع في تفصيل الأدلة 
الكلامية تجنبا للخلط بين مسائل العلمين» بل قبل المسلمات الكلامية وانطلق منها للبحث في المسائل 
التي يعتبرها من صلب علم الأصول لا من ملحه. 

والذي نستنتجه من ذلك أن ما يستمدّ من علم الكلام يكفي في حقه اشتراط توقف المسائل 
الأصولية عليه دون اشتراط العمل. 

ثم لو طبّقنا شرط الفائدة العملية وحده على مسائل علم الأصول بل على جل المسائل التي تكلم 
عليها الشاطبي نفسه في الموافقات لترتب على ذلك استبعاد كثير من المسائل التي هي من صلب علم 
الأصول. فما هو الفرع الفقهي أو ما هي الفوائد العملية المباشرة التي تنبني على مسائل الأسباب في 
كتاب الشاطبي؟ وهل يترتب على اعتقاد كون الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون 
المسبّبات* خلاف عملي في بعض الفروع الفقهية؟ 

ومن أمثلة المسائل التي يمكن إخراجها من كتاب الموافقات بناء على اشتراط العمل المطلوب 
شرعا مسائل المباح. وهو ما نبّه عليه الشيخ عبد الله دراز في تعليقاته على الموافقات» إذ قال تعليقا 


1- م.ن: 189/1 
2- م.ل: 190/1 
3- م.ن: 1/ 191 
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على القاعدة الخامسة "المباح ليس مطلوبا شرعا كا يأتي في بحثه» فقاعدته هذه تقتضي أن البحث 
الذي ينبني عليه استنباط المباح» وأن العمل الفلاني مباح شرعا لا يكون مستحسنا شرعا. وهو غير 
ظاهرء فتقييده بهذه ا حيثية فيه خفاء"'. 

والذي نخلص إليه من ذلك أن الضوابط العملية المتعلقة بالفروع الفقهية على الخصوص مهمّة 
في الحكم على ما يمكن استمداده من علم الكلام» لكنه يعسر الاكتفاء بذلك لأنّه يترتب عليه تضييق 
دائرة الاستمداد» ومنع ما يمكن استمداده من جهة تحقيقه لفوائد أخرى غير العمل» أي غير 
الاستثار المباشر للفروع الفقهية مثل فائدة تسديد النظر في تحقيق القواعد الأصولية وتدقيق 
شروطها وضوابطها وسائر ما يتعلق مها. ولا ريب أن ذلك يساعد على إحكام طرق استثار الفروع 
العملية وإن لم يتعلق بها تعلقا مباشرا. وقد رأينا كيف أن الشاطبي نفسه استند إلى قاعدة التحسين 
والتقبيح وانطلق ما قرره المتكلمون الأشاعرة؛ فاعتبره مبدأ أو أصلا سدّد به المقدّمتين الثالثة” 
والعاشرة” وبناهما عليه رغم أنه ل يرتب على ذلك فروعا فقهية عملية. 

وبناء على ذلك سنستثمر ضوابط الشاطبي وتدقيقاته المهمة» ونضيف إليها التحقيقات الصناعية 
التي ضبطها غيره من الأصوليين محاولين القيام بجهد تأليفي نحدّد به ضوابط الاستمداد التي 
سنعتمدها في متابعة الأصول الكلامية لمسائل علم أصول الفقه. 

2- ضوابط الاستمداد المعتمدة: 

إن كل ما تقدم من بيانِ لمبادئ العلاقة بين العلمين» وتفريق بين مصطلحي المسائل والمبادئ» 
وتحديدٍ لوجه الاستمداد» وعرض لضوابط الشاطبي» يعتبر أرضية علمية مفيدة تساعدنا في تحديد ما 
اة اض اط ١‏ 

فقد أفادتنا مبادئ العلاقة في إثبات وجود ضروب من التناسب بين العلمين رغم ما بينههما من 
اختلاف» ولولا ذلك التناسب لما أمكن الكلام على إمكان الاستمداد. 

وأفادنا التفريق بين مصطلحي المسائل والمبادئ التمييز بين ما يعد من الكلام» وما يعد من 
الأصول. 


1- م.ن: 1 (هامش '"17") 
2- توافق هذه المقدمة ما اعتبرناه الضابط الأول 
3 - توافق هذه المقدمة ما اعتيرناه الضابط الثامن 
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ما ضوابط الشاطبي فقد ركزت على ضرورة اعتبار الفائدة العملية» وكشفت كثيرا من وجوه 
الخلل في عملية الاستمداد» أو ما يمكن تسميته "آفات الاستمداد" كالخوض فيا لم يدل على 
ولا من صلبه» ونحو ذلك من وجوه الخلل التي ينبغي الحذر منها عند الاستمداد. 

ويمكن بناء على ما تقدم» وعلى متابعة المبادئ التي استمدّها الأصوليون من علم الكلام استنتاج 
جملة من الضوابط التى لا تنحصر في خصوص الفوائد الفقهية التى تنبنى مباشرة على المسائل 
المرسومة في علم الأصول: 


الضابط الأول: التناسب: 
وذلك مبنيّ على آنه لا تداخل بين علمين مالم تقم بينه| نسبة تجعل أحدهما يفضي إلى الآخر دون 

والتناسب الذي ثبت لنا وجوده بين علمي الكلام والأصول كان ثابتا من وجوه دون أخرى. 

وهذا يعني: 

أ- أنه لا يمكن استمداد كل علم الكلام» لأن ذلك يترتب عليه التداخل التام الذي يمحو 
خصوصية أحد العلمين أو كليهما. 

ب- آنه لا يمكن الاستمداد كما اتفق 

ج- أن البعض الذي يمكن استمداده من علم الكلام ينبغي أن يكون مناسبا لعلم أصول الفقه 
ولائقا به. 

وبناء على ذلك يمكن تخليص علم الأصول من الكلاميات التي لا تناسبه» مثل دقيق الكلام» 
والطبيعيات التي أطنب المتكلمون في تفصيلها كالجواهرء والأعراض» والجسم» والجزء الذي لا 
يتجرأء ونحو ذلك. 

وقد كان أبو الحسين البصري مدركا هذا الأمر حين أكد في كتابه "المعتمد" أنه حذف ما ذكره في 
"شرح العمد" من "شرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام» نحو القول في أقسام 
العلوم» وح الضروري منها وا مكتسب» وتوليد النظر العلمَ ونفي توليده النظر إلى غير ذلك" . 

وليس معنى ذلك أنه يمنع ذكر بعض هذه الدقائق على الإطلاق» وإنَّ) المقصود عدم ذكرها على 
سبيل الاستمداد» أما إذا أشير إليها أحيانا إشارات عرضية يقتضيها المقام فلا إشكال. 


[ -المعتمد: 1/ 3 
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الضابط الثاني: التوقّف: 

وليس الكلام على التوقف هنا تكرارا لما تقدم ذكره في مبحث "وجه الاستمداد" لأنّه ذكر هناك 
على سبيل "التعليل"» أما ذكره هنا فهو على سبيل "الضبط ". 

والمقصود أن كل أصل كلامي لا تتوقف عليه مسألة أو أكثر من مسائل علم الأصولء فإنّ 

وليس كل علم الأصول متوقفا على كل علم الكلام» وَإِنّْما: 

أ- توجد أصول كلامية يتوقف عليها كل علم أصول الفقه توقفا إجمالياء مثل ثبوت وجود الله 
تعالى» ووجوب الإيوان به» وبالكتاب» والرسول 4. فهذه الأصول الإيانية يتوقف عليها كل علم 
أصول الفقه. بل كل العلوم الشرعية. وهي مستحضرة بداهة عند الاشتغال بأي مبحث مهما كان 
جزئيا. 

لكنّ ذلك لا يوجب أن يستعاد الكلام عليها في كل مسألة بدعوى التوقف» لأن نسبتها إلى جميع 
مسائل الأصول» ومسائل العلوم الشرعية واحدة على جهة الإجمال» إذ يمكن الترقي من أدق مسألة 
وَإِنَّا المطلوب استحضار المعتقد دون استعادة الاستدلال عليه في كل الجزئيات» ولا يصار إلى ذلك 

ب- توجد أصول كلامية تتوقف عليها أكثر من مسألة أصولية مثل أصل "التحسين والتقبيح" 
الذي سيتبين لنا رجوع الأصوليين إليه في أكثر من مسألة. 

ج- توجد مسائل أصولية تتوقف على أكثر من أصل كلامي» وهو ما سيتبين لنا عند كل مسألة 
يبنيها الأصوليون على عدة مبادئ كلامية. 

الضابط الثالث: المبدئية: 

والمقصود بذلك أن كل ما يستمّد من علم الكلام ينبغي أن يستمدٌ عل سبيل المبدئية» أي بوصفه 
ا" وقد تقدم أن الاستمداد يعد من المسائل للكلام» ومن المبادئ للأصول. 

وهذا يعنى التقيد بأمرين: 

أ- أي تؤخذ المبادئ مسلمة في علم الأصول با أن علم الكلام تكفل بإثباتها . 

ب- أن لا يعاد النظر فيها تحقيقا وإثباتا أو نفياء لأنها حينئذ تتحوّل من مبادئ مسلمة إلى مسائل 
متقصاة. 
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ولم يكن جميع الأصوليين ملتزمين بهذا الضابط» بل كانوا يتفاوتون في ذلك بين مسرف ومقتصدء 
وكانوا حين يشعرون أحيانا بخروجهم عن القصد يتوقفون» ويشيرون إلى أن ذلك متقصّى في علم 
الكلام أو في الديانات كا يقول أبو بكر الباقلاني". 

ويمكن بناء على هذا الضابط نقد كثير من المسائل الكلامية المرسومة في علم أصول الفقه من 
جهة خروجها عن الانضباط بمقتضى المبدئية. 

ومع ذلك فلا ينبغي في تقديرنا الإسراف في نقد كل ما ذكره الأصوليون بناء على هذا الضابط 
لأمرين على الأقل: 

أ- قد توجد بعض المسائل التي لا سبيل إلى إنكار اشتراك العلمين فيهاء بمعنى أنها تعتبر داخلة 
في صلب العلمين بالأصالة وإن اختلفت جهة هذا الدخول مثل "التكليف" و"النسخ" و"المحكم 
والمتشابه". ومثل هذه المسائل لا يعتبر مجرّد استقصائها في علم الأصول خللاء وإِنَّا يكون الخلل عند 
التركيز على جوانبها الكلامية. 

ب- أن الأصوليين والمتكلمين قد بالغوا في حرصهم على ضرورة أن يكون الأصولي "مقلدا" 
للمتكلم في المبادئ. وهذا هو مقتضى التسليم عندهم. 

وهذا التقرير يلغي شخصية الأصولي ويجبره على التقيد المذهبي بكل ما يحرّره المتكلمون خاصة 
في المسائل التي يكثر فيها الخلاف. لذلك ينبغي في تقديرنا أن تترك للأصولي مساحة تمكنه من 
الاعتراض على بعض ما يقرره المتكلمون لا خارج المذهب فقطء بل داخله أيضاء لأنه قد يصحح 
عبارة يراها محلة بالمعتقد. وقد يخالف بعض الأصحاب في وجوه دون أخرى. وغاية ما يقتضيه هذا 
الضابط عدم الإطالة في ذلك والاكتفاء بمناقشة ما يخدم المسألة المطروحة. 

وتظهر أهمية هذا الضابط من جهة أنه يجنب الأصوليين الوقوع في ثلاث آفات أساسية من آفات 
الاستمداذ: 

أ- آفة الخلط: أي الخلط بين مسائل العلوم دون تفريق بينها وبين المبادئ 

ب- آفة التطويل: أي الاستطراد غير المبرر تركيزا على ملح العلم التي إن مد ذكرها على سبيل 
الاختصار والتنبيه فإن الاعتناء بها كالعناية بصلب العلم يصير خللا غير مقبول على مقتضيات 
الاد اة 

ج- آفة التعقيد: إذا كانت المسائل الأصولية الخالصة لا تخلو من تعقيد» فإن ما يضاف إليها من 


1- التلخيص: 1/ 143. وقد قال مثل ذلك في كثير من المسائل 
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الكلاميات على سبيل التفصيل يعد خللا لا مبرر للتورّط فيه» لأنْه ينافي الباعث التعليمي الذي 
يحرص عليه الأصوليون» كا أنه قد يؤدي إلى بعض المحذورات التي نبّه عليها الشاطبي مثل الخروج 
من قصد التعبّد وخدمة العلم العمل إلى قصد التلذذ بالاستيلاء على المسائل ومجاذبة الحديث فيهاء 
ونحو ذلك مما قد يكون تفاخرا منهيا عنه في الشريعة. 

الضابط الرابع: الإنتاج: 

إن الونتاج هو وظيفة كل علم مثمر» وكل علم لا ثمرة له فهو عقيم» لا حاجة إلى النظر فيه» ولا 
إلى تأسيسه أصلا. وتزداد أهمية العلم بقدر قدرته على إنتاج مطلوباته. 

والمنتح - بالفتح - هو الذي يسميه الأصوليون "الثمرة' أو "الفائدة". 

وعلم أصول الفقه إن| أسس لخدمة الفقه بوصفه بحثا في كيفية استثار الأدلة طلبا للثار التي هي 
الأحكام الشرعية. 

وليس المطلوب من الأصولي كا هو معلوم أن ينتج الفقه بنفسه بوصفه أصولياء إذ المطلوب منه 
تهيئة القواعد الكلية» وبيان صلاحيتها للاستثار والإثار» وبذلك يصدق على علمه كونه أصولا 
للفقه لأن الفقه العمل مبني عليه. 

لذلك كان الأصوليون يجتهدون في أن يستمدوا من العلوم الأخرى كل ما يمكن أن يساعدهم 
على تدعيم الطاقة الإنتاجية لعلم أصول الفقه. 

وفي علم الكلام ما يساعد على ذلك» بمعنى أنه ليس كل علم الكلام مفيدا في هذا المجال ونا 
فيه ما يفيد» وفيه ما لا يفيد. 

لذلك ينبغي تجنب استمداد الكلاميات التي لا تساعد على إنتاج الأحكام العملية أو تضعف 
القدرات الإثارية لعلم أصول الفقه بسبب ما تحدثه فيه من تشويش واستشكا لات معقدة لا طائل 
تحتها. وليس التعقيد مرفوضا لذاته بل قد يكون مفيدا حين يكون منتجا أو مساعدا على ذلك» أما إذا 
أفضى إلى الخلط والإغلاق. فإن ذكره في علم الأصول يكون عاريّة. 

ويندرج تحت هذا الضابط كل ما ذكره الشاطبي في خصوص الفائدة العملية. لذلك يمكن نقد 
كل مسألة كلامية ترسم في علم الأصول من جهة أنه لا ينبني عليها فروع فقهية عملية أو لا تكون 
عونا على ذلك» ومن جهة أنه لا يترتب على الخلاف النظري فيها خلاف فقهي. 

وتظهر أهمية هذا الضابط من جهة أنه يجنب الوقوع في آفات الخلط» والتطويل» والتعقيد 
المذكورة في الضابط السابق» ويضيف إلى ذلك الحذر من آفتين أخريين هما: 
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أ- آفة العقم: وتظهر في كل مسألة لا تثمر فروعا فقهية» أو لا تكون عونا على ذلك حسب تعبير 
الشاطبى. 

ب- آفة الافتراض: وتظهر في الإكثار من الفروع النظرية التي ليس لا ما يطابقها في الواقع. وقد 
أشار الشاطبى إلى هذا الوجه من الخلل حين قال بعد ذكر بعض الأمثلة الافتراضية التى لا طائل 
تحتها: "وما أشبه ذلك من المسائل التى فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه"'. 

وذلك لأن بعض الأصوليين كانوا - حين يعسر عليهم بناء فروع فقهية على بعض المسائل - 
يتكلفون افتراض صور صعبة التحقق أو غير متصوّرة أصلا ليثبتوا إمكان بناء أحكامها على المسائل 
الكلامية المذكورة في كتبهم» مثل افتراض بعضهم في مسألة تعلق الحكم بالمعدوم أن فائدتها تظهر في 
أن الاحتجاج بآية أو حديثِ الآن يُلزمنا بغير دليل لو كنا في عصر النبي 4# موجودين عند جماعة» 
ولا يلزمنا عند آخرين إلا بدليل” ونحو ذلك من المسائل الافتراضية التى سيأتي ذكرها. 

الضابط الخامس: التسديد: 

رغم أهمية الضابط السابق» فإنّه لا ينهض وحده لرفض كل المبادئ المستمدة من علم الكلام» 
لأن فائدة الاستمداد لا تنحصر في المساعدة على استثار الفروع الفقهية بصفة مباشرة» إذ ليس من 
شرط أصولية المسألة أن تكون كذلك دائما. فالكلام على شروط المجتهد مثلا مبحث أصوليء لكنه لا 
يفيد في إثار فروع فقهية معينة لأنه بحث في أحوال المستثمر» وتقسيمات الحكم الشرعي إلى حكم 
تكليفي وآخر وضعيء ثم تقسيم كل منهما إلى عدة أقسام كلها مباحث أصولية رغم أنّْها لا تتعلق 
مباشرة بكيفية استثار الفروع الفقهية. 

وها يعت أن الأصولين قن عقوا كثرا من المباحف الى لبن من شاعا أن تش لبها 
الأحكام» لكنها تزيد الناظر بصيرة بالموضوع» وتساعده على إتقان النظر في الأدلة ومتعلقاتها. 

والاستمداد من علم الكلام كثيرا ما يحتاج إليه الأصوليون لتسديد النظر في مباحثهم ودعم ما 
يقررونه من فواعد وتعريفات. 

ويتحقق التسديد بأمرين متكاملين: 

أ- تسديد التصور: أي ضبط التعريفات والحدود با يلائم المعتقدء اناو هل ا 
لم تكن مبنية على أساس من السداد الإياني» لا تفيد في تحقيق غاية السعادة الأخروية التي ذكر 


1-الموافقات: 1/ 45 
2- محمد العروسى عبد القادر: المسائل المشتركة» ص 156 
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الأصوليون أا أقصى الغايات. 

فتعريف الحكم الشرعي مثلا لا ينبني عليه استثار فروع فقهية» لأنه يطلب للتصوّر. وقد حرص 
كثير من الأصوليين على تسديد هذا التصور با استمدّوه من علم الكلام حتى لا يكون في تعريفهم 
ما يخالف المعتقد. 

ب- تسديد التصديق: إذا كان التصوّر يطلب بالحد» فإن التصديق يطلب بالدليل. وقد يساعد 
الاستمداد من علم الكلام على دعم الأدلة الأصولية» بل قد يكون المبدأ المستمد دليلا في حد ذاته. 
وقد رأينا كيف أن الشاطبي استدل بأصل التحسين والتقبيح لتسديد التصديق المطلوب في قاعدتين 
من قواعد مقدماته. والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب الأصوليين» إذ أئّْم كثيرا ما بحتجُون با ثبت في 
علم الكلام» وهذا لا إشكال فيه إلا إذا عمد الأصولي إلى تفصيل الأدلة المتقضّاة في كتب المتكلمين. 

وبناء على ذلك فإن فائدة التسديد يمكن اعتبارها معيارا في قبول ما يستمدٌ من علم الكلام 
شريطة الالتزام با تقدم من الضوابط أي: التناسب» والمبدثية» والتوقف. أمّا شرط إثار الفروع 
ا ی ا فت ماهر مد اليد الو لان يديد ار عدر و 
وشروطها يعود في نهاية الأمر على عملية الاستنباط بالفائدة ولو م يتعلق بها تعلقا قريبا. 

ويمكن القول بأن تسديد المطلوبات الاعتقادية يعتبر فائدة متعلقة بالفروع من جهة أن ما يجب 
اعتقاده يعد حكم| شرعيا إنشائيا ينتمي إلى الفقه | تقدم بيانه. 

ونشير في خاتمة هذا المبحث إلى آنه سيقع اعتماد هذه الضوابط قدر الإمكان في نقد المسائل تحت 
عنوان "فائدة المسألة". والقصد من ذلك قياس مدى مطابقة المسائل المبنية على أصول كلامية 
للمعايير المذكورة. 

اطبحث أخامس : استمراد علم الكلام من علم أصول الفقه 

يظهر مما تقدم أن العلاقة بين العلمين اتخذت اتجاها واحدا على أساس أن علم الكلام هو الذي 
يمد علم الأصول بالمبادئ بوصفه العلم الأعلى. 

والذي نريد أن نثبته في هذا المبحث هو أن هذه العلاقة قد تكون جدلية» بمعنى أئّْها تقوم على 
التبادل المتكافئ» فيكون المستمِدٌ دا واد مُستمِدّاء بحيث يستفيد المتكلمون من علم أصول الفقه 
كا يستفيد الأصوليون من علم الكلام. 

ويظهر أن المتكلمين قد بالغوا في الاعتداد بعلوٌ مرتبة علمهم رغم الشكوك التي أحاطت به في 
النشأة والتطوّرء كما أن الأصوليين بالغوا في النزول بمرتبة علمهم رغم أنه أرسخ تأصلا في الشرعيات. 
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وأسرفوا على أنفسهم في التزامهم أخذ المبادئ من علم الكلام على جهة التسليم والتقليد. 

وقد مر بنا أن المتكلمين بنوا علوٌ مرتبة علمهم على عدة وجوه أهمّها أن شرف العلم من شرف 
المعلوم. 

وهذه الدعوى غير مسلمة على إطلاقها من جهتين: 

أ- جهة العلم من حيث هو معرفة بالمعلوم: 

عرّف العلم بعدّة تعريفات أهتّها "معرفة المعلوم على ماهو به" أو "إدراك الشيء على ما هو 
21 
به . 

وهذا يعني أن العلم غير المعلوم» وأنّه توجد بينه| نسبة أو إضافة خصوصة يسميها المتكلمون 
العو وله يكوك ن نماد 

ثم إن معرفة المعلوم على ما هو به ليست هي عين المعلوم من حيث هو في ذاته» بل هي الصورة 
الذهنية التي يحملها العام عن المعلوم. وقد أكد الغزالي أن "الوجود الذاقٍ هو الوجود الحقيقي 
الثابت خارج الحس والعقل» ولكنْ يأخذ الحس والعقل عنه صورة فيسمّى أخذه إدراكاء كوجود 
السماوات والأرضص". وعلم الناس بالسماوات والأرض ليس عينها بل هو صور متفاوتة بينهم على 
قدر علمهم» وختلفة باختلاف وجوه البحث والنظر. 

وكذلك معلوم علم الكلام الذي هو الله تعالى أو الوجود بصفة عامّة فهو ليس سوى الصورة 
الذهنية التي يحملها المتكلم عن معلومه» وهذه الصورة تختلف وضوحا وغموضاء ويستحيل أن 
يدعي عاقل آنه يعرف الله تعالى كا هو في وجوده الذاتي المطلق» وإنَّا نعرفه تعالى بصفاته وهي محل 
خلاف كبير بين المتكلمين. 

ويؤيّد ذلك أن الغزالي قشم وجود الشيء إلى أربعة مراتب "الأولى: حقيقته في نفسه» الثانية: 
ثبوت مثال حقيقته في الذهن» وهو الذي يُعبّر عنه بالعلم. الثالثة: تأليف صوت بحروف تدلّ عليه 
وهو العبارة الدالة على المثال الذي هو في النفس. الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على 
اللفظء وهو الكتابة"”. 


1- الباجي: الحدود في الأصول» ص 24 

2- زكريا الأنصاري: الحدود الأنيقة» ص 66 
3- القنوجي: أبجد العلوم 1/ 13 

4- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: ص 57. 
5- المستصفى: ص 19-18. 
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وذكر القراني أن غير الغزالي لقص هذه الوجودات كما يل: "وجود في الأعيان» ووجود في 


الآذهان» ووجود 2 البيان» ووجود 2 ا 


ومع أن كل رتبة من هذه الرتب تابعة للتي قبلها فهي دونها ولا يمكن أن تكون عينها. وعلم 
الكلام يوجد في الأذهان بوصفه مثالا للوجود العيني» ويوجد في البيان حين يعبّر العالم عن معلومه 
باللسان» كا يوجد في البنان عند التعبير كتابة. وكل هذه المراتب الوجودية لعلم الكلام هي دون 
المعلوم في وجوده الذاتي. 

لذلك يعسر الحكم دائم) بأن شرف العلم من شرف المعلوم» وإنا يتفاوت شرف العلم بحسب 
قرب الصورة التي يحملها عن المعلوم من المعلوم بقدر الإمكان. 

وكثيرا ما يُتهم المتكلمون بأنهم قدّموا صورا مختلفة ومتضاربة عن معلومهم لان فيهم من ينفي 
الصفات» وفيهم من يثبتهاء والمثبتون فيهم من يؤوهاء وفيهم من يحملها على ظاهرها كا قيلت. 
وفيهم من يشبّه أو يتهم بالتشبيه. 

ثمّ إن معلوم علم الكلام ليس ذات الله تعالى وصفاته فقط» فقد تقدّم أن بعض المتكلمين 
يعتبرون "ا معلوم" موضوعا لعلم الكلام» فيدخل فيه المعدوم» وأن بعضهم يقول إن موضوعه 
"الموجود" فيشمل العلم بالله تعالى» وكل موجود غيره من الطبيعيات» والجواهرء والأعراض» 
والجزء الذي لا يتجزأء ونحو ذلك من المصطلحات المستحدثة» وكيف يكون هذه المصطلحات 
القابلة للتغير بحسب تطور العلوم الطبيعية شرف في ذاتها يشرف به علم الكلام؟ خصوصا وأن 
النظرة العلمية للطبيعة والمادة قد تغيرت بعد انقسام الذرة» وبطلان نظرية الجزء الذي لا يتجزأء ولم 
تعد المصطلحات الطبيعية القديمة قابلة اليوم للاستعال. 

وإذا وضعنا هذه المعلومات الطبيعية في عصرها وحكمنا على جهة شرفها في إطارها التاريخي. 
فهي مستعارة من الفلسفة التي كان وضعها أقل شأنا من علم الكلام عند أكثر القدامى باستثناء 
الذين فضلوها عليه كابن رشد الحفيد. 

والحاصل أن تعريف العلم لا يفهم منه أن شرفه عين شرف المعلوم بإطلاق» لأن ذلك يختلف 
بحسب اختلاف الصورة التي يحملها العالم عن المعلوم» ولأن معلومات علم الكلام ليست كلها 
شريفة بحسب تصنيف القدامى لمراتب المخلوقات المعلومة إلى أصناف أدناها المعادن» ثم ترتقي 
متدرجة من أفق النبات» إلى أفق الحيوان» فأفق الإنسان» ثم أفق الملائكة”» وكل ذلك معلومات 
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تندرج في موضوع علم الكلام فيكون شرفه متفاوتا حسب رتبة المعلوم منها عند النظر. 

ب- جهة العلم من حيث هو صناعة: 

لا يخرج كل علم مستحدث عن كونه صناعة خصوصة ذات مصطلحات موضوعة. وقوانين 
تدوين يصطنعها المصتفون ويتواضعون عليها. فكل علم أو فنّ إا هو جهد بشري يتم بالنظر في 
مو ضوع معين بناء على منهج خصو ص . 

ومن يتصدّى لتفضيل علم على آخر إِنَّا يتصدّى لتفضيل أعمال رجال على أعمال رجال كما 
شال 

وعلم الكلام بكل تفاصيله وآليات النظر فيه ليس إلا علا مستحدثا أنشأه بشر وطوّره كل على 
قدره» وهو مهما ارتقى في أقصى درجات التقصّى لا يمكن أن يظفر برتبة القداسة التي هي ثابتة 
للعقيدة نفسها. صحيح أنه وسيلة إليها بوصفها غايته» لكنّ الوسائل لا ترتقي إلى مستوى الغايات» 
بل هي تابعة لها باعتبار أن الغاية هي التي تحكم على شرف الوسيلة. 

فالشرف الذي ينسبه المتكلمون إلى علمهم المستحدث ثابت للعقيدة بلا خلاف بين المسلمين من 
السلف والخلف» لكنه مختلف في ثبوته لعلم الكلام ىا تقدمت الإشارة إلى ذلك أكثر من مرّة. 

ثمّ إن هذا الشرف الذي ينسبه المتكلمون إلى علم الكلام يمكن أن ينسبه علماء آخرون إلى 
علومهم دون أن ترد عليهم اعتراضات قوية كالتي ترد على شرف علم الكلام. وهل هناك من 
المسلمين من لا يقر بشرف علوم القرآن» وعلوم الحديث» وعلم الفقه وأصوله؟ 

لذلك فإن الترتيب المصطنع بين العلوم ليس مبنيا في حقيقته على مفهوم الشرف بوصفه رتبة 
معنوية أو قيمة خلقية. بل هو مبني على مقتضيات صناعية خالصة لا دخل ها في الاعتبارات 
الأخلاقية كالتفضل والإحسان أو عكس ذلك كالخدمة والامتهان» وأمثال ذلك من العبارات التي 
يستعملها المتكلمون عند بيان شرف علمهم» مثل قول الإيجي "إن نفع الكلام فيا عداه بطريق 
الإفاضة والإنعام من الأعلى على الأدنى دون الخدمة» فلا يناسب تسميته خادم العلوه"” 

وبناء على ذلك فإن التقدم في الرتبة إذا قبل» فإنما يقبل على جهة مقتضيات الصناعة العلمية لا 


1- بين الدكتور طه عبد الرحمن أن حدوث التداخل بين العلوم ليس أمرا أعطي للإنسان كا تعطى له الظواهر 
الطبيعية» وإِلَّ) هو أمر مبني بناء على يد الإنسان» فهو الذي صتَع المعارف وصنع (بتشديد النون المفتوحة) المناهج 
واصطنع التداخل بينهاء ومن يتصدى لوجود هذا التداخل العلمي فإن) هو يتصدى لعمل من أعمال الرجال 
(تجديد المنهج في تقويم التراث: ص 133) 

2- شرح المواقف: 1/ 45 
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غير» بحكم أن العلم الأعمّ يفيد العلم الأخص أكثر من إفادة الأخص له» ونحو ذلك من 
الاعتبارات» فيكون الأعمٌ أعلى رتبة من هذه الجهة» لا من جهة الشرف والإنعام ونحو ذلك من 
المصطلحات الأخلاقية. 

وهذه الجهة الصناعية هي التي اقتضت كون علم أصول الفقه يستمد من علم الكلام مبادئه 
وهي التي بنى عليها المتكلمون عدم تجويز استمداد علم الكلام من علم أصول الفقه أو من أيّ علم 


آخر. 
وذلك غير مسلم نظرياء وعمليا. 
وسنتكلم فيا يلي على إمكان استمداد علم الكلام من علم الأصول نظرياء ثم على وقوع ذلك 
عملا 


1 - جواز الاستمداد نظريا: 

لقد تبيّن لنا مدى إصرار المتكلمين على أن علمهم لا يستمذ المبادئ من أي علم آخر. 

لكنّهم يقرّون بأن علمهم له مبادئ كأيّ علم آخرء وهذه المبادئ إِمّا أن تكون بيّنة بنفسها فلا 
تحتاج إلى استمداد» وحينئذ لا إشكال. وإمّا أن تكون في حاجة إلى بيان وبرهنة» وهنا يرد الإشكال. 
لأن المفروض في المبادئ غير البيّنة بنفسها أن تُبيّن في علم آخر بوصفها من مسائله؛ لكنّ المتكلمين 
يجوّزون ذلك بالنسبة إلى سائر العلوم باستثناء علم الكلام الذي هو أعلى العلوم» لأن ذلك يعتبر 
طعنا في شرفه الرفيع» وجرأة كبيرة غير مقبولة» يقول الإيجي بكل ثقة "وتجويز أن تكون مبادئ أعلى 
علوم الشرع مبيّنة في علم آخر غير شرعي» وتحتاج بذلك إليه نما لا يجترئ عليه إلا فلسفي» أو 
متفلسف يلحس من فضلات الفلاسفة"”. وهو لا ينكر أن تكون مبادئ الكلام مبيّنة في علم غير 
شرعي فحسب بل ينكر ذلك في العلوم الشرعية أيضا كا يدل على ذلك قوله "فليست له مبادٍ تبيّن 
في علم آخر سواء كان شرعيا أو غير شرعي" . 

وللخروج من هذا المأزق» أي حاجة علم الكلام إلى مبادئ» وعدم جواز تبيّنها في علم آخر 
شرعي أو غير شرعيء أجاز المتكلمون أن تكون مبادئ كل علم مبيّنة فيه» وهذا يعني أنه يمكن أن 
تكون بعض مسائل علم الكلام مبادئ لمسائل أخرى منه» بشرط أن لا تتوقف تلك المبادئ على تلك 
المسائل لئلا يلزم الدور مثل أحوال المعدوم ومباحث النظر والدليل التي تعد مسائل كلامية” من 
1-م.ن: 45/1 


2- م.ن: 44/1 
3- م.ن: 1/ 45-44 
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جهة» ومبادئ لكثير من المسائل الكلامية الأخرى. 

غير أن التفتازاني الذي أجاز ذلك' موافقا للإيجي أجاز خلافا له أن تكون بعض مبادئ علم 
الكلام مبيّنة في علم أدنى» ولم يمنع كا فعل الإيجي جواز الاستمداد من علم غير شرعي» بل قاس 
جواز ذلك على جواز استمداد علم أصول الفقه من العربية” التي هي علم دون أصول الفقه في 
الرتبة من ناحية» وغير شرعي من ناحية أخرى. لكنّ الإيجي رفض هذا القياس رفضا قطعيا مؤكدا 
أن "تشبيه ذلك باحتياج أصول الفقه إلى العربية ما لا يفوه به محصّل"”. 

وهما مع هذا الاختلاف ينطلقان من منطلق واحد هو علوٌ مرتبة علم الكلام وعدم المساس بشرفه. 

غير أن الإيجي يرى أن المحافظة على هذا الشرف تكون بعدم تجويز أن تبيّن مبادئ علم الكلام في 
أي علم آخر. 

أمَا التفتازاني فيرى أن المحافظة على هذا الشرف إِلّا تكون بأن يترفع علم الكلام عن بيان بعض 
المبادئ التي لا تليق "بجلالة عله" كبعض المبادئ التي تُترك مهمة بيانها للعلم الطبيعي. 

وليس لمقتضيات الصناعة العلمية علاقة مباشرة بالشرف الرفيع وجلالة المحل. لأن كل عام 
يمكنه أن يوظف مبادئ أي علم آخر مهما كانت رتبته ومهما كان نوعه ليثري بذلك البحث في 
مسال علهة: 

لذلك فلا مانع نظريا من أن يستمدّ المتكلم بعض البادئ التي تساعده في تحقيق مسائل علمه من 
علوم شرعية أو غير شرعية كالمنطق» والطبيعيات» والعربية» وأصول الفقه بشرط أن يتقيّد بضوابط 
الاستمداد حتى لا يترتب على ذلك خلط علمه بمسائل علوم أخرى. 

ثم إن رفض نظر المتكلمين في مبادئ علوم دون رتبة علمهم يعتبر حسب تعبير الدكتور طه عبد 
الرحمن "خلطا بين الرتبة الوجودية والرتبة النظرية"” وبيان ذلك أن بعض العلوم قد تُصئّف من 
جهة وجود موضوعها في أعلى رتبة ممكنة» لكنها من جهة النظر في هذا الموضوع تنزل رتبة دونهاء 


1 - شرح المقاصد: 1/ 183 

2- ين 182:/1 

3- شرح المواقف: 45/1 

4- شرح المقاصد: 1/ 182 

5- فقه الفلسفة: ص 16. مع العلم أنه ذكر ذلك للردّ على الذين يجعلون رتبة الفلسفة أرقى من رتبة كل العلوم. 
وذلك ينطبق تمام الانطباق على ما نحن بسبيله من بيان لجواز أن ينزل علم الكلام أحيانا عن رتبته من حيث 
"النظر" لا من حيث رتبة وجود موضوعه. 
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والعكير بالعكين .فك يعار قل بعلم صر طن فز جاتب وجودٍ موضوعه غيرٌه من العلوم» لكنها 
تعلو هي عليه من جانب النظر في هذا الموضوع» ومن ثم فلا يترتب بالضرورة على شرف موضوع 
علم الكلام شرف النظر فيه ". 

ويمكن توضيح ذلك بأن نقول إن علم الكلام الذي يعتبر علا أعلى من جهة وجود موضوعه يمكن 
أن يوجد علم دونه في رتبة الوجود أعلى منه من جهة النظر في موضوعه نفسه» فعلم أصول الفقه مثلا 
يعتبر دون علم الكلام في الترتيب الوجودي ا ري a‏ 
موضوعات كلامية يمكن أن تساوي أو تفوق طرق النظر الكلامي, ذ فمنهج النظر في النصوص المتعلقة 
بصفات الله تعالى» والقدر, والنبوّة وأحوال الآخرة لا يستغني عن قوانين البيان التي برع الأصوليون في 
تحقيقها وتفصيلها كالعام وا لخاص» والمطلق والمقيد» والعبارة» والإشارة» ونحو ذلك. 

ولا مانع من أن يستمدٌ المتكلمون وجو نظر علماء الأصول في النص ليوظفوها عند نظرهم في 
مسائلهم الاعتقادية التي يستندون فيها إلى السمع. 

وليس في ذلك أي إخلال برتبة علم الكلام وشرفه» لأن الموضوع يتعلق بتوظيف بعض العلماء 
لصناعة علماء آخرين من باب تعاضد العلوم الشرعية» وتكاملها في معرفة أسرار الشريعة. 

2- وقوع الاستمداد عمليا: 


بعد أن بيّنا جواز استمداد علم الكلام من علم أصول الفقه نظريا بقي أن نث نثبت وقوع ذلك 
عمليا. 


والشواسس رهن جه جرع بجر اليج على الكلدم إن على أصيول الفقه» فذلك مطلب 
يستدعي دراسة خاصة لا يحتملها هذا البحثء وإذ| غايتنا أن نث نثبت ذلك ببعض الأمثلة المذكورة في 
كتب 0 أنفسهم لشين أن العلاقة بين العلمين لم : تكن دائ| ي اتجاه واحد من الأعل إلى 9 
بل كانت تقوم تقوم على التبادل المتكافيع أحياناء بل على أفضلية طرق النظر اللأصولية لشدة حا 
نا 

أشرنا في فصل العلاقة التاريخية إلى أن المتكلمين القدامى كانت همم آراء أصولية يخالفون فيها أو 
يوافقون علاء الفقه والأصول» وأشرنا إلى أن الأشعري كان يوظف مناهج النظر في النصوص 
لإثبات ما يراه حقا من العقائد» كا أشرنا إلى أنه ذكر في كتابه مقالات الإسلاميين عدة خلافات 
أصولية منسوبة إلى المتكلمين. 

ولم يخرج المتكلمون بعده عن ذلك في عموم مصنفاتهم بل كانوا أكثر منه تفصيلا للمسائل 
1- باختصار وشيء من التصرف في كلام ا مؤلف» وعبارته في الجملة الأخيرة متعلقة بالفلسفة حيث قال "فلا يترتب 

بالضرورة على شرف موضوع الفلسفة شرف النظر فيه فيجوز أن يكون فوقه نظر يطويه" (ص:16) 
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الأصولية في كتبهم» فقد كانوا يوظفون فعلا المبادئ الأصولية المتعلقة بكيفية استثار النصوص رغم 
اختلاف الأغراض وطرق الاستثار. 

وذلك لأن العلمين يستندان إلى الأدلة الشرعية من كتاب» وسنةء وإجماع» وقياس. وفي 
خصوص الكتاب مثلا لا بذ من معرفة وجوه الخطاب فيه من عموم» وخصوص. وأمرء ونبي. 
وناسخ» ومنسوخ. وذلك يلزم الأصولي والفقيه کا يلزم تكلم غير أن المتكلم تم بآيات 
الاعتقاد. والأصولي يبتم بآيات العمل ونا كان علماء الأصول أسبق من علاء الكلام إلى بيان 
وجوه الخطاب - حتى صار ذلك تخصّصهم الذي لا ينازعهم فيه علم آخر - جاز القول بأن علم 
الكلام كان عالة على علم الأصول في ذلك. 

والملاحظ أن الأصوليين الأوائل لم يكونوا في حاجة إلى علم الكلام لذلك تمسكوا بطريقتهم 
الفقهية» فلا تبيّن للمتكلمين احتياجهم إلى الأدلة المذكورة في علم أصول الفقه أقبلوا عليه بالتأليف 
حتى تأسست الطريقة الكلامية المعروفة في علم أصول الفقه. فقد وجدوا في القواعد الأصولية 
المنضبطة والمحرّرة بدقة ما يساعدهم على إثبات كثير من مسائلهم فكتبوا في العلمين بطريقة ظهر 
فيها التداخل بوضوح. 

ومن الأمثلة العملية الدالة على ذلك أن القاضى عبد الجبار لم يكتف في كتابه الأصولي "العمد" 
بتفصيل كثير من المسائل الكلامية التي ذكرنا أن أبا الحسين البصري تجنب في المعتمد ما لا يليق منها 
بعلم الأصول. بل إنه في كتابه الكلامي الكبير الذي ساه "المغني في أبواب العدل والتوحيد" 
خصص مجلدا كاملا للشرعيات تكلم فيه على ما يحتاج إليه علم الكلام من علم أصول الفقه. 

وقد صرّح ببذه الحاجة بكلام واضح حين قال: "فاما شرط النسخ» وأوصافه» وأحكامهه وما 
يصح نسخه» والنسخ به» وما ثبت نسخه» والنسخ به فقد بيّناه في أصول الفقه. وإِنَّما نذكر الآن جمل 
الأدلة لوقوع الحاجة إليها في باب معرفة أصول الشرائع» والوعد والوعيد» والأساء والأحكام» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإمامة» لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية» فلا بدّ من 

0 الأللك 
بيان اصوها . 

فالحاجة إلى مباحث علم الأصول المتعلقة بالأدلة ثابتة عنده بلا جدال. ويعتبر كلامه عليها في هذا 
الجزء الخاص بها استمدادا من علم أصول الفقه» والوجه في ذلك هو "الحاجة" ويمكن تفسير هذه 
الحاجة "بالتوقف" لأنه اعتبر الأدلة الشرعية أصولا لأصول الشرائع التي هي مسائل علم الكلام. 

وإذا طبّقنا على ما كتبه ضوابط الاستمداد التى ذكرناهاء نجده مراعيا لشرط التوقف حسب الفقرة 
التي نقلناها عنه» وواضح آنه ذكر من علم الأصول ما يناسب الكلاميات المتقصّاة في كتابه المغني» 


1علي عبد الفتاح ا مغربي: الفرق الكلامية الإسلاميةء ص 129-128 
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وهو في ذلك يريد تسديد البحث في أبواب العدل والتوحيد. وهو ليس مطالبا نظريا بتحقيق ضابط 
الأصول في علم الكلام. وهذا يعني أنه مطالب بذكر ما يساعده على إثبات الأحكام الاعتقادية. 

غير أنه يعتبر حلا بضابط المبدئية» لأنّه لم يتقبّل كلام الأصوليين في الأدلة بالتسليم كا يفعل 
الأصوليون بالنسبة إلى علم الكلام» بل نظر فيه باستقصاء يتجاوز من حيث الطول كثيرا من الكتب 
الأصولية المختصرة والوسيطة. فهو بذلك يخلط بين مسائل العلمين» ولا يفرّق بين ما يكون مسائل 
في العلم الذي منه الاستمداد وما يكون مبادئ مسلمة في العلم المستودٌ من جهة أنه نظر في الأدلة 
الشرعية بوصفها مسائل. 

ومن الأبواب الأصولية التي يحتاج إليها المتكلمون ويعتنون بها عناية خاصة باب "الأخبار" وهم 
يناسب مبحث الإمامة على الخصوص. قال الجوينى في مقدمة الكلام على الإمامة "والترتيب يقضى 
تقديم طرف من الكلام في الأخبار ومنازهاء فإئّها مبنى الإمامة"" وهذا واضح في أنه يعتبر مسألة 
الإمامة متوقفة على الكلام في الأخبار» والتوقف ضابط من ضوابط الاستمداد كما رأيناه. 

ومن أهمٌّ الكتب الكلامية التي حضرت فيها المسائل الأصولية كتاب "أصول الدين" لعبد 
القاهر البغدادي» فهو لم يكتف بتوظيف الأدلة الأصولية أثناء الاستدلال لإثبات عقائد الأشاعرة 
بل عقد فصولا خاصة تكلم فيها مباشرة على كثير من المسائل الأصولية الخالصة. 

فعند النظر في عناوين مباحث الكتاب نجده قد ذكر تحت الأصل الأول المسائل الأصولية 
التالية: 

المسألة السابعة: في إثبات الخبر المتواتر طريقا إلى العلم” 

المسألة الثامنة: في بيان أقسام الأخبار” 


المسألة العاشرة: في بيان مآخذ العلوم الشرعية. وقد تكلم في ذلك على الأصول الأربعة التي هي 
الكتاب» والسنة وإلإجماع والقياس» وذكر الفرق الكلامية التي اختلف معها الأشاعرة في خصوص 
4.١5 :‏ 
هذه الادلة . 


1- الإرشاد: ص 410. 
2- أصول الدين: ص 12-11. 
حورن صن 4512 
4- م.ن: ص 20-17. 
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المسألة الحادية عشرة: في بيان شروط الأخبار الموجبة للعلم والعمل'. 

المسألة الثانية عشرة: في بيان ما يعلم بالعقل وما لا يعلم إلا بالشرع 

وقد تكلم فيها على خلافات لائقة بعلم الكلام» وركز على مسألة حكم أفعال العقلاء قبل ورود 
الشرع” وهي مسألة أطال الأصوليون في تفصيلها. 

ثم إنه خصّص الأصل العاشر بجميع مسائله للكلام على أحكام التكليف والأمر. فقد عقد فيه 
خمس عشرة مسألة تكلم فيها على التكليف ومتعلقاته» وعلى أقسام الخطاب» ووجوه الأمر والنهي. 
وأقسام الأخبار» والعموم وال لخصوص. والمجمل والمفشر» والمفهوم ودليل الخطاب» وأحكام أفعال 
النبيّ يي والنسخ”. 

ويمكن القول بأنّه ذكر جل المسائل الأصولية» غير آنه لم يكن يتوسع في بيانهاء بل كان يذكرها 
على جهة التلخيص» ولا يهتمٌ بتفصيل الردود على المخالفين وإنا يشير إلى بعض ما يراه ضروريا من 
ذلك قاصدا عدم الإطالة التي يراها من اختصاص المصنفات الأصولية. فهو مثلا بعد أن أشار إلى 
آراء المخالفين في وجوه الآدلة الشرعية قال "وقد استقصينا الردّ على هؤلاء المخالفين في هذه الوجوه 
في كتبنا الموضوعة في أصول الفقه"”. 

إن ما ذكرناه من الأمثلة يدل بوضوح على أن علماء الكلام كانوا يدركون أهمية علم الأصول 
بالنسبة إلى علمهم» وأتهم كانوا يستمدون منه ما يحتاجون إليه رغم كل ما قيل في خصوص علو 
رتبته وعدم استمداده من العلوم التي دونه في المرتبة. وهذا يؤكد لنا أن العلاقة بين الأصلين لم تكن 
دائ| غير متكافئة. 

ورغم ذلك» فإن هيمنة علم الكلام على علم الأصول كانت أظهرء وهو ما أثبتناه نظريا في هذا 
الباب الأول» وسنتكلم عليه تطبيقيا من خلال متابعة المسائل في الأبواب الموالية. 


1-م.ن: ص 23-20. 

2- م.ن: ص 28-24. 

3- م.ن: من ص 206 إلى ص 228 
4- م.ن: ص 20. 
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الباج الثاني 
اګکم الشرعي 


تمهبد 

القصل الأول: الحاكم 
الفصل / لثاني: الحكم 
الفصل التالت: الحكوم عليه 
القصل الرابع: الحكوم فيه 
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الحكم الشرعي هو ثمرة النظر في الأدلة الشرعية'. فهو النتيجة التي يسعى كل من الأصولي 
والفقيه إلى استنباطها. غير أن الأصولي يبيّن كيفية استنباطها على جهة التأصيل» والفقيه يستنبطها 
من الآدلة على جهة التفريع. 

ومع ذلك يظل الحكم الشرعي في الحالتين محافظا على قيمته من حيث هو غاية النظر ومقصد 
الاجتهاد. وهو ذا الاعتبار يعد مبحوثا عنه لا مبحوثا فيه. 

ولكن ما الفرق بین قولنا إنه مبحوث عنه وقولنا نه مبحوث فيه؟ 

الجواب: هو أن البحث عن الشىء يعد بحثا في الطرق الموصلة إليه. وهو بهذا الاعتبار يكون 
بحثا تصديقيا طريقه الاستدلال. 

بينما البحث في الشيء يكون بالنظر فيه تعرّفا على حقيقته. وهو بهذا المعنى يعد بحثا تصوريا 
طريقه الحد. 

والبحث الاستدلالي مهمّة مشتركة بين الأصولي والفقيه. غير أن الأوّل يهتمٌ بتأصيل الاستد لال 
تأصيلا إجمالياء بين| الثاني متم باستثار ذلك التأصيل استثارا جزئيا حين بحثه في آحاد الأدلة التي 
تثمر آحاد الأحكام. 

أَا البحث التصوّري في مسائل « الحكم الشرعي » فهو بحث إجمالّ لا يقصد به تصور كل حكم 
جزئي بعينه» بل تصور حقيقة الحكم الشرعي تصورا كليا ينطبق على جميع جزئيات الأحكام التي 
برا اسغتناطها. 

وبناء على هذا التقسيم نستطيع أن نعرف ما إذا كان مبحث الحكم الشرعيّ مبحثا أصوليا بالفعل 
حتى نتمكن من إثبات وجود المباحث الكلامية في صلب المباحث الأصولية التي منها مبحث الحكم 
الشرعيء إذ لا يمكن إثبات وجود الكلاميات في علم الأصول إلا من خلال المباحث التي هي منه. 

وتأصيلا على ما تقدّم يمكن أن نستخلص النتيجتين التاليتين: 

الأولى: أن البحث الاستدلالي عن الحكم ليس هو البحث التصوري فيه. وبا أن أصول الفقه 
هتم بالنظر في أدلة الأحكام فإن البحث الاستدلالي بحث أصولي خالص. 

الثانية: أن البحث التصوّري في الحكم ليس هو البحث الاستدلالي عنه. وبا أن علم أصول الفقه 


1 المساضفي : ن 7 
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موضوعه النظر في أدلة الأحكام لا في الأحكام ذاتهاء فإن البحث التصوري فيها لا يعد بحثا أصوليا 
خالصا. 

والخلاصة أن الحكم ثمرة النظر ونتيجته» أي هو ثمرة الأصولء وهذا يعني أنه خارج عن 
الأصول التى هى الأدلة وإن كان نتيجة ها. 

لكنّ الناظر في المدوّنات الأصولية يجد الأصوليين قد اشتغلوا بهذا المبحث» واعتنوا به عناية 
ظاهرة. 

فلماذا اهتمّوا به رغم أنه ليس من الأصول؟ 

إن العامل الأسامي الذي استند إليه الأصوليون في تفسير اشتغالهم بمبحث الحكم هو 
"الحاجة". فالأصولي أثناء كلامه على أدلة الأحكام يحتاج إلى استحضار كثير من المقدمات التصورية 
من "العلوم المواد". ولا كانت الأحكام الشرعية من الفقه» وكان الفقه مادة لعلم الأصولء. لم ير 
الأصوليون مانعا من الكلام على الحكم الشرعي من حيث هو حكم مضاف إلى الشارع على جهة 
التصوّر. وقد اعتبر عدد منهم - كالرازي والآمدي - ذلك من مقدمات العلم لا من صلبه. لذلك 
تكلم الرازي على الحكم الشرعي بمختلف أقسامه ضمن ١‏ ما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدّمات 
»! ولم يشرع في ١‏ ضبط أبواب أصول الفقه 41 إل بعك أن استوفى البحث في المقدمات القن منها 

ما الآمدي فقد تكلم على الأحكام الشرعية ضمن " القاعدة الأول " التي خصّصها للمقدمات 
التعريفية» ولبيان مواد علم أصول الفقه التي حصرها في الكلام» واللغة. والفقه» فذكر الحاكم. 
والحكم» والمحكوم فيه» والمحكوم عليه في سياق المبادئ الفقهية” قبل الشروع في بيان أدلة الأحكام 

الأولى: جهة التصور: 

وذلك لأن ( الناظر في هذا العلم إا ينظر في أدلة الأحكام الشرعية» فلا بذ أن يكون عالما 
بحقائق الأحكام ليتصوّر القصد إلى إثباتها ونفيها )”. 


ا 

2- م. ن: 1/ 51. 

3- الإحكام في أصول الأحكام: 1/ 113. 
4- م. ن: 1/ 10. 
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والتعريفات دون برهنة واستدلال» إذ البرهنة طريق للعلم بالحكم وليست هي الحكم الذي يراد 


عبرل 

لكنْ الأصوليين في الحقيقة لم يكتفوا - كا سيتبيّن لنا - بمستوى المعرفة التصوّرية» بل تجاوزوا 
ذلك إلى البرهنة والاستدلال» وتكلموا في التصديقات حين استحضروا القضايا الكلامية التي كانت 
موضع خلاف بين المتكلمين. وهذا لا يعني أنهم تكلموا في هذه المباحث على أدلة الأحكام» وإِنّما 
تكلموا على الأدلة التي تثبت صدق تصوراتهم لتفاصيل تلك المباحث. 

الثانية: جهة الإيضاح: 

وبيان ذلك عند الآمدي آنه لا بد للأصولي « أن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة» 
وكثرة الشواهدء ويتأهُل بالبحث فيها للنظر والاستدلال »!. 

ومعنى ذلك أن معرفة الأحكام من هذه الجهة هي معرفة إجرائية تكن الأصولي من استحضار 
الأمثلة العملية لتحقيق مقصدين : 

1- مقصد "التوضيح" في المسائل الغامضة. 

2- مقصد "الاستشهاد" في المسائل الخلافية. 

والمقصدان يمكنانه من التأمّل للنظر والاستدلال. 

وببذا يتبيّن أن الأصوليين وإن لم يعتبروا مبحث "الحكم الشرعي" من صلب علم الأصول فقد 
اعترفوا بالحاجة المتأكدة إليه. فكانت "الحاجة" طريقهم إلى إدخاله في مباحثهم حتى صار بطول 
المارسة ثابتا من ثوابت المصنفات الأصولية. ولعل هذا الحضور المتواصل هو الذي جعل بعض 
الأصوليين يعتبرونه من صلب العلم. فالغزالي مثلا لم يذكره في المقدمات» بل اقتصر على المقدمات 
المنطقية» ثمّ قشم مباحث الأصول إلى أربعة أقسام هي: الثمرة» أي الحكم. والمثمر أي الدليلء 
وطرق الاستثارء أي وجوه دلالة الأدلة» والمستثمرء أي المجتهد”. ولقد كان صدر الشريعة أكثر 
وضوحا من الغزالي حين صرّح بأن الأحكام هي الموضوع الثاني لعلم أصول الفقه» إلى جانب 
الأدلة: «فموضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام, إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة, 
وهي إثباتها الحكمّ» وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة ». 


1-م. 0 صن ل 
3- التوضيح: 1/ 56. 
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والذي نخلص إليه من ذلك أن مبحث الحكم وإن لم يشمله الحدّ الاصطلاحي لعلم أصول الفقه 
فهو يستدعيه بالضرورة أو بمقتضى ا حاجة؛ لأن الأصول إن ينظر في الأدلة طلبا للأحكام الشرعية 
أو هو - حسب صدر الشريعة - ينظر في الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. فالدليل وسيلة» والحكم 
غاية. وإِنَّا تستمذ الوسيلة قيمتها من قيمة الغاية» هذا لزم أن يكون الأصولي متصورا للغاية التي 
يبحث في طرق بلوغهاء فلا يكمل نظر الأصولي ما لم يتصوّر الحكم المبحوث عنه» بل إن بحثه في 
الأصول يستند إلى حكم شرعي استنبطه الأصوليون وتصوّروه حين أكدوا أن العلم بالأصول 
فرض كفاية '. 

وما يؤكد المنحى الأصول لمباحث الحكم الشرعي أن الأصوليين اهتمّوا بها بناء على شرطهم 
الذي يلزمهم به علمهم» وهو "التأصيل". 

والتأصيل عندهم يستدعي الالتزام بأمرين: 

1- الإحمال: 

ومعنى ذلك أتّهم لم توا بتصوّر آحاد الأحكام, وإِنّْا اهتمّوا بتصوّر الحكم الشرعي تصورا 
إجماليا من حيث هو خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين» ثمّ قسّموه إلى أقسام حسب سلم تفاضلي 
تتفاوت درجاته بناء على تفاوت المطلوبات في الإلزام. ىا تكلموا على الحاكم» والمحكوم عليه 
والمحكوم فيه» وكانت جميع مباحثهم تأصيلية تنحو نحو الإجمال. 

2- الإفادة: 

ومعنى ذلك أن الشيء لا يعدّ أصلا إلا إذا كان صا حا لأن يبنى عليه غيره» وأصول الفقه إن 
سمّيت كذلك لأنْها تعد أصولا مفيدة لفروع تبنى عليها. ومع أن الحكم الشرعي هو الذي يحتاج إلى 
أصل يبنى عليه لأنّه ليس أصلا تبنى عليه فروع فقد حرص الأصوليون على إثبات فائدة كثير من 
مباحثهم الإجمالية في الحكم استنادا إلى ما تفيده من فروع عملية تترتب على الخلاف فيها. صحيح 
أئهم لم جدوا لجميع المباحث فوائد عملية في الفقه» لكنهم تمكنوا مع ذلك من تخريج كثير من الفروع 
بناء على عدد منها كم| سيأتي بيانه. 

وسواء علينا أعتبرنا مباحث الحكم من صلب علم الأصول - كا فعل الغزالي وصدر الشريعة - 
أم من مقدّماته - کا فعل الرازي - أم من مبادئه ىا فعل الآمدي فالثابت أن الأصوليين اشتغلوا بها 
بناء على شروط علمهم» فهي بذلك من مباحثهم التي يكادون يختصون بها دون غيرهم من العلماء. 
لذلك يجوز أن نتوقف عند هذه المباحث لنعاين كيفية حضور الكلاميات فيها. 


1- ابن النجّار: شرح الكوكب المنير» 1/ 47. 
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ولقد قشم الأصوليون هذه المباحث إلى أربعة أقسام جعلناها أصولاء وهي: 
2-1 مبحثالحاكم: هل هو الشرع أو العقل؟ 

2- مبحث الحكم الشرعي: من حيث تعريفه وأقسامه. 

2-3 مبحثالمحكوم عليه: وهو المكلف. 

4- مبحثالمحكوم فيه: وهو الفعل الذي يتعلق به الخطاب. 
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الفصل الأول 
اكم 


اللبحث الأول: مسألة التحسين والتقبيح 
الملبحث الثاني: مسألة وجوب شكر المنعم 


اللمبحث الثالث: مسألة حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع 


محل ألخلاف 

أا كان الأصوليون يبحثون أساسا في الحكم الشرعي كان من المفروض أن يتقيدوا بعنوان 
اللبحث الذي ينص صراحة على إضافة الحكم إلى الشرع. فكل باحث في هذا الموضوع سواء أكان 
معتزليا أم سنيا لا يخفى عليه أن الحاكم في "الحكم الشرعي" هو الشرع. كا أنه لا حلاف في أن 
الحاكم في "الحكم العقلي" هو العقل» وني "الحكم الحسيى" هو الحس. فمصدر الحكم يتعيّن بتعيّن 
موضوعه» أمّا إدخال الحكم العقلي في الشرعي بجعل العقل حاكا في الشرع» أو إدخال الحكم 
الشرعي في العقلي بجعل الشرع حاك| في العقل فهو تداخل غير مبرّر منطقيا. 

لكنّ الأصوليين أدق نظرا من أن يقعوا في هذا التداخل؛ لأنهم لا ينظرون إلى الموضوع من هذا 
الوجه الذي لا خلاف فيه بين مدارسهم» فهو من الوضوح بحيث لا يتصوّر أن يكون موضوعا 


للجدل. 
ولتوضيح محل الخلاف وتفسيره منعا للتداخل يتعيّن بيان المقصود بالحاكم حتى يتميّز المتفق عليه 


1- متب الأحكام: أي متشكهاء ومصدرهاء ومحدّدها!. فالحاكم مهدا المعنى هو الذي يصدر 
عنه الخطاب الإنشائي بالأمر والنهي» أو بالتحسين والتقبيح» والمدح والذم. وحكمه من هذا الوجه 


1 - جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول» 7/1. 
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وحين يضاف الحكم إلى الشرع بهذا المعنى» ويعرّف بأنّه خطاب الله تعالى يتعيّن القول بأنّه لا 
حاكم إلآ الله تعالى. وهذا لا حلاف فيه بين أهل السنة والمعتزلة'. ولهذا أكّد الإسنوي ١‏ أن 
الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا»”. 

2- مدرك الأحكام: أي مُظْهِرّمَاء والمعرّف هاء والكاشف عنها”. فإذا كان فعل الحاكم بالمعنى 
الأول إنشائياء فإن فعله بهذا المعنى بياني تعريفي. ولا خلاف في أن العقل هو الذي يدرك الأحكام 
بعد ثبوتها الإنشائي بالشرع» لكنه لا يعد حاكما من هذا الوجه لأنّه غير مستقل بالمعرفة فيه» وإِلّما 
يجوز اعتباره حاى| أو معرّفا وكاشفا إذا استقل بمعرفة حسن الأشياء وقبحها بقطع النظر عن الشرع 

وهذا هو محل الخلاف كما حرّره عدد من الأصوليين حين طرحوا السؤال التالي: 

هل يدرك العقل الحكم من غير افتقار إلى الشرع؟“ 

وهو ما عبّر عنه الإسنوي بقوله « وإنَّا الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفته (أي الحكم) 
أم لا؟» . 

ومبذا التحديد الدقيق محل الخلاف يتبيّن أن الإشكال يتصف با لخصائص التالية: 

1- أنه إشكال معرفي: إذ هو تم بالحاكم من جهة كونه معرّفا للحكم لا مثبتا له. 

2- أنه إشكال منهجي: إذ هو يبتمٌ بالطريق الذي يعرف به الحكم» هل هو العقل أم الشرع؟ 
وإذا ثبت انحصار الخلاف في وسيلة الإدراك وطريقة الكشف اتضح البعد المنهجي للمسألة. 

3- أنه إشكال اصطلاحي: بمعنى أن الذي أذى إلى الاختلاف فيه هو تجاوز المدلول الحقيقي 
للحاكم في مجال الشرع إلى اصطلاح عرفي متعلق بالإدراك والكشف. 

4- أنه إشكال تصديقي: بمعنى أنه لا يقف عند تصوّر المسألة بالحدٌ أو البيان» لأن إثبات 
الحاكمية لله تعالى أو للعقل قضية نظرية تحتاج إلى البرهنة والاستد لال. 

5- أنه إشكال كلامي: لأنّه يعالج قضية متعلقة بالمعتقد» إذ هو يجعل الشارع مقابلا للعقل. 
ويبحث في أساس ا حاكمية. 


1- حلولو: الضياء اللامع شرح جع الجوامع» 1/ 149. 

2- نهاية السول: 1/ 124. 

3- جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول»7/2. 

4- العبّادي: الآيات البيئنات على شرح جمع الجوامع» 1/ 114. 
5- نهاية السول: 1/ 124.. 
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بقي أن نجيب في الصفحات الموالية عن السؤال التالي: 

هل يصح اعتبار هذا الخلاف إشكالية أصولية لها من الخصائص الذاتية ما يبرّر الاشتغال بها في 
علم الأصولء ومن النتائج الفقهية ما يجعلها أصلا يبنى عليه عمل؟ 

لم يكتف الأصوليون في مبحث "الحاكم" بذكر مسألة التحسين والتقبيح» بل فرّعوا عليها 
مسان عل العزل" آي إت افر ضرا اللي بضخة ما ورد ن مسالة التحسون رالاق من 
مواقف» ثم سألوا سؤالين صار كل منهم| مسألة قائمة بذاتها: 

السؤال الأول: هل يجب شكر المنعم شرعا أو عقلا؟ 

السؤال الثاني: ما هو حكم أفعال العقلاء الاختيارية قبل ورود الشرع فيا لا يقضي العقل فيه 
بتحسين ولا تقبيح؟ 

فصار بذلك مبحث الحاكم يتضمّن ثلاث مسائل أولاها أصلية تأسيسية» والثانية والثالثة 
فرعيتان. وفيا يلي بيان هذه المسائل. 


اطبحث الأول : مسألت التحسين والتقبيد 


دقق عدد من الأصوليين محل الخلاف في هذه المسألة فبيّنوا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة 
معان لينتخبوا منها ا معنى الذي هو محل الإشكال: 

أ- ملاءمة الغرض ومنافرته له: فما وافق الغرض كان حسنا في العقل» وما خالفه كان قبيحا. 
وهذا المعنى ليس محل نزاع» لأنّه نسبيّ يختلف باختلاف الطبائع والأغراض» ولا خلاف في أن 
العقل هو الذي يدرك حسن ذلك وقبحه. 

ب- كون الشىء صفة كمال أو نقص: فصفات الكال حسنة عند العقل كالعلم والصدق. 

ج- كون الفعل يتعلق به الثواب أو العقاب: ومعنى ذلك أن الفعل يوصف بالحسن إذا تعلق به 
مدح في الدنيا وثواب في الآخرة» ويوصف بالقبح إذا تعلق به ذم في الدنيا وعقاب في الآخرة. وهذا 
هو محل الخلاف”. 


2- الرازي: المحصولء 1/ 29 - ابن النجّار: شرح الكوكب المثير» 1/ 301-300 - الزركشي.: البحر المحيط 
1/ 143. 


221 


ونذكر فيا يل مواقف الأشاعرة. والمعتزلة» والأحنافء والحنايلة. 


1- موقف الأشاعرة: 


يتلخّص موقف الأشاعرة في أن الُظهر للأحكام هو الشرع لا العقل» فالحسّن ما حسّنه الشرع 
والقبيح ما قبّحه الشرع وهذا هو معنى قوم ١‏ لا حكم إلا لله »'. 

ولتوضيح مذهبهم يمكن تقسيم المسألة إلى أربعة عناصرء هي: الأفعال التي يحكم عليهاء 
والشرع الذي يحكم» والعقل الذي لا يحكم, ثم الحسن والقبح اللذين يحكم بهما على الأفعال: 

أ- الأفعال: لا تحمل الأفعال عند الأشاعرة أوصافا ذاتية ملازمة لها توجب على الشرع الحكم 
عليها بالحسن أو القبح. بمعنى أنه - كا يقول الجويني ١‏ لا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه» كا لا 
يحسن لعينه )”. 

تهات الشرع. هو الذي يحسّن ويقبح بمطلق الإرادة. فالله تعالى لا يجب عليه شيء» وصفات فعله 
كلها جائزة» وأمره ونبيه هما اللذان يحكان بالحسن والقبح» ويبيّنان تعلق الثواب والعقاب بالأفعال 
بقطع النظر عن العقل» وعن موافقة الأفعال للأغراض أو مخالفتها” وعن مراعاة المصالح والمفاسد. 
فهو تعالى له أن يفعل في ملكه ما يشاء. ويحكم ما يريد بحكم القدرة تامّة التأثير, والإرادة النافذة 
وغير ذلك من صفاته تعالى”. 

وهذا يعني أنه له تعالى أن يأمر بها نبى عنه فيصير الحسن قبيحاء وله أن ينهى عا أمر به فيصير 
او سح داك وال 

وبذلك يكون الشرع موجبا للحكم ومؤسّسا له» لا مؤكدا « وإذا تعارض التأكيد والتأسيس كان 
التاسيس أول»#الأنة أكثر فاكدة 0" . 

ج- العقل: إذا كان العقل يدرك حسن ما يوافق الغرضء وقبح ما يخالفه» ويدرك حسن الأفعال 
وقبحها من جهتي الكمال والنقص» كحسن الصدق وقبح الكذب» فإنه لا يستقل بإدراك حسن 


1- ابن السبكي: جمع الجوامع 78/1. 

2- البرهان: 1/ 79. 

3- م. ن: 1/ 79 -الغزالي: المستصفى» ص 46. 

4- القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص 90-89. 

5- وسيأتي أمّهم بنوا كثيرا من أقوالههم في النسخ على قاعدتهم في التحسين والتقبيح. أنظر: تعليق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد عوض على نفائس الأصول 3/ 1093. 

6- الزركشي: البحر المحيط 1/ 147. 
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الأفعال وقبحها في قضية التكليف' ومن جهة ترتب الثواب والعقاب عليهاء لأن ذلك لا يعلم - 
كما يقول القراني - ١‏ إلا بالرّسائل الربّانية ». 

وبذلك ينحصر دوره في إدراك ما بيّن الشرع حسنه وقبحه» فهو "آلة" للمعرفة والتلقي عن 
الشرع» ولا قدرة له على إنشاء الأحكام» لأن منشئها هو الله تعالى”. 

وإذا عبّر بعض الفقهاء أحيانا عن أحكام بأمّها حرام بالعقل أو سنة بالعقل» كقوهم إن الوتر سنة 
بالعقل» فمعنى ذلك كا بيّن ابن السبكي ١‏ أن العقل أدرك النتيجة لا أله جعل الوتر سئّة »* أي إِنَه 
أدرك النتيجة بعد النظر في الآدلة الشرعية. 

د- ا حسن والقبح: وبناء على ما تقدّم فإن الحسن والقبح ليسا صفتين ثابتتين في الأفعال قبل 
ورود الشرعء كا أن ورود الشرع بها لا يجعلهما كذلك؛ لأن الحسن هو التحسين» والقبح هو 
التقبيح» فهما بذلك عين الشرع”. فالحسن هو المقول فيه "لا تفعلوه" وهذا القول لا يكسب الفعل 
صفة ولا يكتسب عنه صفة» فهو كالعلم الذي لا يكسب ال معلوم صفة ولا يكتسب عنه صفة”. 

وبذلك يكون الحسن والقبح صفتين إضافيتين» أي نسبيتين تتوقفان على ورود الأمر والنهي 
وتدوران معه وجودا وعدما. 

والحاصل أن الأفعال ليس لما صفات ذاتية» وأن الشرع هو الذي يحسّن ويقبّح» وأن العقل 
مدرك لا بِيّنه الشرع لا حاكم» وأن الحسن والقبح هما عين الشرع. 

ما أدلتهم فهي كثيرة. وقد أحال بعضهم الكلام فيها على كتب علم الكلام كا فعل البيضاوي. 
وتبعه في ذلك ابن السبكي شارح منهاجه” وتوقف آخرون للاحتجاج والردٌ على المخالفين من 
المعتزلة على الخصوص كا فعل الغزالي“ والرازي” والآمدي"" وغيرهم. وقد اتبعوا في ذلك مسالك 


1- الجويني: التلخيص 1/ 154. 

2- شرح تنقيح الفصول: ص 89. 

3-م. ن: ص 91. 

4- الإمباج: 1/ 136. 

5- الجويني: التلخيص 157/1. 

6- الشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام» ص 371-370. 
7- الإبهاج: 1/ 136-135. 

8- المستصفى: من ص 46 إلى ص 49. 

9- المحصول: ج1 من ص 30 إلى ص 40. 

0- الإحكام: ج1 من ص 115 إلى ص 124. 
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مسالك مختلفة كانت مثار جدل داخلي فيم بينهم. واستقصاء ذلك يطول. وإِنَّما نكتفي بذكر بعض ما 
استدلوا به دون تفصيل ما اعترض به بعضهم على بعض: 

أ- لو كان الفعل حسنا أو قبيحا بالعقل لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب ا حرام سواء أورد 
الشرع أم لا. لكنّ الله تعالى قال: 8 وَمَا كتا مُعذَبينَ حَنَّى بَبْعَتَ رَسُولاً#! فدل ذلك على أن اللآزم 
باطل”. 

ب- لو كانت صفات الأفعال ذاتية لما اختلفت في حالات دون أخرىء فلو كان الكذب قبيحا 
لذاته لما وجب إذا كان فيه عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله» ولو كان القتل قبيحا 
لذاته لما وجب في حالة القصاص . 

ج- لو كان الحسن والقبح ذاتيين لزم من ذلك قيام العرض بالعرض» وهو باطل لأن العرض 
نا يقوم بالجوهر. وبيان ذلك أن الحسن والقبح صفتان وجوديتان» بمعنى انبا زائدتان على مفهوم 
الفعل الموصوف بهاء لأن نقيض ذلك لا حسن ولا قبح وما عدميتان. ويلزم من كون الحسن 
والقبح وجوديان قيامه) بالفعل» وذلك هو قيام العرض بالعرض» وهو محال”. 

د- أكد إمام الحرمين أن إنكار كون العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع 
الممكنة خروج عن المعقول» غير آنه لما كان مدار البحث هو ما يحسن ويقبح في حكم الله تعالى بقطع 
النظر عن موافقته للغرض أو خالفته» فإن العقل لا يستطيع إدراك ذلك لأنّه " غيب " لا يعلمه إلا الله 
تعالى. فالثواب والعقاب أمران غيبيان» وحكم الله تعالى با على أفعالنا «لا يتأثر بضررنا ونفعنا»”. 

والحاصل أن موقف الأشاعرة بجميع أدلتهم التي فصّلوها يرجع أساسا إلى موقفهم من صفات 
الفعل الإلحي وإلى مفهومهم للتنزيهء فإذا كانت صفات الذات كالوجود والقدم واجبة في حقه تعالى 
ويمكن أن يدركها العقل دون توقف على الشرع؟ فإن صفات الفعل التي منها الأمر والنهي كلها 
جائزة في حقه تعالى» ولا يوصف شيء منها بالوجوب"» ولا يستقل العقل بإدراكهاء فليس له أن 
يرجح أحد طرفي الجائزء وغايته أن يقرّ بإمكان ذلك» أي أن يدرك أن الأمر والنهي جائزان في حقه 


1- الإسراء: 15. 
2- التفتازاني: شرح المقكاصد 4/ 285-284. 

3- الآمدي: الإحكام 1/ 120-119. 

4-الآمدي: الإحكام 1/ 120-119- ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 30. 
5- البرهان: 1/ 82. 

6- القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص 89. 

7- الغزالي: الاقتصاد في الاعتقادء ص 183. 
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تعالى» غير آنه لا يلزم من الجواز الوقوع '» فالوقوع وعدمه إلا يعلمان بالأمر والنهي الشرعيين”. 

والتنزيه يقتضى نفي تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض» فلا يجب عليه تعالى الأمر أو النهي لعلةّ 
في الفعل» وما e‏ صار واجبا بإيجابه لا لعلة» وكان يمكن أن لا يوجبه» وما حرّمه إا صار 
خر اما ریم لآ لعلا و گان یکن أن لا رمه 

2- موقف المعتزلة: 

يتلخّص مذهبهم في أن الْظهر للأحكام هو العقل بقطع النظر عن الشرع» أي ی إنه يمكن أن 
يدركها استقلالا قبل ورود الشرع. ولتوضيح مذهبهم يمكن تقسيم عناصر المسألة كالتالي: 

أ- الأفعال وا حسن والقبح: 

اتفق المعتزلة على أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال» وأن العقل يدرك ذلك فيهاء لكنهم اختلفوا 
في جهة ثبوت الحسن والقبح للأفعال: 

فقال المتقدمون منهم إن الحسن والقبح ذاتيان في الأفعال كالصدق الذي هو حسن لذاته مطلقاء 
والكذب الذي هو قبيح لذاته مطلقا. 

ما ا متأخرون منهم فلهم ثلاثة مذاهب: 

أ/ 1- منهم من يرى أن الحسن والقبح يحكم بها لصفة في الفعل. فالصدق ليس حسنا لذاته 
مطلقاء بل هو لا يكون حسنا إلاً إذا وصف بأنّه نافع. وكذلك الكذب» فهو لا يكون قبيحا إلا إذا 
وصف بأنّه ضارٌ. قال بو الحسين البصري في خصوص حسن بعض الأفعال كالأكل النافع « والعلة 
في حسن ما هذه سبيله هي أن المنفعة تدعو إلى الفعل وتسوّغه)”. 

أ/ 2- ومنهم من فرّق بين الحسن والقبح فقال إن الحسن ذاتي بينما القبح يكون لصفة. وذلك 
كالصدق الضارٌء فالصدق هنا حسن في ذاته من حيث هو صدق» لكنه قبيح لصفته التي هي الضرر. 

أ/ 3- ومنهم من يرى أن الحسن والقبح اعتباريان. ومعنى ذلك أن الفعل بحسن ويقبح لصفة 
موجبة هي وجوه واعتبارات. فلطم اليتيم مثلا إذا كان باعتبار التأديب فهو حسن» أمّا إذا كان 
باعتبار الظلم أو النهر» فهو قبيح. وقد أكد القاضي عبد الجبّار أن القبيح لا يقبح بصفته وعينه 
كالظلم» فهو إِنَّا قبح لوقوعه على وجه وهو كونه ظلاء فالفعل الواحد يجوز أن يقع قبيحا مرّة بأن 


1- القرافي: نفائس الأصولء 1/ 354. 
2- القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص 90-89. 
3- المعتمد: 2/ 315. 
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بقع على وجه يقتضي قبحه ويجوز أن يقع على وجه مخالف لذلك» فالسجدة الواحدة تحسن إذا كانت 

ومهم| تعدّدت مواقفهم من جهة ثبوت الحسن والقبح للأفعال» فهم متّفقون على أن الفعل 
يوجب ذلك إِمًا لذاته» أو لصفة موجبة» أو لصفة موجبة هي وجوه واعتبارات”. 

ب- / لعقل: 

وبناء على ما تقدّم فإن العقل قادر على إدراك ما في الأفعال من حسن وقبح سواء أكانا ذاتيين أم 
صفتن: وهذا الادراك لين إدراكا جائرا بل "موجن" والآجات هنا لبس مغتاة أن العقل هو 
الذي يوجب ويحرّم عندهم» بل معناه أن العقل إذا علم ذلك يعلم أنه ثابت في نفس الأمر” بقطع 
النظر عن ورود الشرع» في حين أن الأشاعرة يرون أن ذلك من الجائزات لا من الواجبات”. 
« وبالعقل يُمَيّر بين أحكام الفاعلين» ولولاه لما عرفنا من يؤاخذ با يتركه أو با يأتيه» ومن يحمد ومن 
يدم )”. 

وهذا يعني أن العقل ليس شرطا واجبا في التمييز بين الحسن والقبيح فقطء بل هو يدرك أيضا 
وجوب استحقاق المدح والذمٌ الشرعيين بناء على قولهم في وجوب رعاية المصالح. فقد أدرك العقل 
أن الله تعالى حكيم يجب له بحكمته البالغة أن يأمر بالفعل الحسن الذي فيه مصلحة ويثيب عليه 
وأن ينهى عن الفعل القبيح الذي فيه مفسدة ويعاقب عليه. 

وبهذا يتبيّن أن العقل عندهم ليس هو الذي يوجب ويحرّم - ىا قد يحكى عنهم - بل الموجب 
والمحرّم هو الله تعالى» ولكنّ العقل يدرك أن ذلك واجب لله تعالى لكونه حكي| يوجب المصالح 
ويحرّم المفاسد”. 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 310. 

2- لتفصيل هذه التدقيقات المختلف فيها بين المعتزلة انظر: القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة» ص 310- 
2- أبو الحسين البصر-ي: المعتمد» 2/ 316-315 الجويني: البرهان 1/ 80-79- ابن الحاجب: منتهى 
الوصول ص 29- الشوكاني: إرشاد الفحول» ص7- الضويحي: آراء المعتزلة الأصولية» ص 168. 

3- ابن الهمام: المسايرة (مع شرحه المسامرة) ص 159. 

4- الزركشى: البحر المحيط» 1/ 145. 

OS 

6- القراني: شرح تنقيح الفصول» ص 90 - الزركشي: البحر المحيط 1/ 145. 
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جع “ابرع 

لا ينفي المعتزلة - كا قد يظنّ - أي دور للشرع في التحسين والتقبيح» بل يثبتون له دورا 
مخصوصا يمكن بيانه کا يلٍ: 

تنقسم الأفعال في نظرهم إلى قسمين: 

الأول: ما يدرك العقل حسنه وقبحه ضرورة» كحسن الإيوان» وقبح الكفرء أو نظرا كحسن 
الصدق الضارء وقبح الكذب النافع. 

الثاني: ما لا يعلم إلا بالشرع» كالعبادات '. 

فإذا كان العقل يوجب في الحالة الأولى» فهو في الثانية يجيز. بمعنى أن عدد الصلوات المفروضة 
مثلا لا يوجبه العقل ولا يمنعه قبل ورود الشرعء بل هو يحكم بإمكانه فقط. 

وبناء على هذا التقسيم فإنْ الشرع يكون في الحالة الأولى " مؤكّدا " لما أوجب العقل حسنه أو 
قبحه كإيجاب شكر المنعم وتحريم الشرك. 

ا في الحالة الثانية فإن الشرع يكون " مُظهرا " لما خفي حكمه عن العقل. ومع ذلك فإن الشرع 
لا يعد مؤسّسا للحكم تأسيسا كلياء بل هو في الحقيقة ناقل له من حيّز الجواز إلى حيّز الوجوب” 
فالعبادات المفروضة كانت جائزة بالعقل قبل ورود الشرع» فلا ورد الشرع صارت واجبة. 

فالشرع في الحالتين متأخر عن العقل» لأنّه إِمّا يوجب ما أوجب العقل» أو يجيز ما أجاز. 

وما احتجٌ به المعتزلة على مذهبهم: 

أ- لو كان الحسن مرتبطا بالأمر والقبيح مرتبطا بالنهي كا يقول الأشاعرة لترتّب على ذلك أن 
الله تعالى لو نبى عن العدل والإنصاف لكان ذلك قبيحاء وإذا أمر بالظلم والكذب لكان ذلك حسنا 
مع أن المعلوم خلافه”. 

ب- لولم يكن الحسن والقبح معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعلم| بعد وروده؛ لأنهها إن لم 
يکونا معلومين قبله» فعند ورود الشرع بها يكون واردا بأ لا يعقله السامع ولا يتصوره» وذلك 
Gg eT‏ 


1- ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 29. 

2- الزركثى: البحر المحيط 1/ 140. 

3- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 311. 

4- الشوكاني: إرشاد الفحول» ص 8 - الضويحي: آراء المعتزلة الأصولية» ص 170. 
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Ea‏ إِنْ استحسان مكارم الأخلاق من الشسكرع والإحسان» وإنقاد الغرقى» واهلکی» واستقباح 
الكذب والإيلام أطبق عليه العقلاء مع تفاوت قرائحهم فدل ذلك على أنه مدرك بالضرورة'. وما 
قاله القاضى عبد الحبار « كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الآلام كالظلم الصريح وغيره 

٠ =‏ ت مه :اس 2 
وحسن كثير منها كذمٌ المستحق للذمٌ وما يجري مجراه» . 

و لو حسن الفعل للأمر وقبح للنهي « لوجب في من لا يعرف النهي والناهي أن لا يعرف 
قبح الظلم والكذب» لأن العلم بالقبح يتفرّع على العلم بوجه القبح» إِمّا على جملة أو تفصيل. 
ومعلوم أن الملحدة يعرفون قبح الظلم» وإن لم يعرفوا النهي والناهي )”. 

وحاصل الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة يظهر عندما يطرح السؤال التالي: 

هل إن الفعل حسن أو قبيح لأن الله تعالى حكم بذلكء أم إن الله تعالى حكم بذلك لأن الفعل في 
ذاته كذلك أو متصف بصفات تجعله كذلك؟ 

ومعلوم أن الأشاعرة أجابوا عن الجزء الأوّل من السؤال بالإيجابء وعن الثاني بالنفي» وأن 
لمر له شكمير] اشرات 

وعلى كلا الجوابين لا نزاع في أن الحاكم هو الله تعالى. فتعيّن أن موطن الافتراق منحصر في وظيفة 
الحاكم أو الشرع» هل هي التأسيس أو التأكيد؟ 

فعلى قول الأشاعرة يكون دور الشرع تأسيسيا ولا يبقى للعقل من وظيفة سوى الإدراك 
والتعرّف على حكم الله تعالى. 

وعلى قول المعتزلة يكون دور الشرع تأكيديا لأن العقل يستطيع إدراك أوصاف الأفعال قبل 
ورود الشرع» ويستطيع أن يدرك ما يترتب عليها من ثواب أو عقاب. 

فالأشاعرة أطلقوا سلطة الشرع دون أن يلغوا نهائيا بجال عمل العقلء والمعتزلة ضخموا وظيفة 
العقل دون أن يستغنوا عن مهمة الشرع خاصة فيا لا يستقل العقل بإدراك وجه الحسن أو القبح فيه. 

وإذا كان الأشاعرة قد دعَّموا قوهم بأن التأسيس أولى من التأكيد, فإن غرضهم الأساسي يبقى 
إيهانيا حرصا منهم على التنزيه إذ لا يجب على الله تعالى شيء استنادا إلى مبدإ "ا لحجواز" كا تقدم بيانه. 

ما المعتزلة فلم يكونوا - كا يظهر من كلامهم - أقل حرصا على التنزيه من حرص الأشاعرة 


1- الغزالي: المنخول. ص 12. 
2- شرح الأصول الخمسة: ص 484. 
3- شرح الأصول الخمسة: ص 311. 
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عليه. غير أثّْهم خالفوهم في طريقة إثباته. فهم يرون أن صفة الحكمة تقتضي من الحكيم أن تكون 
أحكامه معقولة ومبنية على أسس يقتضيها العقل. فالله تعالى المتصف بصفات الكال لا يعقل في 
حقه أن بحسن القبيح أو يقبّح الحسن إِلَّا اقتضت حكمته الكاملة أن لا يأمر إلا بالإحسان ولا ينهى 
إلا عن المتكرء فحسن الإحسان المدرك بالعقل هو الذي اقتضى الأمرء وقبح المنكر المدرك بالعقل هو 
الذي اقتضى النهي» وليس العقل هو الذي أمر أو نهى. إا هو الله تعالى. 

وهكذا يتبّن أن مقصود الفريقين واحد» لكنّ طريقة إثباته مختلفة» فالفريقان حريصان على 
اله إلا أن ما يؤاة الا شاع ةت ا براه ال لة قا وما يراه الى ل فصا يراه الأشاغر ريا 

وهذا يؤكد قاعدة ن ما به الاتفاق قد يكون موضع الخلاف'. 

3- موقف الأحناف: 


يبدو أن مذهب الأحناف فيه ميل إلى مذهب المعتزلة مع حرص على عدم خالفة الأشاعرة خالفة 


كلية بحكم وحدة اتجاهه| السني. 
غير أن موقفهم لم يكن واحدا بين قدمائهم ومتأخرهم لاختلافهم في تفسير الروايات المنقولة 
عن أ تمتهم. 


أكد الأحناف أن الحاكم هو الله تعالى بإجماع الأمة» ونفوا ما ينسبه البعض إليهم وإلى المعتزلة من 
أن الحاكم هو العقل لأن هذا ني نظر اللكنوي مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام» وغاية الأمر 
أن الأحناف يقولون إن العقل معرّف لبعض الأحكام سواء أورد الشرع أم لا”. 

ويتفق جميع الأحناف على أن الحسن والقبح عقليان وهم بذلك يوافقون المعتزلة من هذا 
الوجه”. 

لكنهم اختلفوا في ذلك على قولين: 

أ- ‏ قول التقدمين:. 

أن الحسن والقبح عقليان ومناطان لتعلق الحكم من الله تعالى في ذمة العبد عند إدراكهما في 
خصوص بعض الأفعال دون البعض» كالإيان والكفرء والشكر والكفران. فهما موجبان للحكم 
وكاشفان عن تعلقه بذمة العبد. إلا أله لا تجب العقوبة بحسب العقل ك| لا تجب بعد ورود الشرع 


1-الرركدى: البحر المحيط» 1/ 145. 
2- اللكنوي: فواتح الر موت 21 
3- ابن الهمام : المسايرة: ص 154. 
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الأحناك”. 

وما استندوا إليه في ذلك ما روي عن أبي حنيفة أنه قال « لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى 
من الدلائل ». وفسّر ابن عبد الشكور هذه الرّواية بأن المراد لا عذر بعد مضي مدّة التأمّل» والتأمّل 
بمنزلة دعوة الرسول في تنبيه القلب” وهذا يؤيّد ما ذهب إليه الماتريدي من أن ذمّة العبد تعتبر 
مشغولة ولول يرد الشرع غير أن العقاب عنده ليس واجبا کا تقدّم. 

ب- قول التأخرين: 

أن الحسن والقبح عقليان وليسا موجبين للحكم» ولا كاشفين عن تعلقه بذمّة العبد” وهو اختيار 

اة ا و .4 

الال بن امام موافقا في ذلك للأشاعرة من جهة نفي التعلق قبل ورود الشرع . وهو ما اختاره ابن 
عبد الشكور وأكثر المتأخرين من الأحناف. 

والحاصل أن المتقدمين يوافقون المعتزلة في أن التحسين والتقبيح العقليين ثابتان في بعض 
الأفعال» ويخالفونهم من جهة أن ذلك غير ثابت في بعض الأفعال الأخرى التي يكون التحسين 
والتقبيح فيها شرعيين. ومعنى ذلك نم يوافقون الأشاعرة في] خالفوا فيه المعتزلة» ويخالفونهم في 
وافقوا فيه المعتزلة. 

ثم إن ما وافقوا فيه المعتزلة لم يوافقوهم فيه من كل وجه» بل وافقوهم من جهة تعلق حكم الله 
تعالى بذمة العبد قبل الشرع» لكتهم خالفوهم من جهة وجوب العقوبة. 

ما المتأخرون فوافقوا المعتزلة في أن العقل يحكم على الأفعال بالحسن والقبح دون تخصيص 
بالبعض كا قال متقدموهم» لكنهم يخالفونهم من جهة أن الثواب والعقاب لا يترتبان على ذلك إلا 
بعد ورود الشرع» إذ لا يتعلق شىء من التكليف بذمة العبد قبل وروده. 

وهم في ذلك يوافقون الأشاعرة في أن الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى» فلا حكم بالحسن من 
جهة ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك إلا بالأمر الشرعي» لأن العقل غير موجب بحال. 

وعلى وجه الدقة فإن الحسن عند الأحناف من " مدلولات" الأمر» لكنّه عند الأشاعرة من 


1- اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 29-28. 
2- مسلّم الثبوت: 1/ 28. 

3- اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 29. 

4- التحرير (مع التقرير والتحبير): 2/ 90. 


230 


او 

وفع ذلك أن ا اف ت ی الأمر لأ أن اا رو أو هد شه تسق 
سابق ثبت بالعقل. 

ما الأحناف فلا كان للعقل عندهم حظ في معرفة حسن الأفعال كالإيان والعدل» وحسن 
أصل العبادات دون هيئاتها وشروطهاء وأوقاتهاء ومقاديرها كان الأمر معرّفا للا ثبت حسنه بالعقل 
ودليلا عليه» وموجبا لما لم يعرف به" . 

وما قيل في خصوص الحسن يقال في خصوص القبح» بمعنى أن القبح عند الأشاعرة من 
موجبات النهي» لكنه من مدلولاته عند الأحناف. 

وهذا الخلاف كما هو واضح يعود إلى الخلاف المتعلّق بالسؤال الذي ذكرناه سابقا: 

هل إن الحسن حسن لأن الله تعالى أمر به» أو إن الله تعالى أمر به لأله حسن؟ وهل إن القبيح 
قبيح لأن الله تعالى نبى عنه» أو إِنّه تعالى مى عنه لاله قبيح؟ 

رمن عات المسآلة أن مدو : ار ى اللات ن الاعات والمعقزلة عل الليلاف ف 
أصلين كلاميين هما: وجوب الأصلح للعباد على الله تعالى بمقتضى حكم العقل» ونفي خلق الله 
تعالى لأفعال العباد. والأحناف يخالفون المعتزلة في ذلك. ثم أكد أن المعتزلة يقولون إن العقل يوجب 
العلم با حسن والقبح بطريق "التوليد" بمعنى أن العقل يولد العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح. 
ما الأحناف فالعقل عندهم آلة لمعرفة بعض من ذلك لا بطريق التوليد بل أجرى الله عادته أنه خلق 
بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسبء وما ل يطلع العقل على شيء منه فإن معرفته موقوفة على 
ليغ الرسل”. 

4- موقف الحنابلة: 

يطلق الحنابلة القول تارة بأن العقل لا بحسن ولا يقبّح ولا يوجب ولا يحرّم عند أكثر أصحابهم 
ويقيّدونه تارة أخرى بأن العقل يحسّن ويقبّح ويوجب ويرم عند بعض أصحابهم”. 

وليس هذا تناقضا في النقل أو القول بل معنى ذلك أن العقل يحسّن ويقبّح بقطع النظر عن 
الشرع» لكنّ التكليف بذلك وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب لا يثبت إلا بالشرع. 


1- علاء الدين السمرقندي: الميزان 1/ 291-290- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار» 1/ 183. 
2- التوضيح: 1/ 408-407. 
3- ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه» ص 53. 
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فالذي عليه أكثر الحنابلة مثل أبي الخطاب الكلوذاني' وابن تيمية وابن القيم أن الحسن والقبح 

وقد أكّد ابن تيمية أن أكثر الطواتف من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف على إثبات 
الحسن والقبح العقليين» لكنهم لا يثبتون ذلك كا يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» ثم قال بعد 
أن سمّى بعض الأساء « بل هؤلاء ذكروا أن نفي ذلك هو من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن 
أبي الحسن الأشعري 0ا ناظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم بن صفوان ونحوه من أئمة الجبرء 
فاحتاج إلى هذا النفي. قالوا: وإلآ فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة 
ولا أئمتها. بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام» وبيان حكمة الله في خلقه 
وأمره» وبيان ما فيه أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل» وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل 
ينافي قول النفاة ». 

وقد أكثر ابن قيّم الجوزية الكلام في هذه المسألة وأطال القول في الرد على المعتزلة والأشاعرة 
مؤكدا أن كل فريق منهما معه حق وباطلء وأن المتوسطين من أهل الإثبات - أي إثبات الحسن 
والقبح العقليين - يساعدون كل فريق على حقه ويصيرون إليه» ويبطلون ما معه من باطل ويردونه 
عله 

وليس من غرضنا متابعة ما قاله على جهة التفصيل» لأن ذلك يطول. وإنَّا مهمّنا من كلامه أمران 
هما تلخيصه لو جه الخلاف» وبيانه للأصول التى بنى عليها الخلاف. 

فقد طرح سؤالين في خصوص أمرين یری أنه متغايران لا تلازم بينهم): 

« أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه» بحيث ينشأ الحسن والقبح 

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعلء والعقاب المرنّبٍ على قبحه ثابت - بل واقع - 
بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع؟ )”. 

ثم أكد أن المعتزلة أثبتوا التلازم بين هذين الأصلينء وأن الأشاعرة نفوا الأصلين جميعاء وأطال 


1-التمهيد: 4/ 298-294. 

2- ابن النجار: شرح الكوكب المنيرء 1/ 302. 
3- الرد على المنطقيين: ص 421-420. 

4- مفتاح دار السعادة: 2/ 57. 

5- مدارج السالكيت: 231/1 
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في الاستدلال على ثبوت الأصلين مع عدم ثبوت التلازم بينهها مستندا إلى كثير من الآيات القرانية 
وإلى ما تقرّه الفطرة وبداهة العقل» موضًحا أن ما يأمر به الله تعالى من عدل وإحسان ونحو ذلك 
تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفاء وأن ما ينهى عنه من فاحشة وظلم ومنكر تشهد 
قبحه العقول الصحيحة وكونه منكراء وما يحله تشهد كونه طيباء وما يحرّمه تشهد كونه خبيثا إلى آخر 
ما قاله". 

ما الأصول التي بنى عليها الخلاف بين المتكلمين في هذه المسألة فهي ثلاثة أساسها الأصل 
الأول الذي هو تعليل أفعال الله تعالى بالحكم والغايات» والثاني أن تلك الحكم المقصودة هل هي 
فعل يقوم به سبحانه قيام الصفة به فيشتق له اسم منهاء أو هي ترجع إلى المخلوق فقط من غير أن 
يعود إلى الربٌ منها حكم أو يشتق له منها إسم. أمّا الأصل الثالث فهو متعلق بإرادة الله تعالى» هل 
تعلقها بجميع الأفعال واحد» بحيث أن ما وجد منها فهو مراد له محبوب ومرضيّ طاعة كان أو 
معصية» وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية. فهذه الأصول 
الثلاثة في نظره هي التي عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع”. 

فائدة المسألة 

يظهر من خلال التفصيل الذي أطلنا فيه القول نسبيا أن هذه المسألة من أمّهات المسائل عند 
المتكلمين والأصولين» وما تركنا تفصيله أكثر استقصاء وتدقيقا مما ذكرناه. 

وقد حظي مبحث الحاكم في كتب أصول الفقه باهتمام كبير لأنه هو الأصل الذي تستند إليه جميع 
الأحكام الشرعية» فهو بهذا الاعتبار مبحث تأصيلي يروم إرجاع جميع الأحكام إلى أصلها الأول إذ 
لا حكم دون حاكم. 

ولم يكن خافيا على الأصوليين أن مسألة الحاكم أو "التحسين والتقبيح" ليست مسألة أصولية 
خالصة بحكم اشتهار الخلاف فيها بين المتكلمين» وبحكم نْبا من المسائل التي لا ثمرة ها في الفقه 
حسب مقياس الشاطبي. وقد أكد ابن رشد الحفيد أن « القول في هذه المسألة ليس من العلم الذي 
ا 

ومع ذلك فقد احتاجوا إلى استحضارها والتوقف عندهاء أو على الأقل إلى الإشارة إليها 
والإحالة على الكتب الكلامية التي توسعت فيها. فالشاطبي الذي عمل جاهدا في الموافقات على 


1- م. ن: 1/ 243-230. 
2- مفتاح دار السعادة: 2/ 43-42. 
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استبعاد المسائل الكلامية من علم أصول الفقه» وألزم نفسه ببحث ما ينبني عليه عمل» وجد نفسه - 
كغيره من الأصوليين - مدفوعا إلى استحضار هذه المسألة في عدة مواطن من كتابه» فهو مثلا عندما 
تكلم على العلاقة بين العقل والنقل في المقدمة العاشرة» ورجح تقديم النقل على العقل احج كا قال 
ب« ما تبن في علم الكلام والأصول من أن العقل لا بحسن ولا يقبّح )". ومع آنه ل يتوقف للبحث 
فيها مكتفيا بهذه الإحالة» فان ذلك يدل على أن الأصولي مهما كانت درجة التزامه بحدود تخصّصه 
يحتاج إلى دعم مواقفه الأصولية وتسديدها با تقزر في مذهبه الكلامي من اختيارات في خصوص 
هذه المسألة الحامة. 

وابن رشد الحفيد الذي حرص في مختصره الأصولي على تجريد علم الأصول من الكلاميات» 
وأكد أن هذه المسألة بالذات ليست من علم أصول الفقه لم يذكر مع ذلك أن ها فائدة فيه» فهو بعد 
أن أشار إلى أشهر الأقوال فيها على سبيل الاختصار قال ١‏ وفائدة معرفة هذا الخلاف في هذه 
الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيّل” وجميع أنواعه» وعند النظر في تصويب 
المجتهدين وتخطتتهم )* وهذا يعني أمْها مفيدة في مباحث تعليل الأحكام والاجتهاد. 

غير أن فائدة إدراج هذا الاختلاف في صناعة الأصول لا تنحصر في هذين المبحثين فقط» أو في 
المسألتين التاليتين "شكر المنعم" و"حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع" أو في مسألة من لم تبلغه 
الدعوة الذي يعد عند المعتزلة ومن وافقهم مؤاخذا بترك الحسنات وفعل القبائح ومثابا بفعل 
الحسنات» ولا يعد مؤاخذا أو مثابا بذلك عند الأشاعرة وبعض الأحناف”. فهي في الحقيقة أشمل 
من ذلك وأعمق» لأن أصل التحسين والتقبيح مؤثر في صلب المنظومة الأصولية بأكملها لسببين 
على الأقل: 

أوهما: سبب عقدي عملي: في الوقت نفسه. إذ لا يخفى مدى ارتباط العمل بالمعتقد في الشريعة 
الإسلامية. والتفريق الحاصل بينهم| في العلوم الإسلامية ليس إلا تفريقا إجرائيا ومنهجيا اقتضاه 
التخصّص. والتمايز بين أصناف العلوم بحسب موضوعاتها. فالأصوليون أثناء بحثهم في أحكام 
الأفعال وفي طرق استنباطها من أدلتها مضطرون ابتداء إلى إقامة بحوثهم على دعامة إيمانية راسخة 
تتأسس عليها الثقة بمصدر الأحكام كلها. وذلك لأن الحكم الشرعي ليس مجرّد وصف محايد 


1- الموافقات: 1/ 87. 

2- قال في بيان المرتبة الثالثة من مراتب القياس ١‏ وهي أن يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق يه لمصلحة جامعة قد 
شهد الشرع لجنسها بأنه مصلحة» وهو ما يسمّونه القياس المخيّل والمناسب » (مختصر المستصفى: ص 128-127). 

3- مختصر المستصفى: ص 41. 

4- اللكنوي: فواتح الر موت 29/1. 
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للأفعال» بل هو وصف يترتب عليه تكليف. أي إلزام بها فيه كلفة. فالحكم بهذا الاعتبار سلطة عليا 
توجب امتثال المكلفين وطاعتهم. ومن المفروض أن يكون الممتثل عارفا بالجهة التي يخضع 
لأحكامها حتى يكون على بيّنة من أمره. 

ثانيهما: سبب منهجي: يتمثل في حاجة الأصولي إلى تأسيس جميع مباحثه على منهج يضبط طريقة 
نظره في مختلف المسائل. ولا شك أن اختياره المنهجي سيؤثر في تفاصيل بحوثه» وسيحدّد طبيعة 
مواقفه من القضايا الخلافية. 

وذلك لأن أصل "التحسين والتقبيح" الذي يذكر في مبحث "الحاكم" يعد موضوعا منهجيا 
بالأساسء لأنه وثيق الصلة بإشكالية العلاقة بين النقل والعقل» ولأنه تتأئّس عليه نظرية في المعرفة 
يبني عليها الأصولي طريقته في الفهم» وأسلوبه في التقعيد والبحثء فهو مثلا إذا اختار في مبحث 
"الحاكم" توسيع سلطة الشرع أو النقل» وجعلها مطلقة في الحكم على الأفعال» ورفض التحسين 
والتقبيح العقليين» فلا شك أنه سيتبع في جميع المسائل الأصولية منهجا يقلص حدود العقل» ويضيّق 
بحالات تدخله» وإذا اعترف له بدور في النظر « فعلى شرط أن يتقدّم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرّحه النقل »5. أمّا إذا اختار توسيع 
قدرة العقل في مجال الحكم على الأفعال» ورأى أنه بحسن ويقبّح فإن منهجه في بقية المباحث 
الأصولية سيعطي للعقل من القدرة بقدر ما أعطاه منها في هذه المسألة المركزية. 

وبهذا يمكن الذهاب إلى أن مبحث الحاكم وما يتعلق به من كلام على التحسين والتقبيح ليس إلا 
مقدمة تأصيلية تستند إليه منظومة علم أصول الفقه بأكملهاء لذلك سنجده حاضرا في أغلب المسائل 
الأصولية با فيها مسائل اللغة. وما يؤيّد ذلك أن كثيرا من الأصوليين تكلموا في هذا الموضوع في 
بدايات كتبهم إِمّا في المقدمات والمبادئ كما فعل إمام الحرمين” والرازي” والآمدي“ أو في بدايات 
المسائل كا فعل الغزالي”. وهو ما ساعدنا على جعلها أوّل مسألة من مسائل هذا الباب التطبيقي. 

فهي بناء على ذلك تعد أصلا "مبدثئيا" يحتاج إليه الأصولي في جميع مباحثه. إذ هي من المقدمات 
التي تأتي في الصدارة بوصفها إطارا عاما للبحث. لهذا لقيت في كتب علم الأصول عناية تقارب العناية 
التي لقيتها في كتب علم الكلام. فهي ليست من المسائل التي يمكن أن يمرّ عليها الأصولي دون توقف 


1- الموافقات: 1/ 87. 

2- البرهان: 1/ 79. 

3- المحصول: 1/ 12 ذكرها تحت عنوان "فيا يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات". 

4- الإحكام: 1/ 113 ذكرها في "المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية" قبل الكلام على الأدلة. 

5- المستصفى: ص 45. جعلها أول مسألة من مسائل القطب الأول المتعلق بالثمرة التي هي الحكم. 
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مطل أو مختصرء لأمّها وإن كانت اعتقادية في أصلها فإنّه ينبني عليها النظر في التشريع وأسسه. 

نْبا تتضمّن من التشريع بقدر ما تتضمّن من الإيهان» إذ أن المكلف عند التزامه بالواجبات 
الشرعية ينبغي أن يقوم بها معتقدا وجوبها من الله تعالى» وعند تركه المحرّمات يجب أن يتركها معتقدا 
حرمتها. أما المباح الذي اختلف في كونه حكا تكليفيا بسبب أنه ليس طلبا لفعل فيه كلفة فقد احتحٌ 
الذين أدخلوه في الأحكام التكليفية بأن فاعله إلا يعد مكلفا من جهة أنه يجب عليه اعتقاد إباحته! 
أي اعتقاد أن الله تعالى قد حكم بأنّه مباح بمقتضى إذنه. 

فقد ظهر بهذا أن اعتقاد " حاكمية الحاكم " أصل يطلب استحضاره عند الامتثال. وإذا كان هذا 
الأمر مطلوبا في حالة الامتثال» فمن الأولى أن يكون كذلك عند استنباط الفقيه للحكم الذي سيقع 
به العمل» ثم عند تقعيد الأصولي للقواعد التي يتم بها استنباط الأحكام قصد العمل. ولا كان 
الأصل الإيواني المتعلق بالحاكم لا ينفك عن نظر الأصولي» واستنباط الفقيه» وفعل المكلف فلا غرابة 
أن يبتمٌ به الأصولي اهتماما بالغا في بداية مباحثه» وأن يستصحبه ضمنيا أو صراحة في سائرها. 

وإذا قسناها بناء على ضوابط الاستمداد نجدها مطابقة لضابط "المناسبة" لأن كل ما ذكرناه في 
خصوص أهميتها بالنسبة إلى الأصول يدل على ذلك. ثم هي تتوقف عليها كثير من المسائل الأصولية 
ما يدل على مطابقتها لضابط "التوقف". وهي مهمة كذلك في "تسديد" المعتقد» وكثير من قواعد 
الأصول ومدارك النظر فيها. 

ما ضابط الفائدة العملية في الفروع» فهو غير واضح فيها بالكفاية المطلوبة رغم أنه يمكن أن 
تخرّج عليها بعض الفروع الفقهية بشيء من التكلف والافتراض كا تقدّم في مسألة من لم تبلغه 
الدعوةء لأن هذه المسألة بالذات سيأتي أن بعض الأصوليين يعتبرونها من فوائد مسألة " حكم أفعال 
العقلاء قبل ورود الشرع " وسيأتي أئْها محل نقاش لأنّه من الأولى تخريجها على أصل آخر. 

ويمكن القول بأن فائدتها تظهر في كل الفروع الفقهية من جهتين: 

إحداهما: أئّْها بتسديدها للمسائل الأصولية تساعد على تسديد استنباط الفروع» وتعد عونا غير 
مباشر على ذلك . 

والثانية: نبا تدخل في جميع الأحكام الشرعية من جهة أن الفعل الواجب يكون حسناء والحرام 
يكون قبيحاء ثم تتفاوت بقية الأحكام الخمسة في درجات الحسن والقبح» لذلك أكد اللكنوي آنا 
تمك أن تكرن مال نقهة م هذا لوچ 
1- البرهان: 1/ 88. 
2- فواتح الرحموت: 1/ 29. 
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ما ضابط "المبدئية" فقد أخل به كثير من الأصوليين» ويعدّ ذلك أهمّ اعتراض يمكن أن يرد 
عليهم. فلا خلاف في أهمية قاعدة التحسين والتقبيح بالنسبة إلى علم الأصولء لكنها تعد في أصلها 
من "مسائل" علم الكلام» واستقصاء القول فيها بالاستدلال والجدل يعد اختصاصا كلاميا. 
وينبغي على الأصولي أن يعتبرها من "المبادئ" المسلمة إِمّا على جهة التقليد فتكون من "الأصول 
الموضوعة" وإمًا على جهة التشكيك فتكون من "المصادرات". وليس من اختصاصه تفصيل القول 
فيها كا فعل كثير من الأصوليين. 

ومع ذلك فقد أكٌد اللكنوي الأنصاري أنه يمكن اعتبارها مسألة أصولية « راجعة إلى أن الأمر 
الإلحي يدل على الحسن اقتضاء والنهي الإلهي يدل على القبح كذلك » لذلك اختار أنه من الأولى أن 
تسرد في "المقاصد" دون "المبادئ". فهي في نظره من صلب العلم ومسائله التي هي مقاصده. 

وهي بناء على ذلك تعد من المسائل المشتركة بين علمي الكلام والأصول. 

لكنّ الأرجح آنا "مسألة" كلامية بالأصالة و"مبدأً" أصولي بسبب توقف كثير من المسائل 
الأصولية عليها. 

والالتزام بحدود الصناعة الأصولية يقتضي استحضارها دون إطالة في استقصاء تفاصيلها حذرا 
من الخلط بين مسائل العلمين. لكنها نظرا إلى أهميتها وشدّة حاجة علم الأصول إليها لا مانع 
لذكرها على جهة الاختصار صيانة لأصل المعتقد وتسديدا للمسائل الأصولية. 

أصوطا الكلامية: 

تعد مسألة التحسين والتقبيح في ذاتها أصلا كلاميا ينبني على أصولء وتنبني عليه أصول. لذلك 
سنذكرها فيما يلي باعتبارها أصلا كلاميا لمسألة الحاكم في صياغتها الأصولية. والأصول الأخرى 
تعد أصولا لما ولمسألة الحاكم. وهي الأصول التي استند إليها الأصوليون والمتكلمون عند 
الاستدلال» وتسديد التصورات والتصديقات. 

1- التحسين والتقبيح. 

2- تعليل أفعال الله تعالى. 

3- الصلاح والأصلح. 

4- إرادة الله تعالى. 

5- خلق أفعال العباد. 

6- الكسب. 


1-م.ن: 1/. 
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7- التوليد. 
8- استحالة قيام العرض بالعرض. 


اطبحث الثاني : مسألث وجوب شكر انعم 


يظهر ارتباط هذه المسألة بالتي قبلها من جهة أن الذين يقولون بأن العقل يحسّن ويقبّح يوجبون 
شكر المنعم عقلاء وأن الذين ينفون تحسين العقل وتقبيحه يوجبون شكر المنعم شرعا'. 

ومهذا يظهر أنه لا خلاف في وجوب شكر المنعم» وإِلَّا الخلاف متعلق بجهة وجوبه» هل هي 
الشرع أو العقل؟ 

وقد ذكر الأشاعرة هذه المسألة بوصفها متفرّعة على أصل التحسين والتقبيح. وهم يتكلمون فيها 
على "التنزل" كما يقولون. بمعنى أنه على تقدير صحّة أصل المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين 
م : 1 5 2 
فإن قوم في وجوب شكر المنعم عقلا لا يصح . 

ولیس مقصودهم الل عد الاحتجاج» بل زيادة التهوين من شأن مذهب المعتزلة» لان 
التنزّل كا فسّره الرهوني هو « الانحطاط عن المذهب الأشرف > . فهم كا بيّن ابن السبكي يتكلفون 
ازول عن مذهبهم الحق الذي هو في الذروة» إلى مذهب المعتزلة الباطل الذي هو في الحضيض”. 
المنعم بجلائل النعم. وقد يكون المنعم منع| بفعله النعمة ومباشرته لهاء أو بفعل ما يؤدي إليهاء وقد 
يكون منعما وإن لم يصدر عنه فعل. مثاله في الشاهد أن لا يطالب غريمه بالدّين» ونظيره في الغائب 
عفو الله تعالى عن العصاة بعدم تعذيبهم . 

ما الشكر» فهو عند القاضى عبد الجبّار الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب من التعظيم”. ويكون 


1- ابن مفلح: أصول الفقه» 1/ 167. 

2- الرازي: المحصول» 1/ 40- الإسنوي: نهاية السول» 1/ 126. 
3- تحفة المسؤول: 1/ 447. 

4- الإبهاج: 1/ 139. 

5- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 81-80. 

6- م. ن: ص 51. 
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وبضرب من الأعمال المخصوصة. كالعبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى من صلاة وصيام وحج. 
فهي جارية مجرى الشكر لله تعالى على نعمه» إلا أن هذا الضرب من الشكر لا يستحقه إلا الله تعالى' 
ولا خورف اهدب قل أن الاد رجرب الشكر غتلة عند العتزلة أنه نحت عل الكلف جب 
المستقبحات العقلية» وفعل المستحسنات العقلية”. 

وفسّره بعض الأحناف بأنّه صرف العبد جميع ما أعطي إلى ما خلق لأجله كالعين لمشاهدة ما تحل 
مشاهدته ليستدل به على عجيب صنعة الحق تعالى» وهم يريدون بالصرف الصرف الذي يدرك 
بالعقل لا الصرف مطلقا”. 

ولا يبعد أن يكون مراد المعتزلة والأحناف بالشكر عقلا هو نفس مراد الأشاعرة به 
شرعا“ وذلك لأن الأشاعرة فسّروا الشكر بأنّه طاعة الله تعالى بالاعتقاد أو القول أو الفعل” 
أي إِنّه يكون باعتقاد العبد أن ما به من نعمة فمن الله تعالى» وأنّه متفضل بذلك عليه دون 
استحقاق» ويكون بالقول» وهو أن يتحدّث بنعمة ربّه» وبالفعل» أي بامتثال أوامره واجتناب 
واا وة وول عل اا م اتقو اننا[ ولا اعملوا 12253320 4" تحن عا 
جملة شريعتهم شكرا”. 

وظاهر أن هذه المسألة فيها مذهبان: 

أحدهما: أن شكر المنعم واجب شرعاء وهو مذهب الأشاعرة وأكثر أهل السنة”. والآخر: أن 
شكر المنعم واجب عقلاء وهو مذهب المعتزلة» والأحناف» وخصوصا العراقيين منهم"". 


1- م. :صن 2ه . 

وخناين الفكى الإسات 1/ 139. 

3- اللكنوي: فواتح الررحموتء 1/ 47. 

4- ابن السبكي: الإبهاج؛ 1/ 139. 

5- القرافي: نفائس الأصول» 1/ 386. 

6- ابن السبكي: الإمباح» 1/ 139. 

کا 13 

8- القرافي: نفائس الأصولء 1/ 386. 

9- ذكر الأشاعرة أن بعض فقهائهم الذين لم يكن لهم قدم راسخ في الكلام لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة استحسنوا 
عباراتهم في إيجاب شكر المنعم بالعقل واعتقدوا أن شكر المنعم» ومعرفة حدوث العام وأن له محدثاء ومنعم| كلها 
واجب بالعقل قبل الشرع غافلين عن تشعَّب ذلك عن أصل القدرية. ومن هؤلاء أبو بكر الصيرفي» وابن أي 
هريرة» وأبو بكر القفال» ونمل أن بعضهم رجع عن ذلك (الزركشي: البحر المحيط 1/ 150- جلال الدين عبد 
الرحمن: غاية الوصول» 2/ 39-38). 

0- اللكنوي: فواتح الرحهوت» 1/ 47. 
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المذهب الأوؤل: وجوب شكر المنعم شرعا: 

احتحٌ أصحاب هذا المذهب بدليلين أحدهما سمعي» والآخر عقلي: 

1- الدليل السمعي: 

عمدتهم في ذلك قوله تعالى ا وَمَا كتا مُعَذَبنَ حَّى تَبْعَتَّ وَسُولاً !. ووجه الدلالة في هذه الآية 
الآية على نفي وجوب الشكر عقلا وإثباته شرعاء هو أن شكر المنعم لو وجب قبل البعثة لحصل 
التعذيب بتركه» ول يتوقف على البعثة» فانتفاء التعذيب قبلها دليل على انتفاء وجوب الشكر عقلا”. 

وتمًا اعترض به على هذا الاستدلال أن عدم العقاب لا يستلزم عدم الوجوب لجحواز أن يعفو الله 
ان 

وأجيب بأن المنفيّ هو صحّة التعذيب لا جوازه» وبأن الملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب 
إلزامية بناء على ن الخصم المعتزلي يوجب التعذيب بالمعصية قبل البعثة» وبأن وقوع العقاب وإن لم 
يكن من لوازم ترك الواجب» لكنّ عدم الأمن من وقوعه لازم له لجواز العقاب”. 

والأوضح من ذلك أن يقال إن جواز العفو لا ينفي الوجوب» لأن الكلام على العفو إا يصح 
بعد ثبوت العقوبة بترك الواجب. وقد بين القراني نم لو تركوا شكر المنعم لعوقبوا عملا بالأصل» 
لأن ترك الواجب سبب العقوبة» والأصل ترب الأسباب على مسبّباتهاء لكنّ الآية بِيّنت أنْهم لم 
يعاقبوا على ترك ذلك» فدلت على آنه ل يكن واجبا عليهم”. 

2- الدليل العقلي: 

إذا كان يمكن الاعتراض على الدليل السابق بأنه استدلال شرعي في مسألة مبنية على التنزل 
والتسليم بصحّة التحسين والتقبيح العقليين» فإن أهل السئة أقاموا دليلهم العقلي على فرض التسليم 
بذلك» فقالوا: 

إن شكر المنعم لو وجب عقلاء فالعقل إِمّا أن يوجبه لغير فائدة» أو أن يوجبه لفائدة. 

والأوّل باطل لأنه عبث وسفه» والعقل لا يوجب العبث لأنه قبيح. 


1-الإسراء: 15. 

2- ابن السبكي: الإبباج» 1/ 140- جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول» 2/ 33. 

3- الإسنوي: نهاية السول» 1/ 127- البدخشي: مناهج العقول» 1/ 117. 

4- نفائس الأصول: 1/ 389. وقد ذكر على هذا الاستدلال عدة اعتراضات أخرى يطول تفصيلها والردٌ عليها. وما 
وما ذكرناه هو أقوى اعتراض. 
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أمّا الثاني» وهو إيجابه لفائدة فباطل أيضاء لأن هذه الفائدة» | ما أن تعود إلى المشكورء وهو الله 
تعالى» وإمًا أن تعود إلى الشاكر» وهو العبد. 

وهذان الاحتمالان باطلان: 

وبيان بطلان الأوّل أن الفائدة لا يمكن أن تعود إلى الله تعالى» لأمّها إِمّا جلب منفعة» أو دفع 
مضرّة» والباري سبحانه منزه عن ذلك» ومتقدّس عن الأغراض. 

وبيان بطلان الثاني أن الفائدة لا يمكن أن تعود إلى العبد الشاكرء لأن ذلك لا يخلو إِمّا أن يكون 
في الدنياء أو في الآخرة. 

وهذان الاحتالان باطلان أيضا: 

والوجه في بطلان الفائدة في الدنيا أن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة» ومشقة على النفس. 
فالشكر عند المعتزلة ليس معرفة الله تعالى» بل هو فرعها كا أكد ذلك القاضي عبد ال جار وهو عبارة 
ع ات ی ا ا ف الماك العقلة» قنع ريق سوق 
العناء المحض الذي لا حظّ للنفس فيه. 

والوجه في بطلان الفائدة في الآخرة أن العقل لا يستقل بمعرفة الفائدة الأخروية» لأن ذلك من 
الغيب الذي لا مجال للعقل فيه دون إخبار من الشارع. فالثواب تفضل من الله تعالى بوعده وخبره» 
ولا يمكن للعقل أن يعرف ذلك بغير الخبر. 

فإذا بطل وجوب شكر المنعم عقلا بناء على ما تقدّم تعيّن وجوبه شرعاء لأن المختلفين مجمعون 
على حصر الوجوب في الشرع والعقل» فإذا بطل أحد القسمين تعيّن الثاني منهما وجوبا”. 

واعترض الأحناف على هذا الاستدلال بأن المشقة لا تنفي الفائدة» فإن العطايا على متن البلايا 
كا قال الله تعالى # وَالِذِينَ جَامَدُوا فيتا لتَهْدِيتَهُمْ سبلا 4 وقد تصير المشقة مشتملة على فوائد لا 
تحصى”. 

ويمكن أن يجاب بأن احتمال الفائدة مع حصول المشقة لا يستلزم وجوب شكر المنعم» بل يستلزم 
احتمال وجوبه» وهم يقولون بضرورة وجوبه عقلا لا باحتال وجوبه. 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 87. 

2- الغزالي: المستصفى» ص 49- الرازي: المحصولء 1/ 41-40- الآمدي: الإحكامء 1/ 125- ابن رشيق: لباب 
اللحصول» 1/ 204- ابن الحاجب: متتهى الوصول» ص 31. 

3- العنكبوت: 69. 

4- اللكنوي: فواتح الرحموت» 1/ 48-47. 
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أمّا المعتزلة فالاعتراض الأساسي المحكي عنهم مقتضاه عدم التسليم بخلوٌ الشكر عن الفائدة 
للعبد؛ بل إن فائدته هي الأمن من احتمال العقاب عند ترك الشكرء ولا يخلو عاقل من احتمال ورود 
هذا الخاطر بباله. 

وأجاب الأشاعرة بأن هذا الخاطرء إن سُلمَ» فهو معارض باحتمال العقاب على الشكر لأمور 
أهمّها: 

1- أن إقدام الشاكر على الشكر تصرف في ملك الغير بغير إذنه. والعبد الشاكر ملك لله تعالى 
المشكورء فهو بشكره يستعمل الأعضاء والقوى المملوكة لله تعالى بغير إذنه. 

ورد هذا الجواب بأن ذلك تصرف في ملك الغير لا يضر المالك» كالاستظلال بظل الإنسان 
والايتضاءة ا 


2- أن القيام بالشكر على نعم الله تعالى كالاستهزاء بالمنعم. مثاله في الشاهد كمن شكر ملكا 
عظيها على لقمة أنعم بها عليه» وصار يظهر ذلك في المحافل» فهو يستحق التأديب. ونعم الدنيا على 
العبد» وإن جل خطبهاء فهي بالنسبة إلى كبريائه تعالى أقل من اللقمة بالنسبة إلى الملك. فلعل الذي 
يشكر الله على نعمه يستحق العقاب على شكره. 

وضعّف هذا الجواب بأن المعتبر عند الله تعالى في الشكر إِنّْا هو الإخلاص في النية» ثم لو كان 
الشكر يشبه ما ذكروه من الاستهزاء لكان حراما بالشرع» وكيف يجوز لعاقل أن يقول بأن الشرع 
ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء". 

3- أن شكر العظيم لا بد أن يكون على وجه لائق بجنابه» وقد لا يبتدي العاقل إلى ذلك الوجه 
فيشكر الله تعالى بما لا يليق فيستحق العقاب”. 

والذي نراه أن هذه الردود ضعيفة ألجأهم إليها العناد المنطقي» إذ كيف يقال بأن الشاكر يمكن 
أن يعاقب على شكره لأنه يشبه الاستهزاء» ولاه تصرّف في ملك الله بغير إذنه؟ فالتمثيل بالشاهد 
غير وجيه لأن الفارق أكبر من أن يقاس» ونحن عندما نشكر الله تعالى إن نشكره بنعمه المتجدّدة” 
التي هي ملكه كما قال الشافعي « الحمد لله الذي لا يؤدّى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب 


1-م.ن: 1/ 48. 

2- م. ن: 1/ 48. 

3- الرازي: المحصول» 1/ 42-41- ابن رشيق: لباب المحصولء 1/ 206- ابن السبكي: الإهاجء 1/ 141- 
الزهوني: تحفة المسؤول». 1/ 447- جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول» 2/ 37-36. 

4- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة» ص 86. 
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على مودي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها»'. ثمّ إن وصف المتصرّف فيه باه 
نعمة يدل في حد ذاته على الإذن بالتصرّفء فكيف يقال إِنّهِ تصرّف غير جائز لعدم الإذن؟ 

ولعل أقوى هذه الردود ثالثهاء لأن الشكر إذا كان على وجه غير لائق يحتمل العقاب» لكنّ ذلك 
مردود بأن الذي لم يبلغه وجه الشكر اللائق بطريق الشرع ترتفع عنه المؤاخذة» والمهمٌ هو صدق النية 
في إرادة الشكر. 

وأثار بعض ال حنابلة في خصوص إيجاب الشكر شرعا بناء على نفي الفائدة عقلا مشكلة تعليل أفعال 
الله تعالى بالغرض والحكمة. ووجه الإشكال أن إيجاب شكر المنعم شرعا هل هو لعلّة وحكمة أو لا؟ 

فالذين ينكرون تعليل أفعال الله تعالى من الحنابلة والأشاعرة يقولون إن الإيجاب الشرعي ليس 
مبنيا على الفائدة. 

والذين يثبتون التعليل من المعتزلة والأشاعرة والحنابلة يقولون إن الإيجاب الشرعي مبني على 
الفائدة. غير أن التعليل عند المعتزلة قائم على أساس وجوب الصلاح والأصلح خلافا للبقية. 

وا كان إيجاب الشكر شرعا يتوقف على المشيئة الإهية التي ترجّح الوجوب على عدمه» قالوا إن 
مسألة التعليل مبنية على مسألة أخرى وجه الخلاف فيها: هل مشيئة الله تعالى وإرادته هي محبته 
ورضاه» وسخطه وبغضه» أم بينهها فرق؟ وللمتكلمين في ذلك قولان” ليس هذا موضع تفصيله). 

وسيأتي الكلام على هاتين المسألتين في موضعيه)| من البحث. 

المذهب الثاني: وجوب شكر المنعم عقلا: 

المحكي عن المعتزلة في ذلك ثلاثة أدلة نقضوا بها أدلة الأشاعرة: 

الدليل الأول: أن ما ذكره الأشاعرة من أن العقل لا يوجب فائدة» لا للعبد الشاكر ولا لله تعالى 
المشكورء منقوض بأنه يقتضي عدم وجوب الشكر شرعاء لأنه يمكن أن يقال في حق الإيجاب 
الشرعي بمثل ما قاله الأشاعرة في تقسيمهم الذي نفوا به وجوب الشكر عقلاء فإِلّه يقال إن الله 
تعالى لو أوجبه لأوجبه إِما لفائدة أو لغير فائدة إلى آخر التقسيم الذي يترتب عليه إبطال وجوب 
ا 

وأجاب الرازي عن هذا الدليل بأنه لا يلزم الأشاعرة» لأئْهم ينفون تعليل أحكام الله تعالى 


1- الرسالة: ص 8-7. 
2ابن مفلح: أصول الفقه» 1/ 170- ابن النجار: شرح الكوكب المنير» 1/ 322-312. 
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بالأغراض» فله سبحانه بحكم المالكية أن يوجب ما شاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصاه! 
واستحسن ابن السبكي هذا الجواب” لكنّ الإسنوي ضعّفه بناء على أن الرازي نص في باب القياس 
على أن الاستقراء دل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضّلا وإحسانا” واختار أن 
الجواب الصحيح: التزام كون الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة لأنا علمناها بإخبار الشارع» 
وهذا لا يتأتى في الوجوب العقلي”. 

الدليل الثاني: أن العقلاء متفقون على حسن الشكرء وقبح كفران النعمة. بمعنى أن الشكر لَا 
كان حسنا في الشاهد ينبغي أن يكون حسنا في الغائب. 

واعترض على هذا الوجه بأنْ ذلك مسلّم في الشاهد» أي في العقلاء لأثْهم هتون ويرتاحون 
للشكرء ويغتمّون بالكفران. أمّا في الغائب» فهو غير مسلم» لأن الله تعالى يستوي في حقه الأمران 
فا معصية والطاعة في حقه سيّان. وإذا كان المشكور من الناس ينتفع بذلكء فإِنْ الله تعالى لا ينتفع 
بشكر الشاكرين ولا يتضبّ ر بكفر الكافرينء فافترق البابان”. 

الدليل الثالث: أن نفي وجوب الشكر عقلاء وحصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام 
الرسل» وإلى عجزهم عن إثبات صدقهم. وذلك لأنْبم إذا أظهروا المعجزات» يمكن أن يقول لهم 
المدعوون» لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع» ولا يستقرٌ الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم. 
فينبغي أن تثبتوا وجوب النظر علينا حتى ننظر» ونحن لا نقدر على ذلك مالم ننظرء فيؤدي ذلك إلى 
الدورء وإلى إفحام الرسل. 

أمّا إذا وجب الشكر عقلاء فإن إثبات صدق الرسل يصير ممكناء لأن المدعرّين يمكن أن يقولوا: 
با أنه وجب علينا من جهة العقل شكر المنعم» ويجوز أن يكون مذعي النبوّة صادقا کا يجوز أن 
يكون كاذباء فلا بذ من اجتناب الخطرء والنظر في معجزته لنعلم أصادق هو أم كاذب. 

وقد رد الأشاعرة هذا الدليل من وجهين: 

1- أن المعتزلة ظنوا خطأ منهم أن الأشاعرة يرون أن استقرار الشرع موقوف على نظر 
الناظرين» لكنهم يقولون: إذا بعث الله الرسول وأيّده بمعجزته بحيث يحصل ما إمكان المعرفة» لو 


1- المحصول: 1/ 45. 

2- الإبباج: 1/ 142-141. 

3- بين ذلك بالتفصيل أثناء إقامته الأدلة على أن المناسبة دالة على العلية (المحصول: 2/ 329-327). 
4- نهاية السول: 1/ 130. 

5- الغزالي: المستصفى» ص 50- جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول» 2/ 40. 
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نظر العاقل فيهاء فقد ثبت الشرع» واستقرٌ ورود الخطاب بإيجاب النظرء والمدعو إذا أنكر مفرّط في 
حق نفسه. 

2- أن الدور الذي ذكروه في خصوص الوجوب الشرعي لازم أيضا في خصوص الوجوب 
العقلي» وذلك لأن العقل ليس موجبا بجوهره إيجابا ضروريا دون نظر واستدلال» فللمدعوٌ أن 
يقول لا أنظر في معجزتك حتى أعرف وجوب النظر» ولا أعرف وجوب النظر حتى أنظرء» وهو 
دور مفحم للرسل على فرض أن الوجوب عقلي . 

فائدة المسألة 

لم يبن الأصوليون على الخلاف في هذه المسألة فروعا فقهية» لآَمْها في الأصل مسألة كلامية ملحقة 
بمبحث التحسين والتقبيح. ووجه تخصيصها بالبحث آنا تبدو من بديبيات العقول» إذ لا يكاد أحد 
ينكر حسن شكر المنعم. ومقصد المعتزلة من الكلام فيها إلزام الأشاعرة بأن العقل يحسّن ويقبّح بناء 
على أنه يدرك وجوب شكر المنعم وحسنه» ومقصد الأشاعرة إبطال مذهب المعتزلة في التحسين 
والتقبيح» بناء على أن شكر المنعم واجب شرعاء وأَنّه لا يجب عقلا على تقدير صحّة قول المعتزلة بأنْ 
العقل يحسّن ويقبّح. وهذا يدل على أنْها ليست قاعدة أصولية تنبني عليها أحكام عملية» بل هي 
مسألة كلامية استدرجت في سياق الكلام على أصل التحسين والتقبيح. 

ويؤكّد ذلك أن بعض الأصوليين اعتبروها هي نفسها مسألة التحسين والتقبيح» ولم يروا أمّها 
متفرّعة عليهاء من جهة أن الشكر فسّر بأنّهِ الإتيان با لحسن» واجتناب القبيح. فقالوا إن هذا هو عين 
التحسين والتقبيح» فكيف يكون فرعا له؟ لذلك فلا وجه للكلام عليها استقلالا. وقد اعتذر بعض 
المتأخرين من الأشاعرة عن ذلك بأئّهم أفردوها بالكلام على عادة المتقدّمين من الأصحاب”. وهذا 

والذي نراه أن نظر المتقدّمِين كان أوجه لسببين: 

أوهما: أن التحسين والتقبيح العقليين المتكلم فيه على التنزل» أعمّ من وجوب شكر المنعم 
عقلا. بمعنى أن العقل يحسّن كل الأشياء التي يدرك حسنهاء ويقبّح كل الأشياء التي يدرك قبحهاء 
فهو يحسّن الإيهان» والصدق» والعلم» ويقبح الكفر» والكذب» والجهل» وما يحسّنه وجوب شكر 
المنعم. 


1 - الجويني: البرهان. 11 85- الغزالي: المستصفى: ص 50- الرازي: المحصولء. 1/ 44- الأمدي: الإحكام. 
1/ 130-129. 
كاوق ا الوبباج. 11" رركي البحر المحيط. 1/ 160-159. 
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ثانيهم|: أن الشكر الذي فسّر بأنّهِ إتيان الحسن واجتناب القبيح» ليس عين التحسين والتقبيح» بل 
هو فعل مترتب عليه. وبيان ذلك أن المكلف يدرك أوّلا أن شكر المنعم واجب بالشرع على قول 
الأشاعرة؛ أو بالعقل على قول المعتزلة» فيترتّب على هذا الإدراك قيامه بالشكر المطلوب الذي هو 
الإتيان بالحسنء واجتناب القبيح» والالتزام بالطاعات. 

وبناء على هذا الوجه الثاني يمكن القول بأن شكر المنعم يعد في ذاته فائدة عملية متفرعة على 
أصل التحسين والتقبيح. وذلك واضح من عنوان المسألة " وجوب شكر المنعم" فالوجوب حكم 
شرعي» والشكر عمل يقوم به المكلف حين يعترف بالنعم الإلهية» ويستعملها على الوجه الذي 
خلقت له؛ بل إن الشكر - كا أكد القاضي عبد الجبار من المعتزلة - يكون بضرب من الأفعال 
المخصوصة كالعبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى من صلاة» وصيام» وحج» ونحو ذلك» فهي 
جارية مجرى الشكر لله تعالى على أياديه ونعمه'. وما ذلك إلا فوائد عملية مهمة مبنية على مسألة 
شكر المنعم. 

والذي نخلص إليه ما تقدّم» هو أن مسألة شكر المنعم ينظر إليها من جانبين» أحدهما جدليء 
والآخر عملي. 

1- الجانب الجدلي: فحين يكون مراد كل فريق إبطال قول مخالفه في أصل التحسين والتقبيح» 
تعتبر المسألة كلامية ليس لا فائدة عملية فرعية» وإِنَّا يراد بها تسديد المعتقد الثابت في علم الكلام. 

2- الجانب العملي: وهو يظهر فيا تقدم من تفسير الشكر بأنّه طاعة الله تعالى» والإتيان 
بالحسن واجتناب القبيح. وحين يقتصر على هذا الأمر تكون المسألة أصولية تنبني عليها جميع 
الأفعال العملية» والأقوال اللفظية» والاعتقادات القلبية» خصوصا وأن الجميع متفقون على أن 
شكر المنعم واجب بعد الشرع» وإن كان المعتزلة يرون أن الشرع أوجبه لأنّه واجب عقلا قبل 
والأشاعرة يرون أن الشرع أوجبه لا بناء على حكم العقل» بل على سبيل التفضّل من الله تعالى”. 

فظهر بذلك أن مركز الخلاف هو الوجوب العقلي قبل الشرع ىا دلت على ذلك أكثر الأدلة التي 
يصلح الكثير منها للاستدلال في المسألة التالية "حكم أفعال العقلاء قبل الشرع". أما الجانب العمل 
المتفق عليه - على اختلاف في توجيهه - فهو مفيد بلا شك. 

فقد اتفق الأصوليون في الجانب المفيد من المسألة» وفي ذلك دلالة على قطعيته. أَمّا ما اختلفوا فيه 
فلم يأت أحد فيه بدليل قاطع» بل كل الأدلة رادّة ومردود عليهاء لذلك جزم الآمدي بعد طول 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 82. 
2- القرافي: نفائس الأصول» 1/ 388. 
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مناظرة أن المسألة ظتية لا قطعية'. وما كان على الأصوليين أن يطيلوا الخوض فيها بجدليّاتهم النظرية 
المعقدة التي ذكروا فيها افتراضات بعيدة» مثل كون الشكر قد يكون استهزاء. وكان يكفيهم من ذلك 
جرد استحضار تصوّرها لا التوغل في الحجاج طلبا للتصديق» لأن ذلك موكول إلى علم الكلام. 

ونستنتج مما تقدّم أن هذه المسألة» وإن ذكرت في علمي الكلام والأصولء فهي ليست مشتركة 
بينهها من كل وجه» بل هي كلامية من وجه» وأصولية ينبني عليها عمل من وجه آخرء بل تنبني 
عليها جميع الطاعات التي ورد بها الشرع. 

أصوها الكلامية 

1- وجوب شكر المنعم (هي نفسها أصل كلاميٌ) 

2- التحسين والتقبيح. 

3- تنزيه الله تعالىى. 

4- تعليل أفعال الله تعالى بالحكمة والغرض. 

25 ,العلاقة رين إزاذة انه تعال كه 

6- منهج الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد. 


اطبحث الثالث : مسألث حكم أفعال العفلاء قبل ورود الشرع 


يعتبر الأشاعرة هذه المسألة متفرعة كسابقتها على أصلهم في التحسين والتقبيح» لأنّه إذا ثبت أن 
الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع دون العقل ثبت أنه لا حكم للأفعال قبل الشرع” خلافا لمذهب 
المعتزلة. 

وهذا التفريع يقتضي عدم البحث في هذه المسألة الفرعية التي ثبت فيها عندهم مذهب الخصوم 
بناء على ثبوت بطلانه في المسألة الأصلية. لكنهم لم يكتفوا بهذا الثبوت بل جرت عادتهم بذكرها على 
التتزّلء أي على فرض التسليم بصحّة قول المعتزلة» فكأتهم يقولون لهم: هب أن أصلكم في التحسين 
والتقبيح العقليين صحيح» فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟” 


1- الإحكام: 1/ 130. 
2- الجرجاني: شرح المواقف» 3/ 281. 
3- الزركشى: 1/ 160. 


247 


واعترض بعض الأحناف على جعل الأشاعرة هذه المسألة تنزلية من جهة أن المعتزلة وإن كان الحكم 
عندهم ذاتيا لا يتوقف على الشرع فإن منه ما لا يدرك العقل علّة الحسن والقبح فيه'. فهم بناء على ذلك 
لا يحكمون بشيء حيث لا قدرة للعقل على الحكم» ولا يجوز إلزامهم بيا لا يقولون به. ومع ذلك فإِنَ 
الإلزام يظل قائ| في المسائل التي يقولون فيها بتحكيم العقل قبل الشرع ويخالفهم فيها الأشاعرة. 

ولا يُعترض على هذا الإلزام المبني على التنزل بأن بعض المعتزلة يوافقون أكثر الأشاعرة في قولهم 
بالوقف» وأن بعض الأشاعرة اختاروا مذهب الإباحة كبعض المعتزلة» وأن آخرين منهم وافقوا 
بعض المعتزلة في قولهم بالحظر. وذلك لأن هذا الاتفاق الظاهري مبني على مدركات مختلفة كا 
سيأتي بيانه. 


3 


والملاحظ أن هذه المسألة عبر عنها الرازي بقوله "حكم الأشياء قبل الشرع"” ويعبّر عنها أحيانا 
بقولهم "حكم الأشياء في الأصل"” وقوهم "الأعيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع"*. وهذا لا يناي 
التعبير عنها بحكم الأفعال» فالأمر في ذلك قريب» لأن الحكم إن وجد لا يتعلق بالأشياء في ذاتها بل 
بالأفعال التي تقع عليهاء وهم يصرّحون مع ذلك بأن المقصود إا هو حكم انتفاع المكلف بم ينتفع 
به من الأشياء” والانتفاع هو فعل ا مكلف الذي يراد معرفة حكمه قبل ورود الشرع. 

ويتعلق محل الخلاف في هذه المسألة بالأفعال الاختيارية» أمّا الأفعال الاضطرارية التي لا بد 
منهاء وتدعو الحاجة إليها بحسب الجحبلة والطبيعة كالتنفس في الهواء وغيره” فقد أكد الرازي أنه لا 
بد من القطع بأنْ المكلّف غير ممنوع منها إلا إذا جوّزنا التكليف با لا يطاق”. 

والقول المشهور عند أهل السنة هو أنه لا حكم للأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع» وهو 
المعروف عندهم بمذهب "الوقف" وذهب بعضهم إلى أَنْها على الإباحة» واختار آخرون منهم آنا 
على الحظر. 

أمّا المعتزلة فقد قسّموا الأفعال الاختيارية إلى قسمين: قبيح وحسن. والقبيح إن التحق الذمٌ 
بفعله كالظلم» والكذب» وكفر النعمة سموه حراماء وإلاأ فمكروه. والحسن ضربان: أحدهما يتر جح 


1- اللكنوي: فواتح الرحموت» 1/ 48. 

2- المحصول: 1/ 47. 

3- الشيرازي: التبصرة» ص 532. 

4- الباجي: إحكام الفصول» ص 681. 
5-المحصول: 1/ 47. 

6- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير» 2/ 99. 
7-المحصول: 1/ 47. 
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فعله على ترکه» والآخر لا يترجّح فعله على تركه. فالأوّل إن كان لا بد من فعله ويلحق الذمٌ بتركه 
كالإنصاف وشكر المنعم» فهو الواجب» وإن كان الأؤلى أن يفعل» ولا يلحق الذمٌ بتركه كالإحسان 
والتفضلء فهو المندوب. والضرب الثاني من الحسن الذي لا يترجّح فعله على تركه كالانتفاع بالماكل 
والمشارب هو الذي اختلف فيه المعتزلة على ثلاثة أقوال كا ذكر أبو الحسين البصري: فقد ذهب أبو 
علي الحبّائي وابنه أبو هاشم إلى آنه مباح» واختار معتزلة بغداد أنه محظور» وتوقف آخرون منهم في 
حظر ذلك وإباحته'. 

والملاحظ أن إمام الحرمين والآمدي وغيرهما من الأصوليين الذين تابعوهم في حكاية قول 
المعتزلة جعلوا محل الخلاف بينهم ما لم يقض فيه العقل بحسن ولا قبح وهو قسم ثالث مستقل عن 
القسمين اللذين يدرك العقل فيه| الحسن والقبح وتدخل فيههما الأحكام الخمسة. أما أبو الحسين 
البصري فقد جعل المختلف فيه قسم| من أقسام الحسن» ومعنى ذلك أن العقل يقضي بحسنه» لكنه لم 


يترجح لديه فعله على تركه. 
والحاصل أن الأقوال في هذه المسألة عند أهل السنة والمعتزلة تنحصر في ثلاثة مذاهب» هى: 
الوقف. والإباحة» والحظر. 


1 - مذهب الوقف: 

وهو الذي عليه أكثر الأشاعرة والأحناف» وعامة أصحاب الحديث من الفقهاءء والمتكلمين 
منهم» فقد اختاره الباجي» والشيرازي”» وإمام الحرمين» والغزالي» والرازي» والآمدي» وغيرهم من 
من الأشاعرة» وأكد علاء الدين السمرقندي من الأحناف أنه مذهب الأصحاب» وبه قال بعض 
المعتزلة“ وابن حزم الظاهري”. والوقف يحتمل تفسيرين: 

أحدهما: أنه لا حكم قبل ورود الشرع. وهذا في الحقيقة ليس وقفاء بل هو قطع بعدم الحكم”. 


1 -المعتمد: 2/ 315. 

2- البرهان: 1/ 86- الإحكام: 1/ 130. 

3- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» الشيرازي» الفيروزابادي» الملقب بجمال الدين» سكن بغداد» وتولى 
المدرسة النظامية التي بناها نظام الملك» وهو أصولي وفقيه شافعي» من مؤلفاته "اللمع" وشرحه» و"التبصر.ة" في 
أصول الفقه و"المعونة في الجدل". ت: 476ه (وفيات الأعيان: 1/ 29). 

4- الباجي: إحكام الفصول» ص 681 - الشيرازي: التبصرة» ص 532. - الجويني: البرهان. 1/ 86 - الغزالي: 
المستصفى» ص 52» والمنخول: ص 19 - الآمدي: الإحكام» 1/ 130 - السمرقندي: ميزان الأصول» 1/ 314. 

5- الإحكام: 1/ 60. 

6- الرازي: المحصول» 1/ 47- السمرقندي: ميزان الأصولء 1/ 315. 
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ثانيهم|: عدم العلم بالحكم. وهذا يحتمل أمرين: إِما آنا لا نعلم هل في الأفعال قبل الشرع حكم 
أم لا؟ وإِمّا أنَا نعلم أن هناك حكاء ولكن لا نعلمه بعينه» هل هو الإباحة أم الحظر؟ لعدم وجود 
الدليل أو لتعارض الأدلة". 

ما الأشاعرة فاختلفوا في تفسير الوقف على مذهب الأشعري» فذهب بعضهم كالبيضاوي إلى 
أن معناه نفي العلم بالدليل» بمعنى أن الأفعال قبل الشرع لها حكم» ونا لم نعلم دليله وجب التوقف 
في شأنها. وهذا التفسير يوافق مذهب الأشعري في أن الحكم قديم» لأنّه خطاب الله تعالى» وهو 
كلامه النفسي الأزلي القديم. ولو فسّر التوقف بعدم الحكم لترتب عليه القول بحدوثه» وهو مخالف 
لمذهب الأشعري. واعترض على هذا التفسير بأن الحكم وإن كان قدي عند الشيخ الأشعريء فإن 
تعلّقه بأفعال المكلفين حادث ومتوقف على بعثة الرسل» فلا يكون تفسير التوقف بعدم الحكم مالفا 
لمذهبه. فأجاب البيضاوي بأن التعلق عند الأشعري لا يتوقف على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال» 
بمعنى أنه يجوز أن يتعلق الحكم بأفعال المكلفين قبل ورود الشرع مع عدم شعورهم بذلك. 
واعترض على هذا الجواب بأنْ الأشعري وإن أجاز التكليف بالمحال فهو لا يقول بوقوعه. ثم إن 
هذه الصورة ليست من باب التكليف بالمحال» بل هي من باب تكليف الغافل الذي لا يجيزه 
الأشعري لأنّه من التكليف المحال”. 


ولم هتم قدماء المالكية بتفسير الوقف على مقتضى مذهب الأشعري في قدم الحكم» فقد بِيّن ابن 
القصّار أن الذين قالوا بالوقف من المالكية حجّتهم « تعارض المعنيين وتقابله) في الحظر والإباحة, 
فوجب الوقف وطلب الدليل امير وأكد الباجي أن سبب الوقف هو عدم العلم بالدليل على 
الحظر أو الإباحة”. 

وقد فسّر أكثر الأشاعرة الوقف بعدم الحكم وانتفائه أصلا قبل ورود الشرع. وهو ما أكده 
القاضي الباقلاني كا جاء في مختصر التقريب « وما صار إليه أهل الحق لا حكم على العقلاء قبل 
ورود الشرع» وعبّروا عن نفي الأحكام بالوقف. ولم يريدوا الوقف الذي يكون حكا في بعض 


1- ابن القصّار: المقدمة في الأصول» ص 155 - الرازي: المحصول» 1/ 47- الإسنوي: خهاية السول» 1/ 134- 
الزركشي: البحر المحيط» 1/ 156. 
2- البيضاوي: المنهاج (مع شرح الإسنوي) 1/ 134 - ابن السبكي: الإبهاج» 1/ 144 - حلولو: الضياء اللامع»› 
1/. 
3- المقدمة في أصول الفقه» ص 155. 
4- إحكام الفصول: ص 683. 
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مسائل الشرع وإنا عنوا به انتفاء الأحكام »'ء وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين” والغزالي* 
والأرموي”» وغيرهم مثل ابن السبكي الذي ناقش البيضاوي في تفسيره الوقف بعدم العلم عند 
شرح ختصره” وعبّر عن ذلك في جمع الجوامع بأنّه «لا حكم قبل الشرع» بل الأمر موقوف على 
وروده “٠‏ وزاد الأمر وضوحا حين أكد في كتابه "منع الموانع عن جمع الجوامع" أن نفي الحكم قبل 
الشرع عند الأشعري ليس معناه «نفي العلم به ى| تومه البيضاوي وغيره» بل نفيه نفسه)". 

غير أن نفي الحكم قبل البعثة يخالف ما تقر عند الأشاعرة في علمي الكلام والأصول من أن 
الحكم قديم» ووجوده غير متوقف على البعثة وعلى وجود المكلف. لذلك حرصوا على تسديد 
موقفهم ب| يوافق معتقدهم» فأكّدوا أن المنفيّ إن هو التعلق التنجيزي للحكم» وهو حادث ووجوده 
متوقف على البعثة منتف قبلها”. أمَا الذين يرون أن التعلق قديم مثل ابن السبكي ففسّروا الوقف 
بأنه ليس نفيا لوجود الحكم» بل هو نفي لوصف فعل المكلف قبل البعثة باه مباح أو حرام» فالتعلق 
المنفىّ ليس القديم؛ بل هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه» وهو منتف قبل البعثة . 

واحتجٌ الأشاعرة لمذهبهم في نفي الحكم قبل البعثة با منقول والمعقول. 

A‏ وق كذ تعذين كت للقت O‏ ووجه الدلالة هن :ذلك أن 
EEE ES‏ مر كل فل EN NE‏ انق 
بذكر العذاب لأنْه أظهر في انتفاء معنى التكليف "'. ومن ذلك أيضا قوله تعالى # لِتَلاََكُونَ لِلنّاسِ 
على الله حجة بَعْدَ الرّسْلٍ 174؛ ومفهومه يدلّ على أن الناس يحتسجّون قبل البعثة» ويلزم من ذلك نفي 
الحكم الرجب رال لقلا را 


1- الجوينى: التلخيص» 3/ 473. 

2- البرهان: 1/ 86. 

3-المستضفى: صن 52. 

4- الحاصل: 1/ 267, قال: "وهو الحق'". 

5- الإبباج: 1/ 144-143. 

6- جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية العطار) 1/ 91-87. 

7- منع الموانع: ص 97-96. 

8- العبّادي: الآيات البينات» 1/ 134. - حاشية العطار على شرح المحلي: 1/ 90. 
9- الإيهاج: 1/ 144. 

0 الإسراء: 15. 

1- الآمدي: الإحكام» 1/ 131 -المحلي على جمع الجوامع: 1/ 90-89. 
2- النساء: 165. 

3- الآمدي: الإحکام» 1/ 131. 
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أمَا المعقول فحرّره الرازي بقوله ‏ لنا أن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع» فوجب أن لا يثبت 
شيء من الأحكامء لما ثبت أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع ١)‏ . 

وهذان الدليلان رغم وجاهتها فإِنْ الاحتجاج به لا يستقيم من جهة أن الأشاعرة افترضوا 
المسألة على التنزّل كما تقدّم بيانه» فالمفروض أن يقع الاحتجاج با يدل على نفي حكم العقل قبل 
ورود الشرع على فرض صحة مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين. ويؤيد هذا الاعتراض 
ما نقله القرافي عن بعض الفضلاء أئّْهم علّقوا على الدليل الذي حزره الرازي بقولهم « هذا رجوع 
منه عن قاعدة الحسن والقبح التي سلمهاء وبحث على فرضها وتقديرهاء فإنها تقتضي ثبوت 
الأحكام بالعقل»”. ومن أهم الأدلة التي يستقيم الاحتجاج بها على فرض التنزّل ما حرّره الباجي 
بقوله ‏ أن العقل لو كان يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان أو حظره لما جاز أن يرد الشرع بخلاف 
ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما يوجبه العقل. ولا جاز ورود الشرع بالتحليل 
والتحريم» دل على أن العقل لم يبح شيئا ول يحرّمه)". 

أمّا المعتزلة الذين اختاروا مذهب الوقف فمرادهم أنه لا حكم في الأفعال قبل ورود الشرع لعدم 
دليل الثبوت وهم يحكمون العقل بحسب الإمكانء ويربطون الأحكام بالمصالح والمفاسد» فل 
فقدوا الدليل فيا لم يدرك العقل مصلحته ولا مفسدته توقفوا في الجواب إلى وقت حصول العلم 
بذلك على لسان صاحب الشرع“. غير أن هذا القول غير معتدٌ به عند أغلب المعتزلة» فقد حكاه أبو 
الحسين البصري عن بعضهم» ولم يسم أحدا منهم» ثم أبطله . 

ما الأحناف فقد بيّن علاء الدين السمرقندي أن التوقف عندهم لا يعني عدم الحكم» بل « لا بد 
أن يكون لهذه الأفعال حكم عند الله تعالى»” وهذا الحكم يمكن أن يكون هو الوجوب بالإيجاب 
الأزلي» أو الحرمة بالتحريم الأزلي» ويمكن أن يكون مباحا ١‏ إلا أنّه لا يمكن الوقوف على ذلك 
بالعقل لخفائه ودقته» فيتوقف في الجواب إلى ورود الشرع»". 


1- المحصول: 1/ 47. 

2- نفائس الأصول: 1/ 411-410. 

3- إحكام الفصول: ص 683-682 - وهذا الدليل هو الذي اكتفى بذكره ابن العربي في كتابه "المحصول في أصول 
الفقه" ص 134. 

4- القراني: نفائس الأصول» 1/ 417- السمرقندي: ميزان الأصول» 1/ 315- حلولو: الضياء اللامع» 1/ 159. 

5- المعتمد: 2/ 392. 

6- ميزان الأصول: 1/ 315. 

7-م. ن: 1/ 316. 
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2- مذهب الإباحة: 

وهو مذهب معتزلة البصرة» واختاره الجبّائتيان» ونصره أبو الحسين البصري» وهو في الحقيقة 
مذهب أكثر المعتزلة. وذهب إليه من المالكية أبو الفرج المالكي ٠"‏ ومن الشافعية ابن سريج» وأبو 
حامد المروزي” وقال به العراقيون من الأحناف . 

وقد أنكر الاشاعرة على فقهائهم اختيارهم هذا المخالف لأصوهم والموافق لأصول المعتزلةه 
ورأى الباقلاني أئّْم ذهبوا إلى الإباحة « لغفلتهم عن تشعّب ذلك عن أصول المعتزلة» مع علمنا 
بأنّهم ما انتحوا مسالكهم» وما ابتغوا مقاصدهم)”. وهذا يعني أئْهم وإن وافقوهم في القول بالإباحة 
RR‏ > لأن المعتزلة مستندهم العقل» أمّا فقهاء الأشاعرة فمستندهم 
الع ولات تیم تمسكوا بعدّة آيات منها قوله تعالى ٠‏ مو الذي حَلقَ لَكُمْ اني الأَرْض بيا 
6 5 207 
7 وقوله تعالى # أَعْطَى کل نَيْ ا ٿم هَدَى 4" ومسي و ار 
تي أَخْرَجَ | A‏ وهي نصوص تدل على الإذن قبل ورود الشرائع” وتظهر 
وتظهر فائدة المسألة في نظر هؤلاء عند تعارض الأدلة أو عند انعدامهاء حيث ينبغي الرجوع في 
نظرهم إلى أصل الإباحة. وهذا نوع آخر من الخلاف كما أكد القراني غير المحكي عن المعتزلة"". 

ا ل ا ل EEG‏ 
قبلهاء وبأنّه معارض بقوله تعالى 9 ولا فووا يا صف اَلْسِسْكُمْ الكَذِب هذا حلا وَهَذَّا حرام ٠14‏ 


1 - هو عمرو بن محمد الليئي» تقدمت ترجمته. 

2- هو القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي» أخذ العلم عن أبي إسحاق المروزي» ونزل البصرة» وأخذ 
عنه فقهاؤهاء من مصنفاته "شرح مختصر المزني 0 و"الجامع" في المذهب. تت : 362ه(أبو بكر الحسيني: طبقات 
الشافعية» ص 87-86). 

3- ابن القضّار: المقدّمة في الأصول. ص 153 - أبو الحسين البصري: المعتمدء 1/ 315 - الباجي: إحكام الفصول» 
ص 681 - الشيرازي: التبصرة» ص 533 - جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول» 2/ 52. 

4- الجوينى : مختصر التقريب» 3/ 475-474. 

5- القرافي: نفائس الأصولء 1/ 408. 

6- البقرة: 29. 

7-طه: 50. 

8- الأعراف: 32. 

9- حلولو: الضياء اللامع» 1/ 162 -المشاط: الجواهر الثمينة» ص 263. 

0- نفائس الأصول: 1/ 409. 
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وهو دليل على أن الله تعالى منع من الحكم في الشيء بأنّه حلال أو حرام» لذلك وجب التوقف في 
الحكم قبل ورود الشرع". 

أمّا المعتزلة فمستندهم عقلي قائم على أصل التحسين والتقبيح عندهم. فهم يحكمون العقل 
بحسب الإمكان فيها علم حسنه وقبحه بناء على المصالح والمفاسدء أمّا الحسن الذي استوى طرفاه 
ولم يترجّح فعله على تركه» والأفعال التي لم يقض فيها العقل بحسن ولا قبح فهي مباحة ومأذون 
فيها عقلاء وهذه الإباحة تجري عندهم مجرى الإذن السمعي من الله تعالى قبل ورود الشرع» وإن لم 
ترد صورة الإذن”. وأهمّ أدلتهم على ذلك أمران: 

1- أن الأفعال الاختيارية الزائدة على القدر الضروري الذي تحتاج إليه الحياة كأكل الفاكهة 
مثلا خالية عن أمارات المفسدة» ولا يعلم فيها مضرة على المالك» لأن مالكها هو الله تعالى» ولا 
يتضرّر بشيء» فوجب القطع بحسن ذلك» لأنه يجري مجرى الإذن الذي لا مفسدة فيه ولا مضرٌّة. 
فيكون مباحا. ومثال ذلك الاستظلال بحائط الغيرء والاستفادة بناره» والتقاط ما تناثر من حت 
غلّته بغير إذنه إذا خلا عن أمارات المفسدة ولم يضر بالمالك؛ فإن العقلاء يقضون بأن ذلك مباح 
مأذون فيه ولو لم ترد صورة الإذن”. 

وقد اعترض الأشاعرة على هذا الاستدلال بوجوه. منها أنه قياس للغائب على الشاهد» وهو 
قياس أبطله الأشاعرة”. ومنها أن هذه الصورة المستدلٌ مها هي نفسها المختلف فيهاء لأن محل النزاع 
هو الأفعال الاختيارية التي لا حكم للعقل فيها بحسن أو قبح في حكم الشارع» وهم يقولون إن 
العقل يحكم بحسنها ويدل على أنّا مباحة شرعاء فكيف يستدل بالمتنازع فيه على المتنازع فيه؟”. 
ومنها أن المباح يستدعي مبيحا كا يستدعي العلم عالماء والمبيح هو الله تعالى إذا اقتضى خطابه التخيير 
بين الفعل والترك» وب أنه لم يرد خطاب يقتضي التخيير في هذه الصورة فلا إباحة”. 

2- أن الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام مع إمكان أن لا يخلقهاء وهذا يقتضي أن يكون له 
فيها غرض يخصّهاء لأنه لو لم يكن له فيها غرض لكانت عبثاء والعبث مستحيل في حق الله تعالى. 


1- أبو الحسين البصري: المعتمد» 1/ 320 - الآمدي: الإحكام؛ 1/ 133. 

2- أبو الحسين البصري: المعتمد» 2/ 320 -الآمدي: الإحكامء 1/ 133. 

3- أبو الحسين البصري: المعتمد» 2/ 321 - الرازي: المحصولء 1/ 48-47- جلال الدين عبد ال رحمن: غاية 
الوصول» 2/ 54-53. 

4- الآمدي: الإحكامء 1/ 134. 

5- البدخشي: مناهج العقول» 1/ 127. 

6 الغزالي: المستصفى» ص 51. 
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وهذا الغرض إِمّا أن يعود إلى الله تعالى أو إلى العباد. والأوّل مستحيل لتعاليه تعالى عن ذلك» فلا بد 
أن يكون الغرض عائدا إلى غيره بالنفع» وهو دليل الإذن منه لنافي ذلك» ولا يحصل النفع إلا 
الاو ل فکرن )اول ماعا : 

واعترض الأشاعرة على هذا الدليل بأنّه مبنى على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى» وعلى 
تعليلها بالأغراض» وهذا الأصل باطل كا قرّره المتكلّمون من أصحاب الأشعري”. وقالوا أيضا لو 
سلمنا صحّة تعليل ذلك بالغرض فلا نسلم الحصر بأن الغرض لا يعود إلا إلى الله أو إلى العبادء إذ 
يجوز أن يكون لله غرض آخر في خلق المآكل اللذيذة لا يتعلق بأفعالنا كالاستدلال باختلاف ألوانها 
وأشكاها على معرفة الصانع» أو التنزّه بمشاهدتها ونحو ذلك” : 

المذهب الثالث: الحظر: 


هذا المذهب اختاره معتزلة بغداد» والإمامية» وبعض فقهاء أهل السنة مثل أبي بكر الأبري من 
المالكية» وابن أبي هريرة” من الشافعية» والحلواني” من الحنابلة» وغيرهي”. 


ورغم أن فذقي هو لاه الفقهاء ل SS‏ 
يخالف مستند المعتزلة العقلي. فمن ذلك استدلاهم بقوله تعلى # وجل م الات 14 وهو دليل 
على أَئّْها لم تكن محذلة قبل ورود الشرع. وكذلك قوله تعالى #و تا آنَاكُمُ الول مَحُذُوم وما بكم 
عَنْهُ فانتهو ا4 فهو يدل على أن مالم يأتنا لا نأخذه» وذلك هو التحريم“ وقوله تعالى ¥ يَسْأَلُونَكَ مان 


1- أبو الحسين البصري: المعتمدء 2/ 320 -الرازي: المحصولء 1/ 48 -الآمدي: الإحكام؛ 1/ 134- جلال 
الدين عبد ال رحمن: غاية الوصول» 2/ 54. 

2- الآمدي: الإحكام؛ 1/ 134 - البدخشي: مناهج العقول» 1/ 127. وهي مسألة خلافية سيأتي عليها الكلام في 
القياش: 

3- الإسنوي: نهاية السول» 1/ 139 - البدخشي: مناهج العقول» 1/ 128. 

4- أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي» أخذ الفقه عن أي العباس بن سريج» وأبي إسحاق 
المروزي» درّس ببغداد» وانتهت إليه إمامة العراقيين» له"شرح مختصر_المزني" ومسائل في الفروع. ت: 345ه 
(وفيات الأعيان: 2/ 75). 

5- أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان. ا حلواني» البغدادي» الحنبلي» من أهمٌ مصنفاته "كفاية المبتدي في 
الفقه". ت: 550ه (هدية العارفين» مع كشف الظنون 6/ 81). 

6- أبو الحسين البصر-ي: المعتمد» 2/ 315- الباجي: إحكام الفصولء ص 681 - ابن مفلح: أصول الفقه. 
1 - ابن النجار: شرح الكوكب المنير» 1/ 327. 

7- الأعراف: 157. 

8< اشر 57 

9- القرافي: نفائس الأصولء 1/ 409. 
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ا پر ت ج 1 5 ع 2 5 س 5 3 ء۶ 5 2 3 8 
اذا أ جل هم » مفهومه أن حدم كر السرم انهم يسألون ماذا أبيح لهم ما كان 
. 5 عو 6 9 وز 2 د ٥‏ ركوس ى ع 
محظورا. وقوله تعالى # أ جلث لكمْ بميمَة الأنعام إلا مَا يتل عَلَيكُمْ #* مفهومه أنْا كانت محرّمة قبل 
قبل ذلك . 

ما الدليل العقلي الذي يحتج به المعتزلة القائلون بالحظر ومن وافقهم في المأخذ. فعمدته ما 
تعارف عليه العقلاء من قبح التصرّف في ملك الغير بغير إذنه» ولا كانت الأعيان ملكا لله تعالى م جز 
الانتفاع بها بغير إذنه» ووجب أن يكون ذلك محظورا قياسا على الشاهد” بمعنى أا نعلم أن ذلك 
قبيح ومحظور في الشاهد الذي هو الإنسان» وكذلك ينبغي أن يكون الانتفاع بملك الغائب - وهو 
الله تعالى -- محظورا. 

ويمكن للذين ينكرون صحة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد أن يردُوا هذا الدليل من 
الأصل. ولكن» على فرض التسليم بصحة ذلك» فإن الاستدلال المذكور لا يستقيم» لأنّه قياس مع 
وجود الفارق» وذلك لأن حرمة التصرّف في ملك الشاهد ظاهرة لتضرّره بذلكء أما الغائب - وهو 
الله تعالى - فلا يجوز القول بتضرّره لأنّه منزه عن ذلك» ولا يجوز تنزيله منزلة الآدميين. ثم إن هذا 
الاستدلال غير مسلم في الشاهد نفسه. لأنّه يمكن الانتفاع بأملاك الإنسان من وجوه لا ضرر عليه 
فيها كالاستظلال بظله» والأنس بصحبته» والاستضاءة بسراجه» ونحو ذلك» وهذا يعد حجّة عل 
نفي الحظر لا على إثباته . 

فائدة المسألة 


إذا طبّقنا مقياس الشاطبي في ضرورة وجود عمل تحت كل مسألة تذكر في علم أصول الفقه. 
فإنّه يصعب بناء أيّ فرع من الفروع العملية على هذه المسألة رغم أن بعض الأصوليين تكلفوا ذلك. 
ويمكن بيان خلوٌ هذه المسألة عن الفائدة انطلاقا من مسلّمة ظاهرة» مقتضاها أن الفائدة العملية 
المطلوبة لا بد أن تكون شرعية» لأن علم الأصول شرعي يفترض في قواعده أن تتمخّض لإنتاج 
الفوائد الشرعية. والفائدة المطلوبة لا تكون شرعية إلا إذا تلقيت من جهة الشرعء ولا يكون ذلك 
إلا بعد وروده. وبما أن هذه المسألة تبحث في حكم الأفعال قبل الشرع فإن فائدتها لا يمكن أن تكون 


1- المائدة: 4. 

2- المائدة: 1. 

3- المشاط: الجواهر الثمينة» ص 263. 

4- أبو الحسن البصيري: المعتمد» 2/ 319- الرازي: المحصول» 1/ 49. 
5- الشيرازي: التبصرة» ص 535- ابن السبكي: الإبهاج» 1/ 148. 
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شرعية» لأنه لا يمكن وصف فعل أو حكم على فعل بأنه شرعي قبل ورود الشرع. 

فالمسألة بناء على ذلك هي مجرّد مسألة تاريخية متعلقة بأفعال الناس الذين عاشوا قبل الشرع لا 
بعده. لذلك فهي لا تفيد المكلفين بالشرع بعد وروده في شىء. 

وإذا سلمنا بإفادتها التاريخية» فإن الحكم على أفعال العقلاء في الأزمنة المتقدّمة على الشرع لا يخلو 
من أحد افتراضين: إِمّا أن لا يعلم من جهة الشرعء أو أن يعلم من جهته. فإن لم يعلم من جهة الشرع 
وبني على أساس عقلي لم يكن ملزماء ولا يمكن وصفه بأنه شرعي» وإن علم من جهة الشرع انتفى 
الإشكال» وصارت الأحكام على أفعال العقلاء قبل البعثة شرعية. وبذلك يتحول الخلاف من 
خلاف عقلي إلى خلاف شرعي سببه ظنية النصوص أو تعارضهاء وهو خلاف لا علاقة له بأصل 

5 و 8 04 س عات 

التحسين والتقبيح الذي فرّعت عليه هذه المسألة. وقد تقدّم أن الفقهاء الذين قالوا بالحظر استدلوا 
بنصوصء وأن الذين قالوا بالإباحة استدلوا بنصوص أخرى» ولا يخفى أن خلافهم هذا شرعي. 

غير أن الفائدة التاريخية نفسها غير مسلمة؛ لأن عددا من الأصوليين أكدوا أن البحث في هذه 
المسألة تكلف لا فائدة فيه» إذ نّا غير متصوّرة أصلا بناء على عدم جواز خلوٌ الزمان من شرع. قال 
ابن القصّار ‏ على أن الكلام في هذه المسألة تكلف. العا ل ا رام 
EG SS‏ 1 
راکد آخرون أن له تعال مذ لق آدم قال له «أشكن آل وَروجك اج وكا ناوطنا عبد 
شتا ولا ترا هدو الشكرة4” فار ها راشا عقن خلقين | و الك كل رمان و اتدل اخرون 
بقوله تعالى #آ بيب الإنسَان أن يرك سدّى)“ والسّدى الذي لا يؤمر ولا ینهی» وبقوله تعالى 


رم و 


#ولقذ بعتا في كل أو رولا ان ادوا له وا االطاغرت 4 وكذتلك قله تعال ران 
َم مَةِ إلا خلا فيا ني ير . ا للك فالخاواك د ق ی 
فامع ر أن الأعناء لو او ا ا 

ويفهم من ذلك أن الكلام على أحكام الأفعال قبل البعثة إلا يقصد به زمن اندراس الشريعة 
وجهل الأحكام عند الفترة بين رسالتين» وحاصله أن الناس في هذا الزمن هل يُعذرون بجهلهم أم 


e 


1 - المقدمة في الأصول: ص 156. 

2« البقرة: 335 

3- ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية» ص 110-109. 

4- القيامة: 36. 

5- النحل: 36. 

6- فاطر: 24. 

7- ابن مفلح: أصول الفقه» 1/ 179-178 - ابن النجار: شرح الكوكب المنير» 1/ 324-323. 
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لا؟ وهل يؤاخذون على عدم الإيوان فقط؟ أم يؤاخذون على ترك العمل بالفروع؟ أم لا يؤاخذون 
على شيء؟ والخلاف في هذه المسألة يعد خلافا شرعياء لأن أحكام أفعال الناس زمن الفترة وردت 
فيها نصوص شرعية تكلم عليها العلماء' ولا علاقة لذلك بموضوع الأحكام قبل الشرع» لأنّه ل 
يوجد زمان لا شرع فيه كا يذهب إلى ذلك أكثر أهل السنة» وجهل أكثر الناس بأحكام الشريعة زمن 
الفترة لا يعني عدم وجودها. 

وتصور بعضهم فائدة هذه المسألة في حق من خلق في جزيرة أو برية ولم تبلغه الدعوة”. فهؤلاء 
يجري الخلاف في حكم أفعالهم: هل هي على الحظر؟ أم على الإباحة؟ أم لا حكم في حقهم؟ 

لكنّ هذه الصورة تخالف صورة المسألة المبحوثة من جهة أن هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة 
يعيشون بعد ورود الشرع. لذلك فلا وجه للقول بأنه لا حكم على أفعالهم مادام الشرع موجودا وإن 
لم يبلغهم. أمَا إذا حكم في حقهم بالحظر أو بالإباحة فإن هذا الحكم إا يتلقى من الشرع. وحينئذ 
بطل تنزيل المسألة على تقدير صحة القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وبحث آخرون عن بعض الفروع الفقهية التي يمكن بناؤها على الخلاف المذكور في هذه المسألة. 
فقالوا تظهر فائدة الخلاف في استصحاب كل واحد من القائلين حال أصله قبل الشرع فيها جهل 
دليله» أو وجدت فيه أدلة متعارضة من كل وجه دون مرجح. فالبعض يستصحب الحظرء 
ويستصحب آخرون الإباحة» مثل الخلاف في أكل الثعلب» وسنور البرّ والزرافة» والنبات 
الجهول» واللين المجهول: وتخو ذلك”. 

لكنّ تخريج الفروع المذكورة وما يماثلها على هذه المسألة لا يستقيم لعدّة أسباب: 

1- أن الأصل المخرّجٍ عليه غير متصوّر كا تقدّم؛ وإنَّا ذكره الأصوليون الأشاعرة بوصفه 
صورة افتراضية على تقدير التنزيل لإبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين”. أمّا المعتزلة فذكروه 
لإثبات صحة أصلهم. 

2- أن الخلاف في هذه الفروع واقع بعد الشرع بناء على أدلّة سمعية بعضها يدل على الإذن. 
وبعضها يدل على المنع” بينم| تبتم هذه المسألة بالأحكام قبل الشرع على فرض خلوٌ الزمان منه. 


1- العبّادي: الآيات البينات» 1/ 131-129 - اللكنوي: فواتح الرحموتء 1/ 49. 
2- الزركشى: البحر المحيط 1/ 160. 

و 63/1 دضيد القادر ران دة الخاطر العاطر»1/ 82. 

4- الزركشى: البحر المحيط» 1/ 163. 

5- اللكنوي: فواتح الرحموت: 1/ 49. 
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3- أن الخلاف في هذه الفروع بعد الشرع يخالف صورة الخلاف المذكور في المسألةء لأنّه لا 
يلغي احتمال القول بأنّه لا حكم» إذ أن ورود الشرع في حق هذه الفروع بالإذن أو المنع يقتضي 
احتمالين فقطء هما: الحظر أو الإباحة» وعدم الترجيح بينه| لا ينفي احتمال أحدهماء وبناء على ذلك 
فلا وجه للقول بعدم الحكم الذي عليه جمهور أهل السنة. 

4- أن مأخذ الخلاف في هذه الفروع» كا بين الزركشي» ينبغي أن يكون: هل الحلال هو مالم 
يذل دنا عل ريض أوجها دل عل اا ا 

والحاصل أن الخلاف في أحكام العقلاء قبل ورود الشرع لا ينبني عليه عمل» وهو مبحث 
كلامي افتراضي ذكره الأصوليون بوصفه امتدادا للخلاف الكلامي المتعلق بأصل التحسين 
والتقبيح. ففائدته بالنسبة إلى الأصوليين تسديدية نظرية» لا عملية شرعية» لأن كل فريق يريد أن 
وو اا اد م ف الكلامي. ولم يكن ضروريا استحضار كل هذا الجدل المعقد طلبا 
للتصديق» بل كان يكفي الأصوليين استحضار التصوّر وتفويض استقصاء الأدلّة لعلم الكلام. ما 
الفروع العملية المذكورة فهي مبنية على الخلاف في أصول أخرى كا تقذم بيانه. وما يويد ذلك أن 
عددا من الأصوليين ذكروا هذه المسألة في سياق كلامهم على الاستصحابء ولم يعتبروها من فروع 
التحسين والتقبيح» ومن هؤلاء على سبيل المثال أبو الوليد الباجي” وأبو إسحاق الشيرازي”. 

أصوطا الكلامية 

1- التحسين والتقبيح. 

2- تنزيه الله تعالی. 

3- خطاب الله القديم (قدم الكلام). 

4- تعليل أفعال الله بالأغراض. 

5- منهج الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد. 


1- البحر المحيط: 1/ 163. 
2- إحكام الفصول: ص 679 (فصل ف بيان الكلام على استصحاب الحال). 
3- شرح اللمع: 2/ 977 (باب القول في الأشياء قبل ورود الشرع واستصحاب الحال). 
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الفصل الثاني 
فك 


اللبحث الأول: مسألة تعريف الحكم الشرعي 
المبحث الثاني: مسألة تعريف الواجب 
المبحث الثالث: مسألة مقدّمة الواجب 
المبحث الرابع: مسألة الواجب والمخيّر 


المببحث الخامس: هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما معا؟ 
اللبحث السادس: مسألة هل السبب مور في الحكم؟ 


اهتمٌ الأصوليون في مبحث "الحكم" بتعريفه» ثم قسّموه إلى حكم تكليفي وآخر وضعي. 

وقسموا الحكم التكليفي إلى أقسامه المعروفة» وهي الواجب» والمندوب» والمحرّم؛ والمكروه» 
والمباح. 

وقسّموا الحكم الوضعي إلى السبب والشرط وامانع» والصحّةء والفساد» والبطلان» 
والرخصة. والعزيمة على اختلاف معروف بينهم في إدراج بعض هذه الأحكام ضمن أقسام الحكم 
الوضعي. 

وتكلموا على أحكام الحكم» بمعنى أَمْم تكلموا على أحكام الأقسام المذكورة» وقسّموا بعضها 
إلى أقسام أطالوا البحث في أحكامهاء كتقسيمهم الواجب إلى عين وكفاية» وإلى موسّع ومضيق» ثم 
إلى معن وخبّر» ونحو ذلك من أقسام الواجب وأقسام كل حكم. 

وليس من غرضنا متابعة جبيع هذه الأقسام ولا تقسيم المبحث بناء عليهاء لأن ذلك يطولء ولاه 
توجد كثير من الأحكام وتقسيماتها التي لم تذكر فيها المبادئ الكلامية أصلاء أو أشير إليها عرضا با 
لا يستحق أن يكون مسألة خصو صة. 

لذلك سنقتصر على ذكر المسائل التي حضرت فيها الكلاميات بوضوح. 
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وقد أعرضنا في هذا الملبحث عن ذكر ثلاث مسائل: 

1- هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟ وهي مسألة مهمّة مبنية على أصول كلامية تتعلق 
بالأمر الإلمي من حيث هو كلام قديم أو حادث. لذلك رأينا أنه من الأنسب ذكرها في مباحث الأمر 
لأا تبحث فيه بعنوان " هل الأمر بالشيء نبي عن ضدّه؟". 

2- هل المباح حكم شرعي؟ وهل هو بالتالي حكم تكليفي؟وهل هو مأمور به؟ 

وقد اعتبرها الدكتور محمد العرومى عبد القادر من المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول 
لیا بض اا کو کی الماح من ایر الأفعري ا ان عار 
ا لحلاف فيها مبنيّ على اعتبار الأحكام تكاليف ومشقات مؤكدا أن مصطلح التكليف الذي يدل على 
المشقة مستحدث وأن المعتزلة هم الذين أدخلوه في علم أصول الفقه'. 

وهذا كله لا يبرّر في نظرنا اعتبار هذه المسألة مشتركة للأسباب التالية: 

أ- أن جرد ذكر المتكلمين لبعض المسائل الأصولية في كتبهم لا يعني أن الخلاف فيها مبنيّ على 
أصول كلامية» فهم يحتاجون إلى عدة مسائل أصولية خالصة كا تبن لنا في الفصل الرابع من الباب 
الأول. 

ب- آنه لا يقال عن كثير من الكلاميات التي تستحضر في علم الأصول إنّبا مشتركة» بل هي 
مسائل لعلم الكلام» ومبادئ لعلم الأصول. 

ج- أن الخلاف في هذه المسألة ليس مبنيا على أصل كلامي» على فرض تسليمنا أن مصطلح 
التكليف أدخله المعتزلة والمتكلمون في علم الأصول. بل هو رغم ذلك خلاف ذو طبيعة أصولية 
لأنه مبني على الخلاف في تفسير المباح. 

د- أن كثيرا من الأصوليين صرّحوا بأن النزاع في ذلك لفظي خالص” ويصعب اعتبار الخلافات 
المبنية على أصول كلامية لفظية. 

ه- أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن يستحضر فيها الأصل الكلامي هي اعتبار المباح حكا 
تكليفيا باعتبار أنه يجب على المكلف اعتقاد إباحته» لأن هذا الاعتقاد ليس مباحاء بل هو حكم 
شرعي آخر هو الوجوب اللمتعلق بالمباح» والمفروض أن يقع الكلام على خصوص الباح فقط» أي 
على حكمه هو من حيث آنه حكم شرعي أم لاء لا على حكم الوجوب الواجب اعتقاده في حقه. 


1- المسائل المشتركة. ص 90-6. 
ف راف العصيول» 0111 EC‏ المخيظة]/ 281097 
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3- تقسيم الحكم باعتبار الحسن والقبح: 

لم نذكر هذا المبحث لأنّه كان مبحثا تعريفيا وتقسيميا مبنيا على ما استقرٌ بيانه عند الأصوليين في 
أصل التحسين والتقبيح. والأصوليون لم يستعيدوا فيه الجدل المتعلّق بهذا الأصل» بل اعتنوا بتعريف 
الحسن والقبيح لبيان كيفية اندراج الأحكام التكليفية فيه|. وقد كانت أكثر خلافاتهم منطقية متعلقة 
بصناعة الحدود كاختلافهم في تعريف الحسن هل يدخل فيه المباح أم لا؟ إلى غير ذلك مما هو 
معروف في مظائه ' ولا يعدٌ الخلاف فيه كلاميا. 


اطبحث الأول : مسألة نعريف أككم الشرعي 


الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء هو مدلول خطاب الشارع. أي إِنه ما استفيد من الخطاب لا 
نفس المخطاب”. 

وهذا المفهوم مناسب لاختصاصهم لأنهم هتمون بالحكم بوصفه ثمرة الخطاب وأثره. 

أمّا الأصوليون فالحكم عندهم نفس الخطاب» وذلك لأنهم يهتمون بالنصوص الشرعية 
بوصفها أدلة الأحكام”. 

ولا كان الخطاب مضافا إلى الله تعالى بوصفه الحاكم ترتب على ذلك إثارة عدة إشكالات متعلقة 
بصفات الله وبكيفية تعلق خطابه الأزلي بأفعال المكلفين الحادثة ونحو ذلك من مثارات الخلاف 
التي استدعيت فيها المبادئ الكلامية. 

وقد عزف الأصوليون الحكم الشرعي تعريفات مختلفة ومتقاربة في عمومها. وكانت لهم عليها 
مناقشات منطقية تتعلق بصناعة الحدود» وأخرى لغوية وفقهية» والذي يهمنا منها هو المناقشات 
الكلامية. 

وأشهر هذه التعريفات أن الحكم الشرعي هو" خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بطريق 
الاقتضاء أو التخيير أو الوضع"”. 


1 - أنظر: الرازي: المحصولء 1/ 24-22. 

2 - الرهوني: تحفة المسؤّول 2/ ٠9‏ ابن النجار: 1/ 333 

3 - تشمل الأدلة إلى جانب القران السنة والإجماع» والقياس. ومع أنها ليست كلها خطابا صريحا فهي راجعة جميعا إلى 
خطاب الله تعالى لأنبا كاشفة له ودالة عليه. 

4 - ابن الحاجب : منتهى الوصول» ص32. 
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وتعريف الحكم بأنه الخطاب يثير مسألة الكلام النفسي القديم عند الأشاعرة» لأنهم اختلفوا في 
تفسير الخطاب هل هو الكلام الأزلي أم لا؟ 

وذلك لأن الخطاب في أصله اللغوي توجيه الخطاب نحو الغير للإفهام. وهذا هو الذي ذهب 
إليه المتقدمون من الأشاعرة حين فسروا الخطاب بأنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ 
لفهمه. وبناء على ذلك لا يسمى الكلام في الأزل خطابا لأنه لا وجود للمخاطبين في الأزل حتى 
يوجه إليهم الخطاب. ولا كان الحكم قديما عند الأشاعرة كان الأولى أن لا يذكر "الخطاب" في الحد 
لأنه بهذا التفسير ليس قديما ويجب أن يقال "الكلام" لأن الكلام قديم» ولا يشترط فيه وجود 
المخاطبين خلافا للخطاب. 

وذهب آخرون إلى أن الخطاب وإن كان في أصله موضوعا للكلام الموجه نحو الغير للإفهام» فقد 
نقل إلى ما وقع به التخاطب مطلقا أي إِنّْهِ يستعمل في معنى الكلام. ولهذا عرّفوه بأنه ما يقصد به 
الإفهام أعمّ من أن يكون من قصد إفهامه متهيئا لفهمه أم لا. وعلى هذا يصح تعريف الحكم 
الشرعي بأنه الخطاب. ويصح أن يوصف الكلام بأنه خطاب دون وجود مخاطب. 

وقيل الأولى أن يفسّر الخطاب بأنه مدلول ما يقصد به اللإفهام» أي الكلام اللفظي الدال 

على الكلام الأزلي القديم. لأن الكلام يطلق حقيقة عند الأشعري على النفسي والنفسي لا يقصد به 
الإفهام» فص أن يكون اللفظي هو الذي يقصد به ذلك. لكنّ هذا التفسير ضعيف عند الأشاعرة 
وفيه نظر» كا يقولون» لأن قصد الخطاب موجود دائ| مع النفس أو مع الغير '. 

ومع ذلك كله يظل الإشكال قائ| من جهة أن الخطاب الشرعي في الأزل إنشاء لأنه يتضمن طلبا 
متعلقا بمخاطب» فكيف يتصور إنشاء القديم وليس في الأزل من يطلب منه شيء؟ 

والجواب عن ذلك عند الأشاعرة أن المخاطب وإن لم يكن موجودا في الأزل بالفعل» فهو 
موجود بالاعتبار» بمعنى أن الله تعالى يوجب الأحكام في الأزل على المكلفين على تقدير وجودهم ˆ 
غير أن عددا من الأحناف تجنبا هذه الإشكالات رجحوا اصطلاح الفقهاء فلم ينظروا إلى الحكم على 
أنه نفس الخطاب» بل أكدوا أنه ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة ونحوهماة. فقد نظروا إلى 
الحكم من جهة متعلقه وعله» وهي الأفعال الصادرة عن المكلفين» فإنها محل الأحكام ومتعلقاتهاء 


1 - ابن السبكي: الابهاج 1/ 44-43 » الرهوني : تحفة المسؤول 1/ 6-5 » التفتازاني : التلويح 37/1. الزركثي- : 
البحر المحيط 1/ 126. 

2 - القرافي الفروق 1/ 49 

3 - صدر الشريعة: التنقيح (مع التوضيح ) 1/ 40. 
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وغرضهم هو بيان الصفات التي توصف بها هذه الأفعال من وجوب وحرمة ونحوهما". لذلك 
عرّف بعضهم الحكم الشرعي بأنه " أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء للفعل أو 
الك أو السغيير نها 

وأجاب الأشاعرة عن ذلك بثلاثة أجوبة: 

الأول: أنه ىا أريد بالحكم ما حكم به أريد با لخطاب ما خوطب به للقرينة العقلية الدالة على أن 
الوجوب ليس نفس كلام الله لذلك يصح تعريف الحكم بأنه الخطاب. 

الثاني: أن الحكم في الحقيقة هو الإيجاب والتحريم ونحوهما وإطلاقه على الوجوب والحرمة 
تسامح. وهذا يعني أنه ينبغي تعريف ال حكم بناء على حقيقته لا بناء على المعنى الذي يطلق على جهة 
التسامح. فتعريفه بأنه أثر الخطاب من وجوب وحرمة ونحوهما هو تعريف بغير المعنى الحقيقي. 

الثالث: أن الحكم هو نفس خطاب الله تعالى» فالإيجاب هو نفس قوله "إفعل" غير آنه إذا 
نسب إلى الحاكم يسمى إيجاباء وإذا نسب إلى ما فيه الحكم» وهو الفعل» يسمى وجوباء فهما متحدان 
بالذات مختلفان بالاعتبار. لذلك تجد الأصوليين حين يتكلمون على أقسام الحكم يقولون الوجوب 
والحرمة مرة» والإيجاب والتحريم أخرىء وتارة الوجوب والتحريم”. 

ورد هذا الوجه عند بعض المحققين من الأشاعرة بأن الوجوب مترتب على الإيجابء يقال 
أوجب الفعل فوجب» فكيف يكون عينه؟* 

لكنّ علاء الدين السمرقندي أكد أن الذي يقتضيه مذهب الأشاعرة هو أن الإيجاب عين 
الواجب» والحكم عين المحكوم» والتحريم عين الحرمة» فيكون إطلاق اسم الحكم على المحكوم 
طريق الحقيقة» وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول» وذلك بناء على مذهبهم ني أن 
التكوين عين المكوّن. 

ما الأحناف فإذا أطلق الحكم عندهم على المحكوم, فإن ذلك يكون بطريق المجاز إطلاقا 
للمصدر على اسم المفعول بناء على مذهبهم في أن التكوين غير المكوّن”. 

وتعتبر مسألة التكوين والمكوّن من أشهر المسائل الكلامية التي خالف فيها الأحناف الماتريدية 
الأشاعرة والمعتزلة. 


1 - جلال الدين عبد ال رحمن: غاية الوصول 1/ 120. 
2 - الكوراني : شرح مختصر المنار» ص 69. 

3 - التفتازاني: التلويح1/ 41-40 

4 - العطار على المحلي: 1/ 68 

5 - ميزان الأصول: 1/ 114 
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فالتكوين عند الماتريدية صفة قديمة لله تعالى» وهي إيجاده الكائنات وقت وجودهاء أمّا المكوّن 
الذي هو المخلوق فحادث. فالمصدر الذي هو التكوين صفة الله تعالى واسم المفعول الذي هو 
المكوّن صفة المخلوق. 

ما الأشاعرة والمعتزلة» فالتكوين عندهم عين المكوّنء وهما حادثان» وبا أن التكوين حادث فلا 
يصح أن يكون صفة لله تعالى. 

ولكل فريق حجج يطول استقصاؤها' والمهم هو أن بعض الأحناف بنوا الخلاف على هذا 
الأصل الكلامي » لان حكم الله تعالى صفة أزلية له هي فعله أمّا كون الفعل الحادث يوصف بأنّه 
واجب أو حرام» فهو محكوم الله تعالى أي إيجاده الفعل على هذا الوصف» وهو حادث» وذلك بناء 
على أن التكوين عندهم غير المكوّن”. 

لكنّ هذا الإلزام الذي أورده علاء الدين السمرقندي لا يلزم الأشاعرة لثلاثة أسباب: 

أ-أئّهم لم يقولوا جميعا إن الإيجاب عين الوجوب» وقد ذكرنا أن حققيهم ينكرون ذلك. 

ب- أن الإسنوي صرح بأن الخطاب يراد به ما خوطب به على سبيل المجاز من باب إطلاق 
المصدر على اسم المفعول”. 

وهذا فيه نفي لما ذكره صاحب الميزان من أن إطلاق المصدر على اسم المفعول هو إطلاق على 
سبيل الحقيقة عند الأشاعرة. 

ج- أن الأشاعرة ل يبيّن أحد منهم - فيم| اطلعنا عليه - الخلاف في التعريف بناء على مسألة 
التكوين والمكون. وهذا البناء لا يصح لأنه يترتب عليه أن يكون الحكم حادثاء وهم لا يقولون 
بذلك. ووجه هذا الترتيب أن التكوين والمكوّن عندهم حادثان» فلو قيس الحكم والمحكوم على 
ذلك لكان حادثا كالمحكوم. 

لكنّ حدوث الحكم بوصفه عين المحكوم بناء على أن التكوين عين المكوّن لازم على مذهب 
المعتزلة» لأنہم ينكرون الكلام النفسي القديم» ولا يعتبرون الحكم الشرعي خطابا أزلياء وصفة 
الكلام عندهم محدثة. فلازم مذهبهم بناء على قولهم بأن التكوين عين المكوّن هو أن الحكم عين 


1 - من الذين توسعوا في ذلك أبو المعين النسفي الحنفي» فقد أطال في بيان أدلة الماتردية والرد على ادلة الأشاعرة 
والمعتزلة ومن وافقهما (تبصرة الآدلة: من ص 400 إلى ص 489). كما رد الرازي قول الماتريدية وفقهاء الأحناف 
بأن التكوين صفة أزلية لله تعالى وأن المكون محدث (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص 139). 

2 -علاء الدين السمرقندي: ميزان الأصول 1/ 115-114. 
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المحكوم, أو الإيجاب عين الوجوب في مستوى الكلام اللفظي الحادث. 

وقد نسب صاحب" الميزان" إلى بعض المعتزلة تفسيرهم حكم الله تعالى بأنه "إعلامه" إيانا بكون 
الفعل واجباء ومندوباء ومباحاء وحراما ونحوها". 

وذلك لأن الحكم ليس هو الذي يوجب الوجوب أو الحرمة» أو الحسن أو القبح في الفعل» إذ أن 
ذلك موجود ني ذات الفعل» وهو معلوم بالعقل بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح. 

ونسب الرازي إلى المعتزلة اعتراضهم على تعريف الأشاعرة للحكم من أربعة أوجه» يهمنا منها 
الوجه الأول لأنه اعتراض كلامي منطقي يسلمون فيه جدلا بأن الخطاب قديم على مذهب 
الأشاعرة» لكنهم لا يسلمون بأن الحكم قديم بل يرون أنه حادث حسب ما يقوله الأشاعرة. وب 
أنهم - أي الأشاعرة - عرفوا الحكم بأنه الخطاب القديم» فإن تعريفهم يكون غير سليم لأنهم 
عرفوا الحكم الذي هو حادث بالخطاب الذي هو قديم» وهذا تعريف بالمباين.” 

وا كان الأشاعرة يقولون إن الحكم قديم لئلاً يَرِدَ عليهم هذا الاعتراضء ذكر الرازي أن 
المعتزلة استدلوا على حدوث الحكم بثلاثة أوجه: 

«الأؤّل: أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد» ولهذا يقال: هذا الوطء 
حلال أو حرام» وفعل العبد محدث» وصفة المحدث لا تكون قديمة. 

الثاني: آنه يقال: هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك» وهذا مشعر بالحدوث. 

الثالث: آنا نقول: المقتضي لحل الوطء هو النكاح أو ملك اليمين» وما كان معللا بأمر حادث 
يستحيل أن يكون قديا. فثبت أن الحكم يمتنع أن يكون قدي والخطاب قدیم» فالحكم لا يكون عين 
الخطاب"”. 

وأجاب الرازي وغيره عن هذه الوجوه إجابات ينفون فيها كون الحكم حادثاء لاله قديم عندهم 
ليثبتوا أَئّْم عرّفوا القديم بالقديم لا الحادث بالقديم كا يلزمهم بذلك المعتزلة. 

وخلاصة هذه الأجوبة أنهم ردّوا الوجه الأول بأن الحادث ليس هو الحكم» وإنَّ)ا هو التعلق. 
والخطاب متعلق بفعل المكلف وليس صفة له. وعلى هذا فإن القول بأن المرأة حلّت بعد أن لم تكن 
معناه تعلق الحل بعد أن لم يكن» فالموصوف بالحدوث إِنَّا هو التعلق لا الحكم» وهذا هو الجواب 
على الوجه الثاني. أمّا الوجه الثالث فلم يسلموا فيه بأن النكاح والطلاق والبيع والإجارة وغير ذلك 


1 - ميزان الأصول: 1/ 115 
2 - جلال الدين عبد ال رحمن : غاية الوصول 1/ 130 
3 -المحصول: 1/ 15 16 
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من أفعال العباد علل للأحكام الشرعية» وذهبوا إلى أنّها"معرّفات" هاء إذ المراد من العلة في 
الشرعيات إِنَّ) هو المعرّف للحكم ويجوز أن يكون الحادث معرّفا للقديم'. 

لكن حدوث التعلق الذي بنيت عليه هذه الردود غير مسلّم عند الأشاعرة أنفسهم. لأن التعلق 
عندهم قديم ولو كان حادثا للزم عنه أن يكون الحكم حادثاء وأن الكلام في الأزل لا يسمى حكما . 
غير أن بعض محققيهم حاولوا الخروج من هذا الخلاف بينهم بأن قسموا التعلق إلى قسمين: 

أحدهما تعلق صلوحي: وهو تعلق اعتباري ومعنوي قديم؛ مقصوده أن الخطاب يتعلق بأفعال 
الكلفين تعلقا معنويا قديه| قبل وجودهم» إذ هو صالح للتعلق بأفعالهم بعد وجودهم. 

ثانيه|: تعلق تنجيزي: وهو تعلق حادث» لأنه يرتبط بأفعال المكلفين بعد وجودهم” 

والملاحظ أن كل هذا الذي ذكرناه من الإشكالات والردود» رغم تعدّده بحيث يمكن تقسيمه 
إلى عدة مسائل جزئية فقد اعتبرناه مسألة واحدة من مسائل تعريف الحكم الشرعي» لأن الذي أثار 
النقاشات الواردة إن هو تعريفه بأنّه "خطاب الله تعالى" وتفسير ذلك بأنه الخطاب الأزلي القديم. 

فائدة المسالة 

لا يترتب على البحث في تعريف الحكم بالطريقة المتقدمة فائدة عملية» والفروع الفقهية التي ذكرت 
ليست مبنية على الخلافات المبحوث فيهاء بل ذكرت بوصفها أدلّة استقرائية أريد مها ترجيح مفهوم 
للحكم على آخر. وهذا يدل على أنْ الفقه يعد مادة يستند إليها الأصوليون لتسديد بعض تصوّراتهم. 

والملاحظ أن تعريف الحكم مبحث تصوّري في أصله. لكنّ الأصوليين حوّلوه إلى مبحث 

غير أثّهم لم يبتموا فيه بالاستدلال على صحة تصديقاتهم الكلامية» وإنا أخذوها مسلمة في 
الغالب وركزوا على جعل الحدٌ مطابقا لها. 

وعلى هذا تكون فائدة بحثهم تسديدية» من جهة أنّبم راموا تسديد التصور. 

ورغم أئّهم لم يخالفوا ضابط "المبدئية" لأئّهم لم يحوّلوا المبادئ إلى مسائل استدلالية» فإِنْ أكثر ما 
ذكروه يخالف في تقديرنا ضابط "التناسب" لأن إثارة قضية الخطاب الأزلي القديم غير مناسب 
لاختصاص الأصولي الذي يفترض فيه أن مهتم بطرق استنباط الأحكام الشرعية من الخطاب اللفظي. 


1 -م.ن: 1/ 17-16: ابن السبكي: الإبهياج 1/ 47-45 الإسنوي : نهاية السول1/ 41-40» البدخشي-: مناهج 
العقول 1/ 36-35 

2 - ابن السبكي: الإبباج 1/ 46 

3 - البناني على المحلى:1/ 48 
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فإذا كان الفقهاء ييتمون بالأحكام بوصفها الثار التفصيلية المستنبطة من الخطاب» فإنْ وظيفة 
الأصوليين تتمثل في بيان كيفية الاستنباط من الخطابات اللفظية الموجودة في القرآن والسنة أو في 
الأدلة الراجعة إلى ذلكء أمًا الكلام النفسي القديم فلا يمكن أن يطلع عليه أحد' وإنَّا المبحوث فيه 
هو اللفظ سواء أكان دليلا على الكلام القديم ى) يقول الأشاعرة» أم لم يكن كذلك كا يقول المعتزلة. 
فجميع الأصوليين مهما كانت مذاهبهم في الكلام القديم يشتغلون واقعيا بالكلام المقروء والمكتوب. 

ثمّ إن تعريف ال حكم بأنّه أثر الخطاب ومدلوله كما يقول الفقهاء أو بأنّه الخطاب مع الاكتفاء 
بكونه الخطاب اللفظي يريح الأصوليين من الانتقادات التي قل أن يسلم منها تعريفهم بالطريقة 
التي ذكروها. 

ولا جحوجهم إلى تكلف الأجوبة التي لا تقطع النزاع” لأئّها لا تسلم بدورها من ردود وتدقيقات 
تزيد الكلام تعقيدا. 

أصوها الكلامية 

1 - كلام الله تعالى القديم (الكلام النفسي). 

2- الكلام اللفظيّ (الحادث). 

3- تعلق الخطاب (هل هو حادث أو قديم). 

4- التكوين والمكوّن. 

5- التحسين والتقبيح. 

امبحث الثاني : مسألث تع پفه الواجبج 


يعتبر تعريف الواجب - كأيّ تعريف - مطلبا تصوريا يراد به معرفة حقيقة المحدود ما أمكن» أو 
رسمه ب يميزه عن غيره. 

لذلك تكلم الأصوليون في تعريف الواجب على مقتضى شروط صناعة الحدود. وليس من 
غرضنا تفصيل جل ما ذكروه في ذلكء وإِنَّا مّنا - ىا هو معروف من غرض البحث - أن نركز 
على الكلاميات التي روعيت عند رسم الحد. 


1 -إدريس حمادي: الخطاب الشرعى وطرق استثاره» ص 26. 
2 - البيانوني: الحكم التكليفى» ص 3 
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وذلك لأنمم لم يكتفوا بالحرص على مطابقة حد الواجب لعناه المتداول بين الفقهاء» بل حرصوا على 
أن يطابق أصول الاعتقاد المحرّر في علم الكلام حتى لا يكون علمهم الأدنى مخالفا للعلم الأعلى. 

ونشير فيما يلي إلى بعض التعريفات مبيّنين الاحترازات الكلامية التي ذكرها أصحابها. 

عندما بيّن الأصوليون وجوه تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام لم يختلفوا في أن الواجب هو 
ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام' لكنهم لما راموا رسمه با يزيد إظهار حقيقته تمييزا له عن 
غيره من الأقسام» اختلفوا في ذلك لعدّة أسباب منها اختلافهم فيا ينبغي مراعاته من المسلمات 
الكلامية. فقد تجنبوا رسمه با يترتّب على فعله من مدح وثواب» لأن المندوب يشاركه في ذلك» 
ورسموه با يترنّب أو يمكن أن يترتّب على تركه من ذم وعقاب» لأن ذلك يميّزه عن المندوب كا 
يميزه عن الحرام» والمكروه» والمباح. 

ثمٌ انهم اختلفوا في الذمّ هل يكون من الشرع أو من العقل؟ بناء على اختلافهم في التحسين 
والتقبيح. 

ولا حلاف بينهم في أن العقاب الأخروي يكون من الله تعالى» لكتهم اختلفوا في حتميته ووجوبه 
على الله تعالى بناء على اختلافهم في مسألة الوعد والوعيد. لذلك تعيّن عليهم استحضار ما يجوز في 
حقه تعالی وما لا يجوز فما يجوز في حقه يجوز إثبات ما يدل عليه في الرسم» وما لا يجوز يجب تركه 
تنزيها للذات الإلهية عن الاتصاف ب يل بصفات الكمال. 

ذكر الغزالي أن قوما عرّفوا الواجب بأنّهِ " الذي يعاقب على تركه " واعترض عليه بأنّهِ قد يُعفى عن 
العقوبة عنه ولا يخرج عن كونه واجبا. وذكر أنه قيل في تعريفه هو " ما توعد بالعقاب على تركه " وردّه 
نه تعالى لو توعد لوجب تحقيق الوعيد» فإن كلام الله تعالى صدق ويتصوّر أن يعفى عنه ولا يعاقب. 

ثم اختار أن يقال في حدّه "هو الذي يذمٌ تاركه ويلام شرعا بوجه ما" وأكد أن الذمٌ أمر ناجز بينم 
العقوبة مشكوك فيها". 

وذكر الرازي هذا التعريف مع تغيير طفيف» ونسبه إلى القاضي أب بكر الباقلاني مؤكدا أن 
الواجب هو " ما يذمٌّ تاركه شرعا على بعض الوجوه"” وذكر نفس الاحترازات التي بيّنها الغزالي 


1 - الرازي: المحصولء 1/ 18 -ابن السبكي: الإبهاج» 1/ 52. 

2 - اللمسيتضفى: ض 33. 

3 - المنقول في "التلخيص" عن الباقلاني أنه عرّف الواجب بقوله: ‏ كل ما ورد الشرع بالذمٌ بتركه من حيث هو ترك 
له » (1/ 163) والخلاف بين قيده الأخير وقيد "على بعض الوجوه" في تعريف الغزالي» وقيد "على وجه ما" في 
تعريف الرازي خلاف لفظي لأن مقصدهم من ذلك واحدء وهو أن يشمل الح الواجب المخيّر والموشع 
والواجب على الكفاية لأن ما يترك في بعضها يؤتى به على وجه البدل. 
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تقريباء وأضاف أن قوله "شرعا" إشارة إلى ما يذهب إليه الأشاعرة من أن الأحكام لا تثبت إلا 
بالشرع'» وني ذلك حرص ظاهر على إثبات ما يخالف المعتزلة. 

وقد كان إمام الحرمين الجويني أكثر وضوحا في حرصه على مخالفة المعتزلة» وعلى ضبط التعريف 
با يوافق أصول الأشاعرة. ونثبت فيها يلي بعض ما ذكره لدلالته الواضحة على مدى حضور 
الكلاميات في مبحثه التعريفي 

« قال قائلون الواجب الشرعي هو الذي يستحق المكلف العقاب على تركه» وهذا بعيد عن 
مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب» فإِنًا لا نرى على الله تعالى استحقاقاء والربٌ تعالى يعذب من 
يشاء» وینعّم من يشاء. E E pe‏ 
بالصغائر مع اجتناب الكبائر» فإن من معتقدهم آنا تقع من فاعلها مكثرة وا e‏ حر مة» 
ويفرض من قبيل الأمورات ما هو كالصفائر من في الحظورات» ثم لا , م تارك اك 
المأمورات عقابا مع المحافظة على جلّة المأمورات» فظهر بطلان هذا الحلٌ )”. 

وبيّن الآمدي أيضا بطلان الحذ المذكور من جهة بطلان "الاستحقاق" ولم يتوسّع في بيان ذلك 
على رأي الأشاعرة مكتفيا بأنّهِ مبيّن في علم الكلام”. 

Es‏ نهم لا يوجبون على الله تعالى شيئاء بل هو يتصرّف في مملكته على حسب 
إرادته ومشيئته”. وبناء على ذلك فالثواب ليس بحق محتوم» والعقاب ليس واجبا عليه تعالى» ولا 
يثاب العبد أو يعاقب لأنّه يستحق ذلك» وکل ما يقع منه تعالى "عدل". أمّا وعده بالثواب وتوعده 
بالعقاب» فإن قوله الحق ووعده الصدق . 

لذلك حرص الأشاعرة على رد كل تعريف يخالف أصوهم البيّنة في علم الكلام. 

ويبدو أن التعريف الذي رده الجويني ومن وافقه كالآمدي ليس خاصا بالمعتزلة فحسب» بل هو 
منسوب إلى بعض أئمة الأشاعرة. لذلك انتقد الإمام المازري ما قدح به الجويني على هؤلاء الأئمة» 
ل لأن ما ذكروه في حدّهم جار على ما استقرٌ من واجبات الشرع. قال ١‏ 
وقد أخبر الشرع هنا ؛ بحقيقة ما قلناه» وتوعد الله سبحانه تارك الواجبات بالعقاب» وأعلمنا أنه 
باقع جد إلا أن يكون من سبق في قضائه عفوه عنه وصفحه عن ذنبه» والاستحقاق إذا أثبت 


1 -المحصول: 1/ 18. 
2 - البرهان: 1/ 214-213. 
- الإحكام: 1/ 138. 
4 - المتولي: الغنية في أصول الدين» ص 139. 
5 - الجويني: الإرشاد» ص 381. 
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بالسمع صار في القطع إليه كالاستحقاق الثابت بالعقل »'. وهو يؤكّد بذلك أن الذين ذكروا هذا 
التعريف من أتمتهم لا يقولون بالاستحقاق العقلي ىا تقول المعتزلة» بل يثبتون الاستحقاق الثابت 
بالأدلة السحعة: 

ومن التعريفات التي ردّها الجويني قول بعضهم "الواجب ما توعد الله تعالى على تركه بالعقاب" 
فقد أكد أن ترك لفظ الاستحقاق في هذا الح لا يدل على أنه مرضيّ « فكم من تارك واجبا لا يعاقبه 
لله» ولو كان معيّنا بالوعيد لحل به العقاب» إذ لو لم يكن كذلك لكان عين ذلك الوعيد ملفا تعالى 
الله سبحانه عن ذلك )”. 

لكنّ الإمام المازري ذهب إلى أن هذا لمز في الحدّ لا يليق بأصول الأشاعرة من جهة أن الخلف في 
الوعيد لا يعد قبيحا لأن الذي يحملنا عليه الحلم وكره الطباع « والله وصف نفسه بالحلم» وهو جميل 
الصفح والعفوء فلا قبح في أن لا ينفذ وعيده في بعض العصاة» وهذا خلافا لعدم الوفاء بالوعد فإن 
الخلف فيه مذموم لأنّه يحمل على الحرص والشح . 

ل ل ل 
حدّه القاضي عبد الجبّار بأّه « هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحقٌ الذمّ على بعض الوجوه »“ وذكر 
أنه يمكن أن يقال في حذه « هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذمٌ» أو للإخلال به تأثير في 
استحقاق الذمٌّ »”. وذكر أبو الحسين البصري أن الواجب يحدٌ بأته « الذي للإخلال به مدخل في 
استحقاق الذي أو أنّه: فعل على صفة تؤثر في استحقاق الذمّ على الإخلال به)”. 

وهذه التعريفات تلا ئم أصل المعتزلة في الوعد والوعيد. وقد لخص القاضي عبد الجبار ما ينبني 
على هذا الأصل من علوم بقوله « وأمّا علوم الوعد والوعيد فهو أن يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين 
بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» وأنّه يفعل ذلك لا محالة» ولا يجوز عليه الخلف والكذب»'. 

وهذا الأصل بدوره مبنيّ على أصلين آخرين هما "التوحيد" و"العدل" فتوحيد الله تعالى في 
صفاته يقتضي تنزيبه عن صفات النقص التي من بينها الكذب والخلف”. وعدل الله تعالى يقتضي أنه 


1 - إيضاح المحصول: ص 238. 
- البرهان: 1/ 214. 
3 - إيضاح المحصول: ص 239. 
4 - شرح الأصول الخمسة: ص 39. 
5-م. ن: ص 41. 
6 - المعتمد: 1/ 339. 
7- شرح الأصول الخمسة: ص 136-135. 
8 - م. ن: ص 135. 
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آنه سبحانه لا يفعل إلا ا حسنء وأنّه لا يفعل القبيح» ولا يخل بها هو واجب عليه'. لذلك فهو لا يخل 
بوعده ووعیده» ولا يكذب في خبره» ولا جور في حكمه”. فالعدل عندهم بناء على ذلك يقوم على ما 
ما يقتضيه العقل من الحكمة» وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة خلافا لأهل السنة 
الذين يرون آن العدل هو التصرّ ف في الملك على مقتضى المشيئة”. 

كل ذلك يقتضى أن يكون الثواب والعقاب قائمين على أساس "الاستحقاق" المذكور في حدود 
المعتزلة» لذلك أكّدوا في بعضها أن الفعل هو المؤثر في استحقاق العقاب» وهذا مخالف بداهة لمذهب 
الأشاعرة الذين يجعلون ذلك منوطا بمطلق المشيئة الإلهية» وله تعالى أن يعذب المطيع وينعم 
العاصى”. 

فائدة المسألة 

بها أن ا لحد مبحث تصوّري فلا ينتظر أن تنبني عليه فروع فقهية» بل إن الفروع الفقهية الداخلة 
کک وين الو ی کے آل بتكن ا اغ عفد ادو قد رايا كنت أن الامو نخ صاع 
أن يشمل الحد فروض الكفاية» والواجبات المخيّرة والموسّعة. 

غير أن هذا لا ينفي الفائدة العملية على الإطلاق» لأن ذكر العقاب أو الذمّ في التعريف من شأنه 
أن يدفع المكلف إلى الحرص على العمل بالواجب. 

أمّا الأصول الكلامية المستحضرة في التعريف فيقصد بها تسديد الحدٌ ليوافق المسلَّمات أو المبادئ 
الاعتقادية المبينة في علم الكلام. 

والحق أن أغلب الأصوليين لم يتوسّعوا في استقصاء ذلك» بمعنى أتّهم لم يحوّلوا المبادئ الكلامية 
المستحضرة إلى مسائل يستدلون على إثبات التصديق بهاء واكتفوا بالإشارة إلى أن ذلك مفصّل في 

6 < 5 : : 

ولعلنا نحن الذين أطلنا نسبيا في ذلك حرصا منا على بيان أهمّ ما ذكروه» وعلى توضيح أهمٌ 

الأصول الكلامية التي رُوعيت في حدودهم. 


1-م.ن: ص 132. 

2ن من 133 

3 التتهوستاق :الملل وال 37/1 

4 - المازري: إيضاح المحصول. ص 238. 

5 -م.ن: ص 239. قال ١‏ وهذا إا يبسط في علم الكلام. » 
6 - الإحكام: 1/ 138. وقد تقدمت الإشارة إلى قوله في ذلك. 
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أصوها الكلامية: 

1- تنزيه الله تعالی. 

2- العدل الإلحي (عند المعتزلة). 
3- التوحيد (عند المعتزلة). 

4- الوعد والوعيد (الاستحقاق). 


اطبحث الثالث : مسألة مفرمة الواجبي 


مقدّمة الواجب هي التي يتوقف عليها الواجب ولا يتم إلا مها لذلك تعرف هذه المسألة بعبارة 
"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ويعبّر عنها بعضهم بقوله " ما لا يتمٌ الأمر به يكون مأمورا 
به" والمذكور في التلخيص عن الباقلاني عبارة "الأمر بالفعل أمر بفعل ما لا يتمٌ إلا به"! 

والعنازة الأول آنه :والكانة آل ك لاحط ان الان من عيف أن الاس قد کون لادب 
فتكون مقدمته مندوبة» وربا كانت واجبة كالشروط في صلاة التطوّع ˆ 

وينقسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى ثلاثة أقسام: 

أ- أجزاء الواجب: وهي أركانه ومكوّناته التي لا يكون إلا بها مثل فرائض الوضوء كغسل 
الوجه» وفرائض الصلاة كالسجود» ونحو ذلك. 

وا لخطاب المتعلق ببذه الأجزاء تكليفي يقتضي الوجوب بلا خلاف. 

وهذا القسم غير مقصود في هذه المسألةء إذ لا إشكال في وجوبهءلأن الأمر بالكل يقتضي الأمر 
بالأجزاء تضمّنا بمعنى أن الأمر بالماهية المركبة يعد أمرا بكل جزء من أجزائها. فالأمر بالصلاة مثلا 
هو أمر بكل مكوّناتها التي لا تكون إلا بها. 

ب- ضروراته العقلية والحسيّة : ومثال الضرورة العقلية ترك ضد الواجب عند القيام به» والسير 
إلى احج والصعود إلى مكان عال إذا واجب إلقاء شىء منه. ومثال الضرورة الحسيّة التي يعبّر عنها 


1 - الجوينى: التلخيص 1/ 290. 
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بالعادية أيضا وجود الماء إذا وجب غسل شىء أو النار إذا وجب إحراق شىء» أو غسل جزء من 
الرأس زائد على حدّ الوجه ليتحقق غسل جميعه. ۰ 

وأخرج الزركشي هذا القسم من الخلاف بحجّة أنه لا يتعلق به خطاب شرعي بالوجوبب» لأن 
الوجوب من أحكام الشرع لا من أحكام الحسٌ أو العقل' 

لكنّ ابن النجّار اعتبره موضوع خلاف” وهو ما يفهم من كلام عامّة الأصوليين لأن المذكور 
مقدمات للواجب خارجة عنه» ويتعلق بها الخطاب الوضعي من جهة كونها أسبابا أو شروطا 
ضرورية. والخلاف فيها موضوعه هل هي واجبة بوجوب ما توقف عليها ؟ فتدخل ضمنا في 
خطاب التكليف. 

ج- شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه الشرعية: مثل كون الإقامة شرطا في وجوب الصوم» وكون 
النصاب سببا في وجوب الزكاة» وكون الديّن مانعا من وجوب الزكاة» وانتفاؤه يوجبهاء فيكون 
مقدمة لذلك. 

ويدخل هذا القسم تحت خطاب الوضعء وهو المقصود غالبا عند الكلام في هذه المسألةء لأنْ 
الشروط والأسباب وانتفاء الموانع خارجة عن الواجب وليست من أجزائه بل هي من مقدماته التي 

لذلك ترجمت هذه المسألة بقوهم "مقدّمة الواجب"”. 

وحاصل الخلاف بين الأصوليين في ذلك مقتضاه: هل تعد هذه المقدّمات التي يتعلّق بها خطاب 
الوضع واجبة؟ 

ی لك م ر ا ی 

ولا خلاف في أن ما يتوقف عليه الوجوب من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله. 
وقد حكي الإجماع على ذلك“ . 

ويستوي في ذلك ما كان خارجا عن مقدور المكلف كحضور إمام الجمعة» وحضور العدد المشترط 
فيهاء وما كان داخلا في مقدوره» فالنصاب بوصفه سببا في وجوب الزكاة مقدور للمكلف» ومع ذلك 
لا يجب تحصيله بقصد أن تصير الزكاة واجبة. والإقامة بوصفها شرطا في وجوب أداء الصوم مقدورة 


كال المسظ: 1/ 209 

2- شرح الكوكب المنير : 1/ 359 

3- ابن السيكي: الإبباج 1/ 108 

4- القراني: شرح تنقيح الفصول ص 161: ابن النجّار: شرح الكوكب المنير 1/ 358 
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للمكلف ولا تجب عليه بحيث يمنع من السفر. والدين لا يجب دفعه ليزول المانع من وجوب الزكاة 
رغم أن ذلك قد يكون مقدورا للمكلف. فكل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله. 

لكنّ محل الخلاف هو ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب» بمعنى هل هو واجب 
بوجوب الواجب المتوقف عليه؟ 

وقد قيل إنّه واجب لتوقف الواجب عليه» وهو قول الأكثرية وقيل ليس بواجب لأن الأمرلم 
يقتض إلا تحضيل المقضد: 

ودقق بعضهم محل الخلاف بأنّه متعلّق بالواجب المطلق أي غير المقيّد شرعا با يتوقف عليه 
وره 

وتقرير المسألة بهذه الطريقة التي تصناها من كلام الأصوليين يعتبر بحثا أصوليا لا مدخل فيه 
للمسائل الكلامية. 

لكنّ عددا من الأصوليين حرروا المسألة بطريقة أخرى تدخل في القسمة أفعال الله تعالى التي 
يتوقف عليها فعل الواجب بعد وجوبه. 

ومن أقدم الذين بحثوا في المسألة بهذه الطريقة أبو بكر الباقلاني الذي يعد كما رأينا في الباب 
الأول أقدم أصولي أشعري أدخل الكلاميات في علم الكلام حسب المصادر المتوفرة لدينا. وقد تبعه 
عدد من الأصوليين في ذلك وزادوا المسألة كثيرا من التدقيقات التي ذكرنا بعضها وسنذكر بعضها 
ارفا 

وحاصل القسمة أن ما يتوقف عليه فعل العبد إِمّا أن يكون من فعل الله تعالى وإِمّا أن يكون من 
فعل العبد» وكل منهم إِمّا أن يتوقف عليه فعل الواجب أو لا”. والأوّل غير مقدور للمكلف أصلاء 
والثاني قد يكون مقدورا وقد يكون خارجا عن قدرته: 

1- مايكون من فعل الله تعالى : 

وهو ثلاثة أقسام: 


1- القرافي : شرح تنقيح الفصول ص 161 : ابن النجار : شرح الكوكب المنير 1/ 358 

2- عبّر ابن السبكي عن ذلك بقوله " يتوقف عليه الوجوب" (الإبهاج 1/ 108) وهو غير دقيق حسب ما تقدم من 
ضبط محل الخلاف. لاله لا حلاف في عدم وجوب تحصيل ما يتوقف عليه الوجوب. وإِنّما الخلاف متعلّق بم) 
يتوقف عليه الواجب في وقوعه بعد تقرر وجوبه؛ فالموضوع هو ما توقف عليه الفعل لا الوجوب. أمّا الباقلاني 
فكان دقيقا حين عبّر عن ذلك بقوله " ما لايتمٌ فعل المأمور به إلا به" (التلخيص : 1/ 209) 
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أ- ما يتوقف عليه فعل الواجب: أي يتوقف عليه إيقاعه بعد وجوبه» مثل توقف صلاة المكلف 
وغير ذلك من أفعاله الواجبة عليه على تعلق إرادة الله تعالى له بذلك وعلى الخبر النفساني القديم أي 
على علم الله تعالى باه سيفعل ذلك» وليس له دليل على معرفة الخبر النفساني القديم '. 

ويدخل في ذلك التكليف بالمشي مع عدم الآلة أي الرجل. 

فهذه الأمور غير مقدورة للمكلف» ولذلك لا تجب عليه بناء على عدم جواز تكليف المحال وما 
لا يطاق» ويجوز القول بوجوما بناء على تجويز تكليف المحال وما لا يطاق» وهو الصحيح من 
ذهب الأتعرى نسي :ما أكذه الباقلقق 7 

ب- ما لا يتوقف عليه فعل الواجب: ومثال ذلك عند الأشاعرة خلق القدرة في العبد» فهي في 
الظاهر يتوقف عليها الفعل لأن فقدها يمنع تصوّر إيقاع الفعل مقدوراء لكنّ ذلك لا يمنع تصوّر 
ضدّه مقدورا. ومعنى ذلك حسب نظرية الكسب عند الأشاعرة أن العبد مكلف بفعل غيره أي 
بفعل الله الذي لا يدخل في مقدوره”» ويمكن أن يسلب الله تعالى قدرة العبد ويكلفه بالفعل حالة 
كونه قادرا على ضدّه لا عليه. ومثال ذلك أمّْهم جوّزوا التكليف بالقيام في حال قعود المكلف وإن 
كانت هذه القدرة مفقودة عند القعود الذي هو ضد القيام» فصار القيام غير متصوّر وقوعه مقدورا 
للمكلف بين ضدّه الذي هو القعود متصور مقدورا“ 

والحاصل أن خلق القدرة في العبد لا يتوقف عليه فعل الواجب مقدورا له» لأن الواجب عندئذ 
يكون غير متصور الوقوع بقدرة العبد» وإذا كان القيام بضده يتصوّر وقوعه مقدورا. 

ج- ما لا يمكن تصّور فعل الواجب معه: وهذا لا يتصوّر معه وجوب أصلا فضلا عن تصوّر 
إيقاع الواجب» لأن ذلك غير ممكن مع عدم إمكان تصوّر الوجوب. وهو عند الباقلاني يتضمّن 
الخروج عن تصّور فهم الخطابء بمعنى أنه يستحيل معه ثبوت الخطاب وتعلق التكليف بالواجب» 
ومثاله استحالة تكليف الميِّتء والجاد» والبهائم. وهذا القسم مستحيل عند الجميع بها في ذلك 
الأشاغرة الذي يوون تكليك الخال 


1- القرافي: نفائس الأصول 3/ 1518 

2- الجويني : التلخيص 1/ 291. نؤكّد أن ما ورد في التلخيص دون تعليق نعتبره من قول الباقلاني. والملاحظ أن 
الكلام هنا متعلّق بمستوى الجواز شرعا كما سيأتي بيانه في موقعه من هذا الفصل. 

3- أكّد الأمدي أن " العبد غير خالق لفعله. فكان مكلّفا بفعل غيره» وهو تكليف ما لا يطاق" (الإحكام : 1/ 201) 

4- الجويني : التلخيص 1/ 293 

5- م ن: 291/1 
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لا كلام على ما لا يتوقف عليه الوجوب ولا فعل الواجب بعد وجوبه. لأن ذلك ليس من 
مقدمات الواجب» وإنا الكلام على ما يكون من فعل العبد ويتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه. 

وهذا ينقسم إلي قسمين: 

أ-ما لا يكون مقدورا للمكلف : مثل الطهارة في الصلاة وغيرها من الشروط إذا عجز عنها 
المكلّف. فلا يقول أحد بوجوما أو لا يتحقق معه وجوب الفعل إلآ على القول بتكليف ما لا 
يطاق”. 

ب-ما يكون مقدورا للمكلف: ولا يتم وقوع المأمور به أو الواجب إلا به مثل اشتراط الطهارة 
في الصلاة عند القدرة عليهاء وغير ذلك من العبادات المشروطة وشرائطها التى يقدّر عليها المكلف. 


وفي هذه الصورة يكون ما لا يتمّ فعل الواجب إلا به واجباء أو أن الأمر بفعل المأمور به يقتضى 
الأمر به» فالأمر بالصلاة يقتضى الأمر بالطهارة لا عالة عند أكثر الأصوليين خلافا لبعض المعتزلة . 
فائدة المسألة 


لا حلاف في أن هذه المسألة تدخل تحتها كثير من الفروع الفقهية» فقد ذكر الرازي منها ثلاثة * 
وذكر غيره أكثر من ذلك بكثير". 

ويمكن القول بأن هذه المسألة تنطبق على جميع الواجبات التي لها مقدّمات يتوقف عليها إيقاع 
الفعل» وكل واجب في الحقيقة له مقدّمات. 


وهذا يدل على مدى أهمية الفائدة العملية التي تظهر في كثرة الفروع التي أشرنا إلى بعضها أثناء 
البحث في المسألة. 


لكنّ الأمر ليس كذلك على إطلاقهء لأن هذه الفروع الكثيرة ليست مبنية على المسألة انبناء تفريع 
بمعناه الاستنباطي» إذ جميع مباحث الحكم تصورية في جوهرهاء والتصور لا يتعلق به استنباطء أما 
التصديق بالأحكام فيكون بعد ثبوت دلالة الأدلة عليهاء ولا كلام على دلالة الأدلة في مبحث 
الأحكام» لذلك أكد ابن السبكي عند كلامه على فوائد هذه المسألة أن الفقيه لا ينظر دات إلى الخلاف 


1- القرافي: نفائس الأصول 3/ 1518 

2- ابن السبكي : الإبهاج 1/ 108 

3- الجويني: التلخيص 1/ 293 

4- المحصول: 1/ 291/ 293 

5- من هؤلاء ابن اللّحام الذي ذكر ستة وثلاثين فرعا (القواعد والفوائد الأصولية: من ص 94 إلى ص 104) 


I 


الأصولي في هذه الفروع ولا يجعل لبحثه تعلقا بها '. 

والمقصود بيانه أن هذه الفروع لم تُستنبط من هذه المسألة ول تُبْنَ عليهاء وإِنَّ) تندرج تحتها اندراج 
الفروع الفقهية تحت قواعدها الكلية التي تمّ ضبطها واستنتاجها بعد استقراء الفروع. 

ومسألتنا هذه عبارة عن قاعدة كلية استنبطها الأصوليون وضبطوا أقسامها بمقتضى معرفتهم 
للفروع» أمّا الخلافات الفقهية المتعلقة بهذه الفروع» فهي ليست مبنية على قاعدة ما لا يتم الواجب 
إلأ به فهو واجب» بل مبنية على الخلاف في أدلتها الشرعية الموجودة في مظائّها. 

والحاصل آنه لا ينبني على الخلاف في مقدمة الواجب خلاف في فروع فقهية يختلف في استنباطها 
على جهة التفصيل. 

أمَا على جهة الجملة» أي جملة الأشياء التي لا يتمّ فعل الواجب إلا مها فيترنّبِ في خصوصها 
خلاف مبني على الخلاف في وجوبها. 

وهو خلاف متعلق بالثواب والعقاب 

فعلى القول بأن ما لا يتمٌ الواجب إلا به غير واجب فإنْ المكلف إذا أتى به مع الواجب لا يثاب 
عليه أصلاء أو لا يثاب عليه مثل ثواب الواجبات» أمّا إذا تركه مع ترك الواجب فإِنه لا يعاقب عليه 
عقاب ترك الواجبات إضافة إلى عقاب ترك الواجب المقصود لأنْه لم يتعلق به خطاب خاص كالمشي 
إلى احج وهذا ليس كترك السعي إلى الجمعة لأنّه تعلق به خطاب خاص هو قوله تعالى: # إِذَا ووي 
ِلصَّلاةٍ مِنْ يوم الجْمعَةِ قَاسْعَوا إل كر الله 24 والخلاف موضوعه الواجب المطلق كما سبق بيانه لا 
الت د 5 

ما على القول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فإن الثواب يتحدد في حالة الفعل» بمعنى أن 
المكلف يثاب على المقدمات ك) يثاب على فعل الواجب نفسه. وعند الترك فإن المكلف يعاقب 
عقابين» على ترك الوسيلة من ناحية وعلى ترك المقصد من ناحية أخرى. 

وغل اهل فإن نیدد ال اب و الات قا هذه سا ذا ورذت ب ةالنضصوض فا إشكال» أن 
ذلك يكون مبنيا عليهاء لكنّ ا لحلاف حاصل في بناء ذلك على هذه القاعدة عند عدم ورود التص . 

وواضح أن القواعد المذكورة مناسبة لهذا المبحث ومتوقفة عليه بقطع النظر عن تفسير جهة هذا 


1- الهاج : 112/1 
2- الجمعة: 9 
3- القرافي : شرح تنقيح الفصول»ص 161. الزركثى : البحر المحيط 1/ 229-228. 
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التوقف. والمسألة في عمومها مفيدة عمليا في بيان لزوم القيام بمقدمات الواجب بناء على القول 
بوجوبها تجنبا للإثم والعقاب وطلبا للثواب. 

لكنّ الإشكال يظهر عند الكلام على فائدة إدخال المسلمات الكلامية في هذه المسألة» أي في ذكر 
فعل الله تعالى غير المقدور للمكلف» واستحضار عقيدة خلق أفعال الإنسان» ومسألة جواز التكليف 
با لا يطاق. 

وهذه الأصول الكلامية المختلف فيها لا ينبني عليها الخلاف في الفروع ولا في موضوع تعدد 
الثواب والعقاب لأن المفروض في الأصولي أن يتم بمقدّمات الواجب التي تعد من أفعال العباد في 
حالتي القدرة والعجز. أمّا أفعال الله تعالى وإرادته» وعمله» وغير ذلك مما يتوقف عليه فعل المكلف 
فإن معرفتها غير مكنة من جهة تحديد انبناء التعلق عليها بالنصّء وإن كان استحضار الإيمان بها 
مطلوبا. وليس المكلف هو الذي يفعل هذه المقدمات التي هي فعل الله تعالى» لذلك فإن ذكرها في 
المسألة يعد "عاريّة" بحسب اصطلاح الشاطبي. 


أصوها الكلامية 
1- خلق أفعال العباد 
2 رادا ال 
3- علم الله تعالى 
4- الخبر النفساني القديم 
5- التكليف با لا يطاق 
اطبحث الرابع: مسألت الواجب الخي, 


ينقسم الواجب بالنظر إلى المأمور به" أي بحسب نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب إلى فسمين: 
أوهما: واجب معبّن: وهو ما يطلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غیره» كالصلاة. والصيام» 
إلا إذا اذا يفيت لان عاط فغ الي 


1- الرازي: المحصول 1/ 273 
2- ابن بدران : نزهة الخاطر العاطر ص 64 » زحيلى أصول الفقه الإسلامى 1/ 65. 
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ثانيهما: واجب مخيّر: وهو ما يرد فيه الإيجاب متعلقا بشىء من الأشياء على جهة التخيير لا 
اين أل ا ره ار امي د a‏ جف ال الكدارة الوارة فى قرا 
تعالى 8 لا د يوَاِخِذٌَكُمْ لله باللغو في أََاكُمْ ولكن يُوَاخذكُمْ اء عَقَدنّمُ الان فَكَفَارَئُُ إطْعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ اليك أو سوه أو رر رَكَبَدِ 4 فالمكلف الذي تجب عليه 
الكفارة مخيّر في القيام بأىّ واحد من الإطعام» والكسوة» والعتق. 

وهذا القسم جائز بلا خلاف» فقد نقل عن الباقلأني تصريحه بأن ذلك عليه إجماع السلف 

وأئمة الفقه“ وهذا النقل غير مستبعد عنه بناء على ما جاء في تلخيص التقريب: "ولا نحفظ عن أحد 
من أصحاب المذاهب منع تجويز ذلك على الجملة"”. 

ونسب إلى المعتزلة إنكار ذلك حتى أن ابن السبكي حين نقل عن الباقلآني القول بالإجماع على الجواز 
استثنى المعتزلة ؟ لكرنٌّ الباقلآني لم يصح عنه استثناؤهم» بل الثابت عنه كا ورد في التلخيص أن المعتزلة 
وو ت e‏ ا الع لتقيضين. ام 
ذلك ص اة ما يي OE‏ 1 


سنن ماتاسر ا 
والح أن هذا القسم من أقسام الواجب لا يسع أحدا من الأصوليين والفقهاء إنكاره. لاه واقع 
بالفعل» ونسبة إنكاره إلى المعتزلة لا تصح على جهة الإطلاق» بل هي محمولة على إنكارهم تفسير 
ف 2 5 52 سا مه 
الاشاعرة ومن وافقهم لمتعلق الوجوب كا سيتبين فيا يلٍ. 


1- الجويني: التلخيص 1/ 359 

2- الغزالى: المستصفى» ص 54 

3- المائدة: 89 

- ابن السبكي: الإ ماج 1/ 85 ابن النجار : شرح الكوكب المنير 1/ 380. 
5- الجويني: التلخيص 1/ 359 

6- الإبهاج: 1/ 85 

7- التلخيص: 1/ 359 

- البرهان: 1/ 186 

9- المغني: 17/ 123-122 

0- المعتمد: 1/ 79-77 
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وإذا كان عامة الأصوليين يجيزون الواجب المخيّر فإِئّهم مع ذلك يختلفون في أمرين : أحدهما 
الأمر الذي يبنى عليه الجوازء والآخر هو متعلق الوجوب: 

1 - تعليل الجواز: 

أجاز المعتزلة التعبّد بالأشياء على التخيير بناء على أصلهم في الصلاح والأصلح". فقد أكد أبو 
الحسين البصري " أنه لا يمتنع في العقل أن يصلح زيد عند كل واحد من فعلین» كما لا يمتنع أن 
يصلح عند فعل واحد معيّن» وكا جاز أن يكون الفعل صلاحا لشخص واحد جاز أن يكون 
الفعلان صلاحا في واجب واحد" ” فإذا كانت المصلحة تتحقق بالفعلين أو أكثر لم بحسن عدم 
التكليف بواحد منها أو أكثرء لأن فيه تفويت مصلحة العباد» كما لم يحسن إيجاب مجموعهاء لأن 
المصلحة تحصل من دون المجموع» فلا وجه للوجوب على الجمع؛ ولا لوجوب واحد بعينه”. 

لكنّ الأشاعرة أنكروا هذا التعليل وبنوا جواز التكليف بالواجب المخيّر على أصلهم في جواز 
التكليف با يجوز اكتسابه المبني بدوره على امتناع التكليف با لا يطاق”. 

وبيان ذلك أنه يشترط عندهم في المأمور به أن يكون ما يصح من المأمور اكتسابه ” والمحال لا 
نلكو ا ا ا غل كفا نيل 
كل واحد ما يقع فيه التخيير يصح اكتسابه فليس في تفويض إيثار واحد إلى ا مكلف تناقض”. 

وواضح من خلال هذا التعليل عدم الالتفات إلى الصلاح والأصلح» وإلى عدم وجوب ذلك 
على الله تعالى عند التكليف» فكل ما يجوز اكتسابه ما لا يفوق الطاقة يجوز أن يأمر الله به بقطع النظر 
عن صلاحه» إذ لا يجب على الله تعالى مراعاة المصالح. 

2- تعليل متعلّق الوجوب: 

ذكر الأصوليون في ذلك أربعة أقوال: 

الأؤّل: أن الواجب من الخصال المحصورة واحد لا بعينه وهو قول جمهور الفقهاء» والأشاعرة 
والأحناف» وذكر ابن السبكي أن القاضي الباقلاني نقل إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه خلافا 
لكثير من المعتزلة'. 


1- الجوينى: التلخيص 1/ 360 
2 ال 78/1 

3- م : 79/1 

4- الجوينى: التلخيص 1/ 360 
5- م ن: 1/ 147-146 

6- م ن: 1/ 359 

7- الإمباج: 1/ 85 
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الثاني: أن الكل واجب على التخيير. وهو مذهب أب على وأبي هاشم الجبائيين ' وصرّح به 
القاضى عبد الجحبار” وينسب عادة إلى عامة المعتزلة”. 

الثالث: أن الواجب واحد ويتعيّن بالفعل. وهو اختيار بعض الحنابلة مثل القاضي أبي يعلى» 
وحكى عن الفقهاء. الو 

وهذا القول يعود في حقيقته إلى الأول إذ يمكن اعتباره تفسيرا له» لأنْ أصحابه يرون أن 
الواجب واحد لا بعينه» ويضيفون إلى ذلك موضحين أن هذا الواحد غير المعيّن يصير معيّنا عندما 
E IS‏ 


وليس معنى قوهم أن الواجب غير معيّن ويُعيّنه فعل ا مكلف واختياره”» لأن ذلك يترتب عليه 
جعل الحكم متوقفا على اختيار ا مكلف وإرادته في حين أن الحكم متوقفٌ على أمر الشارع. 

الرابع: أن الواجب معيّن عند الله تعالى غير معيّن عندنا إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلّف لا 
يختار إلا ما وجب عليه. 


وقد نسب ابن مفلح هذا القول إلى أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة؟ لكنّ أبا الخطاب لا يقول 
به في الحقيقة» لأنّه لم يقل في التمهيد "إا نقول كذا..." وإِلّْا قال: "لا آنا نقول إن الواجب واحد 
متعيّن عند الله تعالى معيّن عندنا الخ ..." ” وقد أطال في الاستدلال على قول جمهور أهل السنة فذكر 
فذكر دليلاء ثمّ أطال في الردّ على أدلة المعتزلة ". 

ويبدو أن هذا القول لم يقل به أحد كا أكد ابن السبكي ” وإنَّا ينسبه الأشاعرة إلى المعتزلة» 
وينسبه المعتزلة إلى الأشاعرة» لذلك اشتهر بأنّه "مذهب التراجم" "" وقد نسبه أبو الحسين البصري 


1- المعتمد : 1/ 79 

الخ 123/17 

3- نسبه الباجي إلى ابن خويز منداذ من مالكية العراق» وإلى أصحاب أبي حنيفة (أحكام الفصول: ص 208) 
4- ابن مفلح/ أصول الفقه 1/ 201 

5- ذكرا بن النجّار هذا القول ولم ينسبه إلى أحد (شرح الكوكب المنير: 1/ 382) 

6- أصول الفقه 1/ 201 

7- التمهيد: 1/ 337 

8- فصّل ذلك من ص 337 إلى ص 352 

9- " قال: "وعندي أنه لم يقل به قائل» وإنَّا المعتزلة تضمن ردّهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلّق الوجوب بجميع 
ذلك» فصار معنى يرد عليه. وأمّا رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم" (الإبباج : 1/ 85) 
0- جلال الدين عبد الرحمن : غاية الوصول 1/ 279. وليس معنى ذلك أنّبم يرجم بعضهم بعضا به وإن) القصد 

أن كل فريق يترجم به قول الآخر وينسبه إليه. 
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إلى الأشاعرة ' وقال الرازي إِنّه " مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة» ويرويه المعتزلة عن أصحابناء 
واتفق الفريقان على فساده"”وخلاصة الدليل على بطلانه أنه يترتب عليه الجمع بين التخيير والتعيين 
والتعيين وهو جمع بين متناقضين. 

والحاصل أنه يمكن تلخيص أهمٌ الأقوال في قولين أساسيين, هما: الأول الذي يتبناه الأشاعرة 
ومن وافقهم من أهل السنة» والثاني الذي عليه المعتزلة» وذلك لأن الثالث غير بعيد عن الأوّلء وأما 
الرابع فقد اتفق المعتزلة والأشاعرة على بطلانه. 

وفك أطال الفريقان الحدل ادل م غة و للات حاف غر أنه لأ يمنا عن :ذلك إلا الاس 
الكلامية التي بني عليها الخلاف. 

يعبّر الأشاعرة عن مذهبهم المذكور بأن الوجوب يتعلق بواحد مبهم من أمور معيّنة» ويعبرون عنه 
تارة بالواحد الدائر بينها. وتارة بالقدر المشترك”فهم يفسّرون الإمهام على معنى أن متعلق الوجوب هو 
اتر ار كن الخال وهال حو فة أماامتعلى اعفن فيو هوض الال لاه لا وجوت 
فيها” وبناء على ذلك فلا تناقض بين الوجوب والتخيير» لأن الأول متعلق بالقدر المشترك الذي يتحقق 
في كل واحد من الخصال بوصفه أمرا كليا صادقا على كل جزئياته» أمّا التخيير فمتعلق بكل جزئية 
وحدها من حيث آنه يجوز ترك كل واحدة منها بشرط أن يؤتى بأخرى منها على جهة البدل» فكأنه قيل 
أوجبت عليك أحدها وأجزت لك ترك أحدهاء وأبّها فعلتَ جاز لك ترك الباقي”. 

وبقطع النظر عن هذه التوضيحات العقلية التي يريد بها الأشاعرة استبعاد التناقض المتوهمء 
فإئهم لا يبنون قولهم على المصلحة إذ يجوز عندهم التخيير بين ما يظنّ أنه مصلحة وبين ما لا مصلحة 
فيه خلافا للمعتزلة” فلا يجب على الله تعالى شيء ويجوز أن يخيّر بين أيّ شيئين فأكثر. 

وما أبطلوا به قول المعتزلة أن القول بوجوب الجميع على التخيير يؤدي إلى التباس الواجب على 
المكلف مع استمرار الطلب والتكليف. إذ من المستحيل إثبات واجب لا يتوصّل المكلف إلى تعيينه 
لو حاول ذلك» فيدوم الطلب ويعسر الامتثال» وهو من باب التكليف بالمحال'. 


1[ - المعتمد : 1/ 79 

A aS 

وك القران ل ع اسع ر لحل ل هن لواف :1 208-271 
4- ابن السبكي : الإبهاج 1/ 85 

ا ا ا 

6- ابن السبكي: الإهاج 1/ 86 

7- الجويني: البرهان 1/ 191-190 
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وحكم الواجب المخيّر بناء على ذلك وجوب الإتيان بواحد من الخصال على الجملة وعدم جواز 
الإخلال به فإن ترك المكلف الجميع يعتبر مخلاً بفرض واحد ولم يستحق العقاب على ترك الجميع» 
وإذا جمع بينها لم تكن كلها واجبة". 

ما المعتزلة فإن موقفهم مؤسس على المصالح» وعلى أن الحكم عندهم يتبع الحسن والقبح» فلو لم 
تكن جميع الخصال مستوية في المصلحة لما خيّر الله تعالى بينهاء واستواؤها في صفة المصلحة لا معنى 
له سوى أنا واجبة على السواء» وللمكلّف أن يختار أي واحد منها لأنّه لا مزية لواحد على سائرها. 

لذلك ردّوا قول الأشاعرة من جهة أنه يقتضي وجود مزيّة لواحد منها وهو المبهم غير المعيّن» 
وهذا لا يصح لأنه من باب تكليف ما لا يطاق» قال القاضي عبد الجبّار : "لو لا أن الجميع سواء في 
المصلحة لكان تعالى لا يِخبّر المكلّف بين جميعه» وعلى قوم (أي الأشاعرة ومن وافقهم) لا بد في 
المكلف من مزيّة للواحد منهاء وذلك لا يصح لأنّه يدخل في تكليف ما لا يطاق" ”. 

وقد قصدوا بذلك الفرار من القول بالتخيير بين ما فيه مصلحة وما لا مصلحة فيه» أي من 
التخيير بين الواجب وما ليس بواجب» لأن إيجاب واحد منها يعني أن الخصال الأخرى ليست 
واجبة» والتخيير بين الجميع يلزم عنه إباحة الإخلال بالواجب كما أكد أبو الحسين البصري” ومعنى 
وجوب الكل عند المعتزلة آنه لا يجوز الإخلال بها جميعاء ولا يجب الجمع بين اثنين منه| لتساويها في 
وجه الوجوب. فالله تعالى لم يوجب واحدة من الخصال» وإِنَّ) أوجب الجميع» وكره تركها جميعاء ول 
يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى”. 

وهذا التفسير هو الذي صرّح به المعتزلة أنفسهم, ولا وجه لقبول تفسير غيرهم لمذهبهم. لاله 
نقل عن بعضهم أثّهم أرادوا بذلك أن المكلّف إذا أتى بجميع الخصال فقد فعل واجبات ويثاب 
عليها ثواب واجبات» وإذا تركها عوقب عليها عقاب تارك واجبات» أمّا إذا فعل واحدا فقط 


1- الباجي: إحكام الفصول» ص 208. وبما أن قولهم يقتضي جواز أن يكون لبعضها مزية على بعض فضّلوا الحكم 
بأن المكلف إذا تركها جميعا عوقب على ترك أدناها ليقل وزره» ولأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى» وإن أتى 
بالجميع أثيب على الأوّل في الترتيب على الأعلى» وهو كثواب سبعين مندوباء لأن الأول هو الذي يسقط الفرض» 
وأثيب على الباقي ثواب النفل لأنّه ويصادف وجوبا في الذمة» هذا إذا فعلها مرتبة أمّا إذا فعلها كلها ني آن واحد 
فيثاب ثواب واجب على أعلاها فقط لتكثير ثوابه (المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه 1/ 233-232, 
جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول 1/ 276-275). 

وك المنس 7 1231/17 

3- المعتمد: 1/ 81 

4- من: 79/1 

5- البيانوني: الحكم التكليفي ص 132. 
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فائدة المسألة 

لا إشكال في أن الواجب المخيّر مسألة أصولية مناسبة تمام المناسبة إلى الفقه. لأن الأصوليين 
يتكلمون على قسم من أقسام الواجب موجود بالفعل. لكنّ هذا يعني أن مبحثهم لا يترتب عليه 
استنباط أحكام فقهية» بل هم يصفون قسما من الواجبات صرّحت به النصوصء ويسعون إلى 
تصوره تصورا سديدا. 

ويكمن الإشكال حقيقة في التعقيدات التي تكلفوها دون أن تترتب عليها فائدة فقهية عملية» بل 
دون أن يترتب على ذلك خلاف فقهي إذا قلنا إن الفائدة العملية تتمثل في معرفة المكلّف با يترتب 
على فعله أو تركه من ثواب أو عقاب. 

وقد نص الشاطبي على أن هذه المسألة بالطريقة المذكورة ينبني عليها فقه ولا يحصل من الخلاف فيها 
خلاف في فرع من فروع الفقه'. لكنّها في الحقيقة لا ينبني عليها فقه أصلاء فمن باب أولى أن لا ينبني 
عليها خلاف في بعض الفروع» لأن الأصوليين لم يتكلموا عليها بطريقة استنباطية» بل إن التصورات التي 
اختلفوا في تحديدها هي المبنية على الأحكام الفقهية المعروفة» من جهة أن الفقه مادة من مواد أصول الفقه 
على جهة التصوّر لا على جهة التوقف كا بيّنا في الباب الأَوّل» وفي مقدّمة هذا الفصل . 

ويؤيّد قلة فائدة هذه المسألة بالطريقة التي أوردناها عن الأصوليين أن كثيرا منهم نصّوا على أن 
الخلاف لفظي لا معنوي» فقد أكد الجويني مثلا أن هذه المسألة عريّة عن التحصيل» وأن ما نقل عن 
أبي هاشم المعتزلي ليس آيلا على التحقيق إلى خلاف معنوي» لأنّه اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم 
من ترك واجبات» ومن أقامها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات» ويقع الامتثال بواحدة ”. 

وهو ما استنتجه الرازي مؤكدا أن الخلاف غير متحقق أصلاء وأنّه لفظي لا معنوي» لأن المعتزلة 
والفقهاء متفقون على أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميع الخصال ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون 
فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره”. 

بل إن أبا الحسين البصري المعتزلي صرح بأن المسألة على هذا التفسير وفاق”. ومن الذين صرّحوا 
أن الخلاف لفظي بناء على التفسير المذكور الزركثي” أمّا الذين أصرّوا على أن الخلاف معنوي 


1- الموافقات: 1/ 44. 

2- البرهان: 1/ 190. 
الخ 274-2731 
4- المعتمد: 1/ 79 

5- البحر المحيط: 1/ 190 
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كالآمدي ' فلا وجه لموقفهم من هذه الجهة ما دامت النتيجة واحدة. 

ولا يكون الخلاف حقيقيا إلا بناء على التفسير المذكور لقول المعتزلة وهو أن المكلّف إذا جمع بين 
الخصال يثاب عليها جميعا ثواب الواجبات وإذا تركها جميعا يعاقب على الجميع عقاب ترك 
الواجبات» لكنّ هذا التفسير ليس ثابتا عن المعتزلة بل صرح القاضي عبد الجبّار وأبو الحسين 
البصري بخلافه ىا نقلنا عنهما. لذلك لا يجوز إلزامهم ب لم يقولوا به ويعدٌ الخلاف لفظيا أو شكليا 
بناء على التفسير الثابت عنهم. 

ولسنا نريد ترجيح قول على آخر وإن| نلاحظ أن القولين عقدًا المسألة» وأن قول الأشاعرة أشدٌ 
تعقيداء فقوهم إن الواجب واحد لا بعينه» أو مبهم من أشياء معيّنة» أو إِنّه القدر المشترك من جهة 
الوجوب بين) التخيير متعلّق بكل خصلة بعينهاء لا يضيف شيئا مها إلى الواجبات المخيّرة 
المنصوص عليهاء وإِنّْا هو تعقيد يمكن الاستغناء عنه بالأمر المتفق عليه بين الجميع» وهو براءة الذمّة 
بفعل واحد فقط والمؤاخذة بترك الجميع» وما يمكن أن يضاف إلى ذلك من أحكام صور تقدم ذكر 
بعضهاء لأن بيان ما يترتب على الفعل والترك هو الذي الذي يفيد في الإقبال على العمل» أمأ 
التدقيقات التي يغلب عليها الطابع المنطقي فهي صورية لا يترتب عليها عمل ولا خلاف يبنى عليه 
الخلاف في العمل سواء أكان تفسير الأشاعرة أرجح أم تفسير المعتزلة. 

هذا في خصوص الصورة الأصولية والعملية للمسألة. 

أمَا حين يبنيها كل فريق على أصوله الكلامية فإن الخلاف يكون حقيقيا بسبب عمقه» ووضوح 
الفروق بين الموقفين من هذه الناحية. 

ومع ذلك فإن الموطن الأصلي هذه الخلافات هو علم الكلام» واستدعاء هذه الأصول الكلامية 
في المسألة لم يغيّر الطابع الشكلي للخلاف على المستوى الأصولي ما دامت النتيجة واحدة. 

ثم إن كثيرا من الأصوليين لم يكتفوا باستحضار الكلاميات بوصفها مبادئ مسلّمة حسب ضابط 
المبدئية بل نصبوا الأدلّة ودققوا الردود» وحؤّلوا المبدأ إلى مسألة كلامية» فحصل الخلط بين مسائل 
العلمين دون مبررٌ كاف. 

والحاصل أن المسألة إذا جردت من التعقيدات والكلاميات تعتبر أصولية تهتمٌ بتصوّر أحكام 
نوع خصوص من الواجبات العملية. ولكنها بالطريقة التي تقدّم بيانها تعد غير مناسبة لعلم 
الأصول وغير مفيدة للأحكام التي أمر الشارع بها أو بواحد منها على جهة التخيير» فهي ثابتة بالأدلة 


1- الأمدي: الإحكام 1/ 144-143. 
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الشرعية ومبنية عليها وليست مبنية على الأسس الكلامية المذكورة ولا متوقفة عليهاء والفقهاء 


يعرفونها على آنا كذلك. 

ما أصوطا الكلامية التي سشبتها فيا يلي» فإِنَّ) نذكرها على ذمّة الأصوليين كا ذكروها في تقدم 
يم 

أصوها الكلامية 

1- التحسين والتقبيح 

2- الصلاح والأصلح 


NE .3 


امبحث الكامسس : مسألت هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما معا؟' 

أثبت الأصوليون بتعريفهم للواجب والحرام أنّى| متناقضان ثم تساءلوا هل يمكن أن يجتمعا في 
فعل واحد؟ 

فنقلوا الاتفاق على استحالة اجتماع الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة بسبب 
تناقض حدّيباء وذكروا أن ذلك لا يجوز إلا على رأي من يجوّز التكليف بالمحال. لكتهم نقلوا 

1- الواحد بالنوع: 

ويسمونه أيضا "الواحد بالجدس" مثل "السجود" بوصفه نوعا واحدا من الأفعال» فإِنه يجوز أن 
ينقسم إلى أوصاف وإضافات مختلفة دون أن يترتب على ذلك أي تناقض لاختلاف الجهات. 
فالسجود يكون لله تعالى ويمكن أن يكون لصنم» فيكون واجبا من الجهة الأولى» حراما من الجهة 
الثانية ولا يترتب على ذلك أي تناقض. 

وهذا الرأي هو الذي عليه جمهور الأصوليين من المتكلمين با في ذلك المعتزلة '. 


1- يمكن أن تبحث هذه المسألة في مبحث المحكوم فيه الذي هو فعل المكلف. لأن الخلاف متعلّق بالشى-ء الواحد 
وهو المحكوم عليه بالوجوب والحظرء ولكن الأصوليين الأشاعرة ذكروها في قسم "الحكم" وفي مسائل الحرام 
تحديدا قصد بيان الواجب والحرام» ولعلهم قصدوا موافقة الباقلآني الذي تكلم عليها ني مباحث النهي تمهيدا 
لبيان عدم دلالته على الفساد ( التلخيص - 1/ 482( 
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ونقل الخلاف عن بعض المعتزلة الذين لم جيزوا ذلك واعتبروه تناقضا ˆ لأن السجود نوع واحد 
مأمور به لله تعالى» فلا يكون حراما ولا منهيا بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود. ولكن المنهي 
أو المحرّم فيه قصد تعظيم الصنمء والتعظيم غير السجود» والقول بأن السجود نفسه مأمور به 
ومنهي عنه تناقض محال. 

2- الواحد بالشخص: 

ويقال عنه "الواحد بالتعيين" أي إذا تعيّن شخص من الجدس أو نوع واجتمع فيه الحظر 
والوجوب» كالصلاة في الدار المغصوبة» فهي واحد معيّن من نوع الصلاة اجتمع فيها الوجوب من 
حيث هي صلاة» والتحريم من حيث هي غصب شاغل للك الغير. 

والمنقول عن جمهور الأصوليين والفقهاء وبعض المعتزلة * أن هذه الصلاة تقع مزِئَةَ صحيحة 
وواجبة. 

وخالف في ذلك الجبّائيّانَ من المعتزلة» وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهرء والزيديّة» وقيل إِنْه رواية 
عن مالك» فالصلاة في الدار المغصوبة عندهم غير واجبة» ولا صحيحة» ولا يسقط بها الفرض. 

وتفرّد الباقلاني برأي وافق فيه كل فريق من جانب» وخالفه من جانب آخرء فقد ذهب إلى أن 
الصلاة في الدار المغصوبة تقع مُجزئة» لكنّ ذلك لا يعني أنّها تقع على أنّْبا واجبة ومأمور بهاء بل يعني 
ئها مع كونها محرّمة سقط المأمور به عند إقامتها لا بها”. 

فهو قد وافق المذهب الأول في القول بالإجزاء وخالفهم من جهة أن الإجزاء لا يعني الوقوع 
على جهة الوجوب» ووافق المذهب الثاني في القول بأئّها لا تقع واجبة» وخالفهم من جهة أن الفرض 
يسقط عندها لا ہا. 

وقد خالفه أصحابه من الأشاعرة في هذا القول واعتبره الجويني غير لائق بمنصبه» وردّه من جهة 
أن سقوط الأمر عن متمكّن من الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة . 

واستدل أصحاب المذهب الأول بعدة أدلة نقليّة» بل غلب على كلامهم المنحي الفقهي أحيانا. ومن 


1- قال القاضي عبد الجبّار "السجدة الواحدة لا يمتنع أن تحسن بأن تكون سجدة لله تعالى وتقبح بأن تكون سجدة 
للشيطان" (شرح الأصول الخمسة : ص 310) 

2- نسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي» وشك الجويني في ذلك (البرهان: 1/ 211) 

3- نقل أبو الحسين البصري ذلك عن النظام من المعتزلة» ورجّح القول المقابل المنقول عن الجبّائيين وغيرهما 
(المعتمد: 1/ 181) 

4- الجويني: التلخيص 1/ 489. 

5- البرهان: 1/ 201 
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أهم ما استندوا إليه في ذلك هو أن الفعل وإن كان واحدا في نفسه» فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن 
يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخرء وإِلّما المحال هو أن يكون مأمورا به من الوجه المنهي عنه 
بعينه» والصلاة في الدار المغصوبة لها وجهان متغايران» فهي واجبة من حيث هي صلاة؛ ومحرّمة من 
حيث هي غصب» وماهية الصلاة منفكة عن ماهية الصلاة في الوجودين الذهني والعيني» إذ تعقل 
الصلاة دون غصب» ويعقل الغصب دون صلاة» ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتباينان فلا تناقض. 

وما استدل به أصحاب المذهب الثاني ن الوجوب والتحريم إن يتعلّقان بفعل المكلّفء والصلاة في 
الدار المغصوبة فعل اختياري محرّم عليه» وهو عاص به» ولا يتصوّر أن يكون ذلك واجبا طاعة ولا مثابا 
عليه لأن المحرّم لا يكون واجباء والمعصية لا تكون طاعة ولا متقرّبا بها مع أن التقرّب من شروط الصلاة. 

إن النظر في هذه المسألة بمذه الطريقة التي لتأصناها من كلام الأصوليين! يعد بحثا سائرا على 
النسق الأصول المرتبط بالفقه. 

لكنّ الدكتور محمد العروسي أكدّ أن هذه المسألة كلامية في أصلها ذكرها الأصوليون محاكاة 
للمسألة المعروفة في علم الكلام هل يجوز أن يجتمع في الرجل الواحد فسق وإيمان؟ وهل يوصف 
المرء بكونه مؤمنا عاصيا؟ وهو الخلاف المعروف في مسألة " الأسماء والأحكام" ويعرف عند المعتزلة 
بالمنزلة بين المنزلتين”. 

والتشابه واضح من جهة أن اجتماع الإيمان والفسقء أو الإيان والمعصية في الرجل يشبه اجتماع 
الحظر والوجوب في الشيء الواحد. 

وهو في إرجاع المسألة إلى هذا الأصل الكلامي متابع لابن تيمية الذي رد على الخوارج والمعتزلة 
فيم ذهبوا إليه من عدم جواز أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية» وأنّه لا يوجد إلا مؤمن 
محض أو كافر محض. ثمّ بيّن أنْهم نقلوا هذا القول الكلامي المتعلّق بالأشخاص إلى الواحد من 
الأعمال» وذكر ما نسب إلى أبي هاشم من أن السجود لا يكون طاعة من جهة ومعصية من جهة لأن 
الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين ”. 

وهذا يعني أنه يرى أن الأصوليين الذين تكلموا في هذه المسألة نقلوها من علم الكلام إلى علم 


1- أنظر تفصيل ذلك في : الجويني: التلخيص 1/ 496-481 الغزالي: المستصفى» ص 63-61) أبو الحسين 
البصري: المعتمد 1/ 183/ 186: المازري إيضاح المحصول» ص 232-231, الآمدي: الإحكام 1/ 168-162, 
ابن الحاجب : منتهى الوصول» ص 37- 38 الرهوني: تحفة المسؤول : 1/ 72-62 

2- المسائل المشتركة: ص 194 

3- مجموعة الفتاوى: 7/ 314 
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أصول الفقه. 

لكنّ هذا التشابه بين صورتي المسألتين في العلمين لا يعني بالضرورة أن جميع الأصوليين بنوا 
قولحم في المسألة الأصولية على المسألة الكلامية» لأن أهل السنة اختلفوا على مذهبين» والمعتزلة 
اختلفوا على مذهبين أيضاء فوافق بعضهم بعضا رغم اختلافهم في المسألة الكلامية. 

فالمفروض أن يذهب جميع المعتزلة مذهب أبي هاشم في مسألتي السجود والصلاة في الدار 
المغصوبة بناء على قوهم بأن الرجل لا يجوز أن يكون مؤمنا عاصياء والمفروض أن يذهب جميع أهل 
السئة إلى عكس ذلك بناء على قوم بأن الرجل يجوز أن يكون عاصيا مع كونه مؤمنا. 

ونا كان واقع الأقوال غير مطّرد في بناء المسألة على الأصل الكلامي يمكن القول بأنّ بعض 
الأصوليين بنوها عليه وأن بعضهم ل يلتفتوا إلى ذلك» وكان كلامهم في عمومه أصوليا يغلب عليه 
المنحى الفقهي» أما الأصل الكلامي الذي التفت إليه أكثرهم فهو موضوع التكليف بالمحال عند 

فائدة المسألة 

يظهر أن هذه المسألة مفيدة من جهة ما ترتب عليها من خلاف في فرع فقهي مشهور» وهم فروع 
أخرى مشايبة يمكن بناؤها على هذه المسألة كمن توسط دارا مغصوبة وكان مأمورا بالخروج منهاء 
وكمسالة إبطال العقد وقت النداء يوم ا جمعة. ومثل عدم مطالبة الظلمة بقضاء صلواتهم مع 
e 1 :‏ . 
كثرتهم وغير ذلك. 

أمّا تسديد المذهب الأصولي بناء على الأصل الكلامي فظاهر بوضوح عند استحضار مبدإ 
التكليف بالمحال المختلف فيه» لكنه ظهر عند البعض من جهة مراعاة مسألة الأسماء والأحكام» ولم 
نجد في الحقيقة من اللأصوليين من ربط بين المسألتين» وابن تيمية حين أشار إلى ذلك كان على ما يبدو 
المسألة الأصولية. 

أصوطا الكلامية 

1- التكليف بالمحال 

2- الأسماء والأحكام 


1 - الغزالى: المستصفى» ص 63-62 
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امبحث السادس : مسألة هل السبب مؤت في أككم؟ 


يعتبر "السبب" من أقسام الحكم الوضعي» لأن خطاب الشارع تعلق به من جهة إضافة 
الأحكام التكليفية إليه» فرؤية الهلال سبب في وجوب صوم رمضان» ودلوك الشمس عن كبد السماء 
سبب في وجوب صلاة الظهر» وملك النصاب سبب في وجوب الزكاة. وواضح أن هذه الأسباب 
فيها ما هو مقدور للعباد» وفيها ما برج عن قدرتهم. 

وللتفريق بين السبب والشرط والمانع عرّف السبب بأنّه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من 
عدمه العدم لذاته. أمّا الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته» والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته". 

وقد تكلم الأصوليون على أنواع الأسباب وعلى المعاني التي يطلقها الفقهاء على السبب» وعلى 
عدة قضايا همنا ما بنوه منها على أصوهم الكلامية. 

وأبرز قضية اهتموًا بها تحديد العلاقة بين السبب والمسبّب الذي هو الحكم الشرعي التكليفي. 

فلا خلاف في وجود علاقة نسبة أو إضافة بين السبب والحكم» ولكنْ الخلاف متعلق بتفسير 
هذه العلاقة الرابطة بينههماء وهو ما كان له أثر في اختلاف تعريفاتهم للسبب. 

وقد بني هذا الخلاف على مبادئ كلامية كانت محل نزاع بين المتكلمين في مظائها. 

ويوجد اتجاهان عامان في الموضوع أحدهما لأهل السنة والآخر للمعتزلة. 

فا معتزلة ينسبون إلى الأسباب قدرة ذاتية على التأثير في الحكم» بين| ينفي أهل السنة ذلك التأثير 
بدرجات متفاوتة تتراوح بين النفي الكلي لتأثير الأسباب وإثبات نوع من التأثير محكوم بجعل الله تعالى. 

وفيا يلي شيء من التفصيل لأهمٌ المواقف التي يمكن حصرها في أربعة أقوال: 

1- نفي تأثير الأسباب نفيا كليا: 

وهو الذي عليه جمهور أهل السنّة فالمراد بالسببية عندهم "الإعلام" أو "التعريف" بمعنى أن 
السبب هو مجرّد علامة نصبها الله تعالى لتعريف المكلف بالحكم» ولا تأثير لما فيه أصلا. فكون 
الإتلاف سببا للضمان مثلا لا يعني أنه يوجب ذلك بعينه وبذاته» وإِنَّما بجعل الشارع إياه سبباء 
ومعنى ذلك أن الله تعالى يقول للمكلفين إذا وقع الإتلاف فاعلموا أني حكمت بوجوب الضان» 
ومن ذلك جعل القتل سببا للقصاص والإضرار سببا للطلاق» والنسب سببا للتوريث» ونحو ذلك. 


1- القرافي : شرح تنقيح الصول» ص 82-81. 
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والمؤثر في الحكم إا هو الله تعالى» وخطابه التكليفي هو الموجد للحكم» وما الأسباب إل طرق 
موضوعة تعرف بها المشروعات تيسيرا على العباد» والحكم إنا يوجد عند السبب لا به» والذي 
يوجده إا هو الله تعالى. 

والسبب بهذا المعنى هو العلة المذكورة في القياس لأن العلل معرّفات للأحكام وليس ها أي تأثير 
في المعلولات» لذلك تجدهم يقولون الإسكار علة لحرمة الخمرء والقتل علّة للقصاص» والزوال علة 
لوجوب صلاة الظهر. وتسمية العلة سببا إن هو اصطلاح' وبناء على ذلك عرّف الغزالي السبب بأنّه 
" ما يحصل الشىء عنده لا به"”.وعرّفه الآمدي بأنّه "كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السّمعي 
على كونه معرّفا لحكم شرعي"” 

وهذا المفهموم هو الذي عليه جمهور الأشاعرة وعامة الأصوليين من الحنابلة والأحناف. فقد 
عرّف ابن قدامة الحنبلي السبب كا عرّفه الغزالي“ وأكد ابن النجّار من الحنابلة أن الأسباب 
معد فاته إذ الممكدااك دة إل الله تعال العداء ”)نورين الم حى ل مت الي "أن العلل 
N ag a‏ 

وما قاله أهل السنة والأشاعرة على الخصوص في مجال أسباب الأحكام مبني على أصلهم 
الكلامي الذي يذكرونه في مباحث أفعال الله تعالى وقدرته» وفي مباحث خلق أفعال العباد» فكل ما 
يقع في الكون من حوادث إلا يقع بقدرة الله تعالى لا فرق بين ما تعلّقت به قدرة العباد وبين ما تفرّد 
الرب بالاقتدار عليه" . 

والأفعال المنسوبة إلى العباد إلا هي منسوبة إليهم بقدرة حادثة يكتسبونهاء غير أن هذه القدرة 
الحادثة وجميع أكساب العباد هي مخلوقة لله تعالى كخلقه للأجسام والطعوم والروائح» وليس ها أي 
تأثير بذواتها والعلاقة بين الأسباب ومسبّباتها في الطبيعيات ليست علاقة حتمية» بل هي علاقة 
غاد عل :معن أن اله تعال أخرى الغادة بإغاد المسييات عدن و جود ابابا لا اء مال ذلك أنه 


1- الرازي: المحصول 1/ 24» القرافي: شرح تنقيح الفصول ص 79-78» زكرياء الأنصاري: غاية الوصول شرح 
لب الوصول ص 13. 

2- المستصفى : ص 75 

3- الإحكام: 1/ 181 

4- روضة الناظر: ص 55 

5- شرح الكوكب المنير: 1/ 448-447 

6- أصول السرخسبى: 2/ 302 

a 

8- عبد القاهر البغدادي : أصول الدين» ص 134 أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين» ص 64-63. 
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سبحانه أجرى العادة باحتراق القطن عند مجاورة النار لا بالنار» ى) أجرى العادة بحصول البرودة 
في اليد عند مماسة الثلج» وليست النار هي التي أثرّت في القطن بذاتهاء ولا الثلج هو الذي أثر في 
اليد بذاته. ويمكن أن توجد نار ولا يوجد معها احتراق» کا يوجد ثلج ولا يوجد معه برودة» لأن 
كل ذلك من الممكنات التي تحدث بفعل الله تعالى وخلقه وقدرته'. 

وهكذا يظهر أن ما يقوله الأشاعرة في محال الأسباب التي هي من أفعال العباد. وفي مجال 
الأسباب الطبيعية يطبقونه على ما يذهبون إليه في مبحث أسباب الأحكام الشرعية. 

2 - السبب مؤثر بذاته: 

ذهب المعتزلة إلى أن السبب مؤثر في الحكم إِمّا بذاته أو بصفة ذاتية أو أوجه واعتبارات فيه 
وذلك بناء على قوهم المتقدّم في التحسين والتقبيح”. 

وهذا مبنيّ على مذهبهم الكلامي في أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم وأئّهم المحدثون لها”. 

لذلك تكلم القاضي عبد الجبّار على سبب الحكم الشرعي في فصل " خلق أفعال العباد" وبيّن أن 
السبب موجب للحكم في العقليات والشرعيات» ولا معنى للإيجاب سوى التأثير» وهو خلاف ما 
ذهب إليه أهل السنة من أن السبب غير موجب. فقد ذكر من العقليات أمثلة منها "حفظ الوديعة" 
فإن ها سببا موجباء وهو التكفل بهاء وقضاء الديّنء فإن الاستقراض سبب وجوبه» وشكر المنعم 
فإن لوجوبه سببا وهو النعمة. ومن الشرعيات كالكفارات فإن لها سببا موجبا وهو اليمين أو الحنث 
على اختلاف في ذلك بين الفقهاء". 

كا يرتبط مذهبهم في أن الأسباب موجبة ومؤثرة بقولهم في السببية الطبيعية وفي المتولدات الناتجة 
عن الأسباب» ولمم في ذلك خلافات داخلية بينهم إذ أن القاضي عبد الجبّار ينكر أن تكون الأسباب 
مولدة أو مؤثرة بالطبع خلافا لأصحاب الطبائع منهم» ويؤكد أن السبب يضاف في الحقيقة إلى 
الفاعل وكذلك المسبّب» لذلك قد يوجد السبب ولا يتولد المسبّب لوجود مانع “ والمهمّ أن فاعل 
الأسباب في جال أفعال العباد عندهم هو الإنسان وأفعاله غير خلوقة فيه خلافا للأشاعرة. 


وکا لهالل لسع ىا ان افق کے ا عر العلة فى باب 
تعر بي للسبب ب) يوافق مدهب عر ي باب 


1- الاقتصاد ف الاعتقاد: ص 125-118. 


2- ابن السبكي : الإبهاج 1/ 67-66 
3- القاضي عبد الجبّار : شرح الأصول الخمسة» ص 323 
انع وض 590-388 


293 


القياس أكد آنا مؤثرة في الحكم» وعقد مبحثا " في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في 
الحكم"' ونا كان هذا مناقضا في الظاهر لقوله بأن " العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم 
بذاتها"”صار المقصود عنده دفعا للتعارض أن العلة مؤثرة بوضع الشارع وجعله لا بذاتها. 

وم يرتض عامة الأشاعرة هذا القول من الغزالي فرغم أن التأثير عنده لا يعود في الحقيقة إلى ذات 
السبب بل إلى جعل الله تعالى فإن مجرّد ورود كلمة " التأثير" يعدٌ شبهة تقارب قول المعتزلة وردوا 
عليه بان حكم الله تعالى كلامه» وكلامه قديم» والقديم لا يعلّل بالمحدثء وبأنّ السبب قبل الجعل ل 
يكن مؤثراء فالوقت مثلا موجود قبل الشرع ولم يكن مؤثرا. وهم في ذلك جدل داخلي دقيق مبني 
على ما ذكروه من تفاصيل في علم الكلام”7 ومع ذلك فإن حاصل قول الغزالي لا يخرج في 
رهه عن 'قول:الأشاغرة لأن السب عله غين مو جب دات رالاس الذق اه لس تانر 
صوري أو مجازي لا حقيقة له ما دام الله تعالى هو جاعل التأثير» فهو كإثبات قدرة حادثة للعبد مع 
القول بأنّما محلوقة لله تعالى. 

4- السبب باعث على الحكم: 

وهذا المذهب ينكره كثير من الأصوليين الأشاعرة بوصفه قولا شاذا قال به واحد منهم هو الآمدي. 
وما قيل في خصوص الغزالي يقال هنا في خصوص سيف الدّين الآمدي» لاله عرف السبب كا رأينا باه 
معرّف للحكم» لكنه عندما تكلم على العلّة في مباحث القياس فسرّها انها بمعنى الباعث* 

ووجه إنكار هذا القول عندهم هو نفيهم تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض والبواعث والمصالح. 
ولكنّ ما قاله الآمدي فْسّر بأنّ مقصوده ليس أن العلة هي التي لأجلها شرع الحكم ليلزم المحذورء 
بل هي ما ترتبت على الشرع بإرادة الشارع ترثّبها عليهء فالله تعالى هو الذي أراد الحكمة أو المصلحة 
لأجل العباد» وليست المصلحة هي التي أوجبت عليه تشريع الحكم وكانت باعثة له على ذلك . 

وعلى العموم فإن الآمدي لا يخرج عن الاتجاه العام الذي عليه الأشاعرة وجمهور أهل السّنة من 
أن السبب غير مؤثر بذاته في الحكم وأنّه معرّف له» وأمّا مسألة التعليل التي رد عليه قوله فيها فهي 
موضوع آخر سيأتي الكلام عليه في مبحث القياس. 


1- المستصفى: ص 310 

2 من: ص 305 

3- الرازي : المحصول 1/ 25-24؛ ابن السبكي : الإبهاج 1/ 66-65؛ الإسنوي: نهاية السول 1/ 59-58؛ المحلي 
على جمع الجوامع» مع تقريرات الشربيني 1/ 95-94 

4- الإحكام : 3/ 289 

5- حاشية البناني على المحلي » مع تقريرات الشربيني 1/ 95 
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وينسب الأحناف إلى جمهور الأشاعرة قولا آخر فيه تفصيل بين العبادات وغيرهاء فالعقوبات 
وحقوق العباد ها أسباب يضاف وجوبها إليهاء أمّا العبادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى 
وخطابه» بل نسبوا إلى بعضهم إنكار الأسباب أصلا لشدّة تمشكهم بأن الموجب هو الله تعالى 
بمقتضي ما يثبته ظاهر النصوصء واتهموهم بناء على ذلك بالجبر» وأكدوا أن القول الحق الذي عليه 
الماتريدي هو أن لأحكام الشرع أسبابا تضاف إليها والموجب للحكم في الحقيقة والشارع له هو الله 
تال دون السب 

O وو برهي‎ ER A 
عامين کا ذكرنا : أحدهما يثبت التأثير لذات الأسباب والآخر ينفي ذلك مع تفاوت في طريقة‎ 
النفي.‎ 

فائدة المسألة 

ليس هذه المسألة فروع فقهية تنبني عليها ونختلف فيها بناء على الاختلاف في إثبات التأثير أو 
نفيه. والفروع الفقهية المذكورة يقصد بها التمثيل فقط. إذ هي ليست مستنبطة من الكلام على 
السبب بوصفه حكى)| وضعيا. 

فهي بذلك تخالف ضابط " العمل" وقد خرج بعض الأصوليين عن الالتزام بضابط "المبدئية" 
لأنهم ل يكتفوا بذكر المبدإ الكلامي على جهة التسليم بل استدلوا عليه وردوا على الخصوم كا فعل 
الرازي» لكنهم مع ذلك لم يتوسّعوا في ذلك توسّع المتكلمين» وكان أكثر بحثهم الاستدلالي مرتبطا 
بالمسألة الأصولية مع ذكر بعض الأمثلة الفقهية. 

ويعتبر ما كتبه الشاطبي في " الأسباب" أوسع ما كتبه الأصوليون في الموضوع فقد فصّل القول 
فيها ضمن حمس عشرة مسألة إلى جانب بعض الفصول التي يذكرها في كل مسألة “ ولم يكن بحثه 
كلاميا بل كان ينطلق من المسلهات التي يقول إِنّها ثبتت في الكلام ليقرر ما يراه لائقا بالأصول من 
تدقيقات. وقد اجتهد في أن يكون لمسائله بعد عملي لا من جهة استنباط الفروع وإنا من جهة 
تحديده ما للمكلف أن يتعاطاه وأن يعتقده عند قيامه بالتكليف» فهو يؤكد أن للمكلف تعاطي 
الأسباب معتقدا أن المسبّبات من فعل الله تعالى وحكمه إذ لا كسب فيها للمكلف كا تبيّن في علم 
آخر هو علم الكلام” ولا يلزم من تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسبّبّات ولا 


1- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 2/ 340-339. 
- الموافقات : ج 1 من ص 187 إلى ص 262 بل إِنّه تكلم على الأسباب في عدّة مواطن من كلامه على الشروط 
3- من:190/1. 
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القصد إليها' والفاعل للسبب إذا فعله عالما بأن المسبّبَ ليس إليه» ووكله إلى فاعله الذي هو الله 
تعالى» وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاصء والتفويض والتوكل على الله تعالى ” وله في ذلك 
ونحوه تفاصيل وتدقيقات يطول ذكرها. 


ومع ذلك فإن كل ما فضّله الشاطبي ليس متعلّقا بذات العمل ولا بانبناء الأعمال والفروع على 
قاعدة الأسباب ى) حدده في ضوابطه» بل هو متعلق با يعتقده المكلف وينويه أثناء القيام بالأسباب. 


والقصد من ذلك هو تسديد الأعمال على مقتضى المعتقد. وبمذا يظهر أن ما ذكزه الشاطبي وغيره من 
الأصوليين ليس في جوهره قولا أصوليا في مسألة أصولية» بل هو قول كلامي في مسألة أصولية. 
والفائدة من ذلك تنحصر فيما يلي: 

أ- تسديد المعتقد عند القيام بالأسباب. 

ب- تسديد المسألة الأصولية بناء على المبدإ الكلامي. 

ج- تسديد الأعمال التي هي أسباب بناء على استحضار المعتقد عند طلب الأسباب. 
أصوطا الكلامية 

1- أفعال الله تعالى 

2- قدرة الله تعالى 

3 خلق أفعال العباد 

4- الكسب 

5- التحسين والتقبيح 

6> السببية في الطبيعيات 

2-7 قدم كلام الله تعالى 


8- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض. 


ب م ن : 19/1 . 
ر من : 219/1. 
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القصل الثالك 
اطحكوم فيه 


المبحث الأول: مسألة التكليف ب لا يطاق. 
المبحث الثاني: مسألة هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟ 
المبحث الثالث: مسألة تعلق التكليف بكسب العبد. 


المبحث الرابع: مسألة وقت التكليف بالفعل. 


معني الحکوم فيه : 
عدد من الأصوليين هذا القسم داخلا تحت مباحث "المأمور به". ومن هؤلاء الرازي” وأبو العلاء 
السمرقندي”. ولا كان التكليف أعم من الأمر لاشتماله على النهي ترجم آخرون كالبيضاوي” 
وصدر الشريعة؟ وابن النجّار" المسألة بقولهم "المحكوم به" في حين ترجمها الزركشي بقوله " المكلف 
به"” . وعبّر آخرون كالغزالي” والآمدي”' وابن مفلح'' عن ذلك بقوهم" المحكوم فيه". وذهب ابن 
ابن الهمام إلى أن التعبير عن فعل المكلّف بالمحكوم فيه أقرب من "المحكوم به " لأن الشارع ىا بيّن 
ابن أمير الحاج لم يحكم بالفعل على المكلف» بل حكم في الفعل بالوجوب”'. وأمر هذا الخلاف هيّن 


1- ابن النجّار :شرح الكوكب المنير 1/ 484. 
2- الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي 1/ 132. 
3- المحصول: 1/ 302. 1 

4- ميزان الأصول: 1/ 280. 

5- منهاج الوصول( مع شرح الإسنوي) :1/ 191. 
6 - التوضيح : 2/ 325. 

7- شرح الكوكب المنير: 1/ 484. 

8 - البحر المحيط: 1/ 385. 

9 - المستصفى: ص 69. 

0- الإحكام: 1/ 159. 

1- أصول الفقه:1/ 256. 

2 - التحرير( مع التقرير والتحبير ):1/ 113. 
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لأنّه لفظي» إذ المهمّ أن هذا القسم من مباحث الحكم يقصد به فعل المكلّف عند الجميع. 

والتكليف عند الأصوليين لا يكون إلا بفعل. وإذا كان هذا واضحا في الأمر الذي يقتضى 
الإقدام على كسب فعل وجودي كالصّلاة» فإن الإشكال يكمن في النّْهي الذي يقتضى الترك. لأن 
الترك كا يقول بعض المعتزلة نفي محض.ء أو هو عدم» والعدم ليس بشىء» فلا تتعلق به قدرة» ولا 
يدخل تحت الكسب والتكليف'.غير أن الأشاعرة خالفوهم في ذلك وأكدوا أن الترك فعل المكلّف 
من جهة أن التارك للمنهيّ عنه كتارك شرب الخمر - يعد متلبّسا بضدّ من أضداده وهو الترك. 
فيكون مثابا عليه لأنّه فعله”. والذي عليه جمهور أهل السَّنْة أن المكلّف به في النّهى هو "الكفٌ ". 
والكفٌ فعل المكلّف وداخل تحت كسبه» فيؤجر عليه ويعاقب على تركه. غير أن الثواب لا يحصل 
إل بشرط النيّة والقصد مع التمكن من الفعل” واستدلوا على أن الترك فعل بعدّة آيات وأحاديث 

مل u‏ 3 3 د ے2 چ رر ہ٥‏ ےہ ناه ووس م رع ا ر 

يطول تفصيلهاء ونكتفي من ذلك بقوله تعالى 9 کانوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنکر فعَلوه لبس ما كانوا 
ت 40 
يَفْعَلُونَ 4“ فسمّى سبحانه عدم تناهيهم عن المنكر فعلا. 

والحاصل أن الذي عليه أكثر الأصوليين من المتكلمين هو أن المقتضى بالتكليف هو الإقدام أو 
الكفّ » وكل واحد منهما فعل يكتسبه المكلف”. 

ثم نهم حين تكلموا على شروط الفعل المحكوم به أو فيه أثاروا عدّة مسائل يرجع أكثرها إلى 
علم الكلام كما أكد ذلك علاء الدين السمرقندي'. 

اطبحث الأوإم : مسألت التكليف ما لا يطاوة 

يعبّر عدد من الأصوليين عن هذه المسألة بقولهم " التكليف بالمحال" ولا فرق بين التعبيرين كا 

يظهر من كلامهم» لأن ما لا يطاق محال والمحال لا يطاق» غير أن الأول استعمال شرعي مأخوذ من 
ال را ور زک بس لاضن ضفر 5 

النصوص كقوله تعالى 9# وَلا تحَمّلتا ما لا طَاقَةَ لتا به * والثاني منطقى لأنّه يقصد به المستحيل الذي 
الذي يقابل الممكن. 


1- الغزالي: المستصفى»ص 72 الزركشى: البحر المحيط 1/ 385. 

2- الغزالي: المستصفى»ص 72 »آل تيمية: المسودة» ص 80. 

3 - ابن قدامة: روضة الناظر»ص 54 الزركشى: البحر المحيط 1/ 385. 
4- الائدة: 9/. ٠‏ 

5 - الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه»ص38. 

6- الغزالي: المستصفى» ص 72 » ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 43. 
7- ميزان الأصول:1/ 280. 

8 - البقرة:286. 
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ولعل التعبير با لا يطاق أقل وقعا من التعبير بالمحال من جهة أن الأول قد يتصوّره الذهن 
فيحتاج إلى دليل لمنعه أو تجويزه أمَا المحال فلا يتصوّره الذهن أصلا لأنّه مستحيل» وهو بذلك ممتنع 
بداهة دون حاجة إلى استدلال» فيكون جرد التعبير به دالا بنفسه على منعه. 

والتعبير بها لا يطاق يحتاج إلى التفريق بينه وبين المشقة غير المعتادة كا فعل الشاطبي» لأنّه قد 
المكلفين ىا بين الغزالي' لذلك فزق الشاطبى بين الأمرين مؤكدا أن ما لا يطاق لا يدخل تحت 
مقدور المكلّف بخلاف التكليف با يشن فهو داخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه“ . 

ما قولحم "التكليف بالمحال" فلا يحتاج إلى بيان ذلك الفرق لوضوح خروجه عن قدرة المكلف. 
لكنه يحتاج إلى بيان الفرق بينه وبين "التكليف المحال" منعا للخلط بينهما. 

ويظهر الفرق من جهة أن الخلل في "التكليف المحال" راجع إلى المأمور نفسه أي إلى المكلف 
كتكليف المجنون» والميت» أما التكليف بالمحال» فالإشكال فيه راجع إلى المأمور به أي إلى الفعل 
المحكوم فيه كتكليف الإنسان بالطيران أو نقل جبل”. 

ويعتبر الخلاف في هذه المسألة خلافا في شرط الفعل المكلف به على معنى هل يشترط فيه أن 
يكون ممكن الحدوث؟“ كما يعتبر خلافا متعلقا بشرط قدرة المكلف على الفعل”. 

ورغم أنه متعلق بهذين الشرطين الأصوليين فهو مبني في الأصل على خلافات كلامية اشتهر 

وقد نظر الأصوليون والمتكلمون في هذه المسألة من جهتين: جهة الجواز» وجهة الوقوع. 

أولا: الخلاف في الجواز: 

لتحقيق محل الخلاف قسّم بعضهم المستحيل إلى خمسة أقسام: 

أحدها: المستحيل لذاته: وهو ما لا يعقل أصلاء لامتناعه عقلاء وهو ممتنع عادة أيضاء كالجمع 
بين الضدين والنقيضين» أو الحصول في حيّرين في وقت واحد. 


TONED 
662 وك الامو ا لول 148/1 جل الد عدا جن غا الوضرل‎ 
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والثاني: المستحيل عادة: ومعنى ذلك أنه وإن كان ممكنا في نفسه عقلا فالعادة ٤‏ قنعه مثل الطيران! 
وحمل الجبل العظيم» وخلق الأجسام ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدور البشر. 

الثالث: المستحيل لمانع: أي لمانع طارئ» فهو بمكن عادة» لكته صار محالا لطريان مانع كتكليف 
المقيّد العدوء والشيخ الزمن المثى 

الرابع: المستحيل لانتفاء القدرة حالة التكليف: ومع أن هذا القسم مقدور عليه حالة الامتثال» 
فهو غير مقدور عليه حالة التكليف. وهو يشمل التكاليف كلهاء لأا غير مقدورة قبل الفعل على 
رأي الأشعري بناء على أن القدرة عنده لا تكون قبل الفعل وإِنَّ)ا تكون معه. 

الخامس: المستحيل لتعلّق العلم بعدمه: أي إِنّه ليس مستحيلا عادة إذ هو ممكن الوقوع لكنه 
استحال عقلا لتعلّق علم الله تعالى بعدم وقوعه كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن. 

وهذا التقسيم اعتمده الإسنوي وأكد أن القسم الخامس جائز وواقع اتفاقا إذ لو لم يكن الكفار 
مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر” . 

ويفهم من قوله أن الخلاف متعلق ببقية الأقسام. 

لكنّ ابن السبكي جعل القسمة ثلاثية حين بِيّن أن المحال قد يكون متعذّرا عادة لا عقلا 
كالطيران في الم هواء» وقد يكون متعذرًا عقلا مکنا عادة کمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن» وقد يكون 
متعذرا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض. ومحل النزاع إا هو المستحيل عادة سواء أكان معه 
اا لا. وهذا يعني أن المتعذر عقلا لتعلق علم الله به محل اتفاق خلافا للقسمين 
ا 

N 1 106000 

والملاحظ أن المحال عادة وعقلا يسمّى مستحيلا لذاته» أمّا القسان الآخران فكل منهما محال 
لغيره لكر أحدهما حال عادة فقطء والآخر محال عقلا فقط”. 

والمذاهب في الجواز ثلاثة: 

المذهب الأول: الجواز مطلقا 


1- ليس المقصود الطيران بالوسائل التقنية وإِنّا المقصود مطلق الطيران بغير آلة. 
2- نهاية السول: 1/ 160. 
3 - الإبهاج: 1/ 170. 
4 - الإيجي: المواقف. ص331 » التفتازاني: شرح المقاصد 1/ 298. 
- البثاني علي المحلي : 1/ 207. 
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ومعنى" مطلقا" أن الجواز متعلق بجميع الأقسام المذكورة دون استثناء. 

وهذا الاختيار منسوب إلى الأشعري» وهو ما عليه كثير من أصحابه' وذهب إليه الطوني” من 
الله 

ولم يصرّح الأشعري بذلك لكنه مفهوم من لازم مذهبه بناء على وجهين: 

أحدهما: أن الاستطاعة لا تتقدّم على الفعل» بل هي مقارنة له» والتكليف بالفعل مقدّم على 
الفعل» أي إن الأمر يتوجه على المكلف قبل وقوع الفعل وهو حينئذ غير مستطيع. 

والثاني: أن القدرة الحادثة لا تأثير ها في المقدور عنده» إذ الفعل واقع بقدرة الله تعالى» فالعبد بناء 
على ذلك مكلف بفعل غيره؛ أي بفعل رب“ وهذا تكليف با لا يطاق”. 

1 -النص: 

5 ر کے س 26 مس ست 5 5 2 

قوله تعالی # ولا تَحْملمَا ما لا طاق لتا به 4" فقد ذكر الله تعالى أئّْم سألوا دفع ما لا طاقة هم به. 
ولو كان ذلك غالا لما سألوه» إذ المحال غير متصوّرء وهو مندفع بذاته'. 

وضعًف الغزالي هذا الدليل بأن المراد دفعه في الآية ما يشق ويثقل عليناء إذ من أَنّعِبَ بالتكليف 
بأعمال تكاد تفضی إلى هلاكه فقد يقال حمل ما لا طاقة له به“. 


2 -المعقول: 
لو انيتهال التكليت الخال لاسسحال ما الصيعقهة أو لمعتاةه أو دة تعلق به أو لهات 
الحكمة» وهذه الوجوه ليست مستحيلة» وبيان ذلك: 


أ- أن صيغة المستحيل غير ممتنعة ويجوز أن يقع بها الخطاب كا في قوله تعالى # كُونوا رَد 


1 - الإسنوي: نباية السول 1/ 160. 

2- سليمان بن عبد الله بن عبد القوي» الطوني» نجم الدينء أبو الزبيع» من تصانيفه" شرح الأربعين النووية" 
و"معراج الوصول إلى علم الأصول" ت: ٠716‏ (هدية العارفين: 1/ 400) 

3- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 486. 

4 - الجويني: البرهان 1/ 89 » الغزالي: المنخول ص 23. 

5 - الآمدي: الإحكام 1/ 201. 

6 - البقرة: 286. 

7- الغزالي: المنخول»ص 23-22. 

8 - المستصفى: ص 69. 
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حَاسِئِينَ 4ه '. 

ب- أن قيام المعني بنفسه غير ممتنع إذ يمكن أن يطلب أحدهم من الآخر أن يكون في حالة 
واحدة في مكانين مختلفين ليحفظ ماله في بلدين. 

ج- أنه محال أن يقال إن ذلك ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة» لأنّه لا يجوز أن تبنى الأمور على 
ذلك في حقٌ الله تعالى إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح ”. 

هذا ربط التفتازاني بين جواز التكليف با لا يطاق وعدم تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض» وأكد 
أن الأشاعرة يعتبرون ذلك من فروع مسألة الحسن والقبح”. 

ونوقش وجه عدم استحالة ورود الصّيغة بأن هذه الصّيغة يمكن أن ترد دون أن يقصد بها طلب 
الفعل» فمعنى قوله تعالى ونوا قِرَدَةَ كَايِئينَ4 كوّناهم قردة خاسئين“ وقد يراد بها التعجيز” 
كقوله تعالى # كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا 4 فليس في ذلك طلب. 

المذهب الثاني: عدم الجواز مطلقا: 

وهو مذهب أكثر المعتزلة» وجماعة من الأشاعرة كالغزالي» وابن الحاجب” واختاره الأحناف”. 

واستدلٌ الغزالي على ذلك بأن التكليف طلب ما فيه كلفة» والطلب يستدعي مطلوباء وذلك 
المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف باتفاق» والمحال غير متصوّرء ولا يمكن أن يفهم لأنّه لا 
معنى له في نفسه» وبا آنه لا يعقل فلا يجوز أن يطلب حصوله من المكلف» فكيف يقال للمكلف قم 
وأنت قاعد؟ وكيف يقوم بذاته إحداث القديم» أو الجمع بين الضدين كالسّواد والبياض؟ فإن ذلك 
غير متضور أصل”. 

والملاحظ أن مآخذ أصحاب هذا المذهب مختلفة» بمعنى أئّْهم وإن اتفقوا على عدم الجواز» فقد 


1 - البقرة:65 

2- الغزالي: المستصفى»ص 69. 

3 - شرح المقاصد: 4/ 296. 

4 - الجويني: لبرهان 89. 

5 - الغزالي: المستصفى» ص 70. 

6 -الإسراء: 50. 

7- الغزالي: المستصفى» ص70» ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 441 الإسنوي: نهاية السول 1/ 161. 
8 - عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 1/ 192. 


9 المستضفى: ص 0/. 
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اختلفوا في الأصل الكلامى الذي بنوا عليه ذلك. 

فهو عند المعتزلة مبني على قوهم بوجوب الأصلح على الله تعالى» وعلى التحسين والتقبيح 
العقليين» وتعليل أفعال الله تعالى بالحكمة والغرض. فصدور ذلك عن الله تعالى مخالف لمقتضى 
الحكمة. 

لكنّ الأشاعرة بنوا مذهبهم على خلاف ذلك» لأئْهم ينكرون أصول المعتزلة» ورأوا أن ذلك 
مستحيل لا لأنه مخالف للحكمةء ونحو ذلك مما تقوله المعتزلة» بل لأنّه ممتنع عقلا وغير متصوّر 

ما الأحناف فيبنون المنع على أن ذلك غير متصوّر الوجود حقيقة كالجمع بين ا لمتضادين» ونقط 
المصاحف من الأعمى» وقلب الأجناس ونحو ذلك' . وهم في هذا يوافقون الأشاعرة. 

ويضيفون إلى ذلك وجها آخر» وهو آنه غير جائز من جهة أنه قبيح» ومخالف للحكمة, إذ هو لا 
يجوز في حق الحكيم جل جلاله”. وهم في ذلك يخالفون الأشاعرة ويوافقون المعتزلة» لأنّه وجه مبني 


مبني على أن العقل يدرك به الحسن والقبح. 
لكنْ موافقتهم للمعتزلة ليست تامّة من كل وجه» لأئْهم يخالفونهم في بناء المنع على وجوب 
الأصلح في حق الله تعالى” 


وقد لقص علاء الدين السّمرقندي هذه الوجوه حين أكد أن ذلك لا يجوز لأنه " عند المعتزلة 
قبيح عقلاءوعند أهل الحديث” محال عقلا لا لأنّه قبيح» وعندنا لا يجوز على الوجهين. وهذا بناء على 
على أن العقل يعرف الحسن والقبح عندنا وعند المعتزلة خلافا لهم. وهي من مسائل الكلام"”. 

المذهب الثالث: التفصيل : 

أي التفريق بين المحال لذاته والمحال لغيره» فالآوّل لا يجوز التكليف به. والثاني يجوز. 


وقد نسب هذا المذهب إلى معتزلة بغداد” » وهو ما اختاره الآمدي صراحة» وذكر أن الغزالي مال 


1- السمرقندي: ميزان الأصول 1/ 280. 

2- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 1/ 192. 
3- صدر الشريعة: التوضيح 1/ 421. 

4 - يقصد الأشاعرة ومن وافقهم. 

5 - ميزان الأصول: 1/ 280. 

6 - الزركشي: البحر المحيط 1/ 388. 
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مال إليه 'لكنّ الغزالي منع ذلك مطلقا دون تفصيل كا رأيناء لذلك اعتبر ابن السبكي قول الآ 
في حق الغزالي مجرّد ادّعاء” . 

غير أن الغزالي صرح في الإحياء بخلاف ما ذهب إليه في المنخول والمستصفى» فقد أكد آنه يجوز 
على الله تعالى أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه واستدل ببعض الأدلّة التى ردّها في كتابيه الأصوليين”. 

لذلك أكّد الزركشى أن الغزالي له في المسألة الأقوال الثلاثة“ . 

لكنه لم يصرّح إلا بقولين» ولعل الآمدي نسب إليه القول الثالث من جهة أنه حمل قوله بالجواز 
على المحال لغيره» وحمل قوله بالمنع على المحال لذاته. وما يؤيّد ذلك أنه في الإحياء استدل على الجواز 
بمثال عدم إيان أبي هب الذي كلفه الله تعالى بالإيهان مع علمه أنه لا يؤمن”» وهو من قسم المحال 
لغيره لا لذاته. 

وقد أطال الآمدي في الاستدلال على مذهبه» فذكر- كعادته في كثير من المسائل - الأدلة 
الضعيفة التي أوردها الأصحاب ويمكن أن تؤيد اختياره» ثم بيّن وجوه ضعفها في الذلالة على 
المطلوب» وذكر الأدلة التى يراها أقوى. 

وم تخرج أدلته في عمومها عن كونها جمعا بين أدلة المذهبين السّابقين مع ضرب من التقييد 
ما ا ور ل ار ا 
ذلك» مثل مثل دليل علم الله تعالى بعدم إيان أت Ce‏ أدلة الأصحاب الدالة على الجواز مطلقا 

وقيدها بالمستحيل لغيره مثل دليل سؤال للؤمنين دفع تكليفهم بها لا يطاق: وناقشهاء ثم اختار 
الاستدلال بأن العبد غير خالق لفعله» وأنّه مكلف بفعل غيره. وافتدل اشا كوا تكلس مق 
علم الله تعالى أنه لا يؤمن'. وتفصيل ذلك يطول. 

ثانيا: الخلاف في الوقوع: 


1 - الإحكام: 1/ 192. 

2- الإمباج: 1/ 171. 

3 - إحياء علوم الدين: 2/ 3. 
4 - البحر المحيط: 1/ 388. 
5 - إحياء علوم الدين: 2/ 3. 
6- الإحكام: 195-192/1. 
7 -م.ن: 1/ 202-195. 
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المذهب الأوّل: منع الوقوع مطلقا: 

بمعنى أن التكليف بالمحال ل يقع في أحكام الشريعة سواء أكان ممتنعا لذاته أم لغيره. 

وهو اختيار جمهور الأصوليين والفقهاء» وحكي فيه الإجماع'. وذكر الشاطبي أنه لا يصح 
التكليف به شرعا وإن جاز عقلا” وبيّن أنّه لم يثبت في الشريعة التكليف با لا يطاق كما اختاره أكثر 
الأشاعرة وغيرهم مثل المعتزلة'» بل صرح في موضع آخر بالإجماع على عدم وقوعه وجودا في 
التكليف”. 

ونسب هذا القول إلى الأشعري الذي اضطرب أصحابه في نقل مذهبه”. 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالاستقراء والنصوص : 


1- الاستقراء: 

وحاصل هذا الدليل نمم تتبعوا التكاليف فلم يجدوا فيها ما هو محال. فالتكليف بذلك وإن جاز 
عقلا لم يقع بحكم الاستقراء”. 

2- النصوص: 

والنصوص الدالة على ذلك منها قوله تعالى # لا بك الله فسا إلا وُسْعَهَا74 فالآية لم تنف 
الجواز وإنما نفت الوقوع؟. 

واسغال الشاطبي بعدة آيات أخرى منها قوله تعالى يريد الله بكم السْرَ وَلا بريد بكم العْسْرَ#” 
المنر) وقوله تعالى بريد اله أن يخقُفَ عَدُمْ وَخقَ الإنْسان ضَعِيهًا ' فالشارع لم يقصد 
التكليف بالشاق» فا بالك با لا يطاق» والرخص الشرعية دالة على ذلك قطعا ولو كان واقعا لحصل 


1 - الزركشى: البحر المحيط 1/ 389. 

2 - الموافقات: 2/ 107. 

3- م.ن: 119/2. 

4- م.ن: 2/ 22 

5- الزركشى: البحر المحيط 1/ 389. 

6 ال يجي ا 1ه التفتازاني : شرح المقاصد 4/ 299 
7- البقرة : 286 

8- التفتازاني : شرح المقاصد 4/ 299 

9- البقرة : 185 

0- النساء : 28 
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في الشريعة التناقض والاختلاف» إذ كيف يخبر الشارع أنه لم يقصد المشقة وما يفوق الوسع والطاقة 
ثمّ يكلف عباده بعكس ما أخبر به" . 

المذهب الثاني : الوقوع مطلقا: 

هو اختيار الرازي» وأدلته لم تكن خاصة بالجواز» بل كانت تشمل الوقوع دون تفريق بين المحال 
لذاته والمحال لغيره” 

غير أنه لم يكن يفسّر ورود الأمر بالمحال في الشريعة بأنّه تكليف» بل بيّن أنه إعلام بنزول 
العقات”: 

وهو بذلك يوافق ما نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني؛ أن التكليف بالمحال إذا ورد لا 
يسمى تكليفا عند الأشاعرة بل علامة نصبها الله تعالى على عذاب من كلفه بذلك”. 

وينسب هذا القول إلى الإمام الأشعري نفسه الذي اضطرب النقل عنه في ذلك. وقد أكد 
الجوينى أن هذا هو مقتضى مذهبه لأن التكاليف عنده كلها واقعة على خلاف الاستطاعة؟. 

ورد هذا القول بأن لازم المذهب ليس بمذهبء وبأن كلام الأشعري مصرح بوقوع الممتنع 
لغيره» أمّا الاضطراب في النقل عنه فهو متعلق بالممتنع لذاته' لا بالممتنع مطلقا. 

والمثال الذي يذكر غالبا في الاستدلال على الوقوع هو مثال أبي لهب الذي قال فيه الله تعالى 
#سَيَصْلَ تارا دات هب 34 . 

والوجه في اعتبار هذا المثال من المحال أن الله تعالى كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وذلك محال لأنه 
تكليف بالجمع بين الضدّين”. وهذا المثال بتوجيهه مطرد في كل الكفار الذين كلفهم الله تعالى 

وأ أ لا ومن كا ف ق له تیا الیل عد القذل ڪا اکت هه و ل مى 104 

بالإيهان وأخبر اہم لا يؤمنون کا في قوله تعالى #لقد حَق القول على أكثرهِم فَهمْ لا يُؤْمِنونَ» ” . 
1- قارن ب: الشاطبي : المزافقات 2/ 122 - 123 
2- المحصول : 1/ 304 - 307 
3- م.ن : 1/ 308 
4- إبراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الإسفراييني» الفقيه الشافعي» المتكلم» الأصولي» من تصانيفه " جامع 

ا لحي في أصول الدين والرّد على الملحدين" ت 418 (وفيات الأعيان : 1/ 28) 
5- الزركثى : البحر المحيط 1/ 391 
6- البرهان : 1/ 391 
27 الو ركفي * الجر المخيط 391/1 
8- المسد : 3 
9- الرازي : المحصول 1/ 308 
0- يس: 7. 
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ولهذا المثال توجيه آخر» وهو أن هؤلاء الكفار مكلفون بالمحال لأن الإيان الذي كلفوا به يفضى إلى 
انقلاب علم الله تعالى جهلاء والتكليف با يفضي إلى المحال محال" . ١‏ 

ونوقش هذا المثال بن ذلك ليس تكليفا بالمحال» بل هو تكليف بأمر ممكن, لأن إيمان أي لهب 
وغيره من الكفار الذين علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون تمكن في ذاته» وليس خارجا عن طاقتهم في 
الأصل » وعلمه تعالى بأنّبم لا يؤمنون لا يؤثر في المعلوم فيجعله غير ممكن في ذاته بعد أن كان تمكنا » 
لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه ولا يؤثر فيه”. فثبت بذلك أن الإيهان الذي كلفوا به ليس 
محالاء وإنا هو مقدور في ذاته جائز الوقوع لا تتغبّر حقيقته بالعلم» أقدر الله سبحانه الكفار على 
الإيهان وعلم نم لا يؤمنون مع ثبوت القدرة» فكان أمرهم كا علم» ولم ينقلب الممكن المقدور عليه 
خالا معدو غا سات 

المذهب الثالث : التفصيل: 

أي إن المحال لذاته لم يقع التكليف به في الشريعة» ووقع التكليف بالمحال لغيره. 

ونُسب هذا المذهب إلى الأشعري “ وهو ما اختاره القاضي البيضاوي واستدل عليه بدليلين: 

أحدهما : ما استدل به الذين منعوا الوقوع مطلقا من استقراء ونصوص» وحمل ذلك على أنه 
متعلق بالمحال لذاته. 

الثاني : مثال أبي لحب الذي أخبر الله تعالى آنه لا يؤمن, وفسّره بأنّه محال لغيره لا لذاته» فهو لم 
يلم به تكليف بالجمع بين النقيضين كا تقدّم بيانه» ورأى أنه محال لأن الله تعالى علم أنه 
لايقع» فهو بذلك محال لغيره الذي هو علم الله تعالى". 

وقد تقدمت مناقشة هذا الدليل بتوجيهه»ونضيف إلى ذلك أن ابن السبكي رأى أن الدليل الثاني 
يحتاج إلى تفصيل آخر» وهو أن الممتنع لغيره الذي قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة 
للرجل النحيف حكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز والوقوع» أما الممتنع لغيره أي لتعلق علم الله 
تعالى به فهو ليس محل نزاع» بل هو واقع بالإجماع” وهو ما نقلناه عن الأصوليين في بداية المسألة عند 
عند تحرير محل الخلاف. 


اك الزرقى افير 302113 

2 المازري : إيضاح المحصول . ص 69. 

وك القران اكول هن 20-27 
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والواقع أنه لا حلاف في تكليف أبي لهب ومؤاخذته بعدم إيانه» لكنّ المتكلمين والأصوليين 
اختلفوا في تفسير ذلك على ثلاثة أقوال : 

أ منهم من اعتبره تكليفا بالمحال لذاته» لأنه في نظرهم تكليف له بأن يؤمن» وهو جمع بين 
النقيضين ويعتبر هذا دليلا على الجواز والوقوع معا. 

ب. ومنهم من اعتبره تكليفا بالمحال لغيره» لأنه في نظرهم محال لعلم الله تعالى بعدم الإيمان. 
ويعتبر هذا التفسير دليلا على جواز التكليف بالمحال لغيره» ووقوعه» وهو في نظر غالب المتكلمين 
والأصوليين خارج عن محل الخلاف. 

ج. ومنهم من اعتبره تكليفا بالممكن في ذاته كسائر التكاليف الشرعية: لأن علم الله تعالى لم يؤثر فيه 
بأن حوّله من تمكن إلى ممتنع» وبهذا التفسير يخرج هذا المثال وما شاببه من مسألة التكليف بالمحال» ولا 
يصح ذكره فيهاء -ولو على سبيل الإجماع - لأنّه من الممتنع لغيره الواقع في الشريعة دون نزاع. 

فائدة المسألة 

إن ما تقدم ذكره مأخوذ كله تقريبا-إلا ما ندر - من كتب أصول الفقه» ومن قرأه دون نظر في مصادره 
لايشك في أنه يقرأ موضوعا كلاميا خالصا متعلقا با يجوز اعتقاده في حق الله تعالى وما لا يجوز. 

لذلك فإن هذه المسألة ليست أصولية مبنية على مبادئ كلامية» لكنها هي بذاتها أصل كلامي 
تكلم عليه علماء الكلام بوصفه من مسائل علمهم ثم نقل الأصوليون ذلك إلى كتبهم بكل ما فيه من 
تقسييات» ومذاهب» وأدلة» وردود. 

وما يدل على كلامية هذه المسألة : 

1. أنه لا يترتب عليها بذاتها أو على الخلاف فيها أي فرع فقهي مثال تكليف ابي هب» فهي لم 
تستنبط من هذه المسألة» بل دلت عليها أدلة خاصة من النصوص» وقد ذكرت لمجرّد التمثيل ثم 
فسرت على آنہا من باب التكليف با لا يطاق. وهو تفسير ضعيف رده آخرون با يخرج المثال من 
محل النزاع ويؤكّد أنه ليس خلافا عمليًا مبنيا عليهاء بل إن الغزالي والمازري - كم نقلنا عنهم|- قد 
أخرجا مثال أبي لهب ومن في حكمه من المسألة إخراجا كلياء لا من محل النزاع فقطء لأنّه في نظرهما 
تكليف بالممكن لذاته. 

2. آنا أصل كلامي لازم عن الكلام في أفعال العباد. فمن قال إن أفعالهم مخلوقة لله تعالى 
يلزمه القول بأن التكاليف كلها واقعة بها يفوق الطاقة» ومن قال بأئْها ليست خلوقة لله تعالى لم يلزمه 
ذلك. 
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3. آنا أصل كلامي مرتبط بالتحسين والتقبيح» والصلاح والأصلحء وتعليل أفعال الله تعالىء 
فمن ذهب إلى أن الحسن والقبح شرعيان» وأنه تعالى لا يجب عليه شيء» ولا تعلل أفعاله 
بالأغراضء وأنّه لا يقبح منه شيء إذ يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء» يلزم عن قوله جواز التكليف 
بالمحال» ومن لم يذهب ذلك المذهب وقال بعكسه» لم يلزمه تجويز التكليف بالمحال. 

وأكّد التفتازاني أن الأصحاب - أي الأشاعرة- جعلوا جواز التكليف با لا يطاق من فروع 
الحسن والقبح» وبطلان القول بأنّهِ يقبح منه شيء ويجب عليه فعل أو ترك '. وقد قال ذلك في كتاب 
كلامي» وهو يقصد باللأصحاب المتكلمين منهم» والمسألة فرع من فروع مسائل كلامية مترابطة» فلا 
ريب انها كلامية. 

4. أن بعض الأصوليين الذين أجازوا ذلك وقالوا بوقوعه كالرازيء لم يفسروا الوقوع بأنّه 
تكليف. بل فسروه بأنّه إعلام من الله تعالى بعذاب من أخبر بأنّه لا يؤمن» ونزعٌ صفة التكليف عا 
يمكن أن يقع أو عا وقع يخرجه من مجال علم أصول الفقه» لأن موضوع علم الأصول إنما هو 
التكاليف من حيث ثبوتها بالأدلةء أو الأدلة من حيث إثباتها للتكاليف. 

5.. أن الأضوليين اغترواا هذه المسألة أصلا رل غل مال أرق ويعدلون ةغل 
إثبات أقوال أو نفيهاء كا رأينا في عدّة مسائل متقدمة» وكا سيأتي في غيرها. فهي بذلك أصل كلامي 
تبنى عليه المسائل الأصولية» وليست مسألة أصولية مبنية على أصول كلامية. وكونها مبنية على 
أصول كلامية أخرى لا يخرجها من علم الكلام, لأنّه يجوز أن تكون بعض مسائل علم الكلام 
مبادئ لمسائل أخرى منه» کا تقدم بيان ذلك”. 

6 أن أكثر الأصوليين قالوا بعدم وقوع التكليف با لا يطاق خلافا للبعض» ولم يأت 
المخالفون للجمهور بأمثلة واضحة الدلالة على دعواهم؛ ولم يكن لهم سوى مثال وحيد هو تكليف 
أبي لهب وأمثاله» واستدلوا لتفريعه على المسألة بوجه ضعيف أنكره كثير من الأشاعرة القائلين 
بالجواز فضلا عن القائلين بالمنع . 

وهذا يعني أن محل الخلاف عند الجمهور منحصر في الجواز» والقول بالجواز أو عدمه موضوعه 
أفعال الله تعالى من حيث ما يجوز منها في حقه وما لا يجوز» وهو موضوع كلامي خالص. وبما أن 
ذلك لم يقع على كلا القولين» وأنْه إذا وقع عند البعض لم يكن تكليفا بل إعلاماء فإن المسالة لا يمكن 
أن تنتمي إلى علم الأصول بالأصالة» لأن الأصولي إن يبحث في الواقع من التكاليف» وفي الأدلة 
الى معط ما انالف 


1- شرح المقاصد : 4/ 296. 
2- أنظر الفصل الرابع من الباب الأول. 
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وبناء على ما تقدّم يظهر لنا أن هذه المسألة لا يستقيم فيها البحث أصوليا. 

ثمّ إن ذكرها في علم أصول الفقه بالطريقة التي تقدم تفصيل أهم وجوهها خالف لضوابط 
الاستمداد. مع العلم آنا تركنا كثيرا من التفاصيل» وأن بعض الأصوليين كالآمدي أطالوا القول 
فيها أكثر من بعض المتكلمين . 

فهي مخالفة لضابط " المناسبة" لأن تفصيل الآراء فيها بالطريقة التي ذكرنا يجعلها من دقيق 
الكلام غير المناسب لعلم أصول الفقه. 

وهي مخالفة لضابط "التوقف" مخالفة واضحة» لأنها ىا رأينا ليست مسألة أصولية تتوقف غلى 
مبدإ كلامي. ولا يقال إِنْ كثيرا من المسائل الأصولية تتوقف عليهاء فهي غير مخالفة لهذا الضابط 
لأن بيان توقف المسائل عليهاء إا يكون في الكلام الخاصٌ بكل مسألة توقفت عليها فعلاء أمّا هناء 
فقد كانت هذه المسألة ذاتها موضوع البحث» والشيء لا يتوقف على ذاته بداهة. 

وهي مخالفة لضابط "الفائدة العمليّة". لأنه لم تبن عليها فروع فقهية كا ذكرنا. 

كا أمّها خالفة لضابط المبدئية لأَمْها م تذكر بوصفها مبدأ يستحضر للبناء عليه» بل بحثت بوصفها 
مسألة يتجادل فيها الأصوليون كا يتجادل المتكلمون. 

وقد يقال إنّا موافقة لضابط " التسديد" من جهة آنا تسدد اعتقاد الأصولي على مقتضى مذهب 
أئمته في الكلام» لكنْ تسديد الاعتقاد مقصد كلامي خالص» وهو لا يكفي وحده لإثبات أصولية 
المسألة» ولابد أن ينضم إليه مقصد تسديد القواعد الأصولية مع مقصد تسديد العمل المبنيٌ على 
تلك القواعد. وقد رأيناها في ذاتها لا علاقة لما بالأصول ولا بالعمل. 

وهي إِنَّا تفيد في تسديد الاعتقاد الذي يساعد على تسديد المسائل الأصولية والفروع العملية 
حين تذكر بوصفها مبدأ لتلك المسائل وما ينبني عليها من فروعء أمّا هنا فقد بحثت بحثا مباشرا في 
ذاتباء فكانت كلامية خالصة. 

وقد يجوز اعتبارها على جهة التسامح من "ملح العلم" بحسب اصطلاح الشاطبي فيقبل كلام 
الذين لم يطيلوا فيها القول» ويختصر كلام الذين أطالوا التفصيل مع التركيز على جهة الوقوع لا 
الجواز قصد إثبات أن ذلك لم يقع. 


1 - قارن مثلا بين ما كتبه الآمدي في الإحكام ج 1 من ص 191 إلى ص 206 وما كتبه الإيجي في المواقف حيث اقتصر 
على صفحة واحدة تقريبا: 331 (وهى بذاتها تنقصها حسب الطبعة المعتمدة أربعة أسطر وني آخر 330 سطران 
فقط في المسالة). 
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وكان بالإمكان أن تكون أصولية لو تمٌ النزول من درجة المحال الذي لا يطاق أصلا إلى درجة 
المشقة غير المعتادة التي تطاق بشدة وحرج» وهو ما ركز عليه الشاطبي في موافقاته» ولم يكن يذكر - 
كما رأينا- مسألة مالا يطاق إلا على سبيل الإشارة مؤكدا أن علم الكلام تكفل ببيان عدم جواز ذلك 
ونفي وقوعه . 

وقد أكدّ ابن تيمية أن السلف والأئمة لم يعرفوا القول بتكليف العبد ما لا يطيق مع تعذيبه عليه 
ون أن قؤله تعال ولا كحملا ما لا طَاقَةٌ لا هه معناه له خملا ما يقل علينا أداؤه ولو كنا 
مطيقين له على تجشم وتحمّل مكروه» وهذا ر ا ا لخطاب على مقتضى 
لغتهم. أمّا تفسير ذلك بط لا يطاق أصلاء والقول بأن الله يكلف العبد ما لا يطيقه» فقد قاله طائفة 
من المتأخرين بسبب مناظرتهم للمعتزلة في مسائل القدر” 

وهذا يعني أن الخلاف في هذه المسألة لم ينشأ في أوساط الأصوليين والفقهاءء ولم يظهر نتيجة 
لعوامل أصولية» بل نشأ بين المتكلمين» وظهر نتيجة لخلافات كلامية. 

أصوها الكلامية 

1 - نفسها أصل كلامي 

2- أفعال الله تعالى ( ما يجوز منها وما لا يجوز) 

3- خلق أفعال العباد ( القدرة الحادثة) 

4- الاستطاعة مع الفعل (عند الأشعرية) 

5- التحسين والتقبيح 

6- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض والحكم 

7- علم الله تعالى ( هل يؤثر في المعلوم) 
امبحث الثاني : مسألت هل حصول الشرط الشرعي شرط مم صحث التكليك؟ 

إذا أمر الشارع بحكم وكان ذلك الحكم مشروطا بشرط أو أكثر» هل يكون المأمور مكلفا بالحكم 
عند عدم حصول الشرط الشرعي؟ 

نكال ذلك أن الصا تروط تطها ره ادت فل ركون:المعلات مكلا الا حال كور 


1- أنظر الموافقات : ج2 من ص 107 إلى ص 168 . 
2-- البقرة؟ 286 
3- مجموعة الفتاوى : 14/ 65-64 
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مُحَدئاء أي عند عدم الوضوء» مع أن الوضوء شرط في صحة المشروط الذي هو الصلاة؟ 

وواضح أن الشروط المقصودة هنا هي شروط الصحة لا شروط الوجوب. لأنّه لا خلاف في أن 
حضو ل قرط الو خوت فرط ق التكليت كحولان الول بالنسنة إلى الركاة” . 

وبها أن هذه المسألة متعلقة بشروط الصحة التي تدخل في أقسام خطاب الوضع» فإن السؤال 
الموضوع في ترجمة المسألة لا يتوجه»ء لأنه يقتضى في صورة الجواب بالإيجاب جعل شرط الصّحة 
شرطا في التكليف. أي في الوجوب الذي هو حكم تكليفي» وفي ذلك خلط بين أنواع الشروط. 
أي التكليف بالوجوب» فشروط الوجوب تعمر بها الذمة» ولا يجب على المكلف تحصيلهاء ويتوقف 
عليها التكليف بالوجوب» وشروط الصّحة ترا مها الذمة» ويجب على المكلف تحصيلهاء وتتوقف 
عليها صحّة الأداءث» أما إذا اجتمعت شروط الوجوب والصحة في شىء واحد فمن جهتين مختلفتين. 
فالعقل مثلا شرط وجوب وصحة في الصلاة” فهو شرط وجوب من حيث أن المجنون غير مكلف 
بهاء وشرط صحة من حيث أنّها لا تقع صحيحة شرعا إذا أذّاها. 

ويستنتج من ذلك آنه لا كلام على شروط الصحة إلا بعد تحقق التكليف بتحقق شرطه» فليس 
التكليف» أو الأمرء أو الوجوب متوقفا على حصول شرط الصّحةء لأن هذا الشرط مع مشروطه 
داخل في التكليف بعد ثبوته. 

والظاهر بناء على ذلك أنه لا حلاف في أن حصول الشرط الشرعي الذي هو شرط صحة ليس 
شرطا في التكليف. 

ومعنى ذلك في المثال السابق أن المسلم مكلف بالصلاة بعد تحقق شروط وجوبها كالبلوغ» وهو 
مكلف بذلك عند عدم رفع الحدث» أي عند عدم شرط الصحة» وهو مأمور في الحقيقة بتقديم الشرط 
على المشروطء فيكون مأمورا بها" لأنه مكلف بإيقاع الفعل الذي هو الصلاة بعد تقديم الشرط» وعلى 
هذا فإن حال عدم الشرط " ظرف التكليف" وحال وجود الشرط " ظرف إيقاع المكلف به"”. 

ولو قيل بعكس ذلكء أي بعدم التكليف عند عدم حصول شرط الصحة» يلزم عنه أن المحدث 


1ك ليطا نعل المح 274/1 

2- محمد جمعة عبد الله : الكواكب الدرية في فقه المالكية 1/ 19 
3- م.ن :65/1 

4- الغزالي : المستصفي» ص 33 

5- العبادي : الآيات البينات 1/ 364 
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لا يكون مكلفا بالصلاة ولو بقي على حدثه طيلة عمره. وهو قول منسوب الى أبي هاشم الجبائي» 
ومخالف لما انعقد عليه الإجماع ' » ولا بحسن أن ينسب إلى عاقل. 

وحين يقول الأصوليون الأشاعرة لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة 
التكليف خلافا لأصحاب الرأي وجمهور الحنفية” فإن هذا الإطلاق يترتب عليه إلزام الأحناف 
بقول ما يخالف الإجماع في مسألة رفع الحدث للصلاة ونحوهاء لكن الأصل كا بنا آنه لا خلاف في 
ذلك» والأحناف ينفون نسبة هذا القول إليهم» إذ لا يحسن بعاقل مخالفة هذا الأصل الكلي في 
نظرهم”. ونثبت في| يلي قول اللكنوي الأنصاري بوصفه حنفيا لوضوحه في تأكيد ما بيّنا من عدم 
الخلاف » ومن عدم صحة نسبة ذلك إلى الأحناف قال" نا لم يكن لهذا أثر في كتبنا وكان فاسدا في 
نفسه أيضا فإنه لا يليق بحال من يدعي الإسلام أن يتفوه بمنافاة فقدان الشرط الشرعي للتكليف. 
فإنه يلزم أن لا يكون المحدث مكلفا بالصلاة وكذا الجنب» وأن لا يكون أحد مكلفا بالحج إلا بعد 
الإحرام» وبالصلاة إلا بعد التحريمة» ولا بالصوم إلا بعد النية» ولا يلزم الاعتكاف بالنذر إلا بعد 
الشروع في الصوم» وكيف ساغ لهم أن ينسبوا هذا القول الفظيع إلى هؤلاء الأكابر الخ ..."”. 

ثمٌ إن ابن أمير الحاج الحنفي ل يبرّئ أصحاب مذهبه فقط من هذه النسبة "الفظيعة" بل برأ منها 
الشافعية والمالكية والمعتزلة الذين نقل عنهم الخلاف كا نقل عن الأحناف . 

وإذا كان هذا الأمر لا خلاف فيه» ولا يصح أن ينسب إلى مسلم عاقل حسب الأمثلة الفرعية 
المذكورة» فلاذا أطال الأصوليون البحث في هذه المسألة؟ ولماذا نسب الخلاف إلى البعض؟ 

يظهر أن الخلاف في هذه المسألة "مفروض" فرضا في خصوص مسألة فرعية واحدة هي " 
تكليف الكفار بفروع الشريعة" بمعنى أتها مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع كما أكد ذلك ابن 
السبكي ويفهم من هذا أن الخلاف لم يقع إلا في تكليف غير المؤمنين بفروع الشريعة مع انتفاء شرط 
الإيمان» أي إن المخالفين قالوا إن حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف لا في جميع الجزئيات بل 
في خصوص مسألة واحدة هي تكليف الكفار بالفروع. 


ومن هنا نعلم أن الذين نسبوا إلى الأحناف وغيرهم تعميم مقتضى هذا القول على جميع جزئيات 


1- الجويني : البرهان 1/ 93 

2- الآمدي : الإحكام 1/ 207-206, القرافي: شرح تنقيح الفصول . ص 162 
3- ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير : 2/ 87 

4- فواتح الرحموت : 1/ 129 

5- التقرير والتحبير 2/ 87 - 88 

6- المحلي على جمع الجوامع ( مع حاشية العطار) : 1/ 275- 276 
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القاعدة إا بنوا ذلك غالبا على أنه لازم مذهبهم» رغم أن الأحناف أنكروا هذه النسبة» وهذا يؤكد 
أن لازم المذهب ليس مذهبا بالضرورة. 

ثمٌ إن المتأخرين من الأحناف رفضوا أن تكون المسألة جزئية مبنية على أصل مفترض ومختلف فيه 
كا قال غيرهم» واعتبرواها مُبتدَأة أي إن الخلاف واقع فيها ابتداء لا بناء على الأصل أو القاعدة' 
وذلك لأنهم لم يخالفوا في الأصل» بل في خصوص هذه المسألة بالذات لاعتبارات أخرى؛ وهم 
يريدون بذلك الفرار من الإلزام المذكور. 

لهذا كان الأولى ترجمة المسألة بذكر هذا الفرع الفقهي لا بذكر القاعدة العامة التي لا خلاف فيهاء 
وهو ما اختاره عدد من الأصوليين كالشيرازي” والباجي” والرازي” والقرافي” وابن عبد الشكور” 


: 6 . 
الشكور و 
غير أن الإشكال الذي يرد على هذا الاختيار هو أن ترجمة المسألة بذكر فروع فقهية لا يناسب 
صناعة الأصول. 


ولكن» إذا كانت هذه المسألة جزئية لأَمّها فرعية عملية» فلاذا اعتبرت أصولية مبنية على مبادئ 
كلامية؟ إن الجواب يقتضي البحث في أسباب الخلاف. 

لقد اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن الكفار مكلفون بالفروع : 

أي تّيم مأمورون بأداء الواجبات كالصلاة والصيام رغم أن الإيهان الذي هو شرط التكليف 


غير حاصل. 
وهو مذهب أكثر المعتزلة وحمهور الأشاعرة من شافعية ومالكية» واختاره الحنابلة» والعراقيون 
من الأحناف'. 


القول الثاني : تم غير مكلفين بذلك : 


وهذا يعني أنه يشترط في تكليفهم حصول الشرط الشرعي الذي هو الإيان. 


1- ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير : 2/ 88 » ابن عبد الشكور: فواتح الر موت 1/ 29 

2- شرح اللمع : 1/ 277 

3- إحكام الفصول : ص 224 

4- المحصول : 316/1 

5- شرح تنقيح الفصول : ص 162 

6- مسلم الثبوت: 1/ 128. 

7- الرازي المحصول 1/ 16 3؛ابن اللحام؛ القواعد والفوائد»ص 49؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 129 
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هو مذهب عدد من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي هاشم الجبّائي وأبي الحسين 
البصري» واختاره مشائخ سمرقند من الأحناف كأبي زيد الدبّوسي. ونسب إلى أبي حامد 
الإسفراييني' من الشافعية» وإلى ابن خويز منداذة من المالكية”. 

القول الثالث : التفريق بين الأوامر والنواهي : 

بمعنى أئّبم مكلفون بالمنهيات كترك الزناء والكففٌ عن القتلء لأن الانتهاء» ممكن في حالة عدم 
الإيهان » أما المأمورات فهم غير خاطبين بها. وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال به القاضي أبو يعلى 
من الحنابلة» واختاره بعض الأحناف”. 


وقد استدل أصحاب كل مذهب بأدلة تفصيلية يطول ذكرهاء ولكل فريق ردود على أدلة الآخر. 

وتفصيل هذه الأدلة لائق بالفقه أكثر من الأصول والكلام”. لكن الذي منا هو المبادئ 
الكلامية التي بنى بعضهم الخلاف عليها. 

يظهر ن الذي جعل هذه المسألة الفقهية أصولية مرتبطة بالكلام خلاف العلماء في الإيمان هل هو 
شرط في التكليف بالفروع؟ والإيان موضوع كلامي بذاته» فلا اختلف في ربطه بالفروع على وجه 
الشرطية صارت المسألة جامعة بين الكلام والفقه» ولا تكلم عليها الأصوليون بوصفها قاعدة 


لذلك بنى بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي في الإيهان هل هو خصوص 
بالتصديق القلبى؟ أو يشمل الطاعات والأعال؟ 


1 - أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايينى الفقيه الشافعى» انتهت إليه الرياسة ببغداد» له تعليق على " مختصر- 
المزني" و"التعليقة الكبرى" في المذهب . ت .406ه (وفيات الأعيان : 1/ 74-72) 

2- محمد بن أحمد بن عبد الله» وقيل محمد بن احمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداذ» تفقه على الأهري وله كتاب 
كبير في الخلاف » وكتاب في أصول الفقه» وعنده شواذ عن مالك» واختيارات في أصول الفقه. توفي في حدود 
0ه( الديباج: 2/ 229؛ الفكر السامي: 2/ 115) 

3- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 140 ؛ المازري: إيضاح المحصول؛ ص 79؛ عبد العزيز البخاري : كشف 
الأسرار 4/ 245 

4- ابن اللحام : القواعد والفوائد» ص 49؛ جلال الدين عبد الرحمن؛ غاية الوصول 2/ 102-101 . 

5- من ذلك أن الذين ذهبوا إلى تكليفهم استدلوا بآيات منها قوله تعالى #وويّل للمشركين الذين لا يؤتون الزّكاة» 
[الأنفال : 38]ء واستدل الذين لم يقولوا بتكليفهم بأدلة منها أن الأمر بالعبادة لنيل الشواب» وغير المؤمن ليس 
أهلا للثواب» فلا يكلف بالطاعات» واحتجٌ الفريق الثالث بأن المنهيات تتعلق بها غالبا عقوبات دنيوية» وذلك 
أليق بهم لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة الخ... ( أنظر : الآمدي : الإحكام 1/ 206 - 211 ؛ عبد العزيز البخاري: 
كشف الأسرار 4/ 214 ؛ جلال الدين عبد ال رحمن : غاية الوصول 2/ 89 -104). 
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فقد اتفق الجميع على أن جميع الناس مكلفون بالإيان' لكنهم اختلفوا في اعتبار الفروع العملية من 
الإيهان» هل يكلف غير المؤمنين بها تبعا لتكليفهم بالإيان؟ أولا يكلفون بها إلا بعد حصول الإيمان؟ 

فالذين يرون الأعمال من الإيهان كالك» والشافعي» وأحمد. وبعض الحنفية» وجمهور الأشاعرة 
والمعتزلة» يرون أن الكفار مكلفون بالفروع تبعا لتكليفهم بالإيان المتفق عليه. 

والذين يرون أن الإيهان خصوص بالتصديق القلبي» ولا يشمل الأعمال كالأحناف وأبي حامد 
الإسفرايبني من الشافعية» أنكروا تكليفهم بالفروع» واعتبروا حصول الشرط الشرعي الذي هو 
الإيمان شرطا في تكليف غير المؤمنين”. 

وهناك من بنى الخلاف على الخلاف في التكليف بم يفوق الطاقة. 

وقد فسّر المازري ذلك بأن تكليف الكافر بالصلاة تقرّبا إلى الله تعالى من غير مهلة يكون خطابا 
بالمحال» لاه يكون مخاطبا بالصلاة في الحال التي لا يعرف فيها الله تعالى» والتقرب يتضمّن معرفة 
الله فيكون قد " كلف الجمع بين العلم والجهل» وهذا لا يمكن» فمن منع تكليف ما لا يطاق منعه. 
ومن جوّزه أجازه"”. 

وفسّر القراني ذلك بأن الذين منعوا تكليفهم يحتمل أئّهم بنوا ذلك على أن التقرب بالفعل فرع 
اعتقاد صدق المخبر بالتكليف به» ومن لم يصدّق تعذر عليه أن يتقرّب فلا يكلف» وعلى هذا المدرك 
تكون المسألة من فروع مسألة التكليف با لا يطاق”. 

فائدة المسألة إذا قلنا إن هذه المسألة فرعية مبحوثة ابتداء» دون أن تكون جزئيّة من جزئيات 
أأصل» فلا وجه لذكرها في الأصول من جهة كونها مسألة فقهية خالصة. 

وإذا قلنا إِئّْا مسألة فرعية مفروضة في علم الأصول لبيان أصل مختلف فيه هو اشتراط حصول 
الشرط الشرعي في التكليف فإنه يرد على ذلك إشكالان: 

أحدهما : ما بيّناه من أن هذا الشرط مختلف فيه في خصوص هذا الفرع الفقهي فقط» وعلى ذلك 
فالأولى اعتبار المسألة فقهية. 

الثاني : أن الرازي أكد أن هذه المسألة لا أثر للاختلاف فيها في الأحكام المتعلقة بالدنياء لأنه ما 


1- ابن السبكي : الإيباج 1/ 176 

2- جلال الدين عبد الرحمن : غاية الوصول 2/ 87 
3- إيضاح المحصول : ص 79 

4- شرح تنقيح الفصول : ص 163 
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دام الكافر كافرا يمتنع منه الإقدام على الصلاة» وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء'". 

لهذا اعتبر الشاطبي ذكر هذه المسألة في الأصول عاريّة» إذ هي من المسائل التي فرضها ما لا ثمرة 
له في الفقه”. 

وبناء على ذلك فإن فائدتها أخروية تظهر في مضاعفة العذاب على ترك الفروع في الآخرة”. 

لكنّ القراني وكثيرا من الأصوليين ذكروا للمسألة كثيرا من الفوائد الدنيوية» وبنوا عليها عدة 
فروع فقهية. 

من ذلك أن عدم تكليف الكفار بالفروع فيه تيسير لإسلامهم إذا علموا أن الإسلام يجب ما 
قبله» ومنها اختلاف الفقهاء بناء على ذلك في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر» 
ومنها استحباب قضاء الصوم إذا أسلم أثناء الشهر ملاحظة لتقدّم الخطاب في حقه. كذلك وجوب 
الإمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه بخلاف الصبي والحائض”. 

ويبقى مع ذلك الإشكال في خصوص ربط هذه المسألة بالأصول الكلامية. 

فالقرافي حين جعلها فرعا من فروع مسألة التكليف بط لا يطاق تكلم على ذلك بوصفه احتمالا. 

وما قاله الإمام المازري في ذلك هو استنتاج مفهوم من كلام الفقهاء الأصوليين» فهو مأخوذ من 
لازم كلامهم لا من أدلتهم التي صرّحوا بها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ربطها بالخلاف في مفهوم 
الإيهان. وذلك لأن أكثر أدلة الفقهاء والأصوليين قائمة على استدلالات من النصوص» وعلى 
تعليلات لائقة بالفقه. 

لذلك فالأرجح أن هذه المسألة فقهية بالأساس» إنما فرضها الأصوليون في مباحثهم لربطها 
نظريا بقاعدة أصولية غير مختلف فيهاء وألزم فريق منهم البعض بأن مذهبهم في هذه المسألة الفرعية 
يقتضي الخلاف في القاعدة العامة» كا أنهم ذكروها لأنه يمكن ربط الخلاف فيها بالخلاف في مسائل 
كلامية» ولو على وجه الاحتال. 

أصوها الكلامية 

1- مفهوم الإیمان ( تصديق فقط» أو تصديق وعمل) 2- التكليف ب لا يطاق 


1- المحصول : 1/ 316 

2- الموافقات 1/ 45 

3- شرح تنقيح الفصول : 4/ 1634. انظر " القواعد والفوائد" لابن اللحّامء فقد ذكر كثيرا من الفروع الفقهية المبنية 
على هذه المسألة (من ص 49 إلى 57 ) 

4- شرح تنقيح الفصول : 4/ 1648 . وانظر الفوائد التي ذكرها الإسنوي في التمهيد" ص 72 إلى 75. 
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اطمبحث الثالث : مسألت تعلق التكليف بكسب العبر 

تقدّم الكلام في التمهيد على أن التكليف لا يكون إلا بفعل» سواء أكان ذلك بإيقاع الفعل أم 
بكففٌ النفس عنه» لأن الكفٌ يعتير فعلا عند أكثر الأصوليين. 

ومن شروط الفعل المكلف به أن يكون متصوّرا في نفسه» أي أن لا يكون خالا في ذاته» ولا بڏ 
من تصوّر صحّة حدوثه» لاستحالة تصوّر جعل القديم حادثا وقلب الأجناس". 

وهذا الشرط يشترطه أكثر الأصوليين على ما مرّ من الخلاف الضعيف فيه”. 

غير أنه لا يكفي أن يكون الفعل متصوّرا في نفسه» بل لاب أن يكون من كسب العبد اتفاقا” 

ووجه الاتفاق في هذا الشرط أنه لابد أن يكون الفعل حاصلا باختيار العبد مكتسبا له» بحيث لا 
يكلف بفعل غيره» إذ لا يجوز تكليف زيد بكتابة عمرو وخياطته مثلاء وإن كان ذلك مكنا ومتصوّرا 


فى E‏ 
فی دفسه . 


لن هدا الشرط ا لفق غلية من الرجة المد كور ذخال الاقم وجه الخر+ وهو أن التكاليك 
كلها في نظر الأشعري خارجة عن الطاقة» وأن العبد مكلف بفعل غيره» أي بفعل الله تعالى الذي 
يخلق أفعال العباد» كا تقدم بيانه في مسألة التكليف با لا يطاق. 

غير أن نسبة خلق الفعل إلى الله تعالى لا تنفى اختيار العبد وكسبهء لأنّ الفعل عند الأشاعرة 
ينسب إلى الله تعالى من جهة الخلق والاختراع» وإلى العبد من جهة الكسبء والله تعالى يخلق الفعل 
عند اختيار العبد أو عند إرادته لا مبا”. 

وبناء على ذلك فإن الشرط المذكور في ترجمة المسألة متحقق في الفعل المكلّف به» لأن قدرة العبد 
تتعلق به من جهة الكسب وإن لم تتعلق به من جهة الخلق. 


أمّا ما يتولد عن الفعل من مسبّبات ونتائج» فهو ليس من كسب العبد وفعله» بل هو من خلق الله 
6 
0 


1- الغزالي الستصفى»ء ص69؛ الزركشى: البحر المحيط 1/ 385 

ENS 

3- الآمدي : الإحكام 1/ 211 

4- الغزالي : المستصفى» ص 69؛ الزركشى: البحر المحيط 1/ 385. وقد أكد الزركثى- أن هذا لا يعترض عليه 
N A LE‏ مرو را بع زيطا E‏ ۰ 

5- الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد» ص 118 - 123 ؛ التفتازاني : شرح المقاصد 4/ 226-223 

6- الغزالي : الاقتصاد في الاعتقادء ص 124 - 126 
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وهذا يعني أن العبد ليس مكلفا إلا بالفعل ذاته» أما حين يكون الفعل سببا تتولد عنه مسببات» 
و ا كف 

وقد توسع الشاطبي في بيان هذا المعني مؤكدا أن الأمر بالأسباب لا يستلزم الأمر بالمسبّبات وإن 
ص التلازم بينهما عادة» وأن الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات» لذلك فلا 

وهذا المعنى الذي يقرره الأشاعرة يوافقهم فيه الماتريدية» ويخالفهم المعتزلة الذين ينسبون الفعل 
المتولد إلى الفاعل”. 

فقد أكد علاء الدين السمرقندي بعد تقرير الشرط المتكلّم عليه أن " الفعل المسمى بالمتولّد عند 
المعتزلة لا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه» وإِنَّا التكليف يتوجّه بالفعل القائم بالمكلف الذي هو 
كسبه» وما حدث عقيب فعله من الآثار في المحال عادة من الانجراح » والانكسارءو الموت» فهو 
محض فعل الله تعالى عندنا" . 

فائدة المسألة 

ظاهر أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام كا أكد ذلك الغزالي وصاحب الميزان”. 

وحظ الأصولي منها أن يكتفي بتقرير أن العبد لا يكلف بفعل غيره من العباد كعدم تكليف زيد 
بفعل عمروء وأن يرد بعض الاعتراضات التى ترد على هذا الشرطء كأن يقال إن العاقلة مكلفة 
بفعل غيرها من جهة أنْبا ملزمة بديّة خطل وليّها. وقد أجاب الزركشي عن ذلك بأن هذا الاعتراض 
لا يبطل القاعدة لأن المثال المذكور إنما هو من باب ربط الحكم بالسبب» وليس تكليفا بفعل الغير . 

أمَا إذا آل الكلام إلى التكليف بفعل الغير وتفسير ذلك بأنه فعل الله تعالى» فإن المسألة تخرج من 
الأصول إلى علم الكلام. 

e E عه لاله لز بكي عليه ختالاق قي اتروع‎ EE, 
القولين يكون العبد مكلفا بالفعل الذي يفعله سواء أنسب إليه من جهة الكسب كا يقول الأشاعرة‎ 
أم من جهة الخلق كا يقول المعتزلة.‎ 


1 - الموافقات : 1/ 189 - 191 

2- القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ص 388 -390 
3- ميزان الأصول : 1/ 282 - 283 

4- المستصفى : ص 69؛ ميزان الأصول : 1/ 283-282 

5- البحر المحيط : 1/ 385 
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ثم إن الخلاف يظل قويا في المتولدات أو الأسباب» هل هي من كسب العبد فيكلف بهاء أو هي 
ليست من كسبه فلا يكلف ہا؟ 

والقول في ذلك يقصد به تسديد الاعتقاد عند العمل ولا ينبني عليه خالاف فقهي. وقد توسّع 
الشاطبي في بيان ذلك كما أشار إليه في مسألة السبب وتأثيره في الحكم. 

أصوطا الكلامية 
هي نفسها أصل كلامي. 
خلق أفعال العباد. 
نظرية الكسب عند الأشاعرة. 
مسألة التولد. 
التكليف ب| لا يطاق. 

اطبحث الرابع :مسألت وفث التكليف بالفعاے' 

اشترط الأصوليون أن يكون الفعل المكلّف به معدوماء فلا تكليف إلا بمعدوم يمكن حدوثه. 
لأنْ التكليف بالفعل الموجود تحصيل حاصل”. 

لكنهم اختلفوا في الوقت الذي يتوجه فيه الخطاب إلى اللكلف» هل هو قبل مباشرة الفعل» أو 
عند مباشرته» أو بعدها؟ 

فقد اتفقوا بمقتضى الشرط المذكور على أن التكليف لا يتوجه بعد المباشرة لأنه تحصيل حاصل . 

وانحصر خلافهم في الزمنين الآخرين: 

أ- هل يتوجه الخطاب إلى المكلف عند مباشرة الفعل؟ 

ب- هل يتوجه إليه قبل مباشرته؟ 

وهذه المسألة من أصعب مسائل علم أصول الفقه بإقرار الأصوليين أنفسهم لأسباب منها 
اضطراب نقل الأقوال فيهاء وارتباطها بقضايا المعقول من علم الكلام” بل إن القرافي اعتبرها 


س وخ دن حب ی 


1- هناك من بحث هذه المسألة في قسم المحكوم فيه كالآمدي (الإحكام: 2/1) وهناك من بحثها في قسم المحكوم 
هذا القسم من جهة تعلقها بزمن الفعل» كا يمكن أن تبحث في قسم المحكوم عليه من جهة تعلقها بوقت توجّه 
الأمر إلى المكلّف. 

2- الغزالي: المستصفى» ص 69! ابن قدامة: روضة الناظر» ص 52 

3- ابن السبكي: الإبهاج 1/ 164. 
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أصعب مسائل علم الأصول على الإطلاق حين قال "وما أعلم في مسائل أصول الفقه أصعب من 
عد مسال ولا أضتغي من تقزيرها للمتعاية 1 
وقد اضطربت نقول الأشاعرة عن بعضهم» وعن شيخهم الأشعري. 
ويعود اضطرابهم في نقلهم عن بعضهم إلى أنهم يختلفون في ذلك» فالذي يختار مذهبا ينسبه إلى 
أما اضطرابهم في النقل عن الأشعري» فيعود إلى أنه ليس له قول صريح في المسألة» فكان ما 
: : - 0 : 1 2 1 
نسبوه إليه فيها متلقى من قضايا مذهبه كا قل ابن السبكي أي من لوازمه. 
لكنّ نقلهم عن المعتزلة كان سليم| في عمومه كا يشهد بذلك ما بلغنا من كلام المعتزلة أنفسهم. 
وبقطع النظر عن اضطراب النقول فقد انحصر الخلاف في ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: يتوجه التكليف عند المباشرة فقط: 


وليس معنى ذلك أن الأمر غير موجود قبل حدوث الفعل بل هو موجود ومتوجه إلى المكلف 
قبل الفعل وعنده» لكنه قبل الفعل يكون أمر إعلام وإنذار» أي إعلام للعبد بأنّه يكون مكلفا بالفعل 
عند الوقوع. وعلى هذا فإن أصحاب هذا المذهب يرون أنه لا تكليف إلا عند حدوث الفعل» فيكون 
الإيجاب في نظرهم مقارنا له-. 

وهذا المذهب نسبه الإمام الرازي إلى الأصحاب من الأشاعرة دون تبعيض» واختاره“ وتبعه في 
ذلك القاضي البيضاوي” ونسبه الباقلاني إلى بعض أهل الحق أي إلى بعض الأشاعرة» ووصفه بأنه 
باطل”. أما إمام الحرمين فنسبه إلى أصحاب الأشعري دون تبعيض» وردّه مؤكدا أنه لا يرتضيه 
لنفسه عاقل". 


واستدل أصحاب هذا المذهب من الأشاعرة بأن التكليف مشر وط بحصول قدرة المكلّف. لأن 


1- نفائس الأصول: 4/ 1714. وقال في شرح تنقيح الفصول "هذه المسألة لعلّها أغمض مسألة في علم أصول الفقه» 
والعبارات فيها عسيرة التفهّم" (ص 146) 

2- الإمباج: 1/ 166. 

3- الجويني: التلخيص 1/ 444-443.. 

4- المحصول: 1/ 335. 

5- منهاج الوصول (مع نهاية السول): 1/ 152. 

6- الجويني: التلخيص 1/ 444-443 

7- البرهان: 1/ 196-194. 
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المراد منها التمكن من الفعل» ولا يكون ذلك إلا عند المباشرة» لذلك فإن التكليف لا يكون إلا حال 
المباشرة. 

ما قبل المباشرة فلا يتوجه التكليف لانتفاء القدرة» وذلك لأن الفعل ممتنع الوقوع قبل المباشرة. 
ولو كلف العبد بالفعل قبل المباشرة لكان الفعل في ذلك الزمان: 

أ- إِمّا تمكنا: وحينئذ يكون مأمورا بالفعل حين إمكان وقوعه؛ ومعنى ذلك أن ما فرض كونه 
قبل المباشرة يكون هو نفسه حال المباشرة. وبناء على ذلك فن قول المخالف يؤول في حقيقته إلى 

ب- أو غير تمكن: وحينئذ يكون المكلّف مأمورا با لا قدرة له عليه» وهو تكليف بالمحال ينكره 
المخالفون من المعتزلة' بل ينكر جوازه أو وقوعه عدد من المخالفين الأشاعرة. 

ويظهر من النقول المتقدمة أن هذا القول ينكره أكثر الأشاعرة خلافا لما نقله الرازي ورجّحه. 

وقد رده المخالفون من الأشاعرة با يل : 

1- أنه يؤدي إلى سلب التكاليف ورفعهاء لأن العبد يمكنه أن يقول لا أفعل حتى أكلّف, ولا 
أكلّف حتى أفعل”. ومعنى ذلك أن امتناعه عن الفعل يرفع عنه التكليف ما دام لا يكلف إلا عند 
الفعل. 

2- أن جعل الأمر المتقدم على حدوث الفعل إعلاما يمكن أن يؤدي إلى دخول الخُلف في خر الله 
تعالى على تقدير أن الشخص لا يفعل بعد حصول الإعلام. وبيان ذلك أن الله تعالى يكون قد أمر 
قبل الفعل بأن الشخص سيكون مأمورا عند الفعل» فإذا لم يفعل لا يكون مأمورا كا أخبر الله تعالى 
وعدا تاف هاه تال غه 

3- أن القاعد مأمور بالقيام في حال قعوده» ولا قدرة له على القيام في حالة القعود“. ومعنى ذلك 
ذلك أن العبد مكلف بالفعل قبل مباشرته رغم أنه لا قدرة له في هذه ا حالة. 

4- أن إمام الحرمين وغيره نضّوا على أن مذهب الأشعري في التكليف بط لا يطاق مفهوم من 
قولين له: أحدهما أن الاستطاعة مع الفعل ولا تكون قبله. والآخر أن الأمر بالفعل يتوجّه إلى 


1- الرازي: المحصول 1/ 335؛ ابن السبكي: الإبهاج 1/ 167. 
الاسر 152/1 

3- م.ن: 153-152/1. 

4- الجويني: البرهان 1/ 195 
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المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطيع'. 

وبذلك يكون هذا القول مخالفا لصريح قول إمام المذهب. 

5- بين الإسنوي” أن إنكار الرازي - هنا - للتكليف قبل الفعل مناقض لبعض الوجوه التي 
استدل بها على جواز التكليف با لا يطاق”. 

ونصٌّ كلام الرازي المناقض لما اختاره هنا "الأمر قد وجد قبل الفعل» والقدرة غير موجودة قبل 
الفعل» فالأمر قد وجد لا عند القدرة» وذلك تكليف با لا يطاق"". 

6- أن الفعل عند حدوثه حاصل وکائن» فكيف يتصوّر أن يطلب كائن ويقتضى حاصل”. 

المذهب الثاني: توجه التكليف قبل المباشرة فقط: 

وهو اختيار أكثر المعتزلة» ورجّحه إمام الحرمين” والغزالي' وابن الحاجب”. 

وتعتر الردود على المذهب السابق أدلة لهذا المذهب» مع ضرورة ملاحظة الاختلاف بين 
الأشاعرة والمعتزلة في بعض أصول الاستدلال» وإن اتفقوا على رفض القول المتقدم من جهة أن 
التكليف عند الفعل يلزم عنه محال» وهو التكليف بإيجاد موجود وتحصيل حاصل . 

والذي يؤكده المعتزلة آنه لا بد أن يتقدم التكليف على مباشرة الفعل بوقت وإن اختلفوا في ذلك 
بين قائل بأن هذا التقدم يكون بوقت واحدء وقائل إِنّه يكون بأوقات . 

ومما استدلوا به: 

1- أله يجب أن يتقدم الأمر على الفعل قدرا من الزمن ليتمكن المأمور من الاستدلال على 
وجوب الأمور به أو كونه مرعيا فيه» ولو لم يتمكن من ذلك لكان تكليفا بها لا يطاق. 


1[-م.ن: 1/ 89 

2- عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنويء أبو محمد جمال الدين» فقيه وأصولي شافعي. ولد بإسنا سنة 704 ه 
وإليها نسبته» ت772ه (الحسينى: طبقات الشافعية» ص 237-236؛ الحجوي: الفكر السامى 2/ 346). 

ا ا153/1 ۰ ۰ 

4- المحصول: 1/ 312 

5- الجويني: البرهان 1/ 196. 

6- البرهان: 196-194-1. 

7- المستصفى : ص 69 

8- منتهى الوصول: ص 43. 

9- الجويني: التلخيص 1/ 444-443 
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2- أن القرآن متقدّم على أفعالناء وهو أمر لنا باتفاق 

3- أن ورود الأمر في حال الفعل عبث» والعبث قبيح لا يفعله الحكيم. 

4- آنه يجوز أن يتقدم الأمر على الفعل بوقت زائد على القدر من الوقت الذي يسبق ابتداء 
المباشرة لغرض ومصلحة» فيخرج عن كونه عبثاء لذلك حسن تقديم الله سبحانه أمره إِيّانا بالصلاة. 

5- آنه يجوز تقدّم الأمر ولو كان المكلف غير متمكن من الفعل؛ لأن تمكّنه منه في ذلك الوقت - 
أي قبل الفعل - لا يحتاج إليه الفعل؛ فحَسٌنَ الأمر مع فقدٍ التمكن . 

المذهب الثالث: توجه التكليف قبل المباشرة واستمراره عندها: 

وهذا المذهب نسبه الباقلاني إلى المحققين من الأشاعرة وصرّح باختيارهم” واعتبره ابن السبكي 
أثبت منقول فى هذه المسألة”. 

وتظهر دقته في أنه فزق بين توجه الأمر بالوجوب قبل الفعل وتوجُهه عند وقوعه بطريقة يمكن 
أن تدفع اعتراضات كل مذهب من المذهبين السابقين على الآخر. 

فالأمر قبل الفعل عنده أمر إيجاب» لكنه يتضمن مع ذلك الاقتضاءء والترغيب» والدلالة على 
امتثال المأمور به» أما عند حدوث الفعل فالأمر لا يقتضى ترغيبا ولا دلالة على وجوب الامتثال لأن 
لقصو غق ك رتفي كرت الل غد محدوثهاطاعة بالأمر الع 

فهو بذلك يوافق المذهب الأول في أن التكليف أو الأمر يتوجه عند حدوث الفعل» ويخالفه في 
إطلاق القول بذلك با يزيل الإشكالات الواردة عليه؛ إذ لا يعقل أن يقال إِنْ الأمر حينئذ يقتضى 
الترغيب أو طلب الامتثال بحكم أن ذلك قد حصل بالوقوع» لذلك كان التحقيق عنده أن الأمر 
يقتضي حصول الفعل على أنه طاعة. 

وهو ما يوافق المذهب الثاني في أن الأمر قبل الفعل أمر إيجاب وإلزام» لكته لا ينكر ما أنكره 
أصحاب هذا المذهب على المخالفين من تفسير للأمر بالإعلام أو الإنذار والترغيب» فهو في نظره 
يتضمن الإيجاب كما يتضمن الترغيبء والاقتضاء والدلالة على الامتثال. 

فائدة المسألة: يظهر مما تقدّم أن المسألة كلامية خالصة» وأئّها تخالف جميع ضوابط الاستمداد. 
خصوصا ضابط الفائدة العملية. 


1 - أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 167-166. 
2- الجوينى: التلخيص 1/ 444-443. 


4- الجويني: التلخيص 1/ 443. 
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يؤيد ذلك قول ابن السبكي "والمسألة دخيلة على هذا العلم» والكلام فيها مما لا يكثر جدواه" . 

فهي مبنية على أصول كلامية مختلف في إثباتهاء بل ومختلف في تفسير بعضها بعد الإثبات. وقد 
OS‏ شن الأ ميو لوسيكا ق تدقردها الى فزي الاير بودن 

لذلك أقرٌ عدد منهم بأن الخلاف فيها لفظي» ولا يتفرع عليه حكم قطعا؛ إذ لا ثمرة لها في 
الفروع”. وذلك لأن المسلمين متفقون على أن ا مكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل أن يشرع 
فيه» وأنه لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال» ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالفعل كاملاء ويلزم 
من ذلك أن يكون التكليف متعلقا بالفعل قبل المباشرة ولا ينقطع إلا بالفراغ منه. لأن الأمر يتعلق 
حقيقة بمجموع الفعل المأمور به من حيث هو مجموع» فما لم يأت المكلف بالمجموع لا يكون متثلاء 
وما لا يكون ممتثلا لا ينقطع عنه التكليف”. 

والحاصل أنه ما دام الجميع متفقين على أن الطلب لا يسقط إلا إذا أدى المكلف الفعل بمجموعه 
على الوجه الشرعي فلا معنى للخلاف. 

وذهب آخرون إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين المذهبين الأوّل والثاني» لأن خلافهم لم يرد على 
محل واحد نفيا وإثباتاء فكلام الرازي ومن وافقه إل كان في التكليف بنفس الفعلء أما كلام المعتزلة 
والجويني فقد كان متعلقا بالتكليف في الحال» أي إن التكليف عندهم يقع قبل المباشرة في الحال 
الأول ويكون ذلك تكليفا بالإيقاع في ا حال الثاني أي حال المباشرة”. 

وهذا واضح في أن المكلف يعلم قبيل المباشرة بوقت واحد أنه يجب القيام بالفعل حال المباشرة 
في الوقت الذي يليه. غير أنه لا يزيل الخلاف لأن المعتزلة كا أكد أبو الحسين البصري يرون جواز 
تقدم الأمر بأوقات للمصلحة ولا يتكلمون على القدر القليل من الوقت الذي يسبق المباشرة فقط . 

رما يذل غلل عمق الخلاف ما أكدةعلاء الذين السمرقندي من أن أمر. الله تعالى أزل سابق عل 
وقت وجوب الأمور به لا بأوقات كثيرة كا في أوامر العباد» بل بلا نهاية“ وهو ما يذهب إليه 
الأشاعرة وعامة أهل السنة. 


أما المعتزلة فلا يبنون قولحم على قدم الخطاب بل على وجوب اللطف والأصلح في حق المكلف 


1- الإبهاج: 1/ 168. 

2- حلولو: الضياء اللامع 1/ 10 (ذكره نقلا عن القراني وخالفه كا سيأتي) 

3- الزركشى: البحر المحيط 1/ 430. 

4- حول اللروضة ارون غاية الوصول 2/ 179-178؛ عبد الكريم النملة: التعليقات على الضياء اللامع؛ ج2 
هام ش10» ص 11-10. 

5- المعتمد: 1/ 167-166. 

6- ميزان الأصول: 1/ 288-287. 
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كما تقدم في بعض أدلة أبي الحسين البصري. 

لكنّ اعتبار الخلاف الكلامي في المسألة حقيقيا أو معنويا لا يعني أنه كذلك بالنسبة إلى علم 
الأصولء بل هو لفظي بالنسبة إلى الأصوليين بحكم أنه لا يترتب عليه أي خلاف في الفروع» لأن 
الجميع يتفقون على ثبوت المؤاخذة بترك الفعل» وعلى ثبوت الأمر قبل الشروع فيه وإيقاعه كاملا 
ولو اختلفوا في تفسير ذلك هل هو للإعلام فقط» أو للإيجاب فقطء أو للإيجاب والإعلام معا ؟ 

ويبدو أن الشيخ حلولو' تفرّد بقوله إن الخلاف تظهر ثمرته في عدة مسائل منها "هل يسقط 
الإثم عن الباقين أو لابدٌ من كال العبادة؟ بناء على انقطاع التكليف بالشروع أو استمراره"”. 

لكنّ هذا المثال الذي ذكره ليس مبنيا على هذه المسألة بل الأرجح في نظر الدكتور النملة أنه مبني 
على مسألة أخرى هي: هل الشروع في العبادة له تأثير أو لا؟“ 

أصوها الكلامية 

1- التكليف ب| لا يطاق. 

2- تنزيه الله تعالى (عن الخُلف في خبره) . 

3- الاستطاعة مع الفعل (عند الأشعري). 

4- التحسين والتقبيح 

5- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض (عند المعتزلة). 

6- وجوب اللطف على الله تعالى (عند المعتزلة). 

7- وجوب الأصلح على الله تعالى (عند المعتزلة) 

8- كلام الله تعالى القديم (خطابه الأزلي). 


1- أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى اليزليطيني القروي» عرف بحلولوء فقيه وأصولي مالكي» أحد الأعلام 
الحافظين لفروع المذهب» له شرحان على أصول ابن السبكي» وشرح عقيدة الرسالة» واختصر عقيدة الرسالة. وله 
غير ذلك. ت: 875ه(نيل الابتهاج: ص 84-83؛ شجرة النور 1/ 259) 

2- الضياء اللامع: 1/ 10 

3- التعليقات على الضياء اللامع 1/ 11 (هامش 10). 
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القصل الرابع 
اطحكوم عليه 


المببحث الأول: مسألة الحكم على المعدوم 
اللبحث الثاني: مسألة التكليف با علم الآمر انتفاء شرطه قبل وقته 


اللبحث الثالث: مسألة شرط القدرة 


موقع هذا المبحث من مباحث أككم الشرعي : 


المحكوم عليه هو المكلف» أو المأمور الذي تعلق الخطاب الشرعي بفعله. 

وقد اختلف الأصوليون في ترتيبه داخل مباحث الحكم» فقد جعله الآمدي الأصل الرابع' بعد 
أصل المحكوم فيه» وتكلم عليه الرازي ضمن مسائل النظر الرابع” بين! تكلم البيضاوي على الحكم في 
باب خاصء ثم على ما لا بد للحكم منه في باب آخر وقسّمه إلى ثلاثة فصول هي الحاكم» والمحكوم 
عليه» والمحكوم به" فقدّم بذلك مسائل المحكوم عليه على مسائل المحكوم به. وأمر هذا الخلاف قريب 
لأنه حض ترتيب شكلى يعود إلى اعتبارات منهجية صورية لا تأثير ها في صلب المسائل . 

رماحت لكوم ا واحت لمكم ايده أن الكلوم خل الكلتك يوني 
مباشرة بالكلام على فعله» فشرط القدرة مثلا ينظر فيه إلى المكلف عندما تشترط فيه القدرة على 
الفعل» وينظر فيه إلى الفعل عندما يقال: يشترط في الفعل أن يكون مقدورا عليه. 

وأكثر المسائل الكلامية إنم) تدخل في هذا المبحث عند استحضار الحاكم أو الآمر بوصفه مكلّفا 
للمحكوم عليه. 


1- الإحكام: 1/ 215. 
و لصولل 328/1 
3- منهاج الوصول: 1/ 123 (مع ناية السول) 
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اطبحث الأولم : مسألة أككم على امعروم 

هذه المسألة من غوامض المسائل التي رسمها الأصوليون في علمهم. وقد ذكرنا طرفا منها في 
"تعريف الحكم الشرعي ٠"‏ ونذكر منها هنا ما يتعلق بهذا الموضع. 

ويرجع سبب الخلاف فيها إلى أن الأشاعرة نا عرّفوا الحكم الشرعيّ بأنه خطاب الله تعالى الأزلي» 
ألزمهم المعتزلة الذين ينكرون الكلام النفسى القديم بأن ذلك يودي إلى العبث المحال على الله تعالى» 
لأنه يقتضى خطابا بدون مخاطب. وأمرا بدون مأمور. 

ولا أثبت الأشاعرة كلام النفس» وقالوا إنه صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى» وأنّه سبحانه ل 
يزل آمرا ناهيا مخبرا في الأزل أجازوا الحكم على المعدوم بالكلام القديم» واجتهدوا في تفسيره با يرد 

وقد ذكر الرازي أن سائر الفرق أنكروا ذلك" لكنّ هذا الإنكار منسوب أساسا إلى المعتزلة 
وبعض الأحناف” لا إلى سائر الفرق» أو إلى جميع الطوائف كما قال الآمدي”. فأكثر الأحناف 
والحنابلة يثبتون تكليف المعدوم. وإن اختلفوا في بعض التدقيقات. قال ابن عبد الشكور من 
االأحناف "المعدوم مكلف خلافا ال وقال ابن مفلح من الحنابلة "يجوز تكليف المعدوم 
بمعنى أن الخطاب يعمّه إذا وجد أهلاء ولا يحتاج خطابا آخر عند أصحابنا"”. 
مكلف حال عدمه بأن يؤمر بالإتيان بالفعل في الحال» لذلك أكد ابن النجار أنه لا يكلف معدوم 
حال عدمه إجماعا”؛ لكنّ مرادهم أن الشخص الذي سيوجد» سيتعلق الأمر القديم به» ويصير 
مأمورا عند تمام الاستعداد لفهم الخطاب» واستجاع شرائط التكليف بتقدير وجوده» فإذا وجد 
مستجمعا لتلك الشرائط» صار مكلفا بذلك الأمر القديم من غير احتياج إلى خطاب آخر'. 


1- المحصول: 1/ 382. 

2- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 513. 

3- الإحكام: 1/ 219. 

4- مسلم الثبوت (مع فواتح الرحموت): 1/ 146. 

5- أصول الفقه: 1/ 295. 

6- شرح الكوكب المنير 513:1» وأكد ابن السبكي أن كون المعدوم مأمورا حال عدمه معلوم الفساد بالضر-ورة 
(الإمباج: 1/ 149). 

7- الجويني: التلخيص 1/ 451-450؛ البدخشي: مناهج العقول 1/ 132؛ جلال الدين عبد الرحمن:غاية الوصول 
2 134. 
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وهذا يعني أن تعلق الحكم - كا تقدّم بيانه - عقلي أو معنوي بشرط الوجود على صفة التكليف. 
وليس تعلقا تنجيزيا أو شفاهيا". 
وقد استدل الأشاعرة ومن وافقهم على ذلك بعدة أدلة أهمّها أو أوضحها كا أكد الباقلا آنا في 


چ 


ع 


عصرنا مأمورون بأمر الرسول يل ولا شك أنا كنا معدومين عند صدور ذلك الأمرء وقد أجمع 
المسلمون على استحالة ثبوت أمر مجدّد من الله تعالى من غير تبليغ مبلغ ورسالة مرسّلء فمن بلغه 
القرآن فقد أنذر بإنذار النبي 2 

هة أب انقطات الكلر دان من اة غل ذلك اة آياات مها قزلة تال فل يا ابا 
الاس إئی رول اله يكم بجا 4 ا 
قوله تعالى ل لأنذْرَكُمْ بو ومَنْ بَكَعَ 44 والمعدوم قد يبلغه ذلك إذا وجد”. 

واعترض على هذا الدليل أن الرسول ل خبر ومبلّغ وليس آمراء فالأمر الوارد منه إخبار بأن الله 
تعالى سيأمرهم عند وجودهم» فلم يحصل الأمر عند وجود المأمور. 

وأجيب بأن أمر الله تعالى في الأزل يعد أيضا إخبارا بأئهم سيكلفون عند وجودهم مستجمعين 
شرائط التكليف؟. 

واعترض أيضا بالفرق بين إخبار الرسول 4 وإخبار الله تعالى فلا وجه للقياس. وذلك لأن 
الرسول ب حين أخبر وجد من سمعه فامتثل» وهذا لا عبث فيه» أما إخبار الله تعالى في الأزل فيلزم 
عن تجويزه العبث لاله خطاب ولا سامع ولا مأمور. 

وأجاب الأشاعرة بان هذا الاعتراض مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وهي باطلة 
عندهم» ومعنى ذلك أنّا لا تصلح لإلزامهم والردٌّ عليهم'. 

واستدل الباقلاني بأنه يصح منا توجيه الأمر على العاجز بشرط أن يقدر» وهو لا خلاف فيه 
فيجوز كذلك تكليف المعدوم على شرط أن يوجد” . 


1 - اللكنوي: : فواتح ال حموت 1/ 146. 

2- الجويني: التلخيص 1/ 453-452؛ الرازي: المحصول 1/ 382؛ البدخشي: مناهج العقول 1/ 136؛ جلال الدين 
عبد ال رحمن: غاية الوصول 2/ 136. 

3- الأعراف: 158. 

4- الأنعام: 19 

5.- التمهيد: 1/ 353 

145/1 اسيل‎ ENG 

7- الرهوني: تحفة المسؤول 1/ 131؛ البدخشي: مناهج العقول 1/ 133-132 

8- الجويني: التلخيص 1/ 455. 
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كا استدل بن الأمر بالمعدوم جائز على تقدير الإيجاد» وكذلك أمر المعدوم على تقدير الوجود'. 

ومن حججهم أن الأمر بالوصية يعتبر أمرا لمعدوم إذا وجد متأهلاء فإن الوالد لو وصّى عند 
موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصية» يصير الولد بتقدير وجوده وفهمه مكلفا بوصيّة والده”. 

وبا أن الأشاعرة يقولون إن المعدوم ليس بشيء فقد ألزمهم المعتزلة أنه يترتب على ذلك القول 
بأ المأمور ليس بشيء ما دام معدوماء وعليه فلا مأمور أصلاء أو لا شيء أصلا هو مأمور» وهذا 
تناقض لأهم ينفون شيئية المعدوم ثم يجعلونه مأموراء وهو لا شيء. 

وخلاصة الجواب عندهم أن المعدوم مقدور عليه قبل وجوده» بمعنى أن الله تعالى قادر على قلبه 
وجودا على شرط الوجود» فكذلك يكون الأمر أمرا بالمعدوم على شرط الوجود”. 

ويمكن أن يقال للمعتزلة بها أن المعدوم عندكم شىء فا الذي يمنعكم من اعتباره مأمورا؟ 

وواضح أن المعتزلة ينكرون تكليف المعدوم بناء على إنكارهم للكلام النفسي القديم» فكلامه 
تعالى عندهم مخلوق وحادث بخلقه إذا أمر أو مبى» لذلك فلا أمر ولا بي قبل وجود المأمور» ونقل 
عن المازري أن المعتزلة قالت بخلق القرآن من هذه المسألة» لأنهم أحالوا وجود أمر ولا مأمور ول 
يكن مع الله أحد في الأزل حتى يأمره وينهاه» فيستحيل حصول الأمر لاستحالة الكلام”. 

وقد استشكل عدد من قدماء أهل السئّة هذه المسألة ما جعلهم يقولون بأنّ كلام الله في الأزل لا 
يتصف بكونه أمرا ونبيا ووعدا ووعيداء وإنَّ) ثبتت له هذه الصفات فيا لا يزال عند وجود 
المخاطبين» وهذا يعني أن كلام الله تعلى صفة من صفات الفعل مثل اتصافه بكونه خالقا رازقا في لا 
يزال لا ني الأزل”. 

وهذا القول لا يلزمهم بإثبات أمر بدون مأمور ومخاطب بدون مخاطب. 

بل إن إمام الحرمين الجويني -وهو أحد كبار الأشاعرة- عظم استشكاله لما يقوله أصحابه»ورد 
أدلتهم ووصف بعضها بأنّه ركيك» واعتبر القول بأن المعدوم مأمور على تقدير الوجود تلبيساء 
مؤكدا بيقين أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا”» وهذا في نظر البعض ميل منه إلى مذهب 


1- م.ن: 1/ 456. 

2- الآمدي: الإحكام 1/ 219؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 514. 

3- الجويني: التلخيص 1/ 457-456 

4- الزركشى: البح رالمحيط 1/ 381 

5- ابن السبكي: الإبهاج 1/ 149؛ الرهوني: تحفة المسؤول 1/ 133-132. ومن القائلين بذلك ابن كلب (ت240ه) 
وأبو العباس القلانسبى» وهو سابق للأشعري وجعله ابن عساكر معاصرا له (تبيين كذب المفتري ص 398). 

6- البرهان: 1/ 195-192, 
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المعتزلة ' لكته يثبت الكلام النفسي القديم» والإشكال عنده أن الكلام الأزلي ليس تقديرا حتى يقال 
إنه خطاب أو أمر على تقدير الوجود. ولم جزم بموقف واضح يحل به ما اعتبره معضلة؛ بل وعد بأن 
يمل فيه كلاما إن شاء الله تعالى”. 

هاا كن صعوية اا ودل عل انفكا عه المبعررنة يعوه إن الققيان الكلامية اله 
ومايترتب عليها من إلزامات تحتاج إلى ردود وتدقيقات. 

والوجه في صعوبتها حسب الزركشي أنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة» وإما إثبات 
قدم الكلام» وإثبات ذلك يلزم عنه إِمّا إثبات قدم الخلائق المأمورين» أو إثبات أمر ولا مأمور أو 
إثبات كلام قديم مخالف لحقائق الكلام”. وكل محاولة لحل مشكلة هذه الإلزامات تتولد عنها 
إلزامات أخرى لا تسلم من الاعتراضات التي تتطلب ردودا. 

فائدة المسألة 

لا يخفى بناء على ما تقدّم أن هذه المسألة ليست أصولية» وأئّها نقلت كاهي من علم الكلام إلى 
علم أصول الفقه. لذلك ليس ضروريا أن نطيل بعرضها على جميع ضوابط الاستمداد, والمهمٌ أنه لا 
يترتب عليها عمل أو أي تسديد لقاعدة أصولية» والخلاف فيها افتراضي مبني على تقدير الوجود. 

وحين حاول أبو الخطاب الكلوذاني أن يجد ها فائدة عملية لم يكن ما ذكره إلا افتراضاء فقد قال: 
"وفائدة هذه المسألة أنه إذا احتجّ الآن علينا بآية أو خبر لزمنا على الحدٌ الذي كان يلزمنا لو كنا في 
عصرالنبي موجودين» وعندهم لا يلزمنا ذلك إلا بدليل» إما أن نقيس على ما كان في عصر النبي 4 
لاشتراكههما في العلة» أو غيره"”. 

وقد رد محمد العروسي عبد القادر هذا الكلام بن هذه الفائدة -إن صخت - فهي مبنية على 
مسألة أخرى غير مسألة المعدوم» وهي أن صيغ المخاطبة بمثل "يا أيها الناس" و"يا أا الذي آمنوا" 
هل تخصٌ الموجودين عند نزول الخطاب» أو تتناول من يأتي بعدهم؟”. 

ولسنا نرى مسوّغا لهذا الخلاف» أو هذه الفائدة» لأن الخطابات القرآنية العامة تعمّ الناس كا 
تعمّ الأزمنة التي تلي عهد الرسول بي وقد ذكرنا في صلب المسألة إجماع المسلمين على أن تلك 
الخطابات تشمل كل من تي بعد زمن نزول القرآن. 


اك الورك ا 
2- البرهان: 1/ 195 

جر لمع 5 3 

4- التمهيد: 1/ 353 

5- المسائل المشتركة: ص 156. 
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وإذا قيل إن هذه المسألة تفيد تسديد الاعتقاد في صفات الله تعالى» فالجواب آنا أربكت عددا من 
كبار أهل السنة وجعلتهم يختلفون في الكلام هل هو من صفات الذات القديمة في الأزل» أو من 
صفات الفعل فيا لا يزال؟ وناهيك أن الجويني اعتبرها معضلة لم يقنعه ما قاله أصحابه فيهاء فلم 
يجرم برآي حتى قيل إنه مال إلى رأي المعتزلة. 

وما قلناه في مسألة تعريف الحكم الشرعي من أمْها تسدّد البحث التصوّري لا ينطبق هناء لأنها في 
تلك المسألة ذكرت بوصفها توضيحا للتعريف» لكنها مذكورة هنا بوصفها مسألة مستقلة ليس لما 
قاعدة أصولية تسددهاء أو فرع عملي ينبني عليها. 

ونما يؤيّد عدم فائدة هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي عند بعض الأصوليين» لأنّه مبني على 
الاختلاف في تفسير "النطاب" فالذين منعوا الخطاب في الأزل يفسرون الخطاب بأنه شفاهي يستلزم 
حضور المخاطب عنده. والمعدوم لا يتصور فيه المشافهة» لذلك فالخطاب لا يوجه إليه في الأزلء 
والذين أجازوا خطاب المعدوم وتكليفه في الأزل فسروا الخطاب بأنّه كل معنى هيئ للإفهام وإن لم 
يوجد المخاطب به بعد لذلك لا يستحيل في نظرهم أن يكون المعدوم مخاطبا على تقدير الوجود'. 

لكنّ الخلاف في الحقيقة أعمق من هذا لأنه ليس مبنيا على تفسير الخطاب» إذ أن الخلاف في هذا 
التفسير يفيد في مسألة تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب أو كلام» وتلك مشكلة شكلية تصورية 
تقدم الكلام عليها. لكنّ الخلاف هنا هو الأصل الذي بني عليه الخلاف في تفسير الخطاب حتى أن 
الغزالي ذهب إلى أنه من الأولى أن لا يسمى المعنى القديم خطابا لأنه لا يصير كذلك إلا إذا وجد 
المأمور وأسْييع”. وعدم تسمية بعض الأشاعرة المعنى القديم خطابا لم يمنعهم من اعتباره كلاماء 
وأمرا ونبياء وحكاء ففكرة الحكم على المعدوم وأمره عندهم باقية رغم اختلافهم في تفسير الخطاب. 

ومع ذلك فإن الخلاف يظل شكليا بالنسبة إلى علم الأصولء وإن كان عميقا ومعنويا في علم 
الكلام. وذلك لأنه لا يترتب على القولين المختلفين في الأصل الكلامي أي خلاف في الأصول أو 
الفروع. 

وبيان ذلك أن الذين يقولون بتكليف المعدوم على تقدير الوجود» يثبتون تكليفه الفعلي عند 
الوجود. والذي ينكرون تكليف المعدوم يثبتون - كذلك - تكليفه الفعلي عند الوجود. 

فهم متفقون في النتيجة» أي في التكليف عند الوجود رغم اختلافهم فيا قبلهاء لذلك كانوا 


1- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 2/ 78؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير 2/ 131؛ جلال الدين عبد ال رحمن: غاية 
الوصول 2/ 141. 
2- المستصفى: ص 68 
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متفقين كما ذكرنا في البداية على أنه لا يجوز مطالبة المعدوم بإيقاع الفعل حالة عدمه» لأن هذا لا يقول 
به أحد بداهة» إذ هو ممتنع ضرورة. والذي مم الأصولي إن هو التكليف بإيقاع الفعل عند الوجود. 
وهذا يقول به الجميع» ولا يؤثر فيه ما قيل في المسألة من خلافات كلامية. 

فثبت بذلك أن حظ الأصولي من هذه المسألة لا يتوقف على الخلافات الكلامية التي طال فيها 
القول وتعقد. 

أصوها الكلامية 

1- كلام الله النفسي القديم 

2- التحسين والتقبيح 

3- شيئية المعدوم (هل المعدوم شىء؟) 

4- خلق القرآن. 

اطبحث الثاني : مسألت التكليف ما علم الآمر انتفاء شرطه قبل وقتهت 
يظهر من عنوان المسألة نّا متعلقة أساسا بعلم الآمر لا بعلم المأمور أو المحكوم عليه. 

لكنّ أصلها مبنيّ على الخلاف في اشتراط علم المأمور كونه مكلفا قبل التمكّن من الامتثال» ثم وقع 
الانتقال من الكلام على علم المأمور إلى الكلام على علم الآمر. وهذا هو الذي جعلها مسألة كلامية. 

وأكثر الأصوليين يشترطون في التكليف أن يكون البالغ العاقل عالما أنه مأمور بالطاعات منهي 
عن المعاصي قبل التمكن ما أمرّ به أو مي عنه ليتصور منه قصد الامتثال» بل نقل الإجماع على ذلك 
قبل حصول الخلاف '. 

والمخالفون في ذلك هم المعتزلة الذين يرون أن المكلف لا يعلم كونه مكلفا في أوّل وقت 
ا لخطاب» وإنما يعلم ذلك بعد الإقدام على الامتثال» أي بعد مضى زمن الإمكان”. وهو ما أكده أبو 
ا لحسين البصري حين بيّن أن المأمور ليكلف لا بذ أن يكون متمكنا من الفعل بحصول جميع ما يحتاج 
الفعل إليه في الوقت الذي يحتاج الفعل أن يوجد فيه. وهذا يعني أن الخطاب لا يدل على التكليف 
من أَوّل صدوره» وأن المكلف لا يعلم أنه مكلف في ذلك الوقت» بل يجب حسب تعبيره "أن يتقدّم 
الدلالة قدر من التمكن"”. 
1- الجويني: التلخيص 1/ 433؛ الآمدي: الإحكام 1/ 223-222 


2- محمد العروسى: المسائل المشتركة» ص 157 
3- المعتمد: 1/ 165 
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وقد وافق إمام الحرمين المعتزلة في ذلك» ورفض قول أصحابه الأشاعرة» واعتبر كلام القاضي 
الباقلاني في المسألة تشغيبا حضاء وتبويلا لا تحصيل وراءه» ورد عليه دعوى الإجاع'. 

والذي جعل المعتزلة يذهبون هذا المذهب هو أن المكلف لا يعلم يقينا بقاءه حيا إلى زمن إمكان 
الفعل» لأن كل واحد يجوز على نفسه الانخرام في كل حال”. 

وهذا التعليل هو الذي أدى إلى نقل المسألة من الكلام على علم المكلّف أو المأمور إلى الكلام على علم 
الله تعالى الآمر» لأن الله تعالى هو وحده الذي يعلم بقاء المأمور إلى زمن إمكان الامتثال أو عدم بقائه. 

وما يدل على ذلك أن الآمدي بعد أن ذكر إجماع الأصوليين على شرط علم المأمور بِيّن أن محل 
الخلاف فيهما إذا كان الآمر عالما بعاقبة الأمر دون المأمور”. 

فأصل الخلاف هو علم الآمر الذي لا يختلف. لا علم المأمور المبني على الظن. 

لذلك ترك كثير من الأصوليين المتأخرين الكلام على المسألة من جهة علم المأمور» وترجموها ب 
أثبتناه في العنوان أو ما يقاربه» فابن الحاجب الذي تعوّد متابعة الآمدي» وافقه في "منتهى الوصول" 
وترجمها بقوله "المكلّف يعلم التكليف قبل وقت الامتثال» وإن لم يعلم تمكنه” لكنه تخلى عن هذا 
المدخل إلى المسألة في "مختصر المنتهى" ونظر فيها من جهة علم الآمر فترجمها بقوله "يصح التكليف 
بها علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته» فلذلك يعلم قبل الوقت”” وهذا يعني أنه جعل اشتراط علم 
المكلف قبل الوقت مبنيا على علم الآمر» وكذلك فعل ابن مفلح حين بدا المسألة بقوله "يجوز 
التكليف با يعلم الله أن المكلف لا يمكّن منه مع بلوغه حالة التمكن"”. 

ثم إن النظر إلى المسألة من جهة وقت علم المكلف بكونه مأمورا بالفعل يجعلها مشابهة لمسألة 
"وقت التكليف بالفعل" التي تقدمت في مبحث المحكوم فيه فهما متقاربتان وإن اختلفتا في المدرك» 
لأنّ المسألة السابقة مبنية على وقت تعلق الاستطاعة» أما هذه المسألة فالتمكن فيها معناه الاستطاعة'. 
ويمكن القول على عادة الأصوليين في المسائل المتشابهة بنا متحدتان بالذات ختلفتان بالاعتبار. 


1- البرهان: 1/ 198-196. 

2- القاضي عبد الحبار: المغني 11/ 403؛ الجويني: البرهان: 1/ 197. 
- الإحكام: 2101 

4- منتهى الوصول: ص 44 

5- مختصر المنتهى (مع تحفة المسؤول): 2/ 135 

6- ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 300. 

7- محمد العروسي: المسائل المشتركة» ص 159 
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والحاصل أن هذه المسألة بدأت أصولية بالكلام على علم المأمور ثم صارت كلامية عندما بني 
اشتراط علم المأمور على اشتراط علم الله تعالى ببقاء الملأمور على صفات التكليف". 

ولم يوجد عند أهل السنة أي تردد في المسألة» فقد اتفقوا جميعا على أن الله تعالى يجوز أن يكلف ب 
يعلم أن المكلف أو المأمور لا يمكّن منه مع بلوغه حالة التمكّن» لأنه عالم بكل ما يكون من المكلف 
وما لا يكونء أمّا ا لكلف فهو يعلم بأنه مأمور قبل التمكن من الفعل» لكنه لا يقطع بأنه سيتمكن 
من الفعل في وقته أو لا. 

وهم على ذلك عدة أدلة منها لولم يصح التكليف با علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ل 
يعص أحد من المكلفين بترك فعل أبداء واللازم باطل إجماعاء ودليل اللزوم أن شرط الفعل إرادة 
قديمة على قول أهل السنة» أو حادثة على قول المعتزلة وهي إرادة العبد. فإذا ترك الفعل لم يكن 
عاصيا بتركه» لأن الله تعالى علم عدم إرادة وقوع ذلك الفعل ومعنى ذلك أنه يكون عالما بانتفاء 
شرط وقوع ذلك الفعل فلا يكون مكلفا”. 

وحاصل هذا الدليل المعقد أن علم الله تعالى بأن العبد لن يتمكن من الفعل عند وقته لا يسقط 
عنه التكليف والمؤاخذة عند الترك» فلو أسقط ذلك التكليف لما علم الواحد منا أنه مكلف بالصلاة 
قبل تشاغله مهاء وذلك يسقط عنه أخذ الأهبة”. 

وأوضح أدلتهم الأدلة الفرعية الدالة على وقوع ذلك» كقوهم إن الله تعالى كلف إبراهيم عليه 
السلام بذبح ولده وهو يعلم انتفاء شرط وقوع الذبح» ولو م يكن ذلك تكليفا لما علم إبراهيم عليه 
السلام وجوب الذبح”. 

وهذا يدل على أن المسألة عندهم جائزة كجواز النسخ قبل التمكن» وإن كان الفرق بينهما أن هذا 
النسخ رفع للحكم بخطابء أما في هذه المسألة فالرفع بتعجيز . 

ومن ذلك قوهم إن الله تعالى كلف الكافر الصلاة بشرط أن يؤمن مع علمه أنه لا يؤمن» لهذا يعاقبه 
على ترك الصلاة کا يعاقبه على الكفر» وقد قال تعالى # ما سَلَكَكُمْ في سَفَر الوا !نك مِنَّ المصَلَّينَ 4 ؟. 


1- وهو ما أكده الشيخ حلولو في شرح "جع الجوام ع" حين بِيّن وجود طرفين في المسألة» و )| شرط علم المأمور, 
وهو الذي تكلم عليه الجويني» والطرف الثاني هو علم الآمر» وأكد أن هذا الطرف هو الذي بني عليه الخلاف» 
ونصره صاحب المتن (الضياء اللامع 2/ 13). وهذا يعني أن الذي جعلها كلامية بناء الطرف الأول على الثاني. 

2- ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 302؛ الرهوني: تحفة المسؤول 2/ 138-137 

3- الكلوداني: التمهيد 1/ 265. 

4- ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 302؛ الرهوني: تحفة المسؤول 2/ 139. 

5- أل تيمية: المسودة» ص 53 

6- المدثر: 43-42. 
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وصورة المسألة في صياغتها الواضحة أن الله تعالى يقول لعبده: إذا جاء الزوال فصل» وهو يعلم 
أنه يموت قبل الزوال» فهذا التكليف صحيح» وإذا قيل ما الفائدة من ذلك؟ فالجواب أن فائدة الأمر 
من نفس الأمر لا من الفعل المأمور به. ومعنى ذلك أن الأمر يحصل منه اعتقاد الوجوب والعزم على 
الطاعة» فيحصل الامتحان والثواب. فإذا من المكلف من الفعل كان مطيعا بأن يفعل» وإذا منع من 
الفعل كان مطيعا بأن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل. 

وهذا مبنىٌ عندهم على أن الله تعالى يجوز أن يأمر با لا يريد» فليس من شرط الأمر إرادة المأمور 
به ولا إيقاعه» وإن! شرطه وقوع طاعة المأمور على حسب تمكنه من الفعل» أو الاعتقاد والعزم". 

وذكر بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهمء وهم الذين 
يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوهاء ومن هؤلاء معبد الجهني”. 

لكنّ هذا القول المنسوب إلى بعض القدرية الأوائل لا يقول به عامة المعتزلة» لأَئْهم فرضوا 
الخلاف مع اعتقادهم بأن الله تعالى يعلم أن المكلف يمنع من الفعل» والرأي عندهم في ذلك أن الله 
تعالى يأمر بالفعل بشرط زوال المنع» أما إذا علم أن المكلّف يمنع من الفعل» فلا يجوز أن يأمره به. 
لذلك لم يختلفوا في آنه تعالى لا يجوز أن يأمر من يعلم أنه يموت أو يعجز عن الفعل. 

وقد استدلٌ أبو الحسين البصري على ذلك بأن الله تعالى إذا قال لنا في حق الفعل 
"إفعلوه" وأراده مناء أو كان لنا فيه غرض مع فقد المنع فإنّه لم يرده منا مع وجودالمنع» لاله 
لو أراده لكان قد كلفنا إيقاع الفعل مع وجود المنع”. 

وهذا يعني أن المسألة عند المعتزلة مبنية على ثلاثة أصول كلامية: 

أحدها: أن أمر الله تعالى هو إرادته» فلا يأمر إلا با يريد أن يقع 

الثاني: بناء الأوامر على مقتضى المصالح والأغراض» فعلّة الأمر هي علم الله تعالى بأن المكلف 
يقوم بالفعل لغرض. فإذا علم أنه يمنع من الفعل فقد انتفى الغرضء لذلك فلا فائدة في الأمر. لكنْ 
أهل السنة - كما رأينا - يرون أن الفائدة تحصل باعتقاد الوجوب والعزم. 

الثالث: عدم جواز التكليف ب لا يطاق أو بالمحال» لأن الأمر مع العلم بوجود المنع يعد تكليفا 
بغير الممكن» وهو محال. 


1- الكلوذاني: التمهيد 1/ 267-266؛ آل تيمية: المسودّة» ص 53 
2- ابن اللحام: القواعد والفوائد» ص 189. 
3- المعتمد: 1/ 139. 
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فائدة المسألة: 

تبيّن لنا أن المسألة لها طرفان أوما الخلاف في اشتراط علم المأمور بأنه مكلف قبل وقت التمكن. 
وثانيهها الخلاف في اشتراط علم الآمر بأن المكلف يمنع من الفعل» وتبِينَ لنا أن الطرف الثاني هو 
الذي بنى عليه الخلاف في الطرف الأول. 

وظاهر أن الطرف الأوّل أصولي لأنه متعلق بالمكلف أو المأمورء وأن الثاني كلامى لأنه متعلق 
بالآمر أي بالله تعالى. وهذا يعنى أن المسألة أصولية بنيت على الخلاف في مبدإ كلامى. 


المسألة الأصولية على المبدإ الكلامي» وفيه تسديد للاعتقاد عند التهيّء للعمل سواء أتم إيقاعه أم لا. 

والمسألة فوق ذلك بنيت عليها فروع فقهية مشل جواز توبة المجبوب من الزناء والأقطع 
من السرقة» لأن فائدة ذلك حصول العزم على التوبة بتقدير القدرة'. 

ومن ذلك من أفسد صوم يوم من رمضان با يوجب الكفارة» ثم مات لم تسقط عنه الكفارة» 
لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد. ولا يقدح في ذلك انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته. 
لأن الكفارة إن تجب بإفساد صوم يوم واجب لا يطرأ عليه انقطاع في اليوم” وعلم الله تعالى بموته لا 
يمنع تكليفه لأنه مكلف بالعزم على الصوم ولو لم يتمكن منه. أما على قول المعتزلة فلا تجب عليه 
الكفارة لأن علم الله تعالى بموته يمنع تكليفه مع وجود مانع الصوم الذي هو الموت. 

ومن ذلك قول مالك وأحمد بأن المرأة إذا أفطرت في أوّل النهار ثم حاضت في آخره» وجبت 
عليها الكفارة» لأئها أفسدت الصوم المأمور به على الحقيقة» وطريان الحيض لا يدل على سقوط 
التكليف بالصوم أوَّل النهار» وعلم الله تعالى بأئْها تحيض في آخره لا يمنع من تكليفها بذلك إذ المهم 
أن تعزم وتشرع» وهي مكلفة بذلك إذا لم تتمكن من إتمام الفعل. بل يؤكد الأصوليون آنا لو علمت 
قَرَضَا بخبر نبي صادق أنْها تحيض لا يجوز لها أن تفطرء وتجب عليها الكفارة إن أفطرت» لأن 
ارحص للإفطار لم يوجد بعد”. 

ويمكن ذكر كثير من الأمثلة الفقهية التي ترد» أو تفترض افتراضا قياسيا على ما تقدم. 

وبذلك تكون المسألة مطابقة لضابط العمل من جهة بناء كثير من الفروع الفقهية عليها. 


والبحث في المسألة بهذه الطريقة مناسب لعلم أصول الفقه» ومطابق لضابط التوقف» أي توقف 
ا 


1- ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 3ال ونه المسيودة) ص53 
2- الآمدي: الإحكام 1/ 225؛ ابن اللخام: القواعد والفوائد»ء ص 189 
3- ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 304-303؛ حلولو: الضياء اللامع 2/ 15. 
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ومع ذلك فإن الطريقة التي بحثت بها المسألة في بعض الكتب الأصولية وخاصة كتب المتأخرين 
مثل "مختصر المنتهى ' وشروحه؛ و"جمع الجوامع" وشروحه لا تطابق ضابط "المبدئية" تمام المطابقة. 
لأن هذا الضابط يقتضي ذكر علم المكلف في ترجمة المسألة -كا فعل الآمدي في الإحكام؛ وابن 
الحاجب في المنتهى- ثمٌ الاستناد إلى المبد! الكلامي في الطرف المتعلق بعلم الله تعالى دون خوض في 
الأدلة المثبتة لهذا المبدإ» إذ المفروض أن يؤخذ من علم الكلام على جهة التسليم. 

أمّا جعل الطرف المتعلق بعلم الله تعالى عنوانا للمسألة» فيعتبر حسب قوانين الصناعة الأصولية 
خروجا عن هذا الفنّ» وخلطا له بالكلام» لأن المتكلمين إذا ذكروا المسألة في كتبهم ذكروها بهذه 
الترجمة أو ما يقاربهاء وكذلك فعل الأشعري في "مقالات الإسلاميين" حين ترجمها بقوله " هل 
يجوز أن يأمر الله سبحانه بالفعل في الوقت الثاني وهو يعلم أنه يحول بين الإنسان وبين الفعل؟" وبعد 
أن ذكر أقوال المعتزلة ذكرها بطريقة أخرى فقال "واختلفوا فيمن علم الله أنه لا يؤمن"” أي هل هو 
مأمور بذلك؟ ومثل هذه العناوين لائقة بعلم الكلام لا بعلم الأصول. 

والحاصل أن المسألة أصولية بالأصالة» وهي مطابقة لأغلب ضوابط الاستمداد وأهمّهاء ولا يرد 
عليها إلا اعتراض منهجي لا يرد في الحقيقة على جميع الأصوليين» مثل الجويني الذي لم يتكلم إلا 
على الطرف الأول منهاء والآمدي الذي جعل هذا الطرف الأصولي عنوانا ها. 

أصوها الكلامية 

1 - علم الله تعالى (علمه بأن المكلف يمنع من الفعل) 

2- إرادة الله تعالى وأمره (هل تشترط الإرادة في أمره؟) 

3- التكليف با لا يطاق 

4- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 

اطبحث الثالث : مسألت شط الفررة 


لا خلاف بين الأصوليين في أن القدرة شرط في التكليف سواء أكانت مؤثرة بنفسها على رأي 
المعتزلة أم كانت حادثة غير مؤثرة بنفسها كا يقول الأشاعرة والماتريدية”. 


غير أن الأصوليين اختلفوا بناء على اختلاف أصوطم الكلامية في وقت وجود القدرة. 


1- مقالات الإسلاميين: ص 243 
2- اللكنوي: فواتح الرحموت 7/1 . 
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فقال الأشاعرة إن القدرة مع الفعل -كما تقدم ذكره - بناء على رأي الأشعري الذي يذهب إلى 
أن الاستطاعة مع الفعل ويستحيل تقدّمها له'. 

وقال المعتزلة والماتريدية الأحناف إن القدرة مع الفعل لا قبله وإن اختلفوا في كيفية تأثير القدرة". 

وما استدل به الأشعري على مذهبه أن الفعل يحدث مع الاستطاعة في حال حدوثهاء ولا يمكن أن 
يحدث بعد الاستطاعة» وحدوثه معها يدل على أنّها مع الفعل» أما حدوثه بعدها فمستحيل لما معدومة 
إذ لا يجوز وقوع الإحراق بنار معدومة» والقطع بحد سيف معدوم. والقول بأن الاستطاعة قبل الفعل 
يعني أن الاستطاعة توجد وحدها أوّلآء ثم حين تصير معدومة يجوز أن يقع الفعل بعدها بدونها”. 

ومن أهمّ ما استدل به على ذلك أن العرض لا يبقى زمانين» والقدرة عرض مستحيل بقاؤه أكثر 
من زمن واحدء فلو تقدّمت على الفعل لعدمت عند حدوثه» ولا يكون الفعل بذلك متعلقا للقدرة“. 

واستدلٌ الأحناف على مذهبهم بأنْ القدرة شرط الفعل اختيارا فوجب أن تتقدم عليه كتقدم 
اطع المشتروط . 

ورد المعتزلة والأحناف على الأشعرية بأن القدرة لو كانت مقارنة لقدورها للزم عنه عدم تكليف الكافر 
بالإيمان قبله ء لأَنْ الإيهان غير مقدور له في تلك الحالة» وهذا تكليف بم لا يطاق إذ لو أطاقه لوقع منه؟. 


وقول الأشاعرة بأن الاستطاعة مع الفعل يلائم قوم بأن القدرة لا تصلح للضدّين» بمعنى أن 
القدرة الواحدة لا تكون قدرة على الشيء وضده» بل لا بذ أن تكون مع كل فعل من الضدين قدرة 
خاصة به غير قدرة ضده". 

أما المعتزلة والأحناف فيرون أن القدرة الواحدة صالحة للضدّين» لذلك قالوا إتّبا ليست مقارنة 
هماء إذ لو كانت موجودة معهما -كا يقول الأشاعرة - لوجب بوجودها وجود الضدين» فيلزم من 
ذلك أن يكون الكافر المكلف بالإيان كافرا مؤمنا دفعة واحدة» وذلك محال”. 


1- اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع: ص 132. 

2- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 390, اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 135. 

3 اللفع: عن 133-132 

4- الأشعري: اللمع» ص 133؛ الجويني: البرهان 1/ 195؛ جلال الدين عبد الرحمن: غاية الوصول 2/ 144 
5- اللكنوي: فواتح الرحموت: 1/ 135. 

6- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 396؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 136. 

7- الأشعري: اللمع» ص 134-133. 

8- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 396؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 136. 
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لكنّ ما ذهب إليه الأحناف في خصوص تقدم القدرة ليس على إطلاقه» بل هو خاص ب يسمّونه 
الفدرة الممكنة أو الممكنية. 

وبيان ذلك آنهم قسموا القدرة إلى قدرتين: 

1- قدرة تمكنة: بتشديد الكاف على صيغة اسم الفاعل» وهي مفسّرة عندهم بسلامة الآلات» 
وصحّة الأسباب» وعدم الحرج» مثل وجود الماء في الوضوء» والصحّة في الصوم, والزاد والراحلة 
في احج وهي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء المأمور به» سواء أكان بدنيا أم ماليا. 

وهذه القدرة عندهم شرط في وجوب أداء كل واجب» وهي سابقة على الفعل» ويشترط 
وجودها في بدايته ولا تبقى معه» فإذا فات الواجب بلا تقصير من المكلّف لم يأثم ووجب عليه 
القضاء» وإن قضر أثم مطلقا سواء أوجب عليه القضاء أم لا'. 

2- قدرة ميسّرة: على صيغة اسم الفاعل» وهي قدرة زائدة على الأولى باليسر فضلا من الله تعالى 
على العباد لتحصل السّهولة في الأداء» لذلك اشترطت في أكثر العبادات المالية لا البدنية» لأن أداءها 
شق على النفس إذ المال محبوب في حق عامة الناس تصعب مفارقته. 

وهذه القدرة يشترط بقاؤها مع الفعل دون القدرة الممكنة لاا زائدة عليهاء وهي شرط في 
معنى العلة لدوام الواجب ببهاء لهذا قال الأحناف بسقوط وجوب الزكاة بهلاك المال لفوات القدرة 
الميسّرة التي هي وصف للتاء“. 

والحاصل بقطع النظر عن فروعهم الفقهية التي بنوا عليها هذا التقسيم» نهم يقسمون القدرة إلى 
قسمين: قدرة قبل الفعل هي الممكنة» وأخرى معه هي الميسّرة. 

ويظهر أن هذا التقسيم كلامي ركبه الأحناف على الفروع الفقهية الثابتة في مذهبهم» لأن أئمتهم 
الأوائل بنوا أكثر أقوالهم على مدارك أخرى وأدلة تفصيلية لم يراعوا فيها هذه القسمة» وهذه الطريقة 
في الانطلاق من الفروع لبناء القواعد معروفة في كتب الأحناف. 

وما يدل على كلامية هذا التقسيم أن المعتزلة أوردوه في كتبهم الكلامية بطريقة تناسب أصولهمء 
فقد قشم القاضي عبد الجبار الآلات أو الوسائل إلى ثلاثة أقسام: آلات يجب تقدمها ولا يجب 
مقارنتها كالقوس التي تتقدم على الإصابة» وآلات يجب تقدمها ومقارنتها كاللسان الذي يتقدم 
الكلام ويقارنه» وآلات يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقذم كصلابة الأرض في التصرّف. وهذا 
التقسيم الخاص بالآلات ينطبق على المعاني التي يحتاج الفعل في وقوعه إليها مثل القدرة» والعلم» 


1- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 2/ 85؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 137. 
2- أمير باد شاه: تيسير التحرير 2/ 146؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 140. 
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والإرادة. لكنه استنتج في النهاية أن القدرة لا يمكن أن تكون من القسم المقارن» بل هي من القسم 
الذي يجب تقديمه؛ لأنّها كالوصلة إلى الفعل مثل القوس. فإن تقديمها على الإصابة واجب نا كانت 
وصلة إليها'. 

وهذه النتيجة مخالفة لما قاله الأحناف من وجود قدرة ميسّرة مقارنة للفعل رغم أَمَّم يوافقون 
المعتزلة في القاعدة العامة التي تقتضى أن القدرة قبل الفعل. وظاهر أن الذي حملهم على ذلك ما 
وجدوه عند متقدميهم من فروع فقهية تخالف القاعدة» فعذلوها بناء على هذا التقسيم. 

وقد حاول الرازي من الأشاعرة التوفيق بين المذهبين فأكد أن قول من يقول الاستطاعة قبل 
الفعل صحيح من حيث أن سلامة الأعضاء والمزاج المعتدل حاصلة قبل حصول الفعل» وقول من 
يقول الاستطاعة مع الفعل صحيح من حيث أن القدرة السابقة لا تكفي» بل لابدّ أن تنضمٌ إليها 
الداعية الجازمة ليحصل الفعل بحصول المجموع معه“. 

والملاحظ أن الأشاعرة والمعتزلة لم يذكروا هذه التفاصيل والأقسام في كتبهم الأصولية» فقد أكد 
أبو الحسين البصري أن الكلام في القدرة والعلم والإرادة وأقسام الآلات ليس مما يحتاج إليه في 
أضبول الفقه . 

وقد تفرّد المتأخرون من الأحناف برسم مسألة خاصة بالقدرة من مدخل كلامي يردون فيه على 
الأشاعرة تمهيدا لتقسيمهم المذكور الذي ذكروا فيه كثيرا من الفروع الفقهية. 

أما الأشاعرة فلم يخصصوا لمذهبهم في مقارنة القدرة مسألة بعينها في كتبهم الأصولية» وكان 
كلامهم على ذلك مجرد إشارات ضمن بعض المسائل التي تقدم بعضها كالتكليف بط يفوق الطاقة. 
ووقت توجه الخطاب إلى المكلف. لكنهم تكلموا على القدرة دون بحث في تقدمها ومقارنتها عند 
الكلام على تكليف المكره» وذلك لأن الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة. فمن انتهى به 
الإكراه إلى حد الإلجاء بحيث صارت نسبته إلى الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش إلى حركته منع 
التكليف في المكره عليه أو ضدّهء والقول بجواز ذلك مبني على التكليف با لا يطاق“ وليس لموضوع 
تقدم القدرة أو مقارنتها علاقة بذلك. 

والحق أن كلام الأصوليين الأشاعرة والأحناف والحنابلة والمعتزلة على تكليف المكره يعد في 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 410-409. 
2- معالم أصول الدين: ص 64. 

3- المعتمد: 1/ 165 

4- ابن السبكي: الإبباج 1/ 161 
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جملته كلاما أصوليا خالصاء لأثْهم ركزوا نظرهم في المكلف والأحكام المتعلقة به في حالات الإكراه 
الملجى والإكراه غير الملجى. لذلك ليس من المناسب تفصيل أقوالهم وخلافاتهم في هذا المجال. 
والمهمٌ أن بعض خلافاتهم في ذلك قد بنيت على الخلاف في جواز التكليف با لا يطاق. 

وإذا نظرنا إلى القدرة من حيث هي قدرة على فهم الخطاب' يصير البحث متعلقا بتكليف الصبئٌ» 
والمجنون» والسكران» والغافل» وكلام الأصوليين في ذلك كان سائرا في عمومه على سنن الأصول 
المناسبة للفقه» والأصل الكلامي الوحيد الذي بني عليه الخلاف في بعض تلك المسائل هو التكليف بم 
لا يطاق» غير نم فرقوا في ذلك بين التكليف المحال والتكليف بالمحال» وقد ذكرنا هذا الفرق في 
مسألة التكليف بط لا يطاق. والمهمٌ أنهم بنوا الخلاف في تكليف الغافل -خاصة - على الخلاف في 
تكليف المحال» لأن منع ذلك متعلق بالمكلف بوصفه غير فاهم للخطاب لا بالفعل المأمور به. 

وقد ذكر الأصوليون أن الجميع اتفقوا على عدم جواز تكليف الغافل» وعلى أن الفهم شرط في 
صحة التكليف» يستوي في ذلك الذين أجازوا التكليف با يفوق الطاقة والذين لم يجيزوا ذلك لأن 
إعلام من لا فهم له حال“ وذلك لأن الذين يقولون بتكليف المحال ويجيزون التكليف بالمحال إن 
أجازوا ذلك من جهة آنه قد يكون للابتلاء لكن ذلك معدوم في حالة الغفلة لعدم الفهم. وقد جوز 
بعض من جوز التكليف بالمحال تكليف الصبيٌ والمجنون” وهم في ذلك تفريعات وتفاصيل فقهية 
وأصولية لا علاقة ها بالكلام مثل كون المأمور بالصلاة ليس الصبي وإنَّا وليه هو المأمور بأمره» وأن 
الصبي والمجنون يؤاخذان بضان الأموال في المعاملات ونحو ذلك”. 

فائدة المسألة: 

إن المسألة في جانبها المتعلق بالقدرة هل هي قبل الفعل أو بعده كلامية يعتبر ذكرها غير مناسب 
لعلم الأصولء إذ لا يحتاج إليها فيه كا نقلنا عن آبي الحسين البصري» لذلك فرسمها بتلك الطريقة 
في علم الأصول عاريّة حسب اصطلاح الشاطبي. 

والأحناف لم يحتاجوا إلى ذلك ليبنوا عليه فروعا فقهية» بل قلبوا المسألة فانطلقوا من فروع مذهبهم 
ليثبتوا تقدم القدرة الحقيقية والأصلية» أو الممكنة باصطلاحهم» أما القدرة الميسّرة التي تكون مع 
الفعل» فهي فضلة. أو قدرة تكميلية إضافية قالوا بها لموافقة بعض فروع المذهب مثل سقوط الزكاة 
ببلاك المال. فكأن النظر الفقهي قد تحكم عندهم في الأصل الكلامي بواسطة النظر الأصولي. 


1 - جلال الدين عبد الر حمن: غاية الوصول 2/ 142. 

2- ابن السبكي: الإبهاج 1/ 145؛ الإسنوي: نهاية السول 1/ 148 
3- الرهوني: تحفة المسؤول: 1/ 124. 
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أما الكلام على القدرة في الإكراه الملجئ الذي يسلب قدرة الاختيار» وفي حالات الصغر. 
والجنون» والسكرء والغفلة التي تسلب قدرة الفهم والتمييز مع شىء من التفاوت» فهو في عمومه 
كلام أصولي ذو صلة واضحة بالفقه. وأصل التكليف المحال أو بالمحال إِنَّ) ذكر في هذه المسائل 
بوصفه مبدأ مسلم| عند البعض وغير مسلم عند آخرين» ولم يتوقف أحد للبحث فيه بحثا استدلالياء 
هذا يعن أن الأصوليين التزموا هنا بضابط "المبدئية" الذي يفرق بين مسائل الكلام ومبادئ 
الأصول» ويترتب على ذلك موافقة الأخرى التي هي: التناسب» والتوقف» والفائدة العملية. 
والتسديد» أي تسديد النظر في القواعد الأصولية وما يترتب عليها من فروع. 

أصوها الكلامية 

1- هل الاستطاعة قبل الفعل أو معه؟ 

2- التكليف ب لا يطاق (التكليف المحال وبالمحال) 

3- هل يبقى العرض زمنين؟ 

4- هل تصلح القدرة للضدين؟ 
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البات الثالك 


الأصول الكلاميت طباحث اللغث 


تمهيد: 

المّصل الأول: وضع اللغة 
المْصل الثاني: الحقيقة وا مجاز 
المْصل الثالث: الأمر 


المصل الرايع: العام 
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تمهير 


تحظى مباحث اللغة بمكانة متميزة في علم أصول الفقه» لأن أكثر اشتغال الأصوليين يتركز على 
فهم نصوص الكتاب والسنة» وهي نصوص مصاغة على أساليب لغة العرب» لذلك كانت معرفة 
هذه اللغة شرطا في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. 

لكنّ فهم اللغة في ذاتها ليس شرطا كافيا في فهم دلالات النصوص. لأن الشارع لم يكتف 
باستعال اللغة حسب تصرّفات واضعيهاء بل كانت له تصرّفات مخصوصة اقتضاها تأسيس 
التشريعات الجديدة غير المعروفة عند أهل اللغة الأصليين» وهذه التصرفات الشرعية متعلقة 
بالدلالات على الأحكام أكثر من تعلقها بالصيغ الصرفية والاشتقاقات. 

لذلك صار الأصولي في حاجة إلى معرفة اللغة من ناحيتين: 

الأولى: اللغة ذاتها: 

وذلك في الحالات التي اكتفى فيها الشارع باستعمال الدلالات اللغوية حسب وضعها الأصلي 
دون تصرّف. 

الثانية: تصرّف الشارع في اللغة: 

ويكون ذلك بمعرفة الإضافات الدلالية التي خرج بها الشارع عن معهود لغة العرب» لأن 
الجانب التأسيسي في الأحكام كان ميزة إسلامية هامة كثيرا ما تضيق عنها اللغة التي وضعت قبل 
ورود الشرع. 

وقد تردد الزركشى في بيان مدى حاجة الأصول إلى هذين النوعين من المعرفة اللغوية فقال « إن 
لبهم ر قم كني الأول هة وه ال او ذلك ن دة ا ابر نت 
تصرّف الشرع اكتفى الأصولي بمعرفة وضع الشرع للإسمء ولا يحتاج معه إلى معرفة اللغة في ذلك 
اللفظ»' لكنّ الشارع ثبت أنه ل يتصرّف في حالات مكتفيا بالحقيقة اللغوية» وتصرّف في حالات 
أخرى مؤسسا لما أطلق عليه الأصوليون مصطلح "الحقيقة الشرعية"”. 

غير أن الإشكال يظهر في الحالات التي يلتبس فيها الأمر على المجنهد. فلا يظهر له في بعض 


1ك النبدر الط 62 
2- سيأتي نخصيص مبحث هلاه المسالة. 
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الأسماء أن الشارع تصرّف فيها أو لم يتصرّف'. 

وهذا يؤكد مدى حاجة الأصولي إلى معرفة وضع اللغة من ناحية» وتصرّفات الشارع فيها من 
ناحية أخرى. لآن عمق معرافتهبالآمردة تاعدة عل حن ال عند لاكاش واا 
الدلالات على الأحكام المخصوصة, بل ظهرت حاجته إلى البحث في اللغة من حيث وضعها 
الأصلي» ومع ذلك فقد تميز الأصوليون عن علاء اللغة بالتركيز على جوانبها الدلالية التي لما علاقة 
قريبة أو مباشرة باستنباط الأحكام. 
الثلاث إلى جانب مادّتي الفقه والكلام” وذلك لأن فهم الدلالات يتوقف على معرفة اللغة العربية 
توقفا ضرورياء فقد بين الآمدي أن علم الأصول يستمدٌ من الكلام» والعربية» والأحكام الشرعية 
أي الفقه. ثم قال ١‏ وأما علم العربية. فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب» والسئّة 
والخصرص» والإطلاق» والتقييد الخ...)”. 

وليس معنى ذلك أن جميع مباحث اللغة تعدّ مادّة "مقوّمة" تدخل في ماهية علم أصول الفقه 
مثل مادة الفقه. بل إن بعضها مادة مقومة كالفقه. وبعضها مادة اقتاد كعلم الكلام. وإذا كان 
الزركشي قد جعل مباحث اللغة كلها مادة إسنادية“ فالذي نرجُحه أن معرفة تصرّفات الشارع في 
اللغة على وجوه تأسيسية خاصة يعد مادّة مقوّمة» لأنْها تفهم من النصوص الشرعية ذاتها دون حاجة 
أكيدة إلى إسناد خارجي من الوضع الأصلي للغة إلا على وجه المقارنة لمعرفة أنواع التغيّر الدلالي 
امسات 

أمّا المباحث اللغوية العامة المتعلقة بالوضع الأصلي» فهي من تخصّص علاء اللغة» والأصوليون 
يحتاجون إلى هذه المباحث لأئّها تسندهم في فهم النصوص الشرعية التي لم يظهر فيها تصرّف شرعي 
خاص. 


1 - الزركشى: البحر المحيط. 2/ 6. 
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وبناء على ما تقدم فإنه يصعب الفصل بين مباحث اللغة الدلالية ومباحث نصوص الكتاب 
والسنة» لآن الدلالة إن تفهم من النصوص. 

ومع ذلك فإن الفصل ممكن منهجيا وإن لم يكن جوهرياء لأن مباحث اللغة فيها ما هو عام ليس 
له علاقة مباشرة بدلالة النصوص مثل مباحث وضع اللغة بين الاصطلاح والتوقيف» ومباحث 
الاشتقاق» وفيها ما هو عام من ناحية وخاص من ناحية أخرى» مثل مباحث الحقيقة» فهي عامة 
عندما تكون لغوية» وخاصة بالنصوص حين تكون شرعية» ومثل مسائل المجاز الذي ينظر إليه من 
حيث وجوده في اللغة عامة» ثمٌ من حيث وجوده في القرآن خاصة. وهناك مباحث متعلقة بالآدلة لا 
علاقة لها باللغة أو ها علاقة غير مباشرة» مثل مبحث الإعجاز الذي له وجه لغوي خاص بالقرآن» 
وله وجوه أخرى غير لغوية كالإخبار بالغيبيات» ومثل مبحث المتشابه الذي هو مبحث قرآني خاص 
لم يتتخصص فيه اللغويون. أمّا مباحث الأخبار والإجماع فانفصالها عن مباحث اللغة ظاهر. 

لذلك جعلنا هذا الباب خاصا بمباحث اللغة» وفصلناه فصلا منهجيا عن مباحث الأدلة 
السمعية معتبرين أن هذا الفصل ليس حقيقياء إن هو أمر اقتضته صناعة التصنيف تحقيقا لشيء من 
التواؤن نين الامواس» 

وما يدل على أن هذا الفصل غير حقيقي أن مباحث اللغة تصلح أن تندرج تحت مباحث 
الكتاب» ثم تحت مباحث السنة» بل تحت مباحث الإجماع أيضا بوصفه دليلا نقليا تفهم منه الأحكام 
عن طريق فهم لغة أهل الإجماع» ولا يخفى ما في ذلك من تكرار تجنبه الأصوليون القدامى أنفسهم. 

وقد استأنسنا في هذا الفصل المنهجي با فعله الآمدي حين جعل جميع مباحث اللغة داخلة تحت 
أصل واحد» هو الأصل الرابع عنده» وترجه بقوله: « فيا يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع » ومع 
أنه قشم هذا الأصل إلى نوعين أوهها يتعلق بالسند وثانيه) يتعلق بالمتن» فالمهمٌ بالنسبة إلينا أنه جعل 
جنيع مباحث اللغة تحت نوع واحد' بعد أن تكلم في الجزء الأوّل على كل دليل سمعي من جهة 
المسائل التي تخصّه ولا يشترك فيها مع غيره”. 

وكان يمكن أن نتكلم على مباحث اللغة بعد مباحث الأدلة كا فعل الآمدي ومن وافقه» غير أنّنا 
وجدنا كثيرا من الأصوليين يقدّمون الكلام على مباحث اللغة بسبب أهميتهاء وإن كان بعضهم 
اضطرب تقسيمهم لانم قدموها تحت عنوان "الكتاب" كا فعل الزركشي الذي اهتمٌ أوّلا بالمباحث 
الخاصّة بالكتاب في قسم مختصرء ثم أطال في الكلام على مسائل اللغة في المجلدين الثاني والثالث 
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وقسم من الرابع» وعاد بعد ذلك كله إلى الكلام على بقية الأدلة'. 

غير أن الوجه المنهجي في هذا التقديم بالنسبة إلينا - بقطع النظر عن تقسيمات الأصوليين - 
يتمثل في أن البحث في الأدلة قصد بيان قواعد الاستدلال مها يتوقف على معرفة اللغة» والمتوقف 
عليه الذي هو مباحث اللغة متقدّم تقدّما عقليا على المتوقف الذي هو الدليل السمعي» هذا إلى 
جانب التقدّم الزمني لأن اللغة وضعت قبل ورود الشرع» ولأن من درس اللغة أؤٌلاء ثم نظر بعد 
ذلك في النصوصء كان ذلك عونا له على فهم دلالاتها. 

وبعد هذا البيان المنهجي من المهمّ أن نشير إلى أن المبادئ الكلامية لم تكن حاضرة في جميع 
مباحث اللغة» بل حضرت في بعضها بدرجات متفاوتة» لذلك اقتصرنا على المسائل التي كان التأثير 
الكلامي فيها واضحاء ومصرّحا به» واشتد فيها الخلاف بسبب اختلاف الخلفيات الكلامية 
للأصوليين. 

بقي أن نشير في هذا السياق التمهيدي إلى إشكالية نراها هامة تتمشل في أن تمييز الأصوليين بين 
علم الكلام وعلم اللغة بوصفههما مادتين مختلفتين لعلم أصول الفقه يقتضي الظنّ ابتداء أئْهها مادتان 
مستقلتان تمام الاستقلال» وأن تأثير علم الكلام في علم الأصول مختلف عن تأثير علم اللغة فيه 
وأنْ الأصوليين حين استندوا إلى المبادئ اللغوية تلقوها خالصة من المؤثرات الكلاميةء وعليه فلا 
مجال للبحث عن الأصول الكلامية في مباحث اللغة. 

لكنّ الأمر على خلاف ذلك لأن النظريات اللغوية التي نشأت وتطوّر الجدل فيها بين اللغويين 
لم تكن مستقلة تمام الاستقلال عن الخلافات الكلامية لعدة أسباب» منها أن النضج النظري لمباحث 
اللغة كان متزامنا مع أهم التطورات النظرية لعلم الكلام» وقد كان كبار اللغويين الأوائل معاصرين 
لعدد من أئمة علم الكلام» والأهم من ذلك أن كبار المتكلمين كانوا لغويين متميزين لهم تنظيرات 
لغوية ذهبوا فيها مذاهب خاصة؛ كا كان عدد من كبار اللغويين معروفين بميولاتهم الكلامية التي 
كان لها أثر في مباحثهم اللغوية”. 

وقد لفتت هذه العلاقة أنظار عدد من الباحثين المعاصرين المهتمين بالدراسات اللغوية» ومن 


1- أنظر فهارس الأجزاء: 1 و2 و3 و4 من البحر المحيط. 
آراء لغوية ظهر فيها أثر ميله الكلامي» وسيأتي في هذا الباب ذكر نموذج من آرائه. وكان أبو هاشم الجبّائي المعتزلي 
نحويا مشهورا حتى أنه لقب بأبي هاشم النحوي. والأمثلة على التأثر المتبادل بين المتكلمين واللغويين كثيرة (أنظر: 
علي فهمي خشيم: الجبائيان ص 18-315 3). 
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هؤلاء على سبيل المثال جابر عصفور الذي بيّن أثر بيئة المتكلمين في الأنواع اللغوية للصورة الغنية'. 
ومن أهم الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع أطروحة الدكتور محمد النويري بعنوان "علم 
الكلام والنظرية البلاغية عند العرب". وقد ذكر في مقدمة الكتاب أهم الدراسات المعاصرة التي 


2. 


اهتمت ذه العلاقة 1 

ولم تكن هذه العلاقة خافية على العلماء القدامى» لذلك لم يفت بعضهم أن يشيروا إلى مدى الأثر 
الذي أحدثه علم الكلام في بعض النظريات اللغوية التي تأثر بها الأصوليون”. 

ويتضح مما تقدّم أن علم الكلام كان مادة من مواد علوم اللغة» وأن الأصوليين حين استمدوا 
المبادئ اللغوية لم يستمدّوها بوصفها مباحث لغوية خالصة» بل وجدوا اللغويين أنفسهم متأثرين 
ببعض النظريات الكلامية في مسائل وإن كانت قليلة فهى هامة. 


والحاصل أن علم الكلام دخل علم أصول الفقه بطريقتين: 

إحداهما طريقة مباشرة: أي بوصفه مادة مستقلة» ومبادئ كلامية خالصة ظهرت في غير المباحث 
اللغوية. 

والثانية: طريقة غير مباشرة: أي بوصفه مادة من مواد المباحث اللغوية. 


وهذه الطريقة هي التي نمتم بها في هذا الباب» بمعنى أنّنا ركزنا على الأصول الكلامية التي 
ع ١ ١‏ 
أدخلت في مباحث علم الاصول بواسطة اللغة. 


1 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: ص 99 ثم من ص 123 إلى ص 144 تحت عنوان فرعي 
"نقة المتكلمين : 

2- أنظر مقدمة الباب من ص 13 إلى ص 48. 

3- مثال ذلك موقف ابن تيمية الذي سيأتي بيانه في هذا الباب» فقد رفض مصطلح المجاز في اللغة والقرآن, لأنه رأى 
أن المتكلمين هم الذين أحدثوه أو ابتدعوه حسب تعبيره» ولاحظ أن السلف لم يكونوا يتكلمون في المجازء بل ل 
يقسّموا اللغة إلى حقيقة ومجاز. 
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الفصل الأول 
فطع اال 


الملبحث الأؤل: مسألة الواضع 

المبحث الثاني: مسألة الموضوع له 

اللبحث الثالث: مسألة العلاقة بين الموضوع والموضوع له 
اللبحث الرابع: مسألة الاشتقاق 


بدأ كثير من الأصوليين مباحث اللغة بالكلام على حقيقتهاء وأصل وضعهاء وواضعهاء 
والعلاقة بين الموضوع والموضوع له. وأخروا الكلام على أحكام اللغة وأقسامها ودلالاتها. 

وهذا الاختيار المنهجي يناسب طرائقهم في التأصيل والبحث في ماهيات الأشياء تحصيلا 
لتصوّرها قبل معرفة أحكامهاء لذلك أكد ابن السبكي أن الوجه في تقديم باب اللغات على غيره 
يستند إلى أن معرفة ماهية الشيء سابقة على معرفة أقسامه وأحكامه'. 

وقد أثار الأصوليون في هذه المباحث عدّة مسائل ليست كلامية في صياغتهاء وأسئلتهاء وليست 
جنيع أدلتها كلامية» لكنها تنبني في أصلها على مبادئ كلامية وقع التصريح ببعضها دون الآخر. 

وأهم هذه المسائل: 

1- الواضع 

2- الموضوع له 

3- العلاقة بين الموضوع والموضوع له 

وواضح أن هذه المسائل تهتم بأصل اللغة وجذورها الأولى قصد تعليل ما يمكن تعليله من 
عوامل الوضع عند المولعين بتعليل اللغة» أو قصد تأكيد مبدأ الاختيار المحض للواضعين بغير 
دوافع معقولة لوضع لفظ دون آخر عند الذين يركزون على الجانب النقلي للغة ولا يميلون إلى تعليل 
اللغات» أو يعللونها في حدود لا يتجاوزونها إلى تكلف التعليل في كل شيء. 

ومن المباحث التي لها علاقة بأصل وضع اللغة» مبحث الاشتقاق» لأنّ عملية الاشتقاق إن 


1- الإبياج: 1/ 191. 
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تستند في أساسها إلى جذور الكلمات الأولى في صيغها المجرّدة عند الوضع الأوّل» كا أن واضعي 
اللغة العربية جعلوها لغة اشتقاقية تسمح بتوليد الكلمات من بعضهاء هذا لاحظ الزركشي أن 
الاشتقاق مفيد لواضع اللغة حتى يكتفي بوضع أقل ما يمكن من الصيغ بطريقة تسمح بانبناء غيرها 
عليها عن طريق الاشتقاق» لأنّه إذا لم يفعل ذلك احتاج إلى وضع صيغ كثيرة لا علاقة بينها'. 

ولا كان الاشتقاق ذا علاقة بوضع اللغة من حيث هي لغة اشتقاقية ألحقناه بهذا الفصلء 
خصوصا وأن الكلاميات التي ذكرت فيه ليست كثيرة بحيث تكوّن فصلا مستقلا بذاته. 

اطبحث الأول : مسألة الواضع 

الكلام على الواضع يقتضي التسليم بأن اللغة موضوعة وإن اختلف في واضعهاء وهو ما اتفق 
عليه الأصوليون» والمتكلمون» واللغويون باستثناء ما ينسب إلى عبّاد بن سليمان الصَّيرمي المعتزلي” 
من القول بالمناسبة» على فرض التسليم بأنّه يقصد بذلك إنكار وضع اللغة أصلا حسب نقل 
لا 

لذلك لا بحسن ذكر مذهبه في هذه المسألة» لأنه لا يعترف بوجود واضع أصلاء وهو قول ختلف 
في نسبته إليه. وقد استشكل القراني جعْل الرازي مذهب عبّاد قسيا للمذاهب المختلفة في تعيين 
الواضع» وبين أنه يعدٌ في الحقيقة قسم| من أقسام المذاهب التي عدّها لا قسي) هها”. 

وقد اخترنا الكلام على مذهبه في مسألة العلاقة بين الموضوع والموضوع له كا فعل بعض 
الأصوليين مثل الزركشي . 

وإذا فْسّر مذهبه - حسب نقل الآمدي؟ - بأنّه لا ينكر وضع اللغة» فلا مبرّر لذكره بوصفه 
مذهبا مستقلاء بل الأولى إدراجه ضمن بعض الأقوال المعروفة بوصفه يقول بأن الواضع هو الله 
تعالى» أو الناس» والأقرب إلى الاحتمال- على فرض ذهابه إلى أن اللغة موضوعة - هو أنه يقول 


1- البحر المحيط: 2/ 74. 

2- أبو سهل عباد بن سليان الصَّيمَرِي - بفتح الميم أشهر من ضمّها - نسبة إلى صيمر قرية من آخر عراق العجم 
وأوّل عراق العرب» وهو من معتزلة البصرة» من الطبقة السابعة» وكان من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي» 
قيل توفي في حدود سنة 250ه (ابن المرتضى: المنية والأملء ص 44 أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين» 
ص 46). 

3- المحصول: 1/ 57. 

4- نفائس الأصول: 1/ 459-458. 

5- البحر المحيط: 2/ 32. 

6- الإحكام: 1/ 104. 
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الواضع لأنْه مرتبط بمسألة "الإفادة" أو العلاقة بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له. 

وإذا تبيّن ذلك» فإن المذاهب في الواضع أربعة هي: التوقيف» والاصطلاح. والتوزيع» والتوقف 
أو التجويز. 

المذهب الأوّل: التوقيف: 


4 ا 5 ا‎ A ٤ 
وهو مذهب الاأشعري وابن فورك كا قال الرازي » واختاره ابن حزم الظاهري ودافع عنه‎ 
واختاره ابن امام من الأحناف” ك| ذهب إليه كثير من الحنابلة مثل الطوفي وابن النجار» وغيرهما”.‎ 


ومال إليه الآمدي دون جزم» أي على شرط عدم القطع» ورجّحه بغلبة الظن بناء على ظهور 
النصوص في الدلالة عليه وتابعه في ذلك ابن الحاجب” واللكنوي من الأحناف . 


ومعنى التوقيف أن واضع اللغة هو الله تعالى» أي إِنَّه سبحانه هو الذي وقف عليها الإنسان 
وعلمه إياها ايتذاء. 


ما كيفية التوقيف أو التعليم» فلم يجزم با أصحاب هذا المذهب» بل تركوا الاحتمال قائها حين 
ذكروا أن ذلك قد يكون وقع بالوحيء أو الإلهام؛ أو الكلام» ومقصودهم بالكلام أن الله تعالى يخلق 
الأصوات والحروف» ويسمعها لواحد أو لجاعة» ويخلق له أو لهم العلم الضروريٌ بأنا قصدت 


1 - الأستاذ أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورَك - بضم الفاء وفتح الراء - الأصبهاني» متكلّم» وأصولي» وأديب» 
ونحوي» وواعظ مشهور» وفقيه شافعي» من مصنفاته: "تفسير القرآن" و"دقائق الأسرار" و"مشكل الحديث 
وبيانه"' ت: 406ه (وفيات الأعيان: 4/ 273-272» هدية العارفين 2/ 60). 

2- المحصول: 57/1. 

3- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي.» الأصولي؛ والمحدث. والفقيه الظاهري» أحد الأعلام 
المشهورين» من مؤلفاته: "الإحكام في أصول الأحكام" و"الفصل في الملل والأهواء والِئِحّل" ت: 456ه 
(وفيات الأعيان: 3/ 326-325). 

4- الإحكام: 1/ 30-29. 

5- التحرير: 1/ 69 (مع التقرير والتحبير). 
6- شرح الكوكب المنير: 1/ 285. 

7- الإحكام: 1/ 107. 

8 مته الوضول: صن 25. 

9- فواتح الرحموت: 4/1 .. 
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للدلالة على المعاني. 

ولم ينف ابن حزم الظاهري إمكان اصطلاح الناس بعد التوقيف الأول على لغات أخرى غير 
اللغة الأولى التي تعلمها الإنسان الأوّلء أي آدم عليه السلام» لأنه لا يذهب إلى أن الله تعالى علمه 
اللغة العربية» وإِنَّ)ا علمه لغة أولى كانت هي الوحيدة في البداية» وتعلم بها أوائل البشر ماهية الأشياء 
وكيفيّاتها وحدودهاء وكانت هذه اللغة في نظره أتمّ اللغات كلها وأبينها عبارة وأقلها إشكالاء 
وأشدّها اختصاراء ثم أحدث الناس بعد ذلك لغات شتى كالعبرانية» واليونانية» والعربية”. 


وفسّر الأحناف الذين اختاروا قول الأشعريّ التوقيف بأن الله تعالى وضع ابتداء للأجناس أي 
لأجناس المعاني والأعيان أسماء وأعلاماء مثل أساء الله تعالى التوقيفية» وأساء الملائكة» وبعض 
الأسماء من أعلام الأنبياء» ونحو ذلك» ثم يجوز أن يتوارد على ذلك من بعد وضعان: لله أولاء ثم 
للعباد ثانياء ومن هنا جاء الترادف وظهرت أساء الأضداد. وعلى هذا التفسير يكون محل الخلاف 
الوضع الأوّلء لا الاصطلاحات التي تواضع عليها الناس بعد ذلك . 

ونسب إلى جمهور الصحابة والتابعين والمفسرين أن جميع اللغات كانت بتوقيف من الله تعالى» 
ونُقل عن أبي منصور الماتردي تدقيق يؤيّد هذا القول مقتضاه أن التوقيف لم يكن على لغة واحدة في 
الابتداء فقط» بل إن ما سواها من اللغات بعد الطوفان كان بتوقيف من الله تعالى في أولاد نوح حتى 
تفرّقوا في الأقطار“. 

وهناك من بنى على توقيف جميع اللغات بواسطة الأنبياء عدم جواز قلب اللغة وتغيير 
البق لاا : 

لكنّ الذي عليه المحققون من أصحاب هذا القول آنه إذا حصل التوقيف على لغة واحدة جاز أن 
يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحا کا يجوز أن يكون توقيفاء إذ لا يوجد على ذلك دليل قطعيٌ”. 

ويظهر من كلام عامّة الأصوليين في مباحث اللغات على وضع العرب للغة» وعلى تغيّر دلالاتها 
من حقائق لغوية إلى حقائق عرفية أَئْم لا ينكرون الاصطلاح» لكنّ الخلاف منحصر في اللغة 


1- الآمدي: الإحكام 1/ 105» ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 285. 
2- الإحكام: 1/ 31. 

3- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير» 1/ 70-69. 

4- الزركشى: البحر المحيط» 2/ 16. 

5- م. ن: 19/1. 

6-م. ن: 1/ 16. 
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الأولى» أي في ابتداء الوضع. 

وعمدة هذا المذهب من النقل قوله تعالى # وَعَلَّمَ دم الأَسْمَاءَ كُلَّهَا 4 والتعليم ظاهر في التفهيم 
بالخطاب» وأنّه تعالى الواضع للبشر» والآية صريحة في أن الأساء توقيفية» وإذا ثبت ذلك في الأسماء 
ثبت أيضا في الأفعال والحروفء إذ لا فرق من جهة أن التكلم بالأساء دون الحروف متعذر» ومن 
ھا أن الأب اءبواطروت تع غلانا م عل ماما الاس 

أمَا مستندهم العقلي فيتلخص في أنه يستحيل أن يقع الاصطلاح ابتداء على لغةء لأن ذلك لا 
يكون ضرورة إلا بكلام متقدّم بين المصطلحين على وضعهاء أو بإشارات قد اتفقوا على فهمهاء وإذا 
قلنا إن الاتفاق المتقدّم هو اللغة الاصطلاحية» فهو نفسه يحتاج إلى اتفاق متقدّم عليه» وهكذا إلى ما 
لا نهاية» وهو تسلسل باطل» فيتعيّن أن تكون اللغة الأولى بتوقيف من الله تعالى”. 

وهم أدلة أخرى لا نرى ضرورة متابعتها لأنا لا تقوم على أصول كلامية. 

والدليلان اللذان أوردناهما لا يكشفان عن الأصول الكلامية التي يستند إليها هذا الموقف. وقد 
يقال إن الثاني دليل كلامي لكونه استند إلى برهان بطلان التسلسلء لكنّه في الحقيقة دليل منطقي لا 
يختص به علماء الكلام على أساس أن المنطق آلة لجميع العلوم كما تبن لنا في الباب الأول. 

والذي نقصده بالأصول الكلامية إلا هو المبادئ الاعتقادية التي رُوعيت عند اختيار هذا 
المذهب. 

ويظهر أن مرجعهم الاعتقادي في ذلك يعود إلى قوهم بأن أسماء الله تعالى توقيفية» لهذا ذكر 
بعض الأصوليين الخلاف المتعلق بذلك في سياق هذه المسألة مؤكدين أن أساء الله تعالى لا تثبت 
بالقياس على قول جمهور أهل السنة . 

ويمكن إرجاع هذا القول إلى موقف الأشاعرة من التحسين إلى التقبيح» فهما شرعيّان» والنقل 
متقدم على العقل» ويبنى على ذلك تقديم التوقيف الذي هو نقلّ على الاصطلاح الذي هو عقل. 

ويمكن أيضا بناء هذا القول على مذهب من يمنع التكليف بالمحال أو با لا يطاق من أهل 
السنة. وذلك لاه ثبت عندهم - حسب دليلهم العقلي - استحالة تواضع الناس على لغة ابتداء» ولو 


[خداليقرة: 31: 

2- الرهوني: تحفة المسؤول 1/ 411. 

3- الرازي: المحصول 1/ 59. 

4- ابن حزم: الإحكام» 130. الرازي: 1/ 60. 

5- الزركشي: البحر المحيط 2/ 21-20 » ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 288-287. 
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أن الله تعالى خاطبهم بالتكاليف من غير أن يضع لهم لغة لكان قد كلفهم بناء على ذلك بوضع لغة 
من عندهم ليخاطبهم بهاء وهو محال في حقهم لآئْم لا يستطيعون وضع اللغة ابتداء. 

المذهب الثاني: الاصطلاح: 

وهو مذهب أبي هاشم الجبّائي وأتباعه من المعتزلة خلافا لوالده أبي على الذي كان يقول إن هذه 
اللغات أصلها التوقيف ليصمٌ النظر' أي لا بدّ قبل أن يقع التكليف بالنظر من التوقيف على بعض 
اللغات. 

والذي عليه عامّة المعتزلة هو القول باصطلاحية اللغة» وهو ما اختاره ابن جنْي” اللغوي 
المعروف» وصاحب الميول الاعتزالية. 

١ 32 2‏ وى مه 3 في اليك 

ومستندهم النقلي في ذلك قوله تعالى # وما أَرْسَلْنَا تا من رّسُولٍ إلا بِلِسَانِ قومه. وهذا يقتضي تقدم 
اللغة على بعثة الرسولء فلو كانت اللغة توقيفية والتوقيف لا يحصل إلا بالبعثة لزم الدور» وهو محال" . 

أا الآية التي احتجٌ بها أصحاب مذهب التوقيف فلا تدلّ عندهم على أن الله تعالى وضع لغة 
لآدم» بل يجوز تأويلها بأن الله تعالى أقدر آدم على أن واضعَ عليهاء فإذا كان ذلك محتملا سقط 
الاستدلال بالآيات على ما قالوه”. 

وذهب القاضي عبد الجبار في تأويل هذه الآية -لردٌ القول بالتوقيف- إلى أن تعليم الله آدم 
الأسماء لا يصح إلا بعد أن يكون قد عرف مواضعة على لغة الملائكة ثمّ وقعت المخاطبة بهاء فعرف 
عند ذلك ما عر فه الله تعالى" . 

ونسب إليهم المخالفون أدلة أخرى بصياغات منطقية متقنة' لا يهمّنا ذكرها لأنا لم نطلع على 
مثلها في كتبهم التي بين أيديناء ولأتّها لا تكشف عن أصوهم الكلامية التي استندوا إليها. 

أمّا أصلهم الكلامي الذي صرّحوا به واستندوا إليه في إبطال التوقيف فهو مفهومهم للتوحيد. 
ونفيهم تشبيه الله تعالى بمخلوقاته كا أكد ذلك ابن جني والقاضي عبد الجبار. وذلك لأن تعليم الله 


1 - القاضى عبد الجبار: المغنى» 15/ 106. 

كار المع عع قر ص ا ا وائية الأدب الشهووية م فنا ذه "الما راان 
في النحو" و "سر صناعة الإعراب". الخ.. .ا ت: 392ه_(هدية العارفين: 1/ 652). 

3- إبراهيم 4. 

4- الرازي: المحصولء. 1/ 61. 

5- السيوطي: المزهر في علوم اللغة؛ 11-10/1. 

6-المغنى: 15/ 106. 

ا الل 811 
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آدم اللغة يقتضي آنه واضعه عليهاء والمواضعة لا بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو المومى إليه» 
والمشار نحوه» والقديم سبحانه لا جارحة له» فبطل أن تصمٌّ المواضعة منهأ» وهو ما أكده القاضي 
عبد الجبّار بقوله: "لذلك جوزنا من القديم تعالى تعليمه لغة بعد تقدم ال مواضعة على لغة» ولم نجوز 
أن معنف مال ا اا الأقبار عليه اد 

ويظهر أن اختيار المعتزلة له علاقة بمذهبهم في خلق القرآن وإنكار الكلام القديم» وذلك لأن 
كون الكلام الإلمي مخلوقا يقتضى رفض القول بأن الله يعلّم الأسماء أو الكلام» بل هو تعالى يخلقه 
خلقا مباشرا. أمّا التعليم فيقتضي أن يعرّفنا المراد بالكلام بواسطة الإشارة» والإشارة مستحيلة عليه. 
وقد ذكر القاضي عبد الجبار مسألة استحالة تعريف المراد بالإشارة على الله تعالى في سياق رده على 
الأشاعرة الذين يقولون بالكلام القديم وينكرون خلق الكلام» وخلق القرآن”. 

وغير خاف أن القول بالاصطلاح يمكن أن يكون مستندا عندهم إلى مذهبهم في التحسين 
والتقبيح العقليين» فالعقل مقدّم على النقل» لذلك يتقدّم الاصطلاح القائم على العقل» ثم يأتي النقل 
بعد ذلك لأن الله تعالى يجوز أن يعلم الناس لغة بعد تقدّم المواضعة» ولا يجوز أن يبتدئ بالمواضعة 
كا نقلنا عن القاضي عبد الحبار. 

المذهب الثالث: التوزيع”: 

وهو مذهب منقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. وهو يرى حسب ما نقل عنه أن القدر 
الضروري الذي وقع به الاصطلاح توقيفي» وأمًا الباقي فاصطلاحيٌّ كما ذكر الرازي”. 

لكنّ الآمدي تقل عنه أن الباقي يجوز أن يكون بأحد الطريقين الاصطلاح أو التوقيف”. وعلى 
هذا فإن مذهبه يكون - حسب ملاحظة الإسنوي - مركبا من الوقف والتوقيف'. 


فقد استند أبو إسحاق في الطرف الأوّل من قوله إلى الدليل العقلي المعروف عند الأشاعرة لَا بيّنوا 
استحالة أن يبتدئ الإنسان بالمواضعة إلا بمواضعة سابقة» لأن ذلك يتسلسل إلى ما لا نهاية» فاستنتج 


1- ابن جِنّى: الخصائصء 1/ 43. 
2- المغني: 5/ 164. 

3- م. ن: 7/ 109. 

4- اللكنوي: فواتح الرحموت» 1/ 184. 
5 احضو 59/10 

6- الإحكام: 1/ 106. 

ا السيول: 190/1 
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أنه لا بذ من وجود قدر ضروريٌ من اللغة يقع به التنبيه إلى الاصطلاح» وهذا القدر لا بد أن يكون 
توقيفيا دفعا للتسلسل' فإذا تمكن الأوائل من هذا القدر الأول استطاعوا به أن يصطلحوا على غيره من 
الكلمات واللغات. وذلك لا يمنع جواز ورود توقيفات لاحقة فيا عداه حسب نقل الآمدي. 

المذهب الرابع: التوقف: 

وهو المذهب الذي اختاره القاضي الباقلاني» ووافقه عليه عدد من مشاهير الأشاعرة» وصفهم 
الأرموي بالمحققين“. 

ومن أشهرهم إمام ا حرمين” والغزالي“ وفخر الدين الرازي” 

ALE‏ ة التي قرّر بها الباقلاني مذهبه في المسألة. 

قشم القول فيها إلى مستويين هما الجواز» والوقوع. وبيّن في البداية أنه يسوغ في العقل أن 

Eee‏ يثبت بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحاء ويجوز أن يتقدم توقيف 
E‏ سا ب 

ما جواز التوقيف الإلحي فيعود إلى اتصافه بالاقتدار على كل شىء» ومن ذلك قدرته على أن يخلق 
امارد قروو يفاض الله A‏ 

والدليل عنده على جواز الاصطلاح من غير تقدم توقيف - خلافا لمن منع ذلك من أصحاب 
التوقيف - أن أجناس اللغات راجعة في التحقيق إلى ضروب من الأصوات» فلا يُستبعد انصراف 
دواعي المصطلحين الأوائل إلى إحداث أصوات يتفاهمون بها عنًا يغيب ويشهد, ثم تتدرّج اللغات 
نحو الاكتمال. 

فإذا كان كل ذلك جائزا عقلا فإن الوقوع يحتاج إلى دلالة سمعية دل ليقت يقبت بتوائر خر أو 

0 ES 


ما آية 8 وَعَلَّم دم الأسَْاء كلها 4* فهي ليست قاطعة في الدلالة على التوقيف» وهي قابلة لعدّة 


1- الإسنوي: نهاية السول» 1/ 190. 
2- الحاصل: 1/ 276. 

3- البرهان: 1/ 131-130. 

4- المستصفى: ص 181. 

5- المحصول: 1/ 64. 

6- الجويني: التلخيص» 1/ 177-175. 
7- الرازي: المحصول» 1/ 64. 
8-البقرة: 31. 
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احتمالات» ولا تنافي كون التعليم وقع بالاصطلاح» منها أن يكون الله تعالى ألهم آدم الحاجة إلى 
الوضع» ومنها أن الأسماء قد تكون قبل التعليم ثابتة بتواضع أمة أخرى مثل الملائكة الذين كانوا 
يتخاطبون قبل خلق آدم إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تنفي قطعية دلالة هذه الآية على الوقف '. 

ويعتر هذا المذهب خلاصة نقدية للمذاهب المتقدمة نتيجتها تتلخص كا يلى: 

أ- التوقيف جائز عقلا ونقلاء ولم يثبت وقوعه» ولا عدم وقوعه نقلا. 

س اللاصطلاح جائز عقلا ونقلاء ولم يثبت وقوعه ولا عدم وقوعه نقلا. 

ج - كون البعض توقيفا والبعض اصطلاحا جائز عقلا ونقلاء ولم يثبت وقوعه نقلا. 

فالمسألة بناء على ذلك لا مطمع فيها للقطع» وليس فيها إلا الظنّ والاحتمال؛ ولم يوجد مرجُح» 
فالأولى التوقف. بل إن الخوض في ذلك فضول حسب الغزالي”. 

وواضح تنا تقدّم أن الباقلاني يستند في جواز التوقيف عقلا إلى أصل اعتقاديّ مسلم هو قدرة الله 

فائدة المسألة 

قد يظهر ابتداء أن البحث في أصل نشأة اللغة لا علاقة له بعلم أصول الفقه» ولا بعلم اللغةء لأن 
اللغة التي يبتمٌ بها الأصولي واللغوي هي العربية المتداولة بين العرب» ونزل بها القرآن الكريم» 
وتحدث ما الرسول يل. فالتفى, في اللغة قصد ضبط قواعدهاء أو تقنين طرق فهم نصوص الوحي 
لا يكون مفيدا إلا بعد استقرارها وهى في حالة الاستعمال والتداولء أمّا البحث عن أصل نشأتها 
فهو ارتداد إلى رمن مجهول» يمكن تسميته برمن "م قبل الل" الذي تتصل آخر حلقاته بزمن 
"ولادة اللغة" هذا إذا قلنا إن اللغة نشأت في الأرضء أمّا إذا نظرنا إلى رأي القائلين بالتوقيف. فإن 
الغموض يزداد لأن تعليم آدم اللغة التوقيفية الأولى قد تمٌ قبل النزول إلى الأرض. 

وعلى فرض أن اللغة الأولى نشأت في الزمان الأرضي فإن هذا لا يرفع عنها الغموضء لأن هذه 
النشأة قد تت مشافهة في عصور ما قبل التاريخ» إذ أن التاريخ في عرف المؤرّخين لم يبدأ بولادة اللغة 
المنطوقة» بل بدأ بنشأة الكتابة التي تأخرت حت عن الوضع الشفاهي الأوّل الذي كانت عليه 


1 - الجويني: التلخيص» 1/ 177 - الغزالي: المستصفى: ص 181. 
2- المستصفى: ص 181. 
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اللغة'. 

بل إن القائلين بالاصطلاح والمتوقفين ذكر بعضهم كلاما غامضا يمكن اعتباره رجا بالظنّ حين 
تكلموا على احتمال وجود لغة اصطلاحية تواضع عليها الملائكة قبل خلق آدم» وهي اللغة التي 
علمها الله إياه. والملائكة كائنات غيبية» فمن أين استمدٌ الأصوليون القول بتواضع الملائكة» وليس 
هم دليل سمعي على هذا الأمر الغيبي ؟ 

وبسبب أنواع الغموض المحيطة بالمسألة لم نستبعد أن يقول أصولي كالغزالي في حق مبدإ اللغات 
نه "لا مطمع في معرفته يقينا إلا ببرهان عقلي» أو بتواتر خبر أو سمع قاطع. ولا جال لبرهان العقل 
في هذاء ول ينقل تواتر» ولا فيه سمع قاطع» فلا يبقى إلا رجم الظنٌ”. 

وببذا يظهر أن العجز عن الوصول إلى موقف محدّد ومدعّم بأدلة قطعية هو الذي جعل عددا من 
الأصوليين يجزمون بعدم فائدة هذه المسألة. 

لكنّ هذا المرّر ليس خاصًا بعلاء أصول الفقه» لأنه يعد سببا كافيا لتفسير إعراض أصحاب 

2 ني 3 5 eT‏ 0 : 
علوم أخرى كاللغويين مثلا » فهو سبب عامٌ يمكن أن يشمل الآأصوليين وغيرهم. 

أمّا السبب الأهمٌ الذي بخص علماء أصول الفقه فيعود إلى اعتبارات متعلقة باختصاصهم. فقد 
كانوا حريصين على التقيد بالضوابط التي يتميز بها علمهم عن بقية العلوم» وكانوا يخشون مزج 
مسائله با لا يفيد» وأهمّ ضابط عندهم هو الإفادة العملية» وبا انها لا يترتب عليها عمل ولا فروع 
فقهية في نظر عدد منهم فهي من المسائل العاريّة بحسب اصطلاح الشاطبي الذي اعتبرها كذلك”. 

وهي في نظر الغزالي لا يحتاج إليها في الاعتقاد فضلا عن العملء لأنه أكد أنّها تبحث "في أمر لا 
برتبط به تعبّد عملي» ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة"” . 


ويضاف إلى هذين السببين أمر آخر يعود إلى طبيعة المباحث الأصولية ذاتهاء إذ معظم النظر في 


1 - يذكر المؤرّخون أن أقدم كتابة كانت تصويرية» وهي تعرف بالخط المسماري الذي يعود تاريخه إلى 3500 ق.م. لكنّ 
هذا الخط لم يتطوّر عند الساميين إلى أبجدية إلا بعد ألفي سنة أي حوالي 1500 ق.م (أنظر: والتر أونج: الشفاهية 
والكنابية :هن 173 

و ايفين ف 

3- هو السبب نفسه الذي جعل عددا من اللغويين المحدثين ينكرون جدوى البحث عن أصل نشأة اللغة» لاه 
حسب تعبيرهم ضرب من "الميتافيزيقا" لا يستند إلى أسس علمية (محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية» 
ص 189 - سليان حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين» ص 142). 

4- الموافقات: 1/ 46. 

5- المستصفى: ص 181. 
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هذه الصناعة يتعلق بدلالة الصيغ '» في حين أن مطلب التعرّف على أصل نشأة اللغة لا علاقة له 
بكيفية دلالة الصيغ على المعاني والأحكام. 

ولو أردنا ضبط أهمٌ الأسباب التي استند إليها الأصوليون الذين شككوا في فائدة المسألة 
لوجدناها تنحصر في خمسة: 

أَوَّها: سبب أصلي وعامٌ يتعلق بغموض زمن نشأة اللغة» وغياب المستندات العقلية والنقلية» أو 
التاريخية الكافية لتحصيل القطع. 

الثاني: ظنيّة الأدلة النقلية المتوفرة» لأَمّبا كثيرة الاحتمالات ما يجعل الجزم بدلالة من دلالاتها رجما 
بالظن. 

الثالث: سبب يعود إلى غياب حاجة الاعتقاد إليهاء فهي بذلك تخالف ضابط "التسديد" من 
جهة الاعتقاد. 

الرابع: سبب يعود إلى غياب حاجة التعبّد العمل إليهاء كا أنه لا يترتب على الخلاف فيها خلاف 
في الفروع» فهي بالتالي لا ثمرة لهاء وتخالف ضابط "التوقف" وضابط تسديد العمل» وإنتاج 
الفروع. 

الخامس: سبب يعود إلى طبيعة المباحث الأصولية التي تهبتمٌ بصيغ الألفاظ بقطع النظر عن معرفة 
واضعها الأوّل. فهي بذلك لا يتوقف عليها البحث الأصولي» ولا تفيد في تسديد القواعد 
الأصولية. 

لذلك اعتبرها الشاطبي عاريّة كا نقلنا عنه» وكان الخوض فيها "فضولا" لا أصل له حسب 
تعبير الغزالي”. 

وقد لقص الزركشي موقف المشككين في جدوى هذه المسألة بقوله "الخلاف فيها طويل الذيل 
قليل النيل» ولا يترتب عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة» وإنا ذكرت في علم الأصول لأتّها 
تجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلاء بالنظر فيهاء كا يصور التيسوب مسائل الجبر والمقابلة, 
فهذه من أصول الفقه من رياضياته» بخلاف مسألة الأمر للوجوبء أو الفور» والنهي يقتضي 
الفساد. فإِئّها من ضر وراته"”. 


وأفضل ما يمكن أن يقال فيها إِئّا من "ملح العلم" حسب تعبير الشاطبي رغم آنه لم يعتبرها 


اا ا 3 


انعم فى بض 181 
ادن الحيطك: 18/2 
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كذلك. لهذا لم يتوسّع أصحاب هذا الاتجاه في بحثها إلا بالقدر الذي بيّنوا به قلة نفعها وتعذر القطع 
فيها برآي محدد. فإمام الحرمين - مثلا - لامسها في البرهان لمسا خفيفا ثم ختم الكلام في شبه احتراز 
قائلا "'وهذا حظ الأصول من هذه المسألة"'. 

ومع ذلك فإن البحث في هذه المسألة صار شبه عرف عند أكثر الأصوليين» إذ قل أن يخلو منها 
مصنف في أصول الفقه» لذلك حاول بعض الأصوليين تعليل رسمها في صناعتهم بذكر بعض 
الفروع الفقهية التي يمكن تخريجها عليها. 

ومن هذه الفروع: 

1- لو عقد شخصان صداقا في السدّء وآخر في العلانية” فبناء على مذهب التوقيف لا يجوز 
ذلك» لكنه يجوز بناء على مذهب الاصطلاح إذ العبرة بها تواضعا عليه”. 

2 لو انشعم. قشتضان لفظ "المقاوضة"” وأراذا شتركة "العنان" فد نض الشاففى عل 
ا لجواز”. ويمكن تخريج هذا الجواز على مذهب الاصطلاح. 

3- لو تبايع شخصان بالدنانير وسمّيا الدراهم» فقد قيل إن ذلك لا يصح كا لو قال الرجل 
لزوجته: إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق» وإِنَّا غرضي أن تقومي وتقعدي» ثم قال لها أنت 
طالق ثلاثاء وقع الطلاق بناء على أن اللغة توقيفية» ولا عبرة بها تواضعا عليه من معنى يخالف أصل 
التوقيف» وقيل إن الاعتبار بها تواضعا عليه“ بناء على مذهب الاصطلاح. 

والظاهر أن هذه المسائل الفرعية وما شابهها لا تنبني على الخلاف في مسألة ابتداء الوضع» لأن هذه 
المسألة متعلقة بأصل اللغات المتداولة بين الناس هل هو التوقيف أو الاصطلاح ؟ أَمّا هذه الفروع 
المذكورة فمتعلقة باصطلاحات خاصة يتفق فيها شخصان على تغيير بعض مدلولات الألفاظ بعد 
استقرار اللغة بالتوقيف أو الاصطلاح. لذلك أكد الزركثى أنه لا يتخرّج شيء من ذلك على هذه 
القاعدة» وأن هذه الفروع مبنية على قاعدة أخرى هي: الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام ؟ 


1- البرهان: 1/ 131. 

2- ابن السبكي: الإبهاجء 1/ 201. 

3- الزركشي: البحر المحيط» 1/ 19. 

4- هي شركة أموال يفوّض فيها كل واحد من الشريكين التصرّف للآخر في حضوره وغيبته» ويلزمه كل ما يعمل 
شريكه (ابن جزي: قوانين الأحكام الفقهيةء ص 311-310). 

5- هي شركة أموال لا يستبدٌ فيها أحد الشريكين بالتصرّف دون الآخر (م. ن: 310). 

6-م. ن: 19/1. 
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وذهب آخرون إلى أن فائدة الخلاف تظهر في مشغل هام من مشاغل الأصوليين هو التصرّف في 
اللغة المتداولة. 

وعبّروا عن ذلك تارة بقولهم "التغيير في اللغة"! وتارة بقولهم "قلب اللغة"”. فعلى القول بأنَ 
اللغة توقيف إِلميٌ يمتنع التصرّف فيها بالتغيير والقلب» إذ لا يجوز تغيير الأسماء التي وضعها الله 
تعالى لمسمّياتهاء فاللغة بناء على هذا القول تعتبر مقدسة ويصير احترام ألفاظها والوقوف عند 
مدلولاتها مماثلا لطاعة الله تعالى في سائر أوامره التشريعية. 

أمّا القائلون بالاصطلاح فيلزم من مذهبهم جواز تغيير اللغة بابتكار أساء جديدة لمسمّيات 
معروفة» أو استعمال الألفاظ المتداولة في مدلولات غير مدلولاتها الأصلية بواسطة ما يعرف بالنقل 
أو الألفاظ المنقولة» ىا يجوز قلب الألفاظ كتسمية الفرس حماراء والحمار فرساء ونحو ذلك» فا 
دامت اللغة تواضعا بشريا فلا حرج في ذلك. 

ولم تسلم هذه الفائدة من الاعتراض لسببين: 

أحدهما: أن هذا الخلاف ليس مبنيا على الخلاف في ابتداء الوضع بل على الاصطلاح الخاص هل 
يرفع العام - كا تقدّم في الفروع الفقهية - والراجح عند الأصوليين أن الاصطلاح الخاص الذي 
يقلب مدلولات اللغة ممتنع قطعا” لا بناء على مذهب التوقيف» بل هو غير جائز على كلا المذهبين. 
لأن الاصطلاح الخاص لا يرفع التوقيف ولا الاصطلاح العامٌ. 

انيهما: أن قلب اللغة ليس ممتنعا بناء على التوقيف» ولا جائزا بناء على الاصطلاح» بل هو ممتنع 
إذا آذى إلى الخلط في الشرائع سواء أقلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح» وجائز إذا لم يود إلى ذلك سواء 
أقلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح» لأن الله تعالى لم يوجب استعمال الألفاظ في موضوعاتهاء وإلا لامتنع 
المجاز والكناية”. 

وقيل تظهر الفائدة في مسألة زمان التكليف» فمن ذهب إلى أن اللغة توقيفية كان زمن التكليف 
عنده مقارنا لزمن كال العقل على معنى أن تعليم اللغة لم يتأخر عن اكتمال العقلء أمّا من جعل اللغة 
اصطلاحية فقد جعل التكليف متأخرا عن كال العقل بقدر المدّة التي تمكن فيها الإنسان من 
الاصطلاح على الكلام . 


1-الإسنوي: 1/ 186. 

2- البناني على المحلي: 1/ 279. 

3- م. ن: 1/ 279. 

4- تقريرات الشربيني على المحلي: 1/ 279. 

5- الزركشي: البحر المحيط 1/ 19 ابن النجار: شرح الكوكب النير 1/ 287. 
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لكنّ هذه الفائدة فيها نرى ليس ها أثر عمل حاضر ومستمرٌ في الزمان» لأنْها متعلقة بتكليف 
الإنسان الذي تعلم اللغة بتوقيف ابتدائيٌ من الله» أو بتكليف أقدم مجموعة بشرية تواضعت على 
اللغة بناء على مذهب الاصطلاح. أمّا بعد استقرار اللغة فإن التكليف في الماضي والحاضر والمستقبل 
لا علاقة له بمسألة التوقيف الأول أو الاصطلاح الأوّل» بل هو مشروط بالعقل والبلوغ. 

يتبيّن ما تقدّم أن كثيرا من الأصوليين ينكرون فائدة هذه المسألة بالنسبة إلى أصول الفقه» وأن 
أغلب الفوائد الفرعيّة المذكورة غير مقنعة. هذا فإن الشك في قيمتها قويّ إلى درجة تزمّد الباحث في 
الاهتمام بها. 

لكنّ الذي نراه مخالف لذلك» لأن هذه المسألة في جوهرها ذات علاقة وطيدة بطبيعة المباحث 
الأصولية» ويمكن اعتبارها من "صلب العلم" لا من "ملحه" لأنّْا مناسبة لمنهج التفكير الأصوي. 
فعلاقتها به ليست شكلية» ولا تكميلية» وهي ليست محصورة في بعض المسائل الفرعية المشكوك في 
تخريجها على الخلاف في المسألة» بل هي في نظرنا علاقة أعمق من ذلك. 

ويمكن الاستدلال على ذلك با يلي: 

1- أن علماء أصول الفقه عندما أثاروا مسألة ابتداء الوضع كانوا منضبطين بمنهجهم في تقسيم 
القضايا وحصر مختلف وجوهها الممكنة» وقد تعودوا اتباع منهج التقسيم في جل مسائلهم» وقد رأينا 
مثلا كيف قسّموا مبحث الأحكام إلى الحاكم» والحكم» والمحكوم فيه» والمحكوم عليه. وكذلك 
فعلوا في مسألة الوضعء فقد فسّروا "الوضع" وتكلموا في فائدته» ثم بحثوا في "الموضوع"! 
و"الموضوع له" و"الواضع" هل هو الله أو الإنسان ؟. 

وبهذا يكون نظرهم في الواضع مناسبا لشروط القسمة» ولو تركوا ذلك لكان خللا منهجيا 
ظاهرا. 

2- أن البحث في أصل اللغة يناسب منهجهم في تتبّع أصول القضاياء لأنْ علمهم تأصيلٌ بطبعه. 
لا يتوقف عند المعارف القريبة. 

فليس معقولا بناء على عادتهم تلك أن تبقى اللغة التي نطق بها الوحي» وبنيت عليها قواعد 
الاستنباط مجهولة الأصل مع تيقنهم من أن معرفة الأصول والبدايات مفيدة في فهم النتائج 
والغايات. 


1 - هو الألفاظ الموضوعة. 
2- أي المعاني التى وضعت لا الألفاظ. 
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3- أن حجّة استحالة القطع بحقيقة بداية اللغة ليست كافية للدلالة على أن البحث في ابتداء 
الوضع فضول قليل النيل» بل إن أقصى ما تدل عليه أن المطلوب فيها ليس القطع. إا هو الظنّ كما 
أكد الآمدي'» وطلب القطع في علم الأصول غير مطرد» كا أن طلب الظنّ غير ممتنع» إذ لو التزمنا 
شرط القطعية لحذفنا معظم مسائل علم أصول الفقه. وقد مز بنا كيف بين الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور ارتباك الأصوليين الذين حاولوا - كما قال - أن يجعلوا أصولا للفقه قطعية”. 

نستنتج من ذلك أنه ليس ضروريا أن يطلب الأصول اليقين في مسألة أصل اللغة» بل يكفيه 
تحصيل ظَنّ راجح في نظره» ليكون هذا الظنّ مؤثرا في آرائه الأصولية المتعلقة باللغة. 

4- تأصيلا على ما تقدّم؛ لا يعسر أن نجد في المباحث الأصولية ما يمكن تخريجه على الخلاف في 
مسألة ابتداء الوضع. فهذه المسألة وإن لم تكن مفيدة في تخريج الفروع التي رأينا بعضهاء فهي في 
نرى ها أثر كبير في تسديد القواعد الأصولية» وفي تحديد منهج الاشتغال بمباحث اللغة. 

وفيا يل بعض الأمثلة الدالة على ذلك : 

أ- بنى بعض الأحناف على مذهب التوقيف قاعدة أصولية هامة» وذكروا انبم خالفوا بها 
الشافعية» هي "جواز التعلق باللغة لإثبات حكم شرع فا دامت اللغة المتداولة قبل ورود 
الشرع توقيفية في نظر هؤلاء» فلا مانع من الاحتجاج بهاء إذ لا فرق بين مدلولاتما قبل الشرع 
وبعدها. 

ويمكن للمخالفين أن يردوا هذه القاعدة بناء على مذهب الاصطلاح. 

والخلاف في هذه القاعدة ليس خلافا جزئيا في مسألة فقهية فرعية» بل هو خلاف منهجى متعلق 
بطريقة الاستدلال» وفي ذلك دلالة على أهمية المسألة بالنسبة إلى مباحث الاستدلال عند الأصوليين. 

ب- أن ابن حزم الذي أثبت التوقيف» وادّعى أن دليله عليه برهان ضروري” كان موقفه مطابقا 
لنهجه الظاهري في الأصول والفروع» ولو لم نجده يصرّح بالتوقيف لما عسر علينا استنتاج أن ذلك 
لازم مذهبه الذي يرفض القياس» ويتقيد بكل ما هو توقيف تمسكا بالدلالات الظاهرة. 

ج- أن من أهمٌ المباحث الأصولية التي يمكن ربطها بمسألة ابتداء الوضع مبحث "الحقيقة" 
التي تقابل المجاز» فقد بين الأصوليون - كا سيأتي - أن الحقيقة ليست واحدة» بل تنقسم إلى لغوية» 


1- الإحكام: 1/ 107. 
2- مقاصد الشريعة الإسلامية: ص 41-40. 


3د الووفض: الم الحينك 20171 
4- الإحكام: 1/ 30. 


365 


وعرفية» وشرعية. وهذا يعني أن كثيرا منهم يجيزون التغيّر الدلالي» أو ما يسمّونه "النقل" وهذا 
الجواز مناسب لمذهب القائلين بالاصطلاح» إذ لو كانت اللغة كلها توقيفا لما جاز فيها النقل أو 
التغيير» ولكانت الحقيقة واحدة لا تقبل القسمةء هي الحقيقة اللغوية التي وضعها الله تعالى ابتداء. 

وليس الأمر مقتصرا على مبحث الحقيقة» بل إن جل المباحث اللغوية يفهم منها بوضوح أن 
الأصوليين كانوا يشتغلون بالبحث في لغة يعرفون أتّها من وضع العرب واصطلاحهم» كما كانوا 
يدركون أن الله تعالى أنزل القرآن - كما يقول الشاطبي - "على لسان معهود العرب في ألفاظها 
الخاصة» وأساليب معانيها"! فخصوصية ألفاظ العرب وأساليبهم تعني أن ذلك كان بوضعهم 
واصطلاحهم. 

لذلك نستطيع أن نجزم بأنْ مباحث الأصوليين كانت متوقفة في الغالب على تقرير أصل 
اصطلاحية اللغة» لأن التوقيف من شأنه أن يضيّق عليهم مسالك البحث. وهذا هو الجانب الأهم 
في بيان فائدة المسألة. 

والدليل على ذلك أن المذاهب الأربعة التي ذكرناها في المسألة ليس فيها مذهب يقطع بعدم جواز 
الاصطلاح. فمذهب الاصطلاح يجزم أصحابه بذلك. 

ومذهب الوقف تبيّن لنا أن المحققين من القائلين به لا يمنعون اصطلاح الناس على لغات مختلفة 
بعد اللغة التوقيفية الأولى» وهذا يعني أن اللغة العربية اصطلاحية عندهم باستثناء البعض الذين 
يرون أن جميع اللغات بط فيها لغة العرب توقيفية» وهؤلاء لم يسم الأصوليون أحدا منهم فيه| اطلعنا 
عليه» بل إن هذا القول يُنسب إلى البعض أو إلى الجمهور الأعظم من السلف دون تعيين”. 

وواضح أن مذهب"التوزيع"أو التفصيل المنسوب إلى أبي إسحاق الإسفراييني يذهب إلى 
الاصطلاح فيها وراء القدر الضروري الذي يتوقف عليه تواضع الناس على لغة. 

ما مذهب التوقف الذي اختاره بعض مشاهير الأصوليين» فهو وإن لم يجزم بوقوع الاصطلاح لم 
ینکر جوازه. 

والحاصل أن الخلاف يكون عميقا ومؤثرا عند القول بتوقيفية جميع اللغات» وهو قول لم يذهب 
إليه المحققون من أصحاب التوقيف. 

أمّا عندما يكون الخلاف متعلقا باللغة الأولى» فليس لذلك تأثير في المباحث الأصولية؛ لاله 


1 - الموافقات: 2/ 65. 
2- الزركشي: البحر المحيط 2/ 16. 
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يرجع إلى أصول الاعتقاد المبحوثة في علم الكلام» ولأن جميع المذاهب المذكورة لا تنكر الاصطلاح 
كد روتوم حت اعرد يها عب عل الإتران اد A N‏ وم الغرت» أ 
تنظر في معهود كلامهم الذي خاطبهم به الله تعالى. 

أصوها الكلامية 

1- أساء الله تعالى (هل هي توقيفية ؟) 

2- التوحيد عند المعتزلة (إنكار ما يؤدْي إلى التشبيه) 

3- قدرة الله تعالى على جنيع الممكنات. 

4- خلق القرآن (عند المعتزلة). 

5- الإيان بالملائكة (لغة الملائكة). 

6- التحسين والتقبيح. 

7- التكليف | لا يطاق. 

اسف الثاني : مسألت الموضوع له 

تقوم هذه المسألة على السؤال التالي: 

إذا كان الموضوع هو اللفظ فما هو الموضوع له ؟ 

ويعود سبب هذا السؤال إلى أن اللغات الموضوعة ألفاظ» واللفظ في حقيقته "صوت معتمد على 
ع حرفي فصاعدا""» وهذا اللفظ الموضوع بوصفه صوتا ليس عين المعنى الموضوع له» بل هو 
ذال عليه 

والأصوليون بناء على ذلك متفقون على أمرين: 

أحدهما: أن الموضوع هو اللفظ. 

ثانيهم|: أن الموضوع ليس عين الموضوع له. 

لكنهم اختلفوا في تحديد الموضوع له هل هو المعنى الذهني» أو الموجود الخارجي» أو هو أعم 
منه) ؟ 

وأشهر مذاهبهم في ذلك ثلاثة: 
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المذهب الأول: المعنى الذهني: 

وهو اختيار الرازي' وتبعه البيضاوي” وذهب إليه الغزالي قبلهم)”. 

ومعنى ذلك عندهم أن اللفظ ليس موضوعا للموجود الخارجي» أي لما هو موجود خارج 
الذهن» بل هو موضوع للمعنى الذهني. ففي خصوص الألفاظ المفردة قد يرى الإنسان من بعيد 
جسا فيسمّيه صخرة مثلاء فإذا دنا منه قليلا فيظنه حيوانا فيسمّيه كذلك» حتى إذا وصل إليه وعرف 
أنه إنسان سرّاه بهذا الاسم» فاختلاف الصور الذهنية يدل على أن اللفظ لا دلالة له إلا عليها. 

وكذلك الأمر في المركبات» فإذا قال أحدهم "قام زيد" فقوله لا يعني بالضرورة أن زيدا قام 
بالفعل» لأنّه يمكن أن لا يكون كذلك» بل يعني أن القائل حكم بقيام زيد وأخبر به» ثم إذا ثبت أن 
زيدا قام فعلا كان قيامه دليلا على الوجود الخارجيء أمّا أن يكون اللفظ الموضوع دالا عليه فلا”. 

وهذا يقتضي التفريق بين الوجود في الأعيان» والوجود ني الأذهان» والوجود في اللسان. 

فالوجود في الأعيان هو الوجود الخارجي» كالسماء مثلاء لها وجود في عينها وذاتها. 

والوجود في الأذهان هو الصورة التي تنطبع في أبصارنا ثم في خيالنا. 

والوجود في اللسان هو الألفاظ المركبة من أصوات» وهذه الأصوات وضعت للدلالة على 
المعاني التي في الأذهان لا على الأعيان الخارجية في ذاتها”. 

المذهب الثاني: الموجود الخارجي : 

وينسب هذا المذهب إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي كما ذكر ابن أمير الحاج” بين| أكد الزركشي 
أنه جزم به في شرح المع . 


1- المحصول: 1/ 68. 

2- المنهاج: 1/ 179. 

3- المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى: ص 9-8. 

4- الرازي: المحصول 1/ 68. 

5- الغزالي: المقصد الأسنى» ص 8 (هذا الرأي هو الذي ذهب إليه علماء الألسنية في العصر الحديث مع ملاحظة أن 
أغراضهم وطرق بحثهم تختلف عن مقاصد الأصوليين ومناهجهم» فالإشارة اللغوية - أي اللفظ أو الرمز - 
تتكون في نظرهم من "دال" هو الصورة الصوتية و"مدلول" هو التصور الذهني لذلك الدال. (أنظر: عبد الله 
الغذامي: الخطيئة والتكفير» ص 44- فاضل ثامر: اللغة الثانية» ص 18). 

6- التقرير والتحبير: 75/1. 

7- البحر المحيط: 2/ 13. 
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ويظهر أن الأصوليين فهموا هذا القول من كلام الكيراري لأله ذكر ها يمكن تسيدرة 
بأنه كذلك دون أن يدقق المصطلحات ويقسّمها بالطريقة التي يحرص عليها المتكلمون. فهو 
لم يفرّق بين المعنى الذهني والموجود الخارجي كا فعلواء بل نظر إلى المسألة نظرة لغوية 
خالصة إذ فرّق بين المهمل غير المفيد والمستعمّل للإفادة» ثم بين أن المفيد فيه ما لا يفيد معنى 
في نفسه كأسماء الأعلام» وما يفيد معنى في نفسه»ء وهذا الذي يفيد معنى في نفسه فسّره 
أنه "يفيد معنى فيا سمي له ووضع له» وذلك كالرجلء والمرأة» والفرس» والحمار» واللحم. 
والتمر» وغير ذلك من الألفاظ"”. 

فقوله "فيا سمّي له ووضع له" هو الذي فسّره الأصوليون بالموجود الخارجي» وذلك محتمل 
لآنه ذكر مثال الرجل والمرأة وغير ذلك. 

لكنّ هذا مجرّد احتمال ظاهر قد يعارضه احتمال آخر مقتضاه أنه يريد المعنى الذهني الدال على 
الموجود في الخارج. يؤيد ذلك أنه ذكر هذا الكلام بوصفه تفسيرا لما يفيد معنى في نفسه» وهو إن 
يفيد كذلك عندما يكون لفظا له معنى في الذهن هو صورة لما في الخارج. 

وكلامه صريح في أن اللفظ يفيد المعنى» والمعنى لا يوجد إلا في الذهن» لكنّه يدل على ما في 
الخارج. وليس المعنى هو عين ما في الخارج. 

المذهب الثالث: المعنى من حيث هو هو: 

وهو ما ذهب إليه المتأخرون من الأحناف كابن امام وابن عبد الشكور”. ومرادهم بذلك أن 
اللفظ موضوع لذات المعنى من حيث هو هو أعم من كونه الموجود الخارجي أو المعنى الذهني, 
فلفظ "الإنسان" مثلا موضوع لمعنى الحيوان الناطق من حيث هو أعمّ من أن يكون موجودا في 
الذهن أو في الخارج. ويستثنى عندهم من ذلك أسماء الأعلام فهي موضوعة لا في الخارج أي 
لاص 

فائدة المسألة 

يظهر أن هذه المسألة داخلة في التنظير اللغوي الذي لا يترتب عليه خلاف عملي في الاستعمال. 
فهي كلام في المبادئ العامة للغات» ولم يرتب عليه الأصوليون أي خلاف في الفروع. 


1 - شرح اللمع: 1/ 168. 

2- التحرير: 1/ 75. 

3- مسلم الثبوت: 1/ 182. 

4- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 76. 
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بل ذكر بعضهم أن الخلاف في الموضوع له لفظي» لأن الذي قال إن الألفاظ موضوعة للصور 
الذهنية أراد المعان من حيث هي» والذي قال إتّبا موضوعة للأمر الخارجي أراد المعاني أيضاء ولكن 
من حيث كونها متصفة بالوجود الخارجي". 

وأشار الزركشى إلى أن هذه المسألة ها علاقة بالمباحث الأصولية ذات الصلة بدلالات الألفاظ. 
ENE A‏ موضوعة للمعاني الخارجية يلزم عنه نفي دلالة المطابقة أو 
التضمّن”, أي أن لا يكون اللفظ مطابقا لما في الخارج أو لما يتضمّنه الخارج» كا يلزم منه نفي 
الحقائق» لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيها وضع له أمّا الرازي فيرى أن اللفظ وضع للمعنى الذهني. 
لكنه استعمل للدلالة على الخارجىٌ”. 

وهناك من أرجع المسألة إلى الخلاف الكلامي في "المعلوم" هل هو الحاصل في الضميرء أو في 
الخارج؛ أو مع قطع النظر عنهم|”. 

لكنّ الأصل الكلاميّ الذي يظهر أن هذا الخلاف بني عليه هو الخلاف في مسألة الإسم والمسمّى 
عند الكلام على صفات الله تعالى» أي هل الإسم عين المسمّى أو غيره؟”. 

ومعلوم أن الأشعري ومن وافقه من أصحابه يذهبون إلى أن الإسم عين المسمّى خلافا للمعتزلة 
الذين يرون أن الإسم ليس المسمّى» ولكل فريق أدلة ليس من غرضنا تفصيلها. 

ومن المهمٌ أن نشير إلى أن الأشعري قال بوضوح "من زعم أن أس)ء الله غيره كان ضالاً"” ومع 
ذلك فقد ذهب الغزالي والرازي الأشعريان إلى أن الاسم غير المسمّى” لأن اللفظ الموضوع عندهما 
ليس عين الموضوع له. 

أصوها الكلامية 

1- المعلوم» هل هو الحاصل في الضمير أو في الخارج ؟ 

9 لاوا 


1- اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 183. 

2- المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المسمّى أو عينه» والتضمّن هو دلالته على جزء مسمّى الذي يكون داخلا فيه 
(الرازي: المحصول 1/ 76- صدر الشريعة: التوضيح 1/ 287). 

3- البحر المحيط: 2/ 13. 

4- اللكنوي: فواتح الر موت 1/ 182. 

5- أنظر: المقصد الأسنى للغزالي من ص 6 إلى ص 20ء وشرح أسماء الله الحسنى للرازي من ص 21 إلى ص 29. 

6- أحمد محمود صبحي: في علم الكلام 1/ 311. 

7- الإبانة عن أصول الديانة: ص 16. 

8- المقصد الأسنى: ص 13-12 - شرح أسماء الله الحسنى: ص 23-22. 
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المبحث الثالث: مسألة العلاقة بين الموضوع والموضوع له 


إن العلاقة التي تربط بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له هي الدلالةء إذ اللفظ هو الدال» 
والمعنى هو المدلول» والسؤال المطروح في هذه المسألة ليس المقصود منه إثبات وجود هذه الدلالة أو 
نفيهاء إذ لا حلاف في وجودهاء وإن| المقصود هو البحث في أصل هذه الدلالة عند وجودها الأول 
على فرض عدم وضعهاء أو عند وضعها الأول في لحظة التأسيس بقطع النظر عن الخلاف في 
الواضع» هل هي مبنية على وجه من وجوه التناسب بين اللفظ والمعنى» أو هي مجرد وضع اختياري 
لم يوجبه شيء؟ 

فالإشكال متعلق بالباعث الأصلي على وضع لفظ دون غيره قصد الدلالة على معنى معيّن 
وليس متعلقا بالعلاقات بين صيغ الألفاظ ومعانيها التي يتكلم عليها اللغويون بعد استقرار الوضع 
وجريان التداول. 

وقد عبّر بعض الأصوليين عن هذا الإشكال بالسؤال التالي: اللغات الموضوعة لعانيهاء هل 
ضعت لأمر معقول أولا ؟' أي» هل يوجد في ذات المسمّى وطبيعته معنى معقول يحتم وضع لفظ 
مخصوص به دون غيره» بحيث ينتفي مجال الاختيار بالنسبة إلى الواضع» بل إن دور الواضع يصير 
ملغى ما دامت المعاني والأشياء تفرض ألفاظها الدالة عليهاء فليس له إلا أن ينطق بتلك الألفاظ 
التي لم يضعها بإرادته؟ أو هل إن إرادة الواضع ها مطلق الحرية في ابتكار الكلمات وتخصيص أي 
لفظ لأيّ معنى دون تكلف البحث عن روابط معقولة يتأسس عليها التناسب بين الموضوع 
والموضوع له؟ 

يظهر من كلام الأصوليين أن المسألة فيها مذهبان: أحدهما ينفي المناسبة» والآخر يثبتها. 

المذهب الأول: نفي المنافية* 


وهو مذهب» جمهور الأصوليين من مختلف المدارس الفقهية والكلامية. والرأي عندهم أنه لا 


1ك الز ركفي #البعفر اط 32/2 

وا 5 الذي اختاره معظم القدماء هو الذي يرجّحه عامة علماء اللغة واللسانيات المحدثين» ويسمونه مبداً 
"اعتباطية الدلالة". يقول فردناند دي سوسير "إن العلاقة التي تربط الدلالة بالمدلول هي علاقة اعتباطية» أو 
بعبارة أخرىء لا كنا نقصد بالدلالة الكل الحاصل من اجتماع الدال واتحاده بالمدلول فإننا نستطيع أن نقول على 
وجه الاختضار: إن الذلالة اللسانية اعشباطة.:وهكذا فان مل لفط "الأخت لين مرتبطا بأية غلاقة قل 
نتخيلها موجودة داخل سلسلة أصوات لفظ الأخت» وهي أصوات اتخذت وسيلة كصوت دال» لأنه يمكن لهذه 
العلاقة أن تصوّر بأية سلسلة أخرى من الأصوات تكون دالة" (محاضرات في علم اللسان العام: ص 88-87). 
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وجود لمناسبة معقولة بعينها توجب تخصيص لفظ دون غيره للدلالة على معنى معّن, فنسبة الألفاظ 
إلى المعاني قبل الوضع متساوية بغير مرجّح يوجب ترجيح بعض الألفاظ دون غيرهاء وإن| "المخصّص 
لبعضها ببعض المعاني دون بعض هو إرادة الواضع المختار» سواء أكان هو الله تعالى أم غيره"”. 
وبناء على ذلك فإن اللفظ هو مجرّد "علامة" تعرّف بالمعنى بطريق الوضع” ولا يفترض في 

العلامة أن يكون بينها وبين المعنى أمر معقول يوجب على جميع العقلاء تخصيصها به» فوضعها هو 
محض اختيار حرّء أو هو مجرّد خطور لفظ عند الوضع بالبال دون غيره” فليس في الماء مثلا معنى 
معقول يوجب تسميته بهذا الإسم دون أن يسمّى باسم آخر مركب من حروف الحجاء* ومعلوم أن 
لغات الأمم تختلف في تسميته رغم أن المسمى واحد والعرب قد تضع اللفظ الواحد للشىء ونقيضه. 
مثل لفظ القرء الواقع على الحيض والطهرء وال َوَن الذي يطلق على الأبيض والأسود. فلو كانت 
المناسبة موجبة للوضع لكان اللفظ مناسبا لأحد المعنيين دون الآخر” ولو أن الواضع في ابتداء الوضع 
"وضع لفظ الوجود على العدم» والعدم على الوجود؛ واسم كل ضدّ على مقابله لما كان متنعا"؟ فظهر 
بذلك -ك| أكد الآمدي- أن سبب تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني هو الإرادة المخصّصة أو 
الوضع الاختياري سواء أكان الواضع هو الله تعالى أم المخلوق لغرض أو لغير غرض '. 

المذهب الثاني: إثبات المناسبة: 

نسب الأصوليون كا تقدم في المسألة الأولى القول بوجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى إلى 
عبّاد الصيمري من المعتزلة» لكنهم اضطربوا في نقل مذهبه. 

فالذي اقتضاه نقل الرازي أن المناسبة الطبيعية عنده تستلزم نفي الوضعء أي إن المعاني 
والمسميات توجب الألفاظ الدالة عليها إيجابا ذاتيا دون واضع يضعها. 

لكنّ هذا المذهب بهذا الفهم يصعب أن يقول به عاقل فضلا عن عالم من المعتزلة» إذ لا بد في 
اللغة المنطوقة من توسط واسطة ونطق ناطقء فالمعاني لا تنطق بذاتهاء وكذلك المسميات الطبيعية» 


1- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 74. 
2- الزركشى: البحر المحيط 2/ 32. 

3 الرازي: المحصول 1/ 58. 

4- ابن حزم: الإحكام 1/ 31. 

5- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 74. 
6- الآمدي: الإحكام 1/ 104. 

7-م.ن: 105-1. 

8-المحصول: 1/ 57. 
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وهذا ما جعل القرافي يستبعد هذا النقل عن الرجل ويرده بشىء من السخرية فائلا ''ويبعد بعدا 
شديدا أن هذه الألفاظ اختصت بهذه المسميات من غير واضع» بل طارت مثل العصافير وارتشقت 
في هذه المسميات" . 


وبا أن هذا القول ظاهر البطلان ومستحيل التصوّر فمن الأولى حمل مذهب الرجل على حمل آخر 
يجمع بين الوقرار بالوضع مع إثبات المناسبة الطبيعية "عساه يقرب من العقل” كما يقول القرافي. وما 
ذكره الرازي لم يكن نقلا صريحا عن عباد» بل هو جرد احتمال غير مستند إلى مصدر موثوق به. 

ولعل نقل الآمدي أصح نسبة إلى الرجل من نقل الرازي» فقد ذكره في سياق تقسيم القائلين 
بوضع الألفاظ الدالة على معانيهاء حيث قسمهم إلى مذهبين: مذهب ينفي أصحابه أن يكون الوضع 
لمناسبة بين اللفظ والمعنى» وهو الذي رجّحه واحتجٌ له» ومذهب يرى أصحابه أن وضع اللغة يستند 
إلى مناسبة طبيعية» ونسبه إلى "أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة"” ومع أنه لى يصرّح باسم عبّاد. 
فظاهر أنه هو المقصود ببعض المعتزلة حسب المتداول بين الأصوليين. 

وبهذا يظهر أن مذهب الناسبة الطبيعية لم ينفرد به عبّادء بل هو قول جماعة من المشتغلين بعلم 
f‏ ۰ »س 1 5 4 00 1 0 ٠‏ م ع 
التكسر» او علم الحروف ك) فسّره الزركشي وهو علم يعتقد أصحابه ان الحروف دات طبائع 
متنوعة كالحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وغير ذلك من الخواص الغريبة» وهى بناء على ذلك 
تصلح في نظرهم للمداواة من الأمراض كالعقاقير» كا أا تتسبب في إحداث الأمراض "إذا 
استعمل حارّها المحرورونء وباردها المبرودون"”؛ ويزعم بعض المنجمين بناء على هذا المذهب أن 
اسم الشخص مع اسم أبيه واسم أمه يتضمّن من الخواص ما يدل على طبعه» وعلى أحواله في حاضر 
حياته ومستقبلهاء وذلك لوجود تناسب طبيعي بين حروف اسمه وأحواله”. 

لكنّ مثل هذا الكلام يخرج المسألة من العلم إلى مجال الشعوذة والتخرّصات الغيبية» والذين نفوا 
التفسير الأول لمذهب عبّاد قصد عدم الإساءة إليه ثم نسبوا إليه هذا القول تعتبر إساءتهم في حقه 
أعظم. لاهم صنفوه مع جملة من المنجمين والحروفيين الذين لا تستند أعمالهم وأقوالهم إلى علوم 
معقولة» إذ لا يعقل أن يميل عالم معتزلي اشتهر مذهبه بتقديم العقل إلى مثل هذه الظنون اللامعقولة. 


1- القرافي: نفائس الأصول 1/ 459. 
2- م.ن: 1/ 459. 

3- الإحكام: 1/ 104. 

4- البحر المحيط: 2/ 35. 

5- القرافي: نفائس الأصول 1/ 459. 
6- الزركشي: البحر المحيط 2/ 34. 
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والحاصل أن القول بأنْ الكلام فعل الطبيعة مهما كان تفسيره مردود عند عامة الأصوليين» لأن 
الضرورة تبطله؛ فالطبيعة كا بيّن ابن حزم لا تفعل إلا فعلا واحدا لا أفعالا مختلفة' ولو كانت هي 
الفاعلة للكلام لما اختلف كلامها من مكان إلى آخرء ولكان كلاما واحدا في جميع العصورء أي لكان 
كالأدلة العقلية التي لا تختلف باختلاف الأمم والعصور”. 

ولا كان القول بالمناسبة الطبيعية مذهبا هامشيا يصعب تصوّره فضلا عن قبوله ذهب عدد من 
الأصوليين واللغويين إلى إثبات المناسبة بين الألفاظ ومعانيها بطريقة اعتبروها معقولة وبنوا عليها 
وجهة نظر في تأسيس اللغة تنكر "الاعتباطية"” أو العبثية المطلقة» إذ يصعب في نظرهم أن يكون 
اختيار العقلاء لألفاظ اللغة محض اتفاق ومجرد اختيار إرادي غير مبرّرء فاللغة ما هي إلا نسق 
متكامل من الألفاظ والصيغ والتراكيب التي تخضع لنظام أو لقواعد يبعد أن يتخلى واضعوها عن 
مراعاة أيّ وجه من وجوه التناسب» وإذا تعذر إثبات المناسبة في جميع ألفاظ اللغة فإن ذلك ممكن في 
جملة منهاء بل إنهم بنوا جانبا من موقفهم على مسلمات إيمانية مبحوثة في علم الكلام. 

وقد اختار هذا المذهب جماعة من الأحناف منهم الكمال بن المام” وابن عبد الشكور” وغيرهما. 
ومعلوم أنهم ماتريديون من أهل السنة» لكنهم يميلون إلى التعليل في عدة قضايا خلافا للأشاعرة 
دون أن يوافقوا المعتزلة موافقة تامة. 

فهم يرون أنه لا يجوز إهمال المناسبة إهمالا كليا واعتبار وضع اللغة مجرّد اختيار تابع لإرادة 
الواضع دون علة. لكتهم لم يجزموا بذلك في جميع الأحوال وبالنسبة إلى جميع الواضعين» بل فقوا 
بين أن يكون الواضع هو الله تعالى» أو غيره من البشر. 

فإذا كان الواضع هو الله تعالى وجب الحكم بالمناسبة قطعاء بمعنى أنه إذا تمّ التأكد من أن لفظا 
هو من وضع الله فإنه يجب على المؤمن اعتقاد وجود مناسبة بينه ويين معناه سواء أعلم وجه المناسبة 
أم لم يعلم» وذلك لأنه تعالى مقطوع بحكمته» وهو العليم الحكيم» والمناسبة أثر من آثار حكمته. 

أما إذا كان واضع اللفظ هو الإنسان فالحكم بالمناسبة ظاهر وليس واجباء أي إنه مظنون غير 
قطعي» والظاهر الذي يخلب على الظنّ أن الواضع حكيم» والأولى حمل كلام العقلاء على الصحّة”. 


1- الإحكام: 1/ 31-30. 

2- الزركشى: البحر المحيط 2/ 32. 

صمي جد الل الجن 

4- التحرير: 1/ 74. 

5- مسلم الثبوت: 1/ 184. 

6- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 75-74. 
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فمعقولية العلاقة بين الموضوع والموضوع له أمر تقتضيه حكمة الواضع» لكنها تقتضيه قطعا إذا كان 
الواضع هو الله وتقتضيه ظاهرا إذا كان الواضع هو الإنسانء لأن الله تعالى حكيم قطعا بينم| الإنسان 
العاقل حكيم ظاهرا. وبهذا التفريق أدخل الأحناف القسم المقطوع به من المناسبة في مجال العقيدة. 

ثم زادوا المسألة توضيحا حين فسّروا الحكمة بأنها العلم بالأشياء كا هي» أو العلم بالآمور على 
ما ينبغي» وما يعلمه الله تعالى أن نسبة كل معنى لجميع الألفاظ ليست متساوية» بل توجد بينه وبين 
بعضها مناسبة لا توجد بينه وبين غيرهاء لذلك ينبغي أن تراعى هذه النسبة عند وضع الألفاظ» وب 
أنه تعالى قادر حكيم فلا يفوت ذلك" . 

وهذا الكلام يشبه في ظاهره كلام المعتزلة في العلل التي توجب على الله فعل الأصلح» أو في 
الحسن الذاتي للفعل الذي يوجب الحكم بتحسينه. وذلك لآنه وردت فيه كلمة "ينبغي" فكأن 
المناسبة الموجودة في ذات المعنى أو طبيعته هي التي أوجبت على الحكيم وضع اللفظ الخاص به 
والمناسب له ولعل هذا هو مقصود عباد ال معتزلي في قوله بالمناسبة الطبيعية. 

لكنّ الأحناف حرصوا على نفي هذا الفهم الذي قد يفسّر به كلامهم على المناسبة» واجتهدوا في 
التمييز بينه وبين قول عباد. فأكدوا أن علة وضع اللفظ للمعنى ليست مناسبة موجبة بذاتها بحيث 
تقتضي عدم الانفكاك لو خليت وطباعها وسوا آم يتكرون المناسبة الذاتية ويشتون ما سكوه 
"المناسبة في الدلالة" أي دلالة الألفاظ على معانيها”. وهذا النوع من المناسبة الدلالية غير موجب 
بذاته» بل إن العلم به كاف في انفهام المعنى”. 

فهم بناء على ذلك عندما يقولون "يجب" أو "ينبغي" لا يقصدون أن العلة أو المناسبة توجب 
على الله وضع اللفظ لمعناه المناسبء وإن| يقصدون أنه يجب على المؤمن اعتقاد ذلك قطعا في حق الله 
الحكيم» وذلك لأنّبم يقولون بتعليل أفعال الله تعالى دون إيجاب» إذ لا يجب عليه شيء» فهم بذلك 
يخالفون الأشاعرة في نفي تعليل أفعال الله مطلقاء ويوافقون المعتزلة في تعليلهاء لكنهم يخالف وهم من 
جهة أن العلل والمناسبات وكذلك المصالح ليست موجبة”. 

وهذا المذهب ينكره الأشاعرة بناء على عدم تعليلهم لأفعال الله تعالى» فتخصيص لفظ دون لفظ 
بمعنى ليس له علة سوى إرادته» وهو عندهم حسب الرازي "كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر 
دون ما قبله أو ما 000 


1 - أمير باد شاه: تيسير التحرير 1/ 54. 
2- اللكنوي: فواتح الرحموت 184/1. 
3- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 75. 
4- اللكنوي: فواتح الررحموت 4/1 . 
5- صدر الشريعة: التوضيح 2/ 145. 

6- المحصول: 1/ 58. 
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وقد تقدّم أن الجمهور - حسب نقل الأشاعرة - احتجّوا بأن المناسبة لو كانت معتبرة لما جاز 
وضع اللفظ الواحد للمعنيين المتضادّين كالجَون للأبيض والآسود» إذ لو ناسب أحد المعنيين لم 
يناسب الآخر بحكم تضادّهما. لكنّ الأحناف رذوا هذا الاستدلال بناء على أن اللفظ يجوز أن 
يناسب معنيين متضادين من وجهين مختلفين» وفسّروا المناسبة بها اتحاد شيئين في المضاف لا في 
الذات» كاتحاد زيد وعمرو في بنوة بكر» وهذا النوع من الاتحاد جائز غير ممتنع. وبناء على ذلك يجوز 
القول بأن اللفظ الواحد يجوز أن يوضع لمعنيين متضادين» لأنه يناسبهم| بالإضافة لا بالذات'. 

وهذا الدليل المبطل للمناسبة إن يصح أن يدفع مذهب الأحناف لو آم قالوا بالمناسبة الذاتية 
إذ لا يجوز أن يناسب اللفظ الواحد معنيين متضادين بالذات» لذلك فإن هذه الحجّة التى يقرٌ ہا 
الأحناف إن) تصلح للرد على القائلين بالمناسبة الذاتية كعبّاد بن سليمان”. 

والحاصل أنهم ينكرون أن وضع الألفاظ للمعاني محض اتفاق لا تناسب فيه ويرون أن اللغة 
تتضمن عدة وجوه من المعقولية» وأيدوا موقفهم با ذهب إليه بعض اللغويين من أهل التصريف 
والاشتقاق مؤكدين أن الحروف ها خواصٌ تناسب معناها من شدّة وضعف وغيرهما كالجهر واهمس 
والمتوسط بينهماء وتلك الخواص الثابتة في الحروف تستدعي في حق العالم بها إذا أخذ في تعيين شىء 
منها لمعنى من المعاني أن لا يمل التناسب قضاء لحق الحكمة» فالفاء مثلا حرف رخوء بين| القاف 
حرف شديد» لذلك استعمل لفظ "الفصم" للدلالة على كسر الشيء من غير أن يبين» واستعمل لفظ 
"القصم" للدلالة على كسر الثىء حتى يبين» وهناك من تأوّل قول عبّاد بناء على هذا الفهم”. 
أمزجتهم التي تتأثر بطبيعة البيئة الجغرافية» لذلك كانت لغة سكان الجبال صلبة ثقيلة لكون 
أمزجتهم كذلك”. 


1- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 74. 

2- أمير باد شاه: تيسير التحرير 

3- الزركشي: البحر المحيط 2/ 33؛ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 75-74. 

4- اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 148. 

وني هذا السياق نشير إلى أن محمد عابد الجابري ذهب إلى أن اللغة العربية متأثرة بالصحراء التى نشأت فيهاء لذلك 
فهي غنية بالكلمات التي تدل على الحرارة» وفقيرة في جال الكلمات التي تخص الثلج وأنواعه وتحوّلاته وتراكمه» 
وهذا خلافا للوسكيمو الذين لا تتوفر في لختهم كلمات كثيرة دالة على الحرارة بينها تتوفر فيها كثير من الكلمات 
المتعلقة بالثلج (تكوين العقل العربي: ص 78) وقد أطال جورج طرابيشي في مناقشته مبيّنا أن اللغة العربية وإن 
كانت الصحراء مكونا من مكوناتها فهى ليست المكون الوحيدء لآنها لغة ثقافة امتدت عير مساحات جغرافية 
تو (إفكانباك ر ن :مو ع 135 لاضن :0138 
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ومس ال ير 
وقد استحسنه ابن < جنى اللغوي» وهو حنفي في الفقه. ومعتزلي في الكلام' . وما قاله في ذلك 
N KOP PARE ENTE PN‏ 
ال 

لكنّ القول بالتناسب بين الألفاظ ومعانيها على وجه خصائص الحروف» أو على وجه اختلاف 
1 باع 355 5 . 5 E I‏ : 
طبائع السكان» أو بناء على حاكاة الأصوات المسموعة ليس مطردا في جميع ألفاظ اللغة ٠‏ لذلك كان 
الأحناف واقعيين في تبنيهم هذا الموقف. فقد أكد ابن أمير الحاج "أن اعتبار التناسب بين اللفظ 
والمعنى بحسب خواص الحروف والتركيبات يتأتى في بعض الكلهات» وأما اعتباره في جميع كلمات 
لغة واحدة فالظاهر أنه متعذر, ف الظنّ في اعتباره في جميع كلمات اللغات"“ 

فائدة المسألة 

مويو ع ويس DE DASHED‏ 

سس e‏ 
التي ينبغي أن تحرس الكلام في جنيع الأصول والفروع بوصفها رقيبا ضروريا لا يجوز التخلي عنه. 
فبنى الأشاعرة موقفهم على نفي تعليل أفعال الله تعالى» وأسّس الأحناف إثباتهم للمناسبة على 
اعتقادهم في حكمة الله» وعلى تعليل أفعاله تعليلا غير موجب» أمّا مذهب عبّاد المعتزلي فالظاهر أنه 
مبني على مذهب المعتزلة في العلل الموجبة بذواتهاء وعلى الحسن والقبح الذاتيين. 

ولكن» ما هو الوجه الذي يمكن أن يفيد الأصولي والفقيه على الخصوص في استنباط الأحكام 
من النصوص الشرعية؟ وهل يمكن بناء بعض الخلافات الفقهية على الاختلاف في هذه المسألة؟ . 


1- محمد علي النجار: مقدمة تحقيق الخصائص: 1/ 46-44. 

2- الخصائص: 1/ 48-47. 

3- يمكن الإشارة إلى أن هذا الموقف أكده علماء الألسنية المحدثونء قال فردان دي سوسير "أما الألفاظ التي تتوفر 
فيها المحاكاة وحكاية الأصواتء فليست هي قليلة العدد فقط» بل إن وقوع اختيارها هو إلى حدّ ما اعتباطي. 
فليست حكاية الأصوات في هذه الألفاظ إلا تقريبية» وني بعض الأصوات يكاد يكون الاتفاق هو المر ججح" 
(محاضرات في علم اللسان العام: ص 90-89) 

4- التقرير والتحبير: 1/ 75. 
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م يظهر من كلام الأصوليين أن هذه المسألة منتجة لأحكام عملية» أو تترتب عليها خلافات 
فقهية بل أكد الزركشى أن البحث عن المناسبة بين كل لفظ ومعناه "اشتغال با لا يمكن» وتفويت 
ا ل ا و 
الشدة في مقام التشديد» والحروف الرخوة في مقام اللين ونحو ذلك» أما التفكر في ذلك عند كل لفظ 
موضوع فهو جهد ضائع. 

ومع ذلك فقد حاول الزركشي استنباط فائدة تبنى على الخلاف في هذه المسألة دون أن يجزم 
بصحة المثال الذي أورده فقال "يجوز أن يكون من فوائد الخلاف ما إذا تعارض مدلول اللفظ 
والعرف» وفيه وجهان» أصحّهم| عند إمام الحرمين والغزالي اعتبار العرف» ووجُهه الإمام بأن 
العبارات لا تغني لأعياناء وهي في الحقيقة أمارات منصوبة على المعاني المطلوبة"”. 

فالصورة المفترضة هنا تتمثل في إذا وجد الفقيه فهمه مترددا بين مدلولين للفظ واحد أحدهما 
يقتضيه المعنى الأصلي أو الحقيقة اللغوية الأولى» والآخر يقتضيه المعنى الحرفي الذي جرى عليه 
الاستعمال كالدابة التي يمكن أن تشمل الإنسان بحكم أن معناها الأصلي يدل على أنها موضوعة 
للدلالة على كل ما يدبٌ على الأرض. لكنّْ العرف خصّها بذوات الأربع فقط. 

ويمكن في هذه الصورة أن يرجّح القائلون بالمناسبة الذاتية المعنى الأصلي, لأن العبارات في 
علاقتها بالمعاني تدل بأعيانها. 

ما إمام الحرمين» فهو يرى ترجيح المعنى العرفي» لأن الألفاظ عنده لا تقتضيها المعاني لمناسبات 
ذاتية» بل هى مجرّد أمارات وعلامات منصوبة على المعاني المقصودة» وضعها الواضعون كا اتفق 
مخض الأر ا تدشدي إن لاك علا و ع 

ولا يخفى ما في هذا المثال من تكلف يقصد به تبرير اشتغال الأصوليين ذه المسألة غير 
الأصولية» خصوصا وأن الزركشي لم يجزم بتخريج الخلاف المذكور على الاختلاف في المناسبة بين 
اللفظ ومعناه» وذلك لأن الصورة التي ذكرها تنطبق على التعارض بين الحقيقة اللغوية والحقيقة 
العرفية. واللغوية موضوعة وضعا أوّل بوصفها علامة على معنى عام دون مراعاة المناسبة» والعرفية 
موضوعة وضعا ثانيا بحكم غلبة الاستعال بوصفها علامة على معنى أخص من المعنى اللغوي 
الأصلي دون مراعاة المناسبة» والراجح هو المعنى العرفي لأنه هو المتبادر بحسب غلبة الاستعمال» 
ولأن إرادة أهل العرف والاستعمال الشائع هي المحكّمة في مثل هذه الحالات. 

وقد يقال إن التناسب بين الألفاظ والمعاني في بعض الخصائص يمكن أن يفيد في فهم النصوص 


اا ا 
2- م.ن: 2/ 35-34. 
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الشرعية التي تستنبط منها الأحكام؛ لكنّ هذا الأمر غير مطّرد, لأن القائلين بالمناسبة من الأحناف لم 
يثبتوها في جميع ألفاظ اللغة» بل في بعضهاء كا أَّم لم يأتوا بمثال شرعي عملي يدل على ذلك رغم أن 
طريقتهم الأصولية تيت بكثرة ذكر الفروع الفقهية. ثم إِئْهم وإن أوجبوا الحكم بالمناسبة قطعا في 
الألفاظ التي ثبت أن الله وضعهاء فإن هذا القطع يصعب أن نجد له أثرا في فهم النصوص الشرعية 
لعدة اعتبارات» منها أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بأن لفظا معينا من القرآن هو من وضع الله تعالىء 
وذلك لأنه منزل بلغة العرب» أي بألفاظهم التي هي من وضعهم. 

وعلى فرض ثبوت الوضع الإلهي في بعض الألفاظ» فإن القطع بالمناسبة لا يعني معرفتها تحديداء 
لذلك رأينا أن الأحناف أشاروا إلى عجز الإنسان عن فهم ما خفي من المناسبات التي اقتضتها 
حكمة الله تعالى» فالمهمٌ عندهم هو وجوب الحكم بالمناسبة وإن خفيت للقطع بحكمة الله. وهذا 
يعني أن المسألة عندهم مسألة إيهان أكثر من كونها مسألة فهم واستنباط. 

والذي نخلص إليه أن هذه المسألة وإن كانت تأصيلية تنظر في معقولية تأسيس اللغة» فليس لما 
إفادة ظاهرة في مجال التفقه والاستنباط» فالذين يثبتون المناسبة يستنبطون» والذين ينفونما يستنبطون 
كذلك» ولم يكن اختلافهم في وجوه الاستنباط مبنيا على اختلافهم في المناسبة نفيا وإثباتاء بل هو 
مبني على أسباب أخرى مبثوثة في مباحثهم الأصولية. 

وغاية ما في الأمر أن نفاة المناسبة أكّدوا سلطة الواضع وإرادته الحرة عند الوضعء بين أراد 
مثبتوها نفي "التعسّف الاقتراني" حسب تعبير الدكتور المسدّي' إثباتا لحكمة الله المقطوع بها إذا كان 
هو الواضع» وصيانة لكلام العقلاء عن العبث إذا كان واضع اللغة هو الإنسان. 

أما وجوه التناسب بين المعاني والصيغ الصرفية» ووجوه الاقتران بين خصائص الحروف شدة 
وليئا ومعانيها المناسبة» وغير ذلك من قواعد الاشتقاق التى استنبط اللغويون ها بعض المناسبات 
ار كل ت ن الددعالاقة ا ا الأول الاك لقم لان ما 
البحوث إنا تنظر في وجوه التلازم بعد استقرار اللغة على مر الزمن بحكم أن اطراد الاستعمال هو 
الذي يجعل الاقتران بين الألفاظ والمعاني من الثوابت الذهنية» بحيث يصير التناسب بين اللفظ 
ومعناه ضروريا أو شبه ضروريء لأنه غير قابل للانفكاك؛ لا بحكم الطبيعة» بل بحكم العادة 
الراسخة عبر مرور الزمن وبسبب تواتر الاستعمال” أما الكلام على التناسب عند ابتداء الوضع في 


1 - التفكير اللساني في الحضارة العربية: ص 167 (وهو يستعمل هذا التعبير للدلالة على اعتباطية العلاقة بين اللفظ والمعنى). 

2- يمكن أن نستأنس في هذا السياق بكلام الدكتور المسدّي الذي أفاض في بيان هذه المسألة مؤكدا أهمية مرور الزمن 
في تشبيت فكرة التناسب أو الاقتران» ومما قاله في ذلك "إن الزمن يحوّل التعسّف الاقتراني إلى تعلق باضطرار أو با 
يشبه الاضطرارء أي إلى ترابط يصبح طبيعيا وإن لم يحتكم في أصله إلى اقتران طبيعي. وعندئذ تخرج اللغة في 
علائقها ومنظومتها من سلطان الاعتباطية إلى ناموس العقلانية" (التفكير اللساني في الحضارة: ص 169). 
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الزمن التأسيسي المجهول فلا أحد يستطيع أن يجزم فيه بقول مقنع. 

أصوها الكلامية 

اک ا ندال و 

2- تعليل أفعال الله تعالى. 

3- التحسين والتقبيح. 

اطبحث الرابع : مسألث الاأشنقاق 

الاشتقاق في اللغة هو "أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهم| معنى ومادة أصلية» وهيئة تركيب لاء 
ليد بالثانية على معنى الأصلء بزيادة مفيدة» لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة» كضارب من ضرب» 
وحَذِرٌ من حذر"". 

وذكر الرازي للاشتقاق تعريفا باعتبار الوجدان» وهو "أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى 
والر كب فئزة أحدهي إل الا 5 

ورأى البيضاوي أن الاشتقاق ليس هو الوجدان» بل هو الرد عند الوجدان. فعرّفه باعتباره فعلا 
بقوله: "هو رد لفظ إلى آخر لموافقته له في حروفه الأصلية» ومناسبته له في المعنى"”. 

وله أركان أربعة هي: المشتق» والمشتق منه» والمشاركة بينهها في الحروف الأصلية» والتغيير 
اللاحق. فلا بذ من التغيير اللفظي بالزيادة أو النقصان في حرف فقط» أو حركة فقطء أو فيهما معا. 
أما التغيير المعنوي فيحصل بطريق التبع. ومثال زيادة الحرف "كاذب" من الكذب بزيادة الألف. 
ومثال زيادة الحركة "صر" الماضي من النْصرء زيدت فيه حركة الصاد» ومثال نقصان الحرف 
"صَهلٌ" اسم فاعل من الصّهيل نتقصان الياء فقطء إلى آخر الأمثلة الممكنة”. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصغرء وأكبر» وأوسط. 

فالاشتقاق الأصغر هو ما كانت الحروف الأصلية فيه مستوية في هيئة تركيبهاء نحو "ضرب" 
يضرب» فهو ضارب» ومضروب. وهو القسم الأكثر وجودا في اللغة العربية» وينصرف إليه 
مصطلح الاشتقاق عند الإطلاق. 


1- السيوطي: المزهر 1/ 346. 

2- المحصول: 1/ 85. 

3- منهاج الوصول (مع شرح الإسنوي): 1/ 215. 

4- الرازي: المحصول 1/ 50؛ الإسنوي: نهاية السول 1/ 219-216؛ الزركشي: البحر المحيط 2/ 76. 
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والاشتقاق الأكبر هو الذي تحفظ فيه المادة دون هيئة التركيب. بمعنى أن الحروف لا تبقى فيه 
على ترتيبها لأنه يكون بتنويع ترتيب حروفه الثلاثة الأصلية إلى تراكيبها أو تقاليبها الستة» فتكون 
مواد مشتركة في معنى أصلي مع تنوّع دلالاتها مثل "فى ول" و "ق ل و" و"وق ل" و"ول ق" و" 
ق و" و"ل وق" فهي جميعها تشترك في معنى الخفة والسرعة» وكذلك الملك» والكمل» واللكم» 
والكلم : نشترك في معنى الشدة. وهو ليس كالأوّلء لأن أمثلته في اللغة قليلة» وغير مطرد في جميع 
أنواع التركيبات". 

أما الاشتقاق الأوسطء فهو أن :: ا اناك ا 
"فلق" و"فلح" و"فلذ" تدل على الشقٌ”. 

وول الأكتقاق غل حر الل الا موسا فرعا الل اف صنل وال يجين نهنا 
تتوالد أجزاؤه» ويتصل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحة» وتغني عن عدد ضخم من المفردات 
المفككة المنعزلة التي كان لا بد منها لو عدم الاشتقاق"”. وهو مفيد كا بيّن الزركشي للواضع 
والمتعلم» لأن المعنى الواحد يختلف بالعوارض "فإن وضع لكل واحد اسم على حدة من حروف 
متباينة احتاج الواضع إلى صيغ كثيرة» والمتعلم إلى حفظ أفراد كثيرة"”. 

وهو مفيد بالنسبة إلى الأصوي» وإلى كل مهتم بفهم دلالات نصوص الوحيء لأنْه يُرجع 
الألفاظ إلى أصوهاء ويمكن من ربط الكلمة بأخواتها وبأفراد المجموعة التي تنسب NTE‏ 
المعنى» ويزيده وضوحاة. وتظهر فائدته أيضا من جهة أن الأساء المشتقة تفيد المعرفة بذات الشىء 
وصفته”. ولا ريب أن ذلك يمكن من فهم مدلولات النصوص الدالة على الأحكام الشرعية. ۰ 

لذلك اهتمٌ به علماء أصول الفقه» وتكلموا عليه من عدة وجوه» كتعريفه» وأركانه» وأقسامه. 
لكنهم اشتغلوا أكثر ببيان أحكامه أو شروطه. ومع آنه مبحث لغوي خالص فقد ذكروا في شروطه 
التي هي أحكامه مسألتين ين ينبني الخلاف فيهم| على أصلين كلاميين يتعلقان بصفات الله تعالى» وهما: 

1- رمدي انع ملل اماد 


2- اشتقاق الاسم من المعنى القائم بالشىء. 


اكا ركد ات للح 2 175 الو ا ا 007 وا قي ار 
6؛ صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة» ص 188-186. 

2- الزركشى: البحر المحيط 2/ 76-75. 

ذكفمو نار ف كن للعه ا ا 

ار ابعر لظ 74/2 

و عي ل ر و تصن ا 

ارك :ار المحيظ 71/2 
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المسألة الأولى: شرط صدق المشتق صدق أصله 

الأصل هو المشتق منه» ولا يصدق المشتق -اسما كان أو فعلا- إلا إذا صدق الأصل. فمثلا لا 
يصدق اسم الفاعل "قائم" الذي هو المشتق على ذات إلا إذا صدق "القيام" الذي هو الأصل المشتقٌ 
منه على تلك الذات» سواء أكان الصدق في الماضي» أم في الحال» أم في الاستقبال. 

وقد أثار الأشاعرة هذه المسألة للرد على أبي عل الجبائي وابنه أبي هاشم في مبحث علاقة الذات 
بالصفات. وهما لم يصرّحا بالمسألة اللغوية بأن قالا إن المشتق يصدق دون صدق أصله المشتقٌ منه. 
وإنا فهم ذلك ضمنا من كلامه) في ذات الله تعالى وصفاته» وذلك لأتّْها ذهبا مع من وافقهما من 
المعتزلة إلى أن الله تعالى عالم» وقادر» وحيّء وهي أسماء مشتقة من العلم» والقدرة» والحياة» لكنّهما 
ينكران حصول العلم» والقدرة» والحياة لله تعالى. فه) في خحصوص صفة العلم مثلا يقولان بعالمية 
الله دون علمه» بمعنى أنه قالا إن الله تعالى عالم» ولم يقولا بحصول العلم الذي اشتقٌ منه العا . 

وبيان ذلك أنهما ينفيان الصفات الزائدة على الذات التي أثبتها الأشعري كلهاء وهي ثانية: 
الحياة» والعلم» والقدرة والإرادة» والكلام» والإبصارء والسمع» والبقاء”. والوجه في ذلك عندهما 
أن هذه الصفات إما أن تكون محدثة أو قديمة» والقسمان باطلان” لأثئّها لو كانت حادثة لزم أن يكون 
الباري تعالى محلاً للحوادث» وإن كانت قديمة لزم القول بتعدد القدماء» وهو شرك وكفر”. 

ودفعا لاتبامها بِأئّا ينفيان الصفاتء أثبتا لله تعالى العالميّة» والقادريّة» والحيّية» وغيرها. ولكن 
بناء على أَنّْها نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج» بخلاف العلم» والقدرة» والحياة التي يثبتها 
الأشاعرة على أَنّا صفات حقيقية مغايرة للذات وقائمة به تعالى. والعالمية ونحوها عند الحبّائيين 
ومن وافقه| غير معللة بالعلم» لأنها واجبة له» والواجب لا يعلل» خلافا للعالمية في الإنسان» فهي 
معللة بالعلم» لأمّها ليست واجبة”. 

والملاحظ أن الجمع بين الجبّائيين في هذه المسألة دون تفريق غير وجيه. لأتّها لا يتفقان فيها من 
كل وجه» بل يتفقان من جهة» ويختلفان من جهة أخرى. فهما يتفقان في إنكار كون هذه الصفات 
مغايرة لذاته تعالى» وينفيانها عنه باعتبارها صفات حقيقية» ويثبتان له سبحانه العالمية» والقادرية» 
والحيّية» لكنههما يختلفان في كيفية استحقاقه تعالى لذلك. فالذي عليه أبو علي الوالد أنه تعالى 


1- الرازي: المحصول 1/ 86؛ ابن السبكي: الإبهاج 1/ 226. 

2- البدعشي: مناهج العقول 1/ 202. 

3- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 183. 

4- البدخشي: مناهج العقول 1/ 202. 

5- ابن السبكي: الإبهاج 1/ 226؛ الإسنوي: نهاية السول 1/ 223. 
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يستحقها لذاته» أمّا الإبن أبو هاشم فيذهب إلى أنه تعالى يستحقها لما هو عليه في ذاته كا بيّن القاضي 
عبد الجبّار". 

ومعنى قول أبي علي "لذاته" أن مفهوم الذات الإهية يقتضى كونه تعالى عالماء وحيّاء وقديرا 
لذاته”» فليس هناك مفهوم نتوهمه من وراء إطلاق هذه الصفات على الله تعالى” وإنَّا هذه الصفات 
هي مجرّد نسب واعتبارات عقلية لا وجود لماء مثل القرب والبعد ونحو ذلك مما لا يعد صفات 
باتفاق”. 

أما أبو هاشم» فهو يعني بقوله إنه تعالى يستحقٌ هذه الصفات لما هو عليه في ذاته” "أنه ذو حالة 
هي صفة معلومة وراء كونه ذاته موجوداء وإِنَّا يعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت أحوالا 
هي صفات لا معلومة؛ ولا مجهولة» أي هي على حياها لا تعرف كذلك» بل مع الذات"”. وهذه هي 
نظرية الأحوال التي كان أبو هاشم أوّْل من قال بها وتكلم فيها". والحال كا فسّرها الجويني "صفة 
لوجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم"”. فهي لا موجودة ولا معدومة. وبذلك يكون أبو هاشم 
قد أثبت لله تعالى صفات يستحقها لما هو عليه في ذاته» أي على أا أحوال» مؤكدا تباين مفاهيمهاء 
وتنوّعهاء لكنه نفى عنها الاتصاف بالوجود العيني» أو بالعدم» فرارا من شبهة التعدد . 

والحاصل أن الفرق بين قولي الجبائيين يتمثل في أمّهها يثبتان صفة العالمية وغيرها لله تعالى» لكنّ 
أبا علي ينفي حصول العلم المشتق منه لأن العالمية مجرّد نسبة لا وجود لما في الخارج. أما أبو هاشم 
فلا يقول بوجود المشتق منه ولا بعدمه» لأنه حال» أي صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم. 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 182. 

2- أحمد محمود صبحي: في علم الكلام 1/ 319. وقد بيّن القاضي عبد الجبّار أن أبا الحذيل العلاف قال "إنه تعالى 
عالم بعلم هو هوء وأراد به ما ذكر الشيخ أبو علي إلا أنه م تتلخص له العبارة" (شرح الأصول الخمسة: ص 183) 

3- علي فهمي خشيم: الجبائيان»؛ ص 100-99 . 

4- الشهرستاني: الملل والنحل 1/ 69. 

5- عبر القاضي عبد الجبّار عن ذلك في موضع آخر بقوله "من مقتضى صفة ذاته (شرح الأصول الخمسة: ص 199). 

6- الشهرستاني: الملل والنحل 1/ 69. 

7- بيّن الشهرستاني أن أبا الحسن الأشعري وأصحابه ينفون القول بالأحوال» وأن القاضى أبا بكر الباقلاني من 
NEE ENB ENE ES‏ زلنه الو حالف قبع قال "رفيا 
إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر" (نهاية الإقدام في علم الكلام: ص 131) وله في كتاب 
الإرشاد فصل يثبت فيه الأحوال ويرد على منكريها (ص84-80). 

8-الإرشاد: ص 80. 

9- أحمد محمود صبحي: في علم الكلام 1/ 321. 
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أما أهل السنة ومن وافقهم من المعتزلة' فيثبتون لله تعالى صفات مغايرة للذات هي القدرة» 
والعلم و واكة ا بيوعريها ون الصداف الود بوكر ل ولك كارا رن E‏ 
أن القائلين: نالأ حوال+ يثبتون هذه الصفات من جهة أن العالمية مثلا هي حالة معللة بمعنى قائم بذاته 
تعالى هو العلم» والنافون للأحوال ي يثبتونها من جهة أن العالمية هي نفس العلم» وكذلك القادرية 
والحيّية. والحاصل أخهم يقولون إن الله عالم بعلم» قادر بقدرة» حيّ بحياة”. فهم بناء على ذ تون 
صدق الصفات المشتقة التي هي عالم» وقادر» وحي» کا يث يثبتون صدق ما اشتقت منه هذه الصفات 
وهي: العلم» والقدرة» والحياة. 

واحتج الرازي لإثبات هذا الشرط بأن "المشتق مركب» والمشتق منه مفرد والمركب بدون المفرد 
غير معقول"” وبيان ذلك أن الأصل - وهو المشتقٌ منه» جزء من المشتقٌ- فإِنَ "العالم" مثلا كل 
مركب دال على ذات قائم بها "العلم" المشتق منه. فلو صدق "العا" بدون صدق جزئه "العلم" 
للزم صدق المركب بدون صدق جزئه» وهو محال. وهذا الدليل مبني على رأي البصريين الذين 
تهون إلى أن اضر هو الى م 

فائدةالمسألة 

يظهر مما تقدم أن هذه المسألة لا علاقة لها بعلم أصول الفقه» وليس ها فائدة شرعية عمليةء 
وليس الخلاف اللغوي هو الذي ولدهاء بل إن الخلاف الكلامي هو الذي أدَّى إلى تكلف البحث في 
الخلاف اللغوي. فالجبّائيان عندما قالا ما قالالم يبنيا ذلك على هذه المسألة اللغوية» بل على اعتبارات 
كلامية لا علاقة ها باللغة. لكنّ الأصوليين الأشاعرة نزلوا قوليهما على هذه المسألة اللغوية قصد 
الرد عليه| لغويا وأصوليا إلى جانب الردود التي ذكرت في كتب علم الكلام. ويؤيد هذا الاستنتاج 
قول الإسنوي "وهذه المسألة - وإن كانت واضحة- لكنْ ذكرها الأصوليون للرّد على المعتزلة"” 
فا مقصد كلامي حجاجي لا علاقة له بألفاظ اللغة ولا بعلم أصول الفقه» خصوصا وأنه يمكن 
للمخالف من المعتزلة أن يقول إن اللغة تقتضي ما ذكرتم من أن صدق المشتقٌ يشترط فيه صدق 


1- مثل أبي الحسين البصري» فقد قال الرازي في خصوصه "ما أبو الحسين فإنه لا يتقرر معه هذا الخنلاف. لأنْ 
المسمّى عنده بالقدرة نفس القادريةءى وبالعلم العالميّة» وهذه الأحكام حاصلة لله تعالى» فيكو ن لله تعالى علم 
رة (الجمعرل1/ :286 
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أصله المشتق منه» ولكنْ ظهر لنا دليل عقلي منع صدق المشتق في هذه المسألة» وحينئذ - كا بِيّن 
الزركشي -: "لا يصح تعميم المشتقات بذلك» ويخرج الكلام منها عن أصول الفقه إلى علم الكلام» 
يضر الخللاف حوبا لا لفظيا لقويا". 

وتحقيق المسألة لغويا وأصوليا يقتضي أن المشتق إن غلبت عليه الإسمية كالضحاك, والعبّاس فلا 
يشترط في صدقه وجود المعنى المشتق منه» وذلك لأن الضحاك ليس بالضرورة كثير الضحك 
والعبّاس ليس بالضرورة كثير العبوس. أما إذا لم تغلب الإسمية على المشتق كالعالم والقائم فيشترط 
في صدقه وجود المعنى المشتق منه حقيقةء لكنّه إذا أطلق في حالة عدم وجوده فإن إطلاقه يكون 
مجازيا لا حقيقيا. وقد كثر استعمال هذا المجاز في بعض الأساء واشتهر عرفا وذلك كالمؤمن, فإِنه 
يطلق على الغافل» والنائم» والميت» مع قيام موانع الإيمان استصحابا لوجود المعنى السابق الذي هو 
الإيمان» ومن هنا يمكن حمل قول الجحبائيين بعدم وجود المعنى المشتق منه على الاستعمال العرفي 
الملجازي» فيرتفع قلاف ذلك . 

والحاصل أن هذه المسألة بالطريقة التي طرحت با لا تعد مسألة أصولية» ولا من المسائل 
المشتركة بين علم الكلام وعلم أصول الفقه إلا بضرب من التكلف الذي يناقش قولا ضمنيا أو 
افتراضيا للمخالف. فهي في حقيقتها كلامية تهت أساسا ببعض الخلافات المتعلقة بصفات الله تعالى. 

أصوها الكلامية 

1- العلاقة بين الذات والصفات. 

2- نظرية الأحوال. 
المسألة الثانية: اشتقاق الاسم من المعنى القائم بالشيء 

يذهب الأشاعرة إلى أنه لا يجوز إطلاق اسم الفاعل الذي هو المشتق على شيء والفعل الذي هو 
المشتقٌ منه قائم بغيره. بل يجب بمقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتقٌ على القائم به» واستدلوا على ذلك 
بالاستقراء» بمعنى أن تتبّع مواقع استعمال المشتقات في لغة العرب» لم يدل على وجود موقع اشتقٌ له 
الفاعل والفعل المشتق منه قائم بغيره”. 

وهذا القدر من الكلام كاف للدّلالة على أن هذه القاعدة بديبيّة في اللّغة» إذ لا أحد يقول من 
المعتزلة أو غيرهم بأن الثوب الذي قام به البياض مثلا لا يسمى أبيض. وأنّه إذا وجد ثوب آخر لم 


1- البحر المحيط: 2/ 90. 
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يقم به البياض يسمى أبيضء فلا يقول هذا عاقل كما أكد ذلك القراني'. 

لكنّ الأشاعرة ذكروا هذه المسألة في كتبهم الأصوليّة لمقصد كلامي هو الردٌ على المعتزلة في مسألة 
كلام الله تعالى» ومع أن المعتزلة لم يثيروا هذا الخلاف اللغوي فان الأشاعرة ألزموهم الخلاف فيه بمعنى 
أنهم جعلوا لازم مذهبهم في خلق كلام الله خالفا هذه القاعدة اللغوية الثابتة باستقراء كلام العرب. 

وبيان ذلك أن المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي القديم وقالوا إن كلام الله تعالى خلوق وحادث» 
أكدوا أنه تعالى '"متكلم" بكلام قائم بغيره لا بذاته حتى لا تكون ذاته محلا للحوادث” فلزم عن ذلك 
أنهم يطلقون على الله تعالى اسم الفاعل متكلم» وهو المشتق دون أن يكون فعل الكلام المشتق منه 
قائ| بالله تعالى» ويلزمهم بناء على ذلك أن يطلقوا اسم الفاعل "متكلم" على المحل الذي قام به 
الكلام مثل الشجرة؛ لكنهم لم يصفوها بذلك. 

وذ أكد القراق آله م 24 الخلاف:يين الأشاغرة والمنزلة إلا في موضع واحد هو قوله تعالى 
وء اه نوسن كلع 2 «الأشاغرة يفو لون اده تعالى كلّمه بكلام قاكم بذاته» أمّا المعتزلة 
ل n‏ "فقد قام الكلام بالشجرة 
ول یشتق لها منه لفظ فلم يقل الله تعالی "وكلمت الشجرة موسى" واشتق لله تعالى فقال وکلم الله 
yT‏ بمعنى أنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في 

صحّة القاعدة المذكورة في سائر الاستعالات اللْغويّة باستثناء هذه المسألة الكلاميّة التي قلبوا فيها 

القاعدة فأطلقوا اسم الفاعل "متكلّم" على الله ونفوا أن يكون الكلام قائ) بذاته» ولم يطلقوا ذلك 
على الشّجرة رغم قوم بأن الكلام قائم بها. في حين أن الأشاعرة أطلقوا اسم الفاعل المشتق 
"متكلّم" على الله تعالى لأن فعل الكلام المشتقٌ منه قائم بذاته تعالى» ولم يطلقوا ذلك على الشّجرة 
لاه لم يقم بها كلام. 

ونسب الأشاعرة إلى المعتزلة الاستدلال على مذهبهم بأن "الخالق" يطلق على الله تعالى بالحقيقة» 
وهو مشتق من الخلق» والخلق هو المخلوق لقوله تعالى هَدًا حَلْق الله" أي مخلوق الله» وهو ليس 
قائم| بذاته» بل هو الأثر البائن عن ذات الله تعالى” ومثاله أن الضرب قائم بالمضروب. لكنّ المفضروب 


1 - نفائس الأصول: 2/ 698 
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ل ل ل ل ا ل ا ل 
"ضارب' o‏ تق هذا الاسم لغير عله أي للضارب' لذلك جاز أن يشتق لله تعالى اسم 
الفاعل متكلّم رغم أن فعل الكلام قام بالشجرة ولم يقم بذاته. 

وأجابوا عن ذلك بأن الاستدلال بالخالق باطل لأن الخلق ليس هو المخلوق» بل هو تأثير الله 
تعالى في المخلوقء والتأثير قائم بذات الله تعالى» أمّا إطلاق الخلق على المخلوق في الآية فهو من باب 
المجاز” لكنّ هذا الجواب مخالف لما عليه الأشعري وعامّة أصحابه من أن الخلق هو عين المخلوق” 
لذلك مال الرازي إلى قول المعتزلة“ ونفى الشّرط المذكور في أوّل المسألة مؤكدا أنه ليس من شرط 
الو ا و ا ا ار "والذي يحسم مادّة الإشكال 
أن الله تعالى خالق العام واسم الخالق مشتق من الخلق, والخلق نفس المخلوق» والمخلوق غير قائم 
بذات الله تعالىي"” ثم استدل على نفي الشّرط المذكور بأسماء مثل اللأبن» والتامر» والمكّيء والمدني» 
واكداض نزي فتن من اعون يحم انها يون 107 لزاون تمعي اللاي أن دی لية» والتامر 
اة ا و لك القزاق ود ذلك بان هده الأمون لا لاف ق آنا معان لسع قائمة با محال: 
إا الخلاف في المعاني» والأمثلة المذكورة أجسام مثل للك" النهوك ل ا 
إلى المدينة» فلم تندرج هذه الأجسام 2 غ التراع' 

فائدة المسألة 

يظهر مما تقدّم أن الأصوليّين الأشاعرة كان هدفهم الأصلّ من ذكر هذه المسألة الردّ على المعتزلة 
في قوهم بأن الله يخلق الكلام” فقد قرّروا القاعدة ثم استدرجوا المعتزلة لإلزامهم بمخالفتهاء رغم أن 
المعتزلة لم يبنوا قولحم في كلام الله تعالى على هذه المسألة اللغويّة» ولم تنقل عنهم بهذه الطريقة في بحث 
اللُغات”. ولكن لا أنكروا الكلام النَفسيَ القديم لكونه مستحيلا عندهم» وأنكروا الكلام اللفظيّ 
كذلك لئلا يلزم عنه أن تكون ذاته حلا للحوادث احتاجوا إلى تفسير الكلام المنسوب إلى الله تعالى 


1- الرّازي: المحصول 1/ 92-91. 
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باتفاق» فقالوا إِنّهِ يخلق الكلام في جسم» فأخذ من اعتقادهم هذا جواز اشتقاق الفاعل لشيء والفعل 
قائم بغيره. فهم لم يصرّحوا بهذا القول اللغويّ» بل هو لازم مذهبهم. لذلك أنكر الزركشي على 
الأصوليّين ذكرهم المسألة بهذه الطريقة مؤكّدا أن ذلك غير لازم ون لازم المذهب ليس بمذهب'. 

ومما يدل على أن هذا القول في شرط الاشتقاق ليس مذهبهم» ولا لازم مذهبهم أن المحكيّ عنهم 
فيا تقدم من الرّدود لم يكن دقيقاء ولا مطابقا لقوهم في مسألة الكلام» فهم لم يصفوا الله تعالى باه 
متكلم حتى يلزم عن ذلك أْهم يقولون بجواز اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. بل 
ْم يذهبون على وجه التدقيق إلى أن المتكلّم هو فاعل الكلام كا أكد ذلك القاضي عبد ال حبار“ وعلى 
هذا فالكلام عندهم صفة من صفات الأفعال لا من صفات الذات» فليس لله تعالى كلام» بمعنى أنه 
ليس قائلا آمرا ناهيا وَإِلَّ) يخلق أصواتا في جسم من الأجسام. وبناء على ذلك لم يشترطوا قيام الكلام 
بالمتكلم» إذ المعنيّ عندهم بكون الفاعل فاعلا وقوع الفعل منه”. والحاصل أمَّهم لم يصفوا الله تعالى 
بأّه متكلم والكلام قائم بغيره» أي بالجسم المخلوق كالشّجرة. وهذا يعني أئْهم لا يقولون على جهة 
الأّزوم بجواز اشتقاق اسم الفاعل لشيء والمعنى قائم بغيره. 

وقد أكد الزركشي أنه" على هذا تنسلخ هذه المسألة من هذا الطرز"”. وبناء على هذا الاستنتاج 
يصير البحث في هذه المسألة بالطريقة المذكورة غير مفيد في الدّفاع عن المعتقد الكلاميٌ إذ هي مبنية 
على إلزام غير لازم. 

ولكن» إذا عدمت الفائدة الذفاعيّة آنا مبنيّة على حاججة خصم في مسألة لغويّة لم يصح بقوله 
فيهاء فهل يمكن اعتبار هذه المسألة أصوليّة من جهة أنه يجوز تخريج بعض الفروع العمليّة عليها؟ 

يبدو أن آخر ما كان يفكر فيه الأصوليُون وهم في غمرة جدهم الكلاميّ هو الفائدة العمليّة لهذه 
المسألة» لأن موضوع كلام الله تعالى كان مهيمنا على شرطهم اللغويّ في اشتقاق اسم الفاعل. ومع 
ذلك فقد ذكر بعضهم في آخر الكلام» وعلى جهة الفائدة المنفصلة أنه يمكن تخريج بعض الفروع 
الفقهيّة بناء على هذه المسألة. 

من ذلك لو حلف أحدهم أنه لا يبيع» ثم وکل غيره ليقوم بالبيع» هل يحنث؟ قيل يحنث» لأنّه م 
يباشر البيع بنفسه» فلا يسمّى فاعلاء أمّا إذا كان الفاعل من عادته أن لا يباشر ذلك بنفسه كالسّلطان 
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فإنه يحنث. وكذلك لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق» ولو حلف لا يبني داره» فأمر غيره فبنى» 
قيل في حنثه القول إن. وقد طردوا هذا الخلاف في كل ما جرت فيه العادة بالأمر دون المباشرة'. 

ولا يخلو تخريج هذه الفروع على المسألة من تكلف» لأن اختلاف الفقهاء فيها لم يكن مبنيًا على 
اختلافهم في جواز اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. وإِنَّا اختلفوا في ذلك لاعتبارات 
أخرى. فقد بنى الإمام مالك قوله بالحنث على نيّة مباشرة الحالف للفعل بنفسه. بمعنى أن من حلف 
أن لا يفعل شيئا فأمر غيره ففعل ذلك يحنث إلا أن تكون له نيّة حين حلف أن لا يباشر ذلك بنفسه”. 
كما بنى الشافعي مذهبه في المسألة على النية» وعلى أن العهدة تلزم من باشر الفعل» فالقول عنده أنه إذا 
حلف أحد أن لا يشتري شيئا معيّناء فأمر غيره فاشترى له ذلك الشَّىء لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا 
يشتريه بنفسه ولا يشترى له. لأنّه م يكن ولي عقدة شرائه» والذي ولي ذلك غيره» وعليه العهدة”. 

وقد بناها الأحناف على النظر في طبيعة المحلوف عليه. فإن كان فعلا له حقوق ترجع إلى الفاعل 
كالبيع» والشّراءء والإجارة» والقسمة» لا يحنث الحالف» لأن حقوق هذه العقود تختصّ بالعاقد 
المباشر ها دون الآمرء وحينئذ لا ينسب الفعل إلى الآمر, إا ينسب إلى الفاعل باعتبار أنه العاقد في 
الحقيقة. وإن كان المحلوف عليه فعلا ترجع حقوقه إلى الآمر أو كان ما لا حقوق له كالنكاح» 
والطلاق» واهبة» والصدقة» والكسوة» والبناء» والخياطة» ونحو ذلكء فإن الحالف إذا أمر غيره 
ففعل» حنث» لأن ما لا حقوق له أو ترجع حقوقه إلى الآمر لا إلى الفاعل ينسب إلى الآمر”. 

كا بناها الحنابلة وفاقا للشافعي في تفصيل آخر على عادة الحالف» بمعنى أنه إن كان من عادته أن 
لا يتولّ هذه الأشياء بنفسه فأمر بها غيره حنث» وإن لم تكن تلك عادته لم يحنث”. 

ويتضح ما تقدّم أن الأئمّة لم يحنجّوا بقاعدة ضرورة اشتقاق اسم الفاعل لمن قام به الفعل أو باشره. 
وإِنّا بنوا أقوالحم على اعتبارات أخرى غير لغويّة يتغيّر الحكم بالحنث أو عدمه بحسب تغيّرها. 

ومع ذلك فلا مانع من جعل هذه المسألة اللغويّة مفيدة في دعم بعض هذه الأقوال» فتكون 
فائدتها إثراء البحوث الفقهيّة» وهذا أولى من الخروج بها إلى الخلافيّات الكلاميّة البعيدة» والمبنية عل 
لازم المذهب. 

وما يدعم إمكان إفادة هذه المسألة لبعض الفروع المذكورة أن الحنابلة استدلوا على حنث من 
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r 9 د امه 5 ا ب‎ 5 ۰ ۰ 5 a 
حلف أن لا يحلق» فأمر غبره» فحلق بقوله تعالى# محَلقِينَ لقن رووس وَمُقَصرِينَ #' هذا اول‎ 
الاستنابة في الحلق أو التقصير” فدلت هذه الآية على أنه يجوز أن : يشتق اسم الفاعل لمن لم يباشر الفعل‎ 
بنفسه أو لمن لم يقم به الفعل حقيقة حسب اصطلاح المتكلمين والأصوليين» وهو ما مال إليه الرازي‎ 

والحاصل أن هذه المسألة لم يذكرها المتكلمون بناء على هذا الخلاف اللغويّء فهي بالصّورة 
او ا لشاف #ابقرها عا نا تم زوه ل" قاض روفي عه ل 
وبا أله تبيّن لنا أن لازم المذهب ليس مذهباء وأنّه على فرض اعتباره مذهباء فن ما ذكره الأشاعرة لا 
يلزم المعتزلة» لأ حكاية قولهم لم تكن دقيقة» فالتّتيجة أن هذه المسألة ليست مشتركة بين علمي 
الكلام والأصول» لأن الخلاف الكلاميّ فيها ليس مبنيا عليهاء ىا أن الخلاف اللغويّ فيها ليس 
مبنيًا على الخلاف الكلامي 

ولكن يمكن اعتبارها مسألة أصوليّة خالصة عندما يتمحض فيها القول للذلالة اللغويّة» وينظر 
في إمكان إفادتها العمليّة» بأن يقع إثراء البحث في بعض الفروع الفقهيّة بتوظيفها. 

أصوها الكلاميّة 

1- قدم كلام الله تعالى 

2- خلق کلام الله تعالى 

4- التكوين والمكوّن (هل الخلق هو المخلوق؟) 


1- الفتح: 27. 


2- ابن قدامة: المغنى 11/ 240. 
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الفصل الثاني 
اکیٰ كقفيقت والجاز 


المببحث الأوّل: مسألة الحقيقة الشرعيّة 


المبحث الثاني: مسألة المجاز في اللغة والقرآن 


يقسّم عامّة الأصوليّين اللفظ بحسب الاستعمال إلى قسمين هما: الحقيقة والمجاز. وهذا التقسيم 
ليس خاصًا بهمء بل هو شائع بين عامّة اللغويّين» ويوظفه المفسّرون والمتكلمون وكل من متم 
بالنصوص الشرعيّة أو الأدبيّة. غير أن الأصولبّين تميّروا في كلامهم على هذين القسمين بتركيزهم 
على ما بخص موضوع علمهم دون أن يمنعهم اختصاصهم من التوسّل إلى أغراضهم بمناهج 
اللغويّين ولا من الاحتكام إلى مواقف المتكلمين عند الحاجة. 

وقد بلغ بهم البحث مستويات من التقصّى جعلتهم يثيرون إشكاليّات عميقة تتعلق بأسلوب 
الشارع في استعمال الألفاظ العربيّة عند خاطبة المكلفين. ويعود جوهر الإشكال عندهم إلى معالحة 
ظاهرة "الثقل اللغويّ " أو التغيّر الدّلاليّ الذي يدخل ألفاظ اللغة عند التداول. فهي ليست ألفاظا 
جامدة تبقى باستمرار محافظة على مدلولاتها الأصليّة عند الوضع الأول وإنّما التخاطب له حيثيّات 
قد تدخل عليها تغرّرات تختلف بحسب اختلاف أغراض مستعملي اللغة. ومع أن جمهور الأصوليّين 
لم يجدوا حرجا كبيرا في الإقرار لأهل اللغة بإدخال ضروب من التغيّر بحسب عرف الاستعمال فقد 
اختلفوا في الإقرار بهذا التغبّر عند كلامهم على النصوص الشرعيّة التي هي محل اهتمامهم» وذلك 
حذرا من إخراج القرآن عن صفته العربية. 

وقد ظهر هذا الخلاف على الخصوص في مسألتين هامّتين هما: الحقيقة الشّرعيّة» ووجود المجاز في 
اللغة ثم في القرآن على الخصوص وكان للأسس الكلاميّة أثر واضح في صياغة مواقف الأصوليّين 
فن هان الان 

وقبل تحديد مواطن الخلاف وأسسه يحسن تعريف الحقيقة بأقسامهاء ثمّ تعريف المجاز تمهيدا 
لبيان أثر الخلافات الكلاميّة في آراء الأصوليّين. 
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أولا: حد الحقيقة: 

ظهر من كلام الأصوليّين أن لفظ الحقيقة مر بمراحل من التقل أو التغبّر الد لال قبل أن يستعمل 
في عرف اللّعْويّين في المدلول الاصطلاحيٌ المتداول عندهم. 

ل ا فعيلة» وهي مشتقة من الح الذي يدل لغة على معنى الثبوت كا ورد في قوله 
تعالى # وَلَكِنْ حَقَتْ حَقَتْ كَلِمَةُ العََابٍ عَلَ الكَافِرِينَ #! أى نعف 

والحقيقة إِمّا بمعنى الفاعل كالعليم والشميع» فيكون معناها الثابتة» أو بمعنى المفعول كالجريح 
والقتيل» فيكون مدلوها المثبتة بفتح الباء. 

ثمّ نقلت الحقيقة من الثابت أو المت للذلالة على الاعتقاد المطابق للواقع لكونه ثابتا أو مثيّتا في 
نفس الأمر. 

ثم نقلت من الاعتقاد المطابق إلى القول الذال على المعنى المطابق» أي الصدق» لكون مدلوله ثابتا 
اا 

ثم نقلت من القول المطابق إلى المعنى الاصطلاحيٌ الذي يتداوله اللْغويّون والأصوليُون. 

فظهر من حركة التقل هذه أن إطلاق لفظ الحقيقة على المعنى الاصطلاحي الذي سيأتي ذكره 
ليس حقيقة لغويّة مستعملة في المدلول الأصلّ. وَإِنَّا هو مجاز استعمل في غير ما وضع له» وهو 
منقول في المرتبة الثالثة على معنى أنه خضع لثلاث نقل حتى صار بحكم الاستعال حقيقة عرفيّة 
ا 

ما المعنى الاصطلاحي المقصود فله عدة حدود نذكر منها الحد الذي استحسنه الرازي متابعا فيه 
gS‏ 
التخاطب به" ودقق بعض المتأخرين هذا التعريف بإضافة قيدي اللفظ والاستعال» فعرّف 
الأرموي الحقيقة بأئها " اللفظة المستعملة في معنى وضعت له في اصطلاح التّخاطب” وعرّفها 
البيضاوي بأئها " اللفظ المستعمل فيا وضع له في اصطلاح التخاطب" . 

و"اللفظ" جنس بعيد يتناول الحقيقة وغيرهاء أمّا "المستعمل" فقيد يخرج به اللفظ في ابتداء 


الرسن: 71 

2- الإسنوي: نهاية السول 1/ 278- الأصبهاني: بيان المختصر 1/ 134. 
3 -المعتمد1/ 11- المحصول 1/ 112. 

4- الحاصل من المحصول 1/ 338. 

5- المنهاج 1/ 277 (مع خباية السول). 
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الوضع قبل الاستعمال» بمعنى أن اللفظ عند الوضع الأوّل وقبل الاستعال لا يوصف بأنه حقيقة أو 
ان لآن الاسعع تجو من ماهية كل وانجد متهي ' . 

وهذا القيد مهم لأنْه يقر بأهمّية دور إرادة المستعمل في تحديد المعنى المقصود. 

وقوله في التعريف "في وضع له" قيد يخرج المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

أمّا قوله " في اصطلاح التخاطب" فيقصد به إدخال أقسام الحقيقة في التعريف. وهي تنقسم 
باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام: 

1- الحقيقة اللّغويّة: وهي التي يضعها أهل اللّغة كتخصيصهم لفظ الأسد بالحيوان المفترس. 

2- الحقيقة العرفيّة: وهي التي يضعها أهل العرف» وتنقسم إلى قسمين: 

أ- ا حقيقة العرفيّة العامة: وهي التي لم يتعيّن أهل العرف الذين وضعوها” أو تنسب إلى عرف 
أهل اللغة عامّة» وتكون في الغالب بإحدى طريقتين: 

الأولى: أن يكون الإسم قد وضع لعنى عامٌ» ثم يخصّصه عرف استعمال أهل اللغة ببعض 
مسمّياته كتخصيص لفظ الذابة بذوات الأربع» فقد وضع هذا اللفظ في الأصل لكل ما يدب على 
الأرض» لكر“ عرف الاستعال خصّه بالمعنى المتداول إِمّا لكثرة دبيبه أو لكثرة استعاله ومشاهدته. 

الثانية: أن يوضع الإسم في الأصل لمعنى معيّن» ثم يستعمله أهل العرف استعالا مجازيًا في غير 
معناه الأؤل» وحين يغلب استعاله في المعنى المجازيٌ بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند 
الإطلاق يصير حقيقة عرفيّة. وذلك مثل لفظ الغائط الذي وضع أصالة للدلالة على الموضع المطمئن 
من الأرض» ثم اشتهر عرفا بغلبة الاستعمال في الخارج المستقذر من الإنسان”. 

ب- الحقيقة العرفيّة ا خاضة: وهي التي يتعيّن أهل العرف الذين وضعوهاء كالنحاة حين 
يستعملون مصطلحات خاصّة مثل الرّفع» والتصب» والجرٌء ومثل الجوهر والعرض عند المتكلمين. 

3- الحقيقة الشرعيّة: هي التي استفيد من الشّرع وضعها للمعنى بحسب تعبير الرازي” أو هي 
استعمال الإسم الشرعيٌ فيا كان موضوعا له أوّلا في الشّرع حسب تعبير الآمدي” . 


1 - الأصبهاني: بيان المختصر 137/1. 

2- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 1/ 61. 

3- الآمدي: الإحكام 1/ 37- ابن قدامة: روضة الناظر ص 153. 
4 - المحصول: 1/ 119. 

5 - الإحكام: 37/1. 


393 


وهذا القسم من أقسام الحقيقة هو الذي دخلته الخلافات الكلاميّة لأسباب سيأتي بيانها. 

ثانيا: حد المحاز 

المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور» وقد وضع هذا اللفظ في الأصل للدّلالة على انتقال الجسم 
انتقالا مكانيًا من حيّز إلى آخر» لكنه استعمل في غير ما وضع له» فنقل للدّلالة على معنى اصطلاحيٌ 
خصوص. وهذا يعني أن لفظ المجاز بهذا الاعتبار مجاز في حدّ ذاته". 

وقد عرّفه الآمدي بقوله " هو اللّفظ المتواضع على استعماله» أو المستعمل في غير ما وضع له أوّلا 
في الاصطلاح الذي به المخاطبة» لما بينهم| من التعلّق"”. 

واختصر ابن الحاجب هذا التّعريف بقوله "اللّفظ المستعمل في غير وضعه الأول على وجه 

3 

والمهمٌ في هذا التعريف أمران: 

1- أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له أوّلا هو الذي يميّز المجاز عن الحقيقة. 

2 انها لاال الحقيقة إل المجان لذ بد أن يراغ فيه وجه م وجوه الحالاقة 
الصّحيحة أو المقبولة بين المعنى الأصلّ والمعنى المجازيّ منعا للفوضى اللغويّة التي يمكن أن تحدث 
لو جاز استعمال كل لفظ حقيقيّ في كل معنى بالمجاز» دون حدٌّ أدنى من الصوابط المعقولة. ووجوه 
العلاقة كثيرة منها المشاءبة» كمشابهة الإنسان للأسد في الشجاعة» والمجاورة» كإطلاق الميزاب على 
الماء لمجاورته| فيقال "جرى الميزاب" والمعنى المقصود مجازا هو جرى الماء. ووجوه العلاقة كثيرة 
حصرها بعضهم في خمسة وعشرين نوعا اختلف الأصوليّون في تفصيلها وفي جواز بعضها”. 

ولم تؤثر الخلافات الكلاميّة في جميع تفاصيل مباحثه و- جزئيّاته الدّقيقة» بل أثرت في الكلام على 
أصل وجوده في اللغة عامّة» وفي القرآن على الخصوص لأنه كلام الله تعالى» وذلك لأن بعض 
الأصوليّين رأوا وجوب صيانة كلام الله عر وجل عن اللجوء إلى التجوّز كا سيأتي بيانه. 


ایخ الأو[ : مسألت ١‏ 1 كقيقت الم , عت 
تبيّن ما تقدّم أن الحقيقة الشرعيّة عند من يقول بها قسم من أقسام الحقيقة التي تقابل المجازء 
وهي عبارة عن استعمال اللفظ في معنى شرعيّ خصوص لا يعرف إلا من جهة الشرع» وهذا يقتضي 


1 - الأصبهاني: بيان المختصر 1/ 136. 

.39-8 /1 -2 

3- منتهى الوصول: ص 20. 

4- الأصبهاني: بيان المختصر 1/ 138-137. 
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أن يتصرّف الشّرع في اللغة بأن ينقل بعض ألفاظها من معان لغويّة أصليّة إلى معان اصطلاحية 
جديدة تكون هي المتبادرة عند الإطلاق دون حاجة إلى البحث عن علاقة يتوقف عليها فهم المعنى 
کا في المجاز. 

ومع أنه لا أحد ينكر أن الشّريعة جاءت بأحكام جديدة لم تكن معلومة فإن الخلاف كان متعلقا 
بمدى تأثير هذه الأحكام في جوهر اللغة» أي في دلالاتها الأصليّة» فتنؤعت أقوال الأصوليّين إلى 
ثلاثة مذاهب حيث أثبت فريق منهم الحقيقة الشرعيّة مطلقاء وأقرّوا بالنقل والتغيير» واعتبروه 
تغييرا عميقا يشمل كافة المواضيع الدينيّة الإيمانيّةء والشرعيّة العمليّة» ونفى فريق آخر ذلك نفيا 
مطلقا وتمسّكوا بأصالة اللغة العربيّة التي خاطب الشّرع بها المكلفين» وتوسّط آخرون فأثبتوا الحقيقة 
الشرعيّة في فروع الدين العمليّة ونفوها في أصوها الإيانيّة» وم يقل أحد بالعكس. 

ثي إن الذين أثبتوا الحقيقة الشرعيّة مطلقا أوفي خصوص الأحكام الفرعيّة اختلفوا: هل راعى 
الشارع عند النقل الوضع الأول بحيث أبقى نوعا من أنواع العلاقة بين المعنى اللغويٌ والمعنى 
الشرعىّ أو اتجه اتجاها جديدا من كل وجه لا رابط بينه وبين الحقيقة اللغويّة؟ 

المذهب الأوّل: إثبات الحقيقة الشرعيّة مطلقا: 

وهو مذهب المعتزلة! وطوائف من الخوارج”. ومقتضى مذهبهم أن الإسلام وإن تكلمت 
نصوصه بلغة العرب فقد أحدث نسقا جديدا من الأحكام والقيم كان لها أثرها الواضح في تكييف 
اللغة الموروثة بطريقة تناسب جدّة أحكامه. فالشارع في نظرهم له كامل الح في أن يضع أسماء 
مخصوصة لا يستفاد معناها إلا من جهته سواء أكان المعنى والإسم لا يعرفه) أهل اللغة» أم كانا 
معروفين» غير أئّهم لم يضعوا الإسم للمعنى المقصود» أم كان المعنى معروفا والإسم غير معروف” 
وهذا يعني أن معرفة أهل اللغة للفظ الموضوعء أو للمعنى الموضوع له ليست شرطا يقيّد الشّرع 
ويمنعه من وضع حقائق شرعية خاصة به. 

ومن أهمٌ أدلة المعتزلة على ذلك أن العلاقة بين الإسم والمسمّى ليست واجبة» بل هي تابعة 
لاختيار الواضع قبل الوضع» بمعنى أنه يجوز أن تكون الأساء اللغويّة على غير ما هي عليه الآن» 
ولا يوجد ما يحيل ذلك ما دام الأمر متوقفا على اختيار الواضع وإرادته» فالذي اختار أن يسمّي 
السواد سوادا كان يمكن أن يسمّيه بياضاء أو أن يطلق عليه أي لفظ آخر. فإذا جاز هذا الوضع 


1 - أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 18. 
2- الجوينى: التلخيص 1/ 209. 
3- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 18. 
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الاختياري في حق أهل اللغة وأهل العرف فلا مانع من جوازه في حق الشّرع خصوصا إذا تعلقت به 
مصلحة شرعيّة» ولم يوجد فيه أيّ وجه من وجوه القبح". 

واحتجموا أيضا بأن الشّريعة جاءت بعبادات ومعان لم يكن يعرفها أهل اللغة ولم يضعوا لها أسماء 
دالة عليها فكان من الحكمة» بل لم يكن بد من أن يضع الشّرع هذه العبادات والمعاني الجديدة أسماء 
تتميّرٌ بها عن غيرهاء والحال في ذلك كالمولود الجديد لابد له من اسم يتميّز به» وكالآلات التي 
يستحدثها أهل الصّناعة وليس للا في اللغة أساء تعرف بها لاب ها من أساء جديدة تميّزها”. 

ثم نهم ذهبوا بالتغير الدلالي الذي يحدثه الشرع إلى أقصى مداه إذ لم يشترطوا في الحقيقة الشّرعيّة 
المستحدثة أن يكون بينها وبين الحقيقة اللغويّة المعروفة وجه من وجوه العلاقة. 

وليس معنى ذلك أَتْهِم يمنعون العلاقة مطلقاء بل المقصود أن الحقيقة الشّرعِيّة يمكن أن تكون 
مبتكرة وغير متفرّعة على اللغويّة» ويمكن أن توجد علاقة بين المعنى اللغوي والشّرعي. وليس الأمر 
في هذه الحالة عندهم كا ذهب إليه ابن السبكي حين بيّن آنه "تارة يصادف ذلك الوضع علاقة بين 
اللغويّ والشّرعيء فيكون اتّفاقا غير منظور إليه» وتارة لا يصادف"* لأن أبا الحسين البصري أكد أن 
وجود العلاقة عندهم أولى من عدم وجودها وإن لم يفرّق بين ا حالتين في أصل الجحواز فقال: "لا فرق 
بين أن يوضع لتلك العبادة اسم مبتداً وبين أن ينقل إليها اسم من أسماء اللغة مستعمل في معنى له شبه 
بالمعنى الشّرعي» بل نقل اسم لغوي إليه أولى» لأنّه أدخل في أن يكون الخطاب لغويًا"”. 

والحاصل أن الحقيقة الشرعيّة عند المعتزلة ليست منقولة دائم) من اللغة» بل قد تكون تأسيسا 
مبتدأ حمل معنى جديدا لا علاقة بينه وبين الأصل اللغويّ. وواضح أنہم يريدون بذلك منع كل 
اعتراض لغويّ يمكن أن يورده خصومهم على المعاني التي فسّروا بها بعض الأسماء تفسيرات مخالفة 
للمذلو لانت اللغونة المعذاولة: 

وبناء على ذلك قسموا الإسم الشرعيّ إلى قسمين بينهم| القاضي عبد الحبار كا يلي " والشرعي 
ينقسم إلى ما يكون من الأساء الدينيّة» وذلك نحو الأسماء التي تجري على الفاعلين» نحو قولنا 
مؤمن» وفاسق» وكافر» وإلى ما لا يكون كذلك» نحو الصّلاة» وقد كانت في الأصل عبارة عن 


19-18 /1 :ù 1-م.‎ 

2- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة» ص 704 أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 19. 
3- رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب 1/ 391 

4- المعتمد: 1/ 19. 
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الدّعاء ثمّ صارت في الشّرع اس لهذه العبادة المخصوصة""' وقد بيّن الرازي أن المقصود بالقسم 
الثاني هو الأسماء التي أجريت على "الأفعال" مثل الصّلاة والزكاة والصّوم وغيرهاء وهو 
المخصوص عندهم بالحقيقة الشرعيّة في مقابل الأساء الدينيّة التي تجري على "الفاعلين" وإن كان 
الكل على السواء في آنه اسم شرعي”. 

واعترض عدد من الأصوليّين على هذا التقسيم بالفهم الذي بيّنه الرازي ورأوا أن الصحيح 
المنقول عن المعتزلة هو تخصيصهم الأسماء الدينيّة با تعلق منها بأصول الدّين كالإيمانء أمّا الأسماء 
الشرعيّة فهي التي تتعلق بالفروع كالصّلاة والزكاة. والذي فهمه الرازي بناء على كلام القاضي عبد 
ا لحار ليس تقسيا فاصلا بل يؤدّي إلى التداخل بين القسمين» لأن القول بان الأساء الدينية خاصة 
بأسماء الفاعلين كالمؤمن والفاسق يدخل فيه المصلي والمزكي والضّائم ونحوها في حين أنْها شرعيّة 
متعلقة بالفروع. والقول بأن الأسماء الشرعيّة خاصّة بأسماء الأفعال كالصّلاة والزّكاة يدخل فيه 
الإيمان والفسق والكفر ونحوهاء في حين أمّها دينيّة متعلقة بالأصول”. 

ويظهر لنا من خلال متابعة كلام القاضي عبد الجبّار وأبي الحسين البصري والباقلاني والغزالي أن 
أساس التقسيم عند المعتزلة يعود إلى اعتبارين متقارنين هما موضوع الاسم الشَّرعيٌ وطريقة تغييره. 
بمعنى أن الحقيقة الدينيّة هي التي موضوعها أصل من أصول الدّين مثل الإيهان والفسق» وطريقة 
تغييرها جذريّة ليس فيها علاقة بين المعنى الدينيٌ الجديد والأصل اللغويٌ» وميّروها بصفة الدينيّة 
لأنها تدرك عندهم بمحض العقل كما أشار الغزالي”. 

ما الحقيقة الشرعيّة فهي التي موضوعها الفروع العمليّة» وطريقة تغييرها ليست ابتكارا مبتداً 
بل هي أساء لغويّة في الأصل نقلت من أصل وضعها إلى أحكام شرعيّة نحو الصّلاة والحجٌ” لوجود 
شبه أو علاقة بين المعنيين الشرعيّ واللغويٌ فالصّلاة مثلا أصلها في اللغة الدعاء» ثم نقل هذا 
الإسم في الشرع للدلالة على مجموع الأفعال الشرعيّة المخصوصة:, وهذا المعنى لم يكن يفيده هذا 
اسم عند أهل اللغة» أمّا وجه العلاقة فهو أن المعنى الأصلّ الذي هو الدّعاء يعد من جملة الأفعال 
التي يقوم بها المصلى”. 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 710. 

2- المحصول: 1/ 119. 

3- الإسنوي: نهاية السّول 1/ 279- ابن السبكي: رفع الحاجب 1/ 393- الزركشي: البحر المحيط 2/ 166. 
4- المنخول: ص 73. 

5- الجويني: التلخيص 1/ 211. 

6- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 20-19. 
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وواضح من خلال جدليّات المعتزلة واعتراضات المخالفين من أهل السّنة أن القسم الأول هو 
الأصل في مذهبهم» لأنه الأهمّ من حيث موضوعه الإيهانّ» ومن حيث جذريّة التغيير الذي حصل 
فيه عندهم. أمّا القسم الثاني فسيأتي أن عددا من أهل السّنة لم يخالفوهم فيه. ويظهر أن مذهبهم ل يبن 
في الأساس على تفكير لغويّ خالصء وإِنّْما بني على موقف كلاميٌ تأسّس عليه المذهب الاعتزالي منذ 
بدايته المبكرة» وهو موقفهم من مرتكب الكبيرة الذي يستدعي تحديد مفهوم الإيمان بطريقة توافق ما 
ذهبوا إليه مخالفين به الخوارج والمرجئة وأهل السّنة. وقد عرفت هذه المسألة فيا بعد بمسألة 
"الأسماء والأحكام" والمقصود بالأسماء أسامي المكلفين في المدح مثل المؤمن والمسلم» وفي الذمٌ مثل 
الكافر والفاسق. والمقصود بالأحكام ما يترتّب على ذلك في الآخرة من الثواب والعقاب'. 

وحاصل مذهبهم في ذلك أن مرتكب الكبيرة لا يسمّى مؤمنا خلافا للمرجئة ولا كافرا خلافا 
للخوارج وإِنّْا يسمّى فاسقا” وقوهم بالمنزلة بين المنزلتين في حق مرتكب الكبيرة جعلهم يحدّدون 
اسم المؤمن في الشَّرعَ تحديدا مخالفا لما عليه مدلول اللّفظ في اللّغة الذي هو المصدّقء قال القاضي عبد 
ا لجار " وهذه الجملة مبنيّة على أن المؤمن صار بالشّرع اسم لمن يستحق المدح والتعظيم وأنّه مبَقَى 
على موضوع اللغة"” واستدلوا على ذلك بعدّة آيات يذكر فيها المؤمنون في سياق المدح مثل قوله 


مه - 


تعالى #قَلْ د أَْلَحَ المؤْمنُونَ 4“ وقوله سبحانه 8 إا لومون الذِينَ إِذَا ذكر الله وَجِلَتْ قُلُويبم34. 

هذا عن المؤمن بوصفه اسا دينيًا للفاعل» أمّا الإيهان بوصفه اسا دينيًا للفعا ° فهو غير مبقى عل 
أصله اللّغويء وهو في اللغة موضوع للتصديق» لكنّ صاحب الشّريعة استعمله في العمل 
بالطاعات» ذ فمن أخل بشىء منها فقد خرج من وصف الإيمان شرعا وإن كان متصفا بالتصديق لغة 
وعرفا' لكتهم اختلفوا في الطاعات التي يحصل بها الإيمان وينتفي بدونهاء فذهب ال اتان إلى أنْها 
تختصٌ بالفرائض دون النوافل مع اجتناب المقبّحات» وذهب أبو الهذيل إلى نها تشمل الفرائض 
والثوافل مع اجتناب المقبّحات» وهو الصحيح عند المعتزلة كا أكده القاضي عبد الجبّار”. 


- التفتازاني: شرح المقاصد 5/ 175. 

2- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة» ص 701. 

3-م.ن: ص 702. 

4- المؤمئنون: 1. 

5- الأنفال: 2 

6- هذا يؤكّد ما بيّناه سابقا من أن التفريق بين أسماء الفاعلين وأسماء الأفعال لا يفصل بين ما يتعلّق بالأصول وما 
يتعلّق بالفروع لأن اسم الفاعل مؤمن واسم الفعل إيمان ينتميان إلى قسم واحد هو أصول الدين. 

7- الجويني: التلخيص 1/ 209. 

8- شرح الأصول الخمسة: ص 707. 
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والإيهان عند الخوارج لا يطلق في الشرع على التصديق اللغويٌ» بل هو منقول إلى جميع الفرائض 
وترك الكبائر» لكنهم يخالفون المعتزلة من جهة أن مرتكب الكبيرة لا يسمّى فاسقاء وإنا يخرج من 
الإيهان إلى الكفر'. 

واستدل المعتزلة ومن وافقهم على أن الإيهان يطلق على الطّاعات بعدّة نصوص شرعيّة نذكر منها 
على سبيل المثال قوله تعالى #إ وَمَا كان الله لِيْضِيع إِيَنَكُمْ 4” أي صلاتكم إلى بيت المقدس”. 

المذهب الثاني: إنكار الحقيقة الشرعيّة مطلقا: 

نسب أبو الوليد الباجي هذا المذهب إلى جمهور أهل السّنة والمحققين من الفقهاء“ وأكد المازري 
أنه رأي المحققين من أتمّة الفقهاء والأصوليّين الأشاعرة” وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة". 

ينكر أصحاب هذا المذهب أن يكون الشرع قد غير لغة العرب ونقل جملة من ألفاظها إلى حقائق 
شرعيّة» وعليه فالمقصود به من نطق الشّرع هو نفس المقصود به عند أهل اللغة من العرب” بمعنى أن 
الشارع لم يضع حقائق شرعيّة خصوصة» وإنا استعمل نفس الحقائق اللغويّة المتداولة في خطابه 
للمكلفين. ومعنى كون هذا المنع مطلقا أنه لا يختصٌ بقسم من القسمين اللذين ذكرهما المعتزلة بل 
يشمله| معاء فلا وجود لحقائق دينيّة مبتكرة متعلقة بأصول الذين» ولا لحقائق شرعيّة منقولة متعلقة 
بالفروع. 

وأشهر من تبنى هذا الموقف الصّارم من قدماء الأصوليّين هو القاضي أبو بكر الباقلاني باعتباره 
من أتمّة الأشاعرة المحققين في الكلام والأصول. وظاهر أن تشدّده في هذه المسألة ومثيلاتها يعود إلى 
تغليبه المنحى الكلاميّ» وإلى حرصه الشديد على أن لا يترك في اختياراته أيّ احتمال لموافقة المعتزلة. 
لذلك وجدناه ينقد الفقهاء من أهل السّنة الذين أجازوا النقل في المسائل الفرعيّة» بل إِنّه اشتد عليهم 
في النكير بقوله كا نقله الجويني:" وقد تبع هؤلاء شرذمة من الفقهاء الحائدين عن التحقيق» وما 
راموا مرامهم» بيد تّيم زلواعن سواء الطريق "* وواضح أن قلة التحقيق عند الفقهاء تعود في نظره 


1- عبد القاهر البغدادي: أصول الدين» ص 249- الجوينى: التلخيص 1/ 210. 
2- البقرة: الآية 143. 1 

3- الآمدي: أبكار الأفكار 3/ 317. 

4- إحكام الفصول: ص 292. 

5- إيضاح المحصول: ص 154. 

6- مجموعة الفتاوى: 7/ 187. 

7- المازري: إيضاح المحصول» ص 154. 
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إلى عدم التمكّن من دقائق الكلام» وقلة الحرص على مراعاة الأصول الأشعريّة» صحيح أنه برا 
نيتهم من موافقة المعتزلة فيه| يراه بدعة؛ لكنه لم يبرّئهم من الزلل عن الطريق السويٌ. 

ونظرا إلى مكانة الرّجل فقد دار جدل كبير بين الأصوليين من بعده في خصوص تفسير مذهبه 
بين موضًح وموافق وخالف» بعضهم يدافع عنه» وبعضهم يبالغ في نقده حتّى أن الجويني وهو من 
أئمّة الأشاعرة بعده وصف كلامه بأنّه " لجاج ظاهر"'» وتعجّب نظام الدّين اللكنوي من صدور 
هذا القول عن رجل مثله فقال " وهذا الذي ذو اليد الطولى في العلوم كيف يتفوّه بهذا؟ "”. 

وأصل الإشكال الوارد على مذهب الباقلاني ومن وافقه يتمثل في أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أنْ 
الشرع قد جاء بأحكام جديدة لا يعرفها أهل اللغة هي أساس يزه فكيف يمكن حمل المعاني 
الشرعيّة المستحدثة على الحقائق اللّغويّة التي يصعب القول بأتها قادرة على تحديد مقاصد الشارع؟ 
وبناء على ذلك لا بد من وجود نوع من أنواع التغيير ولو كان طفيفا. لذلك فشر بعض الأصولبّين 
مذهبه بأنّه لم ينكر التغيير إنكارا جذريّاء فهو وإن لم يعتبره حقيقة شرعيّة موضوعة وضعا جديدا فقد 
اعتبره مجازا لغويًا لم يبلغ رتبة الحقيقة” ومعلوم أن المجاز يعد ضربا من ضروب التغيير أله استعمال 
لأفظ في غير ما وضع له. لكنه دون الحقيقة. لكنّ التفتازاني فسّره تفسيرا آخر إذ جزم بان مذهب 
القاضي يقتضي أن المعاني الشرعيّة محازات اشتهرت على معنى أن الشارع استعملها بمعونة القرائن 
استعمالا مجازيًا ثم اشتهرت بين أهل الشرع أي العلماء من الصّحابة والفقهاء من بعدهم حتى 
صارت حقائق عرفيّة خاصّة لا شرعيّة” وهذا التفسير هو نفسه الذي حمل عليه بعض متأخري 
الأحناف كلام القاضي الباقلاني”. 

والأصحٌ أن هذين التفسيرين لا يطابقان مذهب الباقلاني» بل هما مذهب آخر اختاره عدد من 
الأصوليّين الذين أنكروا الحقيقة الشرعيّة كا أنكرهاء وخالفوه في تفسير طريقة التغيير التي أحدثها 
الشارع. وهو مذهب عدد من الأحناف مثل أبي زيد الدبّوسي والبزدوي والسرخسي” واختاره من 
الشافعيّة الرازي وتابعه البيضاوي. غير أن هؤلاء لم ينصّوا على أن هذه الأسماء اشتهرت حتّى 
صارت حقائق عرفيّة كا نقلنا عن التفتازاني» بل الصّحيح من مذهبهم كا بيّنه الرازي والبيضاوي 


1 - البرهان: 1/ 143. 

2- مسلّم الثبوت 1/ 222. 

3- العطار: حاشية على شرح المحلي 1/ 396. 

4- حاشية على شرح العضد لابن الحاجب 1/ 584. 
5- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 2/ 11. 

6- اللكنوي: مسلم الثبوت 1/ 222. 
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أنها محازات مأخوذة من الحقائق اللّغويّة» ولم يضعها الشارع ابتداء» ورغم أن البيضاوي نصّ على 
أثها مجاز اشتهر حسب فهمه لكلام الرازي فَإِنّهِ م يذكر آنا تحوّلت إلى حقائق عرفيّة خاصّة'. 

ولو كان هذا القول هو مذهب الباقلاني لما جعله الرازي مذهبا ثالثا بعد ذكر مذهبي المعتزلة 
والباقلاني. وما يؤيّد ذلك أن القراني شارح المحصول شعر بأهمية الإشكال الوارد على كلام القاضي 
بسبب تشدده وتصميمه» وتمنى لو أنه اختار مذهب المجاز ليتخلص من جميع الاعتراضات فقال " 
يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة. وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام 
صاحب الشرع» ووقوعه في القرآن والسنة» فلم لا قال بالمذهب الثالث وهو أن اللفظ استعمل فيها 
مجازا ويستريح من التشنيعات التي تنشأ عن إرادة الحقيقة اللغويّة"”. 

ومن الواضح أن هذا الإشكال الذي أورده الأصوليون على مذهب القاضي رغم قوّته لم يكن 
غائبا عنه» لأنه لم ينكر أن الشارع جاء بمعان جديدة وإنا أنكر أن تكون هذه المعاني قد أحدثت 
تغييرا في الحقيقة اللغويّة» لكنه لم يذهب إلى أن هذه المعاني استعملت بطريق المجاز» بل إن كلامه 
الذي نقله عنه الجويني واضح في الدلالة على انه اعتبر المعاني الشرعيّة الزائدة على الأصل شروطا 
وقيودا تخصص المدلول اللغوي دون أن تلغيه أو تنقل حقيقته اللغويّة إلى حقيقة شرعيّة. وما قاله في 
ذلك "المسمّى بالحجٌ هو القصد عند وجود أسباب وشرائطء والمسمّى بالصلاة هي الدعوات عند 
اتصال أفعال وأقوال بهاء والصّيام هو نفس الإمساك عند تقذم النيّة والشّرائط» فقد تبيّن تقرير 
الأسامي على أصل موضوعاتها"”. 

ثم إن الباقلاني وإن كان يرد في خصوص أس)ء هذه الأحكام الشّرعية على المعتزلة والفقهاء» فن 
المسألة المركزيّة عنده هي مسألة الإيان التي هي مقالة كلاميّة مهمّة تتعلق بأصول الدّين» وهي السرٌ 
في تصميمه الذي استشكله القرافي وتعجّب منه آخرون» فهو متكلم أشعريّ قبل كل شيء» يدافع 
عن عقيدة السّلف كا فهمها إمامه أبو الحسن الأشعريّ الذي رد على الخوارج والمعتزلة وصرّح بأن 
الإيهان استعمله في معناه اللغويٌ دون تغيير. وما قاله الأشعري بعد أن استدلٌ بآيات أكّد بها مذهبه 
" فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إياناء وهو التصديق" 

وهذا المعنى هو الذي دافع عنه الباقلاني وعامّة الأشاعرة في كتبهم الكلاميّة والأصوليّة» وردّوا 


1- المحصول: 1/ 119- المنهاج 1/ 283 ( مع الإسنوي). 
2- نفائس الأصول: 2/ 845-844. 

3 - التلخيص: 1/ 119- المنهاج 1/ 283 (مع الاسنوي). 
4- اللمع في الردّ على أهل الزيغ: ص 154. 
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بسببه على الخصوم جميع أدلتهم النقليّة. من ذلك مثلا أن قول الله تعالى # وَمَا كَانَ الله لِيضِيعَ 
إِبَأنَكُمْ4! ورد في سياق نسخ التوجّه في الصّلاة إلى بيت المقدس» واحتجٌ به المعتزلة والخوارج على 
أن الإيهان استعمل في غير معناه اللغويٌ» لأن المقصود به في الآية الصّلاة التي هي طاعة عمليّة» لكنّ 
الأشاعرة ردّوا هذا الاستدلال بأن المقصود ما كان الله ليضيع تصديقكم بالصّلاةة 

واحتجٌ المنكرون للحقيقة الشرعيّة بدليلين أساسيّين: 

أوَهما: الآيات العديدة التي تنص على عربيّة القرآن مثل قوله تعالى 8 إا جَعَلْنَاهُ ْنا ريا #* 
و واا ن وره اا ال عدم أذ او ار 
وضعها الشارع وضعا جديدا يخالف الآيات» ويجعل القرآن غير عربي» ويخرج النبيّ يل عن أن يكون 
تكلم بلسان قومه وقد قال الله تعالى 9 وَمَا أَرْسَلَْا ِن رَّسُولٍ إِلأبِلِسَانٍ قَوْمِهِ 4؟. 

ثانيهها: أن تغيير اللُغات بعد استقرار أسائها وضعا واستعالا ليس أمرا هيّنا محصل بمجرّد 
الدعوى أو بدليل ظنيّ» بل إن طريق إثباته لا يكون إلا بالعلم أي بالدّليل القطعىّ. وهذا الدّليل لا 
يمكن أن يكون عقليّاء لاله لا دخل لضرورات العقول في قضيّة النقل اللغوي» فتعيّن أن يكون 
الدليل إخبارا مقطوعا به. ولو أن النبيّ يخ نقل اسما من اللغة إلى الشّرعَ لوجب أن يوقف على ذلك 
الأمّة بطريقة توجب العلم وتقطع العذرء ولم ينقل مثل هذا التوقيف بطريق متواتر» بل ولا بطريق 
الآحاد. كا لم يدل على ذلك قياس شرعيٌ ولا إجماع بسبب وجود الاختلاف”. 

المذهب الثالث: إثبات الحقيقة الشرعية دون الدينية: 

يعد هذا المذهب الوسط تعديلا داخليًا لموقف أهل السنةء إذ أن القائلين به لم يرتضوا تشدّد 
منكري الحقيقة الشرعيّة مطلقا وفي طليعتهم القاضي الباقلاني فأنكروا الحقيقة الدينيّة المتعلقة 
بالأصول كا أنكرهاء وأثبتوا الشّرعيّة المتعلقة بالفروع خلافا له و من وافقه. 


وهو مذهب مجموعة كبيرة من الأصوليّين وأكثرهم من المتأخرين» ويبدو أن الشّرذمة من الفقهاء 


1- البقرة: 143. 

2- الجويني: التلخيص 1/ 213؛ الآمدي: أبكار الأفكار 3/ 321؛ الباجي: إحكام الفصول» ص 293. 
3- الزرخحرف: 3. 

4- الشعراء: 195. 

5- الباجي: إحكام الفصول» ص 292 و295. 

6- إبراهيم: 4. 

7- الجويني» التلخيص 1 / 212- الباجي: إحكام الفصول» ص 292 
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الذين هاجمهم الباقلاني قد كثر الموافقون للحم من بعده» وفيهم أشاعرة من المالكيّة والشافعيّة» كا أن 
فيهم أحنافا وحنابلة» فمن الأشاعرة الشيرازي' والغزالي“ وابن الحاجب” ومن الأحناف علاء الدّين 
السمرقندي” وابن عبد الشكور” ونسباه إلى الجمهورء ومن الحنابلة ابن قدامة والأظهر آنه مذهب 
عامّة الحنابلة حسب قول ابن مفلح "الحقيقة الشرعية واقعة منقولة عندنا"" . 

تبيّن أن تصميم الباقلاني على إنكار الحقيقة الشرعيّة مطلقا يعود إلى حرصه على إلغاء كل احتهال 
يمكن أن يوي إلى موافقة المعتزلة والخوارج في مقالة الإيهان”. لكنّ أصحاب هذا المذهب من 
الستيّين يخالفون المعتزلة ك يخالفهم, ولم يرتضوا تعميم إنكار النقل الشرعيّ على جميع المواضيع» فقد 
رأى الشيرازي أن المحذور الاعتقاديّ الذي خشيه الباقلاني لا يستدعي التفي الكلّ لتضّرف الشّرع 
في اللغة بنقل بعض ألفاظهاء بمعنى أنه يمكن القول بالنقل دون أن يترتّب عليه موافقة المعتزلة 
ونص كلامه: " يمكننا نصرة ذلك ( أي مذهب النقل) من غير أن نشارك المعتزلة في بدعتهم» فنقول 
: إن هذه الألفاظ التي ذكرناها منقولة من اللّغة إلى الشّريعة» وليس من ضرورة التقل أن يكون في 
جميع الألفاظء وإنَّ) يكون على حسب ما يدل عليه الدليل"”. 

والحاصل أن أصحاب هذا المذهب يخالفون الباقلاني في تعميم إنكار النقل ويقصرونه على 
الحقيقة الدينيّة المتعلقة بأصول المعتقدء ويخالفون المعتزلة في تعميم إثبات النقل ويقصرونه على 
الحقيقة الشرعيّة المتعلقة بالفروع» قال ابن السبكي "إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة إا هو في الدينيّة 
كالإيمان» وأما الشرعيّة» فنحن وهم سواء في إثباتهاء وخلافنا ليس معهم» بل مع القاضي"'. 

لكنهم مع ذلك يخالفون المعتزلة من جهة أخرى» هي طريقة النقل» فقد رأينا أن المعتزلة لا 


1- شرح اللمع: 1/ 183 

2- المستصفي: ص 183 - 184 

3- متتهى الوصول: ص 21 

4- ميزان الأصول: 1 / 538 - 539 

حفييلو البوت 222:1 

6- روضة الناظر: ص 154 

7- أصول الفقه: 1 / 87 

8- ويمكن القول بأن هذا الموقف يشبه موقف ابن تيمية الذي خالف عامة الحنابلة» وذلك لأنّه تكلم على هذه المسألة 
في سياق كلامه على مفهوم الإيمان عند أهل السنة ردا على المعتزلة والخوارج» وأنكر النقل في مبحث مستفيض قال 
فيه: "والصحيح أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة" (مجموعة الفتاوى: 7 / 187( 


0-- رفع الحاجب: 1 / 394 - 395 
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يشترطون العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعيٌ» بل يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. وإن كان 
وجودها أولى عند آبي الحسين» والمهمٌ عندهم أنه ليس من الضروريّ تكلف البحث فيها. أما 
أصحاب هذا المذهب فيشترطون العلاقة ويرون أن وجودها دليل على إثبات المعنى الشرعيّ وأن 
عدمها دليل على وجود التّقل'. وهذا يعني أن التقل عندهم لم يكن جذريًا من كل وجه بحيث يقطع 
الصّلة بالأصل اللغويٌء وهو ما أكده المازري حين بيّن أن الشّرع لم يغبّر الحقيقة اللغويّة تغييرا كليّاء 
ولم يقرّها إقرارا كلياء بل حذا حذو العرب في نقلهم بعض الألفاظ إلى معان أخرى قريبة” فالشّرع 
قد استعار تلك الألفاظ من اللغة استعارة مجازيّة لعلاقة» فهي ببذا المعنى مجازات لغويّة. ثم صارت 
بسبب الاستعمال حقائق شرعيّة” والدّليل على أَئّا صارت كذلك هو تبادر المعنى الشرعيّ إلى الذهن 
عند إطلاقها دون الحاجة إلى معرفة القرينة أو العلافة“ وليس هذا إنكارا للعلاقة التي أثبتوها بل 
المقصود أنه ينظر إليها في المرحلة التي كان فيها اللفظ مجازا لغويًا قبل كثرة الاستعال» أما بعد تكرّره 
فإنّه يصير حقيقة شرعيّة تدرك بداهة دون قرائن» وكأنه موضوع وضعا أوّل بسبب عدم الافتقار إلى 
ملاحظة الوضع السّابق”. فالصّلاة لفظ موضوع في اللّغة للدّعاء» ثم نقل إلى الشرع للدّلالة على 
الأفعال المخصوصة التي منها الدّعاء» فهي في المعنى الشرعي لا تدلّ على الدّعاء فقطء لأمّها لو كانت 
كذلك لما جاز أن تسمّى صلاة الأخرس صلاة”» والشّرعَ راعى المعنى اللغويٌ من حيث أن الدّعاء 
جزء من الصلاة» وهذا يعني أنه استعمله استعمالا مجازيًا على عادة العرب في تسمية الشىء باسم 
بعضه» لكنه بسبب غلبة الاستعمال لم يعد الأمر يحتاج إلى استحضار تلك العلاقة المجازيّة الجرئيّة 
فتحوّل اللفظ بعد الاشتهار من المجاز اللغويّ إلى الحقيقة الشرعية'. 

وقد استدلٌ أصحاب هذا المذهب على جواز الحقيقة الشرعيّة ووقوعها بالأدلة التاليّة: 

1 - أن العلاقة بين الإسم والمسمّى ليست واجبة بدليل جواز إبدال الإسم أوّل الوضع» وعدم 
وجوده قبل التسمية. 


1-م. ن:1/ 391 

2- إيضاح المحصول: ص 155 

3- ابن السبكي: رفع الحاجب 1 / 391- الرهوني: تحفة المسؤول 1 / 359 

4- الشيرازي: شرح اللمع 1 / 183- الأصبهاني: بيان المختصر 1 / 154-153 

الان 152/1 

6- الشيرازي: شرح اللمع 1 / 184 

7- الإسنوي: نهاية السول 1 / 286-285. وذكر الإسنوي أن هذا هو مذهب الباقلاني» وقد بيّنا با فيه الكفاية أن 
ذلك غير صحيح. 

8- ابن مفلح: أصول الفقه 1 / 97 
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وهذا يعني أن الوضع تابع لأغراض الواضع ومبنيٌ على اختياره حسب ما يراه من مصلحة في 
ذلك» فإذا كان أهل اللغة قد وضعوا اسا لغويًا لمسمّى لمصلحة رأوهاء فيجوز نقل ذلك الإسم 
باختيار صاحب الشرع لتبدّل المصلحة بناء على الوحي'. 

2- أن الأسماء الشرعيّة أحكام» وبهما أن النسخ جائز في الأحكام فلماذا لا يجوز في الأساء ؟“ 

3- أن الشّرع جاء بعبادات ذات أركان وهيئات لم يكن أهل اللغة يعرفونها ولم يضعوا لما أساء 
خصوصة» والتعبّد بهذه العبارات متوقف على معرفة أسمائهاء فدعت الحاجة إلى أن توضع لها أسماء 
قيّرّها عن غيرهاء وذلك مثل أرباب الصناعات الذين يضعون أساء طا استحدثوه من آلات 


ع 3 
وادوات : 


4- أن الشرع له عرف في الاستعمال كا للعرب» لذلك فمن الأولى التسليم بأن الشَّرِع يتصرّف 
في اللغة بالتقل تارة وبالشتخصيص أخرى على مثال تصرّف أهل العرف”. 

5- أن الاستقراء دل دلالة قطعيّة على أن الشَّرع استعمل ألفاظا في غير معانيها اللغوية. فالصَّلاة 
في اللغة الذعاء أو الاتباع وهي في الشّرع أفعال ممحصوصة. والرّكاة في اللغة النماء لكنها في الشّرع أداء 
مال محصوصء والصّوم يستعمل لغة في مطلق الإمساك لكنّ الشَّرع استعمله في إمساك مخصوص” 
والأمثلة كثيرة. 

وواضح أن الدليلين الأول والثالث لا يختلفان عن الدليلين اللذين استدل بها المعتزلة | ذكرنا 
سابقاء لكن مع مراعاة الفروق التي بيّناها. 

ما ما استدلٌ به الباقلاني من أن التقل يخرج القرآن عن كونه عربيًا فردّوه بأن تصرّف القرآن في 
اللغة بالنقل والتخصيص لا يسلب عنه الإسم العري» لأنه مبنيّ على مثال أهل اللغة في لغتهم 
بالتقل أو التخصيص” ثم إن سلب هذه الصّفة عن القرآن إِنّْا يلزم لو كانت الحقيقة الشرعيّة 
مقطوعة الصّلة بالأصل اللغويٌ وقد تبيّن أنها في الأصل مجاز لغويّ روعيت فيه علاقة كالجحرئيّة 
ونحوها ثم اشتهر استعماله في خطاب الشارع حتى صار حقيقة شرعيّة. وعلى فرض أن هذه الأسماء 


1- علاء الدين السمرقندي: ميزان الأصول 1 / 540 
2م .ن :1/ 541 

3- - الشيرازي: شرح اللمع 1 / 184 

4- ابن قدامة: روضة الناظر» ص 154 

5- ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 22-21 . 

6- ابن قدامة: روضة الناظر» ص 154 
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الشرعيّة م تكن عربيّة فذلك لا يخرج القرآن عن كونه عربيّاء لأن العريّ يطلق على المجموع لكون 
غالبه عربيّك كشعر عرب فيه ألفاظ فارسيّة» وذلك مثل اشتمال القرآن على بعض الكلمات الأعجميّة 
فهي لقلتها لا تسلب عنه الإسم العرب". 

واعترضوا على الدليل الذي أوجب فيه القاضي التوقيف ال منقول بخبر قطعيّ منقول عن النبيّ 4 
بأن التوقيف العام قد وجد فعلا دون حاجة إلى نقل لمحصوصء وقد علم ذلك بالقرائن وبكثرة 
التْرويل مرة بعد أخرى» كتعليم الأطفال اللغات بالترديد من غين أن يصرّح هم بوضع اللفظ 
للمعنى» فكل ذكر النبي ب اسما من هذه الأساء إلا وأراد به المعنى المقرّر في الشرع» من ذلك أنه 
صل اله عليه وسلم بيّن احج بيانا عامًا بالقرائن» لكنّ هذا البيان لم ينقل بواسطة خبر قطعي يوجب 
العلم بدليل اختلاف الفقهاء في صفته”. 

ونقضوا مذهب الذين قالوا إن الأسماء الشرعيّة محاز لغويّ من وجهين: 

أحدهما: أئّهم إن أرادوا أن الشارع استعمل هذه الأسماء بطريق المجاز فهو المدّعىء أي إِنّه عين 
مذهب القائلين بالحقيقة الشرعيّة لأئّبم لا يعنون بكونها حقائق شرعيّة إلا أن الشارع استعملها 
استعالا مجازيًا في غير موضوعاتها اللغوية» ثم غلب استعالها فيها فصارت حقائق. أمّا إن أراد 
المخالفون بكونها مجازات أن أهل اللغة استعملوها استعالا مجازيًا في المعاني الشرعيّة فهو ممتنع 
التصوّر ومخالف للظاهرء لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذه المعاني الشرعيّة قبل ورود الشّرع. فكيف 
يستعملونها في ذلك وال حال أن استعمال اللفظ لا يكون إلا مسبوقا بفهم المعنى . 

ثانيهم|: مبنيّ على عدم التسليم بأئّها مجاز كا في الوجه الأوّلء والدّليل على أمْها ليست مجازا أن 
المعاني الشرعيّة تفهم عند إطلاق هذه الأسماء عليها بدون قرينة» فلو كانت هذه الأساء مجازات 
لاحتاجت إلى قرينة» وتَبَادُرُ الفهم دليل الحقيقة”. 

فائدة المسألة 

لا يصعب أن نستنتج مما تقدّم ن الخلاف في هذه المسألة لم ينشأ في سياق المباحث الأصوليّة» بل 
نشأ ابتداء في إطار الخلافات الكلاميّة الأولى » لأن أصله يعود إلى الخلاف الشّهير في مسألة 
"الإيهان"؛ وهو خلاف مبّكر تكلم فيه الخوارج والمرجئة والمعتزلة وسلف أهل السنة منذ البدايات 
التي بدأت تتايز فيها الفرق الكلاميّة. 


1- الشيرازي: شرح اللمع 1/ 185- ابن مفلح: أصول الفقه 1 / 98- 582- الرهوني: تحفة المسؤول 1 / 360 
2- الشيرازي: شرح اللمع 1 / 185- الإيجي: شرح مختصر المنتهى 1 / 582- الرهوني تحفة المسؤول 1 / 358 
3- الأصبهاني: بيان المختصر 1 154- 155» ابن السبكي: رفع الحاجب 1 / 399 
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وقد كان الأصوليُون يدركون جيّدا هذا الأصل الكلاميّ للمسألة» حتى أن بعضهم صرّح 
بذلك» مثل الشيرازي الذي قال: "وهذه أَوّل مسألة نشأت في الاعتزال...الخ"". وقال ابن تيمية: 
"وبسبب الكلام في مسألة الإيوان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعيّة نقلها الشارع عن مسماها في 
اللغة» أو آنا باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟"”. 

لكنّ هذا الخلاف وإن كان قد بدأ كلاميا فقد انتهى أصولياء لأن البحث في الألفاظ الشرعية 
المتعلقة بفروع الأحكام هو من صميم علم أصول الفقه. غير أن عددا من الأصوليين استصحبوا 
الموقف الكلاميٌّ قصد تسديد القول الأصولي حذرا من مخالفة المعتقد. 

وللتفريق بين المجالين نقول إن الخلاف في الحقيقة الدينية المتعلّقة بأصول الدين مسألة كلامية: 
أما الخلاف في الحقيقة الشرعية المتعلقة بالفروع فهو مسألة أصولية. 

لكن» إلى أيّ مدى يمكن اعتبار المقالة الكلامية في "الأساء والأحكام" مبدأ تتوقف عليه 
القاعدة الأصولية في هذه المسألة ؟ 

إن الجواب يختلف من فريق إلى آخر: 

فالمعتزلة الذين أثبتوا النقل في القسمين الإياني والشرعي» وأهل السنة الذين نفوه فيه غلبوا 
المنحى الكلامي لأئْهم استعملوا آلية الدمج أو التعميم حين قاسوا قولهم في نقل الأساء الشرعية 
على قولحم في نقل الأساء الدينيّة إثباتا عند المعتزلة ونفيا عند هذا الفريق من أهل السنة. وهذا يعني 
أن كلا منهما جعل مقالته الكلامية مبدأ تتوقف عليه القاعدة الأصولية. 

وإذا كان من حقٌ هؤلاء الأصوليين أن يلتزموا بالمبدإ الذي تبناه متكلموهم أو تبنوه هم في كتبهم 
الكلامية» فمن الواضح أنه يمكن نقدهم منهجيا من جهة أنهم أخلوا بشرط مقياس المبدتية الذي هو 
التسليم دون إعادة البحث» وذلك لأن عددا منهم أعادوا الكلام على مسألة الإيهان وما يتعلق بها من 
جدل على خلاف بينهم في التوسع والاختصار غير المقتضب. وقد تعمّدنا فيا تقدم العودة إلى كتبهم 
الكلامية والأصولية على السواء ليتبيّن لنا التداخل الذي ذكرناه. 

ما الذين نفوا النقل في الحقيقة الدينية وأثبتوه في الشرعية من أهل السنة فظاهر أنهم فرّقوا بين 
المنحى الكلامي والمنحى الأصولي ول يحكموا الأوّل في الثاني» أي إنهم لم يعتبروا مسألة الإيمان مبداً 
يتوقف عليه قولهم في هذه المسألة الأصولية. 


1 - شرح اللمع: 1 172 
2- مجموعة الفتاوى: 7/ 187 
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فقد اختاروا لأنفسهم في مجال علم الكلام قولا هو إنكار النقل تقيدا منهم بمذهبهم الكلامي» 
واختاروا في مجال علم أصول الفقه قولا آخر هو إثبات النقل ولم يروا أنه يؤدي بهم إلى خالفة 


وواضح أن النقاش الشرعي الذي دار بينهم وبين خالفيهم نقاش أصول المنهج والمضمون. لأثْهم 
قاموا بمقارنات دلالية بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية مركزين على المصطلحات الشرعية ذات 
البعد العملي كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والوضوء.وغيرها. وهذا يدل على مدى إدراك 
الأصوليين لجوانب هامّة من ظاهرة التغيّر الدلالي حيث تَر ألفاظ اللغة على مدى الزمن وني إطار 
ظروف الاستعمال بمراحل من التغير الدلالي' أو بأنواع من النقل تثبت حيويتها وتنفي عنها الجمود. 
ويدّل ذلك أيضا على أن الأصوليين كانوا يدركون أهمية النقلة التي أنجزها التشريع في حياة الناس وفي 
لغتهم» فإذا كان من مقاصده "التغيير والتقرير"”فإن التغيير أهمّ لأنّه تأسيسء بينا التقرير تأكيد. 
والتأسيس أرجح من التأكيد عند الأصوليين» لأنّه أكثر فائدة» أو لأن الإفادة أولى من الإعادة» كما أن 
التأسيس هو الذي تتميّز به تشريعات الإسلام عن غيرهاوهذا يستدعي ضروبا من التصرّف في اللغة 
المتداولة بين أهلها قصد تطويعها للدلالات الشرعية المبتكرة» لذلك أكد الغزالي بطريقة جازمة أنه "لا 
سبيل إلى إنكار تصرّف الشرع في هذه الأسامي"“ أي في الأسامي الشرعية التي لم يكن يعرفها العرب. 
بل إن الذين أنكروا النقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية لم يكن بإمكانهم إنكار ما استحدثه 
الشرع من تغيير» وقد رأينا أن الباقلاني تنب أن يسمّي هذا التغيير نقلا يحدث في ذات اللغة واعتبره 
شروطا وقيوداء ولهذا اعتبر الدكتور طاهر سليهان هذه الشروط "هي التغبّر الدلالي بعينه"” 

وحاصل الأمر أن الابتكار الشرعي بداهة ظاهرة يصعب إنكارها غير أن الأصوليين اختلفوا في 
مدى الأثر الذي أحدثه هذا الابتكار في بنية اللغة» فبلغ المعتزلة المدى الأقصى حين أجازوا أن تكون 
الحقيقة الدينية أو الشرعية الجديدة مقطوعة الصلة بالأصل اللغوي لأنهم لم يشترطوا العلاقة كا رأينا. 

ونزل الباقلاني ومن وافقه إلى المدى الأدنى حين تمسكوا بالأصل اللغوي وأثبتوا تغييرا في 
المسمّى الشرعي المشروط دون الإسم اللغوي المستقر. وتوسّط آخرون كالرازي ومن وافقه» لكنهم 
كانوا أميل إلى الجانب اللغوي حين فسّروا التغيير بأنه مجاز لغوي» أما ابن الحاجب ومن حذا حذوه 


1 - طاهر سليان : دراسة المعنى عند الأصوليينء» ص 101 

2- محمد الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 102 
3- محمد الشتيوي: الترجيح بين الأخبار. ص 441- 442 

4- المستصفى: ص 183 

5- دراسة المعنى عند الأصوليين: ص 106 
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فقد اختاروا مسلكا وسطيا كانوا فيه أميل إلى الجانب الشرعى إذ تقدموا بالمجاز اللغوي الذي قال به 
الرازي خطوة أخرى في التغير أو النقل حين قالوا إن هذا المجاز اللغوي اشتهر حتى صار بغلبة 
الاستعال حقيقة شرعية متبادرة. 

أمّا إنكار التغيير في بعض الأساء التى هی محل خلاف كلامى كالإيهان والكفر فليس مبررا كافيا 
لإنكاره في أسساء شرعية أخرىء.إذ يكفى قصر هذا الإنكار على ألفاظ أصول الدين دون جعله قاعدة 
عامة تنسحب على كافة المصطلحات الفرعية التي يصعب نفي ما أحدثه فيها الشرع من تغيير ولو 
كان جرثيا. 

وهذا يعني أنه يمكن تحييد المذهب الكلامي في هذه المسألة مع الاكتفاء في البحث بيا يساعد 
الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية عن طريق فهم منهج الشرع في تطويع اللغة العربية لمقاصده 
الناسيسية التى لا عه د اهل اللعة يا 

وحين ينحصر البحث في مستوى اللغة الشرعية يمكن أن يكون منتجاء بمعنى أنه يثمر أقوالا 
مختلفة في مسائل عملية يكون فيها التقعيد الأصولي مفيدا للتفريع الفقهي. 

وقد صرح الأصوليون فعلا بها في الخلاف الخاصٌ بهذا الأصل من فوائد تتعلق بالجدل الفقهي. 
من ذلك أن المازري بعد أن ذكر مثالا فقهيا متعلقا بالصلاة استنتج قائلا "فأنت ترى تصرّف هذا 
الأصل في استدلال الفقهاء بعضهم على بعضص"”. 

وخلاصة الخلاف في المثال الذي ذكره أن من نفى التغيبر وتمسّك بالأصل اللغوي يقول إن 
الشرع استعمل لفظ الصلاة في معناها اللغوي الذي هو الدعاء» وعليه فلا يعد مصليا من ترك 
الدعاء في صلاته. أمّا من أثبت التغيير وقال بالحقيقة الشرعية فالصلاة عنده تطلق شرعا على 
الفرائض المعروفة من ركوع وسجود وقيام وقعود وغيرهاء لذلك لا يشترط الدعاء في صحتها. 

فمن أتى بالأركان دون الدعاء لم تبطل صلاته» ولا يعترض على هذا القول بأن المصلي حين يقرأ 
الفاتحة التي هي ركن يكون داعياء لأنه يطلب فيها العون والهداية من الله تعالى» بل الصحيح أنه 
يسمّى قارئا لأمٌ القرآن لا داعيا”. 

والحاصل أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر بوضوح عندما يرد لفظ في نص شرعي يتردد 
فهمه بين تغليب المعنى اللغوي وتغليب المعنى الشرعى فإذا وردت قرينة تدل على إرادة أحد 
1 -المازري: إيضاح المحصول. ص 156 
2-م. ن: ص 155- 156 
3- اشترط بعضهم أن ذلك قبل الاشتهار, اللكنوي: فواتح الرحموت 1 / 222 
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المعنيين فلا إشكال» أما إذا كان اللفظ جردا عن القرينة» فالذين يثبتون الحقيقة الشرعية يحملون 
اللفظ عليهاء والذين ينكرونها يحملونه على الحقيقة اللغوية". 

ومن أمثلة ذلك ما روي غن الرسوك ول اه فال "توضاواعا مت لار وزوی ضا أن 
رجلا سأله عن الوضوء من لحوم الوبل فقال "تعب َتَوَضَأ من وم الإيل"” فحمل بعضهم 
الوضوء في الحديثين على المعنى اللغوي» وهو غسل اليدين» وحمله آخرون على المعنى الشرعي. 
وذهب الحنابلة إلى أن الوضوء ما مشت النار محمول عل النظافة العادية لأنه وردت قرينة تدل على 
كفيه وَجهَهُ وذراعَيّهء وقال "هدا الوضُوعٌ با غَيرتٍ النَارُ"*. أما الوضوء من لحوم الإبل فلم يرد ما 

' د : i‏ 0 . 5 
يصرفه عن معناه الشرعي إلى اللغوي» لذلك جزموا بان لحم الإبل ينقض الوضوء ويوجبه 

أصوها الكلامية 

مسألة الأساء والأحكام» وھی تشمل: 

1-مفهوم الإيان» ومن الذي يسمى مؤمنا ؟ 

2-مفهوم الكفر» ومن الذي يسمّى كافرا ؟ 

3- مفهوم الفسق» ومن الذي يسمّى فاسقا ؟ 

4- المنزلة بين المنزلتين. 

امبحث الثاني : مسألت امجاز في اللغث والقرآن 


يظهر من كلام عامّة اللغويين» وعلاء الكلام والأصولء وجمهور الذين تمّون بالنصوص 
الدينيّة والأدبيّة أن المجاز الذي يقابل الحقيقة موجود في اللغة والقرآن والحديث حتى صار ذلك من 
الثوابت التي قل من ينكرها. 

لكنّ هذا الأمر لم يكن عند البعض بالبداهة التي نظنهاء لآنه وجد علاء -ومنهم مشاهير 
محققون- أنكروا المجاز في اللغة والقرآن» وأنكره بعضهم في القرآن دون اللغة. وكان هؤلاء يدركون 


1-ابن بدران: نزهة الخاطر 2 / 9 

2- مسلم: كتاب الحيض» باب (23) الوضوء مما مشت النار» حديث (353): 1 / 273 

3- مسلم: كتاب الحيض» باب (25) الوضوء من لحوم الإبل حديث (360): 1 / 275 

4- الترمذي: كتاب الأطعمة» باب (41) ما جاء في التسمية في الطعام» حديث (1848) » 4/ 283 
5- ابن بدران: نزهة الخاطر 2 / 11 
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أَئْم يخالفون بذلك الأغلبية الساحقة من العلماء» ويبطلون مصطلحا مستقرًا في العلوم الدينية 
والأدبيّة» لذلك أطالوا الجدل وتقصّواغاية وسعهم ما أمكنهم من أدلّة عامة حرّروها با رأوه مقنعاء 
وأخرى تفصيلية تتبّعوا فيها الآيات التي ادعى فيها خصومهم المجاز فأبطلوه بها رأوه موافقا 
لأسلوب العرب في الخطاب. 
ولا كان المجاز بأقسامه وقرائنه من ثوابت المصطلحات التي يوظفها الأصوليون في فهم 
النصوص الشرعيّة اهتمٌ أكثرهم بإيراد الحجج التي تثبت في نظرهم جوازه في القرآن ووجوده فيه 
فتأسست بذلك مسألة أصولية خاصّة» هي مسألة "المجاز في القرآن". 
وسيتبيّن لنا أن أدلة الإثبات والنقض في هذه المسألة لم تكن لغوية فحسب بل استندت إلى أصول 
وحاصل المذاهب فيها ثلاثة: 
1-إثبات المجاز في اللغة والقرآن 
2-نفيه من اللغة والقرآن. 
3-إثباته في اللغة دون القرآن. 
ولا وجود لقول رابع يثبته في القرآن دون اللغة» لأن وجوده في القرآن يستلزم وجوده في اللغة. 
والذين أثبتوا المجاز في اللغة والقرآن هم الأغلبية كا ذكرنا. ما الذين نفوه فيهم| فمنهم الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني. لكنّ الباقلآنٍ شكّك في نسبة هذا المذهب إليه فقال: "والظن به أن ذلك لا 
يصح عنه"” وحكى ابن السبكي”نسبة ذلك إلى أبي علي الفارسي” غير أن السيوطي أنكر صحّة 
ذلك”. ومن الأعلام الذين اختاروا هذا القول بغير شك ابن تيمية الحنبلي» وتبعه في ذلك تلميذه ابن 


1-الجويني: التلخيص 1 / 193 

2-الإبهاج: 1 / 296 

3-أبو على» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى النحوي» ولد بمدينة فسا من أعمال فارس» واشتغل ببخداد» 
مدي د ار ابن e Es‏ "الإيضاح" و"التذكرة" و"الحجة في 
القراءات". ت: 377 ه (ابن خلكان: وفيات الأعيان 2/ 82-80) 

4- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المصري» الشافعي» من الأعلام الذين أكثروا التصنيف في ختلف 
العلوم مثل "الإتقان في علوم القرآن" و"الجامع الصغير" في الحديث. و"الأشباه والنظائر" في الفقه وغيرها 
كثير. ت» 911 ه (هدية العارفين: 1 / 534 -535) 

5-ونص كلامه "هذا لا يصح أيضاء فإن ابن جنيّ تلميذ الفارسي» وهو أعلم الناس بمذهبه» ولم يحك عنه ذلك» بل 
حكى عنه ما يدل على إثباته" (المزهر في علوم اللغة: 1 / 366) 
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القيّم. ففي الفتاوى فصول مطولة ينكر فيها قسمة الألفاظ إلى حقيقة ومجاز» ويتتبع الآيات التي 
فسّرت تفسيرا مجازيا بردّها إلى مدلولات لغوية غير مجازية' 

أمّا نفي المجاز في القرآن خاصة فهو منسوب إلى محمد بن خويز منداد من المالكية” وإلى بعض 
أهل الظاهر منهم أبو بكر بن داود”أمًا ابن حزم فقد أثبته لكنّه اشترط أن يدل عليه نص أو إجماع أو 
ضرورة حسٌ”» ونسبه الحنابلة إلى بعض أصحايهم” لكنّ الذي عليه عامّتهم هو إثباته» بل إِئْم رووا 


أن الإمام أحمد نص على ذلك؟. 
وإثبات المجاز في اللغة عند الجمهور أظهر من أن يحتاج فيه إلى تكلّف". وألزموا المخالفين 
بالمصير إلى إثباته من وجهين: 


أحدهما: أئْهم إن قالوا إن أهل اللغة لم يستعملوا الأساء المجازية في غير ما وضعت له» فهذه 
مكابرة لا يرتكبها أحد, إذ من المعلوم أنهم استعملوا الأسد في غير ما وضع له وهو الشجاع» وأمثلة 
ذلك كثيرة”. 


والآخر: وإن قالوا إن هذه الأسماء المجازية حقائق موضوعة:؛ بمعنى أن أهل اللغة وضعوا اسم 
الأسد للشجاع كا وضعوه للحيوان المعروف» ووضعوا اسم الحار للبليد كا وضعوه للبهيمة 
اللخصوصة» وهكذا الأمر في كل الأساء المجازية» فهذا القول مراغمة للحقائق» وجحد للضرورة: 
أنه من المعلوم بالضرورة أن أهل اللغة لم يضعوا لفظ الأسد للشجاع بل وضعوه للحيوان 
ا معروف» وتناول الإسم للحيوان والشجاع ليس متساوياء إذ أن الحيوان استحق ذلك الإسم لكونه 
موضوعا له» أما الرجل الشجاع فقد استحقه بالتبع» لأنه يشبهه. ولو كان الإسم موضوعا لما على 
السواء لما كان الحيوان هو الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق بغير قرينة . 


1- وهو ما فعله ابن تيمية في مواطن مختلفة من الفتاوى» وله رسالة خاصة في إنكار المجاز في القرآن أطال فيها مناقشة 
الآمدي ونفى فيها المجاز عن كثير من الآيات (مجموعة الفتاوى: ج 20. من ص 220 إلى ص 269) وتبعه في ذلك 
من المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي في كتابه "منع المجاز في المنزل للتعبّد والإعجاز". 

2-ابن حزم: الإحكام 4 / 33- الزركشي: البحر المحيط 2/ 182 

3-الشيرازي: شرح اللمع 1 / 170 

4-الإحكام: 4/ 28 

5-آل تيمية: المسودة» ص 156- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1 / 192. 

6-الكلوذاني: التمهيد 1 / 80- ابن مفلح: أصول الفقه: 1/ 103- ابن النجار: شرح الكوكب المنير: 1 / 192 . 

7- الشيرازي: شرح اللمع 1 / 169 

8-أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 23- الأسمندي: بذل النظر في الأصول» ص 24 

9-أبو الحسين البصري: المعتمد 1 / 23- الجويني: التلخيص 1 / 193- الأسمندي: ص 24 
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ولا كان ثبوت المجاز في اللغة معلوما بالضرورة عند الجمهور ركزوا اهتىامهم على إثباته في 
القرآن» وقد أكد الباقلاني أن من يقول بوجوده في اللغة يلزمه المصير إلى القول بوجوده في القرآن' 
ونوقش هذا الإلزام بأنه مبني على قاعدة كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن لأنه بلسان عربي 
مبين. وهي قاعدة غير مسلمة» لأنّه وجدت في اللغة كثير من الأساليب التي يستحسنها البيانيون 
وهي مع ذلك متنعة في القرآن بلا خلاف كالإغراق والغلو» ونحوهما". 

لكن عمدة الاستدلال عندهم تقوم على ذكر أمثلة قرآنية أكدوا حملها على المجاز لامتناع حملها 
غل ال :من ذلك قله تال لإ وا تال القرية ا اللو رار 
أهل القرية“ومثل قوله تعالى # قَوَجَدَا فیا جدَارًا بريد أن ب بَنْقَض 4 فهو مجاز بطريق الاستعارة 
لاد اننا ولد ل ريق اهدر اراق اعد ny‏ اوقل الشيرارق أن 
أبا العباس بن سريج استدلٌ على أبي بكر , بن داود بقوله تعالى « شُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبيَعُ وَصَلَوَاتٌ 74 
فقال: " الصلوات لا تهدم وإِلَّا أراد به مواضع اا ف ا ل 
وحذف المخضاف وأقام المضاف إليه مقامه" فلم يكن عنده ات : 

وللمخالفين ردود مفصّلة على الاستدلال بهذه الآيات وغيرهاء لكنّ الذي يهمنا هو اعتراضاتهم 
التى بنوها على محاذير اعتقادية لا تجوز في حق الله تعالى ولا في حق كلامه» فمن ذلك: 

1- قوم إن المجاز كذب. ولا يجوز أن ينسب ذلك إلى الله تعالى. 

والدليل على آنه كذب آنه يصح نفيه فيصدق المنفيٌ» بمعنى أنه إذا قيل مثلا: "البليد ليس حمارا" 
كان هذا النفي صادقاء ويلزم من ذلك كذب المثبت. 

وهذا الدليل ظاهر التكلف. لأنّه ألزم ما لا يلزم على تقدير وجود المجاز في القرآن» فصحّة نفي 
اراي ص الا رواسا الام ري بر 
المعنى الحقيقي» فإذا كان القائل "البليد ليس حارا" يقصد نفي المعنى الحقيقي فهو صادق في ذلك 


1 -التلخيص : 1 / 191 - وهو ما استدل به الكلوذاني في التمهيد: 1 / 81 
2- الشنقيطي: منع جواز المجاز» ص 241 وما بعدها. 

3-يوسف: 82 

4- الكلوذاني: التمهيد 1 / 81 

5- الكهف: 77 
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لكنّ نفيه ذلك لا يلزم منه كذب المعنى المجازي المثبت» وذلك لأن النفي والإثبات في هذه الحالة ل 
يتواردا على محل واحد'. 

ويمكن رد هذا الدليل من جهة أخرى, وهي أنه يقوم على الخلط بين الحق بوصفه حقيقة لغوية 
والحقيقة بوصفها مصطلحا علميا أو حقيقة عرفية خاصة» فالحق في اللغة هو الثابت» أو الكلام 
الصادق المطابق للواقع. ويقابله الباطل أو الكذب لا المجاز المصطلح» لذلك لا يلزم من نفي المجاز 
إثبات الكذب. والمجاز بالمعنى الاصطلاحي إنا يقابل الحقيقة اللغوية با معنى الاصطلاحي» لأن 
كلا منهم| استعمال للفظ بطريقة م حصوصة لا ينظر فيها إلى الصدق أو الكذب. فالذي يخبر عن شيء 
ويستعمل لفظا في حقيقته اللغوية لا يكون صادقا بالضرورة»ء إذ قد يكون كاذباء والذي يخبر عن 
شىء ويستعمل لفظا في معناه المجازي لا يكون كاذبا بالضرورة» إذ قد يكون صادقا. ويقيننا أن الله 
تحال هانق ارداق سمي كلانه سر أكاك اننظ اق الآنة EN ei E E‏ 
هذا الوجه من الرّد ختصرا بقوله "والجواب أنا لا نسلم أن الحقيقة هي الحق» بل الحق شيء غيره» 
فالحق ما كان صادقاء والحقيقة استعمال اللفظ في ما وضع له. صدقا كان أو كذبا"”. 

2- واحتجوا بان الله تعالى إذا حاطب الناس بالمجاز يلزم منه أن يسمى متجوّزا. 

ودليل الملازمة هو أنه إذا ثبت المشتق منه لشيء صح إطلاق اسم المشتق عليه» كتسمية من 
يضرب بأنه ضارب» ومن يأكل بأنه آكل ونحو ذلك. وبا أنه لا يجوز إطلاق اسم المتجوّز على الله 
إجماعا لم يجز إثبات المجاز في كلامه. 

ورد هذا الاستدلال بأن أساء الله تعالى توقيفية بمعنى أن إطلاق الأساء عليه يتوقف على الإذن 
منه. هذا فإِنْ امتناع تسميته متجوّزا ليس سببه امتناع وجود المجاز في كتابه بل عدم ثبوت توقيف 
بذلك» وله سبب آخر هو أن لفظ المتجوّز يستعمل لمن في كلامه قبح أو للمتسمّح في أقواله» ولو 
سمي الله تعالى بهذا الإسم لأوهم هذا المعنى القبيح” 

3- واحتجوا بأنه على فرض كون المجاز ليس كذباء غير آنه يصار إليه عند العجز عن ا حقيقة» 
والله تعالى منرّه عن ذلك”. 

واضح أن هذا الدليل مبنيٌ على أن أهل اللغة يستعملون المجاز عند الضرورة ولمكان الحاجة» 
ولا يجوز وصف الله تعالى بالضرورة والحاجة. 


1-الأصبهاني: بيان المختصر 1 / 161- 162. ابن السبكي: رفع الحاجب 1 / 413 


3- ا الحاجب: منتهى الوصول» ص 23 الآمدي: الإحكام 1/ 68 الأصبهاني: بیان المختصر 1/ 162. 
4- الآمدي: الإحكام 1 / 65 


414 


وأجيب بأن هذا الأصل الذي بني عليه الدليل غير مسلّم في حق أهل اللغة. لذلك لا يلزم منه ما 
ذكروه في حق الله تعالى» وهو القادر على أن يتكلم بالحقيقة والمجاز وبغيرهما دون حاجة ولا 
ضرورة. والعرب لم يكونوا يتكلمون بالمجاز اضطرارا بسبب عجزهم عن الحقيقة» بل كانوا قادرين 
عليهاء وإنَّ) استعملوا المجاز لوجوه مستحسنة في كلامهم» وبا أن القرآن نزل بلغتهم فقد جرى فيه 
الخطاب على عادتهم في استحسان ما استحسنوه من أساليب الكلام كالمجاز وغيره' 

وقد حاول الغزالي أن يوفق بين المذهبين ويجعل الخلاف لفظياء فقال بعد ذكر القولين "وكلا 
القائلين ح» ولو شرح ما أراده بالمجاز لم يخالفه الخصم الآخر"” ثم بيّن أن الحقيقة إذا أريد بها الحق 
الذي هو ذات الشيء وحقيقته فإن التقابل بينهما وبين المجاز بهذا المعنى يكون كتقابل الح 
والباطل»لذلك يجب القطع أن القرآن لا مجاز فيه بهذا المعنى. أما إذا أريد بالمجاز ما ور به عن 
الحقيقة اللغوية» فإن القرآن يشتمل على المجاز مبذا المعنى قطعا”. 

لكنّ هذه الطريقة في التوفيق لا تزيل الخلاف ولا تجعله لفظياء لأنه تبيّن من النقاش المتقدّم أن 
كل فريق كان يعرف ما يقصدء ولاه لا أحد منه| يقول بوجود الكذب في القرآن» وغاية الأمر أن 
منكري المجاز يقولون جدلا إِنّْهِ يترتب عليه وجود الكذب» وواضح أن الذين يقولون بوقوع المجاز 
في القرآن يقصدون المعنى الاصطلاحي الذي يقابل مصطلح الحقيقة اللغوية» والمخالفون إن 
ينازعونهم في وجود المجاز بهذا المعنى أيضاء لذلك أكد ابن تيمية. وهو أشهر منكري المجازء أن 
التراع ليس لفظيا“ فهو لا ينفي المجاز بوصفه باطلا يقابل الحق لأن هذا لا حلاف فيه وإلَّا ينفيه 
بمعناه الاصطلاحي وينكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

فهو إلى جانب مناقشاته المبثوثة في عدة كتب ورسائل ألف رسالة خاصة بالموضوع أطال فيها الردّ 
على الآمدي في قوله إن الأصوليين قسّموا الكلام إلى حقيقة ومجازء فاعترض ابتداءً على طريقة نقله 
مؤكدا أن المجتهدين من السلف وكبار الأئمة الذين هم أصوليون قطعا بحكم اجتهادهم لم ينقل عنهم 
هذا التقسيم» والصواب في نظره أن ينسب هذا التقسيم إلى " أكثر المصنفين في أصول الفقه من آهل 
الكلام والرأي» كالمعتزلة والأشعرية وأصحاب الأئمة الأربعة"” وهذا يعني أنه لا يعتبر هؤلاء 
أصوليين عن جدارة بل مجرّد مصنفين في أصول الفقه لا يعتد بآرائهم إذا خالفوا المتقدمين. 
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إن الحجّة المركزية التي يستند إليها ابن تيمية في إنكار هذا التقسيم هي كونه حُْدَا لم يعرفه السلف. 
ونما قاله في ذلك "وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثةء لم يتكلم 
به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من المشهورين في العلم كمالك والثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه"". 

ورد على أصحابه من الحنابلة الذين رووا عن أحمد أنه نص على وجود المجاز في القرآن بان ذلك 
رواية تعارضها رواية أخرى» وعلى فرض صحّة رواية الإثبات فلم يكن أحمد يقسّم الكلام إلى 
حقيقة ومجازء كا أنه لم يقصد بقوله "هذا مجاز اللغة" المجارٌ الذي يقصده الأصوليون بوصفه 
استعمالا للفظ في غير ما وضع له؛ بل المعنى عنده هذا مما يجوز في اللغة”. 

وهو يرى أن التقسيم المذكور ظهرت أوائله في الائة الثالثة» وقد يكون وجد في آخر المائة الثانية» لكنّه 
لم يشتهر إلا في المائة الرابعة» والراجح عنده أن الذين أحدثوه إن هم المعتزلة ونحوهم من المتكلمين”. 

فهذا التقسيم بناء على ذلك يصدق عليه وصف البدعة إذ هو عنده ''مبتدع محدث لم ينطق به 
السلف”» وإذا انتقد بأن حدوث المصطلح بعد السلف ليس دليلا كافيا على بطلانه فبمقتضى كلامه 
أن الذي يرجح بطلانه هو ظهوره في بيئة مشبوهة في نظره هي بيئة المتكلمين» ومعلوم أن ابن تيمية 
وعامة الحنابلة يذمّون علم الكلام وأهله» لأنه علم حادث حالف لمنهج السلف. 

وقد رَد على هذا الاعتراض بأنّه لا يُنكر كل ما أحدثه النحاة من مصطلحات مثل الفاعل» 
وا لمغعول» والمصدرء والمعرب» والمبني» لأَنّا اصطلاحات مستقيمة المعنى» فدليل البطلان عنده ليس 
مطلق الحدوث بل لابد من النظر أيضا في مدى استقامة المصطلح المحدث» وتقسيم اللفظ إلى حقيقة 
ومجاز حدث كتلك المصطلحات النحوية لكنه ليس مستقيم المعنى مثلها لذلك توسّع في بيان وجوه 
فساد هذا التقسيم با ليس من غرضنا تفصيله» والمهمٌ أن غرضه من هذا النقدء هو التصدّي 
للمتكلمين الذين وظفوه في تأويل مسائل الإيمان والصفات وغيرها وما يدل على ذلك أنه توقف 
طويلا لنقد مصطلحي ال حقيقة والمجاز في كتاب "الإيهان" ردًا على المرجئة وغيرهم من الذين قالوا 
إن الإيهان حقيقة في التصديق مجاز في الأعمال”. 
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ومن المهّم أن نشير إلى أنه م يستند في نقده إلى الحجج التي نسبها الجمهور إلى منكري المجاز 
كلزوم الكذب» وامتناع تسمية الله متجوّزاء ولزوم الضرورة لعجزه عن الحقيقة» وذلك لأمْها ظاهرة 
الضعف كا تقدم بيانه» بل إِنّه صرّح بتضعيف بعضهاء من ذلك أنه رد حجّة منع المجاز في القرآن 
لدلالته على العجز عن الحقيقة بأن صاحبها يلزمه التسليم بوجود الحقيقة» والحاصل أنها حجّة 
مرفوضة عنده لأئْها مبنية على الإقرار بصحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز' . 

ولعل أَهّم حجّة عنده هي إنكاره أصل الوضع الذي بني عليه تعريف الحقيقة بأنها استعمال 
اللفظ فيما وضع له» وبني عليه تعريف المجاز بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع لهء وذلك لأنه لا 
يمكن لأحد أن يثبت بنقل صحيح أن جماعة اجتمعوا فوضعوا أساء اللغة ثم استعملوها بعد 
الوضع فيا يوافقه أو يخالفه» فلا معلوم عنده إلا الاستعمال” وما قاله في ذلك: "من ادعى وضعا 
متقدّما على استعمال جميع الأجناس» فقد قال ما لا علم له به وإِنّا المعلوم بلا ريب هو الاستعمال"”. 

والحاصل أنه بهذه الحجّة وغيرها يقصد الردّ على المتكلمين الذين وصفهم بأنهم يلحدون في 
أسماء الله تعالى وآياته ويفتحون بالمجاز أبواب شر يصرفون فيها صفات الله "عن ظاهرها اللائق 
بجلال الله سبحانه» وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة"”. 

وهذا المقصد من النفي ليس خاصا بابن تيمية» بل إن الذين سبقوه إلى إنكار المجاز في اللغة 
والقرآن خاصة يشاركونه في حذره من تأويل الصفات بناء على المجاز» ومع أن ابن تيمية لم يستند إلى 
الأدلة المنسوبة إليهم» فقد ظهر فيها استدلالهم بنفي صفات النقص عن الله تعالى كالكذب» والعجز. 
والتجوز. 

فائدة المسألة 

تين لنا أن الأصل الذي بنى عليه ابن تيمية إنكار المجاز هو المحاذير الكلامية» لأنه يرى أن 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز نشأ بين المتكلمين الذين اشتغلوا بالكلام فيا سكت عنه السلف. 
فطفقوا يؤْوٌلون آيات الصفات موظفين آلية التقابل بين الحقيقة والمجاز خدمة لمقالاتهم الحادثة. 

وقد تصدّى هو ومن وافقه للتيّار الواسع من العلماء في مختلف الاختصاصات وهو واع باه 
يسعى إلى زحزحة ثابت من ثوابت الثقافة اللغوية والدينية. لذلك توسع في النقد وأطال الكلام في 
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الموضوع حتى صار ما كتبه بمثابة مشروع نقدي متكامل يعيد النظر بطريقة جذرية في جميع التفاصيل 
العلمية التي بناها المتكلمون والأصوليون على الحقيقة والمجاز. 

وواضح أن هذا النقد يندرج ضمن نقده العام لعلم الكلام الذي يعد علما مذموما عنده وعلل 
عامة الحنابلة. 

وقد لفت موقف ابن تيمية اهتمام الدكتور محمد النويري فتقصّى قدر جهده مراحل نشأة مصطلح 
المجاز وتطوره» ورجّح صلته ببيئة المتكلمين' واستنتج أن تقدير ابن تيمية لا تعوزه الوجاهة " ذلك 
أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز أمر اقتضاه سعي المتكلمين إلى الخروج من المضايق التي يصطدمون 
بها كلا اعترضتهم الآيات أو الأحاديث المتشابهة"” لكنّ هذا لا يعني أنه يوافقه في سعيه إلى تقويض 
الأسس المعرفية التي يقوم عليها مفهوم المجاز» وإلى خلخلة الأسس الفكرية التي يقوم عليها الفكر 
العربي الإسلامى المخالف لا يراه أهل السنة والجماعة” فليس من غرضه مساجلته ولا مناقشة 
إثبات أثر هذا العلم في مباحث علم أصول الفقه بها فيها المباحث اللغوية» ويهمّنا أيضا النظر في 
يفيد الفقه وأصوله من المبادئ الكلامية. 

ولسنا نرى فائدة ظاهرة من هذا النقد الجذري لمصطلح المجازء وإذا كان لهذا النقد من فائدة» 
فهي خاصة بأصحابها الذين همهم رفض استعمال المجاز في تأويل آيات الصفات» وهذا الموضوع لا 


علاقة له بالفقه وأصوله. 
أما الأصوليون القائلون بالمجاز في القرآن فقد أثاروا هذه المسألة وردّوا على المخالفين لفائدتين 
على الأقل : 


إحداهما: خاصّة بعلم الكلام» وتتمثل في تسديد المعتقد, لأئْهم رفضوا ما يلزم عن المجاز من 
نسبة صفات النقص إلى الله تعالى» وقد ألحئوا إلى المساجلة الكلامية في هذا الجانب بحكم أن الخصوم 
أو ادوا إحراجهم بإثارة المحذورات الإيمانية. 

أما الفائدة الثانية: فهي ذات علاقة مباشرة بالفقه وأصوله. وليس من الضروري هنا ذكر مسائل 
فقهيّة محددة» لأن جمهور الأصوليين يدافعون في هذه المسألة عن آلية لغوية هامة جرى بينهم العمل 
على توظيفها في قواعدهم الأصولية» كا وظفها الفقهاء في مباحثهم الشرعية. وذلك لأن إسقاط 


1- علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب: ص 180 
2- م. ن : ص 191 
3- م. ن: ص 193 
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المجاز من اللغة أو من القرآن والحديث يترتب عليه إسقاط كل المباحث التي توسعوا في تقريرها بناء 
على المجاز الذي يقابل الحقيقة» وهى كثيرة نذكر منها على سبيل المثال كافة القواعد الترجيحية 
المؤسسة على ذلك» كقوهم إن الحقيقة أرجح من المجازء ومثل اختلافهم في ترجيح المجاز المشتهر 
على الحقيقة» واختلافهم في الترجيح بين المجازات المتعارضة» كترجيح المجاز الأشبه بالحقيقة على ما 
لسن كذلك» وترجيح المجاز الأظهر والآشبه بالحقيقة. وترجيح المجاز الأشهر علاقة واستعالاء 
وترجيح الخبر الذي يلزم من العمل به مجاز واحد على الذي يلزمه منه مجازان'. 

وواضح أن هذه المسائل وغيرها مما له صلة بالمجاز هي مسائل أصولية تتعلق مباشرة باستنباط 
الأحكام من النصوص. لذلك فإن استدلال الأصوليين على إثبات المجاز في اللغة عامة» وفي القرآن 
خاصة يعد إثباتا لجميع الفوائد الأصولية والفقهية المبنية على ذلك. 

وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج أن إثبات المجاز في القرآن عند القائلين به يعد مسألة أصولية» 
لأنه تتوفر فيها أهم ضوابط الاستمداد» فهي تلائم ضابط التوقف من جهة الاستناد إلى أصول 
العقيدة لتأصيل قاعدة المجازء وتناسب ضابط التسديد لأن جمهور الأصوليين همهم تسديد المعتقد 
عند كلامهم على المجاز أو غيره من القواعد. لذلك نفوا عن الله تعالى الصفات الباطلة التي ادّعى 

كما أن الكلام فيها مناسب لعلم أصول الفقهء إذ هو يتعلق بمبحث لغوي ذي علاقة مباشرة 
بفهم النصوص الشرعية. وهي تناسب كذلك ضابط الإنتاج من جهة أن قاعدة المجاز أثرّت 
المباحث الأصولية بآلية لغوية مهمّة تفيد الفقه إفادة مباشرة في فهم النصوص من حيث معرفة 

يعود الخلاف في هذه المسألة إلى جميع المقالات الكلامية التي احتج أصحابها بالمجاز. ومن 

أهمها بناء على ما تقدم: 

1- مسألة الإيوان أو "الأساء والأحكام" 

2- تأويل صفات الله تعالى. 


3- تنزيه الله عن صفات النقص كالعجز ونحوه. 


1- محمد الشتيوي: الترجيح بين الأخبار» ص 372-369. 
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الفصاء الثالث 
الأمم 


المبحث الأول: مسألة حقيقة الأمر 
المحث الثاني: مسألة هل الأمر بالشيء نبي عن ضذه؟ 


تملكبر 
۰٩‏ 


الأمر مبحث لغوي مرتبط بالدلالة» لأنه يدل على طلب الفعل المأمور به» وهذا الوجه الدلالي 
هو الذي جعله مبحثا أصوليا مهتم فيه الأصوليون بوجوه دلالة الأمر على الأحكام الشرعية. 

وأغلب ما يقال في الأمر ينطبق بطريقة عكسية على النهي مع بعض الفروق" وذلك لأتهها 
يشتركان في كون كل واحد منهما يعتبر طلبا شرعياء غير أن الأمر طلب فعل» بين) النهي طلب ترك 
بل سيأتي في المسألة الثانية أن بعض الأصوليين يرون أن الأمر النفسى هو عين النهي النفسى. 

وقد اعتنى الأصوليون بمباحث الأمر والنهي عناية فائقة تميّزوا بها فعلا عن اللغويينء ولم 
يكونوا فيها عالة عليهم من كل وجه. بل استفادوا منهم بالقدر الذي يخدم أغراضهم الأصولية التي 
كانت مهيمنة بوضوح في أغلب المسائل. 

ويعود هذا التميّر إلى أن دراستهم كانت مركّزة على المستوى الدلالي» فهم لا يلتفتون إلى 
المستويات الصرفية والنحوية إلا بالقدر المؤثر في دلالة الصيغة”. 

ويؤكد ذلك أَئْم تكلموا على الأمر والنهي في سياق المباحث الموضوعة للنظر في كيفية دلالة 
اللفظ أو الخطاب على المعنى أو على الحكم الشرعي”. 


1- سيأتي في آخر المسألة الثانية بيان لفرق من هذه الفروق. 

2- حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين ص 66. 

3- مثال ذلك أن الرازي تكلم على الأوامر والنواهي في الباب التاسع الذي عنوانه "في كيفية الاستدلال بخطاب الله 
وخطاب رسوله على الأحكام" (المحصول: 1/ 169) وصدر الشريعة جعل عنوان الباب الثاني "في إفادة اللفظ 
الحكم الشرعي المعتبر من الإنشاء الأمر والنهي" (التوضيح: 1/ 328). 
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لكنّ السؤال الذي منا هو: كيف اقتحمت المبادئ الكلامية مباحث الأمر؟ 

من المهمٌ أن نشير ابتداء إلى أن أغلب مباحث الأمر هي مسائل أصولية خالصة لم تظهر فيها 
المبادئ الكلامية أصلاء أو ظهرت فيها ظهورا خفيفا غير مؤثرء لأمّها متم في عمومها - كما قلنا - 
بوجوه الدلالة على الأحكام. 

فقد تكلموا - مثلا - على الأمر المجرّد عن القرائن هل يدل على الوجوب؟ وهل يدل على الفور 
أو على التراخي؟ وهل يدل على التكرار؟ كا بحثوا في دلالة الأمر إذا ورد بعد الحظر. ومن الواضح 
أنْ هذه المباحث الدلالية وغيرها ذات صبغة أصولية ظاهرةء لأنْ الخلاف فيها كانت له آثار في 
الخلافات الفقهية . 

فين أن الأصولين اساد ف تقاضيل عة مبنائل أخرى إل استحضان السلات: الكلامية 
حرصا منهم على تحقيق التطابق بين مبادئ الكلام ومسائل الأصول» فأدّى بهم ذلك إلى الخنوض في 
لا يدخل تحته عمل» ولا تترتب عليه فوائد فقهية. 

ويظهر أن السبب الذي أدى بهم إلى ذلك هو أتّهم لم يكتفوا بالنظر في صيغ الأمر ودلالاتها على 
الأحكام بل اجتهدوا إلى جانب ذلك في مراعاة صفات الآمر الذي هو الله تعالى» ونظروا إلى الأمر 
بوصفه قسم| من أقسام كلام الله النفسي القديم» وعليه فالأمر عند القائلين بالكلام النفسي صفة 
قديمة من صفات الله تعالى ينبغي النظر فيها با يناسب التنزيه الإلحي. 

يضاف إلى ذلك أن الأصوليين نظروا في المأمور أو المحكوم عليه الذي هو المكلّف. وفي المأمور به 
أو المحكوم به الذي هو فعل المكلف» فتسربت بذلك إلى مباحث الأمر مسائل الاستطاعة واقترانها 
بالفعل» والتكليف بط لا يطاق وغيرها من المباحث المتعلقة بالمكلف وأفعال العباد. والملاحظ أن 
هذه المسائل ذكرها أكثر الأصوليين في مباحث الحكم الشرعيء بين| ذكرها بعضهم في مباحث الأمر 
والنهي. وهناك من ذكرها في الموضعين مازجا بين مباحث الحكم ومباحث الأمر والنهي في مسائل 
متداخلة بعضها من بعض كا فعل الباقلاني”. 

وفي ذلك دليل على الترابط الوثيق بين مباحث الأمر والنهي ومباحث الأحكام التكليفية. 

وقد سبق أن ذكرنا أغلب هذه المسائل في الباب الثاني المخصص لباحث الحكم الشرعي» غير أن 
العناوين أو الترجمات كانت مختلفة نسبيا وإن كانت المدلولات واحدة أو متقاربة. 


1- ذكر الإسنوي أربع عشرة مسألة من مسائل الأمر مشفوعة بمسائلها الفقهية المخرّجة عليها. انظر: التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول: من ص 151 إلى ص 167. 
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ومن هذه المسائل : 

1- هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه؟ 

وقد سبق أن ذكرناها تحت عنوان "هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما معا؟" 

2-هل يكون المأمور مكأفا بالحكم عند حصول الشرط الشرعي؟ 

وقد تكلّمنا عليها مترجمة كالتالي: "هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟" 

3- هل يصح علم المكلّف بأنه مأمور بالفعل؟ 

وهي نفس ما تقدّم الكلام عليه بعنوان "التكليف بط علم الآمر انتفاء شرطه قبل وقوعه". وقد 
ّنا في مباحث الحكم أن أصل هذه المسألة مبني على الخلاف في اشتراط علم المأمور كونه مكلفا قبل 
التمكن من الامتثال» لكنّ الأصوليين انتقلوا من الكلام على علم المأمور إلى الكلام على الآمر, 
فصارت بذلك مسألة كلامية. 

4- هل يؤمر المكلّف با ليس كسبا له؟ 

وهي تندرج ضمن مسألة التكليف ب| لا يطاق. 

5- هل الفعل المعدوم مأمور به؟ 

وهي مسألة التكليف بالمعدوم نفسها. 

6- هل المعدوم يصلح مأمورا؟ 

وقد تقدّمت تحت عنوان "الحكم على المعدوم" والمقصود بذلك أمر المكلّف قبل وجوده. 

7- هل الأمر يقتضي حسن المأمور؟ 

وهي تندرج في سياق مسألة التحسين والتقبيح» هل هما شرعيان أو عقليان؟ 

وقد بقيت مسائل أخرى حضرت فيها المبادئ الكلامية» ويعتبر البحث فيها أليق بحقيقة الآمر 
من غيرهاء وهي : 

1- حقيقة الأمر. 

2- علاقته بالإرادة. 

3- صيغته. 


4- هل الأمر بالشيء نبي عن ضده؟ 
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كنا اد د الأمر وصيغته مرتبطتان بحقيقته فقد جمعناهما مع حقيقة الأمر في مسألة واحدة. 
فصار هذا المبحث مكوّنا من مسألتين: 


فب لب يها 


1- حقيقة الأمر. 
9 هل الأمر بالشىء جي عن ا 
اطبحث الأول : مسألة حفيفة الأمم 


الكلام على حقيقة الثيء هو كلام على ماهيته أو مائيته بوصفه جوابا عن سؤال: ماهو؟ 

ولا كان الأمر من أقسام الكلام' استدعى الكشف عن مائيته الكشف عن مائية الكلام”. 

لذلك توقف عدد من الأصوليين في بداية كلامهم على حقيقة الأمر ليبيّنوا حقيقة الكلام قصد 
بناء القول في الجزء على القول في الكل. 

ولقد كان قوم في ذلك قولا كلاميا خالصا لا يكاد الناظر فيه يشعر أنه يتابع موضوعا أصولياء 
بل إن الجويني عرض الموضوع باعتباره بيانا لمذهب "أهل الحق"” في مقابل مذهب أهل الباطل 
والضلال. ومثل هذه المصطلحات المضخمة لنتائج الخلاف إِنَّا يكثر استعاهها عادة في الجدل 
الكلامي الذي تتردّد فيه أوصاف التضليل للمخالفين. أما الجدل الأصولي فالآراء المعروضة فيه 
تتردد بين الصواب والخطإء لا بين الإيهان والكفرء لأن الخطأ في استنباط الأحكام العملية دون الخطا 
في فهم أصول الإيمان. 

يعتقد الأصوليون الأشاعرة تبعا لمتكلميهم أن الكلام يطلق على النفسانّ واللسانٌ» غير نّم 
اختلفوا في صفة هذا الإطلاق» هل هو حقيقة فيه) أو في أحدهماء فكانت لهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه - أي الكلام - حقيقة في اللسانّ مجاز في النفساني» لأن المتبادر إلى الفهم عند قولنا: 
تكلّم فلان أو لم يتكلم هو اللساني قبل النفساني“. 

انيها: أنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني” وهذا القول منقول عن الأشعري” وهو الذي عليه 


1 - المشهور عند الأصوليين أن الكلام ينقسم إلى أمرء ونبيّء وخبر» واستخبار (الغزالي: المستصفى» ص 202). 
2- المازري: إيضاح المحصول» ص 188. 

3- الرهان: 1/ 149. 

4- القراني: نفائس الأصول 1/ 435. 

- المازري: إيضاح المحصول. ص 194. 
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سائر الأشاعرة كا أكّد ابن العربي '» وصرّح بأنّه يقول به”. 

الثها: آنه يطلق بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس» وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة. 
ومعنى ذلك أن الكلام حقيقة في القسمين. وهو منقول عن أبي الحسن الأشعري” ونسبه الرازي إلى 
المحققين من الأشاعرة”. 

والحاصل أن الكلام يطلق على المعنى النفسى في الأقوال الثلاثة» غير أنه يعد مجازا في القول 
الأوّلء وحقيقة في القولين الثاني والثالث. ويظهر أن القول الثاني هو الأشهر عند الأشاعرة» وذلك 
لأنّبم توسعوا في الدفاع عن الكلام النضسى في كتبهم الكلامية بالدرجة الأولى ثم في كتبهم الأصولية 
بدرجة أقل» والمهمّ أنهم يعتبرون العبارات دالّة على الكلام النفسى» وهي لا تسمّى كلاما إلا تجوّزا 
ا ئ: 
وتوسعا . 

ويذهب الأحناف بناء على مذهبهم الماتريدي إلى إثبات الكلام النفسي القديم» وهم في ذلك 
كالأشاعرة يرون أن العبارات دالة على الكلام النفسى بوصفه صفة أزلية لله تعالى» وتسمى العبارات 
كلام الله تعالى على معنى أنها عبارات عن كلامه”. 

ولا ثبت عند هؤلاء أن الكلام نفسي أزلي» ولساني حادث يعدّ دليلا على النفسي» وكان الأمر 
قسم| من أقسام الكلام بنوا بحثهم في حقيقة الأمر على مذهبهم في الكلام بجميع أقسامه. 

لذلك حد الباقلأني الأمر بأنّه "القول المتضمّن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به" ثم 
بّن في سياق بيانه لهذا الحدّ أن الأمر إذا أطلق عندهم - أي الأشاعرة - لم يريدوا به الصيغ 
والعبارات بل المعنى القائم بالنفس» وعليه فإن قول القائل "إفعل" ليس هو نفس الأمرء ولا عين 
الكلام "وإنا هو من قبيل الدلالات على الكلام كالإشارة والرموز والكتابة"”. 


1- أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المعافري» من أهل إشبيليّة بالأندلس» فقيه مالكي تفئن في 
كثير من العلوم» من مؤلفاته: "أحكام القرآن" و"عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي" و"العواصم من 
القواصم". ت: 543ه (الديباج المذهب: 2/ 256-252). 

2- المحصول: ص 53-52. 

3- ابن السبكي: الإبهاج 2/ 3. 

4- المحصول: 1/ 55. 

5- الجويني: التلخيص 1/ 241-240. 

6- أبو المعين النسفي: تبصرة الآدلة» 1/ 339. 

7- الجويني: التلخيص 1/ 242 

8- م.ن: 1/ 243. 
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وقد اختار الجويني التعريف نفسه تقريبا مع إضافة قيد "بنفسه" فقال "الأمر هو القول المقتضي 
بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به"! فرغم أنه أثبت "القول" في بداية التعريف لتمييز "الأمر" عا 
عدا "الكلام" كالفعل والإشارة فقد أراد دفع توهم أن يكون القول اللساني هو الذي يقتضي الطاعة 
بنفسه» بل هو يقتضيها بواسطةٍ قد تكون التوقيف عند القائلين بأن اللغة توقيفية» وقد تكون 
الاصطلاح على قول مخالفيهم. فالذي يقتضي الطاعة بنفسه دون واسطة هو الأمر النفسي» لاله ثابت 
في النفس لا يتبدل» ولا ينقلب. وإنا الذي يتبدل هو التعبير عنه بالألفاظ اللغوية التي تختلف من 
قوم إلى قوم» إذ المقتضى النفسي الواحد يمكن أن يعبّر عنه بلغات مختلفة” وقد قال موضحا ذلك 
"وقولنا بنفسه» يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة» فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإِنَّا تشعر 
بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها"”. 

واعترض على هذا التعريف من جهة أنه يلزم عنه الدور بسبب أن لفظتي المأمور والمأمور به 
مشتقتان من الأمرء ولا يجوز ذكر الأمر في حدّ الأمرء لأنه تعريف للشىء بنفسه» وهو محال ممتنع”. 
لذلك عرّفه الرازي بأته "طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء"”. وقد بِيّن ابن السبكي أن هذا 
التعريف يدخل فيه النفساني”. والرازي حين لم يقدّم "القول" في الحدٌ كا فعل الباقلاني والجويني إن 
أراد دفع توهّم أن يكون هو نفس الطلب» لذلك أكد أن معنى الطلب ليس نفس الصيغة» بل هو ماهية 
قائمة بقلب المتكلم تجري مجرى علمه وقدرته؛ أمّا الصيغة المخصوصة فهي دليل على تلك الماهية'. 
وبذلك يتبيّن أن قوله في بداية التعريف "طلب الفعل" معناه أن الأمر ماهية نفسية قائمة بذات المتكلم. 
أما قوله "بالقول" فمعناه أن القول المخصوص هو الذي يدل على الطلب النفسي وليس هو نفس 
الطلب. وحاصل تعريفه أن الأمر طلب نفسي للفعل يعبّر عنه بقول لفظي على سبيل الاستعلاء. 

أما المعتزلة فينكرون المعنى القائم بالنفس» ويرون أن الكلام هو "الأصوات المقطعة ضربا من 
التقطيع"” أو هو على حدّ قول القاضي عبد الجبّار "ما حصل فيه نظام خصوص من هذه الحروف 


1- البرهان: 1/ 151. 

2- المازري: إيضاح المحصول. ص 193. 

3- البرهان: 1/ 151. 

4- الرازي: المحصول 1/ 188 - الآمدي: الإحكام 2/ 201. 
5- المحصول: 1/ 190. 

6- الإمهاج: 2/ 5. 

7-المحصول: 1/ 190. 

8- المازري: إيضاح المحصول. ص 193. 
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المعقولة"” وقد اكتفى بذكر الحروف في الحدّ دون ذكر الأصوات لأن الكلام "لا يكون حروفا 
منظومة إلا وهي أصوات مقطعةء فذكر ذلك يغني عن ذكر الأصوات"”. 

وبناء على مذهبهم في الكلام أكدوا أن الأمر - كما يقول أبو الحسين البصري-: "يقع على جهة 
الحقيقة على القول المخصوص ” أي إِنّه يقع على الصيغة من حيث هي لفظ يقول فيه القائل لمن دونه 
افر" انه بكوم ساف 

فا معنى النفسي بناء على ذلك ملغى من تصورهم» ولا وجود له في الأمر حقيقة ولا مجازاء إذ لا 
حقيقة عندهم إلا القول المخصوص. 

غير أن اعتراضات الأشاعرة كانت قوية بحكم أن ما يقع في النفس قبيل الأمر أو عنده حقيقة 
ثابتة يصعب إنكارهاء لذلك أدخل المعتزلة عنصرا آخر جعلوه شرطا في الأمر هو "الإرادة". فلا 
معنى للأمر عندهم إلا إذا كان قولا خصوصا على طريق العلوٌ يراد به "أن يفعل المقول له ذلك 
الفعل"”. لهذا أكد القاضي عبد الجبّار أن الأمر ليس إلا الإرادة. 

وزاد بعض المعتزلة الإرادة تفصيلا فقالوا لا بذ في الأمر من ثلاث إرادات: إرادة إحداث 
الصيغة» وإرادة الدلالة بها على الأمرء وإرادة الامتثال» أي إيقاع المأمور به“. 

وإذا كانت الإرادتان الأوليان لا يتعلق با كبير خلاف» فإن الإرادة الثالثة التي هي إرادة 
الامتثال كانت موضوع خلاف اشتغل به الأصوليون تفريعا على أصل كلامي يتعلق بمبحث الإرادة 
الإلهية» هل يفرّق بينها وبين الأمرء أو هي الأمر نفسه؟ وهل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد 
وجوده» بل يريد عدمه؟”. 

ولم يكتف الأصوليون في هذه المسألة الكلامية بمجرّد تلقي التصوّر من المتكلمين واعتباره مبدأ 
مسلماء بل ولحوا باب التصديق استدلالا ونقضا. 


1 - المغني: 7/ 6. 

2- م.ن: 7/7. 

3- المعتمد: 1/ 39. 

4- الآمدي: الإحكام 2/ 188. 

5- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 41. 

6- شرح الأصول الخمسة: ص 436. 

7- الغزالي: المستصفى» ص 203 -الآمدي: الإحكام 2/ 200. 
8- السمرقندي: ميزان الأصول 1/ 205. 
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فأهل السنة من الأشاعرة والحنابلة والأحناف يفرقون بين الأمر والإرادة» ولا يعتبرون الإرادة 
داخلة في حقيقة الأمر ولا شرطا فيه لذلك قال الكلوذاني من الحنابلة "الأمر استدعاء الفعل بالقول 
على وجه الاستعلاء» من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به"". ولو كان الأمر هو الإرادة لوقعت 
جنيع المأمورات» وذلك لأن الإرادة تخصص الفعل بحال حدوثه” فإذا لم توجد الإرادة لم يحدث 
الفعل ولو كان الأمر موجودا. والحاصل عندهم أن الله تعالى قد "يأمر ب لا يريد كونه"”. 

واحتجوا بعدة أدلة» منها أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ولم يرده منه» وأمر 
إبليس بالسجود ولم يرده منه» ولو أراده لوقع» لأنه سبحانه فعّال لا يريدة. كا أنه سبحانه أمر 
بالإيهان من علم أنه لا يؤمن» ولم يرده منه”» وذكروا مثالا لذلك كفر أبي هب مع أنه مأمور بالإيمان. 
واحتجّوا أيضا بقوله تعالى لأهل الحنة كوا وَاشْرَبُوا هيا عا أَسْلَفْتُمْ في الأيّام اة 4 © فهو تعالى 
قد أمرهم بذلك ولم يرده منهم» أي لم يرد تكليفهم بالامتثال للأمرء إذ "لا يمكن تحقيق الأمر إلا 
بوعد ووعيد» فتكون الآخرة دار تكليف ومحنة» وهو خلاف الإجماع"" . 

وَقَدَرد اللمعتزلة هذه الآدلة يوجوه دة من النقضى» ندكر متها أن أمز الل تال لأهل الم 
بالأكل كان يريد منه إيقاعهم للفعل "لأن في علمهم بإرادته ذلك منهم زيادة مسرّة"”. أمّا أمره تعالى 
إبراهيم بذبح ولده فتأوّله المعتزلة بتأويلين على فرض أنه عليه السلام قد رأى في المنام صيغة الأمر» 
أحدهما آنه تعالى قد أمره بالذبح ففعله» لكنّ الله تعالى كان يلحم ما يفرّيه إبراهيم شيئا فشيئا. وثانيهم| 
أنه تعالى لم يأمره بالذبح» ولو أمره لكان مريدا له» ولوقع» ولا لم يقع فعل الذبح من إبراهيم عليه 
السلام دل ذلك على أنه تعالى لم يأمره به ولم يرده منه. وإِنّّا أمره بمقدّمات الذبح كالاضطجاع وأخذ 
المدية» وهو عين ما فعله إبراهيم» فثبت بذلك أن ما أمر الله به إبراهيم قد أراد وقوعه منه . 

وليس من مقاصدنا مناقشة أدلة الفريقين ولا الترجيح بين المذهبين» لأن غرضنا هو إثبات 


وجود الحدل الكلامى في كتب الأصول ونقده منهجيا من جهة إفادته لعلم أصول الفقه بناء على 
ضوابط الاستمداد. 


1- التمهيد: 1/ 114. 

2 العباذي” الآيات الييتانت 2/ 276: 

3- أبو يعلى: المعتمد في أصول الدين» ص 81. 
4- ابن النجّار: شرح الكوكب المنير 3/ 15. 
5- المحلي: شرح جمع الجوامع 1/ 467. 

6- الحاقة: الآية 24. 

7- الغزالي: المستصفى. ص 203. 

8- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 48. 
9-م.ن: 1/ 49. 
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غير آنه من المهمّ أن نضيف موقفا ثالثا اجتهد أصحابه في أن يكون وسطا بين الموقفين السابقين. 
وقد تبناه عدد من أهل السئّة يظهر أن أكثرهم من المتأخرين» وفيهم مالكية» وشافعية» وأحناف. 
وحنابلة. والذي حملهم على ذلك هو أنهم لاحظوا أن حججهم السابقة يمكن أن لا تكون ملزمة 
للمعتزلة» لأن أصوهم - أي المعتزلة - لا تمنع من تخلف المراد عن الإرادة'» فالإرادة عندهم هي 
"الداعي إلى الفعل من اعتقاد نفع أو جلب مصلحة"” وهي لا تستلزم المراد قطعاء فالله تعالى أراد 
إيوان الكفار وطاعة الفسّاقء لكنّ ذلك لم يقع منهم. وليس ذلك نقصا في حق الله تعالى» لأنه سبحانه 
أراد وقوع ما أمرهم به رغبة منهم واختيارا لا كرها واضطرارا”. 

ويمكن اعتبار هذا الموقف ضربا من التحقيق والمراجعة» أو النقد الذاتي داخل المذهب قام به 
الأصوليون المتأخرون من أهل السئة. وهم في ذلك كلام كثير ضعُفوا فيه أدلة أصحابهم”. 

ويعود هذا النقد في عمومه إلى أن نصوص القرآن فيها أوامر وقعت مطابقة للإرادة» وأوامر لم 
تقع وفق الإرادة. وواقع الناس يدل على وجود الطاعة وانتفائهاء فالمطيعون وقع الفعل منهم موافقا 
للإرادة» والعصاة خالفوها مع توجّه الأمر بالفعل للصّنفين» فدل ذلك على وجود إرادة الامتثال في 
الأمر الموجه للمطيعين» وعلى عدم وجودها في الأمر اموجه للذين لم يطيعواء وهذا يعني أن الأمر 
اتحد مع الإرادة في حالة وباينها في حالة أخرى. 

ولهذا وجدنا الشاطبي الذي كان من أشدٌ الأصوليين حرصا على عدم إدخال الكلاميات في 
أصول الفقه يتوقف عند هذه المسألة ويصرٌ على أن الأمر يستلزم إرادة من الآمرء إذ الأمر عنده 
"يتضمّن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه"”. وهذا التصريح بدخول الإرادة في حقيقة الأمر لا يعني 
أنه يوافق المعتزلة الذين أثبتوا الإرادة» ويخالف أهل السنة الذين نفوها. لكنه إِنَّ) ذكر ذلك تمهيدا 
لتدقيق رآه غاب عن كثير من الأصوليين حين تكلموا في موضوع الأمر والإرادة. والحاصل أن 
الإرادة التى اشترطها الشاطبى في الأمر ليست هى التى نفاها الأصوليون من الأشاعرة. 

وبيان ذلك عنده أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين: 

أحدهما: "الإرادة المتلقية القدّرية المتعلقة بكل مراد"”. وهذه الإرادة لا تتخلف» وهى مغايرة 


1 - العطار: حاشية شرح المحلي 1/ 467. 

2- اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 371- أمير باد شاه: تيسير التحرير 1/ 341. 

3- العطّار: حاشية شرح المحلي 1/ 467. 

4- انظر: ابن عبد الشكور: مسلّم الثبوت 1/ 371 - العبّادي: الآيات البيّنات 1/ 277-276. 
5- الموافقات: 3/ 119. 

6- م.ن: 3/ 119. 
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اوترر ملرو ي ومريج و مر وقاد لرعنا و ولحي ل قرا الي 


تعال طفن يوالهأ بهو رخ صَدرَهللإشلام ومن برذ أن مضل عل صر صما حَرججا کا 
يَصَعَدٌ في السّمَاء 4 E ESE‏ 


سه 
4 


ن نصح لَكُمْ إن گان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هو ربكم وله ُرْجَعُونَ ‏ 2. 

أمَا الإرادة الثانية: فهي "الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به» وعدم إيقاع المنهي عنه. 
ومعنى هذه الإرادة أنه (أي الله تعالى) يحبٌ فعل ما أمر به ويرضاه» ويحبٌ أن يفعله المأمور ويرضاه 
ا کت ر وار و لے سكا رمه" ل ل و ال لأ رامن الا ت اس 
ولآبات الراردة ربعا الس ونمو لسار E TG‏ 
* وقوله سبحانه د ما بريد الله يَجْعَلَ عَلَيكمْ في الذينِ مِنْ حَرَج وكين يريد لیطھر کم 4 ومعنى 
ذلك أن الله تعالى أراد اليسر والتطهير ورفع الحرج بأوامره العخر عة التي اراد أن يأتمر ہا العباد. 
فأطاع منهم من أطاع وفق الإرادة» وعصى من عصى» لكنّ هذا الذي يقع من العصاة وإن خالف 
الإرادة التشريعية المقصودة بالأمر لا يقع خلافا للإرادة الحلقية القدّرية. قال الشاطبي "ومن عرف 
الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك» وحاصل الإرادة الأمرية آنا إرادة التشريع» ولا 
بد من إثباتها بإطلاق» والإرادة القدرية هي إرادة التكوين"”. 


ولم يتفرّد الشاطبي بهذا التدقيق الذي يقتضي إثبات إرادة في الأمر هي غير الإرادة التي نفاها 
القدماء من أهل السنة» بل ذهب إليه ابن تيمية من الحنابلة» ونسبه إلى المحققين من أهل السنة» فقال 
"والمحققون من هؤلاء يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة خلقية قدرية كونية» وإرادة دينية 
أمرية شرعية"” ثم أخذ يفصّل المسألة بطريقة لا تختلف عا فصّله الشاطبي عموما”. وهو ما ذهب 


1- الأنعام: 125. 

2- هود: الأية 34. 

3- الشاطبى: الموافقات 3/ 120. 

4- البقرة: الأية 185. 

5- المائدة: الأية 6. 

6- الموافقات: 3/ 121. 

7- منهاج السنة النبوية: 3/ 16. 

8- م.ن: 3/ 18-17-16. مع الملاحظ أن محمد العروسي حين نقل هذا القول عن ابن تيمية ذكره بطريقة تشعر أن 
الحنابلة قد تفردوا بهذا الرأي الوسط ناسبا نفي الإرادة مطلقا إلى الأشاعرة دون ذكر موقف المحققين منهم. هذا 
مع أن عددا من الحنابلة كانوا ينفون الإرادة مطلقا دون تفصيل كما ذكرنا ذلك في بداية عرض الأقوال (انظر 
المسائل المشتركة: من ص 118 إلى ص 125). 
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إليه ابن القيم حين ذكر موقف المعتزلة الذين قالوا إن الأمر يستلزم الإرادة» وموقف أهل السنة 
الذين ذهبوا إلى أنه لا يستلزمها ثمّ قال "والصَّواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم 
الإرادة الكونية» فإنّه لا يأمر إلا بها يريده شرعا وديناء وقد يأمر با لا يريده كونا وقدرا"”. 

ونقل بعض الأحناف أن أصحابهم قسّموا الإرادة إلى قسمين: تكوينية قديمة تستلزم وقوع المراد 
قطعاء وهي التي لا تشترط في الأمر» وإرادة تشريعية تبيّن المشروعات لا تستلزم وقوع المراد قطعاء 
وهي التي يمكن إثباتها في الأمر”. 

وواضح أن الأصوليين في مختلف مواقفهم المذكورة لم يكتفوا بالاستناد إلى مسألتي "الكلام 
النفسبي" و"الإرادة" بل استصحبوا أيضا مسألة "القدر" أو "أفعال العباد". 

فالمعتزلة يرون أن المعاصي الواقعة هي من اختيار العباد وم يقذّرها الله تعالى ولم يردهاء لأنه ل 
يأمر بها. وإنَّا أراد ما أمر به من محاسن ومصالح. والذين نفوا دخول الإرادة في حقيقة الأمر يرون 
أن جنيع أفعال العباد خيرها وشرّها واقعة بإرادة الله خلافا للمعتزلة» ولا كانت كثير من الأوامر 
خالفة لما قدر الله وقوعه بإرادته أنكروا التلازم بين الأمر والإرادة. أمّا المتوسطون ففرّقوا بين الإرادة 
التي هي من القدرء والإرادة التي هي من التشريع» وجعلوا الإرادة التشريعية داخلة في حقيقة الأمر 
خلافا للإرادة القدرية التي قد توجد فيه وقد لا توجدء بمعنى أن الأمر لا يستلزمها بالضرورة. 

ثمٌ إن الأصوليين بنوا على مسألة العلاقة بين الأمر والإرادة مسألة أخرى هي: هل الطاعة موافقة 
الأمر أو موافقة الإرادة؟. 

وظاهرٌ أن المعتزلة الذين يجعلون الإرادة لازمة في الأمر يذهبون إلى أن الطاعة هي موافقة 
الإرادة» ما أهل السئّة الذين يخرجون الإرادة من حقيقة الأمرء فمذهبهم أن الطاعة هي موافقة 
الأمر لا موافقة الإرادة”. 

ومن المسائل التابعة لحقيقة الأمر مسألة: " هل للأمر صيغة؟" 

غير أن الأصوليين اختلفوا في ترجمة المسألة بهذه الطريقة بناء على اختلافهم في تفسيرها أو في 
المقصود ہا. 

فقد ييّن الغزالي أن هذه الترجمة خطأء لأنّه لا حلاف في وجود صيغة لفظية تدل على الأمر» فقول 
الشارع أمرتكم بكذاء أو نتم مأمورون بكذاء واضح في الدلالة على الأمرء | أنه إذا قال أوجبت 


[تقناء العلين ص 280 
2- اللكنوي: فواتح الرحموت 1/ 371. 
3- الرازي: المحصول 1/ 189-188. ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 385. 
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عليكم كذا وإذا تركتموه فأنتم معاقبون» فذلك يدل على الوجوب بلا خلاف. وإنما الخلاف في أن 
قول الشارع "إفعل" إذا ورد مجرّدا عن القرائن هل يدل على الوجوب. أو على الندب أو على غير 
ذلك من الأقوال' . وتصوير الخلاف ذه الطريقة هو الذي ذهب إليه الجويني شيخ الغزالي“ 
واختاره ابن الحاجب ناسبا إِيّاه إلى المحققين”. ونُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري القول بالوقف 
في دلالة صيغة "إفعل" إما بمعنى أن ذلك مشترك بين جميع محامله» أو بمعنى أنه لا يدري مقصد 
قول القائل إفعل”. 

وتصوير الخلاف ببذه الطريقة يجعله خلافا أصوليا خالصا غير مبني على المبادئ الكلامية أو على 
مسألة الكلام النفسى خصوصاء لأن اختلاف الأصوليين في دلالة صيغة الأمر عند عدم القرينة له 
علاقة مباشرة باستنباط الأحكام الشرعية من النصوصء وهو خلاف مشهور بين الأصوليين 
والفقهاء لهم فيه أقوال كثيرة”. 

لكنّ المسألة لها صورة أخرى ترتبط مباشرة بالخلاف الكلامي في خصوص الكلام النفسي» وهو 
ما جعلها موضوعا لتبادل التهم بالبدعة» والاعتقاد الفاسد. 

قال ابن العربي "اختلف في ذلك أهل الأصولء فصار الفقهاء ممن تكلم فيها إلى أن له صيغة» 
وإلى ذلك مالت المعتزلة بأسرها لاعتقادهم الفاسد. فأمًا الفقهاء. فإن| قالوا ذلك عن جهل بحقيقة 
الأمر لا عن اقتحام البدعة. وأمّا المعتزلة» فإِنّ) صاروا إلى ذلك لاعتقادهم الفاسد أن الكلام 
أصوات مقطعة» وحروف مؤلفة» وقد بيّنا فساده من قبل. 

واتفق أهل الحق من أرباب الكلام على أن الأمر لا صيغة له وذلك لأن الكلام معنى قائم 
بالنفس كالإرادة والعلم. وا معاني النفسية لا صيغة ها. وهذا أبين من الشبهات فيه"". 

وإنّا أوردنا هذه الفقرة كاملة لأنّما نموذج واضح في الدلالة على طريقة طرح المسائل الكلامية في 
كتب الأصول» فابن العربي كان حريصا على بيان مذهب أهل الحق من أهل الكلام وهم الأشاعرة 
أصحاب الاعتقاد الصحيح عنده» أما المعتزلة فهم أهل بدعة لاعتقادهم الفاسد في نفي الكلام 


1 - المستصفى: ص 204. 

2 الزهان 158-1571 

3- مختصر المنتهى: 1/ 434 (مع شرح الأصبهاني). 

4- ابن بدران: نزهة الخاطر 2/ 43. 

5- هذا خلاف معروف ومذكور في جميع كتب أصول الفقه. وقد ذكر الأصبهاني أن فيه ثمانية مذاهب (بيان المختصر: 
ص 435). 

6- المحصول: ص 54-53. 
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النفسى» لكنه دافع عن الفقهاء من جهة وانتقدهم من جهة أخرى» ذلك أنهم أثبتوا للأمر صيغة عن 
جهل يعود إلى عدم التمكن من معرفة خفايا علم الكلام» لكنهم لم يوافقوا المعتزلة في بدعتهم. 

ولا كان الحنابلة من أهل السئّة ينكرون الكلام النفسى فقد ذهبوا إلى أن الأمر له صيغة كما بيّن 
ذلك الكلوذاني ردا منه على الأشاعرة' بل إن ابن قدامة نسب القول بإثبات الصيغة إلى الجمهور, 
وَاغقين الأشاغرةمعدغة ن قالوع فعد أن ن أن الأمر لصيف قدل عليه نيد ده فال "هذا قول 
الجمهورء وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم 
بالنفس» فخالفوا الكتاب والسنّة وأهل اللغة والعرف"”. 

فائدة المسألة 

ذكرنا في هذه المسألة ثلاث مسائل مترابطة هى: حدٌ الأمر» وعلاقته بالإرادة» وهل له صيغة؟ 
ول نشا أن نفرّق بينهاء لآَمْهها تدخل في بيان حقيقة الأمر. 

والأصوليون بعضهم فرق بينهاء وبعضهم جمع بين اثنين منهماء وفصل واحدة. فالغزالي مثلا ذكر 
مسألة الإرادة مع مسألة حد الأمر وحقيقته» وذلك للردٌ على المعتزلة الذين يعتبرون الإرادة داخلة 
٤‏ حقيقة الأمر” ثمّ تكلم على | لصيغة في مبحث مستقل» لكنه إلا فصل مبحث الصيغة عن مبحث 
الح والحقيقةء لأنّه لم يتكلم على الصيغة من جهة المعنى النفسي» إذ رأينا أنه اعتبر الترجمة المذكورة 
خطأء ولو آنه فّرها بناء على أن المعنى النفسى لا صيغة له لكان من المحتمل أن يذكر مسألة الصيغة 
ضمن مبحث حقيقة الامر وحله . 

أمّا ابن قدامة الذي يكاد يكون كتابه اختصارا للمستصفىء فقد تكلم على الصيغة ضمن مبحث 
حقيقة الأمرء وذلك لأنّه فهم خلافا للغزالي أن الأشاعرة ينكرون الصيغة بناء على مذهبهم في 
الكلام النفسي» فكان ذلك مناسبة للردّ على الأشاعرة بناء على مذهب الحنابلة الذين ينكرون الكلام 
النفبى”. ولا كانت الإرادة عنده غير داخلة في حقيقة الأمر أفرد لها مبحثا مستقلا عن مسألة حقيقة 
الأمر قصد الرد على المعتزلة”. 


أا 124-125:/1. 
DED‏ صن 167 
3- المستصفى: ص 204-203-202. 
4- م.ن: ص 205-204. 

روف الناظز# هن 168-167 
6- م.ن: ص 170-169. 
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والحاصل أن هذا الخلاف في التبويب يعود إلى اعتبارات منهجية لا مشاحة فيهاء إذ المهمّ أن هذه 
المسائل سواء أجمعناها تحت عنوان واحدء أم فرّقنا بينهاء فهي مترابطة فيا بينهاء من جهة آنا لا تخرج 

والسؤال المهمٌ الذي نبحث عن جواب له هو ما فائدة هذه المسألة بالنسبة إلى علم الأصول؟ 

لا شك أن بيان حقيقة أي مصطلح بواسطة الحدّ وما يتبعه من شروح هو أمر يقتضيه منهج 
البحث لا في علم أصول الفقه فحسب» بل في كل علم» لذلك فلا إشكال في فائدة الكلام على 
حقيقة الأمر وحده لأنه يمكن الأصولي من تصوّر الأمر قبل الكلام على مسائله التفصيلية. 

لكنّ الإشكال يكمن في المعرّف أو في المحدود. بمعنى أنه من المفروض في كل علم أن يبتمّ 
أصحابه بتعريف مصطلحاته تعريفا إجرائيا أو وظيفيا يمكنهم من توظيفه في إطار اختصاصهم. 

ومعلوم أن علم الأصول إِنَّا هتم بنصوص الشرع من جهة صيغها وألفاظهاء والذي مهم 
أساسا من مصطلح "الأمر" إا هي صيغته اللفظية من حيث دلالتها على طلب المأمور به. لكنّ ما 
تقدّم بيانه يظهر فيه أن كثيرا منهم خرجوا عن هذا المقصد حين عرّفوا الأمر بمعناه النفسي فأدّى بهم 
ذلك إلى استحضار قدر غير يسير من الجدل الكلامى. 

وقد أدرك بعضهم فعلا هذا الإشكال المنهجيء من ذلك أن الرازي صرّح بأن الكلام بالمعنى 
النفساني "ما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه" '. 

لكر هذه الملاحظة لا تؤخذ على إطلاقهاء لأنه اعترض عليها بأنْ الأصوليين ما عرّفوا الأمر من 
جهة كونه كلاما نفسيا إلا بسبب حاجتهم إليه. لذلك لابد من التفريق بين الحاجة المنفية في قول 
الرازي» والحاجة التى دل عليها فعل الأصوليين. 

وقد تولى القرافي تدقيق هذا الإشكال حين علق على كلام الرازي قاتلا "قوله " والمعنى الأوّل - 
يعني النفساني- لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه" معناه: لا حاجة في البحث عن إثباته» وإلا 
فلا بد من تصوّره حتى يُعتقد أن اللفظ موضوع للطلب النفسانيء فلا بد من تصوّره في جميع هذه 
الموازد. لكر التضديقننة إن يستفاد من أضول الذي" 


ا 


1- المحصول: 1/ 55. 
2- نفائس الأصول: 1/ 436. 
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أحدهما: تصوري. يدرك بالحدٌ' أو بالبيان والتفصيل”. 

انيه|: تصديقي» يدرك با حجة والبرهان. 

والأصوليون في حاجة إلى استحضار التصوّرء وليس من مهمّتهم الاستدلال على ما فيه من 
تصديقات. ومعنى ذلك أن الإثبات الذي يقصد به تحصيل التصديق بالكلام النفساني» أو بأيّ أصل 
كلاميّ آخر قد تكفل به علماء الكلام» وما على الأصوليين إلا أن يعتبروا ذلك مبدأ مسل يوظفونه في 
تصحيح تصوّرهم دون أن يخوضوا مجدّدًا في الجدل التصديقي. وهذا المنهج ضابط هام من ضوابط 
الاستمداد التي تقدم بيانها. 

لكنّ الذي وقع هو أن كثيرا من الأصوليين توقفوا بنسب متفاوتة للاستد لال على إثبات الكلام 
النفسي؛ ورد عليهم المخالفون بأدلة تدلّ على النفي. مع العلم أنهم لم يبلغوا في تفصيل الأدلة مبلغ 
المتكلمين في الاستقصاء. وهذا يعني أن استدلالهم غالبا ما يكون عرضيا على سبيل التوضيح أو 
التذكير. من ذلك مثلا أن ابن السبكي ذكر بعض الأدلة على الكلام النفساني” ثم اعتذر عن ذلك 
بقوله "قال أصحابنا: ولسنا نستدلٌ بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي» ثم بيّن أن الأدلة القطعية 
على الإثبات ذكرها متكلموهم بالتفصيل وأكد أن ما يذكره الأصوليون من أدلة هي "أدلة على 
إثبات التسمية لا على إثبات الحقيقة"“ بمعنى أا أدلة لإثبات مصطلح الكلام النفسي لا على إثبات 
حقيقته التي هي مهمة المتكلمين. 

والحاصل أن مبحث الكلام النفسي الذي أثير في الحدٌ ليس له من فائدة عند مثبتيه ومنكريه 
سوى تسديد التصورء فالمثبتون يرون السّداد في الإثبات» وال منكرون يرون السّداد في النفي. 

أما من الناحية العملية فلا يترتب على هذا الخلاف أي أثر فقهي» فعند الاجتهاد في فهم الأوامر 
المذكورة في النصوص يكون نظر الجميع متعلقا بالألفاظ والصيغ بقطع النظر عن كون البعض 
يرونا دالة على الأمر النفسي والبعض الآخر لا يرونا كذلك. 

وإذا نظرنا إلى مسألة الإرادة وجدنا فيها الأصوليين أشدٌ حرصا على الاستدلال» لكنٌّ الخلاف 
في علاقة الأمر بالإرادة خلاف كلامي خالص لا يترتب عليه أثر عملي في الفقه» وسواء أقلنا إن 


1- بِيّن الغزالي أن العلم التصديقي لا يقتنص إلا با حجة والبرهانء وأن المعرفة التصوّرية لا تقتنص إلآ با لحد (محك 
النظر: ص 68). 

2- بن المازري أن الكشف عن مائية الكلام يدرك بطريقتين: إحداهما تجري مجرى الكشف بالتفصيل والتبيين» 
والثانية تكون بالكشف على طريقة الحدود (إيضاح المحصول: ص 188). 

3- الإمباج: 2/ 4-3. 

4- م.ن: 2/ 4. 
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الطاعة هي موافقة الأمر أم هي موافقة الإرادة فالمهمٌ بالنسبة إلى المكلف أن يفهم أنه مطالب 
بالطاعة. كا استحضرت في هذه المسألة الخلافات المتعلقة بالقدر أو أفعال العباد» ولقد رأينا 
الشاطبي - وهو من أشهر الناقدين لإدخال الكلاميات في أصول الفقه - يخرج عن الضوابط التي 
ذكرها في المقدمات ويتصدّى لتفصيل المسألة بطريقة موسّعة رغم أنه لا ينبني عليها عمل» بل هي 
بحث تصديقى يراد به تسديد المعتقد. 

ما مسألة "هل للأمر صيغة؟" فكان شأنها مخالفا لسابقتيهاء لأن الأصوليين انقسموا في حقها إلى 
فريقين فريق بناها على الكلام النفسى» وفريق خطأ الترجمة واعتبرها خلافا في دلالة صيغة "إفعل". 
وغير حاف أن منهج الفريق الأول كلامي ضعيف الصلة بالأصولء أمّا تفسير الفريق الثاني فهو قائم 
على نظر أصولي خالص. 

أصوطا الكلامية 

1- الكلام النفسى» وعلاقته بالكلام اللفظي. 

2- إرادة الله تعالى» وعلاقتها بالأمر. 

3 أفعال العاد» او مال القلاق: 

هذه المسألة كثيرة التفاصيل متداخلة الأقوال» إذ لم يكن الخلاف فيها بين أهل السنة من جهة 
والمعتزلة من جهة أخرى فقط» بل وجد فيها خلاف داخلى بين أهل السئة» ىا وجد فيها خلاف بين 
المعتزلة أنفسهم. وقد افترض بعض الأصوليين المسألة في الأمر النفسي» وهناك من افترضها في الأمر 
اللساني. وافترضها فريق في أمر الخالق» بينما حصر آخرون الخلاف في أمر المخلوق. 

لذلك سنهتمٌ ابتداء بضبط محل الخلاف» ثم نميّر بعد ذلك بين مستوياته المفترضة لنضع كل قول 
في مقامه من الأمر النفسى أو الأمر اللساني. 

يظهر من تدقيقات الأصوليين أنه يمكن ضبط السؤال المذكور في الترجمة كا يلي: 

هل الأمر الوجودي بمعيّن مضيّق يقتضي النهي عن ضده» سواء أكان له ضد واحد أم أضداد 
متعلدة ؟ 

وتقييد الأمر بأنه "وجودي" فيه احتراز عن "الترك" أي ترك المأمور به إذ لا خلاف في أن الأمر 
بالشىء يتضمن النهي عن تركه قطعاء فقول القائل لغيره "قم" يتضمّن قطعا النهي عن ترك القيام” 
بل إن ترك القيام في هذه الحالة ينافي القيام بذاته» لأنّا نقيضان» بمعنى أن اللفظ الدال على القيام 


1- الزركشى: البحر المحيط 2/ 419-418. 
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يدل بذاته على ترك القيام» وهذا لا خلاف فيه". وإِنَّ) المقصود المختلف فيه هو الضدّ الوجودي. 
فالأمر بالقيام نله الوجودي لد ترك القيام الذي هو نقيضه الذاتي» بل 56 أفعال وجودية 
مضادة للقيام يمكن أن اقسا المأمور» مثل القعود. أو الركوع» أو الاضطجاع. أو غير ذلك من 

كا أن الخلاف ليس متعلقا بمفهومي الأمر والنهي» بمعنى أن السؤال ليس هو: هل مفهوم 
الأمر ضدّ مفهوم النهي؟ فهما مختلفان قطعاء لاختلاف الإضافة. إذ لا إشكال في أن الأمر مضاف إلى 
شیء والنهى مضاف إلى ضده. 

وليس الخلاف متعلقا باللفظ. على معنى هل صيغة الأمر "إفعل" هي نفس صيغة النهي "لا 
تفعل" فالصيغتان مختلفتان قطعا من حيث اللفظ» ولا خلاف في ذلك”. 

ونا الخلاف في أن ما صدق عليه أنه أمر بشىء هل يصدق عليه أنه هى عن ضدّه الوجودي؟ 

وتقييد الأمر بأنه "معيّن" يخرج من الخلاف المأمور به على جهة التخيير» كالواجب المخيّر» مثل 


ص 
© # 


عصان الكفارة في قوله تعالى -+ فَکقارئة إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ منْ أَوْسَط ما ُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو 
كوم أو تحريرٌ رقب به * فالأمر في هذه الصورة لا يكون نيا عن الضدٌ لأنّه أمر بواحد لا بعينه؟ 
وبيان ذلك أن الأمر في الآية لا يكون نيا عن ضدّ الإعتاق مثلاء وذلك لأنه يجوز ترك الإعتاق من 
أصله وفعل ضدّه الآخر كالتكفير بالإطعام مثلا أو بالكسوة” والحاصل آنه لا بدّ أن يكون الأمر 
متعلقا بجزئي معيّن» كالصلاة فقطء أو الزكاة فقط» وهذا هو محل الخلاف. 

أما تقييد الأمر الوجودي المعيّن بأنّه "مضيّق" فهو يخرج الواجب الموسّع من دائرة الخلاف. 
وذلك لأن الواجب إذا كان وقت أدائه موسّعا لا ينهى عن ضدهء لأن الوقت يسعها وبيان ذلك 
مثلا أن الصلاة وقتها موسّعء له أوّل ووسطء وآخرء فالأمر بها في أوّل الوقت لا يعد نبيا عنها في 
ذلك الوقت الأول بعينه» لأنه يجوز للمكلف أن يفعل ضدّها في أوّل الوقت ثمٌ يؤخرها إلى وسطه". 
فهذا لا خلاف في أن الأمر به لا يعد نميا عن ضده؛ وإِنّ) محل الخلاف إذا كان وقت الأداء ضيّقَا لا 
يسع المأمور به وضده» بل يسع أحدهما فقط. 


1- الإسنوي: التمهيد» ص 55. 

2- الرازي: المحصول 1/ 293؛ الإيجي: شرح مختصر المنتهى 2/ 524؛ التفتازاني: حاشية شرح الإيجي 2/ 525. 
3- المائدة: 89. 

4- الجوينى: التلخيص 1/ 413-412. 

5- الشتقيطي: مذكرة أصول الفقه ص 27-26. 

6- القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص 136. 

7- الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه» ص 27. 
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ومع ذلك فإن الواجب الموسّع قد يضيق إذا أخر المكلف فعله إلى آخر الوقت» فمن أخر الصلاة 
إلى آخر وقتها بحيث يعد القيام بضد الصلاة مفوّتا لهاء فإن الخلاف يصير متعلقا بهذا الوقت الذي 
حصر فيه نفسه. أمّا ما ليس له وقت محدد شرعا فإن الخلاف يتعلق به في الوقت الذي يتعيّن القيام به 
فيه» كإنقاذ الغريق حالة تخبّطه في الماء» فهنا يضيق الوقت على من تعيّن عليه الإنقاذ» ويرد الخلاف في 
النهي عن ضذه كالأكل أو اللعب ونحو ذلك. وهناك من قيّد الأمر المطلق بناء على مذهبه في أنه 
يوجب الائتمار على الفور". 

ثم إن الخلاف يتعلق بم| إذا كان الأمر له ضدّ واحد» أو أضداد متعددة» ومثال ماله ضِدّ واحد 
الأمر بالإيمان ضذه الكفرء أو الأمر بالحركة ضده السكون» ومثال ماله أضداد متعددة الأمر بالقيام 
له أضداد كثيرة كالجلوسء والركوع» والسجود والاضطجاع» ونحو ذلك”. لكنّ الزركشي حصر 
الخلاف في الأمر الذي له أضدادء مؤكّدا أن ماله ضدّ واحد لا خلاف في أن الأمر به يعد نميا عن 
ضده» وإلاً لأدّى إلى التناقض» إذ الأمر بالإيمان يقتضي النهي عن ضده الواحد الذي هو الكفر” 
والظاهر من كلام أكثر الأصوليين أنهم لم يفرقوا بين ماله ضد أو أضداد. 

واشترط بعضهم أن يكون الأمر للوجوب لا للندب» وهو ما ذهب إليه الباقلاني» لأنه كان 
يتكلم على الأمر الجازم الدال على الوجوب هل يقتضي ضدّه الذي هو التحريم”. لذلك ترجم 
البيضاوي المسألة بقوله "وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه"”. ويظهر أن الخلاف بين الأصوليين 
لم يكن منحصرا في أمر الوجوب. بل هو متعلق بمطلق الأمرء» فإن دل على الوجوب» فهل يستلزم 
ضدّه الذي هو التحريم؟ وإن دل على الندب» فهل يستلزم ضدّه الذي هو الكراهة؟”. 

أمّا بيان الأقوال المختلفة في المسألة فيقتضي تقسيم الأمر إلى مستويين أو مقامين تجنبا للتداخل بين 
الأقوال: أولهما الأمر النفساني» وثانيها الأمر اللساني. 

المقام الأول: الأمر النفساني: 

إن المثبتين للكلام النفسي الذين تكلموا على المسألة مفترضين الخلاف حاصلا في الأمر النفسي 
اختلفوا على ثلاثة أقوال: 


1ك أصول التترغيي :94/1 

2- القرافي: رن لالت الفصول. ص 135. الشوكاني: إرشاد الفحولء ص 103-102. 
اليك الفط :2 416 

ارك ار اط2 417 

5- المنهاج : 1/ 120 (مع الإبهاج). 

6- القراني: شرح تنقيح الفصول» ص 136. 
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1- الأمر بالشىء هو نفس النهى عن ضده: 

وهذا القول منسوب إلى الأشعري بناء على أن الأمر عنده لا صيغة له' ونقله الغزالي عن الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني” واختاره القاضي الباقلاني» وأطنب في نصرته ونسبه إلى القائلين بقدم كلام 
هتال . 

وبيان ذلك عند هؤلاء أن السّكون مثلا هو عين ترك الحركة» لذلك كان طلب السّكون هو عين 
طلب ترك الحركة. وهذا مثل القرب والبعد» فالقرب من المغرب هو عين البعد من المشرق. وبهذا 
يتبيّن أن الأمر بالشىء كالأمر بالسكون مثلا هو عين النهي عن ضده الذي هو النهي عن الحركة في 
المشال المذكور. ولهذا المستند تفصيل منطقي» لا يخرج عن كونه إثباتا جدليا لما ذكرناه“ وهو مع 
ذلك لا يعنينا كثيرا لأنه ليس هو الأصل الكلامى الذي بنى عليه هذا القول» وقد أطنب المخالفون 
في الردّ على هذا المستند بتفاصيله”. وحاصل هذه الردود ما لخّصه الجويني بقوله "من قال إن الأمر 
هو النهي بعينه فقوله عريّ عن التحصيل» فإن القول القائم بالنفس المعبّر عنه بإفعل مغاير للقول 
الذي يعر عنه بلا تفعل» ومن جحد هذا سقطت مكامته وعد مباهتا"”. 

ويظهر أن ضعف هذا الدليل هو الذي جعل الباقلاني يتراجع عن هذا القول» ويختار المذهب الثاني. 

2- الآمر بالشيء يتضمّن النهي عن ضده من جهة المعنى: 

استحسن القرافي أن يقال "الأمر بالشىء نبي عن جميع ا 

والفرق بين هذا القول والقول السابق هو أن أصحابه لا يعتبرون الأمر بالشيء عين النهي عن 
ضده» بل يرون أنه يتضمنه» ومعنى ذلك أن الأمر والنهى متغايران من حيث اللفظ بلا خلاف» 
والأمر بالشىء مغاير للنهي عن ضده من جهة المعنى لكنه يتضمنه» أي يدل عليه بدلالة الالتزام”. 
لذلك يمكن التعبير عن هذا المذهب بان الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده. ل يدل عليه لكنه 
ليس عينه ى) في القول السابق. 


1- الزركشى: البحر المحيط 2/ 417. 

ر السغول وا 

3- الملخص: 1/ 411. 

4- الجويني: التلخيص 1/ 417 - الغزالي: المستصفى» ص 65. 

5- انظر مختصر المنتهى وشروحه مثل رفع الحاجب لابن السبكي 1/ 537-533. 
6- البرهان: 1/ 179. 

7- شرح تنقيح الفصول: ص 136. 

8- الرازي: المحصول: 1/ 294-293. 
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وهذا القول هو الذي اختاره الباقلاني في آخر أقواله ىا حكاه عنه الجويني' وهو اختيار 
الشيرازي” والرازي” وإليه ذهب عامة الفقهاء من المالكية“ والأحناف”. 


وما احتجٌ به هؤلاء أن ما دل على وجوب شيء دل على وجوب ما هو من ضروراته المقدور 
عليهاء والطلب الجازم من ضروراته المنع من الإخلال به» أي ترك جميع الأضداد» وبما أن الدال على 
الثىء دال على لوازمه» فإن الأمر بالشىء دال بالالتزام على ترك جميع أضداده”. 

لكنّ هذا الاحتجاج إنما يصح عند افتراض المسألة في الأمر اللساني» فهو ليس دليلا كلاميا يعيد 
الخلاف إلى الأصل الذي بنيت عليه المسألة. 

والإشكال الوارد على هذين القولين المختلفين هو أنهم| مبنيان على إثبات الكلام النفساني القديم» 
ومن أقسامه الأمر النفساني. فالله تعالى عليم بكل شىء» وكلامه واحد بالذات» وهو ينقسم إلى أمر, 
ونهی» وخبر» واستخبار باعتبار متعلقاته لا باعتبار ذاته. وإذا كان كلامه سبحانه واحدا في ذاته لا 
تضادٌ فيه. فإن الأمر لا يكون مضادا للنهى» والنهى لا يكون مضادا للأمرء بل الأمر عين النهى. 
والنهي عين الأمر'. 

وهذا الأصل الكلامي يقتضى صحة القول الأول وبطلان الثاني» لأن كلام الله واحد» ولا يقال 
فيه بالالتزام ىا أكد ذلك القرافي» بل هو هوء ولا دلالة للنفساني توصف بالتزام أو مطابقة . 

ولهذا فإن الغزالي حين استبعد الخلاف في حق كلام الله الواحد الذي لا غيرية فيه» اضطرٌ إلى أن 
يفترضه في كلام المخلوق النفسى لا في كلام الخالق” واختار قولا ثالثا كا سيأتي بيانه. 

لكنّ هذا الافتراض لا يحل الإشكالء بل يمكن اعتباره هروبا من المشكل» لأن موضوع 
الاختلاف المذكور هو كلام الله تعالى وأمره» وقد اتفق ى الفريقان على آنه واحد في نفسه فكيف جاز 
الخلاف بينهما؟ ولماذا لم يقل الجميع بالقول الأوّل؟7. 


1- البرهان: 1/ 180-179. 

2- التبصرة: ص 89. 

3- المحصول: 1/ 293. 

4- الباجي : إحكام الفصول» ص 228؛ القرائي : شرح تنقيح الفصول» ص 135. 
5- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 321. 

6- الرازي: المحصول 1/ 294؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول. ص 136. 
7-السهز قتذئ: لسان الميزان264:/1. 

8- شرح تنقيح الفصول: ص 136. 

9- المستصفى: ص 65. 

0- العبّادي: الآيات البيّنات 1/ 310. 
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لقد وقف عدد من الأصوليين طويلا' لحل هذا الإشكال الكلامي» وبيان وجه الاختلاف أو 

وحاصل كلامهم في ذلك أن الخلاف ليس واقعا في خصوص ذات كلام الله النفسي القديم» فهو 
واحد بلا خلاف» ولا تعدد فيه» لكن موضوع الخلاف هو متعلقات كلامه تعالى» وهي متعددة. 
بمعنى أن كلام الله واحد في ذاته ومتعدد في متعلقاته التنجيزية» وهي التي اختلف فيها الأصوليون. 

ss‏ ال ارا ل ا 
معلوم له متعلقان متلازمان فالعلم بالفوق يقتضي العلم بالتحت» والعلم باليمين يقتضي العلم 
بالشمال وهكذا الشأن في كل معلوم. 

وكذلك الأمر النفسبى فهو في ذاته واحد دون خلاف» لكنّ متعلقاته تتعدد» وکل أمر نفسبى له 
قان رمان الخدها ان طب الف رتام تعلق اله عد که 1 

والذين قالوا إن الأمر بالشىء هو عين النهي عن ضدّه يقولون بوجود متعلقين هما اقتضاء 
الفعل» واقتضاء النهي عن الترك. كما أن الذين ذهبوا إلى أن الأمر يتضمن النهي بدلالة الالتزام 
يقولون بوجود متعلقين. 

و ذا يتبيّن أن الفريقين يتفقان في موضوعين: 

أحدهما: وحدة الأمر النفسي في ذاته. 

انيهم!: وجود متعلقين متلازمين في كل أمر نفسي 

أمّا موضع الخلاف بينهم| فيتمثل فيا يلي : 

1- الذين قالوا إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدّه وحّدوا بين المتعلّقين» وجعلوا أحدهما 
عين الآخر. إذ يستحيل في نظرهم أن يتعلق الأمر النفسي باقتضاء فعل دون أن يتعلّق بالنهي عن 
تركه. 

- أما الذين قالوا إن الأمر بالشيء ء يتضمن النهي عن ضدّهء فلم يوحدوا ب ين القن ل 
المج وبا ا واه وب ا و و 

وبيان ذلك أن الأمر النفسي يقارنه هي نفسي. وبناء على ذلك فإن الأمر النفسي الذي يقتضي 
القيام ويعبّر عنه ب "قم" يتضمّن وجود قول نفسي آخر يعبّر عنه ب "لا تقعد". TT‏ 


1- من ذلك أن ابن السبكي بعد أن أطال الكلام في المسألة اعتذر بقوله: "وأنا إن خرجت في هذا الكلام عن طريق 
الاختصارء فيقال: يقل له أن يكتب سواد الليل على بياض النهار" (رفع الحاجب: 2/ 532). 
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"قم" يتضمن النهي المعبّر عنه ب"لا تقعد" فيكونان متقارنين لا ينفك أحدهما عن الآخر. وشبّهوا 
ذلك بصفتي العلم والحياة» فإن صفة العلم إذا ثبت وجودها فهي تقتضي حتم| وجود الحياة بطريق 
التضمّن أو اللزوم". 
ويمكن بيان وجوه الاتفاق ومواطن الاختلاف بين المذهبين حسب الجدول التالي: 
تعلق لامر لشي 
E‏ 
مذهب الذين قالوا إن الأمر 
ب بالشيء عين النهي عن ضده 
المتعلق الأول غير الان لكنه) | تكد اهت الدب قالوا :إن الامو 
متلازمان بالشىء يتضمن النهي عن ضده 
3- الأمر بالشيء ليس نميا عن ضده: 
بمعنى أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضدّه كا في المذهب الأوّلء ولا يتضمنه كا في 
المذهب الثاني. فالأمر غير النهي من جهة اللفظ والصيغة» كا أنه غيره من جهة المعنى» إذ هو لا 
وهذا القول هو اختيار إمام الحرمين الجويني” كا ذهب إليه الغزالي“ ورججحه ابن الحاجب ودافع 


1 
عله . 


ونسب هذا القول إلى سائر المعتزلة” لكنّ هذا التعميم غير صحيح إذ سيأتي ذكر مذهب آخر 
لبعضهم» لذلك نسبه الآمدي إلى قدماء المعتزلة”. 


1- انظر تفصيل ذلك في: المازري: إيضاح المحصول. ص 224-223؛ ابن السبكي: رفع الحاجب 1/ 530-529- 
1 العطار: حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع 1/ 490. 

2- البرهان: 1/ 180. 

3- المستضصفى: صن 66. 

4- منتهى الوصول: ص 65. 

5- الجويني: التلخيص 1/ 413. 

6- الإحكام: 1/ 251. 
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وذِكْرٌ قول المعتزلة في هذا المقام فيه إشكال من جهة أنهم ينكرون القول النفسي القديم لأن الأمر 
عندهم هو الصيغة اللسانية فقط» والجواب هو آم يعتبرون الإرادة في الأمر والنهي» وهي كالكلام 
النفبى من جهة أن كلا منهها طلب. بمعنى أن كل أمر يقتضى طلباء غير أن الأشاعرة والأحناف 
سد 0 لطليو ف ١ E a‏ 

وأهمٌّ حجة استند إليها أصحاب هذا القول هي أن الآمر قد يكون ذاهلا عن أضداد الشيء 
الملأمور به» فكيف يقوم بذاته أو بنفسه قول متعلق با هو ذاهل عنه؟”. 

ويناقش هذا الاستدلال أساسا من جهة أن موضوع البحث ينبغي أن يكون أمر الخالق لا أمر 
الخلوق» لأن الخالق هو الذي يشرع الأحكام بأمره ونبيه. وافتراض الخلاف في أمر المخلوق خروج 
به عن اله الشرعي . 

ومع ذلك فعلى فرض أن الخلاف محله أمر المخلوق فإن هذه الحجّة ضعَفت من جهة أن المطلوب 
في هذه الحالة هو أن يستحضر الآمر بالشىء ضدّه العام الذي يمنع من ترك الفعل المأمور لا الضد 
من جهة التفصيل”. 

وللقراني جواب آخر مفاده أن الشعور بالنهي عن الضدٌ إِنَّا يشترط في الدلالة باللفظء لا في 
دلالة اللفظ. والفرق بينهما واضح من جهة أن الدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ في الدلالة على 
الأمرء وهذه يشترط فيها الشعور بالضدٌ العام على سبيل الإجمال لا التفصيل. أما دلالة اللفظ في ذاته 
فلا يشترط فيها الشعور بالضد» بل إن لفظ الأمر يدل على النهي عن الضدّ بطريق الالتزام”. 

لكنّ هذا الجدل ليس فيه بيان لأيّ أصل كلامي بني عليه هذا المذهب كا في المذهبين السابقين. 
لذلك اجتهد بعض الأصوليين في بنائه على مسلمة كلامية هي جواز التكليف با لا يطاق أو 
بالمحال. فذهب الآمدي إلى أن المسألة إذا بنيت على جواز التكليف با لا يطاق حسب مذهب أبي 
الحسن الأشعري» فإن الأمر بالفعل لا يكون عين النهي عن أضداده كما في القول الأول ولا 
يتضمنه استلزاماء إذ يجوز أن نؤمر بالفعل وضدّه في الحالة الواحدة”. 


ونوقش هذا الاستدلال بأن القائلين بجواز التكليف ب لا يطاق» إن قالوا ذلك في حق الله تعالى 


1- العبّادي: الآيات البينات 1/ 312. 

2- الجويني: البرهان 1/ 180؛ الغزالي: المستصفى» ص 66. 
3- ابن السبكي: رفع الحاجب 1/ 533. 

4- نفائس الأصول: 4/ 1563. 

5- الإحكام: 2/ 252. 
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بالنظر إلى ما تستحقه الربوبية» أما وضع اللفظ اللغوي فلم يقل أحد إنه وضع لطلب المحال' 
والمعنى أن جواز ذلك في حق الله تعالى ثابت لكنه لم يقع في الشريعة لأن الله تعالى إنما أمر عباده 
بالممكنات لا بالمستحيلاات. 

المقام الثاني: الأمر اللساني: 

وهذا المستوى يقصد به الصيغة اللفظية "إفعل" من حيث دلالتها على معنى الأمر. 

والأصوليون الذين تكلموا على هذه المسألة في المقام اللساني صنفان: 

أحدهما: الذين ينكرون الكلام النفسي» ويرون أن الأمر هو صيغة لفظية» وهم المعتزلة 
والنتايلة: 

ثانيه|: الذين يثبتون الكلام النفسي من الأشاعرة والأحناف» لكنهم افترضوا الخلاف واقعا في 
الصيغة اللسانية. فهم يرون أن كلام الله النفسي واحد لا ينبغي أن يقع فيه خلاف إذ أمره هو عين 
نهيه» ول يفعلوا كالغزالي الذي افترض الخلاف واقعا في الأمر النفسي الصادر عن المخلوق» بل أبقوا 
المسألة متعلقة بأوامر الخالق على معنى أنه لا خلاف في أمره النفسي الذي هو عين نهيه» وإِلَّم) الخلاف 
في أمره اللساني من حيث دلالته على الطلب لا من حيث الدلالة به على الطلب”. 

وحين تفترض المسألة في هذا المقام تكون أقرب إلى علم أصول الفقه» ويخف فيها ضغط المبادئ 
الكلاميةء أو هذا هو المفروض لأن بعض الأصوليين اجتهدوا مع ذلك في تخريج الخلاف فيها على 
الخلاف في بعض الأصول الكلامية. 

وما يبعدها عن مجال الكلاميات أن الخلاف فيها محصور في العبارة» ولا يمكن نظريا أن يوجد 
فيها إلا قولان: إما أن الأمر يتضمن النهي عن الضدٌ وإما أنه لا يتضمنه» ولا يمكن في هذه الصورة 
أن يقال إن الأمر هو عين النهي» لأن صيغة الأمر "تحرّك" مثلا غير صيغة "لا تسكن" بلا خلاف”. 

والحاصل أن المسألة في هذا المقام فيها قولان مشهوران: 

1- الأمر بالشيء نبي عن ضده: 

أي إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده» لكنه يتضمنه من حيث المعنى» ويدل عليه بطريق 
الالتزام. ) 


1 - القرافي: نفائس الأصول 4/ 1563. 
2- القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص 136؛ الزركشي: البحر المحيط 2/ 421-420. 
3- ابن السبكي: رفع الحاجب 1/ 529. 
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وهذا القول هو الذي ذهب إليه الأشاعرة والأحناف الذين يقولون بالكلام النفسي» وافترضوا 
الخلاف في الكلام اللساني الدال على ما في النفس '. 

وهو مذهب عامة الحنابلة الذين ينكرون الكلام النفسي. وهم لم يبنوا هذا القول على أن الآمر 
بالشيء قاصد للنهي عن ضدّه ولا على أنه مريد لذلك؛ لأن الإرادة عند عامتهم لا تدخل في حقيقة 
الأمر» وإنما بنوه على أساس أن المأمور لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك ضدهء وما لا يمكن فعل 
المأمور إلا به صار ملازما له» كالعلم مع الحياة إذ لا يمكن وجود علم إلا مع وجود الحياة. 
والحاصل أنهم جعلوا الأمر بالشيء نميا عن ضده مبنيا على اللزوم العقلي لا على قصد الطلب» 
واعتبروه من باب ما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب» إذ لا يتمٌ فعل المأمور به إلا بترك ضده”. 

وذهب إليه من المعتزلة القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري» وهو مبني عندهما وعند من 
وافقهه] من المعترلة عل عدة أصول ثابتة عندهم أهمها: أصل الإرادة واصل التحسين والتقييت: 

أ- بها أن الإرادة عندهم داخلة في حقيقة الأمرء فإن الآمر مريد للمأمور بهء وإرادة الشىء تقتضي 
كراهة ضده» أو تتبعه لا محالة كراهة ضده. 

ب- أن الأمر بالشيء يقتضي حسنه» وحسن الشيء يقتضي قبح ضدّه”. 

2- الأمر بالثيء ليس نيا عن ضده: 

وقد رأينا أن هذا القول نسبه بعضهم إلى جميع المعتزلة» وأنْ الآمدي نسبه إلى قدمائهم» والمهمّ أنه 
قول بعضهم لا جميعهم» ومن قدمائهم القائلين به بو هاشم الجبّائي ومن تابعه من الذين يرون أنه لا 
حكم للأمر في ضدّه أصلا”. 

وما احتجٌ به هؤلاء دليل احتمال ذهول الآمر عن الضد» وقد تقدم ذكره في المقام النفسي» إذ لا 
يصحٌ الاحتجاج به في هذا المقام اللساني الذي يفترض الخلاف حاصلا في دلالة لفظ الأمر لا في 
الدلالة على الأمر. 

فإذا استبعدنا هذا الدليل أصلا أو افترضنا عدم الذهولء فإن لهم مستندا آخرء وهو أن دلالة 
الأمر على النهي عن ضده لا تحصل بناء على الأمر» بل بحكم الضرورة إذ الامتثال للأمر بالقيام - 
مثلا- لايتمٌ إلا بترك ضده الذي هو القعود» وهو كذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به. 


1- السمرقندي: ميزان الأصول 1/ 265؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول. ص 136. 

2- الكلوذاني: التمهيد 1/ 331-330؛ ابن قدامة: روضة الناظر» ص 47؛ ابن تيمية: مجموعة الفتاوى 19/ 90-89. 
3- أبو الخسين البصري: المعتمد 1/ 98. 

4- السمرقندي: ميزان الأصول 1/ 267. 
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وظاهرٌ أن هذا الدليل يشبه في صورته الدليل الذي استدل به القائلون بأن الأمر بالشىء يتضمن 
النهي عن ضده من الحنابلة. لكنّ الفرق بينهما أن هؤلاء المعتزلة جعلوا الضرورة دالة على ترك الَضِدٌ 
لا الأمرء أما الحنابلة فمع اعترافهم بحكم الضرورة وبأن ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب فقد 
رأوا أن الأمر يدل على ترك فعل الضِدّ بدلالة اللزوم» فاللزوم العقلي أو الضروري عند الحنابلة مبني 
على دلالة الأمرء أما الضرورة عند المعتزلة فهي ليست لازمة عن الأمرء لذلك أنكروا أن يكون الأمر 
هو التاق ل غل الف 

ويمكن تخريج هذا الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة على الخلاف في مسألة كلامية هي: هل 
الاستطاعة مقارنة للفعل أو هي قبله؟ 

فالذي عليه الأشاعرة والأحناف الماتريدية أن الاستطاعة تقارن الفعل. وهذا يعني أنه لا يجوز 
أن يكون القادر على الفعل خاليا عن الفعل زمانا واحداء وأنه لا يتصوّر خلوٌ القدرة عن الفعل أبدا. 

وإذا كان المكلف قادرا على الفعل وعلى الترك بوصفه فعلا وجوديا مضادا للفعل المأمور به 
كالأمر بالقيام الذي يقتضي النهي عن القعود والاضطجاع وغيرهما فإنّه لا يتصوّر خلوٌ قدرته عنهما 
معا في زمن واحدء بل الواجب اعتبار قدرته مقارنة لما معا. وبناء على ذلك فإِنْ الأمر بالفعل يعتبر 
هيا عن ضِدّه الوجودي, لأن المكلف قادر عليههما في الوقت نفسه» وقدرته عليهما تستلزم حت 
مقارنتها لفعليها المتضادين. 

أما المعتزلة فإن الاستطاعة عندهم ليست مقارنة للفعل» بل هي قبله» أي هناك استطاعة يعقبها فعل» 
فالفاصل بين الفعل والقدرة زمن واحد, لهذا قالوا لا تخلو القدرة عن الفعل زيادة على زمن واحد. 

وبيان ذلك أن الاستطاعة توجد ألا ثم يتبعها الفعل بزمن واحدء وبناء على ذلك فإ المستطيع 
للفعل لا يعد مستطيعا لضدّه. وذلك لأن الفعل المأمور به إنا يطلب بعد تحصيل الاستطاعة» ولا 
يطلب ضدّه بعد تحصيل تلك الاستطاعة» بل إن الضدّ بوصفه فعلا وجوديا يتطلب حصول 
استطاعة أخرى. وهذا فإن الأمر بالثىء ليس نبيا عن ضدّه لأن القادر على الفعل لا يكون قادرا على 
ضده إثر حصول الاستطاعة”. 1 

هذا مع الملاحظ أنه توجد أقوال أخرى يذكرها بعض الأصوليين ويسكت عنها بعضهم. لأنّها 
لا تعتبر أساسية من جهة آنا تعد في الغالب تقييدات لبعض الأقوال المتقدمة مثل ما ينسب إلى بعض 
المعتزلة نمم يرون أن أمر الإيجاب يكون نيا عن أضداده ومقبحا هاء أما أمر الندب فإن أضداده 


1- ابن بدران: نزهة الخاطر 1/ 91. 
2- قارن با في ميزان الأصول للسمرقندي 1/ 268-267. 
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مباحة غير منهي عنهاء لا نمي تحريم» ولا نمي كراهة' وذهب بعض الأحناف مثل الدبّوسي 
والسرخسي إلى أن الأمر بالشيء يدل على كراهة ضده ولو كان أمر إيجاب2 وفرّق صدر الشريعة بين 
ضدّ يفوت المقصود بالأمر وض لا يفوّت ذلك» فالضدٌ الأول يكون حراماء بين| يكون الضدٌ الثاني 
الذي لا يفوت المقصود بالأمر مكروها. 

والمهمٌ أن هذه الأقوال تجتمع في أن الأمر بالشيء يقتضي حكا في ضدّه بقطع النظر عن كون 
الضدٌ حراماء أو مكروهاء أو مباحا. 

ونشير أخيرا إلى أن الخلاف المذكور في هذه المسألة يرتبط به خلاف عكسي» وهو إذا كان الأمر 
بالشيء يقتضي النهي عن ضدهء فهل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده؟. 

والكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة ضدٌ الأمر من حيث افتراض النهي في المقام النفساني» 
وافتراضه في المقام اللساني. فالذين يقولون إن الأمر بالشىء هو عين النهي عن الضدّ يقولون إن 
النهي هو عين الأمر بلا فرق. والذين يقولون إن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضدّه يفترض 
أن يقولوا كذلك إن النهي عن الشيء لا يدل على الأمر بضدّه. 

ما الذين ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء يتضمّن النهي عن ضدّه إن كان واحدا وعن جميع أضداده 
إذا تعددت» فيقولون بالعكس كذلك» لكن» مع فارق واضح» وهو أن النهي عن الشيء يقتضي 
الأمر بأحد أضداده لا بجميعهاء بمعنى أنهم يجعلون للأمر حكا في جميع الأضداد بين يجعلون 
للنهي حك في واحد من الأضداد فقط. مثال ذلك أن من أمر شخصا بالجلوس في البيت فقد ناه 
عن الجلوس في كل الأماكن الأخرى كالسوق والمسجدء والحّام» والطريق» ونحوها. أما إذا نهاه عن 
الجلوس في البيت فان ذلك لا يدل على أنه أمره بفعل جميع الأضداد أي بالجلوس في جميع الأماكن 
الأخرى غير البيت» إذ لا يعقل في هذه ا حالة أن يقال إِنه مره بالجلوس في المسجد وني السوق» وني 
الحّام» وغيرهاء بل إِنّه يعد آمرا له بالجلوس في أحد المواضع فقط.* 

فائدةالمسألة 

هل يمكن القول بأن هذا الجدل المعقد بحث أصولي له علاقة واضحة بكيفية استنباط الأحكام 
الشرعية من النصوص أو من الأوامر والنواهي؟ 


1- ابن السبكي: الإبباج 1/ 122. 

2- الدوسي: تقويم الآدلة ص 51؛ أصول السرخسي 1/ 94. 
3- التوضيح بشرح التنقيح 1/ 476 (مع التلويح للتفتازاني). 
4- القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص 136. 
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للإجابة عن هذا السؤال من المفيد أن نلاحظ أن هذا الملبحث ظهرت فيه ثلاثة جوانب تتمايز من 
جهة النظر والإفادة وتتكامل من جهة الاشتغال بنفس الموضوع وهى: الحانب المنهجى. والكلامى. 
والأصولى: 

1- الجانب المنهجي : 

وهو جانب منطقي ظهر خصوصا في الحرص على تحديد موطن الخلاف بدقة» وني التمييز بين 
مستوياته. وهذا أمر مهم بالنسبة إلى كل مسألة خلافية» لأن الخطأ في تشخيص محل الخلاف تترتب 
عليه عدة آثار سلبية منها الخروج عن الموضوعء ومنها أن الخلاف في غير مواضع الخلاف ليس 
خلافا في الحقيقة» بل هو مجرّد تباين في الأقوال بناء على تباين المسائل. ومنها أن الخلاف قد يكون 
لفظيا فيصوّر على أنه حقيقي» وقد يكون حقيقيا فيصوّر على أنه لفظي» لهذا كان تنقيح مناط 
الاختلاف أمرا ضروريا للتمييز بين مواطن الاتفاق التي لا خلاف فيها ومواطن الخلاف التي لا 
اتفاق فيها. 

وهذا الجانب مفيد في التنظير» وفي التمييز بين المواقف» وينسجم مع ما يتطلبه البحث الأصولي 
من تحقيق للمسائل وحرص على تصويرها بدقة. 

2- الحانب الكلامى : 

وقد حرص فيه الأصوليون كعادتهم على اتخاذ مواقف تناسب مبادئهم الكلامية كا يفهمها كل 

وواضح أن الذي استدعى إقحام الخلاف الكلامي في هذه المسألة هو افتراضهم الخلاف في كلام 
الله النفسي القديم. وهذا الجانب ليس له علاقة مباشرة بالاستنباط يترتب عليها فهم فقهي خصوص 
للأحكام المأخوذة من الأوامر اللفظية» لأن الكلام النفسي القديم أصل اعتقادي لا ينبني على 
الاختلاف فيه اختلاف في الأحكام. وذلك لأن الأحكام التي تدل عليها الأوامر والنواهي إا تستنبط 
من الكلام اللساني بقطع النظر عن كونه دالا على الكلام النفسي عند البعض أو غير دال عند آخرين. 

3- الجانب الأصولى: 

وقد ظهر هذا الجانب على الخصوص في الخلاف الذي فرضه الأصوليون في مستوى الأمر 
اللساني» أي في الألفاظ التي استعملها الشارع للدلالة على الأمر. وهذا هو المجال العملي الذي م 
الأصوليين والفقهاء. لذلك كان الخلاف في هذا المستوى خلافا أصوليا بالفعل بقطع النظر عن 
خلفياته الكلامية» لأنّه يمكن أن نجد له آثارا في الخلاف الفقهى» بل إن عددا من الأصوليين 
صر حوا بفائدة هذا الخلاف» وذكروا له أمثلة. 


447 


اركف 
فإذا قام بالفعل المأمور به أجزأه وبرئت ذمته» أما إذا تركه فهل يستحق الذمٌ والعقاب على الترك 
فقط» أو على فعل الضدٌ كذلك؟ 
فعلى القول بأن الأمر بالشيء ليس نبيا عن ضده» فهو يستحق العقاب على ترك المأمور به فقط. 


أمّا على القول بأن الأمر بالشىء هى عن ضده. فإنّهِ يستحق العقاب بترك المأمور به وبفعل ضده 
لأنه منهى عنه» وذلك لأنّه خالف أمرا ونيا وعصى | لا بالأمر فقط '. 

او ا O‏ اي يا 

فالقيام في الصلاة -مثلا- فعل مأمور به» فإذا جلس المصلي ثم تلافى القيام المأمور به» أي أمكنه 
تدارکه» هل تبطل صلاته؟ 

إذا لم يمكنه تلافي القيام فلا خلاف في أن جلوسه عمدا يبطل الصلاة. 

أما إذا أمكنه تلافيها: 

فعلى القول بأن الأمر بالشىء ليس نيا عن ضده لم تبطل صلاته» لأن جلوسه الذي هو ضِدٌ 
القيام غير منهي عنه. 

وعلى القول بأن الأمر بالشىء بي عن ضدّهء فإن جلوسه من قيام أثناء صلاته عمدا يبطلها وإن 
أمكنه تدارك القيام» وذلك لأن الجلوس الذي هو ضدٌ القيام المأمور به منهي عنه”. 

ويمكن تخريج أكثر من مثال فقهي مبني على الخلاف في هذه المسألة” ما يدل على آنا في المستوى 
اللساني ذات فوائد فقهية واضحة. 

أمّا الخلاف في الأمر النفسي القديم» هل هو عين النهي عن ضده. أو إِنّه يستلزمه» أو لا هو نبي 
عن ضده ولا يستلزمه ؟ فهو خلاف كلامي يمكن للأصولي أن يستغني عن ذكره لأنه ليس نظرا 
مباشرا في النصوص الشرعية» ولا ينتج مسائل فقهية. والذين ذكروه ودققوا فيه النظرء وفصلوا فيه 
الخلاف ليس لهم من فائدة إلا ضبط الاعتقاد الصحيح في نظرهم» والرد على مخالفيهم» وهذه فائدة 


1 - الشوكاني: إرشاد الفحول ص 102. 

2 التلمساني: مفتاح الوصول ص 46-45. 

3- ذكر التلمساني مثالين آخرين» كا خرّجٍ الزنجاني على ذلك مسألتين فقهيتين على سبيل التمثيل لا الحصر.. انظر 
كتابه: تخريج الفروع على الأصول ص 253-252. 
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كلامية بحثها في علم الكلام أولى من بحثها في علم الأصول. والذي يبرر بحثها في علم الأصول هو 
الترابط الذي رآه عدد منهم بين الكلام النفسي القديم والكلام اللساني الحادثء إذ الثاني دال على 
الأؤّل» ومن المهم في نظرهم تسديد القول في الأمر اللساني المبحوث في علم الأصول با يوافق القول 
في الأمر النفسي القديم المبحوث في علم الكلام. 

أصوطا الكلامية 

1- الكلام النفسي القديم. 

2- التكليف با لا يطاق. 

3- إرادة الله تعالى. 

4- علم الله تعالى. 

5- التحسين والتقبيح العقليان. 

6- الاستطاعة: هل هي مقارنة للفعل أو قبله؟ 
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الفغصل الرابع 
العام 


اللبحث الأول: مسألة تعريف العام 
المبحث الثاني: مسألة صيغة العموم 


العموم عارض من عوارض اللفظ يدخل عليه فيجعله عاماء أي دالا على الاستغراق والشمول. 
فالعام بناء على ذلك مبحث أصولي هام يتعلق بدلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية من حيث 
شموها لما تصلح له» لذلك تركزت مباحث الأصوليين على النظر في الصيغ المختلفة التي تدل على 
العموم مثل لفظ "كل" و"جميع", والجمع المعرّف بأل الاستغراقية مثل "المؤمنون" وكذلك الجمع 
المعرّف بالإضافة مثل "أولادكم" وغير ذلك من الصيغ المعروفة» والمختلف في بعض أنواعها' . 

ومن مباحثهم: دلالة اللفظ على العموم مع وجود القرائن وعند انتفائهاء وهل دلالته على ذلك 
قطعية أو ظنية؟ والعام إذا حص بعضه هل يدل على ما بقي من أفراده بعد التتخصيص دلالة قطعية 
أو ظنية؟ واللفظ العام الوارد على سبب هل يفيد العموم أو يكون قاصرا على محل السبب؟ وخطاب 
الله تعالى للرّسول كله هل يعم أمته؟. 

هذه المسائل ونحوها لا يكاد يخلو منها كتاب أصولي» وهي مناسبة لأغراض علم أصول الفقه. 
ومفيدة للفقيه في استنباط الأحكام من الألفاظ. وتترتب على الخلاف فيها خلافات فقهية عملية» 
وليس فيها حسب الظاهر أي مدخل للأصول الكلامية. 

ويؤيد ذلك أن مبحث العام لم يستحدث في مراحل متأخرة عندما تطور التأليف في علم أصول 
الفقه» وني أزمنة نضح علم الكلام وظهور آثاره في كتابات الأصوليين» بل ظهر مبكرا في الرسالة 
الأصولية للشافعي” بعيدا عن المؤثرات الكلامية. 

لكنّ عددا من الأصوليين بعد الشافعي تمن غلب عليهم علم الكلام» أقحموا في هذا الملبحث 
خلافا كلاميًا أثار جدلا كثيرا واستدلالات شرعية عديدة لم يكن ها أثر فقهي يذكرء بل ترتب عليه 
إنشاء نظرية في العام غريبة عن طبيعة اللغة كا سيأتي بيانه. 


1- الشيرازي: شرح اللمع 1/ 308-302. 
2 162253 
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والملاحظة أن الكلاميات لم يرد ذكرها في جنيع مسائل العام» وهذا يؤكّد أن العام مبحث أصولي 
لغوي بطبيعته؛ وإِنَّ) ورد ذلك في مسألتين هامتين أفردنا لكل منهما مبحثا خاصا هما: 

1- تعريف العام. 

2- صيغة العام. 

اطبحث الأول : مسألت تعريف العام 

عرّف الأصوليون العام بعدّة تعريفات اختلفوا فيها -كعادتمهم- خلافات تعود إلى ما كانوا 
حريصين عليه من ضبط لصناعة الحدود قصد توضيح التصوّرات. لأن الحدٌ مبحث تصوّري يسبق 
الحكم على المحدود. 

وليس من غرضنا متابعة جل تعريفاتهم ووجوه اختلافهم فيهاء وإنا نكتفي من ذلك بط نراه 
يصلح تمهيدا لما نطلبه من النظر في الخلفيات الكلامية التي أثاروها. 

فقد عرّف الشيرازي العام بأنّه "كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا لا مزيّة لأحدهما 
على الآخر"' وهذا يعني أن أقل جمع يصدق عليه لفظ العموم إثنان خلافا لمن يرى أن أقل الجمع 
ثلاثة. والمهمٌ في هذا التعريف بالنسبة إلى ما سيأتي من خلاف» هو أن الشيرازي عرّف العام بأنه 
"لفظ"» وذلك لأن جمهور الأصوليين والفقهاء يرون أن العموم من عوارض الألفاظ والصيغ مثل 
الأمر والنهق . 

فقوله "اللفظ" يؤخذ منه أن العموم عنده من عوارض الألفاظ. 

وقوله "المستغرق" يخرج به المطلق لأنه لا يدل على شىء من الأفراد فضلا عن أن يستغرقهاء بل 
يدل على فرد شائع في الجنسء وتخرج به النكرة في سياق الإثبات» سواء أكانت مفردة كرجلء أو 
مثناة كرجلين» أم مجموعة كرجال» أم عددا كعشرة» وذلك لأن العشرة لا يستغرق جميع العشرات. 
والحاصل أن هذه الألفاظ التي وقع إخراجها بقيد الاستغراق عمومها بدي لا شمولي» بمعنى أن 
العموم فيها لا يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة» بل يتناول الجميع على سبيل البدل بحيث أن الواحد 
يكفي عن البقية» فلو قيل "كلم رجلا" فإن المقصود يحصل بتكليم أيّ رجل دون حاجة إلى تكليم 
جميع الرّجال خلافا للعام الذي يشمل عمومه جميع الأفراد دون اتتام 


1- شرح اللمع: 1/ 302. 
ارك ال المضخط 8/3 
E‏ 3553/15 
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وقوله '"الجميع ما يصلح له" احتراز عا لا يصلح اللفظ العام لاستغراقه» مثل عدم استغراق 
"ما" لمن لا يعقل» والمراد بالصلاحية أن يصدق اللفظ على ما يصلح له لغة. 
حقيقة وجار كالاسل: وذلك أن المشترك لم يوضع وضعا واحداء فالعين -مثلا- وضعت مرة 
للباصرة» ومرّة للعين الفوارة» وأخرفق للجاسوس» وغير ذلك. ومثال الأسد هو لفظ وضع مرة 
للمعنى الحقيقى الذي هو الحيوان المعروف» وأخرى للمعنى المجازي الذي هو الإنسان الشجاع'. 

والذي يعنينا أساسا من هذا التعريف هو قيد "اللفظ" الذي يفهم منه أن الرازي يرى أن العام 
من عوارض الألفاظ حقيقة كالشيرازي وغيره. 

وهذا هو الذي عليه عامة الأصوليين الذين ذكروا هذا القيدء وقل من ل يعرّف العام أنه لفظ. 

وقد أكّد ابن الحاجب أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة لا مجازا باتّفاق”. 

لكنّ الأصوليين اختلفوا هل هو من عوارض المعاني على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: آنه ليس من عوارض العاني» لا حقيقة ولا مجاز. وهذا القول لا يعرف قائله من 

الثاني: آنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة. ونسب الآمدي هذا القول إلى الجمهور. 

الثالث: أنه من عوارض المعاني حقيقة لا مجازا. وهو قول قَلة من العلماء حسب الآمدي” ومن 
الذين صرّحوا باختيار هذا المذهب ابن الحاجب من الأشاعرة” وابن امام من الأحناف”. 

والذي يقصده عامّة الأصوليين من المعاني المختلف في عمومهاء يشمل الأفعالء لأنْها ليست 
أقوالاء ويشمل المفهوم والمقتضى. لابا معنيان لا يستفادان من منطوق اللفظ» كا يشمل الأحكام 
لأثها معان تدل عليها الألفاظ. والذين قالوا بأن العموم يتحقق في الأحكام أرجعوا مفهوم الحكم 
إلى القول والكلام» لأن الحكم عندهم - كما تقدّم ذكره مرارا- هو الخطاب أو الكلام نفسه. وبا أن 


1- انظر شرح تعريف العام في: الرازي: المحصول 1/ 3 ؛ ابن السبكي: الهاج 2/ 8 الإسنوي: نباية السول 
1/ 446-444 

2- منتهى الوصول: ص 102. 

3- اللكنوي: فواتح الز موت 1/ 258. 

4- الإحكام: 2/ 1. 

5- منتهى الوصول: ص 102. 

6- التحرير: 1 (مع التقرير والتحبير). 
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الحكم هو العبارة أو اللفظء واللفظ يعم اتفاقا فإن الحكم يعمّ'. 

وللأصوليين في هذه المسألة الدقيقة مناقشات تفصيلية يغلب عليها منحيان» أحدهما لغويٌ) 
والآخر منطقي» وهما مناسبان لعلم الأصول» خاصّة في جال الحدود. 

لكنّ الكلام على تحقق العموم في المعاني أثار عند البعض قضية كلامية لا يتسامح فيها القائلون 
بالكلام النفسي» لأن الكلام النفسي معنى وليس لفظا. 

وقد رأى الباقلاني -وهو من كبار علماء الكلام- أن هذا الأمر مهم بحيث يقتضي أن ينتبه إليه 
قارئ كتابه الأصولي حتى يستحضره في جميع مباحث العموم والخصوصء لذلك تكلم بصيغة 
الإعلام والوعظ قائلا كا نقله عنه الجويني في التلخيص "إعلم وفقك الله» أن العموم والخصوص 
يرجعان إلى الكلام» ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس» وهو يعم ويخصء والصيغ 
والعبارات دلالات عليهاء ولا تسمى بالعموم والخصوص إلا تجوّزا. كا أن الأمر والنهي يرجعان 
إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ. وذهب الفقهاء إلى أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى 
العبارات والصيغ كا حكينا ذلك عنهم في الأمر"”. 

ويظهر من هذا القول أن الباقلاني ينطلق من مبدإ كلامي اتفق عليه أصحابه الأشاعرة» وهو أن 
الكلام يطلق على النفسي واللفظي» وإن اختلفوا هل هو حقيقة فيها أو في أحدهما دون الآخر. 

لكنّه ذهب بصريح عبارته إلى أن العموم حقيقة في الكلام النفسي» ومجاز في الكلام اللفظي 
خلافا لجمهور الفقهاء الذين كان يكثر من تخطئتهم في كتابه» وأحيانا يبحث لهم عن أعذار لأنّه يرى 
أن حظّهم من علم أصول الديانات» أي علم الكلام» حظّ يسير. 

وهذا المذهب الذي أصرٌ الباقلاني على تبيانه بسبب أهميته عنده يدل بوضوح على أن العموم ليس 
حقيقة في الألفاظ اتفاقا كا صرّح بذلك ابن الحاجب في] نقلناه عنه سابقاء بل هو حقيقة عند 
الجمهورء لكنْ الباقلاني خالفهم في ذلك» ورأى أن العبارات لا تسمّى بالعموم إلا تجوّزا. 

وكان من المفروض بناء على اختياره أن يعرّف العام بحسب المعنى الحقيقي» أي بأنه كلام نفسي, 
لكنه عرّفه بقوله "العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا"” فهو حين قيّد العام بأنّه "قول" 
يكون قد عرّفه با رآه استعمالا مجازياء لكنّ الأولى في الحدود أن تكون حقيقية لا مجازية» ولعله اكتفى 
با نبه عليه» وذهب في التعريف إلى ذكر ما ينصبٌ عليه اهتمام الأصوليين والفقهاءء وهو الألفاظ. 
1 - قارن با ذكره الجويني في التلخيص ردًا على إنكار الباقلاني تحقق العموم في الأحكام (التلخيص 2/ 9-8). 
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ورغم أن العموم يدخلها تجوّزا فذكرٌها في التعريف مهم لأنها هي التي تدل على العموم الحقيقي 
الذي في النفس. 

وكون العموم حقيقة في النفسي لم ينفرد به الباقلاني» بل هو مذهب المحققين من أئمة الأشاعرة' 
لكنه تفرّد ببيان أنه يطلق على اللفظي مجازاء وهو في ذلك لم يخالف الجمهور فحسب» بل خالف 
الأشعريّ إمام المذهب الأوّل الذي تقل عنه أن الكلام بأقسامه من أمر وبي وعموم وخصوص 
وغير ذلك حقيقة في النفسى» وفي اللفظي أيضاء غير أن جمهور أصحاب الأشعري يقولون إن الكلام 
مجاز في اللفظي". 

ويبدو أن ما ذهب إليه الجمهور من أن العموم يدخل الألفاظ حقيقة فيه شىء من الاضطراب» 
إِمّا بسبب تناقض قوم مع مذهبهم في مجازية الكلام اللفظي» وإما بسبب الآضطراب في النقل 
2 

وبيان ذلك أم تًا رأوا أن الكلام بأقسامه التي منها العموم مجاز في اللفظي» كان من المفروض 
أن يلتزموا بمقتضى هذا الاختيار بأن يقولوا إن العموم يدخل الألفاظ مجازا لا حقيقة» لكنهم ذهبوا 
إلى العكس حسب النقول المذكورة في كتب الأصول. 

ما الباقلاني فكان واضحا في الالتزام بها رآه مع الجمهور من أن الكلام مجاز في اللفظي بكل 
أنواعه» فطرد ذلك في العموم» ورأى أنه يدخل العبارات والألفاظ مجازا خلافا لما نقل عنهم. 

لكنّ الباقلاني لم يلتزم باختياره حين عرّف العام بأنّه "قول" لا بأنّه معنى نفسي» ولعله يقصد 
بذلك أنه قول نفسي» لأن القول قد يكون في النفس بغير لفظء ومع ذلك كان من الأولى أن يصرّح 
بقيد "النفسي" التزاما منه بمذهبه. 

والواقع أن عامة الأصوليين لا يصرّحون بالمعنى النفسي في تعريفاتهم؛ ولم نجد من صرح بذلك 
في تعريفه سوى ابن العربي» ورغم أن كتابه الأصولي مختصر صغير يذكر فيه رؤوس المسائل دون 
اشتغال كثير بالكلاميات» فقد تجنب التناقض الذي عليه ظاهر قول الجمهور حسب المحكيٌّ عنهم 
ورأى أن العموم مثل سائر أقسام الكلام مجاز في اللفظي حقيقة في النفسي» ىا تجتب التسامح الذي 
مال إليه الباقلاني في تعريفه» أو عدم الدقة في بيان المقصود بالوضوح الكافي» فقال في تعريف العام 
بعد الإشارة إلى أن الكلام معنى قائم بالنفس "وهو كل قول في النفس شمل اثنين فصاعدا"”. 


1 -الحوينى: البرهان 1/ 220. 
2 العربي: المحصول ص 0 
3- م.ن: 73. 
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على الباقلاني أن يضيفه» ولو كان يقصده. 

ثم إن الخلاف لم يقف عند هذا الحدّء لأن الجويني لم يركز على الخلاف في كون العام يدخل 
الألفاظ حقيقة أو مجازاء وإنَّ) اهتم بمسألة تصوّر العموم والمخصوص في الكلام النفسي» فجمهور 
الأشاعرة ومحققوهم بمن فيهم الباقلاني يرون -ك| ذكرنا- أن العموم يتصور في الأقوال النفسية كا 
يتصور فيها الأمر والنهي. 

لكنّ الجويني الذي يرى مثلهم أن الكلام حقيقة في النفسى» وأن المعنى النفسي يتصوّر في الأمر 
والنهي لم يقس العموم ومقابله ا لخصوص على سائر أقسام الكلام النفسي كالأمر والنهي» ورأى أن 
العموم لا يتصور في الكلام النفسي. 

وقد هوّل الأمر وأغلظ القول في الرد على أئمة المذهب الأشعري» فوصف أحلامهم بالطيش. 
كا وصفهم بالاختباط» وخاطبهم بلغة متعالية خطاب من يتوجّه إلى قوم لم يعظم حظهم من الحقائق 
-حسب تعبيره- وظهر وكأنه يَضِنْ عليهم بتفصيل سر المسألة التي فهمها ولم يختلج فيها عقله 
مثلهم» فذكر أن القول في ذلك "لا مطمع في مفاتحته فضلا عن استقصائه" ورأى أن ما رمز إليه من 
تلويحات في كتابه الأصولي هو من العلوم الإلهية' أي إِنّه من الفلسفة التي لم يعظم حظ أصحابه منها 
حسب نقده اللاذع هم. 

وليس الغريب أن يخالف الجويني أصحابه» فإن مثل ذلك يصدر عن كثير من العلماء في مسائل 
دون أخرى, لكنّ المستنكر هو هذه اللغة الهجومية العنيفة التي خرج بها الرجل عن حدود الأدب 

والجويني كثير المخالفة لأصحابه» وهذا من حقه» أمّا هذه اللغة التي فيها إساءة ظاهرة للعلماء 

وقد أثار هذا الموقف حفيظة الإمام المازري فجرّد قلمه للردّ على الجويني» واستنكر منه تشنيعه على 
أئمة المذهب الأشعري» وبيّن أئْهم هم أهل الاعتقاد الصحيح» وأن الجويني هو الذي اختبط مع 
المعتزلة الذين وافقهم في قوهم» وأشار إلى أنه وقع له في كتابه البرهان الثناء على أبي هاشم الجبائي 
المعتزلي في مواضع» وتخريج المخارج الجميلة لكلامه في أخرىء بين| أئمته الأشاعرة كانوا أولى بهذا من 


1- البرهان: 1/ 221-220. 
2- تكرّرت مثل هذه التعبيرات أحيانا في كتابه مثل قوله في حق أبي حنيفة "مثل هذا الرجل لا يعد من أحزاب 
الفضلاء" (البرهان: 2/ 892). 
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ا لجبائي» لكنه "هول في هذا الفصل حتى نظر إلى الريح الرخاء بعين الزعازع"» لذلك رأى المازري 
وجوب الدفاع عن مذهب أصحاب الحق» فقال: "فرأيت أن الواجب الذبّ عن هؤلاء الأئمةء وإبانة 
أئْهم لم تطش أحلامهم» بل هو الذي طاش به حلمه» إذ كان في القديم من كتبه في هذا الفصل الذي 
نحن فيه على رأهم» ثم انتقل عنهم لتخييلات كتخييلات الشعراء» واستغرايات الصوفية» مجانبة 
لحقائق المتكلّمين. نام المتكلّمون فيا قالوه مَل جفونهم» وسهر هو ومن خالفهم واختصموا"". 

وبهذا تكون حدّة الكلام قد ارتفعت في هذه المسألة» وخرجت عن طور علم الأصول إلى طور 
الجدل الكلامي المتشنج» بل تجاوزت ذلك إلى مباحث الإلحيات الفلسفية» لأن المازري لم يكتف 
بالإشارة إلى ذلك دون استقصاء كا فعل الجويني» بل بسط القول في الردّ على الفلاسفة والمعتزلة 
الذين وافقهم خصمه با وصفه أنه "خيالات مضمحلات"” وخصّص لذلك صفحات كثيرة” قبل 
أن يعود إلى البحث في الموضوع بطريقة أصولية معتذرا عن ذلك بها ذكره من وجوب الدفاع عن 
أهل الاعتقاد الصحيح”. 

ويتمثل جوهر الخلاف الذي أثاره الجويني في أن الأشاعرة يرون أن الأمر في حقيقته كلام نفسيّ تدلّ 
عليه الصيغة اللفظية» فخالفهم المعتزلة في ذلك وأنكروا الكلام النفسيّ الذي يقوله الآمر في نفسه قبل 

ت 5 سم 5 سء 8 ع ت 
التلفظ بصيغة الأمر ولا ألزموا بأن كل آمر لا بد أن يجد في نفسه شيئا قبل التلفظ بصيغة الأمر قالوا إن 
ذلك ليس كلاما نفسيا ولا أمرا نفسيا إِنَّا هو إرادة امتثال المأمورء وعلم بالصيغة قبل التلفظ بها. 

والجويني في هذه الصورة من المسألة موافق للأصحابه الأشاعرة» لذلك رد على المعتزلة قوم بالإرادة 
والعلم» فين على مذهب أصحابه أن الأمر لا يستلزم الإرادة» لأن الآمر قد يأمر با لا يريد بل قد يأمر 
ويريد من المأمور أن يخالفه لغرض من الأغراض. وقد تقدّم في فصل الأمر أن الأشاعرة يفرّقون بين أمر 
الله تعالى وإرادته» كأمره أبا هب بالإيان وهو يريد منه الكفر. ورد الجويني قول المعتزلة بالعلم مبيّنا أن 
قول القائل "إفعل" ليس علما بحروف هذه الصيغة» بل هو كلام نفسي معناه إفعل كذا وكذا”. 

وقد قال الأشاعرة في العموم بمثل قوم في الأمر لأئبها قسمان من أقسام كلام الله تعالى ينطبق 
على أحدهما ما ينطبق على الآخر. لكنّ الجويني الذي وافقهم في الأمر والنهي خالفهم في العموم 
وا لخصوص» فبيّن أن تسمية الكلام النفسي أمرا مذهب واضح بناء على أن الأمر لا يناقض كراهية 


3- من ص 250 إلى ص 4268 ثي عاد إلى المسألة في ص 270. 
4- م.ن: ص 268. 
5- البرهان: 1/ 150. 
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وجود مقتضاه» ثمّ قال "فأمًا العموم والخصوص فا أراهما كذلك في الوضوح"” وذهب مثل 
المعتزلة إلى أن ما يجده المتكلم بصيغة العموم في فكره قبل التلفظ ليس كلاما نفسياء وإنها هو علوم 
بمعلومات على جهات في الإرادة والكراهية أو غيرهماء ثم أكد أن ما ظته الأشاعرة كلاما نفسيا إن 
هو فكر متعلق بالمعلومات والمعتقدات. وهذا هو الذي طاشت فيه أحلامهم - حسب تعبيره- 
واضطربوا فيه حتى تساءلوا هل العلم بالشيء علم بأنّه علم؟ لكته لم يتوسّع في توضيح ذلك لأن 
تفصيله من العلوم الإلهية التي لا مطمع في استقصائها”. 

لكنّ المازري توقف لتفصيل بعض ما سكت عنه الجويني من مقالات الفلاسفة ومن وافقهم من 
المعتزلة ليثبت أن أهل الحق في نظره يعلمون تلك المقالات خلافا لدعوى الجويني» ويدركون أنّها 
تخيّلات لا طائل تحتهاء فأطال الكلام على نظرياتهم في الموجودات من جماد ونبات وحيوان وإنسان 
على الخصوص. ثم تكلّم على نظرية المعرفة عندهم فبيّن أقوالحم في القوى المدركة بنوعيها الحواس 
الظاهرة» والقوى المدركة الباطنة مثل الحس المشترك الذي يسمونه فنطاسياء والقوة المتخيّلة» والقوة 
المفكرة» والقوة الوهمية» والقوة الحافظة» ولكل قوة من هذه القوى موقع معيّن من الدماغ في 
نظرهم» وقد فصل الردّ عليهم في قوم ببذه القوى. وبيّن قوهم بتميّز الإنسان عن الحيوان والنبات 
بالفكر والروية والعمل» أي بقوتين إحداهما نظرية عالمة» والأخرى عملية عاملة» وأطال مناقشتهم 
في ذلك» ورد عليهم في مسائل العقل المستفاد” والعقل الفعّال» والعقل الهيولاني”. 

ثمّ قال بعد إسهاب في الردود "وإذا تصوّرت هذه التخاليط والتحكّات في تصور المتصَوّرات 
انكشف لك ما رمز إليه أبو المعالي وهوّل عليك وروّعك بقوله "لا مطمع في مفاتحة هذا الفصل فضلا 
عن استقصائه" فها نحن فتحنا لك الباب الذي أغلقه» حتى نظرت ما وراءه فلم تبصر شيئا"”. 


والغرض من تفصيل هذا الباب الذي فتحه هو إبطال أقوال الفلاسفة التى استند إليها أبو المعالي 
الجويني في نفي تصور العموم في الكلام النفسي» لأنّه رأى كما ذكرنا أن ذلك علم وفكر وليس كلاما 
ف التقسن: 


[حاعن 2201/1 

OD 

3- هو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه (ال جر جاني: التعريفات ص 87). 

4- هو عند الفلاسفة عقل فوق العقل الإنساني» أي إنه مفارق تفيض عنه الصور على عا م الكون والفساد» فتكون 
موجودة فيه من حيث هي فاعلة (جميل صليبا: المعجم الفلسفي 2/ 86). 
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فا ذهب الجويني إلى أنه فكر ليس فكرا عند الفلاسفة حسب المازري» وإنا هو قوّة متخيلة 
تتعلق عندهم بالمعتقدات يأخذها الحس المشترك من صور الأجسام. 

ومما يدل على أنْ ذلك ليس علا ولا فكرا أن العلم عند الفلاسفة هو خروج القوة الميولانية إلى 
العقل الفعلي بعد أن كانت مهيّآة للعلوم» لكنّ هذه العلوم إِنَّا يتلقاها العقل الفعلي من فيض العقل 
الفعّال» فهو بذلك لا ينطق ولا يفكر". 

وبذلك رأى المازري أنه أبطل قول الجويني بالعلم والفكر رغم أن ذلك يحتاج في نظره إلى مزيد 
من الإطناب "يقطع التشاغل به عن مقصود الكتاب". 

ومن القضايا الكلامية التي أثارها الأصوليون مسألة شيئية المعدوم» وكان ذلك في سياق مناقشة 
بعض التعريفات. 

فقد عرّف الغزالي العامٌ آنه "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا"”. 

لكنّ الآمدي رد هذا التعريف بحجّة أنه غير جامع لوجود بعض الألفاظ العامة التي لا تدل على 
شيئين فصاعدا بل لا تدلٌ على شىء أصلاء فلفظ "المعدوم" عامٌ لكنّه لا يدل على شيئين فصاعدا بناء على 
مذهب الأشاعرة والغزالي نفسه في أن المعدوم ليس بشىء. ومن ذلك أيضا أن لفظ "المستحيل" عامٌ لكنه 
لا ندل عل شعن فصاعا :اذلف ر اى الآمدى حاف كله "شعن" من التغريق و رها كل 
"مسمّيين"" فقال ""والحق أن يقال: العام هو اللفظ الواحد الدال على مسمّيين فصاعدا"”. 

وكذلك اعترض ابن الحاجب» لكنّه قال في التعريف "مسميات" لأن أقل الجمع عنده ثلاثة”. 

ورغم أن هذا التعريف المنتقد يوافق قول المعتزلة بشيئية المعدوم» فإن أبا الحسين البصري المعتزلي 
م يذكر كلمة الشيء في تعريفه» بل العام عنده هو "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له" ويفهم من 
هذا آنه لم هتم باستصحاب هذه المقالة الكلامية في الحد. 

وقد تقدّم أن البافلاني ذكر قيد "الشيئين" في تعريفه» ومع أنه كان في كتابه يبالغ في الحرص على 
نبذ الكلمات التي تخالف مذهبه الأشعريء وتوهم بموافقة المخالفين» فإِنّه لم ير في ذكر هذا القيد 
الذي اعترض عليه بعض المتأخرين ما يخالف أصول المذهب. 


1- م.ن: ص 266-265. 
2 م.ل: ص 20. 


3- المستصفى: ص 224. 


5 وى الواضولة صن 102: 
6- المعتمد: 1/ 189. 


458 


لكنّ الأصوليين الذين وافقوا الباقلاني والغزالي ضعَفوا هذا الاعتراضء ولم يروا أن التعريف 
المتتقد يقوم على خلفية كلامية مناقضة لمذهب أهل السنة من الأشاعرة والأحناف» وفهموا أنه يستند 
إلى عرف اللغة لا إلى مقالة المتكلمين المخالفين من المعتزلة. 

لذلك أجابوا كا ذكر ابن السبكي بأن المعدوم شىء لغة'. 

وقد تبنى ابن عبد الشكور الحنفي هذا الجواب» لكنّ شارح كتابه تتبعه بأن رجع إلى كتب علم 
الكلام ليتأكد من سلامة الجواب المذكورء فوجد كلاما للإيجي يخالف ذلكء إذ استدل بأن اللغة 
اد بان المعدوم لا يسمّى شيئا عند أهل اللغة”. 

لذلك عدّل الشارح الجواب بأنّه من الأولى أن يقال إن المعدوم وإن لم يكن شيئا عند أهل اللغة 
حقيقة ووضعاء فهو شىء مجازا "وهذا المجاز شائع منفهم فلا يمتنع استعماله في التعريفات"”. 

فائدةالمسألة 

لا إشكال في أهمية كل مسألة تعريفية بالنسبة إلى جيع العلوم» وتعريف العام مطلب تصوّري 
مهم بالنسبة إلى علماء الأصول يفيد في ضبط المصطلح المقصود قبل البحث في أحكامه. 

لكنّ موضع الإشكال فيا تقدّم ذكره أن الأصوليين خرجوا أثناء كلامهم في التعريف إلى 
استحضار خلافات تصديقية مُوّسّسة على المبادئ الكلامية» فأثاروا جدالات بلغوا ببعضها حد 
الخصومة وتبادل التهم بين أصحاب المذهب الواحدء لا بين المذاهب فحسب» بل رأينا الجويني 
والمازري يتجاوزان علم الكلام إلى المباحث الفلسفية غير المناسبة لعلم الأصول. 

ولم يكن للكلاميات ولا للفلسفيات التي أثيرت أيّ أثر عملي يذكر في المباحث التطبيقية لمسائل 
العام» لأَمّها كانت كلاما نظريا بعيدا عن علم الأصول ومقاصد الفقهاء. 

فكون العام كلاما نفسيا قديم| أو ليس كذلك ليس له فائدة في استنباط الدلالة وفهم الأحكام» 
لأن الأصوليين والفقهاء إا يركزون اهتمامهم على الألفاظ والصيغ» لأثّها هي التي يلاحظون دخول 
العموم عليهاء ولا يفيدهم في فهم ألفاظ العموم أن يعرفوا آنا كلام نفسى قديم حقيقة أو جازا. 


لواف م 3 
3- اللكنوي: فواتح الرحموت 1 (وهو شرح لكتاب "مسلم الثبوت" لابن عبد الشكور). 
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صحيح أن هذا التحقيق في موضوع الكلام النفسي يفيد الأصولي في تسديد نظرته إلى العام من 
جهة سلامة مذهبه في الاعتقاد» لكنّ هذا التسديد مطلب كلامي غير لائق بعلم الأصولء إذ كان 
يكفي الأصوليين أن يلتزموا بضابط "المبدئية" مستحضرين المبدأ في عقوهم أو مشيرين إليه إشارة 
عابرة» أمّا أن يحولوه إلى مسألة يثار فيها الجدل» فذلك خلط للعلوم بغير فائدة. 


أصوطا الكلامية: 
1- الكلام النفسي. 
2- الكلام اللفظي. 
3- العلاقة بين الأمر والإرادة. 
4- شيئية المعدوم 
وقد أثيرت أصول فلسفية على سبيل الاستطراد والجدل منها: 
1- العقل الميولاني. 
2- العقل المستفاد. 
3- العقل الفعّال. 
اطبحعث الثاني : مسألة صيغة العموم 


ليس المقصود بهذه المسألة النظر في أنواع الصيغ اللفظية المفيدة للعموم» فذلك مبحث لغوي 
يليق بعلم الأصول» وليس للمبادئ الكلامية مدخل فيه. 

وإنَّا المقصود هل للعموم صيغة لغوية خصوصة تدل عليه؟ 

وهذا سؤال نظري يتجاوز البحث اللغوي في صيغ الألفاظ الدالة على العموم» لأن البحث في 
دلالة الصيغ المختلفة على ذلك مثل ألفاظ الجموع ونحوها لا يكون إلا بعد التسليم بأن العموم له 
صيغة تخصّه دون غيره من أنواع الدلالة. 

فهو بهذا الاعتبار يطرح إشكالية تأسيسية تعالج مسألة أصل الوضع» وتشكك حسب كلام 
فريق من الأصوليين في أن أهل اللغة وضعوا صيغا لغوية تدلٌ على العموم. 

وهذا تشكيك في أن العرب كانوا يتصوّرون العموم» لأن عدم وضع صيغة لغوية لأي مدلول 
يعني أن أهل اللغة لم يتصوّروه. 
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لكنّ معظم الأصوليين لم يكونوا يقصدون بهذه المسألة التشكيك في أصل وضع الصيغة؛ وإن) 
كانوا يقصدون نفي هذا الشك وإثبات الصيغ العامة. 

وقبل بيان السبب الكلامي الذي أذْى إلى إثارة الخلاف في هذه المسألة» من المهمٌ ذكر المذاهب 
المختلفة فيها قصد التمييز بين الذين أثر فيهم الجدل الكلامي والذين لم يؤر فيهم. 

رغم كثرة الأقوال التفصيلية في هذه المسألة» فهي تعود في عمومها إلى ثلاثة مذاهب كبرى 
حسب تقسيم الغزالي ' وإن وجدت أقوال فرعية تحت بعضها كا سيأتي بيانه”. 

1- مذهب أرباب العموم: 


سمّي أصحاب هذا المذهب بأرباب العموم» لأئْبم يرون أن أهل اللغة وضعوا للعموم صيغة 
تخصّه يستفاد منها استغراق ما دلت عليه من أفراد بمجرّد سماعها بقطع النظر عن القرائن. بمعنى 
نا وضعت في الأصل للدلالة على العموم» أمّا إذا ظهرت قرينة تدل على الخصوص فإن ذلك لا 
يعني أن اللفظ في أصل وضعه ليس عاماء بل يعني أن المتكلم قصد به الخصوص عند الكلام. 

وهذا القول هو مذهب الجمهورء فقد فهم الأصوليون أنه الذي عليه الآئمة الأربعة» وهو اختيار 
الظاهرية» وعامة الأصوليين من المتكلمين والفقهاءء أي الأحناف» كما ذهب إليه الحنابلة» ومن 
الأشاعرة الذي وافقوا الجمهور الغزالي والرازي”. 

واستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة بعضها عقلي يعود إلى النظر فيا يفترض أن تفيده اللغة 
عقلاء وبعضها نقلي يستند إلى النصوص والأخبار. 

ويظهر من أدلتهم أئْهم ينظرون أساسا إلى طبيعة اللغة» وإلى النصوص التي وقع فيها الاستدلال 
بالعموم. فليس في مذهبهم ولا أدلتهم أيْ أثر لأصل كلامي حملهم على اختياره. 

وما استدلوا به ما أكده ابن حزم من أن ضرورة العقل تحكم بأن اللغة ربت "لكل معنى في العالم 
عبارة مبيّنة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب والمخاطب" فلا بد لعموم الأجناس من اسم» ولا بد لعموم 
كل نوع عام للأشخاص الكثيرة من اسم حتى لا يبطل الإخبار الضروري عن الأجناس والأنواع”. 


1- المستصفى: ص 226. 

2- اختصر السرخسي جميع المذاهب في مذهبين» فأدخل أصحاب المذهب الثاني تحت المذهب الثالث» أي إته جعل 
أرباب الخصوص من الواقفية (أصول الس رخسبى 1/ 132). 

3- انظر هذه الأقوال في: أصول السرخسي: 1/ 132؛ الغزالي: المستصفى ص 231؛ الرازي: المحصول 1/ 365؛ اين 
النجار: شرح الكوكب المنير 3/ 108؛ الشوكاني: إرشاد الفحول ص 115. 

4- الإحكام: 3/ 109-108. 
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واستدل أبو إسحاق الشيرازي بأن العرب فرّقت بين الواحد والإئنين والثلاثة» فلو كان احتهال 
لفظ الجميع للواحد والإثنين كاحتاله لما زاد على ذلك لما كان لهذا التفريق معنى» والحاصل أن 
"العموم ما يحتاجون إليه في مخاطباتهم» فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه ىا وضعوا 
لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان"'. 

ووسّع الغزالي الاستدلال» فلم يجعل العموم خاصا بلغة العرب» بل إن أهل جميع اللغات "كا 
عقلوا الأعداد والأنواع» والأشخاصء والأجناس» ووضعوا لكل واحد اسا لحاجتهم إليه عقلوا 
أيضا معنى العموم واستغراق الجنس» واحتاجوا إليه» فكيف لم يضعوا له صيغة؟"”. 

لكنه لم ير ذلك كافيا في الاستدلال بحجّة أنه دليل قياسي والقياس لا يجوز في اللغات» بل دعم 
ذلك بأمور جائزة في فهم اللغة منها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام» فلو قال السيد لعبده 
من دخل اليوم داري فأعطه درهما أو رغيفاء فإذا أعطى البعض يجوز لومه» ولا يجوز أن يلومه إذا 
أعطى الجميع بدعوى أنه قصد الطوال فقط أو غيرهم. فهذا يدل على أن العموم له صيغة موضوعة 
يعقلها الناس في مخاطباتهم”. 

ثم استدلوا بكثير من الأدلة النقلية ظهر فيها أن الصحابة -وهم أهل اللغة- أجروا ألفاظ 
الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. فقد كانوا يطلبون دليل الخصوص لا 
دليل العموم” وذلك لأن العموم يفهم من الصيغة الموضوعة له. 

وهذه الأدلة كثيرة ذكروا أَئّْا بلغت حدّ الاستفاضة نكتفي منها بمثال واحد» وهو أن عمر بن 
الخطاب ف لا خالف أبا بكر الصديق في قتال مانعى الزكاة» استدل بقول الرسول يي "أ مرت أن 
أكَاتِلَ النّاسّ حى يَقُولُوا لآ لَه إلا الله"” وهو عاءٌ» ثم استدل أبو بكر بالاستشناء الذي في بقية 
الحديث وهو "إلا بحقها" فدل ذلك على أن لفظ "الناس" وهو جمع معرّف يدل على العموم”. 


1- شرح اللمع: 1/ 315. 

2- المستضفى :صن 227 

3-م.ن: ص 231. 

4- عبد العزيز: كشف الأسرار 1/ 303. 

5- الحديث معروف أخرجه كثيرون. انظر مثلا: البخاري: كتاب الزكاة» باب (1) وجوب الزكاة 2/ 110-109. 
6- محمد أديب صالح: تفسير النصوص 2/ 66-65. 
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وقد وردت على أدلتهم اعتراضات أحدثوا لها ردوداء ليس من مقصدنا تفصيلها لأئّها مناقشات 
لغوية ونقلية لم يرد فيها الاحتجاج بالأصول الكلامية. 

2- مذهب أرباب الخصوص: 

وهو مذهب بعض العلماء؛ منهم البلخي' من الأحناف» وأبو علي الجبائي من المعتزلة”. 

ومقتضى مذهب هؤلاء حسب ما نقل عنهم أنه لا وجود لصيغة تدل يقينا على استغراق كامل 
أفراد الجمعء بل إن اللفظ الذي يقال إنه عام موضوع للدلالة على أقل الجمع» وهو إثنان أو ثلاثة 
على الخلاف المعروف في ذلك. 

ومعنى ذلك أنهم يجزمون بأخصّ الخصوص الذي يمكن تيقنه من صيغة العموم كالواحد في 
ا لجنس» والإثنين أو الثلاثة في الجمع ويتوقفون في الباقي. 

فلفظ "الفقراء" مثلا يحمل على أقل الجمع لا على العموم» واستدلوا بأن ذلك هو القدر المستيقن 
دخوله تحت اللفظء أما الباقي فمشكوك فيه» ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك . 

وهذا يعني أثئْهم واقفية كا سيأتي في المذهب الثالث» لكنهم لا يتوقفون في جميع أفراد العام» بل 
يتوقفون فيما زاد على أقل الجمع» ويجزمون بهذا الأقل الذي هو أخصٌ الخصوص . 

لذلك رأينا أن السرخسي اعتبرهم من أرباب الوقف» أما الذين سمّوهم بأرباب الخصوص. 
فنظروا إلى تميزهم بهذا القول» وجعلوا قوهم مذهبا مستقلا. 

ولم نجد كتابا أصوليا يؤيّد صاحبه هذا المذهب ويحتجٌ له» وإنَّ) هو مذهب كي عن البعض 
ينكره جمهور الأصوليين» وفيهم من أطنب في الردّ عليه مثل ابن حزم» الذي ذكر بعض ما قيل إِنه 
أدلة لهم ثم ناقشهاء مثل قوهم لم نجد قط إل خطابا خاصًا لا عاماء فصح بذلك أن كل خطاب إن 
قصد به خصوص من بلغه من العقلاء البالغين دون غيرهم» وما استدل به ابن حزم لدفع هذا 
الدليل قوله تعالى + وهو بكُل شَْءِ عَلِيعٌ “س. ولم يبيّن وجه الاستدلال بهذه الآية» لأنّه واضح 
ونا کف ا ازل غج أبن كان:صضاعي :هذا الول غاا 


1- هو أبو بكر محمد بن فضل بن العباس فقيه حنفي» من مصنفاته "الفتاوى". ت: 319ه (هدية العارفين» مع 
كشف الظنون: 6/ 31) وقد أشار محمد أديب صالح إلى بعض الخلاف في تعيين شخصه (انظر: تفسير النصوص 
2 هامش 2). 

2- علاء الدين البخاري: كشف الأسرار 1/ 299. 

3- أصول السرخسى: 1/ 132؛ الغزالي: المستصفى ص 229. 

4- البقرة: 29. 

5- الإحكام: 3/ 99. 
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وقد ذكرنا هذا الردٌّ لأنه مبنيّ على مسألة إيوانية» على ساس أنه يجب الإيمان بعموم علم الله تعالى 
لكن ی والقول أنه لا وجود لخطاب عام إل يقصد به أقل الخصوص يرتب عليه الإيان 
بشمول علم الله تعالى لأقل ما يصدق عليه الجمع» والشكٌ أو التوقف في الباقي. وهذا القول لا 


يتصور من مؤمن. 
والحاصل أن هذا القول لم ينقل عن أصحابه أثْهم بنوه على خلفية كلامية» لذلك تركنا الكلام 
على أدلته تفصيلا. 


3- مذه الواقفية: 

هذا المذهب هو الذي أثار الإشكال الكلامى الذي سنذكره؛ لاه منسوب أساسا إلى أبي الحسن 
الأشعري وإلى المرجئة بسبب جدل حصل بينه وبينهم في مسألة الوعد والوعيد. 

ومع آنه ليس مذهب جمهور الأشاعرة» فهو منسوب إلى شيخ المذهب» وإلى جماعة من قدمائه 
وحققيه» ومن الذين اختاروه وانتصروا له وردّوا على أدلة أرباب العموم القاضي الباقلاني. وهو 
أقدم من وجدناه ينسب هذا القول إلى الأشعري وأصحابه» فقد قال "وذهب شيخنا له في معظم 
المخققة من أصخانة إل لوقك" 
أصحابه من قدامى المتكلمين» فقد اختلف الأصوليون في تحرير مذهبه» ومذهب عامة الواقفية. 

نقل بعضهم أن الأشعري والواقفية ينفون وجود صيغة لغوية موضوعة للدلالة على العموم. 
وهذا هو الذي فسّر به الباقلآني مذهبهم» ثم تبتاه ودافع عنه» بل إِنّه زاد المسألة وضوحا حين أكد أنه 
لا وجود لصيغة تدل على العموم سواء أكانت مطلقة أم مقيدة بقرائن» أو بضروب من ألفاظ 
التأكيد. 

وبا أنه واقفي ومن علاء الكلام المعتد بهم في المذهب الأشعري» فمن المهمّ إثبات قوله الذي 
حرّر به النقل خلافا لمن رأى آتّهم لم يفهموا طريقة الوقف. حتى نقارن بين نقله للمذهب ونقل 

قال "وحقيقة ذلك آعم قالوا سبرنا اللغة ووضعهاء فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة على 
العموم» سواء وردت مطلقة أو مقيّدة بضروب من التأكيد. 


وقد ظنّ بعض من لا خبرة له بطريقة الوقف أن إذا لم نسلم تناول "التاس" الجنسء فنسلم إذا قيّد 


1- الجويني: التلخيص 2 21. 
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"الناس" بضروب من التأكيد مثل قول القائل "الناس أجمعون عن آخرهم صغيرهم وكبيرهم لا يشذ 
منهم أحد" إلى غير ذلك. والمحققون من الواقفية يقولون: وإن قيّدت ذه القيود فليست موضوعة 
للاستغراق في اللغة. ولكن قد يعرف عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال» وهي ما لا تنحصر 

ET O‏ ل ل 
بالعبارة» كا تَعرّف القرائن خجّل ا لجل وَوَجَل الوّجلء وإن كانت القرائن لا توجب معرفتهاء ولكن 
أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندهاء فكذلك قد تتصوّر قرائن تقترن باللفظ وتَعْلَمُ عندها 
إرادةٌ مُطْلِقٍ اللفظ في خصوص أو عموم فلا تكون معرفة ذلك بأصل اللغة". 

وقد ظهر بهذا البيان أنه يتكلم بأسلوب الواثق من معرفة مذهب أصحابه الذي تبتاه» ويوظّف 
مقالة الأشاعرة في الكسب ليقيس عليها مذهبه في الوقف. فكا أن القرائن لا تعرّف خجل الحَجَلٍ 
ونحوه بذاتهاء بل يخلق الله عندها العلم الضروري عادة» لا بهاء فكذلك الصيغة لا تدلّ على العموم 
بذاتها بحسب وضع اللغة» وإِنَّ)ا قد يفهم العموم عند القرائن» فإذا فهم بناء على ذلك لا يجوز أن 
يقال إن الصيغة في الأصل وُضعت للعموم. 

فالرّجل بناء على هذا البيان واضح في تمسّكه بأن أهل اللغة لم يضعوا للعموم صيغة تدل عليه. 

لكنّ الجوينى الذي نقل قول الباقلأني في "التلخيص" بأمانة كعادته في سائر مسائل الكتاب» خالفه 
في هذا الفهم عندما ألف كتابا أصوليا خاضًا أظهر فيه اجتهاداته» ونسب إليه الزلل في النقل فقال 
"وهذا النقل على هذا الإطلاق زللء فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ 
مشعرة به» كقول القائل: "رأيت القوم واحدا واحداء لم يفتني منهم أحد" وإِلَّ) كرّر هذا اللفظ قطعا لو 
هم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك. وإِلّْا أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بمعنى الجمع"”. 

فهو ينفي فهم مذهب الواقفية على أنه إنكار لصيغة العموم أصلاء ويرى أن ذلك قول مستغرب 
لا يقول به أحد عاقل» بل إن الواقفية في نظره يعترفون بوجود صيغة في اللغة تشعر بمعنى العموم. 
وغاية ما في الأمر أثهم يرون أنه لا توجد لفظة إذا سمعناها فهمنا قطعا أئّها تدلّ على العموم» بل إن 
جميع الألفاظ المشعرة بالعموم تحتمل الشك في إفادتهاء أما إذا انضمت إليها قرائن لفظية مؤكدة أو 
معنوية: فإن هذه القرائن تجعل اللفظ دالا على العموم قطعا وتمنع احتمال إرادة الخصوص. 

وحاصل هذا النقل أن الواقفية لا ينكرون وجود صيغة فيها معنى العموم لكنهم يتوقفون في 
الحكم بدلالتها عليه. 

لكنّ الأصوليين بعد الجوينى اختلفوا في تفسير صفة الوقف. 


دلوو اللخ 21/2 
2- البرهان: 1/ 221. 
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فقيل إن اللفظ العام مشترك بين الواحد اقتصارا عليه» وبين أقل الجمع فما فوقه اشتراكا لفظيا 
كالقرء والعين ونحوهما. وهذا يعني أنْبم يتوقفون في دلالة اللفظ على العموم لا لأنّبم ينكرون أنه 
وضع لذلك» بل لأنه وضع وضعا متساويا للدلالة على أمرين بطريقة مشتركة» هما: الواحد في 
الصيغ التي يمكن أن تحمل عليه مثل "من" و "ما" وأقل الجمع ف| فوقه. 

وقيل إن الواقفية ينفون العلم بكيفية الوضع من أصله مع التسليم به» لكتهم يقولون إن الصيغة 
E ٠ : : : 8‏ 4 
نستعمل في العموم والخصوص» ولكن لا ندري هل ذلك الاستعال على وجه الحقيقة أو المجاز . 

وذكر ابن الحاجب اتجاها آخر في تفس الوقف. وهو أنْبم يقولون: لا ندري هل وذ فحت هله 

26 1 3 

ويظهر أن معظم المتأخرين من الأشاعرة استعظموا نسبة إنكار أصل صيغة العموم إلى إمامهم 
فالتمسوا بهذه التفسيرات مخارج يمك أن تكون معقولة من , بعض الوجوه وإن لم يقولوا بها. 

لكنّ هذا المذهب ل تتبن خلفيته الكلامية بهذه النقول. 

لذلك من المهمٌ أن نذكر ما نقل عن الواقفية من اختلاف في محل الوقف ليظهر لنا السبب الأصلي 
الذي كان وراء إثارة هذه المسألة. 

لم ينفرد الأشعري ومن وافقه من أصحابه بمذهب الوقف» بل روي أن غيرهم قال بذلك؛ لكنّ 
الخلاف بين جميع الواقفية يظهر في تحديد حل الوقف أي موضوعه. 

والفرق بين ما سنذكره من تقول وما تقدّم ذكره يتمثل في أن النّقول السابقة تبيّن الخلاف في 
تصوير كيفية النقل بقطع النظر عن موضوعه» أما النقول التالية فهي متعلقة بالخلاف في المسائل أو 
في أنواع المدلولات التي قيل فيها بالوقف بقطع النظر عن كيفيته. 

والأقوال في ذلك كثيرة نقل منها الزركشي تسعة” ونكتفي منها بستة على جهة الاختصار لأنها 
هي التي تدور على محور الأصل الكلامي المختلف فيه: 

الأول: إطلاق الوقف في جميع المحال أو المواضيع دون تفصيل. وهو القول المشهور من مذهب 
أئمة الواقفية الأشاعرة. 


الثاني: التوقف في أخبار الوعد والوعيد دون الأمر والتهى. وقد ظنّ البعض أن هذا هو مذهب 


1- الزركشى: البحر المحيط 3/ 23. 
2- منتهى الوصول: ص 103. 
N NEE‏ 
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أبي حنيفة» لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين» ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة. 
وأنكر آخرون هذه النسبة لأن أبا حنيفة يرى أن الأدلة الموجبة لتخليد الكفار في النار إِنَّا اتتهضت في 
حقهم بدلائل من خارج الصيغة. 

الثالث: القول بصيغ العموم في الوعد والوعيد. والتوقف فيا عدا ذلك. ونسب هذا المذهب إلى 
جمهور المرجئة؛ وهو عكس القول السابق. 

الرابع: الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة أمة المسلمين دون غيرهم. ويمكن أن يكون هذا 
القول هو مذهب المرجئة أو بعضهم خلافا للسابق» لأأثْهم يخالفون الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

الخامس: الوقف في آيات الوعيد دون الوعد. ولعل هذا القول هو اأص نسبة إلى المرجتة» لأنه 
لائق بمذهبهم المعروف في نفي الوعيد» والفرق بينه وبين القول السابق هو أنه ل يخصص الوقف في 
الوعيد بعصاة الأمة. 

وقد علق الباقلاني على هذا المذهب بأن أصحابه فرّقوا بين الوعد والوعيد "با يليق بالشطح 
والترّهات دون الحقائق"' وذلك لأنّه من القائلين بإطلاق الوقف في جميع المواضيع. 

السادس: الوقف في عامة الألفاظ العامة باستثناء لفظتين فقطء هما "المؤمن" و"الكافر"» فحيثم| 
ذكرتا في النصوص الشرعية أفادتا العموم خلافا لبقية الألفاظ. وهذا القول محكيٌ عن بعض 
المتأخويق الاين ل ست أخد.”. 

ويمكن أن يضاف قول آخر لم يذكره الأصوليون في تفصيل المذاهب» وهو التوقف في آيات 
الوعد دون الوعيد» خلافا للمرجئة الذين يقولون بالعكس. 

لكنّ هذا مجرّد افتراض نظري لم نجد من نسبه إلى أحد» ويصعب نسبته إلى المعتزلة» لأئهم وإن 
كانوا من الوعيدية فالوعد عندهم واجب التحقق كالوعيد. ويمكن مع ذلك أن ينسب إلى بعض 
الخوارج الذين عرفوا بالتركيز على آيات الوعيد دون الوعد. 

يظهر من هذه الأقوال أن أصل المسألة يعود إلى الخلاف في قضية الوعد والوعيد. 

وقد برز الخلاف فيها في وقت مبكر مع ظهور الخوارج والمرجئة. وكان ذلك قبل النشأة العلنية 
لعلم أصول الفقه» وقبل نضج نظرياته اللغوية. 

ومع ذلك فإن القول بالوقف لم يظهر في المراحل الأولى من تكوّن الفرق كما أكد عدد من 


1- الجوينى: التلخيص 2/ 21. 
2- انظر تفصيل هذه النقول في: الزركشي: البحر المحيط 3/ 23-22ح الشوكاني: إرشاد الفحول ص 116. 
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الأصوليين منهم السرخسي الذي بيّن أن الوقف هو مذهب "بعض المتأخرين ممن لا سلف لمم في 
القرون الثلاثة""'. 

ويبدو أن أوّل من أحدث القول بالوقف هو الإمام الأشعري بسبب مناظراته مع المعتزلة 
والمرجئة. وقد كشف الزركشي الأصل الكلامي لهذا المذهب بقوله: 

"ومأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لا تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في 
الور الت وا عدر a‏ 7 وقوله ومن يخْصٍ الله وَرَسُولَهُ إن لَه تار 
جهنم الین فيا با م وحوري الجر ميو رمدي اركر ومين 
موضوعة للعموم» وتوقف فيهاء وتبعه جمهور أصحابه"" 

وأكد هذه الملاحظة الحامة بعض الأصوليين من الأشاعرة قبل الزركشي» منهم ابن العربي الذي 
قال: "وكان الذي مال بعلمائنا الأصوليين رحمهم الله إلى نفي القول بالعموم وَحَدَاهم إلى إنكار 
صيغته» إلحاح الوعيد به عليهم بكل آية عامة وحديث مطلق يقتضيان معاقبة العصاة» وجزاء 
ل 

وظاهر من هذا الكلام أنه يعتذر لأئمته عن إنكار الصيغة بالظرف الفكري الذي عاشوا فيه زمن 
احتداد المناظرات الكلامية مع الوعيدية من الخوارج والمعتزلة حتى يقطعوا عليهم طريق الوعيد 
الذي تمسّكوا بصيغته العامة. 

لكنه مع ذلك خالفهم» وبين أَنّهِ يدين لله تعالى بأن العموم له صيغ معلومة» وألفاظ معروفة: لابه 
يمكن إسقاط أدلة الوعيدية في تمسكهم بعمومات آيات الوعيد استنادا إلى الأدلة المعلومة في تلك 
الا 

بمعنى أنه م يكن من الضروري أن يفضي نفي العموم في محل واحد هو الوعيد إلى إنكار أصل 

فاا اللغة أو التوقف فيهاء إذ كان بالإمكان تخصيص آيات الوعيد بالآيات التي 
تنص على أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن يشاءء أو بالآيات التي تجعل تحقق الوعيد مشروطا بعدم التوبة. 


1- أصول السرخسبى: 1/ 132. 
2- الانفطار: 14. 

3- الحن: 23. 

4- البحر المحيط: 3/ 24. 
5المحصول: ص 73. 
6-م.ن: ص 74. 
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ويتضح من كلام الزركشي وابن العربي أن الأشعريّ وأصحابه من الواقفية ينفون وضع صيغة 
لغوية للعموم خلافا لتفسير الجويني ومن بعده من المتأخرين. 

ويظهر أن إنكار الصيغة هو المفهوم الراجح من مذهبهم» لأن ما بيّنه المتأخرون هو مجرّد 
تأويلات يغلب عليها المنحى الاعتذاري بسبب ظتهم أن ذلك لا يقوله أحد فضلا عن كبار أئمتهم. 

وأهمّ ما يؤيد مفهوم الوقف ذا المعنى هو كلام الباقلاني نفسه. لأنه واقفي صرّح بمذهبه في 
وضوح كامل» ورد بعض التفاسير التي رأى أن أصحابها لم يختبروا مذهب الوقف موكدا أن "من 
أصلنا نه ليس في اللغة صيغة لا مطلقة ولا مقيّدة تدل من حيث الوضع على الاستغراق". 

ومعلوم أن هذا النفي شامل لجميع المواضيع ولا يختصّ بمحل دون آخر كالوعد والوعيد» أو 
الأمر والنهي» خلافا للواقفية من غير الأشاعرة. 

أمَا أدلّة الواقفية بالمعنى الذي رجُحناه» فهي كثيرة أطال أرباب العموم في ذكرها ونقضهاء بل 
لهم فصول خاصة بذلك”. 

والملاحظ أن هذه الأدلة ليست كلامية» بل هي ذات منحى أصولي يستند إلى اللغة والمعقول. 
وبعض النصوص الشرعية. 

وتجنبا للإطالة في تفصيل ما هو غير كلامي نكتفي بذكر أهم ما استدل به الباقلاني بوصفه واقفيًا 
تاركين الأدلة الكثيرة التي تكلم عليها غيره. 

بعد أن أبطل الباقلاني ما وصفه بأنّه شبه أرباب العموم افتتح كلامه بأن الأدلة المتعلقة بنفي 
صيغة الأمر التي تقدم الكلام عليها يصلح طردها بعينها في العموم والخصوص» ثم ذكر بعض ما 
اعتمد عليه الواقفية في خصوص هذه المسألة. 

ومن عمد الواقفية في نظره نفي أن تثبت اللغات عقلا ردا على الأدلة العقلية لأرباب العموم. ثم 
بين آنا تثبت بالنقل فقط. والنقل آحاد أو تواتر» ولا سبيل إلى إثبات العموم بالتواتر. وإنما وجدنا 
أن الصيغة التي هي محل خلاف وردت عند أهل اللغة على موارد منها العموم» ومنها الخصوص. 
لذلك توقف فيها الواقفية عند الإطلاق والتجرّد عن القرائن”. 


أك لحري التلخيض 36:/2. 

2- من ذلك أن الرازي خصص فصلا بعنوان "شبه منكري العموم" (المحصول: 1/ 382-370). أما ابن حزم فعقد 
لذلك بابا كاملا في الجزء الثالث من ص 97 إلى ص 127. 

3- الجوينى: التلخيص 2/ 36-35. 
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وأجاب الغزالي عن ذلك بأنه طلب للدليل وليس بدليل» وإذا لم يدل دليل على قول فلا سبيل إلى 


الأخذ 007 


وذهب الشيرازي إلى أن هذا الاستدلال ينقلب على الواقفية فا أنه لم يثبت يثبت بالتواتر الدّلالة على 
العموم لم يثبت بالتواتر الدلالة على الوقف”. 

ومن عمد الواقفية في المسألة "حسن الاستفصال بعد صدور اللفظة من مُطلقهاء فلو كانت منبئة 
عن العموم ما حسن الاستفصال فيها"”. 

والمقصود بالاستفصال الاستفهام التفصيلي عن مقصد المتكلم بتلك الصيغة. فلو كان معلوما أنه 
يقصد بها العموم لأنها موضوعة له لكان الاستفصال قبيحاء فلا حسن الاستفصال دل على نها ۾ 
توضع للعموم. 

ونوقش هذا الدليل بأن الاستفهام لا يدل على أن اللفظ ليس بحقيقة في شيء بعينه. فلو قال 
أحدهم "رأيت بحرا" حسن فيه الاستفهام بأن يقال "هل رأيت ماء كثيراء أو رجلا جوادا" واللفظ 
حقيقة في الماء الكثير“. وكذلك اللفظ العام يحسن فيه الاستفصال للتأكد ونحوه مع أنه حقيقة في 
الدلالة على العموم. 

وأقوق فا يينقدل به الواقفية جس الاقلان ي انهم تأملوا موارد الألفاظ في سائر كلام العرب» 
وفي كلام صاحب الشريعة» فوجدوها منقسمة في الدلالة على العموم والخصوص» والألفاظ 
المجمولة عل غين الشمول تزيد بكر غل الألفاظ المحمولة عل الشمول: وقد ت تتبع المحققون ذلك 
احاح للم عرو | يض عاقلا عمرر:2دل E E N‏ 
عَلِيِعٌ هس 7 وقوله سبحانه = و ا منْ َب في الأرْض إلا على الله رها م “ ومثل هذا النوع من 
الكفاظ اللي لقع ی مغر بعذ لكك ا 

والرد على هذا الوجه من الاستدلال يتطلب متابعة تفصيلية لكثير من الآيات التي لم تحمل 
ألفاظها على العموم قصد مناقشتهم في ذلك وذلك أمر يطول تكفل ببعضه ابن حزم» لكنه بالغ في 


1- المستصفى: ص 230. 

2- التبصرة: ص 110. 

3- الجويني: التلخيص 2/ 36. 

4- الشيرازي: التبصرة ص 111. 
ذ-الحجرات: 16. 

6-هود: 6. 

7- الجويني: التلخيص 2/ 37-36. 
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مهاجمة الواقفية» ونسبهم إلى إبطال أصل اللغةء بل إلى الكفر بسبب التوقف في كل حكم وتعطيل 
العمل به بدعوى آنه يحتمل ا لخصوص فينبغى التوقف فيه" . 

ولكن» رغم غرابة هذا المذهب الذي أنكره الكثيرون فإن الأمر لا يصل إلى حدود تهمة الكفر أو 
تعطيل الشريعةء لأنْ القوم كانوا أصوليين وفقهاء فوق أنهم كانوا متكلمين» ولم يثبت عنهم أَنْهم 
عطلوا العمل بالعموم إذا دلت عليه القرائن» وغاية ما في الأمر تّيم ذهبوا إلى أن هذه القرائن هي 
التي دلت على العموم وليست الصيغة بذاتها لأنم أنكروا وضع العرب صيغة للعموم» أو توقفوا في 
ذلك فقالوا لا ندري أوضعوا أو لم يضعوا؟ 

فائدة المسألة 


نستطيع أن نقول بناء على ما تقدّم إن هذه المسألة عنوانها أصولي بينها جوهرها كلامي» فسؤالها 
"هل للعموم صيغة؟" سؤال لغوي بهم الأصوليين» كا أن أدلتها عند أرباب العموم» وأرباب 
الخصوص. والواقفية مبنية على منهج لغوي أصولي. 

والذي أثار هذه الإشكالية هم الواقفية وإمامهم الأشعري في القرن الرابع ال هجريء إذ لم يقل بذلك 
أحد في القرون الثلاثة الأولى» فالواقفية ليس لهم سلف حسب عبد العزيز البخاري” ومع أننا نرى أن 
حداثة القول ليست دليلا على بطلانه إذا كان له حظّ من النظرء فإن الإشكال في هذا القول المستحدث أنه 
كان في أصله موقفا كلاميا بنيت عليه نظرية أصولية في اللغة هي نظرية الوقف. 

فقد رأينا أن الأشعري دُفع إليه فيا يشبه الاضطرار ردا على المرجئة في تمسكهم بعموم آيات 
الوعد» وعلى الوعيدية في تمسكهم بعموم آيات الوعيد. 

ويظهر بقليل من التأمل أنه لم يكن مضطرا إلى ذلك في الحقيقة» لأنه يمكن نفي عموم بعض 
آيات الوعد والوعيد أو جلها بآيات أخرى تضع شروطا لتحقق ذلك العموم دون حاجة إلى نفي 
صيغة العموم. 

وإذا كان الأشعري قد توقف عند المناظرة في آيات محلها محصوص بموضوع الوعد والوعيد. 
فهل كان من الضروري تعميم ذلك التوقف على كل الألفاظ العامة في اللغة؟ لعله كان من الأنسب 
- إذا افترضنا صحة الاضطرار- أن يلجأ إلى التوقف في خصوص موضوع المناظرة الذي هو الوعد 


والوعيد. 


1 - كشف الأسرار: 1/ 303. 
2- كشف الأسرار: 1/ 303. 
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فموضوع الإشكال ليس التوقف في محل بعينه» بل تحويل قول ناشىئ عن خلاف في مسألة كلامية 
محصوصة إلى نظرية عامة في اللغة يقع إقحامها في علم أصول الفقه. 

وليست هذه النظرية هيّنة» لأئْها تنكر أن يكون أهل اللغة قد وضعوا للعموم صيغة. إما لانم ل 
يتصوّروا معنى العموم أصلاء وهذا مستبعد» أو لانم تصوروه وغاب عنهم أن يضعوا له صيغة 
مخصوصة كا وضعوا لغيره من المعاني التي تصوروهاء وهذا مستبعد كذلك. 

ومهما يكن موقفنا من نظرية الوقف» فالمهم بالنسبة إلى منهجنا النقدي أن هذه المسألة كلامية 
النشأة الست اش الا صيول: 

ما الأدلة الأصولية التي استنبطها الواقفية من اللغة والسمع فلم تكن مستندا أصليا لنشأة القول 
بالوقف» لأن الأشعري - بناء على ما نقلنا من كلام بعض الأشاعرة - لم يكن يتبنى نظرية الوقف 
بناء على تلك الآدلة» وإنما استحدثها اضطراراء أو عنادا عند المناظرة بسبب إلحاح المخالفين عليه 
بآيات الوعد والوعيد. 

وهذا يعني أن تلك الأدلة أنشأها الواقفية بعد ذلك لدعم موقفهم الذي تأسس في بيئة المناظرات 
الكلامية. 

وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج أن إشكالية وضع صيغة العموم ليست إشكالية أصولية أصيلة: 
أي نبا لم تنشأ لاعتبارات ذاتية فرضتها طبيعة المنهج الأصولي من الداخل. 

ولهذا السبب لم تترتب على القول بالوقف آثار فقهية في الأحكام العملية» وقد أكد محمّد أديب 
صالح الذي استوقفته هذه المسألة أن الواقفية ليس لهم في فروع الفقه رأي أوقفوا فيه النص دون 
عموم أو خصوص . 

فالفقهاء من الواقفية كانوا كغيرهم من الفقهاء يعملون بالعموم إذا دلت عليه أدلة من غير 
الصيغة نفسها لانم ينكرون وضعها أو يشكون فيه؛ أما أرباب العموم فكانوا يأخذونه غالبا من 
الصيغة نفسها بقطع النظر عن القرائن» وإذا وردت هذه القرائن فهي مؤكدة عندهم للعموم» ونافية 
لاحتمال التخصيص. فهم لا ينكرون احتال صيغة العموم للتخصيصء. وإنما ينكرون إخراج لفظ 
العموم عن مفهومه والتوقف فيه بغير دليل”. 

والحاصل أن الخلاف تكون صورته أصولية مفيدة إذا بني على أن العموم له صيغة لغوية 
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معروفة» ثم يقع البحث هل هذه الصيغة عامة يراد بها العموم؟ أو هي عامة يراد بها الخصوص؟ 
وذلك متوقف على وجود القرائن أو انعدامها في خصوص كل مسألة فقهية. 

أما تصوير الخلاف على أنه حلاف في وضع الصيغة من أصلهاء فهو خلاف صوري افتراضي 
بالنسبة إلى علم الأصول لأنْ الأصوليين والفقهاء مهما كان مذهبهم لم يكونوا يعطلون العموم الذي 
دلت عليه الأدلة. 

أصوطا الكلامية 

الأصل الأهم الذي بنيت عليه هذه المسألة هو: 

1- الوعد والوعيد. 

وذكر فيها أصلان ذكرًا عرّضيًا في سياق الاستدلال» هما: 

2- علم الله تعالى (شموله لكل شيء). 

3- نظرية الكسب. 


0/3 
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الباج الرابع 


الآ سخ 
صول الكلاميت طا سخ ال 

٠° ١ 

دلت الشرعية 


/ و« ع 
لفصل الا ول: الكتاب والسنة 
۰ > والسن 
لقصل الثالتث: الاجما 
7 4 


/ هه مه 
لمصل الراب : الصا الدذهئهاد 
٤‏ یاس و 
ے0 


إذا كان البحث في الباب السابق متعلقا بالقواعد اللغوية التي توظف في استنباط الأحكام من 
النصوص الشرعيةء فإن هذا الباب يتم بالأدلة الشرعية من جهة أعمّ من اللغة» ومع أن له جهة 
تعلق باللغة في خصوص الكتاب والسنة» بل بالكتاب على الأخصء. فهو يتعدّى ذلك إلى ما هو غير 
لغوي خالص» كالكلام على الأخبار في السنة» وعلى النسخ والإجماع. أمّا القياس فظاهر أنه نظر في 


وات هن السك لاق مراسف N‏ و همد النايه E‏ 
المنهجي للفصل بين هذين البابين. 


والمهمٌ آنا يشتركان في أن غالب مباحثهم| استدلالية إذا فسّرنا مفهوم الاستدلال تفسيرا لغويا 
عاما غير خاص بموضوع معيّن» حسب اصطلاح عدد من الأصوليين'» لكنهما مع ذلك يتمايزان من 
جهة أن قواعد اللغة ليست أدلةء وإِنّا هي وسائل تُستثمر بواسطتها الأحكام من الأدلّة» لأن علم 
اللغة من العلوم الوسائل أو الآلية» لا من العلوم المقاصد. 

ولم نجد الأصوليين يثيرون الخلافات الكلامية عند الكلام على جميع الأدلة» بل أثاروها واشتد 
فيها الخلاف بينهم في بحوثهم المتعلقة بالآدلة الأربعة التي هي الكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس. وليس ذلك بسبب أهمية هذه الأصول فحسبء أو لأثْهم نظروا فيها أكثر من غيرها 
وطالت فيها بحوثهم. وإِلنَّا السبب الأهم أن هذه الأدلة أقوى دلالة على مراد الشارع من غيرها. 
وهذا ظاهر بوضوح في الأدلة السمعية. أمّا القياس» فهو وإن كان نظرا عقليا يقوم به القائس فلا 
يكون بغير نظر في النصوص من جهة معقولاتها أو عللها التي يقاس عليها. وعندما يتعلق البحث 
بالنص الشرعيء غالبا ما ينجرٌ الكلام إلى استحضار الأصول الكلامية الواجب اعتقادها في حق 
الشارع» فيجد بذلك الأصوليون الذين غلبت عليهم صناعة الكلام أكثر من محل مناسب لذكر 
المبادئ الكلامية» ولو على جهة الاختصار والرمزء لكنهم يخرجون أحيانا عن الحدٌ الضروري أو 
المحتاج إليه في نظرهم» فيتوسعون في مسائل با لا يناسب علم أصول الفقه. 

أمّا بقية الأدلة» مثل الاستحسان» والمصلحة المرسلة» وقول الصحابي» والعرف» وغيرهاء فلم 


1- ذكر الدكتور هشام قريسة مختلف استعمالات مصطلح الاستدلال عند الأصوليين» ورجح المعنى العام» ولم يحصره 
في مجال خصوص» وإن كان أخرج منه الاستدلال بالنصوص القطعية والمسائل المجمع عليها (الاستدلال وأثره في 
الخلاف الفقهى: ص 10-8). 
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تظهر فيها الخلافات الكلامية» لأّها أضعف دلالة على مراد الشارع من الأدلة الأربعة» ولأن جماعة 
من الأضو لين أنكروا أغلبهاء واعتتروها أ صو لا موهومة ': 

ومع أنه يمكن أن تذكر في قلة منها بعض المبادئ الكلامية» فعلى سبيل الإشارة العابرة» أو على 
سبيل التبعية لبعض الأدلة الأصلية» مثل الاستحسان الذي يمكن أن تدخله الكلاميات من جهة 
تبعيته للقياس» بناء على قول من فسّر الاستحسان بأنّه عدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى 
منه”. ومثل دليل المصلحة المختلف فيه. فإن أهم الخلافات الكلامية المتعلقة بالمصلحة عموما قد 
أثيرت في مباحث القياس كا سيأتي بيانه» بل إن الجدل الكلامي في قضايا الصلاح والأصلح 
والاستصلاح كان منتشرا في كثير من مسائل الأصول التي تقدّم ذكرها في البابين السابقين. 

لذلك لم نخصّص هذه الأدلة الفرعية مباحث في هذا الباب. 

ومن المهم أن نشيز إلى أن الكلاميات لم تظهر في مباحث الأدلة الأربعة بصفة متساوية» فقد ورد 
أكثرها في مباحث الكتاب بدرجة أولى» تليها مباحث القياس» فالسنة» ثم الإجماع. أما النسخ الذي 
هو مبحث مشترك بين الكتاب والسنة فقد برزت فيه القضايا الكلامية بروزا لافتاء وكثر فيها الجدل 
بن ا ميو لين. 

لهذا السبب لم تكن أحجام الفصول في هذا الباب متساوية» لأثْنا نظرنا فيا أثاره الأصوليون 
بالفعل؛ ولم نتكلف إثارة مباحث لم بهتموا بها في بعض المواضع قصد التسوية بين أحجام الفصول. 


1 - عقد الغزالي مبحثا خاصا بعنوان " بيان أن ثم ما يظنٌ أنه من أصول الأدلة وليس منها" وسعًاها أصولا موهومة 
(المستصفى: ص 165). وكذلك فعل ابن قدامة تحت عنوان "أصول مختلف فيها" (روضة الناظر: ص 142). 
2- الآمدي: الإحكام» 4/ 211. 
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الفصل الأول 
الكتات والسنث 


ال مبحث الأول: الكتاب 
ال مبحث الثاني: الستة 


لا خفاء في أهمية موقع الكتاب بين الأدلة الشرعية» فهو أصلها الأول الذي لا خلاف بين 
المسلمين في تنزيله وإن اختلفوا في تأويله» وجميع الأدلة تستند إليه» ولا يستند إلى واحد منها' إذ هو 
الدليل على كونها أدلة. 

والكلام عليه ليس قاصرا على المبحث الخاص به» بل هو مبثوث في كافة الأبواب» والفصول» 
وني المسائل التفصيلية التي قل أن يغيب عن بعضهاء ومع ذلك فهناك فرق بين الكلام عليه في ذاته - 
كا في هذا المبحث - والكلام عليه في غيره - كا في المباحث الأخرى - لأنه هنا ينظر فيه» بين هناك 
ينظر به» أي يستدل به. 

وتظهر أهميته بالنسبة إلى علمي الكلام والأصول في جوانب كثيرة» منها أنه دليل فيهماء ويتضمّن 
أحكام العقيدة التي اهتم بها المتكلمون» وأحكام الشريعة التي اهتمٌ بها الأصوليون. 

واشتراك العلمين في الاستدلال بالكتاب يدعمه أن التصديق بالكتب التى منها القرآن المهيمن 
العلا قافو يعذاا :ا لآق ا او بالأسفة لالوضل ورتا انوبا عدون منة 
العقائد» أما الأصوليون فيهتمّون بحجّيته شرعاء ويطيلون النظر في طرق دلالته على الأحكام مع 
التسليم بالأصل الإيهاني الذي نظر في أدلة إثباته المتكلمون. 

لكنّ الأصوليين كانوا يتعرضون في هذا السياق لبعض الكلاميات التي رأوها لازمة لمباحثهم 


1 - قد يقال إن القرأن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجتها إليه» لكنّ هذا الاحتياج متعلق بالبيان وتوضيح الدلالة. ثم إن 
المحتاج الحقيقي إلى البيان إِنّْا هو قارئ الكتاب لا الكتاب ذاته» لأنه آيات بيّنات. أما الاستناد الذي ذكرناه. 
فيتعلق بأصل الحجية لا بالبيان» إذ القرآن حجّة في ذاته بدلالة كونه معجزاء أما الاستدلال بالأدلة اللأخرى على 
حجّيته فهو استدلال تبعىٌ لا أصلى. 
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قصد تسديد مقالاتهم في مقامات النظر في كلام الله تعالى الذي يؤمنون بأنه صفته. 

وقد رأينا في الباب الثالث أن مباحث اللغة يقصد بها أساسا خدمة مناهج الاستدلال بالدليل 
السمعى» وذكرنا الاعتبارات التى جعلتنا نعقد لها بابا خاصاء منها أن الأصوليين كانوا يخوضون في 
مباحث اللغة باعتبارين: أحدهما لغوي عام» والآخر لغوي حاص بخطاب الشارع» مثل الكلام على 
المجاز في اللغة عامة» ثم الكلام عليه في القرآن خاصة. 

أما المسائل التي ذكرناها في هذا المبحثء فرغم أن الصّبغة اللغوية ظاهرة فيهاء فهي خاصة 
بالكتاب ويتعذر منهجيا ذكرها في مباحث أخرى غير مبحث الكتاب. فالإعجاز له وجه لغوي. 
لكنه لا يوجد إلا في الكتاب» ومبحث المهمل نظر فيه الأصوليون من حيث وجوده في كلام الله أو 
عدم وجوده. وكذلك مبحث دلالة الكلام على خلاف ظاهره. أمّا المتشابه فظاهر أنه إشكال خاص 
الايا ت المتشابنات ق القران: 

المسألة الأولى: تعريف الكتاب 

المسألة الكلامية التي تذكر عادة في تعريف القرآن الكريم هي مسألة كلام الله تعالى هل هو قديم 
أو حادث؟ 

وقد اشتهر الخلاف فيها بين المتكلمين» بل هي من أهمّ مسائل علم الكلام حتى قيل إن تسمية 
هذا العلم مشتقة منها. 

وهي كذلك من أهمٌ المسائل التي أقحمها الأصوليون في كثير من مباحثهم. وقد تقدم ذكرها في 
مسائل الحكم الشرعي عند الذين يعرّفونه بأنه خطاب الله تعالى القديم» وسيأتي ذكرها أيضا في عدة 
مباحث أخرى مثل الأمرء والعموم» والنسخ. 
وحدة الأصل المختلف فيه منها الذي هو قدم كلام الله تعالى. 

والذي يناسب مبحث تعريف القرآن من هذه المسألة يتعلق بالقرآن من حيث هو كلام من كلام 
الله تعالى» إذ ليس كل كلامه منزلا ومكتوبا ومتلوًا. بمعنى أن الذي يفترض أن يقع التركيز عليه هو 
القرآن المكتوب بين دفتى المصحف. وما يتعلق بذلك من مسائل مثل خلق القرآن» وهل التلاوة هى 
حادثان؟. 


ومع أن المتكلمين من الأصوليين يغلب عليهم الوقوف عند القضايا الكلامية با لا يفيد علم 
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الأصول أحيانا أو يفيده أخرى» فإِن أكثرهم التزموا في هذه المسألة بذكر ما يهم الأصول» ولم يتوقفوا 
لإثارة الجدل في قضية قدم الكلام النفسي ولواحقها رغم أَئِْم أشاروا إلى مواقفهم الكلامية منها على 
جهة التسليم لا الاستدلال. 

أما اختلافهم في تعريف القرآن فلم يكن لاختلافهم في الكلام النفسي أثر واضح فيه. لاشم 
عرّفوا القرآن باعتباره كلاما لفظيا منزلا ليميّزوه عن الكلام النفسي القديم» غير أثئْهم اختلفوا في 
بعض القيود التي يرى بعضهم ضرورة ذكرها في الحد» وينكر آخرون ذكرها لاعتبارات منطقية 
كاستلزامها الدور ونحو ذلك من الخلافات التي جرت عادتهم بالخوض فيها عند رسمهم للحدود. 

ومن هذه التعريفات مثلا: 

1 - قال البزدوي: "أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن 
النبي عليه السلام نقلا متواترا بلا شبهة"". 

2- قال الغزالي: "حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقلا متواترا"”. 

3- قال الآمدي بعد أن اعترض على تعريف الغزالي بن النقل المتواتر ليس له مدخل في حقيقة 
الكتاب الذي ينبغي أن يعرّف في ذاته بقطع النظر عن علمنا به "والأقرب في ذلك أن يقال: الكتاب 
هو القرآن المنزل". 

4- قال ابن الحاجب: "الكتاب القرآن» وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه" ثم اعترض على 
التعريف الذي يذكر فيه المصحف والنقل المتواتر بقوله "وقوهم: ما نقل بين دفي المصحف نقلا 
متواترا غير سديد, فإن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن"” بمعنى أن وجود المصحف ونقله 
يتوقفان على تصور القرآن» فيكون تعريف القرآن بذلك من باب تعريف الشيء با يتوقف عليه 
وهو باطل . 

إن هذه الحدود ونظائرها تعرّف الكتاب بالقرآن أو تفسّره به. لأا وإن اشتركا في الدلالة على 


1- أصول البزدوي: 1/ 22-21 (مع شرحه كشف:الأسرار). 


2- المستصفى: ص 51. 

3- الإحكام: 1/ 228. 

4- منتهى الوصول: ص 45. 

5- الأصبهاني: بيان المختصر 1/ 268. 
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المعرّف نفسه فإن لفظ القرآن أشهر وأوضح» لذلك صح تفسير الكتاب بالقرآن'. 

أما القيود المذكورة فيها بقطع النظر عن الاعتراضات الواردة على بعضهاء فهي تشترك في بيان 
أهم خصائص القرآن الذي هو محل نظر الأصوليين وتميزه عن غيره مما قد يشتبه به. 

فقولهم "الكلام المنزل" قيد يقصد به إخراج الكلام النفسي غير المنزل» والتمييز بين الوحي المتلو 
وغير المتلو» كا أنه يخرج كلام البشر. 

وقوم "المكتوب في المصاحف أو بين دفتي المصحف" يقصد به إخراج ما نسخت تلاوته. 

والذين ذكروا النقل المتواتر في التعريف أرادوا به إخراج ما نقل بطريق الآحاد. 

ما الذين أثبتوا في الحد قيد "الإعجاز" فقصدهم إخراج الكلام المنزل الذي ليس للإعجاز 
كالأحاديث القدسية والكتب المنزلة على الأنبياء الآخرين على رأي من يقول إتّها لم تنزل للإعجاز”. 

وأهمٌ ما يتعلق به غرضنا من هذه القيود هو قوهم "الكلام المنزل" فهو مبني على خلفية كلامية 
تقشم كلام الله تعالى إلى قسمين: أحدهما قديم هو الكلام النفسي» وثانيههما حادث يدل على الكلام 
النفسي» هو الكلام اللفظي. 

والذي يهم الأصولي من هذين القسمين الدال أحدهما على الآخر هو الكلام اللفظي المكتوب 
والمقروء» لذلك ميّزوا بينهم| في التعريف» وأخرجوا الكلام النفسي ولم يتوقفوا للاستدلال على إثباته. 
لأنه محل نظر المتكلمينء وبيّنوا أن الذي يهم الأصوليين هو الكلام اللفظي لأنه محل نظرهم» فكانوا 
بذلك ملتزمين بحدود اختصاصهم عن وعي ظاهر بالفرق بين مهمة الأصولي ومهمة المتكلم. 

وقد كانت عباراتهم في ذلك واضحة في الفصل بين الاختصاصين. فالغزالي مثلاء بعد أن بين أن 
كلام الله النفسى واحد قال "وفهم ذلك غامض» وتفهيمه على المتكلّم لا على الأصولي"”. 

وقال الزركشي "'ويطلق القرآن» والمراد به المعنى القائم بالنفس الذي هو صفة من صفاته» وعليه 
يدل هذا اتل وذلك محل نظر المتكلمين» وأخرى ويراد به الألفاظ المقطّعة المسموعة» وهو المتلوٌ 
وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء وسائر خدمة الألفاظ كالنحّاة والبيانيين والتصريفيين واللغويين. 
ود 


1- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 1/ 22. 
2- م.ن: 1/ 21؛ الأصبهاني: بيان المختصر 1/ 267. 
3- المستصفى: ص 81-80. 

4- البحر المحيط: 1/ 441. 
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ولس .من الضرؤزرة الاسة رسال ف الانتشهاة بآقوال: لحري إذ أن أكقر الأصوليين: الذين 
يسلمون بقدم الكلام النفسي حرصوا على بيان تميّز محل نظر الأصوليين عن محل نظر المتكلمين تمهيدا 
لتركيزهم في مباحث القرآن على ما يهم اختصاصهم' وإن لم يلتزموا بذلك تمام الالتزام في بعض 
المباحث التى سيأتي ذكرها. 

هذا في عمومه ما يكتفي بذكره أغلب الأصوليين الأشاعرة والأحناف دون توقف لناقشة الذين 
ينكرون الكلام النضسى» لأن ذلك مجاله علم الكلام لا أصول الفقه. 

لكنّ الحنابلة لهم رأي آخرء لأئّْهم ينكرون الكلام النفسى» ويرون أن الكلام يطلق حقيقة على 

5 4 5 5 ؟ 2 

ولما كانوا يخالفون بذلك أكثر الأصوليين من غيرهم حرصوا على إبراز موقفهم الكلامي رغم 
نفورهم المعروف من علم الكلام» ومالوا إلى مناقشة المسألة ردا على غالفيهم ولو باختصار» لکن 
ابن النجّار منهم تجاوز الحدٌ الأدنى الذي يمكن قبوله من الكلاميات في علم الأصولء فأطال البيان» 
والمقارنة بين الأقوال» مع تفصيل لأدلة الحنابلة والرد على أدلّة خالفيهم» وقد تجاوز كلامه المائة 
صفحة ما يصلح أن يكون رسالة مستقلة في الموضوع. 

ولعلّ مما يبرّر ذلك أن الحنابلة هم عناية خاصة بهذه المسألة التي امتحن بسببها الإمام أحمد. ويعدٌ 
هذا الموضع من مباحث علم الأصول أنسب موضع لبيان ما يرونه حقا فيهاء خصوصا وأئّْهم رتبوا 
على الخلاف فيها بعض المسائل الفقهية. 

وليس من غرضنا أن نطيل البحث واستقصاء الأدلة فيا لم يطل فيه أكثر الأصوليين النظر 
معترفين بأنّه محل نظر المتكلمين» خصوصا وأن أشهر الأقوال في مسألة كلام الله تعالى مبثوثة في عدة 
مسائل من دراستنا هذه. غير أنه من المناسب أن نذكر من هذه المسألة ما يتعلق بالقرآن على 
الخصوص بشيء من الاختصار تمهيدا للنظر فيا يمكن أن يترتب عليها من فوائد فقهية: 

يعتقد الأشاعرة والماتريدية أن الله تعالى متكلم» وأن كلامه قديم» وهو صفة من صفات الذات 
كعلمه وقدرته وإرادته» فهو تعالى متكلم بكلامه في الأزل. وهذه الصفة قائمة بذاته ومنافية 
العبارات أو الألفاظ والكتابة» فهي دالة على كلامه النفسي ال 


1- انظر مثلا: الإيججي: شرح مختصر المنتهى 2/ 274؛ التفتازاني: التلويح 1/ 69. 

2- الكلوذاني: التمهيد 1/ 70. 

3- النسفي (أبو المعين): التمهيد في أصول الدين ص 44؛ أبو اليسر البزدوي: أصول الدين ص 62؛ التفتازاني: شرح 
المقاصد 4/ 148. 
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وبناء على ذلك فالقرآن عندهم غير خلوق» وما اشتهر من خواص القرآن إنما يطلق على اللفظ 
الحادث دون المعنى القديم مثل كونه منزلا على النبيّ يك باللفظ العربي مقروءا بالألسن مسموعا 
بالآذان. فالمنزل ليس المعنى القديم» لأنه قائم بذات الله تعالى ولا يجوز وصفه بصفات الحدوث 
كالنزول» وإت| المنزل هو اللفظ' وهذا قالوا إن كلام الله تعالى منزّل على قلب النبي نزول إعلام 
وإفهام لا نزول حركة وانتقال“. 

والقرآن هو كلام الله المكتوب في المصاحف على الحقيقة» وهو مسموع لنا على الحقيقة» لكن 
بواسطة القارئ. فالمكتوب والمقروء هو الكلام القديم الذي هو صفة موجودة قبل كتابة الكاتب 
وسمع السامع» لكنْ الموجود بعد أن لم يكن هو كتابة الكاتب وسمع السامع» وحفظ الحافظ» وقراءة 
القارئ وفهم الفاهم”. 

لذلك ميزوا بين القراءة والمقروء» والكتابة وال مكتوب» والسمع والمسموع» ونحو ذلك. فالمقروء 
هو كلام الله القديم الذي هو صفته» أما القراءة فهي فعل القارئ وصفته» وكذلك القول في الكتابة 
والسماع والحفظ”. 

ما المعتزلة فكلام الله تعالى عندهم هو من جنس الكلام المعقول في الشاهد» أي هو حروف 
منظومة وأصوات مقطعة. ولا يصح عندهم إثبات كلام قديم مخالف لكلام البشرء وإِلَّا كلام الله 
عرض يخلقه الله سبحانه في الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه” وبنوا على ذلك قوم المعروف في 
خلق القرآن» ثم اختلفوا في مسائل منها هل الحكاية هي المحكي والقراءة هي المقروء؟ وهل يبقى 
الكلام المقروء ويجوز أن يوجد في أماكن كثيرة؟ وقد ذكر القاضي عبد الجبار أن عددا من شيوخ 
المعتزلة قالوا ببقاء الكلام وبأن القراءة هي المقروء ثمٌّ توسّع في مناقشتهم وبيان بطلان قوهم". 

وذهب الحشوية إلى أن الله يتكلم بحروف وأصوات قديمة قائمة بذاته» وأن حروف القرآن 
وأصواته مرتبة كا هي في الأزل» وأن المسموع من أصوات القراء والمكتوب من حروف الكتاب هو 
نفس كلام الله تعالى القديم. وينسب هذا القول إلى بعض الحنابلة» حتى أن بعضهم - كا قيل - بالغ 
فقال إن الجلد والغلاف قديان”. 


1- التفتازاني: شرح المقاصد 4/ 152. 

2- الباقلاني: الإنصاف ص 96. 

3- م.ن: ص 95-94-93. 

4- م.ن: ص 104-103. 

5ت المغتن : 3/7 

6- م.ن: 7/ 187 (انظر كامل فصل: في ا حكاية والمحكي). 

7- التفتازاني: شرح المقاصد 4/ 144؛ ىال محمد: علم أصول الدين وأثره في الفقه الإسلامي ص 389. 
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أما الحنابلة فينكرون الكلام النفسي القديم» ويرون أن الكلام يطلق في الحقيقة على الحروف 
والأصوات» لأنْه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. وبناء على ذلك فالله تعالى يتكلم بصوت. 
لكنهم وإن قالوا كالمعتزلة إن الكلام هو الحروف والأصوات. فإِئّْهم ينكرون بشدّة أن يكون كلامه 
كان عاو فا > 

أما ما ينسب إليهم من قول بأن الله يتكلم بحرف وصوت قديمين» وبأن القرآن قديم بحروفه 
وألفاظه ومداده فهم ينكرونه» ويعتبرونه قولا لبعض أتباع أحمد وغيرهم من غير المحققين» وسببه 
أئْهم لما سمعوا إنكار الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن يقال إن القرآن خلوق ومحدث, فهموا من ذلك 
خطأ أنه يجوز أن يقال إنه قديم”. بل إن الحنابلة ينقلون عن أحمد وغيره من أهل العلم أن من قال 
بذلك فهو كافر عند بعضهم ومبتدع عند آخرين” وصرّح ابن تيمية بأنّهِ ل يعلم قائلا معروفا قال بأن 
المداد قديم ولم يجد ذلك مصتفا في كتاب”. 

وحاصل قوهم أن هذا القرآن المحفوظ في الصدورء المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف هو 
كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه» تكلم به سبحانه بصوت نفسه» فسمعه جبريل» وتكلم به جبريل 
فسمعه النبيّ يل ثم سمعه المسلمون من نبيّهم» وهم يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم. وعلى 
ذلك فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ”. 

فهم لا ينكرون أن يتكلم الله بصوت وحرف كا يقول الأشاعرة» بل يثبتون له تعالى صوتا 
وحرفا لائقین بذاته» ويكتفون غالبا بقولهم إن كلام الله غير خلوق» ولا يزيدون عليه شيئا لشدّة 
الأبس» وبي السلف عن الخوض في ذلك”. 

فائدة المسألة 

لا جدال في أهمية تعريف المصطلحات بالنسبة إلى كل علم با فيها علم أصول الفقه» وتعريف 
الأصوليين للكتاب شأن علمي مفيد» لأنه يضبط تصوّرهم لأوّل دليل من أدلة الفقه» ويعد التخلي 
عنه خللا في نسق البحث العلمي. وقد كان أكثرهم - كا رأينا - ملتزمين ب| يقتضيه اختصاصهم 
حين عرّفوا القرآن بوصفه كلاما منرّلا ومكتوبا في المصاحف مؤكدين أنه بهذا المعنى محل نظر 
الأصولبيق لاالمتكلمين: 


1- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 13. 

2- عبد القادر ( محمد العروسى): المسائل المشتركة ص 222. 

3- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 114. 

4- مجموعة الفتاوي: 12/ 98. 

5- م.ن: 12/ 315-314؛ الشنقيطى؛ مذكرة أصول الفقه ص 55-54. 
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وهذا لا يمنع أن يشير كل أصول إلى الخلفية الكلامية التي ينطلق منها في تعريفه لكلام الله تعالى. 
آَم الذين أعادوا بحث الموضوع من جديد وأوردوا الأدلة والردود فقد خرجوا عن مجال علم 
الأصول ولم يلتزموا بضابط الاكتفاء بذكر المبدإ الكلامي دون جعله مسألة تستدعي الاستدلال 
لتحصيل التصديق. فالتصديق نظر فيه المتكلمون با رأوه مناسبا والمطلوب في هذه المسألة التعريفية 
ضبط التصور الذي سيبنى عليه منهج الاستدلال بآيات الكتاب. 

ثم إن ذكر الأصل الكلامي هذه المسألة ليس له أثر واضح في تعريف القرآن بالمعنى الأصولي. 
لأن الجميع متفقون على أن الذي يعرّفونه إا هو الكلام المنزل» المقروء والمكتوب في المصاحف بقطع 
النظر عن الخلافات الجزئية المتعلقة ببعض القيود. وهذه الحقيقة التي يقرٌ بها الجميع ثابتة سواء أقلنا 
إن الكلام حقيقة في النفسي مجاز في اللساني أم قلنا بالعكس» وهي ثابتة أيضا على فرض القول بأن 
الكلام حقيقة في النفسي واللساني معاء وعلى فرض الاكتفاء باللساني وإنكار الكلام النفسي واعتباره 
قصدا وإرادة» أو علا. 

وبا أن أهم ضابط لقبول إدخال بعض الكلاميات في علم الأصول هو الآثار الفقهية» فهل بنى 
الأصوليون على هذا الخلاف بعض الخلافات الفرعية في الفقه؟ 

لقد ذكر الأصوليون فعلا عدّة مسائل خرّجوها على الخلاف في مسألة الكلام هل هو نفسي أو 
لساني» منها: 

1- اختلف الفقهاء في قول الرسول 4#: "دا گان يوم صَوْم أَحَدِكُمْ قيرفت وَلآَيَضْخَبْء قن 
اد حَدٌ أو قال فيفل إِيْ مرو صَائِمٌ"'' فقال بعضهم يقول ذلك في نفسه ليزجرها ولا يذكره 
باللسان ليطلع الناس على صومه» إذ أن إظهار العبادة رياء. وذهب آخرون إلى أنه يقول ذلك بلسانه 
ويجهر به کا هو ظاهر الحديث. وفرّق بعضهم بين صوم رمضان وصوم غيره من النوافل» بمعنى أنه 
يقول ذلك بلسانه في رمضان إذ لا رياء في ذلك» ويقوله في نفسه إذا كان صومه نفلا محافة الرياء”. 

2- إذا حلف أحدهم أن لا يتكلم فإنه لا يحنث إلا بالنطق دون ما يجري على قلبه» وحكي 
الإجماع على ذلك”. 

3- اختلف الفقهاء في صحة النذر دون التلفظ به على وجهين» والأرجح عدم الصحة لأن 
الصيغة ركن في النذر“. 


1- البخاري: كتاب الصوم» باب(9) هل يقول إني صائم إذا شتم 2/ 228. 

2- الإسنوي: التمهيد ص 78؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية ص 155-154. 

3- الإسنوي: التمهيد ص 78؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير 1/ 61. 

4- الإسنوي: التمهيد ص 79؛ كيال محمد (عبد الرحمن): علم أصول الدين وأثره في الفقه الإسلامي ص 399-398. 
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4- الغيبة هي ذكر الشخص با يكرهه حسب شروطها المعروفة» ولا خلاف في أنَّهها تكون 
باللسان» وذهب بعضهم إلى أنّا تكون بالقلب أيضا' وأكد الغزالي أا لا تقتصر على التصريح 
باللسان بل تكون بالتعريض والإشارة والإياء» والغمز وامحمز والكتابة والحركة» فكل ما يفهم 
المقصود داخل في الغيبة المحرمة”. 

ويمكن نقد تخريج الخلاف في هذه المسائل على الخلاف في مسألة كلام الله تعالى من وجوه: 

أحدهما: آنا مبنية على الخلاف في كلام الشاهد الذي هو الإنسان. لا في كلام الغائب الذي هو 
الله تغال: 

ويمكن أن يجاب بأن القول في كلام الغائب مبني على القول في كلام الشاهد. وقد يضعّف هذا 
الجواب بأن قياس الغائب على الشاهد مختلف فيه» وإذا كان المتكلمون قبلوه بشروط فهو لا يعد 
قياسا عند الأصوليين کا سيأتي في مبحث القياس. 

ثانيا: أن الفقهاء لم يبنوا أقوالحم فيها على الخلاف في حقيقة الكلام هل هو النفسي أو اللساني» بل 
بنوه على اعتبارات أخرى خاصة بكل مسألة» فمسألة قول الصائم إني صائم مبنية على ظاهر الحديث 
عند البعض» وعلى مخافة الرياء عند آخرين. ومسألة صحة النذر بغير تلفظ مبنية على الخلاف في 
الصيغة هل هي ركن في النذر ؟ ومسألة تحريم الغيبة بالقلب لا باللسان فقط مؤسسة على النصوص 
التي تحرّم إساءة الظنّ بالمسلم” أمّا قول الغزالي فهو توسيع لمفهوم الغيبة لم يصح فيه بأن هناك غيبة 
قلبية بناء على أن الكلام حقيقة في النفسي» بل بناه على تحريم كل ما يصدر عن المغتاب ويفهم منه أنه 
يسيء إلى المسلم . 

ثالثا: أن القائلين بأن الصائم يصرّح بصومه» ون الذي حلف أن لا يتكلم لا يحنث إلا بالنطق. 
وأن النذر لا يكون إلا باللفظ ونحو ذلك لم يكونوا من الحنابلة فقط الذين قالوا بان الكلام حقيقة في 
اللفظي» بل فيهم فقهاء من مذاهب أخرى كالشافعية والأحناف الذين يرى متكلموهم أن الكلام 
حقيقة في النفسي» وهذا يعني أئّْهم لم يفرّعوا على ذلك مسائل فقهية. فقد فسّروا الكلام بالنطق في 
هذه المسائل» ولم يعتدوا بالكلام النضسي في مسائل أخرى» فهم مثلا لم يبطلوا الصلاة با حدث 
المصلى به نفسه» ولم يعتبروا الكلام النفسي بمجرده في إثبات العقود ولا في فسخهاء ولو يوقعوا 
الطلاق والعتاق بمجرّد النية وتصميم القلب”. 


1- النووي: الأذكار ص 306؛ الإسنوي: التمهيد ص 78. 
2- إحياء علوم الدين: 2/ 1029. 

3- النووي: الأذكار ص 307-306. 

4- محمد العروسي: المسائل المشتركة ص 213. 
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رابعا: أن بعض الأصوليين والمتكلمين يوردون مثل هذه المسائل للاستدلال على صحة مذهبهم 
في حقيقة الكلام. وهذا يعني أن المذهب الكلامي مبني على القول الفقهي. مثال ذلك أن ابن النجّار 
الحنبلي كد أن الكلام هو الحروف المنظومة» والكلمات المفهومة» والأصوات الملهومة» واستدل على 
ذلك بمجموعة من الآيات والأحاديث. ثم استدل بعد ذلك بقوله "وأجمعوا أنه إذا حلف لا يتكلم 
لا يحنث إلا بالنطق" . 

فظهر بذلك أن مثل هذه المسائل الفقهية ليست متفرعة بالضرورة على الخلاف الكلامي. 

خامسا: أن هذه المسائل ليست متعلقة بخصوص مسألة الخلاف في القرآن الكريم بوصفه كلام 
الله النفسي أو اللفظي» كا أنه لا علاقة لها بالخلاف في القراءة والمقروء. 

غير أنه يمكن دفع هذا الاعتراض بالبحث عن أمثلة فقهية متعلقة بقراءة القرآن» منها ما حكي 
من الإجماع على أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن بقلبه دون أن يحرّك به لسانه» وهو يدل على أن 
الكلام النفسي ليس كلاما وأن القراءة في الحقيقة لا تكون إلا باللسان”. 

لكنّ هذه المسألة وأشباهها يصعب القول بِأَتّا مبنية على الخلاف الكلامي المذكورء لأشّا تصلح 
أن تكون دليلا لمن يرى أن الكلام حقيقة في اللفظي» ولأئْها مبنية على أدلة ظاهرة من النصوص تدل 
على أن القراءة تكون بتحريك اللسانء كا أن الإجماع المحكي فيها وفي غيرها يفترض فيه أنه منعقد 
قبل ظهور الخلافات الكلامية. 

وما يؤكد أن مثل هذه المسائل المتعلقة بقراءة القرآن ليست متفرعة في الحقيقة على المبادئ 
الكلامية أن الباقلاني ذكر بعضها في سياق الاستدلال على صحة ما يذهب إليه الأشاعرة في 
خصوص القرآن وكلام الله عموماء فقد ذكر آن كلام الله تعالى القديم لا يكون بالحروف 
والأصوات» ثم شرع في تفصيل الأدلة والرد على الاعتراضات» فقال في أحدها "دليل آخر على 
حدث الحرف: وهو أن الأمّة مجمعة على أن من قرأ كلام الله تعالى في صلاته لم تبطل صلاته» ولا 
خلاف في أن من قرأ حروف التهجّي في صلاته بطلت صلاته» فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله 
تعالى" ثم ذكر دليلا آخر لا يبعد عن الأوّلء وهو أن الجنب والحائض يعصيان بقراءة القرآنء ولا 
يعصيان بقراءة كامل حروف التهجّي» واستنتج من ذلك "أن الحروف غير كلام الله تعالى» وإنَّا هي 
آلة يكتب بها كلام الله تعالى» ويتلى بها كلامه» وليست نفس كلامه"”. واستدل على أن القراءة غير 


- شرح الكوكب المنير: 1/ 61. 
2- كيال محمد (عبد ال رحمن): علم أصول الدين وأثره في الفقه الإسلامي ص 399. 
3- الإنصاف: ص 101. 
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المقروء با إذا قال أحدهم: إن قرأت بقراءة فلان من أصحاب القراءات المتواترة فعبدي حرٌء ثم قرأ 
بقراءة قارئ آخر فإِنْ عبده يعتق» لأنْ المقروء شىء واحدء وإن اختلفت القراءات' فلو أن القراءة 
کت سه ا اع عند :| او ر اا الى د لالدو الات ا اقول ارف 
أما المقروء بسائر القراءات فهو كلام الله تعالى الذي ليس بفعل أحد» فص بذلك عنده الفرق بين 
القواءة والمقووء”. 

وبناء على هذه الاعتراضات يصعب اعتبار المسائل المذكورة فوائد فقهية مترتبة على الخلاف 
الكلامي في هذه المسألة» بل هي مذكورة إما على سبيل التكلف» أو على سبيل الاحتجاج لا التفريع. 


أصوها الكلامية 
1- كلام الله تعالى (النفسي واللفظي). 
2- خلق القرآن. 


3- هل يتكلم الله لصوت وحرف؟ 
4- الحكاية والمحكى» أو القراءة والمقروء. 
المسألة الثانية: إعجاز القرآن 


م متم جميع الأصوليين بموضوع الإعجازء وإن| ذكره جماعة منهم» ولم يتوقف عنده آخرون. 
والذين تكلموا عليه لم يطيلوا فيه البحث كعادتهم في المسائل المهمّة» وإلَّا أشار إليه بعضهم إشارات 
عابرة في بضعة أسطر” والذين أرادوا زيادة بعض التوضيحات قل منهم من تجاوز الصفحة أو 
الصفحتين”. 

أا السياق الذي تعرّض فيه هؤلاء لموضوع الإعجاز فهو تعريف القرآن» وذلك لأن بعض 
الأصوليين ذكروا قيد الإعجاز في الحدء فكان ذلك مناسبة لتوضيح وجه الإعجاز في القرآن» ومن 
هنا دخلت بعض المسائل الكلامية لأن المتكلمين اهتموا بهذا الموضوع من جهة دلالته على صدق 
النبوة. 


1-م.ن: ص 117 

2- م.ن: ص 116 

3- انظر مثلا: ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 308-307؛ ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه ص 71. 

4- انظر: ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 116-115؛ الزركشي: البحر المحيط 1/ 443 ثم ص 446 و447 وقد 
أطال نسبيا لأنه جماعة يحرص على الإحاطة. 
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بل توسع فيه اللغويون والمشتغلون بعلوم القرآن» لكنّ الذي يمنا منه الجوانب التي تناوهها 
الأصوليون بالقدر الذي رأوه مناسبا لعلمهم. 

من الجزئيات التي أشاروا إليهاء وها علاقة مباشرة بالتعريف: هل القرآن معجز بأقل سورة منه 
وقدرها ثلاث آيات؟ أو هو معجز بالآية والآيتين؟ أو ببعض آية؟ ومما استنتجوه أن قول بعضهم في 
تعريف القرآن "المعجز بسورة منه" يلزم منه أن بعض القرآن لا يسمّى قرآنا إلا على سبيل المجاز' . 

1- هل القرآن معجز بنفسه أو بالصّرفة؟ 

نقل الحنابلة عن الإمام أحمد قوله "القرآن معجز بنفسه". وفسّر ابن النجار ذلك بأنه إنكار 
للقول بالصرفة مؤكدا أن "من قال القرآن مقدور على مثله» ولكن منع الله قدرتهمء كفر» بل هو 
معجر بنفسه» والعجز شمل نه 

والذي عليه جمهور المتكلمين والأصوليين من أهل السئّة والمعتزلة أن القرآن معجز بنفسه وإن 
اختلفوا في بيان وجوه الإعجازء وذلك خلافا للنظام من المعتزلة الذي اشتهرت نسبة القول بالصرفة 
إليه. وحاصل قوله أن وجه الإعجاز في القرآن هو ما فيه من أخبار غيبية» أما نظمه وتأليفه فمن 
الجائز أن يقدر عليه العباد» لكنّ الله تعالى منعهم» أو صرفهم عن ذلك بعجز أحدثه فيهم”. 

1 ۾ لاوس 1 . 8 4 RI‏ و : 

وللمتكلمين ردود مفصلة يبطلون ا هذا القول لكن الاصوليين لم يشتغلوا هاء بل اكتموا 
ببعض ما ذكرناه أو أقل. 

2- هل المعجز هو الكلام القديم أو قراءة كلام الله؟ 

ذكر الزركشي أن الأشاعرة لهم قولان في هذه المسألة: 

أحدهما: أن نفس كلام الله القديم معجزة للرسول ي ونسبه إلى بعض الأصحاب من سلف 
3 ب ٠ ٠‏ س : 7 5 
الاشاعرة وإلى بعض المفسّرين الذي اقتدوا بهم . 


1- الأصبهاني: بيان المختصر 1/ 268؛ الزركشى: البحر المحيط 1/ 442. 

2- شرح الكوكب المنير 2/ 115. 1 

3- الأشعري: مقالات الإسلاميين ص 225. 

4- انظر مثلا: الباقلاني: نكت الانتصار لنقل القرآن من ص 286 إلى ص 306. 
5- البحر المحيط: 1/ 443. 
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بل إن هذا القول منسوب إلى الإمام الأشعري نفسه»ء فقد ذكر ابن حزم أنه يروى عنه "أن المعجز 
الذي تحدى الناس بالمجيء بمثله هو القرآن الذي لم يزل مع الله تعالى» ولم يفارقه قطء ولا نزل إلينا 
ولا سمعناه. وهذا كلام في غاية النقصان والبطلان» إذ من المحال أن يكلف أحد أن يجيء بمثل لما ل 
غرافلا قط و لاسي 

ثانيهم|: أن الإعجاز واقع في قراءة كلام الله لا في نفس كلامه تعالى» أي إِنّه واقع في القراءة الحادثة 
لا في الكلام القديم. 

والدليل على ذلك أمران: 

الأول منهما مبني على أزلية كلام الله تعالى» بمعنى أن الإعجاز يدل على الصدق» والدلالة على 
الصدق لا تتقدم الصدق بل تكون بعده» وبا أن كلام الله تعالى أزلي ليس فيه تقدّم أو تأخر» وجب 
أن يكون الإعجاز في القراءة الحادثة التي يتقدمها الصدق وتتأخر هي للدلالة عليه. 

أما الدليل الثاني فمبني على أصل كلامي آخر عند الأشاعرة» وهو أنْ كلام الله تعالى ليس بحرف 
ولا صوت. فبما أن الإعجاز وقع في النظم» والنظم يقع في القراءة التي تكون بصوت وحرف» دل 
ذلك على أن كلام الله القديم الذي لا صوت فيه ولا حرف ليس هو المعجزء إذ التحدّي وقع بالنظم 
الحادث في القراءة. 

وقد رجُح الزركشي هذا القول بناء على الدليلين المذكورين واعتبره أصح الأقوال عند الأصحاب 
من الأشاعرة” وذكر ابن حزم أن هذا القول منسوب إلى الأشعري أيضاء وإن كان صاغه بأن "هذا 
تلو هو المعجز"” مما يشعر بأنه قول ثالث» لأن الزركشي ذكر أن الإعجاز واقع في القراءة أو التلاوة 
لافي المقروء أو المتلوٌء وقد مر بنا أن الأشاعرة يفرّقون بين القراءة والمقروء أو التلاوة والمتلو. 

3- هل القرآن معجز بنظمه ومعناه معا أو بأحدهما؟ 

با أن القرآن اسم لكل من النظم المعجز والمعنى المستفاد عند سائر الأئمة فهو معجز بنظمه 
ومعناه عندهم”. 

وقد فهم جماعة من الحنابلة من قول الإمام أحمد "القرآن معجز بنفسه" آنه يقتضي أن القرآن 
معجز في لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية وغيرهم”. 


1- الفصل: 3/ 15. 

2- البحر المحيط: 1/ 443. 

3- الفصل: 3/ 16. 

4- اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 8. 

5- ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه ص 71. 
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غير أن القاضي أبا يعلى من الحنابلة خالف في المعنى فرأى أن القرآن معجز بنظمه فقط '. 

وروي عن أبي حنيفة أنه أجاز القراءة في الصلاة بالفارسية» لذلك قيل إنه يرى أن القرآن معجز 
بمعناه فقط» خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن اللذين قالا إن فرض القراءة في الصلاة لا 
يتأذى بالفارسية» وهو الذي اختاره أكثر شيوخ الأحناف الذين يرون أن القرآن معجز بلفظه 
وا 

غير آنه روي عن أبي حنيفة الرجوع عن قوله بجواز الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية» 
أي بغير عذر” لذلك ذهب بعض الأحناف أن مذهب إمامهم مثل مذهب العامة في أن القرآن اسم 
للنظم والمعنى جميعا“ وهذا يعني أنه معجز فيهما. 

أما القول بأن القرآن معجز بالنظم فقط لأن التحدي وقع به» فقد اعترض عليه كلاميا بأن 
المعجز هو كلام الله تعالى القديم» وهو غير حدث ولا خلوق» ومن يقول إن القرآن معجز باللفظ 
فقطء يلزمه القول بأن المعجز محدث. لأن النظم يقرأ بالألسنة المحدثة» وهذا لا يجوز القول به عند 
أهل السية” . 

فائدة المسألة 

ظهر ما تقدّم أن موضوع إعجاز القرآن لم يعتبره الأصوليون مسألة مستقلة بذاتها كسائر المسائل 
القارة في علم أصول الفقهء بل اختصروا فيه القول ضمن كلامهم على تعريف الكتاب. 

فصارت بذلك فائدة الكلام على الإعجاز تابعة للفائدة الخاصة من البحث في التعريف» وذلك 
مطلب أصولى لا إشكال فيه. 


أما الردّ على مسألة الصرفة فكان قولا عارضا ذكره بعضهم على سبيل استحضار المعتقد 
الصحيح عندهم ولم يقع التوقف عنده ب| يعد خروجا عن مقتضيات التخصص العلمي. 

أما مسألة هل الإعجاز في الكلام القديم أو في القراءة الحادثة» فهي إشكال كلامي لا ضرورة 
لذكره» والقول فيه ليس من الأصول الكبرى عند الأشاعرة بحيث يلزم التنبيه عليه حذرا من القول 


1- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 116. 

موك لكي 211 

3- اورا او 21/13 

4- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 1/ 24. 

5- أصول السرخسي: 1/ 282. وهذا الاستدلال مبني على خلاف القول بأن الإعجاز موجود في القراءة الحادثة 
الذي رجحه الزركشي. 
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المخالف. خصوصا وأن الأشعري روي عنه في ذلك قولان» وأتباعه اختلفوا أيضا على قولين. ول 
نجد من ذكر هذه الحزئية من الأصوليين غير الزركشى الذي لا يستغرب منه ذلك لأنّه كان جماعة في 
كتابه "البحر المحيط" وكان بالإمكان الاكتفاء EN‏ الاستدلال على بعض الأقوال 
الأخرى كا فعل بعض الأحناف دون الوقوف عندها للبحث في ترجيح أحد القولين على الآخر. بل 
إن ذكرها يمكن أن يترتب عليه إشكال عملي لأن القول بأن المعجز هو الكلام القديم لا القراءة 
المحدثة -وهو أحد القولين في المسألة - يمكن أن يبنى عليه جواز قراءة القرآن في الصلاة بغير اللغة 
العربية» وهو غير جائز عند فقهاء الأشاعرة شافعية كانوا أم مالكية. 

أما مسألة هل القرآن معجز بلفظه ومعناه معا أو بواحد منهماء فهي مفيدة من جهتين: 

إحداهما: ارتباطها بتعريف الكتاب بوصفه كلاما معجزا. 

والأخرى: ما يترتب عليها من حكم فقهي إذ لا يجوز التعبّد في الصلاة عند الجمهور إلا بم 
يصدق عليه أنه قرآن معجز» ولا يكون ذلك إلا باللفظ العربي ومعناه. 

غير أنه يوجد إشكال في خصوص اعتبار هذا الحكم الفقهي مبنيا على القول بأن القرآن معجز 
بلفظه ومعناه. 

وهذا الإشكال لا يتعلق بالأصوليين الذين يكتبون على طريقة المتكلمين» لأن من عادتهم بناء 
الفروع على الأصول. 

لكنه يتعلق بالأصوليين الذين توصف طريقتهم بأئّها فقهية» وهم الأحناف الذين يغلب عليهم 
استنباط الأصول من الفروع المنقولة عن أئمتهم. 

فقد استنبطوا القول بأنْ القرآن معجز بنظمه ومعناه من إفتاء الصاحيين بيطلان صلاة من قرأ 
القرآن بالفارسية مع قدرته على العربية'. 

أمَا القول بن القرآن معجز بمعناه دون نظمه فقد فهمه بعضهم من إفتاء أي حنيفة بجواز ذلك. 
لكنهم رووا عنه -ك| ذكرنا - الرجوع عن هذه الفتوى. 

غير أن بعضهم تأوّل ذلك - على فرض عدم رجوعه عن هذا القول - بِأنّه لا يفهم منه أن النظم 
عنده ليس ركنا في القرآن المعجزء بل هو ركن عنده» لكنه لم يعتبره ركنا لازما في حق جواز الصلاة 
فقط» بمعنى أنه لازم في غيرهاء إذ تحرم كتابة المصحف بالفارسية» ولا يترتب على ذلك حرمة مس 
هذا المكتوب بغير النظم العربي» كا لا تجب سجدة التلاوة بالقراءة الفارسية. 


E a ا‎ 
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وإنَّا كان النظم عنده ركنا غير لازم في خصوص الصلاة فقطء لأن الصلاة ليست موضع إظهار 
الإعجازء بل هي موضع مناجاة. وعدم اللزوم بناء على هذه الفتوى معناه أنه يجوز إسقاط النظم 
دون المعنى الذي هو ركن لازم. فالمسألة عنده هي رخصة إسقاط كالمسح على الخفين» بمعنى أنه 
يستوي في ذلك حال العجز والقدرة. لذلك جاز عنده القراءة في الصلاة بالفارسية ولو مع القدرة 
على العربية» على فرض أنه لم يرجع عن هذه الفتوى. 

أما قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن فيفهم منه أن النظم ركن لازم في القرآن المعجز 
کا ل قور :لأ سقط الآ غد ال خضو القر دزا ارا ا و :نا المعتى الست 
رخصة إسقاط يستوي فيها حال العجز والقدرة» بل هي خاصة بالعجز فقط» بمعنى أن النظم لازم 
عند القدرة فقط» ويجوز إسقاطه عند العجز, مثال ذلك عندهم التصديق في الإيهان فهو ركن أصلي. 
أما الإقرار باللسان فهو ركن زائد يسقط عند العجز. وعلى فرض رجوع أبي حنيفة عن فتواه يكون 
قوله في ركنية النظم كقول صاحبيه'. 

إن تخريج هذه المسألة الفقهية المختلف فيها بين الأحناف على الركنية» وعلى الرخصة يضعف 
علاقتها بمسألة الإعجازء ويجعل القاعدة الأصولية المذكورة مبنية عليها بناء على بعض التأويلات 
المختلف فيها لهذا الفرع الفقهي. 

ومهم| يكن فإن الفائدة الفقهية ظاهرة بناء على منهج المتكلمين» ومختلف فيها بناء على منهج 
الأحناف» والحاصل من مجموع ذلك أن هذه القاعدة الأصولية والكلامية في الإعجاز لها علاقة 
ببعض المسائل الفقهية بقطع النظر عن نوعيتهاء وهذا مبرر كاف للدلالة على أن الأصوليين لم 
يخرجوا عن حدود اختصاصهم بذكر هذه المسألة الأصولية التي ها وجه كلامي. 

ولكن» هل لموضوع الإعجاز فوائد أخرى غير توضيح التعريف وبعض المسائل الفقهية؟ 

يظهر من كتابات عدد غير قليل من الباحثين المحدثين في أصول الفقه أن مبحث الإعجاز مفيد 
في إثبات حجّية القرآن» لذلك لم يتكلموا على إعجاز القرآن في سياق التعريف كما فعل الأصوليون 
القدامى» بل أفردوا له مبحثا مستقلاً تحت عنوان "حجية القرآن الكريم" 

مثال ذلك أن عبد الوهاب حلاف أكد تحت عنوان "الحجيّة" أن الرهان عل أن القرآن حجة 
على الناس وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعه هو أنه من عند الله» والبرهان على أنه من عند الله 
إعجازه» ثم عقد إثر هذا التمهيد مبحثا بين فيه معنى الإعجاز وأركانه» ووجوه إعجاز القرآن”. 


1- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 1/ 25-24؛ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 2/ 214. 
2- علم أصول الفقه: من ص 24 إلى ص 1 3. 


003 


وقال الدكتور وهبة الزحيل تحت العنوان نفسه "والدليل على أنه حجة على الناس كافة ويجب 
اتباع أحكامه هو أنه من عند الله» ودليل ذلك إعجازه"” ثم تكلم بعد ذلك على معنى الإعجاز 
1 2 
وشروطه ووجوهه . 
ونحا هذا المنحى الدكتور بدران أبو العينين بدران” والدكتور محمد كمال الدين إمام” وغيرهما. 


والذي نراه أن هذا التوجّه غير دقيق» لأن» أصحابه عمّموا الكلام على الحجّية» ولم يركزوا على 


معناها الأصولى. 

والحجية لما وجهان: 

أحدهما: حاص بالنبي يه وهو أن إعجاز القرآن دليل على صدقه. وهذا موضوع إيماني مهتم به 
علماء الكلام. 


ثانيها: خاص بالأحكام, أي إنه يتعلق بإثبات أن القرآن حجّة تستنبط منه الأحكام الشرعية. 
وهذا موضوع تشريعي يبتمٌ به علماء الأصول. 

والوجه الأول لا يستلزم الثاني بالضرورة» إذ ليس كل معجز تستنبط منه الأحكام كالمعجزات 
المادية» وليس كل ما هو غير معجز لا تستنبط منه الأحكام. فنصوص السنة النبوية مثلا ليست 
معجزة كالقرآن» ومع ذلك فهي حجّة في الأحكام» وكذلك الإجماع والقياس عند الجمهور الذين 
يحتجون بها. 

وهذا يعني أن الإعجاز بمجرّده ليس دليلا على أن القرآن حجّة تشريعية بالمعنى الأصول» بل لا 
بد من أدلة أخرى تدل على ذلك مثل الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب طاعة الله تعالى 
والحكم با أنزل إلى جانب الإجماع الذي يستند إليه الجمهور. 

وقد أشار الدكتور محمد كمال الدين إمام إلى أن هناك من قال بتخطئة كل أصولي جعل إعجاز 
القرآن دليلا على حجيته» لأن الإعجاز دليل القرآن الكريم على صدق الرسول في رسالته» مؤكدا أن 
حجيّة القرآن هي الإلزام به دليلا. لكنه مع ذلك لم يستدل على هذه الحجية بالنصوص الدالة على 
المقصود» بل استند في ذلك إلى عصمتين» هما عصمة القرآن في نقله المتواتر» وعصمة الرسول 5 في 


1- أصول الفقه الإسلامي: ج1 من ص 431 إلى ص 437. 
2- أصول الفقه الإسلامي: من ص 62 إلى ص 65. 

3- أصول الفقه الإسلامي: من ص 142 إلى ص 147. 
4- أصول الفقه الإسلامي: من ص 142 إلى ص 147. 
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بيانه وتبليغه عن ربه» ثم تكلم بعد ذلك بشيء من الاختصار على إعجاز القرآن' فخرج بذلك عن 
المقصود من بيان حجية القرآن في الأحكام. 

غير أن هناك باحثين آخرين التزموا ببيان الحجيّة بالمعنى الأصولي ول يتعرضوا لموضوع الإعجاز 
أصلا في سياق استدلاهم على حجيّة القرآن. 

ومن هؤلاء - مثلا - الدكتور نور الدين الخادمي الذي ذكر بعض الآيات الدالة على حجية 
القرآن في الأحكام ولم يقحم مسألة الإعجاز في الموضوع”. 

وكذلك فعل الدكتور شعبان محمد إسماعيل الذي استدل على حجيّة القرآن بالقرآن» والسنة» 
والإجماع. 1 يتوقف عند موضوع الإعجاز”. 

اتا عند حجيّة القرآن في الأحكام قوله تعالى ل ون لتا إِلَيْتَ الاب باحق 
صدا ب ينه ِن الاب موتا ع ي احکم بَيْتهُمْ با نر الله و لا تب 
مِنَ ای لکل جَعَلَنا ِْكُمْ شرع َة وَمِْهَاجا 44 

والحاصل أن مبحث الإعجاز غير مفيد في الدلالة على الحجيّة بالمعنى الأصوليء وإِنَّا يفيد في 
تأسيس الثقة بصدق نبوة الرسول و فيما يبلغه عن ربّه» وذلك موضوع إيواني اشتغل بتفصيله علماء 
الكلام» وهو أمر لا يحتاج الأصوليون إلى بيانه في مباحث علمهم» لأنه من الأصول الإيانية التي 
يشترك في التسليم بها جميع العلماء المسلمين بمختلف اختصاصاتهم. 

أصوها الكلامية 

1- كلام الله تعالى (النفسي واللساني). 

2- مسألة الإعجاز بالصرفة. 

3- هل يتكلم الله بصوت وحرف؟ 

4- القراءة والمقروء. 


1- م.ن: ص 145-144. 


2- تعليم علم الأصول: ص 129 
3 دراسات حول القرآن والسدنة: ص 43. 
4- المائدة: 48. 
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المسألة الثالثة: هل يوجد مهمل في القرآن؟ 

اختلف الأصوليون في تصوير هذه المسألة» ووجد في عباراتهم شيء من الخلط أ والاضطراب. 
فقد صوّرها الرازي بقوله "لا يجوز أن يتكلّم الله تعالى بشيء ولا يعني به شيئا"”. لكنّ عبارته فيها 
قلق كا لاحظ ابن السبكي“ لأنّه استدل بدليلين غير مطابقين للدعوى» أحدهما يدل على عدم 
جواز وجود ما لا يفهم» والآخر يدل على عدم جواز التكلّم با لا يفيد”. لذلك عدل الأرموي عن 
تعبير الرازي وترجم المسألة بقوله "لا يجوز مخاطبة الله إِيّانا با لا يفيد"”. والفرق بين التعبيرين 
واضح» لأنه قد لا يعني به شيئا وهو مفيد في نفسه» ويمكن أن يفيد ولا يعني به شيئا". 

أما البيضاوي فقد عبّر عن ذلك بقوله "لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل"”. وفرّق الإسنوي 
بين قول الأرموي وقول البيضاوي بأن عدم الفائدة قد لا يكون لإهماله» بل لعدم فهمنا”. وهو 
تفريق غير دقيق» لأن الذين عبروا بها لا يفيد يقصدون ما لا يفيد في نفسه» وما كان كذلك لم تعدم 
فائدته لعدم فهمناء بل لأنه لا معنى له في ذاته أصلاء أي لاه مهمل. وبذلك ينعدم الفرق بين 
القولين» ويكون المهمل هو ما لا يفيد في نفسه» أو ما ليس له معنى. ولذلك فسّر ابن السبكي المهمل 
في كلام البيضاوي بأنّه ما ليس له معنى"'» وقال في جمع الجوامع: " لا يجوز ورود ما لا معنى له في 
الكتاب والسنّة"!!. وهو نفس ما ذكره بعض الأحناف”/ والحنابلة”! في ترجمة المسألة» وما قصده 
الآمدي بقوله "القرآن لا يتصور اشتّاله على ما لا معنى له في نفسه"“. 


1- الزركثى: البحر المحيط 1/ 459. 

2- خا الان عل شر المحلي: 1/ 232. 
3- المحصول: 1/ 169. 

4- الإبهاج: 1/ 261. 

5- المحصول: 1/ 169. 

6- الحاصل: 1/ 382. 

7- الزركشى: البحر المحيط 1/ 452. 
اا 3401 لامع ر د الاشترئ) 
9- نباية السول: 1/ 354. 

0- الإمباج: 1/ 261. 

1- جع الجوامع: 1/ 302-301. 

2- اللكنوي: فواتح الر موت 2/ 17. 

3- ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 316؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 143 
4- الإحكام: 1/ 238. 
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وقد ذكر القرافي أن فهرسة المسألة عند الآمدي توافق لفظ المحصول بخلاف مختصراته'. لكنّ 
الأدق أن يقال نا يتوافقان من وجه دون آخرء فههما يتوافقان من جهة أن الكلام الذي لا يعني به 
المتكلم شيئا قد يكون لا معنى له في نفسه» ويختلفان من جهة أن الكلام قد يكون له معنى في نفسه» 
لكن المتكلم لا يعني به شيئا. 

وذهب آخرون إلى أن محل الخلاف إِنَّا هو في) له معنی» ولا نفهمه» أمّا ما لا معنى له أصلاء فلا 
يجوز اتفاقا. إذ لا يقول مسلم بأن الله يتكلم با لا معنى له. وإلَّا النزاع: هل يتكلم با لا يفهم 
اننا 

لكنّ نفي الخلاف في المهمل الذي لا معنى له غير مسلّمء لأن عددا من الأصوليين نصبوا 
الخلاف فيه مع الحشوية”» ولأن بعض الأشاعرة أجازوا ذلك من بعض الوجوه كما سيأتي. 

ثم إن حصر الخلاف فيط لا يفهم معناه غير مسلّمء لأنّه يمكن اعتبار ذلك مسألة أخرى مستقلة 
بنفسهاء كا أشار إلى ذلك الزركشي”. وقد ذهب الشيخ حلولو إلى أنْها مسألة ورود المجمل في الكتاب 
والستةء لأن المجمل عرفا ما ل تتضح دلالته» ومعنى ذلك أن له دلالة لكتها غير متضحة”. ويمكن أن 
يرد هذا التخريج بأن المجمل يفهم معناه على سبيل الجملة وإن لم يفهم على سبيل التفصيل”. 

وقد يقال إن مالا يفهم معناه هو نفسه مسألة المتشابه» لكنّ ذلك مردود بان المتشابه لا حلاف في 
وجوده في القرآن» وإن اختلف في جواز فهم معناه. وقيل إن له معنى عيّنه الخلف وإن سكت عنه 
السلف". ثم إن ما لا يفهم معناه أعمّ من المتشابه» لأن عدم فهم المعنى قد يكون لأن اللفظ مهمل لا 
معنى له في نفسه» وهو محل خلاف» وقد يعود إلى الاشتباه ونحو ذلك ما يحيل الفهم على المخاطب» 
وهذا بدوره محل خلاف. 


1 - نفائس الأصول: 3/ 1105. 

2- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 143؛ حلولو: الضياء اللامع 1/ 52-51. 

3- قيل "الحشوية" بسكون الشين» نسبة إلى الحشوء لأن منهم المجسّمة والجسم محشو. وقيل "الحشوية" بفتح الشين 
نسبة إلى "الحشا"» لأنهم كانوا بين يدي الحسن البصريء فلا سمع كلامهم قال: ردّوهم إلى حشا الحلقة. وقيل هم 
الذين يجرون آيات الصفات على ظواهرهاء ويعتقدون أن ذلك هو المراد حتى قالوا إنه تعالى متحيّزء وكلامه 
حروف وأصوات» ونحو ذلك (الجويني: الإرشاد» ص39 و128؛ القرافي: نفائس الأصول 3/ 1106؛ أمير مهنا 
وعلي خريس: جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» ص 78). 

4- البحر المحيط: 1/ 459. 

5- الضياء اللامع: 1/ 52. 

6- آل تيمية: المسودة» ص 164. 

7- حاشية البناني على شرح المحلي: 1/ 232. 
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ويفهم من ذلك أن الخلاف في وجود ما لا يفهم» وإن كان يمكن اعتباره خلافا في مسألة أخرى 
أعمٌ من المتشابه وليست هي المجملء فإن هذه المسألة ليست مستقلة من كل وجه؛ لأن ما لا يفهم قد 
يكون لا معنى له أصلاء وقد يكون له معنى مستحيل الفهم. لذلك يمكن اعتبار ذلك وجهين أو 
مر لاله و ا ا ا 

وهذا جمع الزركشي بين الصورتين حين صوّر مسألة المهمل بقوله "لا يجوز أن يرد في القرآن ما 
ليس له معنى أصلاء لاه مهمل» والباري سبحانه منزه عنه» أو له معنى» ولكن لا يفهم» أو يفهم 
لكن أريد به غبره» وهذا أوّلوا آيات الصفات على مقتضى ما فهموه"”. 

وبناء على ما تقدم ينحصر الخلاف في صورتين هما: 

1- هل يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل الذي لا يفيد شيئا في نفسه» فيكون قد خاطبنا با لا 
يفهم» أو با لا يعني به شيئا حسب تعبير الرازي؟ 

2- هل يجوز أن يخاطبنا الله تعالى ب| لا یفهم» ولو كان له معنى» وكان مفيدا في نفسه؟ 

وفيما يلي بيان للخلاف في الصورتين: 

الصورة الأولى: الخطاب بالمهمل: 

الذي عليه جمهور أهل السنّة أن ذلك غير جائز في حق الله تعالى» ولا وجود له في القرآن» بل 
ذهب بعضهم - كا تقدّم - إلى أن هذا القول محل اتفاق» ولا يجوز أن يكون محل خلاف. وقد 
استدلوا على عدم جواز ذلك بأن المهمل الذي لا معنى له في نفسه هذيان» وهو نقص محال في حى 
الله تعالى» ويتعالى كلامه عنه”. ثم إن القرآن الكريم في أعلى طبقات الفصاحة» ووقوع ما يخل 
بالفصاحة فيه يخرجه عنها فكيف بالمهمل؟”. 

وللرازي دليل نقلي صاغه كالتالي "إن الله تعلل وصف القرآن بكونه هدی» وشفاءٌء وبياناء 
وذلك لا يحصل ب لا يفهم معناه"”. وهذا الدليل يصلح للاستدلال على عدم جواز الصورة الثانية 
لذلك ذكره الآمدي فيها کا سيأتي. 


1 - يؤيد ذلك قول العطار "إمّا أن يراد بالمهمل اللفظ الذي لم يوضع لمعنى أصلاء أو ما لا يمكن فهمه" (الحاشية على 
المحلي: 1/ 301.) وهذا يعني أن ما لا يمكن فهمه قد يكون مهملا ولا معنى له» فدل ذلك على إمكان الجمع بين 
الصورتين في مسألة واحدة. 

2- البحر المحيط: 1/ 457. 

3- الرازي: المحصول 1/ 169؛ الآمدي: الإحكام 1/ 238؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 17. 

4- حاشية العطار على شرح المحلي: 1/ 301. 

5- المحصول: 1/ 169. 
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ومع ذلك» فيمكن حمله على هذه الصورة من جهة أن ما لا يفهم معناه قد يكون مهملاء ويمكن 
تخريجه عليها بأن نقول: وصف الله تعالى القرآن بأنه هدى وشفاء کا في قوله تعالى # قل هُوَ لِلَذِينَ 
آمَنُوا هُدَّى وشِقًاء 4 أ. ووصفه بكونه بيانا کا في قوله سبحانه # هَدًَا بيان لِلنّاس 4 3 ووجود 
المهمل الذي لا معنى له في نفسه يخرج القرآن عن كونه كذلك» ويؤدي إلى عدم الوثوق بشيء من 
أخبار الله تعالى للتناقض بين ما وصف به كتابه» وما يمكن أن يوجد فيه من المهمل» ولأنه يمكن أن 
يحمل أي لفظ على أنه مهمل لا معنى له؛ فلا يستقرٌ لأحد الاستدلال بأي لفظ على مدلول. 

وهذه الصورة غير جائزة عند المعتزلة كا يدل على ذلك قول أبي الحسين البصري "إعلم أن 
خطات الله وخطا يوهي له لا يد ا 

لكنّ هذا النفي الذي عليه أكثر أهل السنة ولا يعد محل نزاع عند آخرين منهم لم يجزم به بعض 
الأشاعرة» لأنّه إذا سهل عند المعتزلة منع وجود المهمل بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح 
العقليين» فإن الأشاعرة لا يستقيم هم منع ذلك بناء على أئّْم ينكرون التحسين والتقبيح العقليين“ 
وعلى أنهم لا يعللون أفعال الله تعالى وأحكامه بالأغراضء ولا يوجبون عليه رعاية المصلحة. لذلك 
كان أوّل ما ذكره القرافي عند شرحه لكلام الرازي في هذه المسألة "قلنا: مذهب أهل الح أن الله 
تعالى لا يجب تعليل أفعاله ولا أحكامه بالأغراض» ولا يجب على الله تعالى رعاية مصلحة؛ ولا درء 
مفسدة» وإِنَّا تصحٌ هذه الدعوى على قاعدة المعتزلة في الحسن والقبح"”. 

ومع أن القول بذلك لا يتعدى الجواز إلى الوقوع» فإن مجرّد الإقدام على تجويز مثله يعد تجاسرا 
غير لائق» بحكم أنه نقص محال في حق الله تعالى”. لذلك ابتغى الأشاعرة الذين أجازوا الخطاب ب 
لا معنى له مخرجا يراعون فيه حق التنزيه من جهة» ولا يخالفون به من جهة أخرى إطلاق مشيئة الله 
تعالى» وعدم تعليل أفعاله» ونحو ذلك ما لا يوجبونه على الله سبحانه» فسلكوا في تصوير الخلاف 
مسلكا آخر فرّقوا فيه بين الكلام النفسي القديم» والكلام اللساني الحادث أي لفظ القرآن» ومن 


1- فصّلت: 44. 

2- آل عمران: 138. 

3- المعتمد: 2/ 348. 

4- الزركشى: البحر المحيط 1/ 458. 

5- نفائس الأصول: 3 1091-1090. 

6- حاشية العطار على شرح المحلي: 1/ 302. 
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هؤلاء التبريزي'» والأصفهاني” كا نقل ذلك عنهما القرافي لرك 

فقد ذهبا إلى أن الكلام النفسي القديم يستحيل أن يكون بلا معنى» وذلك ليس محل خلاف. أما 
الكلام اللساني» فقد ذهب الأصفهاني إلى أن جواز ذلك فيه بِيّنء لأنه من قبيل الأفعال» ويجوز عند 
الأشاعرة أن يفعل الله تعالى ما هدي به ويضلء وأن يفعل ما لا يضل به ولا بدي”» لکن التبريزي 
ذهب إلى أن ذلك ممتنع فيم يتعلّق منه بأحكام التكاليف والشرائع بدليل الإجماعء أمّا ما عدا ذلك فلا 
يحيله العقل» ولا يوجد دليل سمعي قاطع في منعه» وكون القرآن هدى وشفاء - كا تقدم الاستدلال 
به - لا يوجب كونه كذلك في كل حرف . 

ويمكن أن يرد هذا التفصيل بأن الكلام اللسانّ دليل على الكلام النفسي القديم» فما يجب في حق 
النفسي من تنزيه يجب في حق اللساني. 

أما الحشوية الذين ينسب إليهم الخلاف في هذه المسألة» فليسوا - جميع الحشوية» ولا المجسمة 
منهم» وإنَّا هم الطائفة الذين لا يرون البحث في القرآن إذا تعذر إرادة ظاهره» نحو آيات الصفات. 
فإئهم لا يعتقدون ظاهرها” أوهم الذين يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم” 
ويجوّزون أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل» ويطلقون الحشو على الدين» فإن الدين يُتلقى من الكتاب 
والسئّة» وهما حشوء أي واسطة بين الله ورسوله» وبين الناس”. 

وينسب إليهم الاستدلال بوقوع ذلك في القرآن كقوله تعالى «[ ألم 4 ول هيعض 4 
ونحو ذلك من فواتح السورء ومن ذلك قوله تعالى في شجرة الزقوم #طَلْعُهًا كانه رووس 


1 - مظفر بن أبي الخير محمد بن إسماعيل» أمين الدين» التبريزي» الرازي شافعي المذهب» معيد بالمدرسة النظامية 
ببغداد» سافر إلى مصر وعاد إلى بلده. من تأليفه "سمط الفوائد" في الفقه و"مختصر المحصول" في الأصول. ت: 
1ه (هدية العارفين 2/ 464-463). 

2- محمد بن محمود بن محمد عبد الكاني» أبو حامد» شمس الدين الأصفهاني؛ الشافعي» نزيل مصر.. من تآليفه 
"الجامع بين التفسير الكبير والكشاف" وشرح المحصول» ت: 688ه (هدية العارفين 2/ 136). 

3- نفائس الأصول: 3/ 1105؛ البحر المحيط: 1/ 459. 

4- الزركشى: البحر المحيط 1/ 459. 

5- القراني: نفائس الأصول 3 1105. 

6-م.ن: 3/ 1106. 

7- ابن النجّار: شرح الكوكب المنير 2/ 147. 

8- أمير مهنا وعلي خريس: جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» ص 78 
9- البقرة: 1 

0- مريم: 1 
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الشَيَاطِينِ #! وذلك لا يفيد معنى» لأنّه تشبيه بالمجهول. وقوله تعالى في حق المتمتع بالعمرة إلى الح 
ررض كابس ل نيام ارارق الع وساي ذوعت لل عدر كزيل 4 ركه تار 
ا د وكذلك قوله سبحانه 9 فَإِذَا تفي في الصّورٍ انه واد ” 
وقوله عزّ وجل 9 لأَتَتَخِذُوا ِهْيْنِ انين 4*. 

وأجيب عن فواتح السور بأن لها معان» ولكن اختلف المفسر ون فيها على أقوال كثيرة مشهورة في 
كتب التفسير” واختار الرازي اتبا أسماء للسور” أما إذا قيل إن هذه المعاني لا يمكن أن يفهمها 
الخلق» وهي سر تفرّد الله تعالى به" فإن الاحتجاج والرد يخرجان إلى الصورة الثانية المتعلقة با لا 
يفهم وإن كان له معنى في نفسه. 

وأجيب عن الاستدلال بقوله تعالى # طَلْعْجَ طَلْعْهَا كانه رُؤُوسٌ الشياطين؟ بأن التشبيه وقع بمعلوم» 
لأنه تقرر في أذهان السامعين أن الشياطين شيء وَحْشِنُ الشكل والصورة» وأنّه مرجف ومزعج . 

أمَا الزيادة التي في باقي الآيات» فأجاب الرازي بأمْها تفيد التأكيد”” ومن فوائد التأكيد إبعاد 
المجاز عن ذهن السامع”' 

ويمكن للحشوية ومن وافقهم أن يحتجوا بأن ورود ما لا معنى له في القرآن جائز من جهة أنه 
ليس كلاما منتظ| للإفادة بل للابتلاء”'. ويمكنهم أن يقولوا إن فائدته التعبّد بتلاوته”". 

الصورة الثانية: الخطاب ب لا يفهم: 


1 - الصافات: 65. 

2- البقرة: 196. 

3- الحاقة: 13. 

4- النحل: 51. 

5- الرازي: المحصول 1/ 170؛ ابن السبكي: الإمباج 1/ 363-362؛ الإسنوي: نهاية السول 1/ 355. 
6- المحصول: 1/ 170. 

7- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 1/ 154. 

8- الصافات: 65. 

9- القراني: نفائس الأصول 3/ 1103. 

0- الرازي: المحصول 1/ 171. 

1- القرافي: نفائس الأصول 3/ 1104؛ ابن النجّار: شرح الكوكب المنير 2/ 146 
2- الاستؤى :تناية السول 354/1 

3- تقريرات الشربيني على جمع الجوامع: 1/ 301. 
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الخلاف في هذه الصورة ليس مع الحشوية فقط» بل هو واقع بين أهل السنة أنفسهم. 

فالذين أجازوا ذلك فرّعوه على جواز التكليف ب لا يطاق/» وقاسوه على الأفعال التى يقصد بها 
محض التعبّد والانقياد» ولو لم يعرف فيها وجه المصلحة كبعض أفعال الحجٌ» فيجوز أن يخاطبنا الله 
تعالى بأقوال نتلوها ولا نقف على معانيهاء ويكون المقصود من ذلك ظهور الانقياد والتسليم من 
ع م 2 

والمشهور عند الحنابلة جواز ذلك» ولكنّ بحثهم يقتضى أن معناه يفهم على سبيل الجملة لا على 

3 5 

سبيل التفصيل”. 

وهناك من فصّلء فمنعه فيما يتعلق بالتكليف» إذ لا بذ أن يكون المكلف به معلوما لئلا يلزم 
تكليف المحال» وأمًا ما عدا ذلك ففى جوازه قولان”. 

والذين لم يجيزوا ذلك مطلقا فرّعوه على عدم جواز التكليف ب لا يطاق”. وما احتجوا به أن 
المقصود من الكلام الإفهام. ولو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة به عبثا وسفها لا يليق بالحكيم, ثم 
إن القرآن وقع به التحدّيء وما لا يكون معلوما لا يجوز التحدّي به؟. 

ومن أهمّ أدلتهم أن ذلك يودي إلى إخراج القرآن عن كونه بيانا ضرورة كونه غير مفهوم» وهو 
خالف لقوله تعالى 8 هَدًا بيان لتاس 54. ثم إن ذلك مجر إلى عدم الوثوق بأخبار الله تعالى ورسوله 
ي إذ يترتب عليه أنه ما من خبر إلا ويجوز أن يكون المراد به غير ما يظهرء وهو مبطل للشريعة”. 

فائدة المسألة 


يظهر مما تقدّم أن المسألة بصورتيها ينظر إليها من جانبين: 


أحدهما: ما يتعلق بالله تعالى من تنزيه» وما يجوز في حقه» وما لا يجوز. وهذا جانب كلامى. 


1- الآمدي: الإحكام 1/ 240. 

2- الرازي: التفسير الكبير 2/ 3. وما احتجوا به الوقوف عند قوله تعالى [ وما يعلم تأويله إلا الله © (آل عمران:7) 
لكن الأولى الكلام على هذه الآية في مسألة المتشابه. 

3- آل تيمية: المسودة» 164؛ ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 317-316. 

4- الزركشى: البحر المحيط 1/ 459. 

5- الأمدي: الإحكام 1/ 240. 

6- الرازي: التفسير الكبير 2/ 5. 

7- آل عمران: 138. 

8- الآمدي: الإحكام 1/ 240. 


502 


ثانيههما: ما يتعلق بالمكلف من جهة فهم الخطاب أو عدم فهمه. ومن جهة التعبّد والانقياد» أو 
الابتلاء أو نوال أجر التلاوة. وهذا جانب أصولي يتأسس عليه العلم. وهو بدوره مؤسس على 
الجانب الكلامي الأول ومفرّع عليه» لأن كل قول من الأقوال مبني كا تقدّم على أصل كلامي. 

فظهر بذلك أن هذه المسألة مشتركة بين علمي الكلام والأصول من جهة أن القول الأصولي فيها 
مستمد من المعتقد الكلامي» ومتوقف عليه توقف الفرع على الأصل . 

وليس من الضروري البحث عن فائدة فقهية خصوصة بفرع معين» لأنه يمكن أن يدخل تحتها 
جميع التكاليف والكيفيات التعبدية غير معقولة المعنى التي اختلف في كونها تعبدية أو معقولة . 

وتظهر أهمية هذه المسألة بالنسبة إلى علم الأصول من جهة أن الذين ينكرون وجود المهمل في 
القرآن مقصدهم بذلك - إلى جانب نفي العبث عن الله تعالى - تأسيس الثقة بدلالة نصوصه على 
الأحكام الشرعية» فب أن الأصولي يتم بكيفية استثار الأحكام من القرآن» فهو في حاجة إلى الوثوق 
بدلالته عليها. وعلى فرض القول بوجود المهملء وما لا يفهم معناه» فالراجح عند الأصوليين أن 
تكون الأحكام معلومة للمكلف» كا تقدم في مباحث الحكم الشرعي. 

أصوها الكلامية 

1- تنزيه الله تعالى. 

2- التحسين والتقبيح. 

3- كلام الله تعالى: النفسي» واللساني. 

4- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض والمصالح. 

5- الإرادة والمشيئة: هدي من يشاء ويضل من يشاء 

6> التكليف ب) لا يطاق. 


المسألة الرابعة: دلالة الكلام على خلاف ظاهره 
لا يجوز عند عامة الأصوليين من أهل السنة والمعتزلة أن يخاطبنا الله تعالى بكلام يعني به خلاف 
ظاهره إلا بدليل. وليس في القرآن الكريم شيء من ذلك عند أئمة المذاهب وأتباعهم”. 


1 - انظر ما قاله الزنجاني في مسائل الطهارة: تخريج الفروع على الأصول» ص 46-38. 
2- الرازي: المحصول 1/ 171؛ ابن النجّار: شرح الكوكب المنير 2/ 147. 
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والمقصود بقوم "إلا بدليل" إلا ببيان' أو بإشعارة» ومعنى ذلك أنه يجوز أن يراد بالخطاب غير 
ظاهره إذا كانت هناك قرينة يحصل ہا البيان» أمّا بغير بيان فلا جوز . 

وهذا البيان أو الدليل» يجوز أن يكون مقارنا للكلام المعنيٌ به غير ظاهره» ويجوز أن يتأخر عنه 
عند أهل السنةء كا في العام المخصوص بدليل متأخر”. 

وهذا هو محل الخلاف بين المعتزلة وأهل السئّة في هذه المسألة» فهم متفقون على اشتراط الدليل 
عند إرادة غير الظاهرء لكنّ المعتزلة يشترطون اقترانه بالكلام حالا خلافا لأهل السنة الذين يجيزون 
ار 

والقدر الذي يتفقون عليه يخالفهم فيه المرجئة» لآئْم يجوزون أن يراد بالكلام خلاف ظاهره بغير 

.6 
ال : 


3 ع أ ااه 11 اد O ET Bw‏ 
ولم ينقل عن المرجئة أثْهم صرّحوا بهذا القول. لكنه أخذ من كلامهم لزوما". وذلك لانم 
يذهبون إلى أله لا تضرّ مع الإيمان معصية» ولا تنفع مع الكفر طاعة؛ والله تعالى لا يعذب أحدا من 
المسلمين. أمّا الآيات والأخبار الدالة على العقاب» فالمراد بها غير ظاهرهاء أي لا يراد بها العقاب» 
وإنما التخويف» وفائدته الإحجام عن المعاصي” كما في قوله تعالى 8 ذَّلِكَ وف الله به عِبَادَه 74 
وقول ياه 8 وما رصل الات لا حرا .ورذ القراق هاا لاخدال انال ات 
الح او ل عا ان ول اا و لى كان ا :هنا نرقو تنه ل ن ات 
محوّفة» وأيّ خوف مع الجزم بأن الوعيد غير مراد؟"'. 


1- البيضاوي: المنهاج 1/ 356. 

2- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 317. 

3- ابن السبكي: الإبهاج 1/ 364. 

4- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 147؛ المحلي على جمع الجوامع: 1/ 304؛ حاشية البتاني على شرح المحلي 
1/ 233. 

5- المعتمد: 1/ 318-316. 

6- الرازي: المحصول 1/ 171. 

7- حاشية البناني علي شرح المحلي: 1/ 233. 

8.- الإسنوي: نهاية السول 1/ 356. 

9- الزمر: 16 

0- الإسراء: 59. 

1- نفائس الأصول: 3/ 1108. 
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واستدلٌ الرازي على عدم جواز إرادة غير الظاهر دون دليل» بأن اللفظ الخالي عن البيان يكون 
بالنسبة إلى غير ظاهره مهملاء وقد تقدّم الاستدلال في المسألة السّابقة على أن التكلم بالمهمل غير 
جائز . 

ورد على المرجئة في تجويزهم ذلك على الله تعالى بأن هذا الباب لو فتح» لما بقي الاعتماد على شيء 
من خر الله تعالى» وخبر رسوله ك لأنه ما من خر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرا وراء 
الإفهام”. 

ورغم أن الشيخ حلولو لم يرتض ذكر خلاف المرجئة في هذه المسألةء لأنّه لا يعت بخلافهم 
وحكي الإجماع على عدم جواز إرادة غير الظاهر بلا دليل” فإن الخلاف في ذلك واقع بين الأصوليين 
الأشاعرة أنفسهم» ويعسر القول بأن المخالفين منهم لا يعتدٌ بخلافهم» ولو كان رأيهم مرجوحا. 

نقد رد القراق الدليليق اللذين استدل ما الرازئ: 

أما الدليل الأول فردّه من جهتين: 

الأولى: أنه لم يسلَمْ بأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره مهملء لأن المهمل في الاصطلاح ما لم 
يوضعء أي ليس له معنى في نفسه» وكون اللفظ أريد به غير ظاهره لا يقتضي وضعه. وهذا هو محل 
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء فالحشوية قالت لا نعلم مراد الله تعالى» ولا يوجد في الكلام 
معنى معقول» أما المرجئة فجزمت بمراد الله تعالى» وأقرت بوجود معنى معقول» والخلاف معهم 
محله هل هذا المعنى هو مراد الله تعالى آم لا؟ 

الثانية: على فرض التسليم بأنه مهمل» فلا وجه للتسليم بأن ذلك محال على الله تعالى» لأن أفعال 
لله تعالى لا يجب تعليلها بالمقاصد كا تقدّم في المسألة السابقة”. 

ما الدليل الثاني فردّه بأن احتمال إرادة غير الظاهر بكل لفظ لا ينفى الوثوق بأخبار الله تعالى 
ظاهرا إذا ل تحتف باللفظ قرائن غي دلالة الوضع لأت لا يجوز أن نقطم بأنه يجب عل الله تعاق آلآ 
يخاطبنا إلا بمراد الظاهر. فلا يحصل القطع بأن الظاهر مراد إلا إذا احتفت القرائن الدالة على ذلك. 
مثال ذلك قوله تعالى 8 حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدّا 4 " لا يفيد القطعء لأنّه عام في الأزمان» ودلالة العموم 


1- المحصول: 1/ 171. 
فين 172-1711 

3- الضياء اللامع: 2/ 54. 

4- نفائس الأصول: 3/ 1108. 
5- الأحزاب: 65. 
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ظاهرة ظنية لا قطعية» لكنه حصل من القرائن ا حالية مع رسول الله يِه وتكرر الألفاظ في الكتاب 
والسئة» إلى أن وصل ذلك إلى حد يفيد القطع عند من حصل له ذلك الاستقراء"” . 

والحاصل آنه في هذا الجواب جعل الجزم بإرادة الظاهر في حاجة إلى قرائن كحاجة إرادة غير 
الظاهر إلى ذلك» فالله تعالى بناء على أصل الأشاعرة في عدم تعليل أفعاله يجوز أن يريد باللفظ ظاهره 
أو غير ظاهره» ولا يجب عليه شيء. وليس لنا أن نقطع بالظاهر الذي أراده أو لم يرده إلا بالقرائن 
والآدلة. 

لذلك اختار أن يقال في هذه المسألة والتي قبلها "ذلك غير واقع" لا أن يقال إن ذلك "غير 
جائز" ثم بين الوجه في ذلك بقوله "فنا وإن جوّزنا عدم تعليل أفعال الله وشرائعه. لكنّ الواقع آنا 
مصالح للعباد تفضّلا من الله تعالى» لا على سبيل الوجوبء وبهذه الدّقيقة تتمٌ المباحث"”. 

ولم يكن القرافي المخالف الوحيد» بل نقل الإسنوي عن الأصفهاني أحد شراح المحصول 
الخلاف في تصوير المسألة» لأنّه أخرج الأوامر والنواهي من الخلاف» وجعل محلّه ما سواها”. 

وأكد التبريزي كا نقل عنه القرافي أن "ما يتعلّق بالشرائع والأحكام ظاهره مراد» بل ذلك 
مقطوع به لاسي عند من يحيل التكليف بط لا يطاق» وفيا عدا ذلك لا مانع منه"”. 

فائدة المسألة 

كل مسألة لغوية متعلقة بنصوص الوحي يمكن أن تكون كلامية خالصة إذا كان المدلول إيهانياء 
ويمكن أن تكون أصولية خالصة إذا كان المدلول شرعيا أو قاعدة يستفاد منها في استنباط الأحكام 
العملية. كا يمكن أن تكون مشتركة بين العلمين إذا نظر إلى المدلول الشرعي من جهة كونه متوقفا 
على أصل كلامي. 

فعندما يصور الخلاف على آنه يشمل جميع أنواع الآيات المتعلقة بالوعيد أو بالأحكام أو بها سوى 
ذلك تعتبر المسألة مشتركة بين علمي الكلام والأصول. 

وعندما يحصر الخلاف في آيات الوعيد دون سواها تكون المسألة كلامية خالصة» لا علاقة لها 
بأصول الفقه» ولا بالأوامر والنواهي. 


1- نفائس الأصول: 3/ 1109. 
2- م.ن: 3/ 1109-1108. 
لعفا الول 11 / 357 

4- نفائس الأصول: 3/ 1109. 
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ولم نجد أحدا حصر الخلاف في| يتعلق بالشرائع والأحكام. لذلك يصعب اعتبارها أصولية 
خالصة. 

وعلى فرض حصر الخلاف في ذلك» فإِن الذين يقطعون بعدم وجود كلام يراد به غير ظاهره بلا 
دليل في الأحكام والتكاليف إِلَّا يفرّعون ذلك على نفي العبث عن الله تعالى» وعلى عدم جواز 
التكليف بط لا يطاق» ونحو ذلك مما قيل في المسألة المتقدمة. أمّا الذين يجيزون ذلك فإنهم يبنون 
موقفهم على عدم جواز تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض» وعلى نفي التحسين والتقبيح العقليين» 
ونحو ذلك مما قالوه في المسألة المتقدمة. وهذا يدل على أن المسألة في جانبها الأصوليّ تستند إلى جذور 
كلامية تجعلها مشتركة بين العلمين من جهة انبناء القول الأصولي على القول الكلامي وتوقفه عليه. 

ولم يذكر الأصوليون خلافات فقهية عملية يمكن تخريجها على الخلاف في هذه المسألة» وهذا 
يرجح أن محل الخلاف هو الجواز لا الوقوع. والكلام على الجواز يتعلق بالله تعالى من جهة ما يجوز في 
حقه وما لا يجوزء وهو يؤكد غلبة الجانب الكلامي في هذا الخلاف على الجانب الأصولي. 

ومع ذلك فإن أهم ما يمكن أن يستفيده الأصولي من هذه المسألة فيا يتعلق باختصاصه هو 

ء٤‏ ع سِ س و 

الوثوق بدلالة النصوص على الاحكام» وبانا لا تدل على خلاف الظاهر إلا بدليل» لانه إذا فتح 
بات تجويز ذلك في القرآن الكريم» لا يمكن لأيّ أصولي أو فقيه أن يطمئنّ إلى الاستدلال بأي 
خطاب مادام يحتمل أن يراد به غيره دون بيان. 

وبناء على ذلك فإن فائدة المسألة لا تتعلق بحكم شرعي عملي خصوص بل تتعلق بمجموع 
الأدلة السمعية التي تؤخذ منها الأحكام العملية. 

أصوها الكلامية: 

1- تنزيه الله تعالی. 

2- التحسين والتقبيح. 

3- تعليل أفعال الله تعالى. 

4- الأسماء والأحكام (آيات الوعيد). 

5- التكليف ب لا يطاق. 
المسألة الخامسة: المحكم والمتشابه 

اشتهر موضوع المحكم والمتشابه بأنه مبحث كلامي يتعلق أساسا بالخلاف في تأويل المتشاببات 
من آيات العقيدة» مثل آيات الذات والصفات»ء والقدرء والوعد والوعيد» ونحو ذلك. كما اشتغل به 
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المفسّرون والمهتمون بعلوم القرآن بحكم أنه موضوع له علاقة مباشرة بنوع خصوص من آيات 
القرآن. 

وموضوع كهذاء من المفروض أن لا تكون له علاقة بالفقه وأصوله. لأله لا يشمل آيات 
الأحكام في ظاهر الأمرء لكنّ جماعة من الأصوليين فسّروا المتشابه بها يجعل هذه الآيات تدخل تحته» 
لذلك أدخلوا موضوع المحكم والمتشابه في مباحثهم. بل إن عددا منهم عرّفوا مصطلح المتشابه 
تعريفا كلاميا خالصا وأدخلوه مع ذلك في مباحث الألفاظ. 

وقد اختلفت طرائق الأصوليين في التعرّض هذا الموضوع» فهناك من لم يفرد له مسألة خاصة» بل 
أشار إلى بعض الأمثلة منه في سياق مسألة رآها أعمٌ منه» مثل الرازي الذي أشار إليه عرضا تحت 
مسألة "لا يجوز أن يتكلم الله تعالى بشىء ولا يعني به شيئا"'» وهناك من أفرد له مسألة مختصرة في 
سياق المسائل التي تلي تعريف القرآن ولم يجعله من مباحث الألفاظ مثل الآمدي” وابن الحاجب”. 


أما الأحناف فقد جعلوه محل نظر ضمن تقسيمهم للألفاظ بحسب الظهور والخفاء باعتباره قس) 
من أقسام الخفي” وأعاد بعضهم الإشارة إليه ضمن مسألة "لا يشتمل القرآن على ما لا معنى له"”. 

وقد أطال الزركشي فيه الكلام نسبيا بحكم منهجه في تجميع الأقوال*. أما الشاطبي الذي عرف 
باحتياطه الشديد من مزج علم أصول الفقه بالمسائل الكلامية» فقد اعتنى - رغم ذلك- بهذا 
الموضوع عناية خاصة وعقد له فصلا مستقلا يتكون من ست مسائل في سياق كلامه على النظر في 
عوارض الأدلة» لكنه مع ذلك نحى في بحث الموضوع منحى خاصا رآه مفيداء فلم يكتف 
باستحضار ما اعتاد ذكره المتكلمون والأصوليون» بل ركز نظره في بيان أن الواقع من المتشابه في 
الشرعيات قليل» وأن هذا القليل إِنَّ) يقع في الفروع الجزئية لا في القواعد الكلية". 

ويظهر من كلام عامة الأصوليين أن مقصدهم الأهمٌ من ذكر هذه المسألة هو بيان اشتمال القرآن 
على المحكم والمتشابه بالطريقة التي يراها كل فريق منهم لا تخالف المعتقد» ولا يترتب عليها محال. 


1- المحصول: 1/ 171-170. 

2- الإحكام: 1/ 238-237. 

3- منتهى الوصول: ص 47. 

4- صدر الشريعة: التوضيح 1/ 282-281. 

5- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 1/ 218-217. 
6- البحر المحيط: ج1 من ص 450 إلى ص 457. 
7- الموافقات: ج3 من ص 85 إلى ص 102. 
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لذلك اهتمّوا بتعريف هذين المصطلحين المتقابلين مع بيان مواقفهم من إمكان تأويل الراسخين 
في العلم للآيات المتشابهة . 

وقد تعددت تعريفات المحكم والمتشابه بحيث صار ضبط التعريف نفسه من المتشابه» لأنه لم ترد 
نصوص توقيفية توضح المراد من هذين اللفظين المذكورين في القرآن. 

وتمهيدا لغرضنا في تحديد ما يهم الأصولي منهاء يمكن تقسيمها في عمومها إلى قسمين: 

القسم الأول: تعريفات بحسب الموضوع: 

وهي تعريفات مضمونية انتخب كل أصونيّ منها موضوعا معيّنا وحصر فيه مدلول الإحكام 
رالشات ماعل سا اال 

1- المحكم ما اتصلت حروفه» والمتشابه ما انفصلت حروفه» مثل الحروف المقطعة في أوائل 
0006 

وتوقكن هذا التعريف أن خضيضن التشابة ي القضلة:خروفه لا تقتضيه اللعة#وبأآن ما اتضلت 
حروفه قد لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى”. 

2- المحكم هو الأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد والوعيد, والمتشابه ما كان من ذكر 
القصص والأمثال. وهذا يعني أن المحكم ما استفيد الحكم منه» والمتشابه ما لا يفيد حكم”. 

واعتزضن, عليه ران الل لا الك 

3- المتشابه آيات القيامة» والباقي محكمء وذلك لأن موعد الساعة غير معلوم قبل أن ينكشف 
القصاء : 

وهذا أيضا تخصيص بغير محصصء ولا تشهد له اللغة. 

والحاصل أن هذه التعريفات وما شابهها ترد عليها حملة من الاعتراضات أهمها: 

أ- آنا تخصيص بغير دليل خصص. 

بذ أن الل ادف 


1ت الزركثى :الح المخيط 450/1 
ر ارا التلخيص 1/ 179. 
الاقم ا 
4- الجويني: التلخيص 1/ 179. 
5- الزركشي: البحر المحيط 1/ 451. 
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ج- آنا تحصر المتشابه في بعض الموضوعات الكلامية التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه» انها 
تخرج الآيات الدالة على الأحكام. 

القسم الثاني: تعريفات تراعي المعنى اللغوي: 

وهي تعريفات لا تركز على المضمون, أي لا تختار موضوعا معينا تخصص به المصطلح» وإن) 
تنظر إلى أسلوب الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. 

وهذا المنحى يناسب المعنى اللغوي للكلمتين» وقد علل الغزالي ذلك بأنّه لالم يرد توقيف في بيان 
المقصود وجب أن يفسر با يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع”. 

والإحكام في اللغة يدل على الإتقان والضبط ومنع الفساد” أما المشتبهات فهي المشكلات”. 

وبناء على ذلك عرف الأصوليون المحكم والمتشابه بتعريفات متقاربة» منها: 

1- المحكم ما ظهر معناه» وانكشف كشفا يزيل الإشكال ويرفع الاحتمال» ويقابله المتشابه» وهو 
ا ار و اا 

2- المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما احتاج إلى بيان” . 

3- المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة؟» أو هو ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير 
تأويل» أو مع التأويل من غير تناقض ولا اختلاف فيه. 

وهذا موجود في القرآن» لكنّه يرد عليه إشكال من جهة مقابله الذي هو ما فسد نظمه واختل 
لفظه» وهذا يسمّى فاسدا لا متشابهاء وهو غير متصور في كلام الله تعالى'. 

لذلك قيل إن المتشابه الذي يقابله هو ما استقام نظمه لا للإفادة» بل للابتالاء”. 

لكنّ هذا لا يستقيم على رأي جمهور الأصوليين من المتكلمين الأشاعرة الذين ينكرون وجود ما 
لا يفهم في القرآن. 
1 -المستضفن: ص 55: 
2- ابن منظور: لسان العرب 2/ 953. 
3- م.ن: 4/ 2189. 
4- الآمدي: الإحكام 1/ 237. 
5- آل تيمية: المسودة ص 161. 


6- أبن الحاجب: منتهى الوصول ص 47. 
7- الغزالي: المستصفى ص 85؛ الآمدي الإحكام 1/ 238. 
8- التفتازاني: حاشية على شرح العضد لمختصر المنتهى 2/ 288. 
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ولعل الأولى أن يقال إن المتشابه الذي يقابله هو ما استقام نظمه للإفادة مع التأويل أو هو حسب 
المنقول عن الباقلاني "الذي لا يحيط العلم بالمعنى المطلوب به من حيث اللغة إلا أن تقترن بها أمارة 
وقرينة"” وهذا يقتضى حذف كلمة "مع التأويل" من تعريف المحكم» لذلك قيل هو ما تأويله تنزيله 
ولفظه دليله” خلافا للمتشابه الذي يحتاج إلى تأويل. 

4- المحكم هو المتضح المعنى» والمتشابه مقابله” أي ما لم يتضح معناه. 

وذكر الأصوليون في هذا السياق عبارات أخرى متقاربة المعنى لا تخرج في عمومها عن بيان 

وتتميز هذه التعريفات إضافة إلى مراعاتها المعنى اللغوي بأنّبا لا تحصر الإشكال في موضوع 
معيّن غالبا ما يكون كلاميا لا علاقة له بعلم أصول الفقه» بل هي تنظر إلى المصطلح من جهة كيفية 
دلالة اللفظ على المعنى» هل هي واضحة أو خفية» بقطع النظر عن المدلول الذي هو الموضوع أو 
المعنى المستفادء لذلك كانت شاملة» أي إِنْا جعلت الإشكال أو الخفاء في المتشابه واسعا غير خاص 
بموضوع دون غيره. 

وبذلك يستطيع الأصولي أن يفرّق بين الاشتباه في المسائل الكلامية والاشتباه في الأحكام 
الشرعية» فيترك الأول للمتكلمين» ويهتم بالثاني الذي يخصّه. 

لذلك حين بين أصحاب هذا الاتجاه وجوه الإشكال في المتشابه ذكروا مصطلحات أصولية 
تتعارض فيه الاحتمالات على جهة التساوي مثل قوله تعالى # وَالمطَلّقَاتٌ يرصن بِأَنْفسِهنّ نلاه 
َرُوءٍ 44 لاحتماله زمن الحيض والطهر على السوية» وقد يكون سببه الإجمال» أو الأسماء المجازية”. 

وتوسّع الشاطبي فأدخل تحت المتشابه المنسوخ» والمجمل» والظاهرء والعام» والمطلق قبل معرفة 
مبيناتها . 

والمتشابه مبذا المعنى الأصولى يمكن النظر فيه» ومعرفته ممكنة» لذلك أكد الشاطبى أن هذه 
الأصناف من المتشابهات إذا تبيّنت أحكامها دخلت تحت معنى المحكم» بمعنى أن الناسخ وما ثبت 


Oe 
A N 


3- ابن الحاجب: منتهى الوصول ص 47. 
4- البقرة: 228 


5- الرهوني: تحفة المسؤول 2/ 165. 
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حكمه. والميين» والمؤول. والمخصصء. والمقيد» كلها من المحكم ااا 
وبناء على SE sS‏ 


ل وو وى ووو ع يك 


ê PEE سويب عسو‎ A 
الي في فلوم َي يمون ما قابة مته اما الغ ياء كأوبله وَمَا يَعْلمُ تأوِيلهُ إ إلا ال‎ 
َالوَاسحُونَ في الم يوون آمنا به کل من عند وبا وما بكر إلا ا ولوا الاب 24 فقد فقد رأى ابن‎ 
الحاجب أن الظاهر الوقف فيه عند قوله تعالى "والراسخون في العلم" أي إن الواو للعطف لا‎ 
للاستئناف؛ وعليه فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضا. والذي يقتضي هذا الوقف عنده هو لو‎ 
كان الوقف عند قوله "وما يعلم تأويله إلا الله" للزم عنه أن الله يخاطب عباده با لا يفهم» وهو بعيد”.‎ 

لكنّْ الذي عليه أكثر القراء وجمهور السلف هو الوقف عند لفظ الجلالة» لذلك اجتهد بعضهم 
في التوفيق بين القولين من جهة أن من قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أراد أنهم يعلمون 
ذلك ظاهرا لا حقيقة» ومن قال نهم لا يعلمون ذلك إِنَّا أراد أنهم لا يعلمونه حقيقة”. 

وذهب الغزالي إلى أن الوقف والعطف محتملان» فإن كان المراد بالمتشابه وقت يوم القيامة 
فالوقف أولى» أما إن كان المراد غير ذلك فالعطف أولى» لأنّ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب 
بها لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق.” 

أما الشاطبي فقد كان كلامه أبلغ في توضيح الفرق بين المتشابه الذي موضوعه إياني أو كلامي. 
والمتشابه الذي موضوعه شرعي أو أصولي. 

فقد قسّم المتشابه إلى ضربين: أحدهما حقيقي» والآخر إضافي. 

والحقيقي هو المراد من الآية» وهو الذي لا سبيل إلى فهم معناه» لكنه قليل» ولا يكون إلا في لا 
يتعلق به تكليف سوى مجرد الويمان به. 

ما المتشابه الإضافي» فهو عنده لا يدخل في صريح الآية وإن كان داخلا فيها بالمعنى» وهو يشمل 
كا تقدّم بيانه المجمل والعام» والمطلق» والمشترك وغيرهاء ويتعلق بالأحكام التكليفية. وقد سه 
إضافيا لأنه لم يصر متشابها في نفس الأمر ومن حيث وضع الشريعة» أي إن التشابه فيه لا يرجع إلى 


1 - الموافقات: 3/ 86. 

2- آل عمران: 7. 

3- الأصبهاني: بيان المختصر 1/ 275؛ الإيجي: شرح مختصر المنتهى 2/ 288. 
4- الزركشي: البحرالمحيط 1/ 456. 

5 - المستصفى: ص 855. 
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ذاته» بل إلى تقصير الناظر في الاجتهاد' . 

وبناء على ذلك فإِنْ المتشابه بهذا المعنى يمكن إزالة الإشكال النسبي الحاصل فيه عن طريق 
البيان» أو التتخصيصء أو التقييد ونحو ذلك من المباحث التي هي من اختصاص الأصوليين. 

ما الأحناف فلهم منهج آخر في تعريف المحكم والمتشابه» جعلوا به المتشابه خارجا عن بحث 
الأصوليين» فهم لم يجعلوا مثل جمهور الأصوليين من المتكلمين كل واضح داخلا تحت المحكم» ولا 
كل خفي داخلا تحت المتشابه» بل جعلوا المحكم قسم| من أقسام الواضح» والمتشابه قسم| من أقسام 
الخفي أو غير الواضح 

فقد قسّموا الألفاظ بحسب الظهور والخفاء إلى قسمين هما الواضح والخفي. 

1- واضح الدلالة: 

وهو ينقسم إلى أربعة أقسام متدرجة في مراتب الوضوح» وهي 


أ- الظاهر: هو ما ظهر المراد به للسامع بنفس السماع» أي بنفس الصيغة من غير تأمّل» ويحتمل 
غيرة احتالا مز جوا“ 


ب- النض: هو ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا بنفس الصيخة » أي بان يساق 
الكلام لأجله؛ مثل قوله تعالى 8 وَأَحَل الله الببْعَ وَحَرَم الرّبَا 4“ فالآية سيقت للدلالة على التفرقة 
بين البيع والرّبا”. 


ج- المفسّر: هو ما ازداد وضوحا على الظاهر والنصٌّ ببيان من المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال 
التأويل والتخصيص مثل قوله تعالى # نَسَجَدَ الديِكَةٌ كلهم أَْمَمُو ن4” فاسم الملائكة ظاهر في 
العموم» ويبقى احتمال التخصيصء فانسدٌ ذلك بقوله تعالى "كلهم" ثم يبقى مع ذلك احتمال 
التأويل بالتفرقة في السجود. فانسدٌ ذلك بقوله تعالى "أجمعون"5 


1 -الموافقات: 3/ 93-92-91. وقد ذكر قس) ثالثا هو التشابه العائد إلى مناط الأدلة لا إلى الأدلة نفسها كالتشابه 
الحاصل عند اختلاط الميتة بالذكية التي يجوز أكلهاء وهذا لا مدخل له في المسألة كا ذكر. 

2- أصول الشاشى: ص 68؛ أصول الس رخسبى 1/ 164-163. 

3- البقرة: 25 1 

4- أصول الشاشى: ص 69-68؛ أصول البزدوي 1/ 47-46. 

5- الحجر: 0 

6- أصول الشاشي: ص 76. 
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# 4 8 5 8 8 fe. . nls ~6 و‎ 8 ٠. 
تيا ارم مثل قوله‎ SE د- المحكم: ومرعس رودا ال‎ 
تعالى في حق قاذفي المحصنات # ولا تقبلوا هم شهادة آبَدَا4” فصيغة التأبيد تمنع احتمال النسخ.‎ 
خفئئ الدلالة:‎ -2 


وهو ينقسم إلى أربعة أقسام متدرجة في مراتب الخفاء» كل قسم منها له مقابله من أقسام واضح 
الدلالة: 

أ- الخفي: يقابل الظاهر» وهو ما خفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا 
بالطلات”. 

ب- المشكل: وهو يقابل النص» وفوق الخفى في الخفاء» لآنه لا ينال بالطلب فقطء بل بالتأمّل 
بعد الطلب» وذلك إما لغموض ف المعنى» أو لاستعارة بديعة”. 

ج- المجمل: وهو يقابل المفشر» وفوق المشكل» لأنه يحتمل وجوها لا تعرف إلا ببيان من 
التكلم : 

- المتشابه: وهو يقابل المحكم. ويقصدون به ما انقطع رجاء معرفة المراد منه. ولا طريق 
لإدراکه» بل إِنْ طلب معرفته ساقط؟. 

فإذا كان المحكم هو أعلى مراتب الوضوح» فإن المتشابه يقابله من جهة أنه أقصى درجات 
الخفاء» ومعرفته في الدنيا غير ممكنة» لأ الله تعالى استأثر بعلمه» لذلك فإِنْ حكمه التوقف» 
واعتقاد الحقية» والتسليم بترك الطلب» لأن القصد منه الابتلاء'. 


وبهذا التفسير يخرج المتشابه عند الأحناف عن أن يكون مبحثا من مباحث أصول الفقه» بل هو 
موضوع إياني لا يجوز حتى للراسخين في العلم من المتكلمين أن يشتغلوا بطلب معرفته في علم 
الكلام» لأن محل الوقف عندهم في آية آل عمران هو قوله تعالى #وَمَا يَعْلَُ تََوِيكَهُ إلا الله . 


1 - صدرالشريعة: التنقيح مع شرحه التوضيح 1/ 276-275. 

2- النور:4. 

3+ أصنول الغ كيين 1677/17 

4- أصول زوت 53-1. 

5- أصول الشاشى: ص 81. 

اد 1/ 55؛ أصول الس رخسى 1/ 169. 

7-أصول السرخسي 1/ 169؛ قارا التوضيح 1/ 283-282. 
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فائدة المسألة 

ظهر ما تقدم أن الذين عرّفوا المتشابه فخصصوه بموضوع إيماني معين» لا مدخل لتعريفهم في 
مباحث أصول الفقه. 

وظهر من كلام الشاطبي أن التشابه بالمعنى الحقيقي موضوع إياني لا علاقة له بقضايا التكليف 
ومسائل علم الأصول. 

ما المتشابه بالمعنى الذي ذكره الأحناف فهو مثل المعنيين المتقدمين مكان بحثه العقيدة وعلم 
الكلام» إذ لا يترتب عليه معرفة شىء من الأحكام التكليفية وإنا ذكروه على سبيل الاستطراد 
وتتميهما لأقسام الخفي التي تقابل أقسام الواضح '. 

وقد أكد الدكتور فتحي الدريني "أن هذا البحث ينبغي ألآ يدرج في علم الأصول ومناهجه في 
الاجتهاد بالرأي» بل في بحوث فلسفة العقيدة الإسلامية» وأصول الدين"”. 

ويستثنى من ذلك تعريف المتشابه بأنه ما لم تتضح دلالته بسبب كونه مشتركاء أو عاماء أو مجملاء 
أو مطلقا ونحو ذلك. 

فان هذا التعريف يناسب مباحث أصول الفقه بعد إخراج ماله علاقة بالعقيدة» وهو الذي سا 
الشاطبي متشابها إضافياء لأنه محكم في ذاته» والتشابه عارض من عوارضه يمكن أن يزيله المجتهد 
بالبحث طلبا للتأويل أو الخاصء أو المقيد, أو المبيّن» ونحو ذلك. 

وبناء على ذلك فإن الفائدة العملية من البحث في المتشابه لا تظهر مباشرة من مبحث "المحكم 
والمتشابه" بوصفه مسألة مستقلة» وإن| تظهر في مباحث الظاهر والمؤول؛ والعام والخاصء والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمبيّن» والناسخ والمنسوخ, والحقيقة والمجاز» وهي مباحث أخص من المحكم 
والمتشابه» إذ يدخل الواضح منها تحت معنى المحكم» ويدخل غير الواضح منها تحت معنى المتشابه. 
والمسائل الفقهية المستفادة منها تعد من المحكم بالمعنى العام إن كانت واضحة» ومن المتشابه با معنى 
الأصولي العام إن كانت غير واضحة. 

أصوها الكلامية 

1- ما كان كلاميا من هذه المسألة فأصله الإيإن بالمتشابه والاعتقاد بأنه حق. 

2- وما كان أصوليا منها فأصله الكلامي الاعتقاد بأن الله لا يخاطب المكلفين با لا يفهم تنزيها 
له عن العبث. 


1- تفسير النصوص في الفقه الإسلامى 1/ 322. 
2- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي: 1/ 145. 
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حظيت السنة بمكانة بارزة في كتب علم أصول الفقه بوصفها الدليل الثاني من أدلة الأحكام بعد 
الكتاب. 

وغير خاف أن الأصوليين استفادوا في هذا الباب من مباحث علوم الحديث أو علم "مصطلح 
الحديث" على الخصوص. غير أنّبم لم يكونوا عالة على المحدّئين في كل شىء لأئهم وظفوا ما رأوه 
مفيدا هم من مباحث علوم الحديث في سياقات تقعيدية تخصّ علمهم الذي يركز أساسا على السنة 
بوصفها دليلا شرعياء فيهتمٌ بحجُيتها عامة ثم بحجّية المتواتر والآحاد» وبدلالات الأفعال إلى 
جانب دلالات الألفاظ» وبعلاقتها بالقرآن من حيث البيان والتخصيصء والتقييد» والنسخ. 
والاستقلال بالتشريع» وغير ذلك. 

وليس من غرضنا المقارنة بين مباحث الأصوليين ومباحث المحدثين» وإنا الذي يمنا هو مدى 
حضور المسائل الكلامية في مباحث السنة عند الأصوليين. 

كان المتكلمون يختلفون في السنّة كا كانوا يختلفون في القرآنء غير أن خلافهم في القرآن كان 
منحصرا في التأويل» أما خلافهم في السنة فكان يشمل التأويل والرواية. فأهل السنة مثلا لا يثقون 
في مرويات الشيعة وسائر من يعتبرونهم مبتدعة من الفرق» ويتهمونهم بالوضع في الحديث' والشيعة 
هم مواقف خاصة من مرويات الصحابة الذين لا ينتمون إلى أهل البيت أولا يؤيدونهم» بل هم 
عليهم مطاعن معروفة في كتبهم”. 

ونتج عن اختلافات المتكلمين في الاحتجاج بروايات دون أخرى اختلافات في مسائل كلامية 
معروفة متعلقة بمباحث السمعيات التي تذكر غالبا في أواخر كتب علم الكلام مثل المعاد الجساني» 
وخلق الحنة والنار» والصراط» وعذاب القر» ومنكر ونكير وغير ذلك. 

لكنّ مثل هذه المسائل لا علاقة ها بعلم أصول الفقه» ولم يكن ها حضور في مباحثه» فإذا كان 
الأصوليون يهتمون بالسنّة بوصفها كل ما صدر عن الرسول يك ما ليس وحيا متلوا ولا معجزا ويصلح 
أن يكون دليلا شرعيا مبينا للأحكام'” فإن المتكلمين ببتمون بها بوصفها دليلا على العقائد السمعية. 


1- انظر مثلا: السباعي: "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي" فصل "السنة مع الشيعة والخوارج" ص 127› 
وفصل "السنة مع المعتزلة والمتكلمين" ص 2.134 وأبو زهو: "الحديث والمحدثون" من ص 83 إلى ص 98. 

2- انظر مثلا: الحلي (ابن المطهر): "كشف المراد في تجريد الاعتقاد" حيث عقد مسألة سرد فيها مجموعة من المطاعن 
على أبي بكر وعمر وعثمان من ص 196 إلى ص 211. 

3- الآمدي: الإحكام 1/ 241. 
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وهذا يعني أن الفريقين يتفقان في الدليل الذي هو الستةء ويختلفان في المدلولات. والمدلولات التي 
يختلف فيها المتكلمون لا أثر لها في مباحث الأصوليين. لأنبا لا علاقة ها بالأحكام الفقهية غالبا'. 

فالعلاقة بين علم الكلام وعلم الأصول ثابتة من جهة اهتمام العلمين بالدليل نفسه الذي هو 
السئة» لكنّ المتكلمين تميزوا بأًئْهم كانوا أكثر اهماما بالأخبار القطعية المتواترة» لأن العقائد يشترط 
فيها القطع» لذلك اختلفوا في دلالة أخبار الآحاد على العقائد“. 

ومع أن الأصوليين اهتموا كثيرا بمسألة إفادة خبر الواحد العلم والعمل فقد سايروا المتكلمين في 
اهتمامهم بالمتواتر وشروطه» ولعل ذلك يعود إلى السببين التاليين أو إلى واحد منه|: 

أحدهما: أن كثيرا من الأصوليين كانوا متكلمين. 

ثانيها: نّمم متمون بالأصولء والقواعد الكلية» والحرص على قطعية الأصول مطلب أصولي - 
كا أكد الشاطبي- والأدلة القطعية السمعية تستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون 
قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى”. 


وبناء على ذلك تميّر المتكلمون والأصوليون معا عن المحدثين بطريقة بحثهم في الأخبار» خاصة 
في تقسيمها إلى قسمين هما: الأخبار المتواترة» وأخبار الآحاد. بينا تركز اهتمام المحدّثين على أخبار 
الآحاد التي تنقسم عندهم إلى صحيح وضعيف وحسنء أما المتواتر فلا تشمله صناعتهم”. 

وهذا الاشتراك في تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد هو الجانب الظاهر الذي يمكن أن تدخل منه 
بعض الكلاميات في مباحث الخبر عند الأصوليين. ومع ذلك فلا نجد حضورا قويا للمسائل 
الكلامية البارزة إلا عرضاء أو على سبيل التمثيل والتوضيح» دون أن يكون لذلك أثر واضح في 


1- قلنا غالبا لأنه يمكن استثناء بعض المسائل مثل الحكم بالإيمان أو الكفر» فهو موقف كلامي من جهة موضوعه. 
وحكم فقهي من جهة ما يترتب على ذلك من أحكام عملية في الدنيا كمنع الإرث بسبب اختلاف الدين ونحو 
ذلك» ومثل أحكام الإمامة التي يراها عامة أهل السنة من القواعد الفقهية العملية خلافا للشيعة الذين يعتبرونها 
من أصول الدين. 

2- الزركشى: البحر المحيط 4/ 262. 

E‏ 1 إن قطعية القواعد الأصولية مسألة ختلف فيها كا بّن ذلك الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الذي 
كانت له اعتراضات على كلام الشاطبي وغيره من الأصوليين (انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ص 8-7-6). 

4- قال ابن الصلاح "من المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. وأهل الحديث لايذكرونه باسمه الخاص 
المشعر بمعناه الخاص. وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره» ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غيره» ولعل ذلك لكونه 
لا تشمله صناعتهم» ولا يكاد يوجد في رواياتهم فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة» 
ولابد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه» ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى 
من الحديث أعياه تطلبه" (المقدمة: ص 266-265). 
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استنباط الأحكام الفقهية. 

أما المسألة الكلامية الكبرى التى أقحمها الأصوليون في مباحث السئة فهى مسألة عصمة 
الأنبياء. ۰ 1 

لذلك اكا .هذا الست لاض الس شلات سانا : 

الأولى: مسألة عصمة الأنبياء. 

الثانية: مسألة اجتهاد الرسول يي من حيث علاقتها بالعصمة. 

الثالثة: مسألة الأخبار. 
المسألة الأولى: عصمة الأنبياء 

إن مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام موضوع كلامي يتعلق با يجب اعتقاده في حقهم. ومع 
ذلك فقد ذكره عدد من الأصوليين في مباحث السنةء غير نّم لم يتوسّعوا فيه توسعهم في كتبهم 
الكلامية. 

لذلك سنتعرٌض لمذه المسألة بشيء من الاختصار دون تفصيل للأدلة قبل مناقشة جدوى 
إقحامها في علم أصول الفقه. 

فشر المتكلمون العصمة بتفسيرين: 

1- المعصوم من لا يمكنه الإتيان بالمعصية: 

وهؤلاء فسّروا انتفاء إمكان الوقوع في المعاصي بتفسيرين: 

أ- قيل: حقيقة العصمة أن يختصّ المعصوم في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على 
المعصية. 

وهذا يعني أن العصمة خاصية ذاتية في المعصوم. ونوقش هذا القول بأن المعصومين لو كانوا 
كذلك لا استحقوا المدح بترك الذنوب» ولا كانوا مكلفين أصلاء وهم بشر كسائر الناس في| يتعلق 
بالصفات البشرية. 

ب- ذهب الأشعري إلى أن العصمة هي القدرة على الطاعة» وعدم القدرة على المعصية» ومعنى 
ذلك أن الله يسلب من المعصوم القدرة على ذلكء أو لا يخلق فيه ذنبا بناء على مذهبه في خلق 
الأفغال": 

2- المعصوم قادر على المعصية: 

إذا كان أصحاب الاتجاه الأول ينفون القدرة عن المعصوم» فإن أصحاب هذا الاتجاه. 


1- الإيجى: المواقف ص366 ؛ الأشقر: أفعال الرسول ج 1/ 142-141. 
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وهم المعتزلة» يثبتون له القدرة على اختيار المعصية» لكتهم يرون أن الله تعالى يمنعه منها 
باللطف وصرف الدواعي '. 

وينقسم الكلام في عصمة الأنبياء إلى قسمين: قبل البعثة» وبعدها. 

1- قبل البعثة: 

الذي عليه عامة الأشاعرة وأكثر أهل السنة وعدد من المعتزلة أن العصمة ليست شرطا قبل 
النبوة» وأن المعصية ليست متنعة عليهم عقلا سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. 

وذهب الشيعة إلى أن العصمة ثابتة للأنبياء قبل النبوّة» ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في 
الصغائرء لآن ذلك يوجب هضمهم واحتقارهم» وهو خلاف الحكمة. 

وحبجّة الأكثرية من أهل السئّة أن الأدلة السمعية لم تدل على ثبوت العصمة قبل النبوّة» أما دلالة 
العقل التي يتمسك بها المعتزلة» فهي مرفوضة عندهم» لأمّها مبنية على التحسين والتقبيح العقليين» 
وعلى وجوب رعاية الأصلح؛ وهما أصلان فاسدان في نظرهم» بل هم يرون أن العقل لا يمنع 
كفرهم قبل البعثة» إذ لا يوجد دليل عقلي يمنع إرسال من آمن بعد كفره“. 

والصواب عند القاضي عياض "أنهم معصومون قبل النبوّة من الجهل بالله وصفاته» والتشكك 
في شيء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء 
ونشأَمهمٌ على التوحيد والإيهان بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة"”. 

2 - بعد البعثة: 

حكي الإجماع لا عن المسلمين فقط» بل عن أهل الشرائع قاطبة على عصمة الأنبياء بعد البعثة 
عن تعمّد كل ما يخل بالاعتقاد وبصدقهم فيا دلت عليه المعجزة القاطعة مما يتعلق بتبليغ الرسالة”. 

ولا جوز صدور ذلك عنهم على سبيل السهو والنسيان عند أكثر الأئمةء لأن المعجزة دلت على 
صدقهم في ذلك» فلو جاز كذيهم لبطلت دلالة المعجزة» وأجاز الباقلاني وقوع هذا النوع سهوا لعدم 


1- الزركشى: البحر المحيط 4/ 172؛ الأشقر: أفعال الرسول 1/ 142. 

2- زا منتهى الوصول ص 47؛ الآمدي: الإحكام 1/ 243-242. 

3- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ص 15-314 3. 

4- وحكي خلاف مخالف للإجماع عن الأزارقة والفضلية (أتباع فضل بن عبد الله) من الخوارج. فقد نسب إلى 
الأزارقة أئّْم يقولون بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته» ونسب إلى الفضلية تجويزهم صدور الذنوب عن 
الأنبياء» وكل ذنب عندهم كفر. الآمدي: الإحكام: 1/ 243. 
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دخوله ني التصديق المقصود بالمعجزة» وينسب إلى الشيعة أنهم أجازوا إظهار الكفر تقية'. 

أمّا ما سوى ذلك من الأقوال والأفعال» فهي صنفان: كبائر وصغائر: 

أ- الكبائر: 

اتفق جمهور آهل السنة والمعتزلة والشيعة على عصمة الأنبياء عن تعمّد الكبائر» وما يلحق بها مما 
يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق من غير نسيان ولا تأويل. وينسب إلى الحشوية القول بجواز تعمد 
ذلك. 

واختلف القائلون بعصمتهم عن تعمد الكبائر في الطريق الدال على ذلك» هل هو الشرع أو 
العقل؟ 

والدليل عند المعتزلة أنه يستحيل وقوع ذلك منهم عقلاء لأن الكبائر منفرة عن الاتّباع. 

والذي ذهب إليه القاضي الباقلاني ووافقه عليه كثيرون أن الدليل على ذلك السمع» ومستنده 
الإجماع» أما العقل فليس فيه ما يحيلها. 

هذا في خصوص العمدء أما وقوع ذلك عن نسيان أو تأويل خاطى» فقد اتفق الأكثرون على 
جوازه إلا الشيعة”. 

ب- الصغائر: 

وهي نوعان: 

أحدهما: ما يسمى بصغائر الخسّة» وهي التي يحكم على صاحبها بدناءة المهمة» وسقوط المروءة 
كسرقة حبّة» فالحكم فيها كالحكم في الكبائر على الأقوال المذكورة في العمد والسهو. 

ثانيهم|: الصغائر العادية التي لا توجب الخسّة ككلمة خاطئة في حالة غضب. والحكم فيها عند 
الأكثرية من أهل السنة والمعتزلة جواز الوقوع عمدا وسهواء خلافا للشيعة الذين منعوا ذلك مطلقا 
أي في العمد والسهوء ولبعض المعتزلة كالجبائي الذي منع ذلك عمدا وأجازه سهوا”. 

والملاحظ أن جميع الأقوال المتقدمة متعلقة بالامتناع عقلا أو شرعاء وبالجواز عقلا أو شرعاء أما 


1- الجرجاني: شرح المواقف 3/ 415؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 170-169. 

2- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 574-573؛ الجويني: البرهان: 1/ 319؛ الجرجاني: شرح المواقف 
3 الحلي: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 155؛ عبد الخالق: حجّية السنة ص 126-125-124. 
3- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 575» الأمدي: الإحكام 1/ 244؛ الزركثي.: البحر المحيط 

4 170؛ عبد الخالق: حجيّة السنة» من ص 136 إلى ص 142. 
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الوقوع الفعلي فالأكثرية على عدم حصوله إلا في الصغائر التي اختلفوا في وقوعها أو فيما يسمّى 
بخلاف الأولى وهم في ذلك مناقشات طويلة لكثير من الوقائع التفصيلية المذكورة في القرآن 
والمروية في السئة» وقد فصّلوا ذلك في كتب علم الكلام لا في كتب علم أصول الفقه'. 

وخلاصة القول التي تبناها الرازي بعد سرد أهم الأقوال "أنه لم يقع منهم ذنب على سبيل 
القصد» لا صغيرا ولا كبيرا. أما السهو فقد يقع منهم» لكن بشرط أن يتذكروه في الحال» وينبّهوا 
غيرهم على أن ذلك كان سهوا. وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام. ومن أراد الاستقصاء فعليه 
اغ ا 

لكنّ هذا القول الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين والأصوليين من أهل السنة أنكره آخرون منهم. 
وغلبوا التنزيه مطلقا دون تفصيل» فقالوا بعصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر عمدا ونسيانا. 

ومن أشهر هؤلاء الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى” والقاضى عياض الذي أكد أنه مذهب 
طائفة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين” وهو مذهب تاج الدين السبكي ووالده عبد الكافي» وقد 
لخْص ابن السبكي موقفه بقوله: "والذي نختاره نحن وندين الله تعالى عليه آنه لا يصدر عنهم ذنب 
لا صغير ولا كبير» لا عمدا ولا سهواء و إن الله تعالى نره ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص» وهذا 
هو اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله» وعليه جماعة"”. 

فائدة المسألة 

لا ينكر الأصوليون أن هذه المسألة كلامية» وقد صرّح كثير منهم بذلك» وبيّنوا أن محل تفصيل 

«٠ 2‏ و م ما م ١‏ 1 3 7 
البحث فيها كتب علم الكلام» ك| نقلنا عن الرازي في سياق تلخيصه لموقفه. وكذلك قال الامدي 
وغيره. 


وإذا كان الأمر كذلك» فلاذا ذكرها الأصوليون في مباحث السنة؟ 


1- انظر مثلا كتاب "'عصمة الأنبياء" للرّازي و"كتاب الأربعين في أصول الدين" له من ص 321 إلى ص 361. 

2- هذا الكتاب مطبوع ومحقق بوصفه كتابا مستقلاء لكنه مثبت كله ضمن كتابه الأربعين في أصول الدين بوصفه 
المسألة الثانية والثلاثين في عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

3- المحصول: 1/ 502. 

4- الزركشى: البحر المحيط 4/ 171. 

قلعن ی ا و 

6-الإہاج: 2/ 288. 

7- الإحكام: 1/ 244. 
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يمكن أن نفهم وجه الفائدة من هذه المسألة عند الأصوليين بحسب الموضع الذي ذكروها فيه: 

يظهر أن الكلام على هذه المسألة لم يكن من عادة الأصوليين الأحناف من أصحاب الطريقة 
الفقهية» بل إن ذلك كان عادة غيرهم من الأصوليين المتكلمين'. لكن بعض المتأخرين من الأحناف 
الذين جمعوا بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين ذكروها في بداية كلامهم على السنة مثل ابن امام الذي 
اعتبرها مقدمة كلامية تتوقف عليها حجية السئة”. 

ورجح محمد سليهان الأشقر أن تذكر العصمة في أوّل مباحث السئة بناء على أن الحجّية المتوقفة 
عليها ليست خاصة بالأفعال بل تشمل الأقوال والأفعال”. 

أما الدكتور عبد الغني عبد الخالق فقد توسّع في الكلام على العصمة في كتابه "حجية السنة" 
وهذا يعني أنه يرى أن الحجّية تتوقف على العصمة. 

غير أن هؤلاء لم يكونوا دقيقين لأنهم لم يبيّنوا معنى التوقف» ولم يذكروا أن الحجّية تحتاج إلى دليل 
آخر فوق التوقف. 

صحيح أن الحسجّية تقتضي العصمةء وأن العصمة هي الأصل الإياني الذي بدونه لا حجّة في 
قول أحد إلا إذا كان له دليل آخر قطعي غير مجرّد قوله. فالرسول 4 لا يطالب ببرهان على صحة 
قوله أو فعله بعد ثبوت العصمة له» بل إن أقواله وأفعاله صحيحة في ذاتهاء وصا حة للاحتجاج بها 
بمقتضى العصمة. 

لكنّ العصمة بمجرّدها ليست دليلا كافيا على الحجّية في الأحكام» وإن كانت مقدّمة ضرورية 
لذلك» أو دليلا مهدا يدل على إمكان الصلاحية للحجّية» بل لابد من دليل إضافي آخر يوجب 
الاحتجاج بسنة الرسول 4 مثل الآيات الدالة على وجوب طاعته وتحكيمه فيا شجر بين المسلمين. 
ومثل قوله تعالى 8 وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوه وَمَا اكم عَنْهُ انوا 44. 

والقول في دلالة العصمة على حججّية السئة كالقول الذي ذكرناه سابقا في دلالة الإعجاز على 
حجية القرآن. 


وعلى العموم فحجّية السنّة في الأحكام ضرورة دينية عند الأصوليين” لذلك لم يتوسعوا في 


1 - أمير باد شاه: تيسير التحرير 3/ 18. 

2- التحرير (مع التقرير والتحبير): 2/ 223. 
3- أفعال الرسول يي: 1/ 140. 

4- الحشر: 7. 


5- أمير باد شاه: تيسير التحرير 3/ 22. 
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الاستدلال على بيان حجّيتها إجمالاء وإِنَّا اكتفى أغلبهم بذكر العصمة التي هي مقدمة ضرورية ها 
لكنهم توسعوا في الكلام على حجّية أخبار خاصة دون أخرى» وأفعال دون أخرى. 

ما الأصوليون المتكلمون فقد ذكروا مسألة العصمة في سياق أقل عموما من حجية السنة إحمالا 
هو مبحث أفعال الرسول و 

قال الزركشي تحت عنوان "الأفعال": "وعادتهم يقدّمون عليها الكلام على العصمة, لأجل أنه 
ينبني عليها وجوب التأسّي بأفعاله" . 

وقال الإسنوي في بداية الكلام على عصمة الأنبياء: "وهي مقدّمة لما بعدهاء لأن الاستدلال 
بأفعالهم متوقف على عصمتهم"”. 

ويظهر أن المناسبة بين العصمة والأفعال أوضح من المناسبة بين العصمة والحجِية بصفة إجالية» 
لأن ورود العصمة إلى الذهن عند ذكر التأسى أسرع من ورودها عند ذكر الحجّية. والأمر في ذلك 
متقارب ويدخله الاحتال. 

غير أن التوقف الذي ذكروه بالنسبة إلى التأسي يرد عليه مثل ما أوردناه في خصوص توقف 
لالج عن الفسبيةا رن للك لذ درت سوماق E‏ فيرورية لقان ويا 
أو ندبا أو إباحة فإن ثبوت التأسي بأفعال دون أخرى يحتاج إلى أدلة إضافية تدل على أن فعله وَل 
يقصد به التقرب ومفعول للتأسي» لأن دلالة الأفعال على الأحكام ليست كدلالة الأقوال» فقد 
يكون الفعل خاصا به وقد يكون متعلقا بأمر دنيوي لا يقصد به التقرب» وقد يدل الفعل على 
التأسي إذا عضده قول» وهذه الاحتمالات وغيرها هي التي تكلم عليها الأصوليون في مبحث 
الأفعال. 

وعلى العموم فإن الأصوليين لا يعتبرون مسألة العصمة من مسائل أصول الفقه» وكلامهم فيها 
كان كلاما مختصرا على سبيل التقديم بسبب ما لاحظوه من توقف الحجّية أو التأسي عليهاء وكان 
بالإمكان عدم ذكرها أصلاء خصوصا وأن بعض القدامى لم يذكروها كالباجي والشيرازي إذ لا 
تترتب عليها أحكام خصوصية ب أن الجميع يثبتون التأسي فيم| ثبتت فيه عصمة الرسول 4# عند كل 
فريق منهم حسب الخلاف المتقدم. 

غير أن الباقلاني كان له منهج آخر في ذكر مسألة العصمة أكثر انضباطا بالبحث عن الفائدة 
الأصولية منهاء فهو لم يذكرها بوصفها مقدمة للحجية» ولا باعتبارها مقدمة لكافة الأفعال» بل قسّم 


1- البحر المحيط: 4/ 169. 
E)‏ 
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أفعال الرسول كل إلى مباح مأذون فيه» وواجب مفترض» ومندوب إليه مستحب» وحين بلغ قسم 
المحظور المحرّم لم يتكلم على حكمه مباشرة بل توقف للكلام بشىء من الاختصار على العصمة فقال 
في البداية "فأمّا المحظور المحرّم فيبتني على أصل لا بذ من الإيماء إليه» وإن كان من أصول الديانات» 
نستعين به في خلل الكلام"”. 

والإياء إلى العصمة مناسب لموضع النظر في المحظور بل هو ضروري عنده لأنه سيوظفه أثناء 
الكلام الأصولي على بعض مسائل التأسّي» وقد وظفه فعلا توظيفا أصوليا حين شرع في تفصيل 
أحكام كل قسم من أقسام الأفعال» وذلك أنه حين بلغ قسم المحظور قال "فأما ما بدر عن رسول 
الله ب محرّما على المذهب الذي يجوّز عليه الصغائر فلا يجوز اتباعه فيه" لكنّ هذا الكلام لا يوافقه 
عليه المحققون من الأصوليين والفقهاء الذين ذكرناهم» وحتى الذين أجازوا الصغائر في حق 
الأنبياء ل يصرّحوا بلفظ التحريم الذي يبدو نابيا في حق مقام الرسول بء وهم مع ذلك إِنَّا تكلموا 
على الجوازء ولم يثبتوا الوقوع الذي تتبع المتكلمون تفاصيل أمثلته المختلف فيها. 

أصوها الكلامية 

1- عصمة الأنبياء (هي نفسها مسألة كلامية). 

2- مسألة اللطف (عند المعتزلة). 

3- التحسين والتقبيح العقليان. 

4- رعاية الأصلح. 

5- التقية (عند الشيعة). 
المسألة الثانية: اجتهاد الرسول # 

رغم أن الأصوليين تكلموا على هذه المسألة في مباحث الاجتهاد» فهي ذات صلة وثيقة بمباحث 
السنة» لأن المختلف في اجتهاده هو صاحب السنّة نفسه» ولأنْها متصلة أيضا بمسألة العصمة التى 
تقدم ذكرهاء إذ أن الأصوليين اختلفوا في عصمته من الخطإ عند الاجتهاد. ١‏ 

ثم إن منزلته 4 من الاجتهاد - على مذهب من أجاز اجتهاده - ليست كمنزلة غيره من 
المجتهدين الذين يقتدون به وينهلون من سنته. لذلك رأينا من المناسب أن نفصل مسألة اجتهاده عن 
مسألة اجتهادهم» ونضعها في سياق المباحث المتعلقة بسنته» فالرّسول ي4 له سنة في الاجتهاد إذا 
اجتهد هو قدوة فيهاء ونتائج اجتهاده نفسها سنة هو مطاع فيهاء خاصة إذا كانت متعلقة بوجوه 
تصرّ فاته التشريعية. 


اموس #الفلشيضي :225 
2- م.ن: 1/ 229. 
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لكنّ اختلاف الأصوليين في هذه المسألة كان في عمومه وفي كثير من تفاصيل أدلته خلافا أصوليا 
غلب عليه المنحى الشرعي» ولم يذكر فيه من المبادئ الكلامية سوى أصل العصمة. 

لذلك سنترك تفصيل الجوانب الشرعية من المسألة قصد التركيز على الجانب الكلامي 

ولكن» من المفيد أن نجمل في البداية عرض أهمٌ المذاهب في جواز اجتهاد الرسول 4 وعدم 
جوازه تمهيدا للكلام على الخلاف في عصمة اجتهاده من الخط| 

لم ختلف الأصوليون في أن الرسول ب كان قادرا على الاجتهاد با آتاه الله تعالى من سعة العلم» 
وعمق الفهم. وحدة الذكاء'. 

لكن القدرة على الشىء لا يلزم عنها بالضرورة الجواز ولا الوقوع» وإن كانت شرطا فيها. 

لذلك اختلف الأصوليون - بعد التسليم بالقدرة - في الجواز أوّلاء ثم في الوقوع ثانياء إذ لا 
كلام على الوقوع إلا بعد إثبات الجواز. 

وصورة الخلاف عندهم هي 

هل كان الرسول ل متعبد Se‏ لانص فيه؟”. 

وفي المسألة أقوال كثيرة تندرج في عمومها تحت مذهبين أساسيين: 

1- المنع : 

نسبه الباقلاني إلى كل الذين أحالوا التعبّد بالقياس جريا على مق * وهم الظاهرية ومن 
وافقهم. ونسبه أبو الحسين البصري إلى أبي علي وأبي هاشم الجبائيين“ وهو منسوب إلى بعض 
الأشاعرة وأكثر المعتزلة”. 

وقد كان ابن حزم شديد الإنكار على القائلين بجواز اجتهاد الأنبياء عليهم السلام» بل إنه 
وصف هذا القول بأنه "كفر عظيم” مما يدل على أنه يرى مذهب المنع عقيدة واجبة التصديق» لا 
مجزد قول أصولي يحكم على عدم المصيب فيه بالخطا. 


1 - عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة ص 145. 
2- الآمدي: الإحكام 4/ 222. 

3- الجوينى: التلخيص 3/ 399. 

4- المعتمد: 2/ 240. 


5- اللكنوي: فواتح الر موت 2/ 366. 
6- الإحكام: 5/ 142. 
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وهم أدلة كثيرة عمدتها قوله تعالى 9 وَمَا نطق ن اللَوَى إِنْ هُوَّ إلَوَحْوُ يُوحَى 14» وهو ظاهر 
في العموم. وأن كل ما ينطق به له وحي» وذلك يقتضي عدم جواز تعبده بالاجتهاد حتى يبطل عموم 
الآية. 

ونوقش ذلك بأن الظاهر أن الآية نزلت لردٌ ما كان يقوله المشركون في الق رآن» فتختص با كان 
ينطق به من القرآن» ويبطل الاستدلال بالعموم”. 

2- الجواز: 

نقل هذا المذهب عن مالك» والشافعي» وأحمد. وأبي يوسف صاحب أب حنيفة» وهو مذهب 
أكثر الآشاعرة كالغزالي* والرازي” والآمدي” وغيرهم. واختاره أبو الحسين البصري” والقاضي عبد 
الجبار” من المعتزلة. والحاصل أنه مذهب الجمهور”. 

وهم على الجواز عدة أدلة منها أن العقل لا يحيل ذلك» إذ لا يلزم عن اجتهاد النبي كله حال 
عقلي . 

ومنها إذا جاز لغير الرسول ل أن يجتهد» وهو غير معصوم من الخطإء فإن جواز ذلك للرسول 
أولى وهو معصوم من الخطء ولا يجوز إقراره عليه" . 

وتظهر أهمية هذا الدليل في استناده إلى عقيدة العصمة. 

وهم دليل آخر يستند إلى عقيدة تفضيل الرسول ي وحاصله أن الاجتهاد مزيّة وفضيلة» فمن 
المحال أن يثبت ذلك للأمة ولا يثبت له" . 


ثم اختلف المجيزون في وقوع الاجتهاد من الرسول بء وكانت هم في ذلك أقوال أشهرها ثلاثة: 


1- النجم: 4-3. 

2- اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 369؛ عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة ص 166. 
3- المستصفى: ص 346. 

4- المحصول: 2/ 494-489. 

5- الإحكام: 4/ 222 

6- المعتمد: 2/ 210. 

7-م.ن: 2/ 241. 

8- الإسنوي: نهاية السول 2/ 1027. 
9- الآمدي: الإحكام 4/ 222. 

0- الشيرازي: 2/ 1093. 
1-م.ن: 2/ 1092. 
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- الوقوع: نسب هذا القول إلى الجمهورء ومنهم مالك» والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث. 
وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ومقتضى اختيار الرازي وأتباعه'. 

وهذا المذهب يقول أصحابه بالوقوع مطلقا دون تقييد ذلك بشرط كا في القول الثاني» ومن غير 
تفريق بين محل وآخرء أي الفتاوى الشرعية» والأقضية» والتدبيرات الدنيوية كأمور الحرب. 

ومن البيّن أن محل الخلاف هو وقوع ذلك في الشرعيات» أي في الأحكام الصادرة عن الرسول 
بطريق الفتوىء أمّا ما صدر عنه عليه السلام بتصرّف القضاء وفصل الخصومات» فذكر 
القرافي أنه مجمع على اجتهاده ب فيهاء إذ لا يفتقر فيها إلى وحي” وكذلك سائر التصرّفات الدنيوية. 
وعليه فلا وجه لأن يذهب بعضهم إلى التفريق بأن يقول بوقوع ذلك في غير الشرعيات» وعدم 
وفوعه فيهاء لأن ما ليس بشرعي من التصرفات ليس محل خلاف”. 

ب- الوقوع بعد انتظار الوحي: أي إنه يإ كان ينتظر إلى خوف فوت الحادثة, 

ج- الوقف: أي عدم الجزم بالوقوع» والتوقف في اختيار قول دون آخر. 

ذكر ابن السبكي أنه مذهب جمهور المحققين” ومنهم الباقلاني الذي استند إلى أنه لم يرد في الشرع 
دليل قطعي على وقوع ذلك ولا على نفيه“ وناقش أدلة القائلين بالوقوع مبيّنا أن الوقائع التي احتجوا 
بها محتملة لا دلالة فيها على القطع' وفعل الغزالي مثل ذلك . 

ثم اختلف القائلون بالجواز والوقوع في مسألة عصمته بإ من الخطإ في الاجتهاد. 

وهذا الخلاف له علاقة بموضوع العصمة المذكور في المسألة السابقة. 


وني المسألة مذهبان: 


1- الإسنوي: 2/ 1028. 

2- نفائس الأصول: 9/ 3990. 

3- حكي هذا القول عن الجبائي (ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 3/ 296) 
4- اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 366. 

5- الإمهاج: 3/ 262. 

6- الجويني: التلخيص 3/ 410. 

7-م.ن: 3/ 404 إلى 410. 

8- المستصفى: ص 346. 
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1 - العصمة من الخطا: 

تسب هذا المذهب إلى أكثر العلماء! لكنّ الآمدي نسبه إلى بعض أصحابه من الشافعية 
والأشاعرة” ومنهم الرازي” وتمسّك به ابن السبكي - كالرازي- على أنه الحق» وصرّح بأنه يطهّر 
كتابه من أن يحكي فيه قولا سوى ما ذهب إليه من الحق لولا ضرورة الوفاء بحق شرح كتاب 
e‏ 
المنهاج”. 

ويظهر أن أصحاب هذا القول غلبوا مقتضى الأصل الكلامي في ثبوت العصمة عندهم على 
مقتضى ما فهمه المخالفون من بعض النصوص والوقائع. 

2- جواز الخطا بشرط عدم إقراره عليه: 

نسب الآمدي هذا المذهب إلى أكثر أصحابه من الأشاعرة والشافعية» وإلى الحنابلة وأصحاب 
ا لحديث» والجبائي: وجماعة من المعتزلة”» وهو اختيار أكثر الأحناف” وقد صرح به الحنابلة ونصروه 
بالأدلة". 

والحاصل أن هذا المذهب هو الذي عليه جمهور العلماء من المختلفين في المسألة. 

ومعنى هذا القول واضح» وهو أن أصحابه يجيزون أن يخطئ الرسول ب في الاجتهاد على فرض 
وقوعه» لكن الله تعالى لا يقرّه على ذلك. 

واحتجٌ هؤلاء بعدّة أدلة من النصوص التي فيها عتاب للنبيّ بك وبوقائع فسّروها على أن 
اجتهاده أخطأ فيهاء وأن الله تعالى لم يقرّه عليه. 

وما احتجّوا به قوله تعالى # عقا الله عَنْكَ ل أَوِنْتَ هُمْ 4* وذلك يدل على أنه يل أخطأ حين أذن 
لبعض الناس في التخلف عن بعض الغزوات . 


1-ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 3/ 300. 
2- الإحكام: 4/ 291. 

3- المحصول: 2/ 293. 

4- الإبباح: 3/ 269. 

5- الإحكام: 4/ 291. 

6- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 3/ 300. 
7- آل تيمية: المسودة ص 510-509. 

8- التوبة: 43. 

9- الآمدي: الإحكام 4/ 291. 
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وأجيب بأنه يلةِ كان تبّرا في الإذن' أي كان له أن يأذن لهم أو أن لا يأذن» وليس ذلك اجتهادا. 
ولعل الأولى أن يقال إن هذا الاستدلال خارج عن موضوع الخلاف, لأنه متعلق بمسألة من مسائل 
الحروب التي تقدم أنه لا خلاف في أنه كان يجتهد فيها. 

وقد ذكروا عدة وقائع | تسلم من التضعيف في الدلالة على المقصود» لاه يمكن حملها على 
وجوه من الدلالة أقوى”. 

والحاصل أن أصحاب هذا المذهب غلّبوا جانب الخطإ الذي فهموه من الآيات والوقائع المروية. 
مستندين في ذلك إلى أصل كلامي يجيز الخطأ فيا لا إثم فيه - وإن صم فيه العتاب- لكنهم احتاطوا 
لأصل العصمة بأن النتيجة النهائية للحكم المجتهد فيه لا يمكن أن تكون خاطئة لأن الله تعالى لا يقرٌ 
نبيه على الخطا. 

فائدة المسألة 

هذه المسألة جانبان أحدهما تشريعي يتعلّق بموضوع اجتهاد النبي يل وثانيهما كلامي استند فيه 
الأصوليون إلى مذاهبهم في العصمة. 

ولنا أن نتوقف للنظر في جدوى هذه المسألة التى تشعب فيها الخلاف وطال حتى لجأنا إلى 
اختصاره اختصارا يكاد يكون لاء لولا عذر التزامنا بعدم تفصيل ما هو غير كلامي. 

صحيح أن فائدتها الأولى هي تأصيل مبد! التيقن من أن الأمة لا تعمل إلا بالصواب المنقول عن 
الول 

لكنّ هذه الفائدة نفسها هي التي تشكك في جدوى الخلاف» لأنه على جميع الأقوال لا يتلقى 
العلهزة إلا الشرة الفضصيعة: 

فعلى القول بعدم جواز الاجتهاد فإن ما ينطق به الرسول ب ما ظنّه المخالفون اجتهادا ليس إلا 

وعلى فرض الجوازء فإن مذهب التوقف في الوقوع لا قيمة له» إذ ما الفائدة من إثبات الجواز مع 
عدم الجزم بإثبات الوقوع؟ وهذا الموقف يُظهر أن عددا من الأصوليين يهتمون بالإمكان النظري 
أكثر من التاريخ الفعلي لاجتهاد الرسول كك فاجتهاده ب بناء على ذلك هو من الممكنات التاريخية 


2- انظر تفصيل هذه الأدلة في : نادية شريف العمري: اجتهاد الرسول ي من ص 127 إلى ص 143. 
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Ey :‏ 
وعلى فرض ترجيح مذهب العصمة من الخطإء فإن النتيجة واضحة هي التأسي بالاجتهاد 
المعصوم. لكنّ إثبات اجتهاد مضبوط بقيود العصمة يثير إشكالا يلغي مزية الاجتهاد» فيعود الأمر 
إلى موافقة المانعين في نفي فضيلة عقلية عن الرسول ب أثبتوها لغيره من المجتهدين» لأن غطاء 
العصمة في الاجتهاد يدل على أن المزية ليست ذاتية في المجتهد» وأن سببها ليس فكره الخالص ولا 

فطنته الخاصة» بل سببها العصمة الحافة بكل نظر عقلي يقوم به. 

أما على فرض ترجيح مذهب عدم العصمة من الخطإ في الاجتهاد فإن ربط ذلك بشرط عدم 
إقراره 5 يعود إلى موافقة مثبتي العصمة في النتيجة النهائية» وهي التأَسّى با صدر عن الرسول 25 
من صواب. 

بل إن هذا المذهب يعود إلى موافقة مذهب عدم جواز الاجتهاد استدلالا بأنه ل لا ينطق إلا عن 
وحي» وذلك لأن الوحي بالحكم الشرعي ثابت على كلا المذهبين. 

لكنه في مذهب عدم جواز الاجتهاد ثابت ابتداء منذ وقت النطق. 

أمّا في مذهب جواز الخطا في الاجتهاد بشرط عدم الإقرار عليه» فالوحي ثابت أيضاء ولكن بعد 
النطق بالاجتهاد» فإذا افترضنا أنه ي أخطأ وجاء الوحى بتصويبه» فإنَ العمل يكون بالوحى كا في 
المذهب السابق. وإذا اجتهد وأصاب» وسكت عنه الوحي» فإن هذا السكوت يكون سكوتا مثبتا 
وموحيا بطريقة غير مباشرة لكتها واضحة بأن الاجتهاد صواب» لأن السكوت عن البيان في موضع 
الحاجة بيان. وعليه فإن غيبة الوحى في هذه الحالة غيبة دلالية» لأنها ليست عن نسيان أو إهمال» بل 
هى دالة على صحة الاجتهاد بالإقرار السكوتي. 

والحاصل أن هذا الخلاف لا جدوى له بعد انقضاء زمن الوحي لأن جميع ما تركه الرسول 3# 
بعده تشريع متبع» سواء أكان صادرا عن وحي منطوقء آم عن اجتهاد صائب أقره الله تعالى عليه؛ أم 
عن اجتهاد خاطئ صِحّحه الوحي» لأن العلماء على اختلاف مذاهبهم في المسألة مجمعون على أنه و 
لايجوز إقراره على الخطا”. 

ويؤيّد ما ذكرناه قول الزركشيّ: " والمسألة مُتجادّبة وليس فيها كثير فائدة» فإنّه على كل حال 
يجب الأخذ مہا وطاعتها كالقرآن"3. 


1- محمد الشتيوي وأنس العلاني: تاريخ الفقه الإسلامي ص 37. 
2- آل تيمية: المسودة ص 509. 
3- البحر المحيط: 6/ 217. 
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وبناء على ذلك يمكن وصف هذا الخلاف بأنه بحث تاريخي في الإمكان والوقوع نتيجته واحدة 
رغم تعدد الأقوال. 

أما أصل العصمة الذي بني عليه النظر في الموضوع» فلم يكن مؤثرا في إنشاء أقوال مختلفة في 
حاصل النتيجة التي ذكرناء وإنَّا كان له مدخل في تنويع صور الأقوال لا في إحداث خلاف جذري 
بينهاء وما ركز عليه الأصوليون إلا حرصا على تسديد عقيدتهم في النبوة. 

أصوها الكلامية 

1- العصمة. 
المسألة الثالثة: الأخبار 

ليس مبحث الأخبار من جنس المباحث الاعتقادية الخالصة التي أدخلت في علم أصول الفقه» 
بل هو من جنس المباحث المنهجية التى اشترك المتكلمون والأصوليون في ذكرها لأسباب تحص كل 
فريق منهم. 

والذي دعانا إلى ذكر هذا الموضوع هو اشتراك الفريقين في الكلام عليه من ناحية» وما ينبني عليه 
من خلافات كلامية وتشريعية من ناحية أخرىء إلى جانب أن النظر في بعض تفاصيله مبني بدوره 
على خلفيات كلامية. 

ثم إن هذا الموضوع ليس مسألة واحدة» بل هو مبحث واسع متعدد المسائل؛ غير أننا جعلناه 
مسألة على جهة الاختصارء لأنه ليس من غرضنا متابعة أكثر تفاصيله التي قد تخرج بنا عن المقصود. 
بل سنقتصر على بيان أهمٌ ما نراه أكثر اتصالا بمسائل العقيدة وعلم الكلام رغم أنه مبحث أصولي 
منهجى بالدرجة الأولى. 

ويمكن حصر أهمٌّ جوانب هذا الموضوع في ثلاثة أقسام هي: تعريف الخبر» وتقسيمه بحسب 

الخبر قسم من أقسام الكلام التي هي أمر ونهي وخبر واستخبار. أو هو يقابل الإنشاء الذي لا 
يقتضي صدقا ولا كذبا. وقد ذهب الرازي إلى أن تصوّر ماهية الخبر غنيّ عن الحدٌ والرسم لأن ذلك 

: .1 اسن 5 i DI o‏ ا E‏ ا 

معلوم ضرورة لكن أكثر الاصوليين والمتكلمين رأوا أن حده ممكن وعرّفوه بعدة تعريفات أهمها 
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قول بعضهم هو "ما يدخله الصدق والكذب" واعترض على هذا التعريف من جهة حرف الواوء إذ 
ا لخر الواحد لا يدخله الصدق والكذب معاء فخير الله تعالى صدق لا يدخله الكذب» وكذلك خر 
الرسول يله والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق أصلا. لذلك اختار آخرون أن يقال في الحد "هو 
ما يدخله الصدق أو الكذب" قصد بيان التنويع احترازا عن الجمع. 

ثم تكلموا في سياق الحدٌ على صيغة الخبر» فذهب بعض الأشاعرة إلى أنه لا صيغة له بناء على أنه 
حقيقة في الكلام النفساني الذي لا صيغة له. 

وقال المعتزلة إن الخبر له صيغة خاصة؛ لكنهم اشترطوا أن ينضم إليها الإرادة والأغراض» أي 
لا بد أن يقصد المتكلم الإخبار» لأن صيغة الخبر قد ترد ولا تكون خبراء بل قد تكون أمرا. 

أما الذين قالوا إن الكلام حقيقة في العبارة من الأشاعرة فالخبر له صيغة عندهم مثل قول القائل 
"زيد قائم ". 

واعتبر الخزالي كلام النفس خبرا لذاته وجنسه» أما العبارة أو الصيغة فهي ليست كذلك. لأمْها 
نا تصير خبرا بقصد القاصد إلى التعبير بالصيغة عما في النفس '. 

ثانيا: أقسام الخبر بحسب الصدق والكذب: 

وهذا التقسيم يراعي التصديق والتكذيب أو العلم بالصدق والكذب بقطع النظر عن التواتر 
والآحاد. فقد يكون الخبر غير متواتر» ومع ذلك يعلم صدقه يقينا إذا وافق ما أخبر به الله تعالى» أو 
رسوله يه أو تلقته الأمة بالقبول. 

وينقسم الخبر بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: ما يعلم صدقه ويجب تصديقه» وما يعلم كذبه وجب 
تكذيبه» وما لا يعلم صدقه ولا كذبه ويجب التوقف فيه: 

1- مايعلم صدقه: 

وهو فسمان: 

أ- ما يعلم صدقه ضرورة: أي إن صدقه معلوم ضرورة بنفس الخبر دون الحاجة إلى دليل 
خارجي» وهو الخبر المتواتر بقسميه اللفظي والمعنوي. 

ب- ما يعلم صدقه نظرا: أي إن صدقه يعلم بالاستدلال» فهو لا يفيد الصدق الضروري بذاته. 
وإنما يفيده بأدلة يقينية أخرى. 


1- انظر الكلام على هذه التفاصيل الخلافية في: أبو الحسين البصري: المعتمد: 2/ 74-73؛ الشيرازي: شرح اللمع 
02 -577؛ الجويني: البرهان 1/ 367 والتلخيص: 2/ 277-276؛ الغزالي: المستصفى ص 106. 
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وهو آنواع» منها: 

- خبر الله تعالى» فهو معلوم الصدق بدليل استحالة الكذب عليه» ونما يدل على ذلك عند 
الأشاعرة أن كلامه تعالى قائم بنفسه» ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل الجهل 
عليه. 

- خبر الرسول يي ودليل صدقه المعجزة. لأنها مجعولة للدلالة على الصدق» ويستحيل إظهار 
المعجزة على أيدي الكاذبين. 

- خبر آهل الإجماع أو الأمة» لأنه ثبتت عصمة الأمة عن الكذب بالسنة عند القائلين بالإجماع. 

- خبر من وافق خبره خبر الله تعالى» أو رسوله بء أو أهل الإجاع» أو دليل العقل. 

2- ما يعلم كذيه: 

وهو قسان: 

أ- ما يعلم كذبه ضرورة: أي ما يعلم كذبه بذاته دون الحاجة الأكيدة إلى استد لال خارجي . 

وهو كل خبر خالف ضرورة العقلء أو النظرء أو الحسٌ أو المشاهدة» أو أخبار التواتر. 

وذلك مثل الإخبار عن الجمع بين الضدين» أو إحياء الموتى في الحال» أي لا فيا وقع على أيدي 
بعض الأنبياء في الماضي. وكذلك من يقول النار باردة» أو أنا على جناح نسر» ونحو ذلك من الأخبار 
التي لا يحتاج تكذيبها إلى جهد نظري. 

ب- ما يعلم كذبه نظرا: أي إن تكذيبه يعلم قطعا بشيء من الاستدلال الخارج عن ذات الخبر. 

ومن أنواعه: 

- ما يخالف النصوص القطعية من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة» كالذي يخبر بقدم 
العالمه ونحو ذلك من العقائد الباطلة عند جمهور المتكلمين. غير آعم قد يختلفون في ذلك بحسب 
اختلاف الفرق في الحكم بالقطع على نصوص دون أخرى. ومن أمثلة ذلك عند القاضي عبد الجبار 
إخبار المجبرة والمشبّهة عن مذاهبهم الفاسدة المتضمنة للجبر والتشبيه والتجسيم'. 

- ما صرّح بتكذيبه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 769. ويمكن للأشاعرة أن يدخلوا في ذلك إخبار المعتزلة بمذاهبهم التي تقتضي- 
التعطيل والقول بخلق القرآن وغير ذلك. وقريب من هذا النوع قول بعضهم إنه يقطع بكذب كل خر أو هم 
باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته الدليل العقلى والسمعى. مثل الأحاديث الموضوعة التى يخترعها البعض 
ا الزسوك فل ادج فن اا خا اا مرج الكوكب 6092 
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- ما لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله» أي هو ما سكت عن نقله الجمع الغفير مع 
جريان الواقعة بمشهد منهم مع إحالة العادة عدم السكوت عن نقله كا لو أخبر خبر بسقوط 
الخطيب يوم الجمعة من المنبر وسكت عن ذلك بقية الحاضرين» لأن العادة تحيل اختصاصه بنقل 
الخبر وحده. 

وتدخل تحت هذا النوع عدة أمثلة فقهية وكلامية» مثل الاختلاف في الأحكام المبنية على خبر 
الواحد الذي تعمٌ به البلوى» ومثل إنكار أهل السنة لأخبار الشيعة التي فيها نص على إمامة عل 5ه 
كخبر "سَلُّمُوا عَلَيه بِمْرَة المؤْمِنينَ" وخبر "نت اليف مِنْ بغي" وغيرهما'» والدليل على كذب 
هذا الخبر وأمثاله عند آهل السنة أنه لو كان حقا لما خفي على أهل السقيفة» ولتحدثت به جماهير 
المسلمين بحي المرأة عل مغدها”: 

ومن ذلك اختلاف المتكلمين في معجزة انشقاق القمرء فقد أنكرها بعضهم بناء على آنا نقلت 
بطريق الآحاد مع أن وقوعها المفترض هو أمام جموع غفيرة من الناس» وأجاب المثبتون بأن انشقاق 
القمر كان آية ليلية» وقعت والناس نيام» وهو إن| كان في لحظة رآه فيها من ناظر النبي ¥ 

3- مالا يعلم صدقه ولا كذبه: 


وهذا النوع إذا حكم الناظر بصدقه فإن ذلك لا يكون على سبيل العلم القطعيء لأن الكذب 
يبقى محتملا وإن تفاوتت درجات الاحتمال» وإذا حكم بكذبه فإن ذلك لا يكون أيضا على سبيل 
العلم القطعي» لأن الصدق يبقى محتملا وإن تفاوتت درجات الاحتمال. 

وحكمه أنه يجب التوقف فيه ابتداء» ثم البحث عًا يدل على صدقه أو كذبه بناء على الظنّ أو 
غلبة الظنّ» فليس كل مالم يعلم صدقه كذباء ولا كل مالم يعلم كذبه صدقا. 

وتدخل تحت هذا القسم جملة أخبار الآحاد الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما ليس من 
القسمين الأول والثاني”. 


1- ذكرهما الطوسي في "تجريد الاعتقاد" (انظر : الحلي: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 189). 

2- الزركشى: البحر المحيط 4/ 252. 

كالول الخ 114 

4- انظر تفصيل هذه الأقسام في: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 768-767؛ أبو الحسين البصر-ي: 
المعتمد 2/ 78-77؛ الجويني: الإرشاد ص 412-411 الغزالي: المستصفى ص 115-112؛ الآمدي: الإحكام 
18-2؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 319-317. 
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قسّم أكثر المتكلمين والأصوليين الخبر بحسب السند» أو عدد الرواة إلى قسمين هما: المتواتر والآحاد'. 

1- الخر المتواتر: 

عرّفه الأصوليون بتعريفات متقاربة منها قول الباجي "كل خبر وقع العلم بمُخبره ضرورة» من 
جهة الإخبار به"” وقول الآمدي هو "عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخيره"”. 

من الواضح أن الأصوليين حرصوا في التعريف على إبراز العلم الضروري الذي يفيده المتواتر. 
وقول الآمدي "بنفسه" هو الذي قصده الباجي بقوله "من جهة الإخبار به" ومعنى ذلك أن المتواتر 
ليس من نوع الأخبار التي تفيد العلم نظرا لقرائن خارجية حسب التقسيم السابق» بل إن مجرّد 
الإخبار به يفيد العلم ضرورة. 

ونسب المتكلمون والأصوليون إلى السَّمَنِيّة القول بأن المتواتر لا يفيد العلم» وردّوا عليهم 
بأنْ كلامهم مكابرة» وتشكيك في الضروريات» إذ العلم بوجود البلدان النائية والأمم الخالية 
كالصحابة ضروري رغم أن طريقه الإخبار”. 

ورغم اتفاق الجمهور على أن التواتر يفيد العلم, فَإئَّم اختلفوا في جهة إفادته لذلك» فقد ذهب 
أكثرهم إلى أنه يفيد العلم الضروري» وذهب جماعة من المعتزلة منهم أبو الحسين البصري إلى أنه علم 


س 
م۰ 
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نظري» أي يتوقف وجوده على استدلال وترتيب علوم وتوقف الامدي فلم يجزم بأحد القولين . 


1 - أضاف الأحناف قسم آخر هو المشهورء وهو ما كان آحادا في الأصل ثم تواتر في القرنين الثاني والثالث. وقد 
جعله بعضهم قسا من المتواتر» لكنّ أكثرهم يعتبرونه قسما ثالثا بين المتواتر والآحاد. أما الأصوليون من المتكلمين 
فقد ذكر بعضهم قسم| آخر هو المستفيض» غير أن فيهم من قال إنه هو والمتواتر بمعنى واحد» وجعله بعضهم قس) 
من أقسام الآحاد» بين| اعتبره آخرون رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد» والفرق بينه وبين المشهور» هو أن المشهور 
ما رواه في الأصل الواحد أو الإثنان ثم تواتر بعد ذلك» بين| المستفيض هو ما رواه ثلائة فصاعدا لم يبلغوا التواتر 
في الأصلء ثم تواتر بعد ذلك (الزركشي: البحر المحيط 4/ 250-249؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير 3/ 37) وقد 
اكتفينا بالكلام على المتواتر والآحاد لآنهم| قسمان ثابتان عند الجميع» وهما اللذان أطال المتكلمون والأصوليون 
البحث فيه أكثر من غيرهما. 

2- إحكام الفصول: ص 319. 

3- الإحكام: 2/ 21. 

4- السمنية بضم السين وفتح الميم نسبة إلى صنم كانوا يعبدونه يسمى سومانت كسره السلطان محمود بن سبكتين. 
وهم فرقة من الهند يقولون بإبطال النظر والاستدلال» وأنه لا علم إلا من طريق الحواس الخمس» وينكر أكثرهم 
المعاد والبعث» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة (البغدادي: الفرق بين الفرق ص 270؛ 
اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 113). 

5- الرّهوني: تحفة المسؤول 2/ 319. 

6-المعتمد: 2/ 81. 

7- الإحكام: 2/ 34. 
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والعلم الذي يفيده الخبر المتواتر ليس حاصلا بطريق التولّد عند المعتزلة والأشاعرة. وإذا كان 
سبب ذلك عند المعتزلة منطقيا لتعدد الأخبار ووحدة العلم» فإن الأشاعرة يمنعونه بناء على أن كل 
موجود غير الله تعالى ممکن» وکل ممكن فوجوده لا يكون إلا بالله» فهو ذا المعنى من خلق الله 
يوجده في العبد عند حصول التواتر» وذلك بناء على نظريتهم في خلق أفعال العباد'. 

واشترط الجمهور في المتواتر ثلاثة شروط: 

أ- أن يبلغ المخبرون عددا يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة. 

ن- أن يستندوا في نقلهم إلى المحسوس من مشاهدة أو سماع, لا إلى العقل والاجتهاد. فلا 
يدخل في المتواتر مثلا الإخبار بحدوث العالمء لأن دليله عقن لا حسّى. 

ج- أن يستوي طرفاه ووسطه في العدد وفي الاستناد إلى المحمسوس”. 

واكك دوي فد الفط الثاني بالمحسوس» ل باشتراط صدور الخير 
عن البديبة والاضطرار بقطع النظر عن الأسباب التي تق 2 تقتضى الاضطرار كالحس وغيرهة وجعل 
الغزالي العلم المخالف للظنّ شرطا مضافا إلى الثلاثة ثة المذكورة؟. 

وامخران م ابل عند كمي يه حاترم ترا كاوه N E N‏ 
وغيرهاء وهم في ذلك مناقشات مه مفصّلة» وعلى الجملة فأكثرهم لا ب يشترطون عددا أقل يحصل به 
العلم الضروريء إذ لا سبيل إلى معرفته» والمهمٌ أنه إذا حصل العلم الضروري علمنا أن العدد 
اكتمل دون قدرة على تحديده بالضبط”. 

وذكروا شروطا أخرى اعتبرها الجمهور ضعيفة» منها اشتر ۶ اط إسلام المخبرين وعد التهم 
واختلاف أنسابهم. وأنكر أهل السنة اشتراط بعض الشيعة أن يكون المعصوم من جملة المخبرين» 
وهم يقصدون على الخصوص ضرورة وجود إمام من أئمتهم المعصومين» وهذا الشرط يشمل بداهة 
الرسول يه لكنّ أهل السنّة رغم إيانهم بعصمة الرسول لا يشترطون هذا الشرطء لأنْ خبر 
الرسول وحده كاف في إفادة العلم الضروريء ولا يعقل اشتراط وجوده في عدد التواتر بعده؟. 


1-م.ن: 2 37-36؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول ص 69. 

2- الشيرازي: شرح اللمع 02 الرهوني: تحفة المسؤول 2/ 326. 

3- البرهان: 2/ 369. 

4- المستصفى: ص 107. 

5- الباجي: إحكام الفصول ص 327-323؛ الجويني: البرهان 2/ 375-370؛ الغزالي: المستصفى ص 110-107؛ 
الإسمندي: بذل النظر ص 392-391. 

6-المستصفى: صن 1.12: 
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ويظهر أن هذا الشرط غير معقول بناء على مذهب الشيعة أنفسهم» لأنهم يعتبرون أقوال الأئمة 
المعصومين من السنّة» وليست من نوع رواية غيرهم للسئة ولا من الاجتهاد'. فإذا كان الإمام 
عندهم معصوما فإن خبره وحده يفيد العلم الضروريء وهو بذلك يستغني عن انضامه إلى عدد 
التواتر أو عن انضمام هذا العدد إليه”. 

2- خير الآحاد: 

يسمى غالبا خبر الواحد» وعرّف بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى تعريفين: أحدهما أنه ما 
م ينته إلى حدّ التواتر”» والآخر أنه "مالم يقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به"” أو هو ما 
يفيد الظنَ حسب قول بعضهم . 

أما حكمه فقد كثرت فيه الأقوال» وتوسع الأصوليون في تفصيلها ومناقشة أدلتهاء وليس من 
غرضنا تفصيل ذلك» وإِنَّا نشير إلى أهمها إجمالا مع التركيز على ما يهم علم الكلام منها. 

الذي عليه أكثر العلماء جواز العمل بخبر الواحد» ومنع آخرون ذلك” وينسب إلى بعض المعتزلة 
أن العقل يمنع العمل بخبر الواحدء وإلى القاساني” من أهل الظاهر أن العقل لا يمنع من ذلك ولكنٌّ 
السمع يمنعه. 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى الرسول ل يوجب العلم والعمل 
معاء ونسب ذلك إلى الإمام أحمد” وإلى ابن خويز منداذ من المالكية الذي قال إنه قول مالك . 


1 - المظفر: أصول الفقه 2/ 61. 

2- لذلك لم يذكره كثير من الشيعة الباحثين في علم الأصول مثل محمد باقر الصدر في "دروس في علم الأصول" 
1 د(الحلقة الثالثة) ومحمد تقي الحكيم في "الأصول العامة للفقه المقارن" ص 196-195., ومهدي فضل الله 
في "الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام" ص 112 وغيرهم» ولو كان شرطا لازما عند عامة الشيعة لما جاز 
تركه. لكنّ هذا الشرط له عندهم مدخل جوهري في الإجماع كما سيأتي. 

3- الآمدي: الإحكام 2/ 49. 

4- الباجي: إحكام الفصول ص 319. 

5- ابن الحاجب: منتهى الوصول ص 71. 

6- الشيرازي: شرح اللمع 2/ 583-582. 

7- ويقال له القاشاني أيضاء هو محمد بن إسحاق» ويكنى أبا بكر» من قاسان أو قاشان. كان أولا داوديا أي ظاهريا 
ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار من أعلامه» ومتقدما عند أهله» نظاراء من كتبه "الردّ على داود في إبطال 
القياس" (ابن النديم: الفهرست ص 267). 

8- الشيرازي: شرح اللمع 2/ 584؛ الغزالي: المستصفى ص 118. 

9- يذكر الحنابلة أنه أحد قولي أحمد (ابن اللحام: الوجيز في أصول الفقه ص 83). 

0- الإحكام: 1/ 119. 
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والذي عليه جمهور أهل السنة والمعتزلة أنه يوجب العمل ولا يوجب العلم» وهو يوجب العمل 
عند المعتزلة عقلا وعند أكثر أهل السنة يوجبه سمعاء ولهم على ذلك أدلة كثيرة من القرآن» والسنة 
وعمل الصحابة'. 

وذهب آخرون كالآمدي إلى أنه يوجب العلم إذا احتف به القرائن”. 

وأنكر الجويني إطلاق أكثر الفقهاء والأصوليين القول بأن خبر الواحد لا يوجب العلم ويوجب 
العمل» ورآه تساهلا في القول» والصحيح عنده أنه لا يوجب العلم ولا العمل» لأنه لو ثبت وجوب 
العمل بطريق القطع لثبت وجوب العلم بذلك» لذلك رأى أنه ينبغي أن يقال يجب العمل به إذا ورد 
على الشرائط ” وهي شروط معروفة ذكرها بعد ذلك» کا ذكرها غيره. 

وعلى العموم فخبر الواحد ليس كالمتواتر» فهو جال واسع للاجتهاد في التصحيح والتضعيف. 
أو القبول والردء وإذا أفاد العلم القطعي أحياناء فإِنَّ) يفيده نظرا واستدلالا بقرائن خارجة عنه» كا 
ذكرنا في أقسام الأخبار التي يعلم صدقهاء لذلك أكد الباجي أن خبر الواحد قسمان: قسم يقع به 
العلم» وقسم لا يقع به العلم”. 

وبناء على ذلك فإن خبر الواحد يعمل به في مجال الأحكام الشرعية العملية وإن اختلفوا في بعض 
المسائل كالعمل به في إيجاب الحدّء وأركان العبادة» وعامة اللأصوليين والفقهاء يعملون به في كافة 
الأحكام الشرعية بغير استثناء إلا الأحناف فإئّهم لا يجيزون العمل به فيا تعمّ به البلوى”. 

أما الخلاف الأهم بالنسبة إلى موضوعناء فهو اختلاف المتكلمين والأصوليين في قبول خبر 
الواحد في الاعتقادات وسائر مسائل أصول الدين. 

والذي عليه المعتزلة كا أكد القاضي عبد ال حبار أنه لا يقبل في الاعتقادات”» وهو ما صرح به عدد 
من الأحناف. وذلك لأنه لا يفيد اليقين» والاعتقادات لا تبنى إلا على اليقين» وقد يخطئع الواحد 
الذي يروي عن النبيّ صلى الله عليه صفة من صفات الله تعالى“. ونقل مثل ذلك عن بعض الحنابلة” 


1 - أبو الحسين البصري: المعتمد 2/ 106؛ الشيرازي: شرح اللمع 2/ 584. 

2- الإحكام: 2/ 50. 

3- البرهان: 2/ 388. 

4- إحكام الفصول: ص 329. 

5- الأسمندي: بذل النظر في الأصول ص 398-397 ثم ص 474. 

6- شرح الأصول الخمسة: ص 769. 

7- الأسمندي: بذل النظر في الأصول ص 409؛ عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 3/ 27. 
8- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 352. 
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وكان الآمدي في مناقشاته لأدلة الخصوم يرد بعض ما يستندون إليه من أخبار آحاد بأئها لا تقبل في 
الأصول'» وقال في سياق بعض ردوده : "المعتبر في الأصول القطع واليقين» ولا قطع في خبر الواحد 
بخلاف الفروع فَإِئّها مبنية على الظنون"”. 

وأطلق بعض الحنابلة القول بأن خبر الواحد يوجب العلم» ويقبل في أصول الديانات» لكنّ 
الصحيح من مذهبهم أنه يقبل في ذلك إذا صحٌء ولم تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول”. 

كما أطلق بعض الأشاعرة القول بأنه تثبت به أساء الله الحسنى» وسائر مسائل العقيدة كقبول 
المعجزات المروية بالآحاد» وقالوا إن الاحتجاج إن) هو بالمجموع منها". 

ودقق آخرون منهم المسألة فبيّنوا أن المسائل العلمية كأصول الدين» إذا ورد فيها خبر واحد ليس 
في الأدلة القطعية ما يعضّده رُدَّ لأن الظنيٌ لا يكفي في القطعيات. أما إذا ورد خبر الواحد وفي 
الأدلة العقلية القطعية ما يقتضى المطلوب الوارد في ذلك الخبر» فإن المقصود يحصل أساسا بالدليل 
اطع وو ور 

والغالب أن المتكلمين لا يقبلون خبر الواحد في العقائد مطلقا ولا يردّونه مطلقاء وإنا ينظرون. 
فإن وافق ثوابت معتقداتهم أو ما يرونه قطعيا من النصوص قبلوه خصوصا إذا أيُدته أخبار آحاد 
أخرى, أما إن خالف ذلك فقد يردونه لأنه خبر آحاد غير قطعي الورود» وقد يؤولونه با يوافق 
عقائدهم وسائر ما يرونه قطعيا من الأدلة إذا كان قابلا للتأويل» وهم في تأويل الأحاديث المتشابهة 
في العقائد كلام كثير في كتب علم الكلام» وني مصنفات خاصة”. 

وقد بنيت على ذلك عدة خلافات في إثبات بعض المسائل الاعتقادية» مثل إنكار بعض الفلاسفة 
والمعتزلة لمعجزة المعراج بناء على نها مروية بأخبار آحاد لا يثبت بها الاعتقاد» وهي تخالف الدليل 
العقلي لأن الجسم الثقيل الكثيف لا يرتقي إلى العالم اللطيف. وإِلَّا كان ذلك مناما لا في اليقظة. 
والجواب عند أهل السئّة أن خبر المعراج رواه كثير من الصحابة” وأن العقل لا جيل ذلك» لأنه مكن 


1- الإحكام: 2/ 85. 

2- الإحكام: 2/ 74. 

3- آل تيمية: المسودة ص 248» ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2/ 352. 

4- الزركشى: البحر المحيط 4/ 262-261. 

5ك القر اله شرح تج الفصول ع 392 الزركشي: البحر المحيط 4/ 262. 

6- مثل "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة» و"مشكل الحديث وبيانه" لابن فورك. 

7- أحاديث الإسراء والمعراج عديدة في الصحيحين وغيرهما. من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
(1) كيف فرضت الصلاة في السماء 1/ 92-91. 
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وكل ممكن مقدور وأن الله تعالى يمكن أن يخلق في الجسم الكثيف قوّة جاذبة له إلى فوق» أو خفة 
عيضا ات 

فائدة المسألة 

ذكرنا أن موضوع الأخبار ليس من جنس المباحث الاعتقادية ال أدخلت في علم أصول الفقه. 
وأنه من المباحث المشتركة بين الأصوليين والمتكلمين» وأشرنا في التمهيد إلى أن تقسيم الخبر إلى 
متواتر وآحاد هو تقسيم أصولي كلامي» وأن الكلام على المتواتر ليس من صناعة المحدثين” بقي أن 
ننظر في أهمٌ ما يتميز به هذا المبحث من خصائص تخرجه عن كونه مبحثا حديثيا خالصاء وتجعله 


مبحثا كلاميا وأصوليا مشتركا. 
ويظهر ما تقدّم ذكره من كلام الأصوليين والمتكلمين أن مبحث الأخبار عندهم يتميّز بأمرين 
ا 


ومعنى ذلك آم لم يتكلموا على الخبر بوصفه سنة منقولة عن الرسول و فقطء بل نظروا في 
الخبر مطلقا بقطع النظر عن المخبر» وبذلك كان الخبر الذي نظروا فيه يشمل أخبار الله تعالى 
ورسوله» وأخبار أهل الإجاع» وأخبار سائر الناس من المسلمين وغير المسلمين بقطع النظر عن 
عدالتهم» لذلك لم يشترطوا في التواتر إسلام المخبرين ولا عدالتهم. 
يمنعهم من البحث فيه بصفة مطلقة مع التركيز على أخبار الرسول # في سياق كلامهم على خبر 
الآحاد بالخصوص. ومع ذلك فهناك من وضع مبحث الأخبار في سياق أعمٌ من مباحث السنة مثل 
الآمدي الذي تكلم عليه تحت الأصل الرابع "في يشترك فيه الكتاب والسئة والإجماع"”. 

2- البعد المنهجى: 

يظهر ما ذكرناه ومن التفاصيل المطوّلة التي تركناها أن مبحث الأخبار كان عبارة عن شبكة 
متكاملة من القواعد المنهجية التى تؤصّل طرائق التمييز بين الصدق والكذب بناء على الآدلة العقلية 
والسمعية. 
1- ابو المعين النسفي: بحر الكلام ص 126؛ الطوفي: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية 2/ 389. 
2- قال الشيخ طاهر الجزائري "قسم علماء الأصول والكلام الخبر إلى قسمين: خر متواتر» وخبر آحاد" (توجيه 

النظر إلى أصول الأثر: ص 33). 
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يؤيّد ذلك أن مبحث الخبر يعد مبحثا من مباحث علم المنطقء ولم يفت بعض الأصوليين 
الإشارة إلى ذلك كا فعل ابن النجار حين قال "والمناطقة يسمّون الخبر قضية» لما فيها من القضاء 
بشيء على شيء» ويسمون المقضي عليه موضوعاء والمقضي به محمولاء لأنك تضع الشيء وتحمل عليه 
حكا إلخ..."' والخبر أو القضية عند المناطقة هي "المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو 
الكذب” وهذا التعريف ليس بعيدا عن تعريف الأصوليين للخبر غير أن المناطقة جرت عادتهم 
بتسمية الخبر "محمولا' وهو المقضي به» وتسمية امير عنه "موضوعا"” وهو المقضي عليه. 

وإذا كان كلام المناطقة مغرقا في التجريدء فإن أسلوب الأصوليين والمتكلمين كان يجمع بين 
التجريد المنهجي والخصوصية العلمية التي تركز على أخبار أو قضايا خصو صة. 

بمعنى أن نظرهم المنهجي كان منطقا خصوصا بطريقة إجرائية ذات وظيفة تأصيلية ينتجون بها 
قضاياهم التصديقية يقية الخاصة, أو محمولاتهم العلمية المتميزة عن غيرها من المحمولاات. 

ومن خلال هذه الصفة المنهجية ندرك أن مبحث الأخبار ليس مبحثا كلاميا بالمعنى الاعتقادي 
وقع إقحامه في علم الأصول» بل هو بحث منهجي يشترك فيه العلمان اشتراكا آليا أو منطقيا اشتراكا 
عاماء لكنه) يختلفان في نوع القضايا التي يطبقان عليها قواعد التصديق والتكذيب» فقضايا 
المتكلمين أو محمولاتهم اعتقادية» وقضايا الأصوليين أو محم ولاتهم فقهية تشريعية. 

وبهذا ظهر تركيز المتكلمين على المتواترات القطعية رغم كلامهم على الآحاد» بيدا ظهر تركيز 
الأصوليين على الآحاد الظنية رغم كلامهم على المتواتر. 

TS‏ جميعا لحم مطالب قطعية غير أن 
علماء الكلام قطعياتهم اعتقادية» وعلماء الأصول قطعياء تهم أصولية على خلاف أشرنا إليه في قواعد 
اا فى و 

والذي يجمع بين الفريقين في قسم الآحاد هو كلامهم على الظنيات غير أن المتكلمين يرفضونها 
في العقيدة إلا إذا تأيدت بأدلة قطعية خارجة عنهاء بينم يقبلها الأصوليون في الشرعيات التي يكتفى 
فيها بالظن. 

وبهذا يظهر أن الخلافات الفقهية المبنية على الخلاف في أخبار الآحاد لا علاقة ها بعلم الكلام 
وأن المسائل الكلامية المتفق عليها بناء على التواترء والكلاميات المختلف فيها بسبب شير الآحاد لا 


1- شرح الكوكب المثير: 2/ 299. 
2- المظفر: المنطق ص 149. 
3- الغزالي: معيار العلم ص 85. 
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علاقة ها بعلم أصول الفقه» ورغم أن بعض الأصوليين أشاروا إليها في سياق بعض التفاصيل فقد 
كان ذلك أمرا عرضيا على سبيل التمثيل. وقد كانوا في عمومهم على وعي بأئّها مسائل كلامية» 
لذلك اختصروا القول فيهاء فأبو الحسين البصري مثلاء قبل أن يتكلم على مسألة العلم المستفاد من 
التواتر قال "وليس ذلك مما يحتاج إليه في أصول الفقه» ونحن نومئ إلى القول فيه لأن الناس قد 
ذكروه في أصول الفقه"' وهذا يعني أن قسم الآحاد يهم الأصوليين أكثر من قسم المتواتر كا قلناء 
وإن كان همهم فيا يرونه قطعيا من أصوهم. 

ومن خصوصيات المتكلمين أن عددا منهم ذكر مبحث الأخبار في سياق موضوع الإمامة مثل 
القاضي عبد الجبار الذي ختم به الكلام على الإمامة وفسّر ذلك بقوله "ووجه اتصاله با تقدم» هو 
أن الإمامة لا تثبت إلا بالأخبار لأنّه لا طريق لها سواها"” أما إمام الحرمين الجويني فقد جعل ذلك 
مقدمة للكلام على الإمامة قائلا: "والترتيب يقضي تقديم طرف من الكلام في الأخبار ومنازهاء فَإئّها 
TET‏ 

ومثل هذا الكلام وغيره ما نقلنا بعضه عن الأصوليين والمتكلمين يدل على وعيهم المنهجي الذي 
لا يغادر مباحثهم» فقد كانوا يفرقون بوضوح بين ما هو اختصاص كلامي وما هو اختصاص 
أصولي» وإذا مزجوا بين الاختصاصين فلأسباب منهجية» فيهم من يذكرهاء وفيهم من يسكت عنها 
مع وعيهم بهاء وفيهم من ينقد التداخل أيضا. كا أنه يدل على أنهم يجتهدون في الربط بين المباحث 
وسياقاتها عند التبويب وإن اختلفوا في مناهج ترتيب الفصول والأبواب. 

وبناء على ما ذكرناه من مقارنات عامة فإن ما سنعدده من كلاميات فيهما يلي لا يعتبر أصولا 
كلامية لمبحث الأخبار عند الأصوليين بالمعنى الكامل كا في كثير من المباحث الأخرى» وذلك لأن 
البحث في الأخبار يعد أصلا منهجيا لكلاميات المتكلمين ولأصوليات الأصوليينء أي إِتّا قضايا 
كلامية بناها المتكلمون على قواعد النظر في الخبر» والأصوليون الذين ذكروها إن) فعلوا ذلك 
للتمثيل أو على سبيل الاستطراد لأن البحث غالبا ما يسوقهم إليهاء خاصة وأن أكثرهم كانوا 

أصوها الكلامية 


1- الكلام النفسيّ واللفظي. 


1[ -المعتمد: 2/ 81. 
2- شرح الأصول الخمسة: ص 768. 
3- الإرشاد: ص 410. 
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وجوب صدق الله ورسوله. 
الجر أو خلق أفعال العباد. 
مال اولك 

الإمامة (التنصيص على إمامة على - عصمة الأئمة). 
أساء الله الحسنى . 

المعجزات (انشقاق القمر - المعراج). 
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الفصل الثاني 
النسخ 


المبحث الأول : مسألة تعريف النسخ 

ا مبحث الثائي: مسألة إثبات النسخ على منكريه 

المبحث الثالث: مسألة نسخ الأخبار 

المبحث الرابع: مسأئة ما يقبل النسخ من الأحكام الشرعية 
المبحث الخامس : مسألة وقت النسخ 


النسّخ مبحث أصولي هام يتعلق بالتغيرات التشريعية التي حدثت زمن الوحي» ويتابع حركة 
الأحكام في سياق تدرّجها إلى أن أحكمت نائيا فلم تقبل النسخ بعد انقطاع الوحي. وهو مهم 
بالنسبة إلى الفقيه» بل إن معرفة الناسخ والمنسوخ شرط من شروط الاجتهاد. وذلك لأن المجتهد 
يلزمه التمييز بينهما حتى لا يقول بإعمال النصوص المنسوخة. 

وقد توسّع الأصوليون في تفصيل مسائل هذا المبحث كعادتهم في المسائل المركزية المتعلقة 
بالنصوص. ولا ريب أن أكثر كلامهم كان مناسبا لعلمهم ومفيدا في مجال الاستنباط الفقهي» غير 
فخرج كثير منهم عن حد الإشارة والاختصار إلى المبالغة في إثارة القضايا الكلامية. 

ولعل أهمٌّ ما دفعهم إلى ذلك هو أن النسخ فعل من أفعال الله تعالى» ومن الواجب في نظرهم 
تسديد مباحثهم بالحرص على تنزيه الله تعالى عا لا يجوز في حقه» لذلك كانت أكثر الخلافات 
الكلامية التى أثاروها متعلقة بجواز النسخ إجمالاء وبجواز بعض صوره دول خرف أ مسائل 
الوقوع فكانت ذات طابع أصولي فقهي في عمومهاء لذلك لم نركز عليها تركيزنا على الخلافات 
المتعلقة بالحواز. 

إضافة إلى السبب المتقدّم» فإن المتكلمين وأصحاب الفرق كانت لهم آراء في النسخ» وهو ما جعله 
مبحثا مشتركا بين علمي الكلام والأصول» ومع أنه من المفروض أن يبحث كل علم هذا الموضوع 
با يناسب اختصاصه» فإِنْ الأصوليين ل يتوقفوا عند حدود ما يخصّهمء بل أخذوا من علم الكلام ما 
يفوق الكفاية في عدّة مواضع» وغير خاف أن مشاهيرهم كانوا من كبار المتكلمين. 
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وفيا يلي بيان لأهمّ مسائل النسخ التي أثيرت فيها الخلافات الكلامية. 
اطبحث الأول : مسألة تعريف النسيخ 


اختلف الأصوليون في تعريف مصطلح النسخ لعدة أسباب يمكن إرجاعها إجمالا إلى أمرين 

أحدهما:تصديقى يتعلق بالمعتقد. 

انيه|: تصوّري يتعلق بالقيود التي ينبغي أن ترسم في الحد ليكون جامعا مانعا. 

وهذا يعني أن النسخ رغم آنه مطلب تصوّري في الأصل فقد دخله التصديق 
واستحضرت فيه عدة أصول كلامية. وذلك لأن المحدود فعل من أفعال الله تعالى» إذ 

: 5 تن 1 

والذي بهمّنا في المقام الأول هو الخلاف الراجع إلى قضايا التصديق» لاله هو الذي كان 
سببا في استدعاء المبادئ الكلامية» لذلك سنعرض عن الخلافات المتعلقة بالقيود التى لا 
علاقة لما بمراعاة الأصول الكلامية. 

وأشهر التعريفات التي بنيت على مراعاة الأصول الكلامية ثلاثة: أحدها: تعريف يرى 
أضجعانة إن النسخ رفع أو خطاب رافع للحكم المتقدم» رانا دجب أضخانة إلى أن 
المع بيان نيما دمب أصحات ارف الثالث: إلى أن الع إزالة اقل الک 


1 - يطلق الناسخ ويراد به الله تعالى بدليل قوله سبحانه ما تَنْسَحْ من آية أو نها نَأتِ بِخَيْر مِنَْا أو مِثْلِهَا4 [ البقرة: 
6 كما يطلق ويراد به الطريق كأ يقال القرآن ناسخ للسئّة. والذي عليه جمهور أهل السنّة أن النسخ حقيقة في 
الله تعالى» مجاز في الطريق رغم أن عددا منهم حدّوه بوصفه طريقا أو خطاباء والخطاب عندهم صفة قديمة لله 
تعالى. واختار المعتزلة أن الناسخ حقيقة في الطريق. ويطلق الناسخ مجازا بلا اختلاف على الحكم كأن يقال " 
وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء" | يطلق مجازا بلا خلاف على معتقد النسخ كأن يقال " فلان 
ينسخ الكتاب بالسنة (الجويني: التلخيص 456 2/؛ أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 366؛ الآمدي: الإحكام 
3 -156). 
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1- النسخ باعتباره رفعا للحكم المتقذم: 

اختار هذا المفهوم كثير من الأصوليين الأشاعرة مثل الباقلأني والشيرازي' والغزالي “ والآمدي” 
وابن الحاجب * والزركشي ” وغيرهم. 

ورغم وجود بعض الفروق بين عباراتهم, فالمهمٌ أنه لا خلاف بينهم في إثبات معنى الرفع. 
وليس من غرضنا ذكر جميع تعريفاتهم تجنبا للإطالة في المقارنات التي لا تمش جوهر القضايا 
الكلامية» لذلك نكتفي بذكر تعريف الباقلاني لأنّه أقدم هذه التعريفات» ولأن الرجل عمدة عند 
الذين وافقوه. 

يقول الباقلأني كا نقل عنه الجويني " هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه" *. 

واعترض على هذا التعريف بأن الرفع مستحيل من عدّة أوجه لخّصها الغزالي في خمسة أَوها 
منطقي والبقيّة كلامية ' وهي: 

الوجه الأوّل: استحالة نفس الرفع: 

وحاصل هذا الوجه أن الرفع ممتنع في ذاته» لأن المرفوع إِما حكم ثابت» أو ما لا ثبات له 
والثابت لا يمكن رفعه» وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه» لاه مرتفع بذاته. 

وأجيب بها حاصله أن الرفع غير متنع ولا يلزم من فرض وقوعه محال» لأنّه رفع لحكم ثابت 
لولاه لبقي ثابتاء كالكسر من المكسورء والفسخ من العقدء فكاسر الآنية قطع ما اقتضاه استحكام 
بنيتها لولا الكسر» وكذلك الفسخ يقطع حكم العقد الذي يقتضي الدوام لولا الفسخ» وليس الفسخ 


الطارئ مبيّنا لنا أن العقد انعقد في وقته مؤقتا ممدودا إلى غاية الفسخ . 


ومن الواضح أن هذا الاعتراض المنطقي يمهّد أصحابه للقول بأن النسخ بيانء أو بأنّه ليس رفعا 


1- اللمع: ص 163 

2- المستصفى: ص 86 

3- منتهى الوصول: ص 154 

4- البحر المحيط : 4/ 64 

5- التلخيص: 2/ 452 

6- م. ن : 2/ 452. 

7 المستضفن : صن 87: 

8- من : ص 87؛ ابن قدامة : روضة الناظر ص 67: نزهة الخاطر ص 131. 
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لعين الحكم الأول لكنّ الوجوه الكلامية التالية هي المعتمدة أساسا عندهم في إنكار الرفع» فالقرافي 
مثلا رغم آنه نكر الرفع ويرى أن النسخ بيان - كما سيأتي- رد جميع الوجوه المنطقية التي فصّلها 
الرازي أكثر من الغزالي '. وهذا يعني أن منكري الرفع إن رفضوه أساساء لأثْهم رأوا فيه خالفة 
للمعتقد. ثم أيدوا ذلك بوجوه منطقية لم تكن موضع وفاق بينهم. 

الوجه الثاني: استحالة الرفع من جهة قدم الكلام 

نا كان خطاب الله تعالى قدي| عند أهل السئّة اعترض عدد منهم على التعريف المذكور بأن القديم 
يستحيل رفعه. وبأن القول بالرفع يترتّب عليه خالفة صفة القدم الثابتة في حقٌّ كلام الله تعالى. ومن 
أقوالههم في ذلك أن "ما ثبت قدمه امتنع عدمه. فلا يُتصوّر رفعه ولا تأخره عن غيره"”. 

لكنّ القائلين بالرفع ل يروا فيه محذورا يخالف ما يعتقدونه من قدم الخطابء فقد بِيّنوا أن النسخ 
ليس معناه رفع الكلام القديم» بل رفع تعلقه بالمكلف» والتعلق نسبة أو إضافة يمكن أن تتغيّر دون 
أن يترتب عليها أي محال. ومعنى ذلك أن الذي يتغيّر بالرفع هو التعلق التنجيزي دون الكلام 
النفساني القديم. مثاله أن الكلام القديم يتعلق بالمكلف ما دام حيّا عاقلا قادراء فإذا مات ارتفع 
التعلق دون عودة» أمّا إذا طرأ عليه عجز مؤقت أفقده القدرة» أو جنون مؤقت أفقده العقل فإن 
التعلق يزول عنه بصفة مؤقتة» فإذا عادت القدرة أو عاد العقل عاد التعلق» بين| الكلام القديم لا 
يتخير في نفسه ". 

وإذا قيل إن التعلق قديم» فيكون رفعه ممتنعا كرفع الخطابء كان الجواب أن التعلق القديم الذي 
يستحيل رفعه هو التعلق المعنوي أو العلمي» أمّا التعلق التنجيزي أو الخارجي فهو حادث ويمكن 
رفعه » لاله مشروط بحصول شرائط التكليف في المكلف “. 

وحاصل الجواب حسب ابن الحاجب أن المقصود بالحكم في التعريف " ما يحصل على المكلف 
بعد أن لم يكن» فَإِنا نقطع بأن الوجوب المشروط بالعقل منتف عند انتفائه"”. 

أي ما دمنا نقطع بأن المكلف لم يكن مكلفا بالحكم الذي هو خطاب ثمّ كلف. ونقطع بان 


1 - نفائس الأصول: 6/ 252. 

2- الرّهوني: تحفة المسؤول 3/ 368. 

3- الغزالي: المستصفى» ص 88-87؛ ابن قدامة : روضة الناظر» ص 67؛ العبادي: الآيات البيّنات 3/ 176؛ ابن 
بدران: نزهة الخاطر؛ ص 1 13. 

4- الرّهوني: تحفة المسؤول 3/ 369؛ العبادي : الآيات البيّنات 3/ 176. 

5 منتهى الوصول: ص 154. 
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التكليف ينتفي عنه عند انتفاء شرائط التكليف» فليس المقصود بالنسّخ رفع الحكم القديم بل رفع 
حكم انتفاؤه بمكن. 

ومبذا يتبيّن أن القائلين بالرفع لا يرون في قوم أي محذور يخالف اعتقادهم في قدم كلام الله تعالى 
وخطابه الذي هو حكمه. فإذا كان الموت وسائر الأعذار أسبابا من جهة المكلفين تقطع عنهم تعلق 
ا لخطاب» فان النسخ سبب من جهة المخاطب» أي من الله تعالى يقطع عنهم تعلق الخطاب' ويرفع 
الحكم المتقذم دون أن يتغيّر الكلام القديم في نفسه. 

الوجه الثالث: استحالة الرفع من جهة صفة ذات المأمور: 


ليس هذا الوجه اعتراضا داخليا بين أهل السنة أنفسهم» بل هو اعتراض مبني على أصول 
المعتزلة في التحسين والتقبيح. فهم ينكرون الرفع» لاه يقبح عندهم كا يقول القاضي عبد الجبّار " 
أن يكون المنهي عنده عين ما تقدّم الأمر به"” والفعل الواحد إِمّا أن يكون حسنا أو قبيحاء ولا يمكن 
أن يوصف في ذاته بهذين الوصفین» فان كان حسنا فالنهي عنه يقبح» وإن كان قبيحا فالأمر به لا 
يصح * فإذا رفع عين المأمور به بنهي متأخرٌ دى ذلك إلى التناقضء إذ يترتبٌ عليه أن يصير المراد 
مكروها والمكروه مراداء والحسن قبيحا والقبيح حسناء والطاعة عصيانا والعصيان طاعة» وهذا 
حال يفضي إلى قلب الأجناس “. 

فالحكم المنسوخ في نظر المعتزلة إِمّا أن يكون حسنا في ذاته أو قبيحا في ذاته. 

فإن كان حسنا امتنع رفعه لوجهين: أحدهما أن رفع الحسن قبيح بناء على وجوب مراعاة 
الأصلح» والثاني أن رفعه يترتب عليه انقلاب الحسن قبيحاء إذ لو لا قبحه لما رفع» والتقدير أنه كان 
حسنا قبل رفعه» وهذا محال لأنه قلب للحقائق. 

أا إن كان الحكم المنسوخ قبيحا فابتداء شرعه أقبح من رفع الحسن بالنسخ» لأن رفع الحسن 
تفويت خير» وشرع القبيح إيقاع شرّء وهو أقبح لأن إيقاع الشرٌ مضرٌ بين| تفويت الخير قد لا يضر . 

وبناء على ذلك لا يجوز تعريف النسخ بأنّه رفع للحكم المتقدم على مختلف التقديرات وقد أجاب 
البعض عن هذا الاعتراض بأن الرّفع لا يترتب عليه محال» إذ قد يكون حسنا في حالة وقبيحا في 


1- الغزالي: المستصفى » ص 88. 
2- المغني: 16/ 63. 

3- من : 16/ 69. 

4- الجويني: التلخيص 2/ 450. 


5- اب بدران: نزهة الخاطر. ص 0. 
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حالة أخرى. فلا يمتنع تَبدَلُ الأفعال حسنا وقبحا بحسب تبدّل الأزمان والأحوال والأشخاص '. 

وهذا الجواب هو الذي يميل إليه الأحناف عادة “. لكنّ الأشاعرة يعتيرنه اعتذارا ضعيفا لا 
يصح إذ يجوز عندهم أن يقع النسخ قبل دخول الوقت» وذلك يعني آنه يمكن أن ينهى الشارع عا 
أمر به في وقت واحد”. 

والحاصل أن الأشاعرة لا يتكرون حسب الباقلأني "أن يثبت الحكم ثم يرتفع عين ما ثبت" “ 
لأئّهم لا جعلون الأحكام من أوصاف الأجناس حتى يؤدي تقدير رفع الحكم الثابت إلى قلب المراد 
مكروها والحسن قبيحا ”. 

وبذلك يظهر أن الردّ المعتمد عندهم يتأسس على موقفهم الكلامي المعروف من التحسين 
والتقبيح» فا دام الشارع هو الذي يحسّن ويقبّح, فإن الأفعال لا توصف في ذاتها بحسن أو قبح 
لذلك لا يترتب على الرفع قلب للأوصاف الذاتية» لأَمّْها ليست ثابتة للأفعال أصلاء ولا معنى 
للحسن أو القبح عندهم إلا أن الله تعالى أمر بكذا أو هى عن كذاء فلا بُعْدَ في أن يحكم الشارع 
بالقبح فيها حكم أولا با حسن» ولا بعد في العكس أيضاء إذ لا كم عليه فيه| يحكم به. 

الوجه الرابع: استحالة الرفع من جهة الإرادة المقترنة بالأمر: 

وهذا الوجه مبني كسابقه على أصول المعتزلة» لأئْهم يربطون بين الأمر والإرادة» ويرون أن الأمر 
لا يصير أمرا إلا بالإرادة» ولا يصح أن يأمر الله تعالى با لا يريده '. 

وبناء على هذا الأصل فإن الحكم الأول ما أمر الله به إلا لأنّه أراد وجودهء وإذا هى عنه فَإِنّه 
يصير غير مراد. وهذا تناقض لا يجوز في حق الله تعالى» إذ يلزم عنه أن يكون ما أمر به مرادا غير 


8 
هراد . 


لکن الباقلاني ومن وافقه لا يعلقون الشرائع بالإرادة رو أن الأمر يفارقف الإرادة : 3 


1- م ن 3/ 345. 

2- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 3/ 161؛ صدر الشريعة: التوضيح 2/ 76. 
3- الغزالي : المستصفى ص 88؛ ابن قدامة : روضة الناظر» ص 67 

4- التلخيص 3/ 453. 

5- م ن :3/ 454. 

6- ابن رشيق: لباب المحصول 1/ 274-293؛ ابن بدران : نزهة الخاطر» ص 131. 
7- القاضي عبد الجبّار : شرح الأصول الخمسة» ص 467 

8- الغزالي : المستصفى » ص 87؛ ابن قدامة : روضة الناظر» ص 67. 

1- الجويني : التلخيص 2/ 453. 
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1 9 ع 2 ٠ 5 E‏ 6 
فا لمعاصي عندهم مرادة وليست مامورا ہا . وعليه فإن التناقض المذكور لا يلزمهم. لان الحكم 
المأمور به أولا يمكن أن يكون مرادا كا يمكن أن يكون غير مراد» وكذلك النهي الرافع لا يشترط 
فيه كراهة ولا إرادة» فقد يأمر الله با لا یرید وقد ينهى عا يريد» وكل الحوادث - كا أكد الباقلاني 

- مرادة لله تعالى مع اختلاف صفاتها”. 

وعلى فرض ارتباط الأمر بالإرادة فلا تناقض يترتب على الرفع» لأن الإرادة تعلّقت بوجود 
الحكم الأول قبل النسخ» ثم تعلقت بعدمه بعده» والتناقض إِلّْا يكون مع اتحاد وقت التعلق» فإذا 
اختلف الوقت انعدم التناقض '. 

الوجه الخامس: استحالة الرفع من جهة لزوم البداء 

يشترك في إثبات هذا الاعتراض جيع الذين ينكرون الرفع من أهل السئة والمعتزلة» لأن علم الله 
تعالى عند الجميع لا يتخلف وغير مسبوق بخفاء شيء» ومع أن القائلين بالرفع ينكرون البداء 
بمقتضى إيانهم بعلم الله القديم فهم لا يقرون بالتلازم بينهماء أي بين الرفع والبداء. 

والبداء هو استدراك علم ما كان خفيا مع جواز تقدير العلم به» أصله من الظهور بعد الخفاء» كما 
چ ن رت و ۳ 2 ۶ ع ت 
في قوله تعالى #وَبَدَا هم سيّكات ما كَسَبُوا4 ” ويقال : بدا لنا الأمر الفلاني» أي ظهر بعد خفائه. فكل 
من ظهر له علم شيء ابتداء وكان يجوز أن يعلمه قبل ذلك» يقال قد بدا له”. 

وقد نكرت طائفة من أهل السّنة الرفع» وعرّفوا النسخ بأنّهِ بيان - كما يأتي- لأنْ رفع الحكم 
المتقدّم عندهم يدل على البداء» فكأنه تعالى لو فعل ذلك قد بدا له فيا كان قد حكم به وندم عليه. 
وهذا محال في حقه سبحانه '. 

اما المعتزلة فأسسوا اعتراضهم بلزوم البداء على أصلهم في المصالح والتحسين والتقبيح. فقد بيّن 
القاضى عبد ال جبّار أن الذي يدعوه تعالى إلى الأمر بالفعل هو كونه حسنا ومصلحة» والذي يدعوه 
إلى النهي عنه علمه بأنّه قبيح ومفسدة. ثم قال " فإذا ثبت آنه لا داعي إلى الأمر والنهي» مع كونه 


1- الزركشى: البحر المحيط 4/ 65. 

وه الفزال ا 

3- التلخيص: 2/ 463. 

افد اين وتران و اط هن 11352 

5- الزمر: 48. 

6- الجويني: التلخيص 2/ 462؛ الشيرازي: اللمع؛ ص 164؛ الآمدي: الإحكام 3/ 157. 
7- الغزالي : المنتصفى» ص 87؛ ابن قدامة: روضة الناظر؛ ص 67. 
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عالماء إلا ما ذكرناه» فلو نمى عن نفس ما أمر به ووقع هذا النهي لدل وقوعه على آنه ليس ببذه 
الصفة» وخروجه عن هذه الصفة مع كونه غنيًا ليس إلا بأن يتغيّر حاله في كونه عالماء وتغيّر حاله 
ليس إلا بأن يكشف النهي عن أنه لم يكن عالما من قبل بأنّه مصلحة ومع ذلك أمر به أو أنه خفي 
عنه الآن كونه مصلحة» فلذلك هى عنه» وهذا هو معنى البداء لأآنّه الظهور الذي لا يصح إلا على 
بن لايع الى قر بعلي" 

وقد أجاب القائلون بالرفع بأن ذلك لا يلزم عنه أي بداء أو رأي متجدد في حقة تعالى» لاه 
سبحانه يشرّع الحكم الأول وهو يعلم آنه يديمه على المكلفين إلى وقت معلوم» ثم يقطع ذلك الحكم 
عنهم فيرفعه في الوقت الذي علم نسخه فيه. وليس في ذلك ظهور علم جديد بعد خفاء» فهو 
كماظن :تعد الضخة وفكسة: والياة بعد الوت وفكمة والفقر بعد الغ وفكسه:وتح و ذلك» 
ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بأنّه سيفعل كل ذلك في وقته”. 

وواضح أن هذا الجواب ليس فيه ذكر للمصلحة فرارا من موافقة المعتزلة في أصلهم الذي يعد باطلا 
عند الأشاعرة لكنّ الباقلاني بعد أن أكد رفض الجواب على أصل المعتزلة» بيّن أن البداء غير لازم على 
فرض الخوض مع المعتزلة في فاسد أصلهم المبني على وجوب تضمّن التكليف للصلاح» وذلك لاه قد 
يكون في رفع الحكم بعد ثبوته أعظم المصلحة للعباد بأن يعلم لو بقي عليهم الحكم لامتنعوا وطغوا 
واستوجبوا العقاب» ثمٌ ينسخ عنهم ذلك حتى لا يستوجبوا نقمته بالامتناع عن الامتثال”. 

وحاصل هذا الجواب المبني على أصل المصلحة أن الله تعالى يعلم في الأزل أن الحكم الأول فيه 
مصلحة ممتدّة إلى وقت معيّن وأن المصلحة ستكون في الناسخ لزوال مصلحة الحكم الأَوّلء فإذا 
نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه لزوال مصلحته لا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان 
خفيا عنه» ولا أنه أمر بأ فيه مفسدة أو :بهى عا فيه مصلحة *. 

2- النسخ باعتباره بيانا: 

ينسب هذا المفهوم عادة إلى الفقهاء” ولعل المقصود بذلك هم الأحناف خصوصا لأئْهم يتكلمون 
على النسخ غالبا تحت باب " البيان" ويعتبرنه من قبيل " بيان التبديل" ”. 


وقد نقلوا عن شيخهم في علم الكلام أبي منصور الماتريدي تعريف النسخ بأنْه "بيان منتهى ما 


1- المغني: 16/ 65. 

2- الغزالي : المستصفى» ص 88؛ الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه» ص 67. 
3- التلخيص: 2/ 464 

4- الآمدي : الإحكام 3/ 160؛ الشنقيطي : مذكرة أصول الفقه» ص 67. 
5- الجويني: البرهان 2/ 842؛ الغزالي: المستصفى» ص 86. 

6- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 3/ 154. 
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أراد الله تعالى بالحكم الأوّل من الوقت"'. 

وعرّفه علاء الدين السمرقندي من الأحناف بأنّه " بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق» الذي في 
تقدير أوهامنا استمراره لولاه» بطريق التراخي"”. 

لكنّ هذا المفهوم لم يكن خاصا بالفقهاء والأحناف» بل اختاره علماء من الأشاعرة معترف لهم 
برسوخ القدم في علمي الكلام والأصول مثل الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني” وإمام الحرمين 
الجويني الذي أنكر القول بالرفع ورد ما انتقد به الباقلاني الفقهاء» وعرّف النسخ بقوله: "هو اللفظ 
الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأوّل" *. ورغم أنه لم يصرّح بلفظ البيان فقد أكد أنه لا 
فرق بين تعريفه وتعريف الفقهاء في ن الحكم الثابت في علم الله وقوله تعالى لا يزول» غير أن اللفظ 
الدال على الحكم الأول ظاهر العموم في الأزمان ومعرّض للتأويل بالتخصيص حسب حد الفقهاء. 
بين الحكم الأول حسب تعريفه موبّد في اعتقاد المكلفين دون تأويلء إلا أن التأبيد مشروط بأن لا 
يرد عليه ما ينافيه . 

وقد رجح فخر الدين الرازي أدلة القائلين بأن النسخ بيان» وأكد أن كون النسخ رفعا باطل» 
ورغم آنه لم يصرّح بلفظ " البيان" في تعريفه فإن قوله " طريق شرعي يدل الخ ..." “معناه " يبيّن" 
لذلك لقص تاج الدين الأرموي تعريف المحصول بقوله " طريق شرعي يبيّن انتهاء حكم شرعي 
ثبت بطريق شرعي مع تراخيه عنه" ' وحدّه البيضاوي بناء على ما فهمه من اختيار الرازي بأنّهِ "بيان 
انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه". 

ومن الذين اختاروا معنى البيان صراحة شهاب الدين القرافي الذي قال: " قال الإمام والأستاذ” 
وجماعة هو بيان لانتهاء مدّة الحكم» وهو الحقٌ""”". 


وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن النسخ نوع من أنواع تأخير البيان» وحده بقوله "بيان انتهاء 


1 - السمرقندي : ميزان اللأصول 2/ 977. 

ل 

3- الرازي : المحصول 1/ 525؛ الزركشى: البحر المحيط 4/ 66 

١ .845 /2 : البرهان‎ -4 

5- من : 2/ 845-844. 

6- المحصول : 2/ 528 (سيأتي ذكر تعريفه كاملا عند المقارنة بينه وبين تعريف المعتزلة). 
7- الحاصل: 2/ 638. 

8- المنهاج (مع الإسنوي) : 1/ 583. 

9- معلوم أن الإمام هو الرازي» والأستاذ هو أبو إسحاق الإسفراييني. 

0- شرح تنقيح الفصول: ص 302. 
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ا حا 2 رتنا 

ويظهر بهذا أن تعريف النسخ بأنّه بيان ليس خاضًا بالفقهاء أو الأحناف فقطء وأن الخلاف في 
الملوضوع قوي بين أهل السنة أنفسهم. وهذا الخلاف لا يعني أَنْم يختلفون في قدم كلام الله تعالى 
وقدم علمه» وإنا يعني أثّهم تباينت أنظارهم في "الرفع" فالذين رأوا آنه لا يلزم منه خالفة صفات 
الله تعالى أثبتوه» والذين رأوا لزوم ذلك فزوا من الرفع واختاروا البيان. 

وتعتبر الاعتراضات - التي تقدّم ذكرها- على الرفع أدلة لأصحاب هذا التعريف باستثناء 
الوجه المتعلق بالأمر والإرادة لآنه حاص بالمعتزلة كما ذكرنا. وتعتير الردود على الاعتراضات 
المذكورة هناك ردودا على القائلين بالبيان. 

ولا خلاف بين التعريفين في أن الحكم الأوّل له انعدام لانعدام مُتَعَلمَهِ لا لانعدام ذات الحكم 
لأن الحكم قديم» كا آنه لا حلاف بينهما من جهة أن الثاني مناف للأوّل» وأن عنده يتحقق عدم 
الأؤل. وإنَّا الخلاف ني عدم الأوّل هل هو مضاف إلى وجود الحكم المتأخر أو هو منته بذاته؟. 

فالقائلون بالرفع يرون أن الحكم الأول إِنَّها ارتفع لوجود الحكم المتأخرء والقائلون بالبيان يرون 
أن الحكم الأوّل انتهى لأنّه كان في نفس الأمر مغيًا إلى غاية معلومة لله تعالى لا يعلمها المكلفون إلا 
بعد ورود الحكم المتأخر الذي نسخ الأوّلء وبين أنه م يكن له صلاحية الدوام”. 

وبهذا يكون الناسخ بوصفه بيانا مزيلا لدوام الحكم في اعتقاد المكلفين. وحينئذ يكون النسخ 
كتخصيص العام؛ لذلك قيل "النسخ تخصيص في الأزمان"”. 

لكنْ المخالفين اعترضوا بأنه لا يبقى حينئذ فرق بين النسخ والتخصيصء وأنّه يجوز بناء على ذلك 
النسخ با يجوز التخصيص به»ء بل ذهب الباقلاني إلى أنهم بهذا يوافقون اليهود والمعتزلة في أن الثابت 
يستحيل رفعه“. وقد اعتبر إمام الحرمين كلام الباقلاني تشغيبا غير مستند إلى مأخذ من القطع» إذ أن 
نسبته القوم إلى موافقة من ينكر النسخ مردودة من جهة أن منكريه يرون تخصيص الألفاظ في الأزمان» 
كما أن إلزامهم بتجويز النسخ با يجوز التخصيص به غير سديد» لهم لا يرون ذلك . 

ومن الواضح أنْبم يفرّقون بين النسخ والتخصيص بناء على شرط التراخي المذكور في حدودهم. 


ا 

2- الزركثى : البحر المحيط 4/ 67-66. 
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فالإلزام غير وارد عليهم من هذه الجهة» لأن من أهم الفروق بين الأمرين أن النسخ لا يكون إلا 
متراخيا أما التخصيص فيجوز اقترانه بالخطاب العام لأنّه بيان» بل يجب اقترانه عند من لا يجوز 


1. 1 


وما اعترض به على هذا التعريف أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل» وقبل وقته» وحينئذ لا 
يكون النسخ بيانا لانقطاع مدّة العبادة”. وقد أقرٌ القراني بأهمية هذا الاعتراض واعترف بأن النسخ لا 
يكون بيانا إلا فيا يتناول أزماناء أما ما لا يكون إلا في زمن واحد كذبح إسماعيل عليه السّلام فإن 
نسخه قبل فعله لا يكون تخصيصا في الأزمان بل رفعا لحملة الفعل بجميع أزمانه”. 

ومن المسائل الكلامية التي أثيرت في سياق هذا الخلاف بين القائلين بالرفع والقائلين بالبيان 
مسألة بقاء الأعراضء فقد ذهب الرازي إلى أن من قال ببقاء الأعراض قال إن الضدّ الباقي يبقى 
لولا طريان الطارئ» ثم إن الطارئ يكون مزيلا لذلك الباقي» وهذا هو مذهب القائلين بالرفعء أمّا 
من قال إن الأعراض لا تبقى» فال رأي عنده أن الضدّ الأول ينتهي بذاته » ويحصل ضدّه بعد ذلك من 
غير أن يكون للضدّ الطارئ أثر في إزالة ما قبله» لأن الزائل بذاته لا يحتاج إلى مزيل“ وهذا هو 
مقصود القائلين بأن النسخ بيان لا يزيل الحكم الأول لأنّه زائل بذاته. 

ويبدو أن هذا الذي ذكره الرازي مرد تمثيل يقصد به توضيح الخلاف» ولیس أصلا كلاميا بنى عليه 
الأصوليون تعريفاتهم المختلفة» خصوصا وأنه اعتبر ما بيّنه مثالا كاشفا عن حقيقة هذه المسألة» ثم قال في 
الختام "وإذا ظهر هذا التمثيل عادت الدلائل المذكورة في تلك المسألة إلى هذه المسألة نفيا وإثباتا"”. 


لكنّ هذا غير سليم» وبعيد جدًا عن المسألة كا -أكد القراني- لأن الخلاف المذكور متعلق بكلام 
0 1 5 . 9 . ھر وه : : 6 
الله تعالى» وهو قديم واجب الوجود لا يجوز وصفه با توصف به الاعراض من عدم بقائها زمنين . 
3- النسخ باعتباره إزالة لمثل الحكم المتقدم: 


هذا التعريف هو الذي اختاره المعتزلة» فقد عزف القاضي عبد الجبّار النسخ بأنّه "إزالة مثل 


1- انظر الفروق بين النسخ والتخصيص في: الغزالي المستصفى» ص 89-88؛ الآمدي: الإحكام 3/ 163-162-161. 
2- الغزالي/ المستصفي» ص 87. 

3- شرح تنقيح الفصول: ص 303. 

4- المحصول: 1/ 529. 

5 

6- نفائس الأصول: 6/ 2522 
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الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي على وجه لولاه لثبت ولم يزل مع تراخيه عنه"” وقال 
أبو الحسين البصري "وأمًا النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله» أو 
فعل منقول عن رسوله» وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه 
لو لآه لكان اة 


فالنسخ عندهم لا يزيل عين الحكم الثابت من قبل» وإنَّا يزيل مثله لأنه حسب القاضي عبد 
ا لجار "لو زال عين ما كان ثابتا من قبل لم يكن نسخاء بل كان نقصا"” وهم بذلك يفروّن من لزوم 
البداء كا أكد ذلك أبو الحسين البصريء إذ البداء في نظره هو إزالة نفس الحكم الثابت بالنصّ”. 

وقد اختار هذا المنحى الرازي من الأشاعرة حين عرّف النسخ بأنّه "طريق شرعي يدل على أن 
مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه» على وجه لولاه لكان 
ابت" ورغم أنه ل يوافق المعتزلة في أن النسخ إزالة وعرّفه بوصفه طريقا دالا أي مبيّناء فالمهم أنه 
يرى مثلهم أن المنسوخ ليس نفس الحكم المتقدّم بل مثله حذرا من البداء. 

فالحكم الأول الذي حكم به الله تعالى لا يزولء لأنّه وجد وعمل به المكلفون. وإنَّ) الذي يزول 
حقه» وهذا المثل هو الذي يزول بالنسخ لا نفس الحكم الأول. 

ويظهر أن هذا المخرج المنطقي فيه تكلف لا يزيل إشكال البداء إل صوريا على فرض لزومه عن 
القول بإزالة نفس الحكم» لأن مثل الحكم لا عبرة به إلا إذا كان مطابقا له» فتكون إزالة المثل مماثلة 

وقد رذ الآمدي هذا التعريف ردا منطقيا بمثل الوجه الأوّل الذي اعترض به على تعريف النسخ 
بأنه رفع للحكم» لأن ما يصدق على الحكم يصدق على مثله» وصورة هذا الاعتراض تقوم على أن 
إزالة المثل تحتمل ثلاثة افتراضات» فهى إمّا أن تكون قبل وجود ذلك المثل» أو بعد عدمه» أو في حالة 
وجوده» والافتراض الأوّل محال لأن مالم يوجد لا تعقل إزالته» والثاني محال أيضاء لأن إزالة ما عدم 
بعد وجوده ممتنعة وغير متصورة أصلاء والثالث أيضا محال من جهة أن الإزالة هي الإعدام؛ وإعدام 


1- شرح الأصول الخمسة: ص 584. 
2- المعتمد: 1/ 367. 

3- شرح الأصول الخمسة: ص 584. 
4- المعتمد : 1/ 367. 

5- المحصول : 1/ 528 
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الشيء حال وجوده محال . 

ومع آنه يمكن ردّ هذا الاعتراض بمثل ما رد به الاعتراض المنطقي على رفع الحكم» فيكفينا أن 
نشير إلى أن هذا المخرج المتكلف لم يكن ضروريا بناء على ما بيّنه القائلون برفع الحكم حين أكّدوا أن 
ذلك لا يلزم منه البداء لعدّة أسباب منها أن الله تعالى يعلم بعلمه القديم أنه سيرفع الحكم أو يزيله في 
وقت معيّن عنده» فالإزالة على هذا ليست أمرا جديدا بدا له تعالى لم يكن يعلمه. 

فائدة المسألة 


يظهر أن الخلاف بين التعريفات المذكورة ليس له أثر عملي في الأحكام الفقهيةء لأن الجميع 
يقرّون بالنسخ بقطع النظر عن تعريفه. وإذا اختلفوا في بعض الأحكام بين قائل بنسخها ومنكر 
فليس ذلك بسبب اختلافهم في التعريف» بل لاعتبارات أخرى قد تعود إلى الاختلاف في تصحيح 
الروايات أو في تاريخهاء ويمكن أن يكون سبب اختلافهم راجعا إلى الخلاف في شروط النسخ ذاتهاء 
أو في تحقق بعضهاء كأن يرى القائلون بنسخ حكم معيّن أن شرط التعارض بين الحكمين المتقدّم 
منهما والمتأخرٌ متحقق» ويرى المنكرون لنسخ ذلك الحكم عدم تحقق شرط التعارض من كل وجه» 
وليس لهذه الوجوه من الخلاف علاقة في تعريف النسخ. 

ما الفائدة التي كان يطلبها الأصوليون بإثارة ما أثاروه من قضايا كلامية فهي تصحيح التصور 
بتسديد التصديقات الإيانية المترتبة عليه» وهي فائدة كلامية إيانية ليس ها علاقة مباشرة بالممارسة 
الفقهية. 

ومع ذلك» فإن الفائدة الكلامية المتعلقة بالحرص على تنزيه الله تعالى عن البداء ليست محل 
خلاف» فأهل السنة والمعتزلة متفقون على إنكار البداء غير انبم اختلفوا في اللفظ الذي يحسن ذكره 
بحيث لا يترتب عليه البداء» فرأى بعضهم أن ذلك يتحقق بتعريف النسخ على أنه بيان وليس رفعا 
للحكم» ورأى آخرون أن الرفع لا يلزم منه البداء لأن الله يعلم أن المتقدّم له أجل سينتهي فيه العمل 
به. ورأى فريق آخر أن هذا المحذور يمكن تجتبه إذا عرفنا النسخ بأنّه إزالة مثل الحكم المتقدّم لا 
عينه. وبا أئّْم متفقون على نفي البداء ومختلفون في الألفاظ المحققة هذا التنزيه فإن الخلاف بناء على 
ذلك لفظي لا حقيقي. ومعنى كون الخلاف لفظيا آنه شكلي لا تترتب عليه نتائج نظرية إيمانية ولا 

أمّا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم حين عرف بعضهم النسخ باه رفع وعرّفه آخرون بأنّه بيان» 
فهو خلاف لفظي أيضاء لأئهم جميعا يؤمنون بأن الحكم الشرعي قديم» لكنّهم اختلفوا في اللفظ 


1- الإحكام: 1/ 150. 
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الذي يراعي هذا الأصل المتفق عليه» فالذين رأوا أن الرفع يترتب عليه محال هو رفع القديم قالوا إن 
النسخ بيان لانتهاء أمد الحكم الشرعي الأول وليس تبديلا أو رفعا أو إزالة» أمّا الذين أثبتوا الرفع في 
تعريفهم فلم يروا أنه يترتب عليه رفع الحكم القديم أو إزالته» لأن المرفوع في نظرهم هو التعلق 
التنجيزي وهو حادث يمكن رفعه أما الحكم القديم فلا يرفع. 

وقد بيّن ابن الحاجب أنه لا حلاف في المعنى بين الفريقين من جهة أن بيان انتهاء أمد الحكم 
يستلزم رفعه لأن الحكم إذا انتهى ارتفع» وهذا يعني أن الذين أنكروا الرفع إِنَّا أنكروه لفظا لكنهم 
قالوا به معنى» فالخلاف بناء على ذلك لفظى وليس معنويا". 

واستنتج القرافي بعد طول بحث ومقارنة بين الأقوال أن "هذه المباحث لو حصل فيها التأمّل 
اجتمعت ولم يبق خلاف» فإن حاصل هذه المباحث يرجع إلى الدوام بحسب الاعتقاد» وهو لا نزاع 
فيه" ثمّ أضاف قائلا بعد شىء من البيان " لقد حاولتٌ كلمات الفريقين على أن الخلاف يتحقق 
بينهم؛ فا قدرت عليه إل كا ذكرت لك لا تخرج ألفاظهم عن هذه الكلمات» وهي لا تحقق 
ىلاف "2 

فالجميع - أي أهل السنة- يعتقدون أن حكم الله تعالى قديم» ويرون أن صيغة الحكم الأول 
تقتضي دوامه وعلى المكلفين أن يعملوا به معتقدين الدوام دون بحث في العلم الربّاني أو مصادمة له 
كا بّن القراني في سياق كلامه المتقدّم فإذا جاء الحكم الناسخ أو الرافع يعلم المكلفون حينئذ أن الله 
تعالى علم أن الحكم الأول له أجل معيّن يزول فيه بالحكم الناسخ. 

وقد ذكر البزدوي تحقيقا يدل على أن الخلاف نسبى غير حقيقى فقال في سياق تفسيره لكلمة 
النسخ بأنّها تبديل: "وهو في حق صاحب الشرع بيان حض دّة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند 
الله تعالى» إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حقٌّ البشر» فكان تبديلا في حقناء بيانا حضا في حقٌ 
صاحب الشرع"*. وعلى ذلك فالخلاف بين التعريفين ليس حقيقيا في نفس الأمرء بل يعود إلى الجهة 
التي نظر إليها كل فريق» فمن نظر إلى النسخ بوصفه فعلا لله تعالى عرّفه بأنّه بيان لانتهاء أمد الحكم. 
ومن نظر إلى جهة المكلفين عرّفه بأنه رفع أو إزالة أو تبديل في حقهم. 

والحاصل أنه كان من الأولى أن عرض الأصوليون عن إثارة تلك التعقيدات الكلامية» لأمّْهم كانوا 
ينطلقون من مسلمات إيمانية واحدة تقوم على تنزيه الله تعالى عن البداء» وعلى الإيمان بعلمه الكامل؛ هذا 


1- منتهى الوصول: ص 154. 
2- نفائس الأصول: 5/ 2532. 


3- أصول البزدوي: 3/ 156. 
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إلى جانب اتفاق أهل الستة على قدم الحكم الشرعيء وإنا اختلفوا في العبارات المحققة للتنزيه المتفق 
عليه» فصار الخلاف بذلك لا أثر له في أصل الخلفية الإيانية» ولا في عملية الاستنباط الفقهي. 

أصوها الكلامية 

1- قدم كلام الله النفسي (الحكم قديم لأنه خطاب الله تعالى). 

2- حدوث التعلق التنجيزي. 

3- التحسين والتقبيح 

4- تنزيه الله تعالى عن البداء 

5- العلاقة بين الأمر والإرادة 

6- مسألة الصلاح والأصلح 

7- مسألة هل يبقى العرض زمنين؟ 

امبحث الثاني : مسألة : إثباث النسخ علي منكريت 

أطال الأصوليون الكلام في إثبات جواز النسخ عقلا وشرعاء وفي الاستدلال على وقوعه ردا 
على من أنكره من المسلمين وغيرهم. 

فقد ذكروا أن أهل الشرائع اتفقوا على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاء وأكّدوا أن هذا مذهب 
عامة المسلمين سوى قوم لا يؤبه بخلافهم» ونه مذهب جميع فرق النصارى". 

وم ينكره من أرباب الشرائع سوى اليهود الذين انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة تمنعه عقلا” وثانية 
تجيزه عقلا وتمنعه سمعاة وثالثة تجيزه عقلا وسمعا وتعترف بنبوة محمد صلى الله علية وسلم» ولكن 
إلى العرب خاصة لا إلى جميع الأمم» وهذا يعني عندهم أن شريعته لم تنسخ شريعة موسى» لأنها 
ليست موجّهة إلى بني إسرائيل» وإن كان النسخ جائزا عقلا وشرعا”. 


1- الآمدي : الإحكام 3/ 165» عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 3/ 157. 

ر وهذا يقتضي بالضرورة عدم وقوعه شرعا في جميع الشرائع وينسب هذا القول إلى الشمعونية أتباع شمعون بن 
يعقوب (الإسنوي ماية السول: 1/ 587؛ مصطفى زيد: النسخ في القرآن الكريم: 27/1(. 

3- وهو قول"العنانبة" من اليهود نسبة إلى عنان بن داود. وهم ينكرون نبوة عيسى عليه السّلام ولا يعتبرونه 
صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السّلام؛ بل هو عندهم من أولياء الله العارفين بأحكام التوراة 
(الشهرستاني: الملل والنحل 2/ 238). 

4- الآمدي: الإحكام 3/ 4؛» عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 357» مصطفى زيد: النسخ في القرآن الكريم 
28-1. وتنسب العيسوية إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» ابتدأ دعوته في زمن مروان بن محمد 
أخر ملوك بني أميّة» ورغم أنه رسول المسيح المنتظر ومات مقتولا في زمن الخليفة المنصور (الشهرستاني: الملل 
والنحّل 3/ 239). 
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وقد ذكر الأصوليون لهذه الفرق أدلة عقلية وسمعيّة» ثم أطالوا الردود عليها بشىء من التفصيل 
صار به هذا المبحث عند بعضهم مبحثا في الجدل بين أصحاب الذانات: 

ول تخرج الردود على من منع النسخ عقلا في عمومها عن الوجوه التي تقدّم الردّ عليها في المسألة 
السابقة أثناء دفع الاعتراضات الواردة على من عرف النسخ بأنّه رفع» وذلك لأن الأصوليين نسبوا 
إلى المخالفين إنكار النسخ استنادا إلى لزوم البداء» ولزوم كون الحكم حسنا قبيحاء ومرادا غير مراد' 
لذلك لا حاجة إلى إعادة ذكر ما تقدّم تفصيله» وهو نفس ما اكتفى به الغزالي حين أكد أن النسخ " لا 
يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع ودفعناه من الإشكالات عنه"”. 

وَعنا اسبعدلوا نعل اواز الكل جال آنا لالت لاخلاو إما أن يكو مع الد :يرون أن الله 
تعالى له أن يفعل ما يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض. وإمّا أن يكون ممن يعتبر الحكمة والغرض 
في أفعاله تعالى» فإن كان الأول فلا يمتنع عقلا أن يأمر الله تعالى بالفعل في وقت وينهى عنه في وقت 
آخر» وإن كان الثاني فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه بمصلحته فيه وينهاه 
عنه في زمان آخر لعلمه بمصلحته فيه» وذلك لأنّه يجوز أن تختلف المصلحة باختلاف الأزمان. 


ثمّ رد الأصوليون على اليهود من جهة السمع» وألزموهم القول بوقوع النسخ سمعا بناء على 
نصوص موجودة في التوراة مثل اتفاقهم مع المسلمين على أنه كان جائزا في شريعة آدم عليه السّلام 
النكاح بين الأخوة والأخوات» إذ به حصل التناسلء ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك”. 

ومن ذلك أيضا ما جاء في التوراة أن الله تعالى أباح لنوح عليه السّلام كل دابة مأكلا له ولذريته 

. 5 وس ت : 52000 SA O‏ 
نصوص اليهود أنفسهم على وقوع النسخ بين الشرائع. 

وما قاله الأصوليين في الرّد على العيسوية أئْهم بعد تسليمهم بنبوة محمد يل بناء على ثبوت 


1- الآمدي : الإحكام 3/ 176-169؛ عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 3/ 159-158. 

2- المستصفى : ص 59. 

3- الرازي : المحصول 1/ 536؛ الآمدي: الإحكام 3/ 166-165. 

4- أصول السرخسي: 2/ 54. 

5- جاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح وأبنائه "وليكن كل حي متحرّك طعاما لکم» فتأكلون كل شيء كما تأكلون 
البقول اللخضراء التي أعطيتكم, ولكن لا تأكلوا لى بدمه" (سفر التكوين 9: 5-4). 

6- ورد في التوراة تحريم كثير من الحيوانات» مغل "لا تأكلوا الحيوانات المجترّة غير مشقوقة الظلف» كالجمل 
والأرنب والوبرء فإئها تجتر ولكنها غير مشقوقة الظلف» لذلك هي نجسة لكم» والخنزير لأنه مشقوق الظلف 
ولكنه غير مجترّ لذلك فهو نجس لكم الخ..." (سفر التثنية 14: 9-8). 
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الف ة القاطعة يمتنع عليهم تكذيبه فيها ورد عنه بالتواتر من دعوى البعثة إلى الأمم كافة» كا في 
قوله تعالى # وَمَا رسلا إلا كاه لتاس 4' ندل عل ذلك اما قواتر عن وسول ا غ هن 
دعوة للملوك وإرساله الرسل إلى أقاصي البلاد“. 

يترئّب على ذلك أن العيسوية مضطرٌون إلى التسليم بان دعوة محمد يك تشملهم كا تشمل كافة 
الأمم» وبا أنّبم يثبتون النسخ عقلا وشرعاء ولا ينكرون وقوعه في تشريعاتهم ولا في شريعة 
الإسلام» فإنه لا يسعهم إنكاره بين الشرائع» ويلزمهم في النهاية التسليم بأن شريعة الإسلام قد 

أا منكر النسخ من امسن فقن هر ن الآأضو لبو ذاه اه و تعد ل 15 
وتوا أن النسخ "جائز عند عامّة المسلمين سوى قوم لا اعتبار بخلافهم" SEG‏ 
ES SASL‏ 
النسخ مع صحّة عقد الإسلام لا يُتصوّر"” . 

والواة قع أن الأصوليين لم يكونوا يقصدون فرقة معيّنة اشتهر تهر عنها إنكار النسخ ووضع الأدلة 
العقلية والنقلية التي تؤيد مذهبهم. ركع اياي لاض اتيم تسيو بهذا ق 
تحديد اسمه وإن اتة تفقوا على ضبط كنيته”» وهو أبو مسلم الأصفهاني» ومع أن الراجح عندهم أنه 
محمد بن بحر ' فإئهم لم ينقلوا عنه قولا محدّدا مأخوذا مباشرة من بعض كتبه رغم أنه كان من 
المصنفين في التفسير وغيره. وانتسابه إلى المعتزلة لا يدل على إنكاره النسخ» بل لعله يشير إلى العكس» 
لأن المعتزلة كانوا من أشهر المدافعين عن النسخ في كتبهم الكلامية والأصولية وإن كانت هم آراء في 


1- سباً: 28.. 

- الآمدي : الإحكام 3/ 179 

3- أصول الس رخسى: 2/ 54. 

4- كشف الأسرار: 3/ 157. 
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6- ذكر الشيرازي أنه عمرو بن يحي (التبصرة: ص 251)» وذكر الإسنوي أنه هوالملقب بالجاحظ؛ ونقل اضطراب 
الأصوليين في تحديد اسمه واسم أبيه (نهاية السول : 1/ 591) ويظهر أن لقب الجاحظ الوارد في باية السول خطأ واضح قد 
يكون سببه بعض النسّاخ لأن الصحيح أنه يلقب بالحافظ (هيتو: تحقيق كتاب التبصرة» ص 251: هامش 1). 

7 هو محمد بن مسلم بن بحر الأصفهاني» معتزلي المذهبء وكان كاتبا مترسلاء , اول دل وه ادا 
باه كان صاحب علم كثير ونثر كنثر الدر» وقد أشتهر باه مفسّر بارع» لآنه كتب تفسيرا كبيرا بعنوان ' جامع 
التأويل لحكم التنزيل" ت: 322 ه (ابن النديم: الفهرست ص 51 1القاضي عبد الجبّار : فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة: ص 229). 
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بعض مسائله يخالفون فيها أهل السنة. لذلك تعجب بعض الأصوليين من وقوع هذا الخلاف منه. 
خصوصا وأنّه رجل معروف بالعلم عندهم '» وسعى آخرون إلى حمل ما نسب إليه على معنى 
معقول لا يترتب عليه الخروج عن إجماع المسلمين. 

فقد بيّن صدر الشريعة أن المخالف إن أراد أن الشرائع السابقة باقية لم ترتفع بشريعة محمد يل 
فهذا لا يتصوّر من مسلم» لكنّ مراده أن الشرائع الماضية مؤقتة إلى ورود شريعة الإسلام المتأخرة» إذ 
ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليها السّلام بشرا بشريعة محمد “#. وهذا يعني أن الخلاف 
لفظي” يشبه الخلاف بين من قال إن النسخ رفع ومن قال إِنّه بيان. أي إن المخالف سواء أكان أبا 
مسلم أم غيره يرى أن الأوّل إذا كان مؤقتا فإن الثاني لا يسمّى نسخاء لكنّ قوله مردود لأن الله تعالى 
سّاه نسخا" في قوله ما تنسح مِنْ آية4”. 

وأكد | بن السبكي أن الخلاف المنسوب إلى أبي مسلم لفظي من جهة أن ما يسميه الأصوليون 
نسخا يسميه هو تخصيصا لاله قصر للحكم على بعض الأزمان» فهو تخصيص في الأزمان 
كالتخصيص في الأشخاص. والشرائع السابقة عنده مغياة في علم الله تعالى إلى ورود ناسخها كامغيًا 
STS‏ 
استنتج أصحاب هذا التفسير أنه م يخالف في وجود النسخ أحد من المسلمين'. 

ولو صح هذا التفسير لكانت نسبة إنكار النسخ إلى أبي مسلم كنسبة الباقلاني إنكار حقيقة النسخ 
إلى الفقهاء الذين فسّروه بأنّه بيان“ رغم أن الخلاف لفظي» لكن مع وجود فارق يتمثل في أن أبا 
مسلم لا يسمّي ذلك نسخا خلافا للفقهاء من الأحناف ومن وافقهم من الأشاعرة. 

وذهب آخرون إلى تفسير مذهب أبي مسلم بجعل الخلاف حقيقيا لا لفظياء فقد أكد الرازي أنه 
يدكر جواز نسخ القرآن” وليس في ذلك دلالة على أنه لا يجيز نسخ القرآن للكتب السابقة وللسئة 


1- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 3/ 158-157؛ ابن النجار : شرح الكوكب المنير 3/ 535. 
- التوضيح : 74/2 

3- عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار 3/ 158. 

4- صدر الشريعة : التوضيح 2/ 72. 

5- البقرة : 106. 

6- جع الجوامع (مع حاشية العطار): 2/ 122. 

7- المحلٍ على جمع الجوامع: 2/ 123. 

8- التلخيص: 2/ 455. 

9- المحصول: 1/ 538. 
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حسب التفسير السابق» بل الممنوع عنده بناء على هذا النقل إا هو نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ 
القرآن بالسنة. 


0 


1 
ول عن يم نه اح ر لم لا يَأَتِبه تيه البَاطِل مِنْ بين يَدَ يَدَيْه ولا مِنْ حَلْفهِ»! فلو 
نسح لكان قل اة الباطل» أن النسخ اال 5 
وأجاب الرازي بان المراد أن هذا الكتاب لم يتقدّمه من كتب الله تعالى ما يبطله؛ ولا يأتيه من بعده 
اظ 


وأجاب تاج الدين الأرموي بأن الآية تحيل النسخ على كلية الكتاب» وهو متفق عليه» ولا تحيله 
على بعض الآيات”. 

وأجاب آخرون بأن النسخ حقٌ» وهو إبطال لا باطل» والباطل يضادً الحقّء فوجب حمله في الآية 
عل غير الع" 
E‏ و و OY EOP ho‏ 

ومن أهمٌ ما احتجٌ به الأصوليون أن منكر النسخ مطلقا أو في القرآن خاصة من المسلمين مسبوق 
في آحاد المسائل» ومن أنكر ذلك فقد جحد التواتر والاستفاضات'. 

واستدلوا من القرآن بعدة آيات بعضها يثبت وقوع النسخ إحالا وبعضا يدل على وقوعه في 
أحاد المسائل. 


فمن النوع الأول قوله تعالى ما نَدْسَحْ مِنْ آية أو يها َأتِ حبر مَنْها أو ِلها * وثقل أن أب 


1- فصلت: 42. 
- الرازي : المحمول 1/ 541ن والتفسير الكبير 27/ 114. 
3- المحصول: 1/ 541. 
4- الحاصل: 2/ 647. 
5- ابن السبكي: الإ هاج 2/ 257-256. 
6- الغزالي: المستصفى ص 89. 
7- الجويني: التلخيص 2/ 472. 
8- البقرة : 106. 
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مسلم رد هذا الاحتجاج بأن المراد إزالة القرآن من اللوح المحفوظ فأجيب بأن إزالة القرآن من 
اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن» وهذا النصّ مختص ببعضه'. 

ما الآيات التي احتجوا بها على وقوع النسخ تفصيلا فكثيرة» وهي متداولة في كتب الفقه 
والأصولء مثل أن الله تعالى أمر لمتوى عنها زوجها بالاعتداد حولا في قوله سبحانه وَالِذِينَ 
وون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وص لأَْوَاجِهِمْ مَتاعَا ِل لحل غَبْرَ إخْرَاج 74 لد بأربعة 
أشهر وعشر في قوله تعالى وا لذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَّرُونَ أَرْوَاجًا ربصن بأنفيهنٌ رْبَعة بعد اهر 
شرا ولم تسلم الأمثلة التي ذكروها من الخلاف بين قائل بالخ فيها ومنكرء لذلك توشعوا في 
NE‏ 0 وبا نْبا ليست أدلة كلامية» فليس من غرضنا 

وقد توقف عدد من الأصوليين في سياق هذه المسألة للكلام على نفي البداء مؤكدين أن اليهود 
أنكروا النسخ لأتهم لم يفهموا أنه لا يستلزم البداء. وأن الروافض” ارتكبوا البداء لأجل قصور 
فهمهم ' بمعنى أثْهم جوّزوا النسخ الذي ظنوا أنه يقتضي القول بالبداء» وتعذر عليهم الفرق بين 
الأمريت” 


- الرازي : المحصول 1/ 540. 
2- البقرة : 240 
3- البقرة: 234. 
4- أنظر تفصيل ذلك في : الغزالي: المستصفى ص 90؛ الرازي : المحصول 1/ 541-539: الآمدي : الإحكام 
3 وغير ذلك من كتب الأصول. 
5- هم الشيعة» ويسميهم أهل السئة بهذا الاسم لأثّهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر» ومجمعون على أن النبي يله نص 
على استخلاف على بن أبي طالب باسمه (أمير مهناء وخريس: جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» ص 104). 
6- الغزالي: المستصفي ص 88. 
- الآمدي: الإحكام 3/ 157. نسب الأصوليون من أهل السنة القول بالبداء إلى الروافض» ونقلوا عنهم أنْهم 
حكوا أن عليا 4# لم يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فغيّره وحكوا أن جعفر الصادق قال " ما بدا له في 
إسماعيل" أي في ذبحه (الغزالي : المستصفى ص 88؛ الآمدي : الإحكام 3/ 158) غير أن هذه النسبة تحتاج إلى 
من التحقيق» فهناك عدد من علماء الشيعة ينكرون البداء» مثل أهل السنّة ويرونه باطلا ىا أكد ذلك رضا 
O e‏ أضحرن النافه االذرهة دهي 309 لكت الوك 
حسين الطباطبائي أكد فعلا أن الروايات عن الأئمة في البداء متكاثرة مستفيضة» ثم فسّره ب لا ينافي التنزيه. 
فعلمه تعالی ثابت لا یتغبّر» ولیس شىء» يبدو له إل وقد كان في علمه» بمعنى أنه لا يبدو له بعد جهل» فالمقصود 
(المذاءرنا تاغل دناه E‏ تال تاك EAE‏ :رعو مت يتاثة الام ديعن 
لذلك استنتج أن الخلاف لفظي (الميزان : 11/ 384) 
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ما ا لو و ار عل مثبتى البداء» فقد أكدّ الباقلاني أن ذلك " يتعلق 
بأصول الات و الآمدي إلى أنه اكتف الأدلة العقلية في كتبه الكلامية“ لكنهم 1 
يمنعوا أقلامهم من كتابة بعض الردود العقلية والنقلية. 

فقد بيّن الباقلاني أن الروافض إن عنوا بالبداء استدراك الربٌ تعالى علا لم يكن منعوتا به فقد 
وصفوه بالحوادث» وهو تعالى يجل عن قبولهاء ويتنزه عن الاتصاف بها. وني تجويز الحوادث على الله 
-تعالى عن ذلك - مصير إلى حدوثه» أو إلى سدّ باب التوصّل إلى إثبات حدوث العالم”. 

وذكروا أن الرؤافضن احتجر ا لآثنات' التذاء يقر له تعال: 8 مجو الله ما تسام وشت و وَعِنْدَهُ أ 
الكِتّاب 1# وردّوا هذا الاحتجاج بان المراد حو الحكم المنسوخ وإثبات الناسخ» أو عو السيّئات 
بالتوبة» أو حو الحسنات بالكفر والردّة» أو محو ما ترفعه إليه الحفظة من المباحات وإثبات الطاعات»› 
أو حو ما يشاء من الآجال والأرزاق وإثبات غيرها. وقالوا إن حمل الآية على ذلك واجب جمعا بينه 
وبين الأدلة القاطعة الدالة على امتناع الجهل في حى الله تعالى”. 

فائدة المسألة 

يظهر مما تقدّم أن فائدة هذه المسألة بالنسبة إلى علم أصول الفقه" تأصيلية", لأئّْهها تؤسس أصل 
النسخ عقلا وسمعاء وتبني نظر الأصولي في ال موضوع على الوثوق بمبدإ النسخ إجمالا بقطع النظر 
عن الخلاف في آحاد المسائل. 

وللتأصيل نفسه فوائد عملية فقهية تظهر في أن جميع المسائل التي يث يثبت فيها الفقهاء النسخ مبنية 
على إثبات جوازه عقلا وشرعا. 

لكنّ هذا الانبناء يظل إجماليا لا يتعلق بخصوص كل فرع علمي بعينه» لأنه لو كان كذلك لترتّب 
على إثبات أصل النسخ إثبات وقوعه في جميع الفروع المختلف فيهاء ولو صخ هذا الوقوع الشامل 
لكل المسائل لكان مبنيا على القول بوجوب النسخ في حق الله تعالى» ولم يقل بذلك أحد لأن النسخ 
من أفعال الله الجائزة. 


1- التلخيص: 2/ 472. 

2- الإحكام: 3/ 159. 

3- التلخيص: 2/ 472. 

4- الرعد : 39. وقد احتج الشيعة فعلا بهذه الآية لإثبات البداء» فقد نقل السيّد محمد حسين الطباطبائي عن تفسير 
العيّائي أن الإمام الباقر قال: "إن من النسخ البداء المشتمل عليه قوله تعالى # يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ 
الكتاب* ونجاة قوم يونس" (الميزان A O‏ لب عير باعل E‏ 
تعالى (م. ن.: 11/ 384) 

5- الغزالي: المستصفى ص 88؛ الآمدي: الإحكام 3/ 159. 
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فغاية هذا المبحث تنحصر في إثبات جواز النسخ عقلا وشرعاء والجواز يقتضي بذاته احتهال 
الوقوع وعدمه» لكنْ هذا الاقتضاء يعد إجمالياء لأن التحقق من الوقوع يتوقف على تتبّع تفاصيل 
الأدلة العملية في كل مسألة بعينهاء فإذا ثبت الوقوع فهو أحد احتالي الجواز» وإذا انتفى فهو 
الاحتمال الآخرء لأن النسخ ليس بواجب فيقع دائما» وليس مستحيلا فلا يقع أبدا. 

إن هذه الفائدة العملية الإجمالية مبنية على القول بأن المسلمين متفقون على جواز النسخ ووقوعه. 

لكنّ المسألة حكي فيها الخلاف بين المسلمين» واجتهد الأصوليون في الردّ على المخالفين. وذكر 
الخلاف في علم أصول الفقه لا يعد مفيدا إلا إذا ترتبت عليه خلافات عملية. والظاهر أن هذا 
الضابط أو الشرط غير متوفر في الخلاف المنقول» لأنّه -أي الخلاف- لم يكن مؤثرا في الخلافات 
الفقهية المتعلّقة بإثبات النسخ في آحاد المسائل الشرعية لعدة أسباب: 

أحدها: أن عددا من الأصوليين أكدوا -ى! تقدّم- أن الخلاف لفظي لا معنوي. وليس للخلاف 
اللفظي أي اثر في الفروع. 

ثانيها: أن الخلاف المنقول ضعيف» بدليل أن بعض الأصوليين استبعدوا صدوره عن عالم مسلم» 
وأن ناقليه اختلفوا في تسمية المخالف» كا اختلفوا في حقيقة قوله. ومثل هذا النقل المتردد يصعب أن 
تبنى عليه خلافات معتبرة في الفروع» سوى بعض الإلزمات التي يصعب التحقق منها. 

ثالثها: أن احتجاج الأصوليين بالإجماع يلغي قيمة القول المخالف. ويجعله غير معتدٌ به» فيزول 

رابعها: أن الأمثلة العملية التي أوردها الأصوليون في الردّ على المخالف لم تذكر بوصفها مسائل 
خلافية مبنية على الخلاف في جواز النسخ عقلا وشرعاء وإنّا ذكرت باعتبارها أدلة على الجواز 
والوقوع» فصارت هذه الفروع العملية بمثابة أصول تثبت النسخ لا فروعا يختلف في آحادها بناء 
على الخلاف في إثبات النسخ. 

خامسها: أن الخلافات الفرعية بين الأصوليين والفقهاء والمفسّرين ليست مبنية على الخلاف في 
جواز النسخ عموماء لأئْهم جميعا يقولون بجوازه ووقوعه» وإِلّْا اختلفوا بناء على اعتبارات جزئية 
خاصة بكل مسألة» أو بناء على اختلافهم في جواز بعض أنواع النسخ أو شروطه. كالنسخ قبل 
التمكن» والنسخ بلا بدل» كا سيأتي في المسائل التالية. فصاروا بذلك مختلفين في إطار الاتفاق على 
الجواز عموماء ولم يختلفوا بناء على الاختلاف المنقول في هذه المسألة. 

ثمّ إن الأصوليين لم يلتزموا جميعا بضابط "المبدثية" في هذا المبحث» إذ كان من الفروض أن 
يأخذوا بمبدإ إثبات النسخ الذي توسع في الاستدلال عليه علماء الكلام دون أن يعيدوا إثارة 
الاعتراضات والردود على جهة التفصيل. 


565 


وقد ظهر عدم التزامهم بهذا الضابط في أمرين: 

أحدهما: أن عددا منهم نقلوا أقوال مثبتي البداء وردّوا عليهم عقلا ونقلا. صحيح أتهم م 
يتوسعوا في ذلك توسّع المتكلمين» لكنّ ذلك يعد استطرادا وخروجا با موضوع من مستوى المبد| 
المسلم» إلى مستوى المسألة المبحوث فيها ردا واستدلالا ولو على سبيل الاختصار. وكان يكفيهم ما 
كرو من تنورف ا واد ای ای احا من سكي سايق ن 
مدلول النسخ دفعا للخلط بينه وبين المفاهيم التي تشبهه. 

انيه|: وهو أكثر ظهورا من الأوّلء أن الأصوليين ذكروا مذهب اليهود في النسخ» وفصّلوا 
أقوال فرقهم» ونقلوا أدلتهم النقلية والعقلية وتوسّعوا في الردّ عليهم توسعا يقارب توسع المتكلمين 
أو يفوقه أحياناء فحؤلوا المسألة إلى جدال بين الأديان وهو اختصاص كلامي خالص كان يكفيهم 
منه التسليم بالنتيجة التي توصل إليها المتكلمون. وهي إثبات النسخ على منكريه. وليس هناك 
ضرورة تدفعهم إلى تخصيص صفحات من كتبهم لإعادة الجدل في ذلك. 

وقد تحرّج ابن السبكي من هذا الأمر الذي اعتبره مشقة تحمّلها الأصوليون» لكنه اعتذر عنه 
قائلا "واعلم أنه لا بحسن ذكر هؤلاء المبتدعين في وفاق ولا خلاف» ولكنّ السبب في تحمّل المشقة 
بذكرهم التنبيه على أئّهم لم يخالفوا جميعا في ذلك"". ومع ذلك فإن موافقة بعضهم على وقوع النسخ 
عقلا وشرعاء وهم العيسوية لا تضيف إلى الأصوليين أمرا فوق ما يعرفونه من أدلة شريعة الإسلام 
خصوصا وأن هذه الفرقة تنكر بعثة محمد يل إلى كافة الأمم. وذكرٌ قوهم إِلّْا يفيد المتكلمين في الجدل 
ليلزموهم ببعض الإلزامات التي لا يسعهم إنكارها بناء على ما قالوه كا تقدم بيانه. 

والحاصل أن الأصوليين في حاجة إلى مبحث إثبات النسخ» لأنه مبحث تأسيسي يؤطرٌ جميع 
مسائل النسخ عندهم» غير آنّبم تجاوزوا مقدار الحاجة على تفاوت بينهم» ولم يكتفوا با أثبته 
متكلموهم» ولا بالأدلة النقلية التي لا تمنع جواز النسخ وتثبت وقوعه. 

أصوها الكلامية 

1- الجدل بين أصحاب الديانات. 

2- الإيان بنبوة محمد . 

3- التحسين والتقبيح 

4- البداء 

5- علاقة الأمر بالإرادة 


1- الإبهاج: 2/ 249. 
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6- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض والمصالح 
7- علم الله تعالى 
8- تنزيه الله عن الحوادث. 
اطبحث الثالث : مسألة نسخ الأخبار 


تعد هذه المسألة من أهمّ المسائل المتعلقة بمحل النسخ الذي هو موضوعه؛ أي ما يمكن 
نسخه» أو هو المنسوخ» هل يشترط فيه أن يكون حكما شرعيا إنشائيا فقط» أو يجوز أن يكون خبرا؟ 
وبها أن الذي ينسخ المنسوخ هو الله تعالى على الحقيقة» صار الكلام في هذه المسألة متعلقا بها يجوز 
في حق الله تعالى وما لا يجوزء فاستدعى ذلك استحضار الأصول الكلامية. 
لذلك اعتبر الباقلاني هذا المبحث بابا يعظمٌ خطره في أصول النسخ". وهو كذلك فعلاء لاله 
مؤسس عل الإيمان بصفات الله تعالى ولأنّه يثير موضوع نسخ العقائد» إذ هي مطلوبات خبرية يجب 
التصديق ہا. 
ونشير ابتداء إلى أن محل الخلاف هو الخبر المحضء أمّا الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي مثل قوله 
ر «o‏ 20 عه هسيئر سس o”‏ 2 ا 03 
تعالى # وَالوَالِدَاتَ تُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهْنَّ حَوْلْنِ كَامِلَْنٍ* وقوله تعالى #والمطَّلْقَاتُ ربصن بأنفيهن 
لاه قَرُوءِ 4 وقوله سبحانه لالأَيِمَسّهُ إلا المطهَرُونَ» 4 فقد ذكر عدد من الأصوليين أنه لا خلاف 
ف واز تسخه اعارا يمعتاه . 
ومع ذلك فقد حكي خلاف اعتبره القرافي أحد الأقوال في المسألة ”» وهو خلاف ضعيف على 
ادجم العواضل حواري عن E‏ 
ذلك لا يجوز : يفة غار ا في حين أن المراد بمذه الآيات ومثيلاتها ما فيها من معاني الأمر 


1 - التلخيص: 2/ 475. 
2- البقرة: 233. 
3- البقرة: 228. 
4- الواقعة: 79. 
- الإسنوي: نباية السول 1/ 602؛ الزركشى: البحر المحيط 4/ 100 وقد سمّى الأصوليين الذين أكدوا ذلك. 
6- نفائس الأصول: 3/ 2583. ۰ 
7- هو القاضي أبو بكر محمد البغدادي المعروف بابن الدقاق» كان فقيها وأصوليا. من تآليفه " شرح المختصر-" ولي 
القضاء بكرخ بغداد. ت: 392 ه (الشيرازي: طبقات الفقهاء» ص 118). 
8- شرح اللمع: 1/ 490-489. 
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والنهي» ولا يجوز أن يرد بها الخبر كا أكد الشيرازي "لأنا نرى من يمس المصحف على غير طهارة» 
ورأينا من يطلق ولا يتريئص ثلاثة قروء» ولو كان ذلك خبرا لأذى إلى وقوعه بخلاف خبره» ولا 
يجوز ذلك في حق الله عر وجل" . 

فهذا الحصر الأويّ لمحل الخلاف مفيد جدًا لأنّه يركز على معنى الخبر دون لفظه وصيغته» ويخرج 
كل ما هو تكليف أو إلزام من المسألة. 

لكنّ الأصوليين زادوا حصر محل الخلاف تدقيقا ولم يخرجوا منه التكليف بالكلية فأوردوا أقساما 
جمعوا فيها بين التكليف الإنشائي والخبر الإعلامي» وميزوا بين المتفق عليه منها والمختلف فيه. 

فقد قسموا نسخ الخبر إلى صورتين إحداهما تتعلق بالخبر نفسه أي بلفظه» والأخرى تتعلق 
بمدلوله وثمرته: 

الصورة الأولى : نسخ الخبر نفسه: 

ونسخ الخبر نفسه يحتمل وجهين: 

1- أن تنسخ تلاوته : 

وهذا جائز من غير خلاف بين القائلين بجواز النسخ» سواء أكان الخبر ماضيا أم مستقبلا. 
وسواء اکان ما لا يقبل التغيير كالإيان بالله تعالى» أم كان مما يقبله كإييان زيد. فلا مانع عند 
الأصوليين من نسخ ذلك كله كما نسخت تلاوة أخبار التوراة وغيرها” 

ووجه هذا الجواز أن النسخ متعلق بلفظ الخبر دون مضمونه» فلا خلّفَ عندهم في نسخ التلاوة 
مالم يقع التنصيص على نسخ مدلوها الخبري. 

2- أن ينسخ التكليف به: 

أي أن ينسخ التكليف بالإخبار به» كأن يكلفنا الله أن نخبر بشىء» ثم ينسخ عتا التكليف بذلك 
الإخبار» فهذا أيضا جائز بغير خلاف سواء أكان مدلول الخبر ما لا يقبل التغبّر كالإخبار بصفات 
الله تعالى» أم كان مما يتغيّر كالإخبار بكفر زيد وإيمانه» لأن المنسوخ في هذه الصورة ليس مدلول 
الخبر» بل الإخبار به» وهو حكم من الأحكام الشرعية» ولا خلاف في جواز نسخ التكليف 
بالأحكام» لأن الحكم يجوز أن يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر”. 


1- م.ن: 1/ 490. 
2- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 389؛ الزركثى : البحر المحيط 4/ 98 
3- م .ن: 1/ 389؛ الآمدي : الإحكام 3/ 205. 
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ولکن» هل يجوز نسخ التكليف بالإخبار ب لا يتغيّر بأن يكلفنا الله تعالى بالإخبار بنقيضه؟ 

أنكر المعتزلة ذلك لأن الأمر بالإخبار با لا يتغيّر مثل كون الله تعالى عالماء ثمّ نسخه بأمر يقتضي 
الإخبار بأنّه -تعالى عن ذلك- غير عالم يعتبر كذبا لا يحسن الأمر به أغير أن الأصوليين من الأشاعرة 
جوّزوا ذلك» ونسب ابن الحاجب الجواز إلى الجمهور” بينها نسبه الرّهوني إلى بعض الأصحاب . 
وقد ردوا قول المعتزلة لأنه مبنيْ على أصوهم في التحسين والتقبيح العقليين» ووجوب رعاية 
المصلحة في أفعال الله تعالى» وب أن الأشاعرة لا يقولون ببذه الأصول فلا مانع عندهم من نسخ 
التكليف بالخبر بنقيض الخبر”. 

الصورة الثانية: نسخ مدلول الخبر: 

والمقصود بذلك مضمونه» أي فائدته أو ثمرته. وهو ينقسم إلى قسمين: 

1 - مالا يتغير: 

أي ما لا يجوز تغبّره بأي وجه من الوجوه. كالإيان بالله تعالى» وصفاته» ومثل الاعتقاد في 
حدوث العالم وغير ذلك من العقائد. 

فهذا القسم يستحيل نسخه بالإجماع ” لأن الإخبار عن زوال ذلك أو تغيّره كذب”. 

وقد منع الأحناف نسخ هذا القسم من مدلولات الأخبار من جهة أنه لا يقبل التوقيت نصّاء 
فليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بأيّ وجه من الوجوه. والله تعالى بأسمائه وصفاته قديم دائم 
أزلا وأبداء ومن صفاته أنه صادق حكيم عليم بحقائق الأمورء والإيان بالله تعالى وكتبه ورسله لا 
يحتمل التوقيت بالنصٌ ولا يجوز أن يكون غير مشروع بحال من الأحوال'. 

والحاصل كما أكد عبد العزيز البخاري أن النسخ لا يجري في واجبات العقول وإِلَّا يجري في 
جائزاتها” 


1 - أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 390-389. 
2- منتهى الوصول: ص 159. 

3- تحفة المسؤول: 3/ 400. 

4- الآمدي: الإحكام 3/ 206. 

5- ابن الحاجب: منتهى الوصول. ص 160. 
6- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 388. 

7 أصول الس تخت 59/2. 
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8- كشف الأسرار: 3/ 163. 
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2- ما يتغير: 

والمقصود بذلك الأخبار التي يجوز تغييرها' ويصّح أن تقع على غير الوجه المخبر عنه”. أي إِمها 
ليست من الواجبات التي يستحيل زواها أو تبديلهاء بل هي من الجائزات التي لا توجب العقول 
وجودها ولا عدمهاء كا توجب وجودها على وجه واحد أو كيفية محصوصة. مثل إيان زيد وكفره. 

وهذا يشمل الخبر عن الحكم الشرعيء لأنه يجوز أن يتغيّر كالخبر عن وجوب الحج”. 

كما يشمل أفعال الله تعالى الجائزة» إذ يجوز في حقه تعالى أن يعذب» ويجوز أن يغفر» ويجوز أن 
يرسل لقوم رسولاء ويجوز أن لا يرسل» ونحو ذلك. 

ولم يكتف الأصوليون بهذا الإطلاق» بل فصّلوا مدلول الخبر الذي يتغيّر حسب الزمن» فهو قد 
يكون مما وقع في الماضي» وقد يكون مما يقع مستقبلاء وزادوا قس| آخر هو الوعد والوعيد رغم كونه 
لا يخرج عن القسم الذي يقع مستقبلاء لأنّه موضوع مخصوص ميّزه بعض الأصوليين بقول مستقل. 
أما الخبر عن الحكم الشرعي فهو لا يخرج عن كونه ماضيا أو مستقبلا”. 

وللأصوليين في نسخ مدلول الخبر الذي يتغيّر أربعة أقوال: 

القول الأول : جواز النسخ مطلقا : 

أي إن نسخ مدلول الخبر الذي يتغيّر جائز في جميع الأقسام دون فرق بين الماضي والمستقبل 
والوعد والوعيد» والحكم الشرعي. 

وهو مذهب كثير من الأصوليين والمتكلمين من ختلف الفرق الكلامية» والمذاهب الفقهية» حتى 
أن الشوكاني حكاه عن الجمهور”. 


1 - أبو الحسين البصري : المعتمد 1/ 388 

2- الزركشي : البحر المحيط 4/ 98 - 99 

3- الخبر عن الحكم الشرعي لا يقصد به الصورة التي تقدم إخراجها من الخلاف» وهي الحكم الشر-عي الذي ورد 
بصيغة خبرية» لأن الصيغة الخبرية الدالة على الحكم ليست خبرا محضا يراد به الإعلام» بل هي لفظ يراد معناه 
الذي يقتضي التكليف أو الإلزام. أما الخبر عن الحكم» فهو خبر محض يراد به الإعلام بأن حكا فرض في الماضي» 
أو سيفرض في المستقبل. 

4- أبو الحسين البصرري : المعتمد 1/ 388؛ الرازي: المحصول 1 8 الشوكاني: إرشاد الفحول»ص 68 . 
والملاحظ أن الشوكاني جعل الخبر عن الحكم الشرعي قسم| من أقسام الخبر المستقبلي لأن المثال الذي ذكره 
الأصوليون وهو وجوب الحجّ مفروض عندهم في المستقبل» لكنّ المفروض أن ذلك يمكن أن يكون متعلقا 
بحكم في الماضي» كالأحكام التي فرضت على بني إسرائيل. 

5- إرشاد الفحول: ص 188 
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فقد قال بذلك أبو عبد الله البصري“'» والقاضى عبد الجبّار» وأبو الحسين البصري”» والرازي” 
والآمدي“» وجماعة من الحنابلة” منهم الشيخ تقي 5 

واحتجٌ الآمدي بأنه إذا دل الدليل على وقوع النسخ في الخبر فإن ذلك يعني أن الإخبار قد تكرر» 
وأن الخبر عام في ذلك فأمكن أن يكون الإخبار الناسخ مبيّنا لإخراج بعض ما تناوله لفظ الإخبار 
الأولء وأن المراد بعض ذلك المذكور كما في الأوامر والنواهي”. 

ول تخرج حجج م المجيزين في الغالب عن هذا الاستدلال العام الذي ذكره الآمدي» فقد احتجوا 
E uel‏ ت ا و ا 
سَئَةٍ إلا خسن عَاما 8 وإذا كان الخبر مستقبلا وكان وعدا أو وعيدا كأن يقول "لأعذبنّ الزاني أو 
العصاة أبدا" فيجوز أن يبيّن بعد ذلك آنه أراد"ألف سنة". وإن كان الخبر عن حكم الفعل في 
المستقبل كالخبر عن وجوب الحجٌ أبداء فإن الخبر في هذه الصورة يكون كالأمر في تناوله الأوقات 
المستقبلة» فيص إطلاق الكل مع أن المراد بعض ما تناوله موضوعه. 

ومهذا يكون حكم نسخ الخبر عندهم كحكم نسخ الأمر والنهي» فسووا بين نسخ الأحكام الشرعية 
ونسخ الأخبار» ولم يروا أن من شرط محل النسخ كونه حك )ء لأنه يجوز عندهم أن يكون خبرا . 

ويظهر أن هذا الكلام ليس استدلالا قائ) على حجج عقلية وشرعية مقنعة» بل هو مرد 
افتراضات يقولون إِنْها جائزة. 


1 - محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد, المتكلم» الطائي» صاحب أبي الحسن الأشعري من أهل البصرة» وسكن بغداد 
وعليه درس الباقلاني الكلام» وكان مالكي المذهب إماما فيه» غلب عليه علم الكلام والأصولء ت : 370ه 
(الديباج : 2/ 210 -211). 

2- المعتمد : 1/ 388 

3- المحصول : 1/ 548 

4- الإحكام: 3/ 206 

5- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 3/ 544 

6- المسودة : ص 196 

7- الإحكام : 3/ 207 
- من الواضح أن هذا المثال افتراضي لا وجود له في القرآنء لأن الله تعالى لم يخبرنا عن عمر نوح الإجمالي» بل أخبرنا 
عن لبثه في قومه بعد إرساله وقبل الطوفان» وعلى فرض أنهم قصدوا ا 
آیتین منفصلتين زمنيا بل ورد الخبر في آية E,‏ « نعل ري قوله تعالى : #وَلَقَد أَرْسَلْنا نوخا ِل قوم 
لبت فيه آلف م 8 سن إلا سي عام تََحَدَهُمُ الطُوثَانٌ وَهُمْ ظَايُونَ4 [العنكبوت : 14] 

9- أبو الحسين البصري : المعتمد1 / 388؛الرازي: المحصول 1/ 548. 
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وعلى فرض جوازها فهي ليست من النسخ في شيء؛ بل هي من باب العام الذي يراد به الخاص» 
وكلام الآمدي واضح في أن الناسخ يكون مبيّنا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. ولا خلاف في 
جواز البيان الْحَصص» وإنما الخلاف في تسميته نسخا كا تقدم في مسألة تعريف النسخ» وقد كان أبو 
الحسين البصري الذي نقلنا عنه الجواز متردّدا في تسمية الصور المذكورة نسخا حين بين انا "'يدخلها 
معنى النسخ» وإن لم يسم نسخا"". 

وقد شدّد القرافي النكبر على أصحاب هذا القول مؤكدا أن "هذه الأمثلة كلها غرور ولا حجّة 
فيها" . “وعلى فرض التسليم بصحة ذلك جيعه فهو عنده - كما ذكرنا- من باب إطلاق العام وإرادة 
الخاص» أو من باب الحقيقة والمجاز " والنسخ إن هو فيا إذا استعمل اللفظ حقيقة في شيء» ثم 
نسخ» ك| أوجب عاشوراء وأراد باللفظ ظاهره ثم نسخه” بل إنه لم يوافقهم في التفريق بين الواجب 
الذي لا يتغير ولا يجوز نسخه» والممكن الذي يتغير ويجوز نسخه عندهم» لأن ما يتغير إن كان جائزا 
في ذاته» فإنّهِ يصير واجبا لغيره لأجل خبر الله تعالى“ . 

ثمّ إن جواز النسخ حسب التأويل المذكور إن يصح بناء على مذهب من قال إن النسخ تبيين لا 
رفع حقيقي» وهو ما جعل القاضي الباقلاني يذهب إلى أن كل الذين يرون النسخ بيانا أجازوا الصور 
المذكورة لأنها لا تفضي إلى خلف حسب تأويلهم» أما الذين عرّفوا النسخ بأنه رفع لثابت حقيقي فلا 
يجوز عندهم نسخ الأخبار” . 

لكنْ هذا الكلام غير مطابق لواقع المذاهب» بل هو يدل على أن الأصل ينبغي أن يكون كذلك» 
وقد تمسّك الباقلاني ومن وافقه بهذا الأصل حين أنكروا نسخ الأخبار بناء على أن النسخ رفع. أما 
الذين يرون النسخ بيانا كالأحناف فلم يجيزوا نسخ الأخبار كا سيأتي عنهم في القول الثاني» رغم أن 
الجواز لازم مذهبهم. والقرافي نفسه الذي رد هذا القول وأطال في الاعتراض عليه يرى - كا تقدم 
في تعريف النسخ - أنه بیان لا رفع. 

أمَا أصحاب هذا القول فقد تقدم أن النسخ عندهم رفع» إِمّا للحكم أو لخله؟ . وهذا يقتضي 
منهم إنكار جواز النسخ في الأخبار حسب ما ذكره القاضي الباقلاني» لكنهم أجازوا ذلك وفسّروه 


1- المعتمد : 1/ 388 

2- نفائس الأصول : 6/ 2585 

3- م.ن : 6/ 2584 

4- م.ن 6/ 2583 

5- التلخيص : 2/ 475 - 476 

6- تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من مسائل النسخ. 
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على آنه من البيان الجائزء فخالفوا بذلك لازم مذهبهم» إذ أجازوا صورا افتراضية لا علاقة ها 
بالنسخ حسب تعريفهم له. 

ويؤيد ما ذكرنا قول الزركشي " ومن هنا يُعلّم أن من وافق القاضي في تفسيره بالرفع وقال 
بتجويز النسخ في الأخبار» فلم يتحقق " . 

ومع أن الآمدي لم يصرّح بلفظ الرفع في تعريفه للنسخ. فإِنّه ل يصرّح في المقابل بلفظ البيان حين 
قال " النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق". 
وهذا التعريف فيه أمران يلزمانه بعدم قبول نسخ الأخبار على أنه بيان : 

أحدهما: قوله " المانع من استمرار ما ثبت" ولا يمنع استمرار ما ثبت ابتداء إلا بالرفع والإزالة: 
لأن البيان لا يقتضي أن ما أ خرج بالخطاب الثاني كان ثابتا ومُنع استمراره» بل يقتضي أنه لم يكن ثابتا 
ولا مرادا في الأصل . 

انيهم|: تصريحه بلفظ "الحكم" كغيره من الأصوليين. وهذا يعني أن محل النسخ مقصور على 
الحكم الشرعيء ولو كان الخبر قابلا للنسخ للزمه ولزم من وافقه ذكر الخبر في التعريف» لأن عدم 
ذكره مع جواز نسخه عندهم يعد خللا في الحد من جهة أنه يصير غير جامع . 

لكنّ الذين أجازوا النسخ في جميع الأقسام لم يكتفوا بتلك الوجوه التي فرضوا جوازهاء بل أورد 
عدد منهم مثالا خاصا بالوعيد خرّجوه على المسألة» وقالوا إنه وقع نسخه في القرآن» وهو نسخ 
المحاسبة بها في النفوس . 

نقد روي عن ابن عمر أن آية لوَإنْ يدوا ما في أَنْفْيِكُمْ او موه جا بَكَمْ به الله“ نسختها 
الآية التي بعدها وهي قوله تعالى لا کف ال فسا إلا وسا ا ا سيت وَعَليّهَا ا ابت“ 
وروي مثل ذلك عن أبي هريرة". 

ويُعترض على هذا المثال بأنْ النسخ فيه غير مسلّم» فقد روي عن ابن عباس أن الآية حكمة لم 
ت 


1- البحر المحيط : 4/ 100 
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ثم إن ما يروى من النسخ عن الصحابة والسلف لا ينبغي حمله دائما على معنى النسخ في اصطلاح 
المتأخرين؛ فإنهم أي السلف وعامٌّة المتقدين كانوا يطلقون اسم النسخ على الاتساع'» فهو عندهم في 
الإطلاق أعمٌ منه في كلام الأصوليينء كما أكد الشاطبي مبيّنا نهم يطلقون النسخ على تقييد المطلق 
وتخصيص العموم» وبيان المبهم والمجمل» ورفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر, لأن جميع 
ذلك مشترك في معنى واحد» وهو أن الأول غير معمول به» والثاني هو المعمول به”. 

وبناء على هذا فإِنْ قول بعض الصحابة بنسخ آية المحاسبة ب| في النفوس لا يعدٌ حجّة في موضوع 
الافه لأ ترك كتيل لاع ير ارزع “الخمييص: أو لتقيف أو ا 

م إن الآيتين فسرتا بعدّة وجوه تنفي ي النسخ الدّعى» من ذلك أن قوله تعالى #وَإِنْ بوا مَا في 
كم أو موه معناه مما هو في وسعكم وتحت كسبكم؛ كالنيّة» والعزم» واستصحاب المعتقد 
ونحو ذلك» ولا كان اللفظ يحتمل أن تدخل فيه الخواطر» أشفق الصحابة والنبئ بء فأنزل الله تعالى 
الك التى يسع PS a N‏ كل 
نفسا إلا وسعها". وليست الخواطر ولا دفعها في الوسع”. وقبل في الآية إضمار وتقييد» تقديره 
يحاسبكم به الله إن شاء» وعلى هذا فلا نسخ”. 

وني الآية أقوال أخرى يطول تفصيلهاء منها كون قوله تعالىامحَاسِبْكُمْ به الله ليس خبرا 
محضاء بل هو خبر متضمّن لحكم» أي محاسبكم به وبهذا تخرج الآية من محل الخلاف» لأنّه لا خلاف 
كما ذكرنا في جوا ز نسخ الخبر الذي يراد به الحكم اعتبارا بمعناه لا بلفظه. وبناء على هذا التفسير 
تصير الآية كقوله تعالى إن يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مان ... الآية” فاللفظ خر 
مر ا ل OS‏ 
للوافين ” یرحب ثبوت الواحد للإثنين» قال تعالى 8 الآنَ َف الله عَكُمْ وَعَلمَ أن فيكم 
صقا إن يكن مك مال صَابرَةيفِيُوا ...4 الآية " | 

وما يضعف الاحتجاج بنسخ هذه الآية أن الإمام الرازي الذي أجاز نسخ الخبر في جميع الصور 
ضعّف في تفسيره مذهب القائلين بنسخها”. 
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القول الثاني : منع النسخ مطلقا : 
ا 95 : : 0 : 1 ٣‏ س م EI 1 .„ ٣‏ 
الباقلاني” أبو الوليد الباجي” وابن الحاجب” والقرافي”: واختاره الأحناف”» وذكر ابن مفلح أنه 
مذهب جماعة من الحنابلة منهم ابن قدامة مؤكدا أنه جزم به في الروضة”. ولكثرة القائلين به نسبه 
عدد من الأصوليين إلى الجمهور”. 
نانس مستي وغل أن مدل ل ان إن كانةساهييا با تمده ا و ا 
أو البداء» وإن كان مستقبلا يترتب عليه الخلف. وهذه الصفات مستحيلة في حق الله تعالى . 


ثم إن النسخ يقع في جائزات العقول» ولا يجوز وقوعه في واجباتهاء وعدم جواز الكذب 
والخلف على الله تعالى من الواجبات» لذلك لا يجوز القول بنسخ مدلول الخبر ماضيا ولا مستقبلا إذ 
أنه يؤدي إلى مخالفة ما يجب اعتقاده في حق الله تعالى"! 


واعترض أصحاب القول الأول بأن نسخ الأوامر والنواهي يوهم البداء'' وهم يقصدون بذلك 
أن مانعي نسخ الخبر يلزمهم منع نسخ الحكم الشرعي أيضاء لأثنهما يستويان في إيهام النقص كالبداء 
والخلف ونحو ذلك. 


1- أبو الحسين البصري : المعتمد 1/ 389 

2- التلخيص : 2/ 476 

3- إحكام الفصول : ص 399 

4- منتهى الوصول : ص 160 

5- نفائس الأصول : 6/ 2584 ؛ شرح تنقيح الفصول : ص 310 

6- أصول السرخسى: 2/ 59؛ عبد العزيز البخاري- كشف الأسرار 3/ 163 

ناموك التقهة 0 13لا ES‏ ذلك عدا SNES E‏ 
يمنعون نسخ ال حكم قبل فعله» فجزم بأن عدم وجود الأمر المخبر به في المستقبل ممتنع» لأنه يكون خلفا في الكلام ( 
روضة الناظر: ص 72 ). 

8- الباجي : إحكام الفصول» ص 399؛ عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار 3/ 163؛ ابن مفلح : أصول الفقه 
3/ 1131 

9- الجويني: التلخيص 2/ 476؛ الباجي: إحكام الفصول» ص 399 - 400؛ القرافي : نفائس الأصول 6/ 2584 

0- عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار 3/ 163 

1- الرازي : المحصول 1/ 584 
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وأجيب بأتّ) لا يستويان في ذلك» لأن نسخ الحكم لا يوهم البداء» إذ أن الله تعالى عالم بغاية 
ا عل حر °“ °“ llr» “dv. fs‏ 

ثم إِنْ نسخ مدلول الخبر لا يصح على أي تقدير » أن المدلول المنسوخ لا يخلو حاله من أمرين : 
أحدهما أن يناقض مدلول الناسخ» وثانيهما أن لا يناقضه. 

فن ناقضه كان أحدهما كذباء وهو مستحيل على الله تعالى» وإن لم يناقضه تعيّن أن يكون الثاني 
تخصيصا. فلا وجه للقول بالنسخ على كل تقدير”. 

ما الأحناف الذين يرون أن النسخ بيان لانتهاء مدة الحكم» فقد اشترطوا في المنسوخ أن يكون ما 
يحتمل التوقيت» ورأوا أن هذا الشرط متحقق في الأحكام التي يجوز أن لا تكون مشروعة» أما 
الأخبار فلا يجوز نسخها لها لا تحتمل التوقيت» فالخبر إن كان ماضيا فليس فيه احتمال التوقيت» 
ومعنى ذلك أن الله تعالى إذا أخبر عنه وجدء ولا يمكن أن يتطرّق إليه احتهال عدم الوجود» فهو 
ليس كالحكم الذي يتردد بين أن يكون مشروعا وغير مشروع» وإذا كان الخبر عا هو موجود في 
الحاضرء فليس فيه هذا الاحتمال أيضاء وإن كان متعلقا بها هو كائن في المستقبل نحو الإخبار عن قيام 
الساعة فليس فيه التردد المذكور كذلك» وتجويز النسخ في هذه الصور التي لا تحتمل التوقيت فيه 
تجويز للكذب» والغلط» والجهل» والبداء الذي تدعيه اليهود في أصل النسخ. فلا يجوز أن يقال: 
اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذاء ثم اعتقدوا فيه الكذب بعد ذلك . 

القول الثالث : التفريق بين الماضى والمستقبل : 

أي إِنه لا يجوز نسخ الخبر إذا كان مدلوله ماضياء لأنه يلزم منه الكذب» ويجوز نسخه إن كان 
مدلوله مستقبلا. وهو اختيار القاضى البيضاوي الذي استدل على جوازه أنه يصح أن يقال " 
لأعاقبنَ الزاني أبدا" ثم يقال " أردت سنة واحدة" ولا معنى للنسخ إلا ذلك”. 

واعتّرض على هذا الاستدلال بمثل ما اعترض به على استدلال أصحاب القول الأول الذين 
أجازوا نسخ مدلول الخبر مطلقا با في ذلك المستقبل. وقد تقدم أن هذا لا يجوز إلا على جهة 
التخصيص» وهو ليس من النسخ المختلف فيه. ولا يخفى ما في التفريق بين مدلول الخبر الماضي 
والمستقبل من تمحُل” لأن خر الله تعالى لاب أن يكون صادقا مهم| كان زمنه. 
1 - القرافي : نفائس الأصول 6/ 2585 
2- الرّهوني : تحفة المسؤول 3/ 402 
3- أصول السرخسى : 2/ 59 


4- منهاج الوصول : 1/ 598 (مع شرح الإسنوي) 
5- البدخشي :مناهج العقول 2/ 177 
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القول الرابع : التفريق بين الوعد والوعيد : 

أي إن النسخ لا يجوز في الوعد» ويجوز في الوعيد. 

اختار الزركشي هذا القول» وذكر أن الصيرقّ صرّح به والوجه في هذا التفريق أن نسخ الوعد 
إخلاف. والخلف في الإنعام مستحيل على الله تعالى» أمّا الوعيد فنسخه جائزء لأنه لا يعد خلفا بل 
عفوا وكرماء كنسخ المحاسبة بم في الأنفس الذي وقع في آخر سورة البقرة'. 

وقد تقدّم في سياق القول الأوّل رد التجويزء وبيان أن المثال المذكور ليس نسخا في الحقيقة» بل 
هو تخصيص. ودعي عضي ران الت من بريه لاق و اتوي ور جا يله الح + قنور 
في القرآن أخبار ظاهرها الإطلاق وقيّدت في مواضع أخرىء كقوله تعالى لأَجِيبُ دعو الدَاعِي ! إِذَا 
دان" فقد جاء 7 تقييده في قوله تعالى فیک شف ما تَدْعُونَ إليه إِنْ شَاء 74 وهو تقييد للخر الأول 
لويس EE‏ 

فائدة المسألة 

لا جدال في أن تحديد محل النسخ موضوع مهم بالنسبة إلى علم أصول الفقه» إذ هو يفيد الأصولي 
إفادة ظاهرة في اختصاصه» ويمكنه من ضبط الموضع الذي ينحصر فيه بحثه» وهو الحكم الشرعي 
سواء أورد بصيغة إنشائية ظاهرة أم بصيغة خبرية يراد بها التكليف لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. 

ومعلوم أن هذا التحديد أمر مطلوب أصوليا لأنّه يخرج الأخبار والعقائد الثابتة من مجال النسخ» 
وهو يفيد الأصولي إفادتين أساسيتين: 

اها ا بطو ر و ا كنت اقرع ی قاور ا کر 
في حق الله تعالى. 

والثانية : تفريقية : تميز بين ما يجوز النظر في نسخه وما لا يجوز. 

ومبذا تكون هذه المسألة مطابقة لضابط المناسبة» أي مناسبة النظر في المسألة لمباحث علم 
الأصول. كا يكون الاستمداد فيها مطابقا لضابط المبدئية على معنى أن الأصولي يجيز نسخ ما يوافق 
المبادئ التي قررها علماء الكلام ويمنع نسخ ما يخالفها. 


1 - البحر المحيط : 101/4 

2- البقرة : 186 

- الأنعام : 41 

4- الزركشي : البحر المحيط 4 / 102 
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غير أن طائفة من الأصوليين أثناء بحثهم في يجوز أجازوا ما لا يجوز فجاوزوا الحد الذي 
يلزمهم التقيد به» وخرجوا إلى تقسيمات كلامية يغلب عليها الافتراض ولا يسندها واقع تشريعي 
صريح إذ جوّزوا نسخ أقسام من الأخبار بطريقة بيّنا أنها غير مقنعة. 

وعلى فرض صحة القول بجواز ما يتغير من الأخبار التي افترضوهاء فإن ذلك لا يفيد الأصولي 
با هو أصوليء ولا الفقيه بها هو فقيه لسببين: 

أوهيا: أن الأخبار المحضة ليست أحكاما شرعيةء بل هى إعلامات يصدّق بها المؤمن من حيث 
هو مؤمن بقطع النظر عن كونه متكلماء أو أصوليا أو فقيهاء أو عاميا. أما الأصولي فلا يجاوز نظره 

انيهما: أن الذين قالوا بذلك لم يزيدوا على أن أثبتوا الجواز» وهو مجرد إمكان يحتمل الوقوع 
وعدمه. وكل قول لم يخرج من مستوى الجواز العقلي إلى مستوى الوقوع الشرعي يظل قولا كلاميا في 
محال الاعتقاد الذهني ولا يمكن أن يدخل دائرة البحث الأصولي المفيد للفقه إلا إذا صار شرعيا 

وإذا قيل إن الذين أجازوا نسخ ما يتغير من الأخبار لم يكتفوا بافتراض الجوازء بل أوردوا أمثلة 
عملية من همها نسخ المحاسبة على ما بالأنفس» فالجواب كا تقدّم بيانه أن ذلك ليس نسخا في 
لا بحكم شرعي طلب من المكلفين ثم رفع عنهم» لأن مسائل الوعيد من العقائد لا من الفقهيات. 

والذي نخلص إليه أن الذين حصروا محل النسخ في الأحكام الشرعية كانوا أكثر تقيّدا بها يهمّ 
الأصولي ويفيد الفقيه. أما مناقشاتهم الكلامية للمخالفين فهي محمولة على أَمْمِ دفعوا إليها حرصا 
على التقيد بالمطلوب قصد تسديد البحث ب) يوافق المعتقد. 

هذا مع العلم أن خلافهم ليس متعلقا بها يجب اعتقاده في حق الله تعالى من تنزيه» فهم جميعا 
ينڙهون الله تعالى عن الكذب والخُلف ونحو ذلك من صفات النقص» وغاية خلافهم أن الذين 
منعوا النسخ في الأخبار يرون أن جواز ذلك يترتب عليه جواز الخلف ونحوه» وأن الذين أجازوه لم 
يروا فيه أي محذور إياني. 

أصوها الكلامية 

1. الإيان بالله تعالى وكتبه ورسله 


2. علم الله تعالى 
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3. التحسين والتقبيح 
4. الاستصلاح 

5. حدوث العام 

6. قدم صفات الله تعالى 

7 أفعال الله تعالى الحائزة 

8. الوعد والوعيد 

9. تنزيه الله عن الكذب والخلف 
0. نفي البداء عن الله تعالى 


إذا كان نسخ الأخبار محل نزاع كا تقدم في المسألة السابقة فلا حلاف بين الأصوليين في جواز 
نسخ الأحكام الشرعية. لكنهم اختلفوا في تعميم هذا الجواز على جميع الأحكام الشرعية بناء على 
اختلاف أصوهم الكلامية. 

وقد حرص الأصوليون كعادتهم على تحرير محل النزاع في هذه المسألة تمييزا بين المتفق عليه 
والمختلف فيه» فذكر الآمدي أن العلماء اتفقوا على جواز نسخ جيع التكاليف بإعدام العقل الذي هو 
شرط في التكليف'. لكنّ هذا التعبير غير دقيق من ناحية» ولا حاجة تدعو إلى ذكره في هذه المسألة 
من ناحية أخرى. 

فهو غير دقيق لأن رفع جميع التكاليف بزوال العقل ليس نسخاء ولا يشمله حدّ النسخ» بل إن 
قيد "النطاب الشرعي" فيه يقصد به إخراج هذه الصورة المذكورة وغيرها من الصور الماثلة التي 
تقتضى زوال التكليف بفقدان بعض شروطه كالقدرة والذكر ونحو ذلك. وقد كان تعبير الزركثى 
أدق حين قال "الكل على جواز زوا ل التكاليف بأسرها عن المكلف لزوال شرطه كالعقل"” لأنه 
اختار لفظ الزوال وترك لفظ النسخ. إذ ليس كل زوال نسخا وإن كان كل نسخ زوالا فالزوال 
الذي يعد نسخا يشترط فيه أن يكون حاصلا بخطاب شرعى متأخر عن خطاب سابق لا بفقدان 
شر ط من شر وط التكليف. 


1- الإحكام: 3/ 257. 
ا ل 97/4 
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وبناء على ذلك فلا حاجة إلى ذكر هذه الصورة وإخراجها من محل الخلاف» لأنْا ليست من 
النسخ أصلا. 

ولعل الذين ذكروها يلمّحون إلى إمكان قياس نسخ جميع التكاليف عليهاء لكنّ الفرق يظل قائ 
يبن الور ن ند عنهة أن ا خداها درول فا ا كال ل وال ر ااه و احق ول فنها 
التكاليف بالنسخ. 

واتفقوا أيضا على أنه يستحيل أن يكلف الله تعالى أحدا بالنهى عن معرفته إلا على رأي من يجوز 
التكليف بالمحال. وذلك لأن التكليف بالنهي عن معرفته تعالى يلزم منه الجمع بين معرفته والجهل به 
فكأنّه أمرنا أن نعلمه ولا نعلمه! بمعنى أن النهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه» والعلم بنهيه 
متنعا من جهة أن تحريم معرفته متوقف على معرفته”. وقد أكد الأشاعرة أن هذا النهي ممتنع لأنه 
حال» لا لأن الحكم المنهي عنه لا يقبل النسخ” إذ هم كا سيأتي يجيزون نسخ جميع الأحكام بلا 

أما محل الخلاف فينحصر في أمرين: 

أحدهما: هل يجوز نسخ أي حكم شرعي؟ 

ذهب المعتزلة إلى آنه لا يجوز نسخ ما حسنه ذاتي كوجوب معرفة الله تعالى» ووجوب شكر المنعم» 
كا لا يجوز نسخ ما قبحه ذاتي كالكفر والظلم والكذبء أما ما لا يدرك فيه الحسن والقبح على 
التعيين كالصلوات وأمثاها من العبادات فيجوز تقدير النسخ فيها". 

انيهم|: هل يجوز نسخ جيع التكاليف؟ 

والفرق بين هذا الأمر والذي قبله أن الخلاف هناك متعلق بنسخ أيّ حكم مهما كان نوعه» أما 
محل الخلاف هنا فهو نسخ جميع التكاليف جملة بحيث يصير المكلفون غير مكلفين بشيء أصلا بعد 
أن كلفوا. 

والمفروض أن يكون القول في هذه الصورة تابعا للقول في التي قبلها للتلازم الظاهر بينهماء فمن يمنع 
نسخ بعض الأحكام لا يجوز عنده نسخ الجميع بداهة» ومن يجيز نسخ أيّ حكم يجوز عنده نسخ الكل 
1- الجويني: التلخيص 2/ 459. 
2- الآمدي: الإحكام: 3/ 257. 
3- ابن رشيق: لباب المحصول 1/ 313. 
4- الجويني: التلخيص 2/ 459؛ أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 370. 
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أيضا. وهذا يعني أن المعتزلة والأحناف يمنعون رفع جميع الأحكام بالنسخ' وأن الأشاعرة يجيزون ذلك 
وهو ما أكده الباقلاني حين بين أنهم يقولون طردا على ما تقدم "لو رفع التكليف عن كافة البرية حتى لا 
يبقى فيهم مأمور ولا منهي في حكم من الأحكام جاز ذلك عقلا"”. 

لكنّ الغزالي رفض التلازم بين الأمرين فأجاز نسخ أي حكم» ومنع نسخ جميع الأحكام؛ ولم يبن 
قوله على أصول المعتزلة في التحسين والتقبيح» والاستصلاح» وإن| بناه على آنه حال بالضرورة إذ لا 
يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ» وهو الله تعالى» والمكلف في هذه الصورة المفترضة يجب عليه 
معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه؛ وهذا الحد الأدنى من التكليف باق بالضرورة”» وهو 
يدل على أن رفع جميع التكاليف محال. 

ورد الآمدي حجّة الغزالي بأنه يجوز النسخ دون علم ا مكلف بحصوله» وعلى فرض أنه لا يجوز 
حصوله دون علم المكلف بنزول النسخ» فلا يمتنع تحقق نسخ جيع التكاليف في حقه عند علمه 
بالنسخ» وإن لم يكن مكلفا بمعرفته“ 

فائدة المسألة 

رغم أن هذه المسألة تبحث في نسخ الأحكام الشرعية» ورغم أن الأصوليين التزموا فيها بضابط 
"المبدئية" حيث بنوها على أصوهمم الكلامية دون أن يعيدوا البحث في هذه الأصول بوصفها 
مسائل» فهي تعتبر مسألة كلامية أكثر منها أصوليةء لأن الأصوليين تكلموا فيها على افتراضات لم 
تقع» وبنوا كلامهم على ما يجوز ولا يجوز في حق الله تعالى. 

فهم لم يخرجوا في كل ما قالوه عن مستوى الجواز العقلي الذي اختلفوا فيه» أمّا الوقوع فقد اتفقوا 
على عدمه» وهو محل إجماع بينهم”. فلم يقل أحد بأن الأمر بالتوحيد قد نسخ» أو أن أحكاما مثل 
العدل المحمود» والظلم المذموم ونحو ذلك قد رفعت. ولم يذهب أحد إلى أن جميع التكاليف 
الشرعية التي جاء بها الإسلام قد أزاها الله بالنسخ سواء أبقي التكليف بالعلم بالنسخ والناسخ 
ودليله -على حد افتراض الغزالي- آم لم يبق ذلك حسب تجويز مخالفيه. 

فإذا كانت مثل هذه الافتراضات لم تقع اتفاقاء فما الفاتدة العملية التي يقدمها الأصوليون 
للفقهاء من خلال نظرهم في هذه المسألة؟ 


1- الزركشي: البحر المحيط 4/ 97؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 68. 
2- التلخيص: 2/ 459. 

4- الإحكام: 3/ 258. 

5- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 3/ 53. 
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لقد اقتصر حظهم منها على التجويز عند فريق احتياطا لأصوهم الكلامية» وعلى عدم التجويز 
عند فريق آخر احتياطا لأصوهم الكلامية المخالفة. 

صحيح على رأي الأشاعرة مثلا أن الله تعالى يجوز أن ينسخ أي حكم» ويجوز أن ينسخ جميع 
التكاليف دون استثناء» بل يجوز أن لا يكلف أصلاء ويجوز أن لا يخلقناء لأنه تعالى مطلق المشيئة ولا 
يجب عليه شیء» وکل ما سواه سبحانه ممكن» وهو وحده واجب الوجود لذاته. لكنّ هذا معتقد 
يصدّق به الإنسان بوصفه مؤمنا بقطع النظر عن اختصاصه» وتم المتكلمون بتعميق النظر فيه 
استدلالا وردا على الخصوم» أما الأصولي با هو أصولي فهو ينظر في أصول شريعة استقرت 
أحكامهاء وصار العمل بها واجبا بعد تشريعهاء وقد انقضى زمن النسخ بعد مضي زمن الرسول يَ. 
فليس هناك فائدة عملية تجنى من استحداث خلاف كهذا في أمر لم يقع» لأن المهمٌ بالنسبة إلى النسخ 
هو النظر في الآدلة النقلية التي وردت زمن جواز النسخ» والتحزي في وقع نسخه فعلا حذرا من 
العمل بالمنسوخ. وقد كانت مباحث الأصوليين الأخرى في شروط النسخ» وطرقه» والزيادة على 
النص هل تعد نسخاء وغيرها مفيدة فعلا. غير أن هذه المسألة ليس لها حظ من الفائدة العمليةء إذ 
هي كلامية في حقيقتهاء ويمكن اعتبارها على سبيل التسامح من "مُلّح العلم" أي إنها من 
استطرادات علم أصول الفقه لا من صلبه. 

أصوها الكلامية 

ECE 

2- التحسين والتقبيح. 

3- الاستصلاح. 

4- وجوب معرفة الله تعالى. 

5- وجوب شكر المنعم. 

اطبحث أخامس : مسألة وقث النسخ 

اختلف الأصوليون في ترجمة هذه المسألة» وتعدّدت عباراتهم واعتراضاتهم على بعضهم حتى قال 
القرافي "والمسألة مشوّشة الفهرسة في أصلها"! فقد ترجمها أبو الحسين البصري بقوله "نسخ الشيء 
قبل فعله"” وترجمها الغزالي بقوله "نسخ الأمر قبل التمكّن من الامتثال"” وصرّح آخرون بلفظ 


1 - نفائس الأصول: 6/ 2570. 
AD‏ 
3- المستصفى: ص 90. 
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الوقت فقال الشيرازي "نسخ الثىء قبل وقت فعله"' وذهب ابن السبكي إلى أن العبارة التي تشمل 
كافة صور الخلاف هي "نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته"”. 

ويعود اختلاف الأصوليين في الترجمة إلى أن المسألة تشمل عدة صور يمكن أن تكون كل صورة 
منها مسألة مستقلة» وهذه الصور بعضها محل وفاق» وبعضها الآخر محل خلاف» فعبّر كل منهم عا 
يراه حلا للخلاف» وكانت بعض عباراتهم أوسع من بعض. لكنّ أشمل عبارة تجمع جميع الصور 
دون استثناء هي قول الزركشي "وقت النسخ"” وهي الترجمة التي اخترناهاء لأن الوقت فيها ليس 
مقيّدا بصورة أو ببعض الصور. 

والصورة المعتادة في النسخ هي أن يرد الحكم الشرعي فيعتقد المكلفون وجوبه أو حظره» أو غير ذلك 
من أنواع الحكم التي يدل عليها الخطاب» ويعملون به جميعا أو يعمل به بعضهم مدَّة من الزمن تطول أو 
تقصرء ثم يرد النسخ بعد ذلك. فهذه الصورة لا خلاف فيهاء وهي محل إجماع كما أكد الزركشي“. 

أا الصور المختلف فيها فقد استقرأها الزركشي وقسّمها إلى ست صور هي : 

1- أن يكون النسخ قبل علم المكلف بوجوبه. 

2- أن يكون بعد علم بعض المكلفين بوجوبه. 

3- أن يكون بعد علم المكلف بوجوبه» لكنّ وقته لم يدخل. 

4- أن يدخل وقت المأمور به» ثمّ ينسخ قبل فعله. 

5 أن يدخل وقته فيشرع في فعله» لكنه ينسخ قبل تمامه. 

6- أن يقع النسخ بعد خروج الوقت وقبل فعله”. 

تشترك هذه الصور في أن النسخ فيها مفترض قبل فعل المنسوخ» لكنّ هذا النسخ قد يقع افتراضا 
قبل العلم بالمنسوخ وقد يقع بعده» فإذا وقع بعده» فقد يكون قبل دخول الوقت أصلا. وقد يكون 
بعد دخول الوقت إما قبل الشروع في الفعل أو بعد الشروع فيه وقبل تمامه» ثم قد يقع بعد خروج 
كامل الوقت وقبل الفعل. 

ولم تكن جميع هذه الصور محل خلاف مبنيٌّ على أصول كلامية» وإنما كان هذا النوع من الخلاف 


1 - التبصرة: ص 260 

2- الإبهاج: 2/ 257-256. 

3- البحر المحيط: 4/ 81. 

4- م.ن: 4/ 81. 

5- م.ن: من ص 81 إلى ص 91. 
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ظاهرا في الصورة الأولى» والثالثة» وهو في الثالثة أظهر وأقوى. 

أمّا بقية الصور فهى إِمّا محل اتفاق حسب بعض الأصوليين» وإمًّا محل خلاف لكنّه ليس كلاميا. 

فالصورة الثانية ليس فيها خلاف كلامي» وها مثالان معروفان أشهرهما نسخ الخمسين صلاة 
بخمس في السماء ليلة المعراج» وهناك من لم يعتبر ذلك نسخا'. 

والصورة الثالثة لا حلاف فيها بين الأشاعرة والمعتزلة لأن شرط الأمر حاصل وهو التمكن من 
الفعل”. 

والصورة الرابعة ذكر القرافي نه لم ير فيها نقلاء لذلك تكلم فيها حسب مقتضى المذاهب» 
فمقتضى قول الأشاعرة الجواز مطلقاء ومقتضى قول المعتزلة التفصيل بحيث يجوز ذلك إذا تحققت 
المصلحة بالمأقّ به» ولا يجوز إذا لم تتحقق”. 

أما الصورة السادسة فهي محل اتفاق لأمّها جائزة عند الأشاعرة والمعتزلة كا صرّح بذلك أبو 
الحسيين الضدرى الل رالاق ارق 

إذا تبيّن ذلك صار بالإمكان حصر الكلام في صورتين فقط هما: نسخ الفعل قبل العلم به» ونسخ 
الفعل قبل دخول وقته» ومع ذلك فقد يدخل الأصوليون بعض الصور الأخرى تحت هاتين 
الصورتين» وقد يضيف بعضهم صورا جزئية خارجة عن الست التي تقدم ذكرها كقول القرافي: 
"أن يؤمر به على الفور» فينسخ قبل الشروع فيه" لكنّ المهمّ بالنسبة إلى مقصدنا هو أن الخلفية 
الكلامية للخلاف ظهرت في هاتين الصورتين أكثر من ظهورها في غيرهما. وفيها يل بيان ذلك. 

الصورة الأولى: أن يكون النسخ قبل علم المكلف با حكم المنسوخ: 

ليست هذه الصورة مطابقة لمسألة: هل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه الخبر؟ لابا مسألة أخرى 
مستقلة بذاتهاء ولا تعد قسم| من أقسام هذه المبحث» لذلك تكلم عليها الأصوليون بوصفها مسألة 
خاصة". وهي تخالف الصورة التي أثبتناها من جهة أن المكلفين يعلمون الحكم المنسوخ ويعملون 


1-م.ن: 4/ 85. 

ر م.: 4 87. 

3- نفائس الأصول: 6/ 2562. 

4- المعتمد: 1/ 376-375. 

5- الإحكام: 3/ 179. 

6- نفائس الأصول: 6/ 2562. 

7- الغزالي: المستصفى ص 97 الآمدي: الإحكام 3/ 240. 
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به» لكنّهم لم يبلغهم الحكم الناسخ. فهي لا خلاف فيها من جهة أن النسخ وارد بعد العلم بالمنسوخ 
والعمل به» وإِنَّا الخلاف في ثبوت النسخ في حق من لم يعلم الناسخ» وهذا موضوع آخر بعيد عن 
الخلاف المتعلق بهذه الصورةء لأن المفروض فيها أن يعلم المكلف الناسخ قبل علمه بالمنسوخ. 
والفرق واضح بين صورة يعلم فيها ا لمنسوخ دون الناسخ» وأخرى يعلم فيها الناسخ دون المنسوخ. 

وقد منع المعتزلة والأحناف النسخ قبل العلم بالمنسوخ» أو قبل الاعتقاد'ء لأن ذلك يتضمن 
تكليف المحال» وبنوا عليه أن عزل الوكيل لا يثبت قبل العلم”. 

وهو ما اختاره ابن مفلح من الحنابلة لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل”. 

أمَا الأشاعرة» فلا يمتنع على أصوهم ثبوت النسخ في هذه الصورة:؛ لأن المكلف عندهم مأمور 
حين عدمه» وليس البلاغ شرطا في النسخ» بل هو شرط في الامتثال. واحتجٌ بعضهم بأن الله تعالى 
أوجب على الأمّة ليلة المعراج خسين صلاة» ثمّ نسخها بخمس” قبل علمهم بوجوبها”. 

لكنّ هذا المثال غير مطابق لصورة المسألة» لذلك رد عدد من الأصوليين الاحتجاج به 
فالرسو لي قد علم الحكم المنسوخ» وهو أحد المكلفين» لكنه علم ذلك قبل جميع الأمة» وعلم 
الجميع ليس شرطا في التكليف. بل إن الرسول # هو الأصل في التكليف» وعلمه أو اعتقاده 
كاعتقاد الكل؟. 

فظهر بذلك أن نسخ الخمسين صلاة ليلة المعراج يعد دليلا على جواز صورة أخرى» هي أن يرد 
النسخ بعد علم بعض المكلفين بالمنسوخ. 

الصورة الثانية: نسخ الفعل قبل دخول وقته: 

مثاها لو قال الشارع للمكلفين في صبيحة يومهم "صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة" 
ثم قال عند الظهر "لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة"” ونحو ذلك. 


وهذا غير جائز عند المعتزلة” وعدد من الأحناف» منهم الكرخي» والماتريدي» وأبو زيد 


1- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 3/ 49؛ اللكنوي: فواتح الرحموت: 2/ 63. 
A‏ 

TEE 

4- البخاري: مناقب الأنصار» باب المعراج 4/ 250-249. 

5- الزركشى: البحر المحيط 4/ 82. 

6- م.ن: 4/ 82؛ اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 63. 

451 OEE, 

اوا من الط اله 356/1 
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الدبومي” ووافقهم الصيرني من أصحاب الشافعي”»؛ واختار جمهور الأحناف” وعامة الأشاعرة 
واطيتابلة لوار 

واحتج المعتزلة بعدة أدلة نكتفي منها با هو كلامي: 

1- أن نسخ الفعل قبل وقته يترتب عليه أن يكون الأمر والنهي قد تناولا فعلا واحدا على وجه 
واحد في وقت واحدء وهو محال وتكليف بم لا یطاق . 

وأجيب بأن النسخ يشترط فيه التراخي» وأن ا مكلف في الصورة المذكورة يسمع الأمر والنهي في 
وقتين مختلفين» ولو سمع ذلك دفعة واحدة لم يتصور منه الوجوب والعزم على الأداءء أما كونه 
مأمورا منهيا على الفعل الواحد من وجه واحد فغير مسلم من وجهين: 

- أحدهما: أن الأمر الأوّل مشروط والنهي الثاني غير مشروط فهما متغايران» فكأن الشارع يقول 
إفعل ما آمرك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي» فإذا نبى المكلف عن ذلك الفعل نفسه زال 
حكم الأمر به» والفرق واضح بين أمر مشروط بقاؤه بعدم النهي» وهي مزيل لشرط بقاء الأمر. 

- الوجه الثاني: يَفترض فيه الأشاعرة جوارٌ كونٍ الفعل مأمورا منهيا من وجه واحد» ولا يرونه 
محالاء لأن المأمور عندهم ليس حسنا في ذاته» أو لوصف هو عليه قبل الأمر حتى يحصل التناقض 
المذّعى» بل الله تعالى يفعل ما يشاء؟. 

2- أن الأمر بالفعل ونسخه قبل وقته يعد بداء” مستحيلا على الله تعالى. 

وأجيب بأن هذه الصورة لا بداء فيهاء لأن البداء استدراك علم كان خافياء لكنّ الله تعالى لما أمر 
بالفعل كان عا ما بِأَنّه سينسخه قبل وقته”. 

3- أن ذلك يترتب عليه الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن” وبيان ذلك أن الفعل إذا أمر به وهي 
عنه من جهة واحدة وني وقت واحد» لا خلو حاله في نفسه أن يكون حسنا أو قبيحاء ولا يمكن أن 


1- اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 62. 

2- الشيرازي: التبصرة» ص 260؛ الزركشى: البح رالمحيط 4/ 86. 

3- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 3/ 49. 

4- الآمدي: الإحكام 3/ 180؛ آل تيمية: المسودة» ص 207. 

5- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 376. 

6- الغزالي: المستصفى» ص 91. 

7- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 376. 

8- الباجي: إحكام الفصول» ص 409؛ الشيرازي: التبصرة» ص 262. 
9- أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 376. 
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يكون حسنا قبيحاء أو مصلحة مفسدة في الوقت نفسه. فإذا أمر الشارع به ونبى عنه في وقت واحد 
من جهة واحدة» فإن كان قبيحا في نفسه فقد أمر بقبيح» وإن كان حسنا في نفسه» فقد نہی عن حسن» 
وذلك محال على الله تعالى. 

ورد الأشاعرة هذا الاستدلال بناء على ما هو معروف من مبادئهم الكلامية» فهم ينكرون 
التحسين والتقبيح العقليين» ولا يسلمون بأن أوامر الله تعالى ونواهيه معللة بالحكمة والمصالح» 
وعلى ذلك فليس الفعل في ذاته حسنا أو قبيحا حتى يقال إن الله تعالى في هذه الصورة يكون آمرا 
بالقبيح وناهيا عن الحسن» لأنَّ الأمر بالفعل كما قال الباجي لا يدل على حسنه» والنهي عنه لا يدل 
على قبحه»ء وإِنّْا الذي يدل على حسن الفعل أن نؤمر بمدح فاعله» والذي يدل على قبحه أن نؤمر 
بذم فاعله» وإذا سلم بأصل التحسين والتقبيح» فالجواب أن الأمر بالفعل يدل على حسنه بشرط أن 
لا ينهى عنه» والنهي عنه يدل على قبحه بشرط أن لا يؤمر به'. 

والجواب قريب من ذلك بالنسبة إلى أصل المصلحة, فالأمر والنهي عند الأشاعرة ليسا مبنيين 
على المصالح والمفاسد» لذلك لا يجوز القول بأن الشارع في هذه الصورة قد هى عن فيه مصلحة وأمر 
ا فيه مفسدة. وعلى فرض التسليم بأصل انبناء الأوامر على المصالح والنواهي على المفاسد. 
فالمحذور المذكور غير موجود. لأنه يجوز أن يقال - كا بين الآمدي - إن الفعل مشتمل على 
المصلحة حالة الأمر» ومشتمل على المفسدة حالة النهي» فلا مفسدة حالة الأمر» ولا مصلحة حالة 
النهي كما قررت المعتزلة”. 

4- أن القول بجواز نسخ الفعل قبل وقته فيه إغراء با لمعاصي» لأن كل أمر بناء على ذلك يجوز 
حسب الظاهر أن لا يريده الشارع من المكلّف”, ولا يجوز عند المعتزلة أن يأمر الله بها لا يريد ولو 
جاز ذلك لترتب عليه عدم الوثوق بقول من أقوال الشارع”. 

والجواب عند أهل السنة أنه يجوز أن يأمر الله تعالى عباده بها لا يريد فدليل المعتزلة باطل بناء على 
بطلان أصله”. 

وما قيل في الردّ على المعتزلة أن أدلتهم في نفي النسخ قبل دخول الوقت لا تخرج في عمومها عن 
الأدلة التي ذكرت في إبطال أصل النسخ» وخاصة الأدلة القائمة على أصل المصلحة. وبا أن هذه 


1- إحكام الفصول: ص 408. 

2- الإحكام: 3/ 191. 

3- أبو االحسين البصري: المعتمد 1/ 377 

4- الآمدي: الإحكام 3/ 189. 

5- ابن حزم: الإحكام 4/ 101؛ الأمدي: الإحكام 3/ 190. 
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الأدلة باطلة في النسخ فهي باطلة في هذه الصورة'. قال ابن حزم "ومن جعل هذا بداء فقد جعل 
النسخ بداء ولا فرق. وكل ما أدخلوه في نسخ الشيء قبل أن يعمل به راجع عليهم في نسخه بعد أن 
يعمل به ولافرق"”. 

وتعتبر الردود المتقدّمة أدلة لجمهور أهل السنّة القائلين با لجوازء لأن نفي الاستحالة يثبت الإمكان. 
وقد استدل الجمهور إضافة إلى ذلك بعدّة أدلة أخرى غير كلامية أكثرها متعلّق بالوقوع لا بمجرّد 
الجوازء لأمّها أمثلة فسّروها بِأئّها نسخ للحكم قبل وقت فعله» وهي مع ذلك لم تسلم من النقاش» وب اشا 
ليست كلامية فليس من غرضنا ذكرهاء وإِنَّ) نكتفي منها بدليل له علاقة ببعض الأصول الكلامية” وهو 
أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح”. 

وقد اعترض المعتزلة على هذا الدليل بوجوه يمنا منها الوجه الكلامي وهو أن إبراهيم عليه السلام 
قد قام بفعل الذبح وهو إمرار السكين على الرقبة لكن الله تعالى قد يكون جعل على عنق ولده إسماعيل 
عليه السلام صفيحة من حديد” وبناء على ذلك فإن الحكم نسخ بعد وقت فعله لا قبله. 

وأجاب الأشاعرة بأن هذا التأويل يقتضى أن الله تعالى أمره بالفعل؛ لكنّه منعه من إنفاذه بتلك 
الففيخةه بهذ متاق ١١‏ يميت ا بن كارا نوهو بطل 
عندهم» ثم إن ذلك معجزة عظيمة لو صحّت لاشتهر نقلها. 

وما اعترض به المعتزلة على الجواز الذي يذهب إليه أهل السئة» أن جواز النسخ قبل الوقت 
يفضي إلى أن يكون الفعل الواحد مأمورا منهياء والأمر والنهي كلام الله» وكلامه تعالى صفة قديمة 
واحدة عند أهل السنة» فيترتب على ذلك أن يكون الكلام الواحد أمرا نميا بشيء واحد في وقت 
واحد» وهو حال. والجواب المعروف عند الأشاعرة» أن كلام الله الذي هو صفة واحدة لا يختلف في 
ذاه ونا ختلف بحسب اخعلاف متعلقاته اذا تعلقت الضفة بطب القعل سمبت أمراء وإذا 
تعلقت بتركه سميت نبياء ثمٌ إن الأمر والنهي في حق ال حكم الواحد إِنَّ) يمتنعان لو اتحد زمان التعلق 
بالفعل والترك» والصورة المذكورة جائزة لأن المأمور والمنهيّ وإن كان زمانه واحداء فإن زمان تعلق 


1- الشيرازي: التبصرة ص 262. 

2- الإحكام: 4/ 101. 

3- الملاحظ أن الآمدي رغم آنه أشعريّ يجيز نسخ الفعل قبل وقته فقد ضعّف استدلال الأشاعرة بهذا الدليل الذي 
ذكرناه» كا ضعف أغلب الأدلة العملية التي احتج بها أصحابه (الإحكام 3/ 188-184). 

4- الرّازي: المحصول 1/ 541 

5- المعتمد: 1/ 380. 

6- الباجي: إحكام الفصول ص 406؛ الآمدي: الإحكام 3/ 184. 
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الأمر به غير زمان تعلق النهي به» وإذا تغاير الزمان فلا محال" . 

فائدة المسألة 

تبيّن مما تقدم أن الخلاف في هذه المسألة له جانبان: 

أحدهما: الخلاف في الجواز. 

انيها: الخلاف في الوقوع. 

والأوّل هو الذي استحضرت فيه الأصول الكلامية المتعلقة با يجوز في حق الله تعالى وما لا 
يجوز. 

ما الجانب الثاني الذي لم نفصّله فهو أصولي فقهي يتعلق في عمومه بالخلاف في تأويل الأمثلة 
العملية وتخريجها على صور الخلاف. 

وهذا الجانب هو الذي تظهر فيه فائدة الخلاف الكلامي في الجوازء لأن الذين يجيزون الصورتين 
ا لمذكورتين يقولون بالوقوع» فيتطابق عندهم الجواز الكلامي مع الوقوع العملي. أما الذين يمنعون 
جواز ذلك بناء على خلفيتهم الكلامية» فينكرون الأمثلة العملية» ويؤوّلونها تأويلات تخرجها من 
محل الخلاف. 

ومع ذلك فإن المسألة التي أعرضنا عن تفصيل كثير من صورها المتداخلة يعد الخلاف فيها 
افتراضيا قليل الفائدة بعد انقضاء زمن الوحي الذي هو زمن النسخ» إذ لا نسخ بعد ذلك. والمهم 
بالنسبة إلى الفقهاء بعد انقطاع الوحي هو التثبت من الصدق التاريخي لأمثلة الوقوع بقطع النظر عن 
كون ما وقع فعلا كان قبل العلم بالمنسوخ أو بعده أم كان قبل وقت الفعل أو بعده» إذ المطلوب هو 
التحقق من أن المكلفين غير مطالبين بالحكم المنسوخ وأن الواجب في حقهم هو العمل بالحكم 
الناسخ بقطع النظر عن الصورة التي حصل بها النسخ. 

ما الخلافات الكلامية التي أثيرت في مبحث الجواز» فهي خلافات بعدية حدثت بين المتكلمين 
م تكن لها علاقة بوقائع النسخ زمن الوحي» وإنا لحأ إليها الأصوليون الذين غلب عليهم الكلام 
بطرق لا تخلو من التكلف والتعقيد» ولم يكن الأصوليون والفقهاء في حاجة أكيدة إلى ذلك لأن 
جوهر الخلاف متعلق بالوقوع» فإذا ثبت ذلك في بعض الأحكام بطل الخلاف في الجواز بداهة 

أصوها الكلامية 

1- التكليف بالمحال (ب| لا يطاق). 


1- الآمدي: الإحكام 3/ 192-191. 
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التحسين والتقبيح. 
مسألة الصلاح والأصلح (تعليل الأحكام بالمصالح). 
مسألة البداء. 

العلاقة بين الأمر والإرادة. 


کلام الله تعالى (وحدته في ذاته واختلاف EE‏ 
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الفصاء الذالنذة 
الإجماع 


ا مبحث الأول: مسألة حكم منكر الاجماءع. 
المبحث الثاني: مسألة الاجماع والامامة. 


ليس الإجماع من جنس المسائل الاعتقادية التي أخذت من علم الكلام وأدخلت في علم أصول 
الفقه» كمسألة كلام الله تعالى وغيرهاء وإِنَّا هو دليل شرعي عند القائلين به من المتكلمين 
والأصوليين يوظفه كل منهم في القضايا الخاصة بعلمهم. 

وقد نقل عبد الكاني السبكي عن بعض المعترضين الذين ينكرون فائدة علم الأصول وينفون 
خصوصياته قوهم: "لم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع» وهو من أصول الدين أيضا"'. 
وحاصل هذا الاعتراض أن الكلام في الإجماع وإن كان من أصول الفقه» فهو من أصول الدين 
بدرجة أولى» ويمكن الاكتفاء با ذكره المتكلمون في خصوصه دون حاجة أكيدة إلى ما ذكره 
الأصوليون من نبذ مأخوذة من علم الكلام. 

لكنّ الناظر في كتب علمي الكلام والأصول يدرك أن الإجماع منهما بوصفه دليلا مشتركاء ومع 
ذلك فهو مبحث أصولي أكثر منه كلامياء لأن الأصوليين هم الذين تخصصوا في تفصيل مباحثه من 
حيث التعريف. والحجيّة» والشروط, وإمكان الوقوع وغير ذلك. وإذا كان الأصوليون يحيلون 
تفصيل الكلاميات على كتبهم الكلامية» فإن المتكلمين يفعلون مثل ذلك في المسائل التي يعتبرونها 
أصولية مثل الإجماع» فالجويني مثلا حين لحه السياق إلى الكلام على أصل الإجماع قال "وهذا ما لا 
مطمع في تقريره هاهناء وقد ذكرنا في كتاب التلخيص في أصول الفقه ما يدل على صحة الإجماع "2 
ثم تكلم عليه باختصار في أقل من صفحتين. 


2- الإرشاد: ص 417. 
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والحاصل أنه من الواضح أن تفاصيل مباحث الإجماع من حيث هو دليل شرعي صناعة 
أصولية» غير آنه لا كان للمتكلمين آراء مختلفة في حجّية الإجاع» وفي بعض مسائله» ذكرها 
الأصوليون في سياق مباحثهم على سبيل الموافقة أو الإنكار. 

وهذا يعني أن مبحث الحجّية ليس مبحثا كلاميا أدخل في أصول الفقه» بل هو مبحث أصولي. 
للمتكلمين فيه آراء كالأصوليينء والفقهاء وغيرهم. 

لذلك سوف لن نتكلم على مسألة حجّية الإجاع» لأن أكثر الأدلة التي توسع الأصوليون في 
بيانها شرعية سمعية وإن اختلفوا في بعض وجوه دلالة العقل على الإجماع. 

والواقع أن مباحث الإجماع فيها إشارات إلى بعض المسائل الكلامية المتفرقة التي يصعب إفرادها 
بمباحث مستقلة يتعلق بها غرضناء مثل هل يصح إثبات وجود الله تعالى وصحة رسالة النبي 5 
بالإجماع؟» وهي مذكورة بوصفها مثالا لعدم جواز الاستدلال بالإجماع على ما تتوقف عليه صحة 
الإجماع'. ومثل مواقف الأصوليين ممن يعتبرونهم مبتدعين من أصحاب الفرق المخالفة هل يعتدٌ 
بخلافهم بحيث لا ينعقد الإجماع دونهم أولا؟”. 

وتوجد مع ذلك مسألتان تقتضيان الذكرء هما حكم منكر الإجماع» والإجماع عند الشيعة القائلين 
بعصمة الأئمة» وهما مسألتان لكل منهما وجهان - سيأتي بيانه|- أحدهما كلامي اعتقادي» والآخر 
أصولي شرعي» إلى جانب ارتباطه| الوثيق بمسألة الحجّية. لذلك سنكتفي بذكرهما دون غيرهما من 
المسائل المذكورة عرضا. 

ولهذا السبب لم يتضخم حجم هذا الفصل كغيره من الفصول. 


اطبحث الأول : المسألت الأولى حكم منك الإجماع 
ليس الحكم على منكر الإجماع عند الأصوليين قولا مطلقا يرسل على عمومه دون مقدمات ولا 
ضوابط» بل له أصول يبنى عليهاء وأقسام لكل قسم منها حكم خاصٌ به وإن اختلفوا في ذلك. 
وأهمٌ المقدّمات أو الأصول التي يتوقف عليها حكم الأصوليين على منكر الإجماع ثلاث: 


1- لأن ذلك يلزم منه الدور ك| يقول الأصوليونء إذ أن صحة الإجماع متوقفة على صحّة النصوص الدالة على عصمة 
الأمّة» وصحة هذه النصوص متوقفة على وجود الله المرسل» وعلى كون محمد رسولا (الآمدي: الإحكام 
1/ 406(. 

2- الغزالي: المستصفى ص 145. 

مثال ذلك أن ابن حزم أخرج من أهل الإجماع عددا من الفرق مثل الأزارقة والإباضية والروافض» بل إلّه سمى 
بعض المتكلمين مثل العلآف والنظّام وغيرهما (مراتب الإجماع: ص 14-13). 
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1- ثبوت ححيته: 

فحكم الأصولي على خالف الإجماع بأنه آثم أو مبتدع أو كافر يتوقف على ثبوت حجيته عنده. 

أما الذي ينكر حجّية الإجماع فليس له حكم يطلقه على المخالف, لأنه لا وجود للإجماع أصلا 
عنده حتى يخالفه المخالفون. هذا إذا كان لا يتصور إمكان وقوعه» أما إذا كان يرى إمكان ذلك 
وينكر حجّيته ولو وقع فمخالفه أيضا لا يعد مخطئا عنده» وهو لا يخطّى نفسه بذلك بداهة. 

والذين يثبتون وقوع الإجماع ويرون أنه حجّة يختلفون في نوع الإجماع الذي يثبته كل منهم. 
فالذي يقول بإجماع الأمة في عصر من العصور يخطى منكر هذا النوع من الإجاع» والذي يقول 
بإجماع الصحابة لا يخطّئ إلا من ينكر خصوص إجماعهم» وكذلك الأمر بالنسبة إلى من يقول بإجماع 
العترة أو غيرهم. 

2- درجة أدلة ثبوت الححية: 

أي إن الذين يرون أن أدلة ثبوت حجّية الإجماع قطعية تبلغ درجة العلم لهم حكم» والذين يرون 
آنا ظنيّة لهم حكم آخر. 

3- أقسام الإجماع: 

فليس حكم منكر الإجماع القطعي أو ما ثبت به كحكم منكر الإجماع الظني أو ما ثبت به» وليس 
حكم منكر الإجماع القولي أو ما ثبت به» كحكم منكر الإجماع السكوتي أو ما ثبت به. 

وبهذا يظهر خطأ الذين يطلقون القول بتكفير منكر الإجماع. وهذا التسرّع في التكفير ظاهرة سلبية 
شاعت في بعض الأوساط كالفقهاء غير المحققين» وغيرهم تمن ليس من غرضنا ذكر أقواهم. 

وقد انتقد الأصوليون هذه الظاهرة نقدا إحماليا بالإنكار» ونقدا علميا بتفصيل المسألة وبيان 
ضوابطها. 

ومن أقوالهم في الإنكار الإجمالي قول الجويني: 

"فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر» وهذا باطل قطعاء فإن من ينكر أصل الإجماع لا 
يكفر» والقول في التكفير والتبرّي ليس بالهيّن"”. 

أما كلامهم التفصيلّ فيفرٌ قون فيه بين منكر الإجماع أصلا ومنكر الحكم الثابت به: 

1- حكم منكر أصل الإجماع : 


1 - البرهان: 1/ 462. 
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والمقصود بذلك حكم القائلين بالإجماع على من ينكر حجيّته ولا يراه طريقا تثبت به الأحكام. 

أكد ابن السبكي على لسان جمهور أهل السنّة نم لا يكفرّون من أنكر الإجماع السكوتي» 
والإجماع الذي لم ينقرض آهل عصره» ونحو ذلك من الإجماعات التي اختلف العلماء في حجيتها' 
كإجماع أهل المدينة» وإجماع أهل الكوفة ونحوهما. 

وصرّح الزركثي بأنّه لا حلاف في أن منكر ذلك لا يكفرٌ ولا يبدّع”. 

وإنّا الخلاف في حكم من أنكر أصل الإجماع وقال إن الله تعالى لم يجعله حجّة شرعية لخلقه”. 

م يتفق جمهور الأصوليين على تكفير منكر أصل الإجماع» فقد أكد ابن السبكي أنه لا شك في 
اعتبار ذلك بدعة» أما القول في تكفيره فمختلف فيه حسب الخلاف في تكفير أهل البدع والأهواء”. 

ويظهر أن القول الأقوى عندهم هو عدم التكفير حسب كلام عدد من الأصوليين قبل ابن 
السبكي» فقد ذهب إمام الحرمين الجويني إلى أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر” والإجماع 
واحد من هذه الطرق. 

ما الرازي فقد كان أكثر صراحة ووضوحا حين أكد "أن أدلّة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم" 
ثم قال "فبتقدير أن يكون أصل كون الإجماع حجّة معلوما لا مظنوناء لكنّ العلم به غير داخل في 
ماهية الإسلام» وإلا لكان من الواجب على الرسول ب أن لا يحكم بإسلام أحد حتى يعرّفه أن 
الإجماع حجّةء ولا لم يفعل ذلك» بل لم يذكر هذه المسألة صريحا طول عمره» علمنا أن العلم به ليس 
داخلا في ماهية الإسلام"”. 

وقد رد القراني ذلك بها خلاصته أن الرسول 4 إا كان يبيّن للداخل في الإسلام أصول الإيمان 
لا مبطلاته التي توجب الردّة كتبديل معنى آية ونحو ذلك» وعدم ذكره لا يبطل الإيهان ليس دليلا 


1- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2/ 267. 

ال المفيط 4 524 

3- يقصدون بذلك حكم من أنكر أصل الإجماع مهما كان نوعه» أي من رفض جميع أنواعه ولم يقل بواحد منهاء 
فالذي يقول بإجماع الصحابة من الظاهرية مثلاء وينكر إجماع جميع المجتهدين في عصر من العصور لا يدخل في 
هذا الحكم» لأنه لا ينكر أصل الإجماع ويقول بنوع من أنواعه. وقد يفهم من إطلاق بعضهم أمْم يقصدون حكم 
منكر مجتهدي الأمّة بعد وفاة الرسول بإ في عصر من العصور على حكم من الأحكام» وذلك لأن هذا المفهوم هو 
الذي ركّزوا على حجّيته مستدلّين بالنصوص التي يرونها تدل على عصمة الأمة. 

4- رفع الحاجب: 2/ 267. 

5- البرهان: 1/ 462. 

6- المحصول: 2/ 99-98. 
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على أنه لا يبطله'. 

ومع ذلك فإن عمدة الرازي في عدم تكفير منكر أصل الإجماع هي أن أدلة تأصيله ليست مفيدة 
للعلم» بمعنى أءّْها ليست قطعية. وذلك لأنه لم يكد يسلم دليل سمعي أو عقلي من الاعتراض على 
قطعيته من قبل القائلين بالإجماع أنفسهم» لا من قبل الخصوم فقط 

فقد جزم إمام الحرمين بأنه لا مطمع في إسناد ثبوت الإجماع إلى العقل» كا أنه لا مطمع في إسناد 
ذلك إلى دليل سمعي قاطع من غير اعتبار واسطة» والواسطة القاطعة المعتمدة عنده هي اطراد 
ات الى و اا 


أمَا الغزالي فرأى أن الآيات التي جرت عادة الأصوليين بالاستناد إليها إلا هي ظواهر لا تنص 
على الغرضء وأهمّها الآية التي اي انوي وتبعه في ذلك کثيرون» وهي قوله تعالى ومن 
ياق السو من بعد ما تي ل ادى نوله ما ول وَنْضْلِه جَهَمَ وسَاَتْ مَصِيرَا 4 ” فهي عنده 
ليست نضًا في الغرض الذي هو تحريم مخالفة إجماع المؤمنين» لأن الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل 
الرسول ويشاقه ويتّبع غير سبيل المؤمنين في نصرته نوله ما تولى*. 

الكت الأقوى هيدوهو لك ات "لا تجتمع أمتي على الخطإ" لاه ادل مق خف 
اللفظ”. وإذا قيل إِنّه خبر آحاد فقد تظاهرت الرواية عن الرسول ل بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى 
في الدلالة على عصمة هذه الأمة من الخطا'. 

واستنتج الآمدي بعد جدل طويل -كعادته في جل المسائل - أن التمسّك بالآيات إن كان مفيدا 


1 - نفائس الأصول: 6/ 2885. 

2- البرهان: 1/ 438. 

3- النساء: 114. 

4- المستصفى: ص 138. 

5- شاع في كتب أصول الفقه ذكر هذا الحديث بلفظ "الخطإ" لكنّ المحققين في تخريج الأحاديث أكدوا أنه لا وجود 
له ذا اللفظ. أما الحديث المعروف ففيه لفظ "الضلالة". فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت الرسول 
يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم" رواه ابن ماجه: كتاب الفتن 
(36) باب السواد الأعظم (8) الحديث رقم 3950؛ 2/ 1303. وجاء في الصفحة نفسها حسب زوائد الشهاب 
البوصيري على سنن ابن ماجه أن فيه أبا خلف الأعمى؛ وهو ضعيف» وقال الحافظ العراقي: "جاء بطرق في كلها 
نظر". وفي تخريج أحاديث اللمع للغماري أنه لا يعرف الحديث بلفظ الخطإء أما لفظ الضلالة فله طرق أخرى عن 
ابن عباس إسنادها حسن (ص 246). 

6- يصعب القول بأن الحديث يدل على المقصود حسب لفظ "الضلالة". 

7ت المسفضفئ ::ضل 136 
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للظنّ فهو غير مفيد للقطع» ورأى أن السنّة هي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجّة قاطعة! 

وضعّف التمسّك بطريق العقل أو العادة الذي يتلخّص في أن العادة تحيل اتفاق أهل العصر على 
2 

امل 


وليس من غرضنا الدخول في تفاصيل أدلّة الحجية» فهي كثيرة ومعروفة في كتب الأصولء وإنا 
ذكرنا الآراء للدلالة على أن مسألة القطع التي بنى عليها البعض تكفير مخالف الإجماع مختلف فيها. 

وليس معنى ذلك أن الإجماع ليس حجّة عند الجمهورء بل هو حجّة عندهم» غير أن بعضهم 
يرون أنه ظنى لأن أدلته ظنية كالرازي ومن وافقه» والظنٌّ يعمل به في الشرعيات دون القطعيات 
الاعتقادية كالتكفير الذي ليس أمرا هيّنا. ومع أن أكثرهم يرون أن الإجماع قطعي” فقد تردّدوا في 
تكفير منكره ولم يجزموا بذلك. 

وقد صرح بعضهم بأئّهم لا يكفرون النظام” والشيعة لجحدهم الإجماع وتجويز الخطإ على أهله”. 

2- حكم منكر الحكم الثابت بالإجماع: 

أطلق الرازي القول بأن جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر خلافا لبعض الفقهاء» وذلك بناء 
على أن أدلة أصل الإجماع ليست قطعية عنده» فما تفرّع عليها أولى أن لا يفيد العلم» وإنما غايته إفادة 
الظرن» ومنكر المظنون لا يكفر إجماعاة. 

وتعجّب من الفقهاء من جهة نهم أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبار» واتفقوا على أن من 
تأوّل هذه النصوص وأنكر دلالتها على الإجماع لا يكفّرء لكنّهم مع ذلك قالوا "الحكم الذي دل 
عليه الإجماع مقطوع به» ومخالفه كافر أو فاسق» فكأَتَّم جعلوا الفرع أقوى من الأصل» وذلك غفلة 
te‏ 0/0 
عظيمة ‏ . 


و 


وإذا كان الرازي قد أطلق الحكم بعدم التكفير بناء على أن أدلة أصل الإجماع ليست قطعية عنده» 


1- الإحكام: 1/ 318-317. 

2- م.ن: 1/ 320-319. 

3- لسري قهانة السمول 7522 

4- اختلف الأصوليون في تصوير مذهبه»ء فقيل إِنّْهِ ينكر أصل الإجماع» وقبل إِنّه يقول بتصوره وأنّه حجّة» لكنه فسّره 
بأنّه كل قول قامت حجّته. ولو كان قول واحد. أما الإجماع الذي ينكر حجّيته فهو الإجماع كا يصوره الجمهور 
(الزركشى: البحر المحيط 4/ 440). 

5- القرافي: نفائس الأصول 6/ 2883. 

6- المحصول: 2/ 98. 

7-م.ن: 2/ 18. 
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فقد ذهب آخرون إلى التفصيل ففرّقوا بين الحكم الثابت بالإجماع العام أو القطعي» والحكم الثابت 
بإجماع الخاصّة أو الظني. 
أ- ال حكم الثابت بإجماع العامة: 


وهو الحكم الذي يشترك فيه العامة والخاصّة ولا يكاد يجهله أحد كأعداد الصلوات وركعاتها 
والحج. والصيام» وتحريم الخمر والزنا والسرقة ونحو ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

فمثل هذه الأحكام المجمع عليها قطعية الثبوت» ومنكرها عند كثير من الفقهاء كافر, لأنه يإنكارها 
صار جاحدا للقطعي من الدين» وغير مصدّق لقول الله ورسوله؛ فإنكاره كإنكار أصول الدين . 

و ضيق بعضهم مدخل التكفير فلم يكفروا من كان قريب عهد بالإسلام, ولم يبلغه ذلك الحكم 
بيقين» فهو معذور لذلك”. 

وانتقد آخرون هذا الحكم بأن التكفير هنا ليس سببه أو مناطه إنكار الحكم من حيث هو مجمع 
عليه» لأن منكر الحكم المجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجمهور خلافا لبعض الفقهاء, وإنَّا 
سبب التكفير أمر آخر غير ذلك» هو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وما 
يجري مجراها” فمداركها ثابتة بالضرورة الدينية من غير توقف على واسطة الإجماع. وهذه نفسها 
rs‏ اس 
يفرّق فيها بين عدم الالتزام العملي والجحود النظري. 

س ا حكم الثابت بإجماع ا خاصة: 

وهو الحكم الذي ثبت بإجماع ظني سبيله الاجتهاد» أو أصله خبر آحاد» ونحو ذلك من أنواع 
أحكام الجنايات» وحجب بني الام با لحد في الميراث» وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة» وغير 
ذلك من الأحكام الخفية التي يعذر العامة بجهلها. 

فهذا النوع من الأحكام لا يكفر جاحده اتفاقاء وإِلَّ) يخطّأ ويدعى إلى متابعة الصّوابء لأن 
الإجماع الظني حجّة في الشرعيات التي لا يشترط فيها القطع كأصول الدين”. 

فائدة المسألة 


1- الآمدي: الإحكام 1/ 405 ؛ الزركشي: البحر المحيط 4/ 525. 

2- ابن السبكي: رفع الحاجب 2/ 267. 

276-2752 

4-الآمدي: الإحكام 1/ 405؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول ص 327؛ ابن السبكي: رفع الحاجب 2/ 272-268؛ 
الزركشي: البحر المحيط 4/ 525. 
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ليست هذه المسألة من الكلاميات التي أدخلت في أصول الفقه» بل هي بطبيعتها تحمل وجهين 
أحدهما كلامي اعتقادي» والآخر شرعي» والشرعي بدوره يمكن تقسيمه إلى جانبين أحدهما 
أصولي» والآخر فقهي. يؤيّد ذلك أن المتكلمين والأصوليّين والفقهاء قد اشتركوا في مناقشة التكفير 
والتبديع المتعلق بالإجماع» وإن كان كل منهم همه الحكم على منكر الإجماع من جهة اختصاصه؛ 
فا متكلمون مهم الحكم على منكر الاعتقاديات المجمع عليهاء والفقهاء همهم الحكم على منكر 
الأحكام الفقهية الثابتة بالإجماع» أما الأصوليون فمن المفروض أن يهتمّوا بحكم منكر أصل الإجماع 
بوصفه دليلا شرعياء لكنهم مع ذلك شاركوا الفقهاء فتكلموا في إنكار الحكم المجمع عليه 
وناقشوهم في بعض إطلاقاتهم التي فيها شىء من التسرّع أو المبالغة في الهمجوم على التكفيرء لأن ذلك 
ليس أمرا هيّناء ىا أنهم شاركوا علماء الكلام من جهة الحكم على منكر القطعيات الشرعية التي يعد 
منكرها كا منكر لأصل من أصول الدين» ومن جهة أن الأصوليين من أهل السئة كان لهم موقف غير 
تكفيري من المتكلمين الذين ينكرون أصل الإجماع كالنظام والشيعة. 

وبهذا يظهر الموقع الوسطي لعلم أصول الفقه من حيث آنه يتصل بعلم الكلام من جهة» وبالفقه 
من جهة أخرى. 

ويمكن تحديد الجوانب الثلاثة هذه المسألة بطريقة أخرى» فنقول: هي فقهية من جهة الحكم. 
وكلامية من جهة الموضوع» وأصولية من جهة السبب. وهي جهات متكاملة» لأن هذه المسألة 
يصدر في خصوصها حكم فقهي» موضوعه کلامي» لسبب أصولي. 

وهذا يحتاج إلى شىء من البيان كالتالي: 

1- جهة الحكم: 

أي إن الحكم بالتكفير أو التبرئة منه يعتبر حكما فقهيا في ذاته بقطع النظر عن سببه ومضمونه. 
وما يؤكد وجهه الشرعي أنه تترتب عليه آثار عملية في الدنيا كالمنع من الإرث لغير المسلم» ونحو 
ذلك. 

2- جهة الموضوع: 

أي مضمون الحكم ومحتواه» أو الصفة التي يوصف با المحكوم عليه»وهي الكفر أو الإيان. 

3- جهة السبب: 

أي الحيثية التي بني عليها الحكم» وهي حيثية أصولية لأن سبب الحكم في هذه المسألة هو إنكار 
أصل من أصول الفقه» هو الإجماع, أو إنكار حكم ثابت به. 

والحاصل أن الأصوليين في هذه المسألة التي تلتقي فيها العلوم الثلاثة» كانوا يدركون خطورة 
الموضوع المحكوم به الذي هو التكفيرء لذلك تجنبوا الإطلاق» وكانت لهم تحفظات على مواقف 
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بعض الفقهاء» ففصّلوا المسألة» وضيّقوا منافذ التكفير إلى أقصى حدود التضييق حتى حصروها في 
بعض الأحكام الضرورية التي تفرضها البداهة الشرعية بغير خلاف» بل تنازل بعضهم عن التمشك 
بقطعية أدلة الإجماع التي يقر بها أكثر القائلين به فتكفير المسلم عندهم أعظم خطبا من التمشك 
بقطعية أصل تكفي ظنيته الراجحة في إثبات الأحكام الشرعية. 

أصوها الكلامية 

1- التكفير والتبديع. 

2- مبطلات الإيان (ليس إنكار الإجماع من ذلك). 


امبحث الثاني : المسألث الثانيت- الإجماع والإمامث 

لقد أدخلنا هذه المسألة في بحثنا لآنبا ذات وجه كلاميّ مختلف فيه هو الإمامة وما يتعلق بها من 
عقيدة العصمة. 

رأينا في المسألة السابقة أن الأصوليين من أهل السنة ينسبون إلى الشيعة إنكار أصل الإجماع ولا 
يكفرونهم لذلك. 

لكنّ هذه النسبة لا ينبغي التسليم بها على إطلاقهاء لأن الشيعة يقولون بمفهوم خصوص 
للإجماع ذكره الأصوليون من أهل السنة وناقشوه» وللشيعة أيضا توضيحات في ذلك وردود على 
خالفيهم. 

والواقع أن اعتقاد الشيعة في عصمة الإمام يقتضي إنكار أصل الإجماع لأن الأئمة المعصومين 
عندهم' ليسوا مجرّد رواة للسئّة» بل إن أقواهم تعدّ سئّة» وهم أنفسهم مصدر للتشريع”» فلا حاجة 
إلى الإجماع بناء على ذلك في القرون التي ظهروا فيها بعد الرسول ول أما بعد غيبة الإمام الأخير» أي 
في عصور غيبته فلا حجّة لإجماع الأمة بالمعنى الذي يذهب إليه أهل السنة» لأن الشيعة ينكرون 
عصمة الأمة» ويمنعون تصوّر وقوعه» وعلى فرض وقوعه» فهو ليس حجّة غير قابلة للخطإ كقول 


1- يرى الإمامية الإثنا عشرية أن الأئمة المعصومين هم على التوالي: علي بن أبي طالب والحسن بن علي» والحسين بن 
علي؛ وزين العابدين بن الحسين» ومحمد الباقر» وجعفر الصادق» وموسى الكاظم» وعلي الرضاء ومحمد الجواد. 
وعلي الهادي» والحسن العسكري» ومحمد ابن الحسن العسكري» وهو الإمام الغائب» والمهدي المنتظرء أما الإمامية 
الإسماعيلية فيخالفونهم ابتداء من الإمام السابع لأنهم يرون أنه إساعيل الإبن الأكبر لجعفر الصادق» وليس 
موسى الكاظم. 

2- المظفر: أصول الففه 2/ 61. 
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لذلك لم يكن الأصوليون الأوائل من الشيعة الإمامية الإثني عشرية» والإساعيلية أيضا يعدون 
الإجماع ضمن أدلة التشريع. 

فقد عقد القاضى النعمان” الإسماعيلى في كتابه "اختلاف أصول المذاهب" فصلين أطال فيهما الردٌ 
على القائلين بالإجماع» وناقش أغلب أدلتهم النقلية مناقشة مفصّلة”. 

ومن ذلك أن الشيخ المفيد“ وهو من مشاهير قدماء الأصوليين عند الشيعة الإثني عشرية حصر 
الأدلة الشرعية في ثلاثة ليس فيها الإجماع فقال "اعلم أن أصول أحكام الشريعة ثلاثة أشياء: كتاب 
الله سبحانه» وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله» وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم 
DST‏ 

لكنّ الشيعة بعد ذلك صاروا يتكلمون على الإجماع بوصفه حجّة شرعية» غير أثّْهم كان هم 
مفهوم خاصٌ هذا الدليلء لأمّْهم لم يكونوا يحتسجّون به إلا إذا كان كاشفا عن قول الإمام المعصوم. 

E 3 7 6 .. ل‎ ١ 
أن يعلم عند عدم تمييز عين الإمام وانفراد شخصه. إجماع جماعة على بعض الأقوال يوثق بأنْ قوله‎ 
. داخل في جملة أقوالهم"”‎ 

لذلك فهم يسمّون هذا النوع من الإجماع ب "الإجماع الدخولي" لأنّبم يشترطون دخول قول 


1-م.ن: 2/ 102-100. 

2- أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصورء من علماء إفريقية» اشتهر بصحبة المعز لدين الله الفاطمي. كان 
مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية» من مؤلفاته "افتتاح الدعوة للعبيديين" و"دعائم الإسلام" ت: 351 
ه (وفيات الأآعيان 5/ 415). 

SE‏ الثالث خاصا بالردٌ على أهل السنة القائلين بحجّية إجماع الأمة» من 
ص 81 إلى ص 104» وخصّص الجزء الرابع للرد على أنواع الإجماع التي اختلفوا فيها كإجماع الصحابة» وأهل 
المدينة» وأهل الكوفة» من ص 105 إلى ص 136. 

4- أبو عبد الله محمد بن محمّد بن النعمان البغدادي» الملقب بالشيخ المفيدء من أعلام الشيعة الإمامية» له تصانيف 
كثيرة» مثل "الإرشاد" في الفقه. و"الإيضاح" في الإمامة. ت: 413ه (هدية العارفين: 6/ 61). 

5- التذكرة في أصول الفقه: ص 18. 

6- محمد بن أبي أحمد. الشريف الرَّضى الشيعي» نقيب العلوية ببغداد» له تصانيف كثيرة مثل "أخبار قضاة بغداد" 
و"حقائق التنزيل في تفسير القر آن" و"الرّسائل". ت: 406ه. (هدية العارفين 6/ 60) . 

7- رسائل الشريف المرتضى: ص 11. 
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المعصوم فيه. 

وقد وصح مهدي فضل الله أن "فقهاء الإمامية يشترطون لصحة الإجماع أو انعقاده مشاركة أحد 
أئمتهم المعصومين فيه بطريقة ماء وإلا فلا قيمة له بنظرهم حتى ولو أجمع جميع فقهاء أو مجتهدي 
العصر عليه. وبذلك يكون الإجماع عند فقهاء الإمامية هو الكشف عن رأي الإمام المعصوم"”. 

وهذا الكلام وغيره ما يقوله علماء الشيعة القدامى والمحدثون يعتبر في الحقيقة إنكارا للإجماع 
بوصفه دليلا مستقلا. وبيان ذلك أنه لما كانت وظيفته عندهم هي الكشف عن قول المعصوم» وكان 
قول المعصوم عندهم سنة وليس رواية للسئة» فإن منزلته هي منزلة الخبر المتواتر الكاشف عن قول 
المعصوم, غير أن الفرق بينه) يتمثل في أن الخبر المتواتر يثبت نفس كلام المعصوم بلفظهء أما الإجماع 
فيكشف عنه بغير لفظه» وإِنَّا يدل على رأيه دلالة قطعية» والعصمة بهذا عندهم ثابتة للمنكشف لا 
للكاشف” أي لقول المعصوم لا للإجماع الذي كشف عنه. 

وبهذا يكون قوم بالإجماع جرد قول شكلي يثبته صورة وينفيه حقيقة لأن أصلهم الكلامي في 
عصمة الإمام يمنع ذلك» وهو ما تمسّك به فقهاؤهم الأوائل الذين لم يجعلوه دليلا بعد القرآن والسنة 
وأقوال الآئمة. 

ويظهر أن أصولييهم بعد ذلك في سياق جدهم مع أهل الستة تأثروا بهم أو سايروهم مسايرة 
ظاهرية في القول بحجّية الإجماع؛ لكنهم أدخلوا فيه معتقدهم في عصمة الإمام دون عصمة الأمة. 
فصار قوط مم به لا يختلف عن إنكاره. 

وهذا التأثر الشكلي أكده الشيخ محمد رضا المظفر وهو من مشاهير علماء الأصول والمنطق عند 
الشيعة في العصر الحديث حيث يقول "أمّا الإمامية فقد جعلوه (أي الإجماع) أيضا أحد الأدلة على 
الحكم الشرعي» ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقطء مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند 
السنيين» أي إتْهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنةء بل إلا يعتبرونه إذا كان كاشفا 
عن السنة» أي عن قول المعصوم» فالحجيّة والعصمة ليستا للإجماع» بل الحجّة في الحقيقة هو قول 
المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف"”. 

وهذا القول بالإجماع ظاهرا على سبيل الموافقة الشكلية مع الإنكار حقيقة لم يكن خافيا على 
الأصوليين من أهل السنة حين نسبوا إلى الشيعة إنكار الإجماع» فقد أكد الإسنوي أن الشيعة "وإن 


1- الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام: ص 150. 
2- المظفر: أصول الفقه 2/ 105. 
3- م.ن: 2/ 97. 
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نقل عنهم ما يقتضي الموافقة. لكنهم عند التحقيق خالفون... فام يقولون إن الإجماع حجة» لا 
و 

لكونه إجماعاء بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم, وقولة بانفراده عندهم حجة"". 

لذلك فإن ما ذكره الأصوليون من أهل السنة في بيان حجيّة الإجماع لم يكن ردا خاصا بالشيعة بل 
كان كلامهم موجّها إلى كل الذين ينكرون الإجماع حقيقة من الشيعة وغيرهم. أمّا عصمة الإمام 
المرتبطة بالإجماع الشيعي فهي مسألة كلامية اكتفوا بالإشارة إليها دون أن يتوقفوا عندها طويلاء 
لأنهم بيّنوا موقفهم منها بطريقة مفصّلة في كتب علم الكلام كا أكد ذلك عدد منهم مثل الآمدي 
الذي قال "وأمًا العصمة فلا يمكن التمسك بها لما بيْناه في الكتب الكلامية"”. 

ومع ذلك» فإن الرازي لم يكتف بالإشارة العابرة أو الردٌ المختصرء بل أطال في مناقشة المسألة ى) 
يفعل المتكلمون. فقد بِيّن أدلة الشيعة التي تقوم على أساسين: 

أوهما: أنه لا بذ من الإمام» بدليل أن الإمام لطف. وكل لطف واجب» فالإمام واجب. والوجه 
في قوم إن الإمام لطف هو أن حال الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح» ويحثهم على 

3 1 50 

الواجبات أتمٌ من حاهم إذا لم يكن هم إمام”. 

وهو تقرير دقيق لما يقوله الشيعة آنفسهم» لأنهم يعتبرون نصب الإمام واجبا على الله تعالى» بناء 
على أن الإمام لطف» واللطف واجبء "إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس 

٠ 3 ر‎ : 

يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي. ويعدهم على فعل الطاعات. ويبعثهم على 
التناصف والتعادل» كانوا إلى الصلاح أقرب» ومن الفساد أبعد"”. 

ثانيهما: أن الإمام يجب أن يكون معصوماء بدليل أن الخلق إن احتاجوا إلى الإمام لصحة القبيح 
عليهم» ولو لم يكن الإمام معصوماء وجاز في حقه فعل القبيح لكان مفتقرا إلى إمام آخرء وهكذا 
القول في كل إمام» وذلك يلزم عنه التسلسل» وهو محال”. 

وقد استدل الشيعة فعلا على وجوب عصمة الإمام بدليل امتناع التسلسل؟. 


ثم واصل الرازي تقرير دليلهم موضحا أنه إذا ثبت وجوب نصب إمام في زمن التكليف» وثبت 


1- نعاية السول: 2/ 752. 

2- الإحكام: 2/ 356. 

3- المحصول: 2/ 47. 

4- الحلي: كشف المراد ص 184-183. 
5- الرازي: المحصول 2/ 48 

6- الحلي: كشف المراد ص 184 
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أن الإمام يجب أن يكون معصوما "وجب كون الإجماع حجّة» لأنه مهما اتفق قى العلماء ء على حكم فلا بد 
وأن يوجد في أثناء قولهم قول ذلك المعصوم» لأنه أحد العلماء» بل سيدهم» وإلا لم يكن ذلك قولا 
لكل الأمة» وقول المعصوم حقء فإذن: إجماع الأمة يكشف عن قول المعصوم الذي هو حق"' 

وبعد هذا العرض الدقيق لأدلة الشيعة شرع في مناقشتهم مناقشة كلامية مفصّلة» فمرة يبطل 
الدليل» وأخرى يسلم به ثم يبطله بناء على افتراضات تردٌ قوهم. 

وقد تركز المحور الأول من الردود على إبطال وجوب نصب الإمام بناء على قاعدة اللطف. 
وحاصل ذلك أن المفاسد ظلت موجودة مع وجود الإمام خاصة في حالات تستره وخوفه من 
الظهور تقية”. 

وبعد كلام طويل في رد قوهم باللطف وبوجوب ذلك على الله تعالى ناقشهم على فرض التسليم 
بوجوب نصب الإمام لطفا مفترضا مناظرا يسأله فيجيب فقال "لم قلت إِنه معصوم؟" فإذا أجابه 
بامتناع التسلسل على أساس أنه لو لم يكن معصوما لافتقر إلى لطف آخر» سأله على افتراض وجوب 
اللطف "ل لا يجوز أن يكون ذلك اللطف هو الأمّة؟"”. 

وبعد ذلك النقاش المطول الذي بالغنا في اختصاره خلص إلى صلب المسألة الأصولية مع 
التسليم بعصمة الإمام» فسأل مناظره المفترض "لم قلت إن الإجماع يشتمل على قوله؟" وأبطل ذلك 
من جهة أن العلم باتفاق كل الناس بحيث يحصل القطع بأنه لم يشذ واحد منهم أمر متعذر لا سبيل 
إليه. ثمّ سلم بإمكان ذلك» لكنه لم يسلم بأن يكون قول الإمام الذي يكشف عنه الإجماع صواباء 
ل ا 
الموافقة على الباطل تقيّة. وختم جدله الطويل مؤكدا أن من أحاط بطريقته فيا ذكره من 
الخ شارك 111 و ا 

وللشيعة نوع آخر من الإجماع هو إجماع العترة أي أهل البيت النبوي» وهم على ذلك عدة أدلة 
أهمّها آية. وخبر يشاركهم في روايته هل السنة. 

أا الآية فقوله تعالى 8 إا بريد الله يذهب عَنَكُمٌ الرس َهْلَ البَيْتِ وَبُطهرَكُمْ تطهيرٌ تَطهيرًا 4 '. 


1- المحصول: 2/ 49-48. 
2- م.ن: 2/ 49. 

3- م.ن: 2/ 60. 

4- م.ن: 2/ 61-60. 

1 - الأحزاب: 33. 
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وقالوا - کا هو معروف في كتبهم- إن هذه الآية لا تشمل أزواج النبيّ 4ء بل إن أهل البيت أو 
العترة هم عل وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم» ولا يشاركهم في هذه الخصوصية غيرهم» 
لأن الآية نزلت فيهم وفي النبي يو خاصة'. 

وإذا كان أهل السنة يفهمون من إذهاب الرجس وإرادة التطهير تخصيص العترة بالفضل 
والتقوى فإن الشيعة يفسرون ذلك بالعصمة من الباطل في الاعتقاد والعمل”. 

وقد رد أهل السرّة هذا الاستدلال بأن الآية نزلت في نساء النبيّ يك قصد دفع التهمة عنهنّ وامتداد 
الأعين بالنظر إليهنّ ىا يدل على ذلك سياق نزوطها ويو ضحه أوُا وآخرهاً خصو صا وأا مفتتحة بقوله 
تعالى # يا نسَاءً النيء ء سن اح مّنَ الا إن المْثنَ لا تْضَعْنَ القَولٍ كَيطْمَعَ الذي في قله َر 
وَكلْنَ كَوْلاً مَعْرُوفً# 4 e SRT‏ 
النبي #وَقَرْنَ في بِيوتِكن وَأ برجن رج اجَاهِلِيّة الأول 4 ” الآية. 

واستدلٌ الشيعة على أن الآية نزلت في خصوص علي وفاطمة والحسن وال حسين رضي الله عنهم 
WEE‏ اسار ود ا DT‏ 

بكِسَاءِ وَعِيَ حَلْفَ ظَهْره َجَللَهُ ساي ثم قَالَ: للم مَولآءِ أل يي اذهب عَنْهُمُ الرس 
وَطَهُرْهُمْ تَطْهِيرًا. الث ام صَلَمَه سَلَمَةَ: وأا مَحَهُم ي ري الله؟ قَالَ: أَنْتِ على مَكَانِكِ وات إل حند"؟. 

كما استدلوا على نوج قراب روي ع في 74110 ل: "يا أا الناس إني قد تركت فيكم ما 
إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي: أهل بيتي"” 

وأجاب أهل السنّة عن الاستدلال برواية أمّ سلمة رضي الله عنها بأتّما معارضة برواية أخرى 
جاء فيها أئْها قالت "فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنتٍ"' ثم إن لفظ أهل البيت حقيقة في نساء 


1 - الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن 16/ 317. 

2- م.ن: 16/ 319. 

3- الآمدي: الإحكام 1/ 354-353. 

4- الأحزاب: 32. 

5- الأحزاب: 33. 

6- الترمذي: كتاب المناقب (46) باب في مناقب أهل بيت النبي يي (31) الحديث رقم 2»3787 وهذا حديث غريب 
من هذا الوجه 5/ 663. 

7- الترمذي: الكتاب والباب السابقان» الحديث رقم 3786» قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
5 663-662. 

1- أحمد: 6/ 296 (مسند أم نشلفة): 
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النبي لغة» وتخصيصه ببعض الناس خلاف الأصل '. 

ما حديث العترة فهو خبر آحاد» وخبر الآحاد ليس حجّة عند الإمامية» وعلى التسليم بأنه حجّة 
فيمكن حمله على وجوه أخرى غير العصمة, منها أن روايتهم حجّة لأئهم خب بحال النبيّة من 
غيرهم. كا أنه خبر مُعارّض بأخبار أخرى معروفة في فضائل الصحابة» وحمله على هذا الوجه أولى 
لأنه جمع بين الأدلة”. 

والخاضل أن ههور الأضولبين هق اهل السئة وإن انرا جو باغار العترة ذا كته 
ويحفظون لهم حقهم في الفضل فإئّهم لا يعتبرون إجماعهم حجّة قاطعة كإجماع علماء الأمةء لأثهم 
بعض الأمة. وإنكارهم لإجماع العترة هو كإنكارهم للإجماعات الجزئية» كإجماع الخلفاء الأربعة رغم 
الإقرار بفضلهم» وإجماع أهل المدينة» ونحو ذلك» فإذا كان إجماع آهل المدينة حجّة عند مالك 
وأصحابه» فهو ليس الإجماعَ القطعيّ المصطلح عليه عند الجمهورء بل هو عند المالكية مقدم على 
أخبار الآحاد” أي إنّه وجه من وجوه الترجيح. 

فائدة المسألة 

إذا انطلقنا من وجهة نظر سنية فإن مسألة الإمامة وما يتعلق بها من عصمة تلفي فيها ليست في 
الأصل مسألة كلامية أدخلت في أصول الفقهء لأن الإمامة عندهم ليست من أصول الدين» بل هي 
من القواعد الشرعية التي تبحث أحكامها في كتب الفقه العملية» وكل ما هو فقهي فعلاقته متينة 
بعلم أصول الفقه. وقد صرّح الجويني بأن الكلام في باب الإمامة ليس من أصول الاعتقاد وأيّده 
الغزالي في ذلك موضًحا أن النظر في الإمامة من الفقهيات”. 

وإذا وقفنا عند حدود هذا القولء فإن المسألة تعتبر فقهية خالصة يبحث فيها علم أصول الفقه 
من حيث الحجّيّة» وعليه فهي ليست من المبادئ الكلامية المستحضرة في علم أصول الفقه» بل هي 
من الفقه والأصول. 

أما إذا نظرنا إلى المسألة من منطلق الفكر الإماميء فإن موضوع الإمامة يعتبر أصلا من أصول 
الدين» لأن نصب الإمام عند الشيعة واجب على الله بمقتضى اللطف الواجب» وعصمته واجبة دفعا 


1- الرازي: المحصول 2/ 82. 

2- الآمدي: الإحكام 391 

3- الباجي: إحكام الفصول» ص 481. 
4- الإرشاد: ص 410. 

5- الاقتصاد في الاعتقاد: ص 253. 
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للتسلسل الباطل» والتصديق بذلك واجب إياني. وبناء على ذلك فإن الإمامة مبحث كلامي 
استحضروه في علم الأصول بوصفه مبدأ مسلا قصد تأصيل الإجماع ب يوافق معتقدهم. 

لكنّ أهل السنّة الذين يؤكدون أن الإمامة من الفقهيات وليست من أصول الدين لم يخصّوها 
بباب قارٌ من أبواب كتب الفقه المعروفة' ولم يرتضوا أن يناظروا الإمامية وغيرهم في هذه الكتب 
الشرعية العملية» بل نقلوا المسألة إلى علم الكلام مجاراة لمخالفيهم قصد مناظرتهم في نفس الميدان 
الذي اعتبروه محلا لتأصيل الإمامة بوصفها أصلا من أصوله. والاشتراك في ميدان النظر لا يعني 
بالضرورة الاشتراك في وجهة النظرء فالشيعة قصدهم تصحيح العقيدة بإثبات الإمامة أصلا من 
أصوطاء بين| أهل السنة قصدهم تصحيح العقيدة بإخراج الإمامة التي ليست منهاء بل هي من 
الفروض الفقهية العملية. 

ويؤكد ما قلناه ما جاء في بعض حواشي شرح العقائد النسفية: "لا نزاع في أن مباحث الإمامة 
بعلم الفروع أليق» لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة 
من الفروض الكفايات... ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية. ولكن نا شاعت بين الناس في 
بحث الإمامة اعتقادات فاسدة» واختلافات باردة» سيا من الروافض والخوارج» ومال كل منها إلى 
تعضّبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين والقدح في الخلفاء 
الراشدين مع القطع بأته ليس للبحث عن أحوالهم وأفضليتهم كثير تعلق بأفعال المكلفين» ألحق 
المتكلمون هذا الباب بأبواب الكلام"”. 

فموضوع الإمامة عند أهل السنة ملحق بعلم الكلام إلحاقا بعديا لضرورة الردّ على الخصوم. 
لذلك ذكروه بعد مباحث الصانع وصفاته» والنبوة» والمعاد» وجعلوه من أواخر مباحث كتبهم» فهو 
ملحق بالتبع للضرورة» وليس داخلا في علم الكلام بالأصالة. 

وبا أن مبحث الإمامة صار مبحثا قارا من مباحث علم الكلام عند أهل السئة جاز القول بأن 
الإمامة مسألة كلامية أدخلت في علم أصول الفقه لتصحيح مفهوم الإجماع بإخراج إجماع العترة 
الذي ليس منه» وإبطال اشتراط كونه كاشفا عن قول الإمام المعصوم. 

لذلك لم يشتغلوا بإبطال مذهب الإمامية على جهة التفصيل مؤكدين - كما قال ابن السبكي - أن 


1 - لقد تكلموا على شروطها ووظائفها وسائر أحكامها في كتب مخصوصة مثل كتاب "الأحكام السلطانية" 
للاوردي. 
2- حاشية عبد الحكيم على شرح الخيالي لشرح التفتازاني للعقائد النسفية: ص 41 
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"الاشتغال ببطلانه من وظائف علم الكلام"". 

ول يتوقف للاشتغال بالردٌ على الشيعة إلا قلة نادرة مثل الرازي الذي لقصنا كلامه في ذلك. 
ويمكن تبرير ما فعله من جهة أن مسألة الإمامة فقهية في الأصل ألحقت بعلم الكلام لضرورة 
المناظرة» وبذلك تكون مناقشتها في علم أصول الفقه عودا بها إلى ميدانها الأصلي الذي هو الفقهيات 
بواسطة علم أصول الفقه» فهي ليست غريبة عن الفقه إلا غربة منهجية مؤقتة. 

ومهم| يكن فإن العلاقة بين الإمامة بها هي مبحث كلامي والإجماع بها هو مبحث أصولي علاقة 
مشكلة» لأن الشيعة حين اشترطوا أن يكون الاتفاق كاشفا عن قول الإمام المعصوم أبطلوا الإجماع 
بوصفه دليلا مستقلا بنفسه وجعلوه بمثابة الخير المتواتر”. أما أهل السئّة فقد أنكروا هذا الشرط 
محافظة منهم على استقلالية دليل الإجماع. 

أصوها الكلامية 

1- وجوب نصب الومام. 

2- وجوب عصمة الإمام. 

حون اللاي 

4 التفمّة. 


1- الإبباح: 2/ 406. 
2- المظفر: أصول الفقه 2/ 102. 
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القصل الرابع 
الفياسم والاجتهاد 


المبحث الثاني: الاجتهاد 


وب منهجي " 

ألحقنا في هذا الفصل مبحث الاجتهاد بمبحث القياس مع التفريق بينههما في مبحثين مستقلين 
لعدة اعتبارات» أهمها: 

1- اعتبار شكلّ: من حيث أن المادّة العلمية التي تهمّنا منه ليست في حجم فصل مستقل. 

2- اعتبار منهجيّ: من حيث أن الاجتهاد استدلال بالأدلة» وليس دليلا يخصّص له فصل 
خاص من باب الآدلة. 

3- اعتبار مفهوميّ: استأنسنا فيه بقول الإمام الشافعي "الاجتهاد القياس"' فقد جعل القياس 
اجتهادا» وحصر الاجتهاد في القياس. 

إا اعتبرنا ذلك استئناساء لأن الشافعي نوقش في هذا الحصرء ويظل القياس مع ذلك أهمّ 
أصول الاجتهاد في! لا نص فيه. 

4- اعتبار تَبَعيّ: من جهة أن الاجتهاد وإن لم يكن منحصرا في القياس» فهو من توابعه التي 
ينصرف إليها الذهن غالبا كلما ذَكِرَ القياس. 

وإذا كان الاجتهاد أعمّ من القياس» لأنّه يكون به وبغيره» فإن القياس أخصّ من الاجتهاد, لاله 
لا يكون إلا به. 

وقد استأنسنا في هذا الاعتبار بالتبويب الذي اختاره علاء الدين السمرقندي حين تكلم على 
مباحث القياس في فصل عنوانه "في بيان توابع القياس"”. 


1- الرسالة: ص 477. 
2- ميزان الأصول: 2/ 1047. 
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اطبحث الأول : الفياس 

يحظى القياس بمكانة متميزة في علم أصول الفقه لآنه أساس الاجتهاد في غير المنصوص» فهو 
الذي يمكن المجتهدين من متابعة الوقائع الحادثة با يلزمها من أحكام» إذ لا يجوز عند عامة 
ا ا ل ل ا 
فإن القياس هو الذي يوسّع النظر في النصوص بتأمل معقولها قصد إلحاق ما لا يتناهى بأحكامها 
المتناهية. 

قال الشافعي "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل 
المدى فيها"'. لكنّ هذه الأحكام ليست موجودة جميعها بعينها في النصوص. فإذا قيل بالاقتصار 
على المنصوص صار الشرع غير مستوعب لجميع أحكام النوازل» والذي يتحقق به الشمول المسلم به 
هو الاجتهاد بالقياس» بل إن الشافعي حين أكد ذلك حصر الاجتهاد في القياس وجعله مرادفا له 
رغم أن الاجتهاد له مسالك أخرى لا تنحصر في القياس. وما قاله في ذلك "كل ما نزل بمسلم ففيه 
حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتّباعة» وإذا لم يكن 
فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد» والاجتهادٌ القياس ". 

وقد لص الجحويني أهمية القياس بقوله "القياس مناط الاجتهاد» وأصل الرأيء ومنه يتشعّب الفقه 
وأساليب الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع 0 الخاية والتهاية' اوعدا 
ين تناهي النصوص وأنه لا يجوز أن تخلو واقعة عن حكم الله تعالى استنتج أن "الأصل الذي يسترسل 
على جميع الوقائع القياس» وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو إذا أحق الأصول باعتناء 
الطالب” لذلك أكّد الزركشي أن النظر في القياس "أوسع من غيره من أبواب الأصول"”. 

وبناء على ذلك فإِنْ مبحث القياس مبحث أصولي خالص وفوائده الفقهية ظاهرة في الأحكام 
الاجتهادية المستنبطة بواسطته» غير أن المبادئ الكلامية دخلته لعدة أسباب أهمها: 

1 - آنه نظرٌ في دليل شرعي مختلف فيه» ويتطلب مراعاة صفات الشارع عند إثباته وإنكاره. 


ا ل ااا ل الو ربت إليه بعض وجوه النظر العقلية 


1-الرسالة: ص 20. 
2-م.ن: ص 477. 

3- البرهان: 2/ 485. 
4- البحر المحيط: 5/ 5. 
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ونشير إلى أن المسائل التي سنذكرها لا تستوعب مباحث القياس المطوّلة والمتشعبة» ولا ينبغي 
للناظر في هذه المسائل أن يتصوّر أن الأصوليين اقتصروا في مباحثهم القياسية على الكلاميات التي كثر 
فيها خلافهم» بل إن أغلب مباحث القياس المعروفة أصولية بلا شائبة غير أننا ركزنا كعادتنا على 
الكلاميات قصد معرفة الخلفيات الإيانية والعقلية التي بنيت عليها بعض خلافاتهم. 

وأهم المسائل التي ظهر فيها بوضوح تدخل علم الكلام هي: 

1- حد القياس 

ae) 

3- تعريف العلة 

4- تعليل أفعال الله تعالى 
المسألة الأولى: حدٌ القياس 

للحدود أهمية كبرى في تحصيل التصوّرات تمهيدا للكلام على التصديقات» لذلك كان 
الأصوليون يعتنون عناية فائقة بالحدود التي تعرّفهم بذوات الأشياء قبل الكلام على التصديقات 
التي يُتوصّل إليها بالحجج. لأمّها تتعلق بالنسب بين تلك الذوات سلبا أو إيجابا". 

ويفهم من هذا الكلام أمران أساسيان: 

أوهما: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

ثانيهم|: أن التصوّر الذي يُقتنص بالحد» لا مجال فيه لاستحضار الحجج التي هي طريق لمعرفة 
الأحكام التصديقية. 

ولو طبّقنا هذين الأمرين على حد القياس أمكننا أن نقول: 

أولا: إن الحكم على القياس بأنّه حجّة أولاء متفرّع عن تصوره؛ كا أن معرفة النسبة بينه وبين 
غيره من الذوات كالأحكام الشرعية التي تعرف به» تقتضي من الأصولي معرفة القياس في ذاته بالحد 
قبل معرفة غيره من الأحكام به. 

ثانيا: إن تصوّر القياس بم أنه حدّ يراد به معرفته في ذاته بطريقة موضوعية أو حيادية لا دخل فيها 
للتصديقات» فلا ينبغي أن تستحضر فيه القضايا الخلافية التي هي تصديقات جدلية قوامها الحجج. 

والإشكال الوارد هنا يتلخص في السؤال التالي: 


1- الغزالي: معيار العلم: ص 241. 
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هل تخلص الأصوليون أثناء حذهم للقياس من استحضار التصديقات الخلافية؟ أي هل تقيّدوا 
بقاعدة "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" أم إِئّم عكسوا الأمر فجعلوا للأحكام الخلافية مدخلا 
في تحصيل التصوّر؟ 

والجواب أثْهم اجتهدوا في إتقان الكلام على حد القياس قصد تحصيل أقرب تصوّر ممكن 
لحقيقته» لكنهم أدخلوا مع ذلك في حدودهم المختلفة قيودا أو ألفاظا مبنية على مسائل خلافية» أي 
على تصديقات مبرهن عليها بأدلة مختلفة في مباحثها المعروفة في كتبهم أو كتب علم الكلام. 

من ذلك مثلا أن ابن الحاجب قال عند حدّ القياس: "وني الاصطلاح مساواة فرع لأصل في علة 
حكمه. ويلزم المصوّبة زيادة في نظر المجتهد لأنه لا يخرج عن كونه قياسا صحيحا في حقه بتبيّن 
الغلط بخلاف المخطئة"” والتخطئة والتصويب قضية تصديقية خلافية كا سيأتي الكلام عليها في 
مسائل الاجتهاد» وبا أن ابن الحاجب يتبتى رأي المخطّئة الذي يقولون إن الحق واحد من لم يصبه 
كان مخطئا فقد اختار عدم زيادة قيد "في نظر المجتهد" لاه يعرّف القياس الصحيح لا مطلق القياس 
سواء أكان صحيحا أم فاسداء لذلك ألزمَ المصوّبة الذين يقولون إن كل جتهد مصيب أن يزيدوا في 
ا لحد قولهم "في نظرالمجتهد" لأن القياس الصحيح عندهم هو ما ثبتت فيه المساواة بين الفرع 
والأصل في نظر المجتهد سواء أكانت صحيحة أي ثابتة في نفس الأمر أم لا”. 

ويظهر من هذا المثال وغيره مما سنذكر أنه يصعب عمليا أن تنفك التصديقات الخلافية عن 
التصورات» إذ أن التمبيز بينها هو في الغالب تمييز صوري منطقي وليس مطابقا للواقع العمليء 
فالأصوليون لا يعرّفون أشياء مادية بسيطة ليس لهم في خصوصها أحكام تصديقية» بل يعرّفون 
مصطلحات لهم في خصوصها آراء مختلفة» ويصعب أن تنفصل آراؤهم عن حدودهم أو تصوراتهم» 
والقول بأسبقية الح التصوري على الحكم التصديقي هو قول يعبر عن أسبقية منطقية لا زمانية» لأن 
الأصوليين وإن جرت عادتهم بتقديم الحدود على غيرها من المسائل التصديقية» فإن حدودهم إن 
استقرت في أذهاهم بعد طول مران ومن خلال ممارسة البحث العلمي بكل ما فيه من خلاف واتفاق. 

وقد حدٌ الأصوليون القياس بحدود مختلفة» وذكروا لكل حدّ اعتراضات مشفوعة بالردود 
عليهاء واختار كل منهم الحدٌ الذي يراه سالما من الاعتراض» وفسّر أَلَفاظه با يراه موافقا لصناعة 
الحدود ومناسبا لتصديقاته الكلامية أو الفقهية. غير أننا لن نتابع جل ما ذكروه» لأنه في عمومه 
عبارة عن مناقشات منطقية مناسبة لطبيعة الكلام على الحدود بشروطها وصعوباتهاء وما يهمنا 


1- منتهى الوصول: ص 166. 
2- الإيجي: شرح مختصر المنتهى 3/ 279. 
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التوقف عنده هو التصديقات أو المبادئ الكلامية التي استحضروها في سياق تفاسيرهم للحدود 
التي اختاروهاء أو اعتراضاتهم على الحدود التي ردّوها. 

وما استشكلوه ابتداء» إمكان تعريف القياس بحد حقيقي مستوف لجميع الشروط التي تجعل 
المحدود يتميز عن غيره بجميع ذاتياته التي بها قوامه» وذلك مخالف للتعريف بالرسم الذي يتميز به 
الثيء عن غيره تميّرا غير ذاتي» فالحدٌ لا بد فيه من الجنس والفصلء كتعريف الإنسان بأنه حيوان 
ناطق» والرسم يكتفى فيه بالعوارض والخواص» كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمثي برجلين» أو 
ضاحك» وغير ذلك من المميّزات العارضة وغير الذاتية'. 

وقد أنكر الجويني إمكان تعريف القياس بحدّ حقيقي لسبب منطقي مؤسس على مسلمة كلامية 
وذلك لأن القياس مركب من حقائق مختلفة لا تدخل تحت خاصية نوع» ولا حقيقة جنس» وهي 
الحكم» والأصل» والفرع» والجامع» والذي يفرق بينها أن الحكم الشرعي قديم» بينم| الأصل والفرع 
حادثان» أمّا الجامع فهو علة”. 

والقول بقدم الحكم مبدأ كلامي تصديقي يتبناه الجويني بوصفه متكل| أشعرياء أمّا على رأي الذين 
يقولون بأن الحكم حادث» فيجوز الجمع بينه وبين الأصل والفرع لأنهم يشتركون في خاصّة الحدوث. 

والحاصل أن الجويني لا ينكر إمكان تعريف القياس مطلقاء وإِنَّا يرى أن "المطلب الأقصى رسم 
يؤنس الناظر بمعنى المطلوب"”. 

والذي عليه الجمهور أن القياس يمكن أن يحدٌء لأنّه أمر اصطلاحي تكون حقيقته على حسب 
اصطلاح أهل الفنّ» ويظهر بهذا أن الخلاف لفظي لأن الجمهور إنم| حدّوه باسمه أو رسمه لا بحقيقته”. 

إذا تجاوزنا هذا الخلاف اللفظي الذي لم يمنع الأصوليين من حدّ القياس» فإن القيود التي 
اختلف الأصوليون فيها اختلافا لامس بعض المبادئ الكلامية يمكن حصرها في ثلاثة ألفاظ هي 
"الإثبات" و"المثل'' و"المعلوم" 

1- الإثبات: 


رأى الرازي أن أظهر تعريف للقياس هو "إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباهه) 


1- الغزالي: معيار العلم ص 243-242. 

2- البرهان: 2/ 489 - الشوكاني: إرشاد الفحول ص 198. 
3- الرهان: 2/ 489. 

4- الميتي: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين؛ ص 21. 
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في علة الحكم عند المثبتِ"" . 

ويقرب من الإثبات لفظ التحصيل الذي ذكره أبو الحسين البصري حين حد القياس بأنه 
"تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد"”. 

وواضح أن هذين الحدّين لم يعرّفا القياس في ذاته بوصفه مساواة كما جاء في تعريف ابن الحاجب 
المذكور سابقاء وإِنَّ) عرّفاه بوصفه فعلا للمجتهد, على أساس أن المجتهد هو المثبت للمساواة أو 
ا 

غير أن بعض الأصوليين الذين اختاروا منهج حدّ القياس بوصفه فعلا آثروا لفظا آخر هو 
"الإبانة"؛ فقد نقل عن أبي منصور الماتريدي أنه حد القياس بقوله "إبانة مثل حكم أحد المذكورين 
بمثل علته في الآخر"”. 

وتبتى علاء الدين السمرقندي هذا التعريف مؤكدا أنه ذكر لفظ الإبانة دون الإثبات أو 
التحصيل "لأنْ إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى» فهو ا مثبت للأحكام. أما القياس ففعل 
القائس» وهو تبيين وإعلامٌ أن حكم الله تعالى كذاء وعلته كذاء وهما موجودان في الموضع المختلف 
فيه" أي في الفرع. 

إن هذا التعليل مبني على مسلمة كلامية عند أهل السنّة» وهي أن الحاكم هو الله تعالى» فهو 
المثبت للأحكام قبل أن تعقلها عقول المجتهدين» لذلك لا يجوز إسناد فعل الله الذي هو إثبات 
الحكم إلى فعل المجتهد» ولا بد من التمييز بين الفعلين» ويكون ذلك بذكر لفظ "الإبانة" الذي يدل 
على أن المجتهد لا يثبت حكم الل وال ينه أو يكشف عنه؛ ويُعلِمُ بثبوته. 

ونوقش هذا التعليل بأنَ الأدلة الأخرى كالكتاب والستة والإجماع مظهرة لحكم الله تعالى الذي 
هو المعنى النفسي القديم» وليست مثبتة له» ومع ذلك لا يقال في تعريفها إنها مبينة. يرد على هذا 
التعريف أيضا أن إبانة المجتهد للحكم ليست هي نفس الدليلء أي ليست القياس الذي يراد حدّه 
وإنها هي مر مترتب على نظر المجتهد نظرا صحيحا في الدليل» أي في القياس» والذي ينبغي حده هو 
نفس الدليل أي القياس» لا إبانة المجتهد المترتبة على نظره في القياس”. 


1- المحصول: 2/ 239. 

2- المعتمد: 2/ 195. 

3- ابن الهمام: التحرير 3/ 121-120 (مع التقرير والتحبير). 

4- ميزان الأصول: 2/ 794. 

5- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير 3/ 121- أمير باد شاه: تيسير التحرير 4/ 269. 
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وبقطع النظر عن وجاهة هذا النقاش بإيراديه» فإن الإشكال الذي ذكره السمرقندي في 
خصوص لفظ التحصيل لا يلزم المعتزلة من جهتين: 

الأولى: أن التحصيل لا يرادف الإثبات» لأن الإثبات حكم أو إيجاد للحكم» أما التحصيل فهو 
طلب للحكم الممبّت أو الموجود. وبناء على ذلك فإن الإبانة على فرض نها تعارض الإثبات» فهي لا 
تعارض التحصيل لأنه ليس إثباتا. 

ويمكن القول بأن هذه الألفاظ ليست مترادفة ولا متناقضةء وإِنَّا هي مختلفة اختلاف تنوّع يجعل 
بعضها مكمّلا لبعض» بمعنى أن الحكم الثابت في ذاته بقطع النظر عن مثبته» يحضّله المجتهد أو 
يطلبه بالنظر» ثم يظهر ما حصّله أو يبيّنه بالقول أو الكتابة. 

الثاني: على فرض أن الإثبات مرادف للتحصيلء فإن ذلك لا يزم أبا الحسين البصري بالتخلي عن 
لفظ التحصيلء لأن المعتزلة ينكرون قدم الحكم الشرعي» ولا يقولون بالخطاب النفسي القديم» بل 
الحكم عندهم حادث لم يثبته الله في القدم» وإِنّما يثبته المجتهد أو يحصّله في عالم الحدوث. 

أما الرازي الذي هو سني يقول بقدم الحكم» فإن كلام السمرقندي لا يلزمه بوضع لفظ الإبانة 
مكان لفظ الإثبات» لأنّه - أي الرازي - فشر الإثبات المذكور في حذه بأنّه قد يطلق ويراد به الخبر 
بالأسان'. وعلى هذا يكون الإثبات مرادفا للإبانة» إذ كلاهما إخبار» أو إظهار وإعلام» فلا حاجة إلى 
الاعتراض على ذكر الإثبات في الحد. 

2- المثل: 

ذكر الماتريدي والرازي في تعريفيه) المتقدمين لفظ المثل مضافا إلى الحكم» وهذا يعني عندهما أن 
حكم الفرع ليس عين حكم الأصل بل مثله؛ وهو نفس ما اختاره البيضاوي حين عرّف القياس بأنه 
"إثبات مثل حكم معلوم ني معلوم آخر لاشتراكهم| في علة الحكم عند المثبت"”. وحجّتهم في ذلك 
اكع مكو الاصل ل الث صل لأن حكم الأصل معنى جزئي مشخص» والواحد 
الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين” وإِنَّا بمحل واحد. لذلك تعيّن أن يكون الحكم المثبت في الفرع 
ليس عين الحكم الثابت في الأصل» بل مثله. 

لكنّ جماعة من متأخري الأحناف رفضوا هذا المذهب الذي اختاره الأشاعرة» بل اختاره إمامهم 
الماتريدي وبعض أعلامهم کالسمرقندي» ورأوا آنه لا بذ من حذف لفظ "المثل" من “اد لان 
الحكم الثابت في الفرع عندهم هو عين الحكم الثابت في الأصل . 


1 اله 239:20 
3- البدخشي: مناهج العقول 4 الإيجي: شرح مختصر المنتهى 3/ 279. 
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والسبب في ذلك أغهم أدخلوا في الاعتبار مبدأ قدم الحكم الشرعي» وقدم الكلام النفسي» بل قدم 
جميع صفات الله تعالى» وهو مبداً يتفق عليه الأشاعرة والأحناف. 

والوجه في ذلك عندهم أن الحكم الشرعي با أنه خطاب الله تعالى» أي كلامه النفسي القديم» 
فهو جزئي حقيقي مشخص لا تعدد فيه» لأنّه وصف متحقق في الخارج قائم بذاته تعالى» وغاية ما في 
الأمر أن له إضافات وتعلقات متعددة» أي إنه في ذاته واحد غير متعدد» لكنه باعتبار إضافته إلى 
الأصل يسمى حكم الأصلء وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى حكم الفرع» فذات الحكم واحدة 
لكنْ التعدد إا هو في التعلق والإضافة» وذلك مثل قدرة الله القديمة» فهي صفة واحدة لا تعدد 
فيهاء لكن ها تعلقات متعددة بتعدّد المقدورات'. 

ورغم هذا الجدل الكلامي والمنطقي» فالذي يظهر لنا أن الخلاف بين الفريقين ليس جوهريا 
لسببين على الأقل : 

أحدهما: أن الفريقين يشتركان في التصديق بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله النفسي الأزليء 
وأنّه واحد في ذاته متعدد, ولم يترتّب على اختلافهم| في لفظ "مثل" اختلاف في التصديق بهذا الأصل 
المتفق عليه. 

ثانيها: أن اختلافه| بناء على ذلك الاتفاق» ليس حقيقياء بل هو نسبيٌ سببه الاختلاف في جهة 
الاعتبار» أي إن كلاً منهها وظف في حدّه الأصل الكلاميّ المتفق عليه بطريقة تخالف طريقة الأخر. 

فمن نظر إلى الحكم بوصفه خطابا أزليا مع اعتبار الإضافة أو التعلّق» كان الحكم عنده متعدّدا 
بحسب تعدّد تلك الإضافة؛ لذلك تعيّن عنده ذكر لفظ "مثل" في التعريف» لآن الحكم باعتبار 
إضافته إلى الفرع ليس عين الحكم باعتبار إضافته إلى الأصل . 

ومن نظر إلى الحكم القديم في ذاته مع قطع النظر عن الإضافة» كان واحدا عنده» وتعيّن حينئذ 
في نظره حذف لفظ "مثل" من التعريف» لأن حكم الفرع هو عين حكم الأصل . 

3- المعلوم: 

ذكر الرازي في تعريفه المتقدم لفظ "معلوم" مرتين» وهو في ذلك متابع للباقلاني الذي عرّف 
القياس بأنه "حمل أحد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لماء أو في إسقاطه عنهماء بأمر 
جمع بينهماء من إثبات صفة وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهم|"”. 


اين امير اكا ال ر وي 9121/3 امم اد قانة ر الي 270/4 
2- التلخيص: 3/ 5. 
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وتبنى الغزالي تعريف الباقلاني» وهذبه بقوله "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما أو نفيه 
عنهماء بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة» أو نفيهما عنها"'. لكنّ أبا الوليد الباجي هذب من 
قبل الغزالي تعريف الباقلاني بألفاظ أقل اختصارا فقال: "هو حمل أحد المعلومين على الآخر في 
إيجاب حكم وإسقاطه» بأمر يجمع بينها"”. 

وواضح أن المعلومين المحمول أحدهما على الآخر هما الأصل والفرع» أما الطول النسبي الذي 
انَصف به التعريف» فسببه حرص هؤلاء الأشاعرة على أن يكون حدّهم جامعا للقياس بنوعيه: حمل 
موجود على موجود في حالة الإثبات» وحمل معدوم على معدوم في حالة النفي» فالأوّل كحرمة النبيذ 
قياسا على الخمرء والثاني كعدم طهورية الخل قياسا على الدّهن”. 

ee‏ ار ا 
يي E‏ 0 

لذلك لم يقولوا "حمل موجود على موجود" لأن ذلك يخرج حمل المعدوم على المعدوم في حالة 
وا و "لاا 0 لامر يطل عل لتر باط 
عل انیا هم لا يقولون بشيئية المعدوم» خلافا للمعتزلة. 

فلو قالوا إن القياس هو حمل شيء على شيء لصار القياس خاصا بحمل الموجود على الموجود» 
لذلك قالوا إِنَّهِ "حمل معلوم على معلوم" أو "حمل أحد المعلومين على الآخر" لأن المعلوم عندهم 
يشمل الموجود والمعدوم. 

بل ْم لم يرتضوا تعريف القياس بأنه مل فرع على أصلء لأن الأصل والفرع إسمان وجوديان خاصان. 
ا يد ياي 


زغ "د ١ ١‏ 
من ا ب 


1- المستصفى: ص 280. 

2- إحكام الفصول: ص 528 هكذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب "أو إسقاطه". 

3- ابن السبكي: رفع الحاجب 4/ 151 (لا يقصد بعدم طهورية الخل نجاسته» بل المقصود أنه وإن كان طاهرا فهو 
ليس طهوراء أي لا يصلح للغسل والوضوء). 

4- الجويني: التلخيص 3/ 146؛ الغزالي: المستصفى» ص 280 - الأصبهاني: بيان المختصر 2/ 687. 
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لكنّ النقاش الذي أثاره الباقلاني ومن وافقه من الأشاعرة لا يلزم أبا هاشم بحذف لفظ 
"الشيء" من التعريف. لأن قوله ذلك كا لاحظ ابن السبكي: "جار على أصله في أن المعدوم شيء» 
فلا يورد عليه اختصاص الشيء با لمو جود" . 

وتدل هذه الملاحظة المنهجية الدقيقة على أن التعريفات التصورية ليست مجالا لمناقشة الخصوم في 
تصديقاتهم الكلامية» بل المطلوب أن يكون تعريف الأصولي متناسقا مع المسلَات التي أثبتها 
بالحجج هو وأصحاب مذهبه في علم الكلام. 

فالباقلاني حين اختار لفظ "المعلوم" كان تعريفه منسجا مع أصله الكلامي في عدم شيئية 
المعدوم. 

وأبو هاشم حين اختار لفظ "الشيء" كان تعريفه منسجا مع أصله الكلامي في شيئية المعدوم. 

ولا يجوز بناء على ذلك الاعتراض على تعريف أبي هاشم استنادا إلى أصل لا يقول به. أما 
مناقشته في هذا الأصل فمجالما كتب علم الكلام» لا كتب أصول الفقه» وخصوصا مباحث 
التعريفات منها. 

ثم إن النقاش الذي أثاره الباقلآني لم يسلم من اعتراض بعض الأصوليين الأشاعرة» وذلك لاه 
لم يكن مضطرا إليه» إذ كان يكفيه أن يستعمل أي لفظ من الآلفاظ المذكورة: "المعلوم" أو "الشيء" 
أو "الموجود" دون أن يودي ذلك إلى خلل في التعريف» وذلك لأن الإلحاق في القياس لا يكون إلا 
ثبوتياء أي بين شيئين موجودين» ولا مكان فيه للنفي بمعنى العدم» وبهذا يصير قول القاضي 
الباقلاني في التعريف "أو نفيه" ضربا من الحشو الذي لا يقتضيه المقام. 

وهذا الاعتراض نقله تاج الدين السبكي عن أبيه عبد الكافي السبكي» وقد بيّن فيه أن "الإلحاق 
بالنفي إن| هو في الحكم بالعدم لا في نفس العدم» والحكم بالعدم ثبوتي لا عدمي» كالحكم بالوجود" 
ثمّ زاد الأمر توضيحا بها حاصله أن الحكم الشرعي ب أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
يعتبر حك| ثبوتيا في جميع الحالات» با في ذلك حكمه تعالى بعدم التحريم» أو بعدم الحل» والذي 
يوصف بالعدم ليس الحكم الثابت بل المحكوم فيه» أي فعل المكلف. فإذا حكم بأن فعلا معيّنا "لا 
يحرم" فمعناه "يحل". ثم علق السبكي الإبن على كلام والده بقوله: "وهو اعتراض واقع لا غيص 
للقاضي عنه". 

ومن المهمّ أن نشير إلى أن الأصوليين كانوا على بيّنة من أن القياس الشرعي في اصطلاحهم 


1- رفع الحاجب: 4/ 148. 
2- م.ن: 4/ 153. 
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الخاص يختلف عا يسميه المتكلمون والفلاسفة قياسا في صناعتهم العقلية» لذلك نبه بعضهم على 
الفرق بين القياسين» بل ناقشوا المتكلمين في تسمية ما ذكروه قياسا. 

من ذلك أن بعض المتكلمين قالوا :" القياس: هو الاستدلال بالشاهد على الغائب" لكن 
الباقلاني رفض هذا التعريف لا لأنه لا يجوز توظيف هذا النوع من الاستدلال في مسائل علم 
الكلام. وإنَّ) لأنه لا يصح تسميته قياساء ولأنه تعريف عام وغير دقيق» فإن الشاهد والغائب كا 
قال "وإن كانا من عبارات المتكلّمين في بعض المنازل» فلسنا نستحبّههما في منازل الحدود لانطوائها 
على المجاز والتوسّعء والإجمال. مع أن المقصود من التحديد الكشف والبيان» فلا ينبغي أن يكون 
الح أغمض من المحدود". 

والإجمال المخل في هذا الحدٌ يوهم بظاهره أنه يجوز "اعتبار كل غائب بشاهد» وليس من القياس 
اعتبار كل غائب بشاهد"”. 

والمتكلمون أنفسهم لا يجيزون الاستدلال بمجرّد الشاهد على الغائب» فلو أن إنسانا - مثلا - نشأ في 
بلد من البلدان» ولم يشهد غيرها من البلدان الغائبة عنه» ول ير ببلده إلا ماء عذباء ثم استدل بذلك على أن 
كل البلدان الأخرى ليس فيها ماء غير عذب. فإنّا نعلم قطعا بحكم الضرورة أن قوله جهل”. 

ذلك وحن أن بكون الخد ادق حت تظهر فيه الطريقة السلية القن بكرن ها الالال 
بالشاهد عل الغائب استدلالا صحيحا. 

وهذا التدقيق ليس من مهمة الأصوليين» لذلك لم يشتغلوا بضبطه» إذ أن الذي مهم بيانه» هو 
أن هذا النمط من الاستدلال ليس قياسا شرعيا يتضمن أصلا يقاس عليه فرع بعلة جامعة. 

و لا يجوز اعتبار الشاهد أصلا والغائب فرعا لسبب دينى بيّنه الدكتور محمد عابد الجابري» هو 
أن المتكلمين يقصدون بالشاهد في الغالب الإنسان أو الطبيعةء أما الغائب فهو الله تعالى» وبا أن 
الأصل عند الأصوليين هو النص» فهو أشرف من الفرع المسكوت عنه» ولو جعل الشاهد أصلا 
والغائب فرعا لترتب على ذلك أن الإنسان الشاهد أشرف من الله الغائب» وهو تحال» وهذا السبب 
هو الذي جعلهم يتجنبون عبارة: قياس الغائب على الشاهد» ويفضلون عبارة: الاستدلال بالشاهد 
على الغائب» لأنها تستبعد في ظاهرها اعتبار الغائب فرعا يقاس على الشاهد» بل إن قصدهم بهذه 
العبارة هو اعتبار الشاهد دليلا ومرشدا ينطلقون منه لمعرفة الغائب عن الحواس. 


1 - الجوينى: التلخيص 3/ 150. 
2- م.ن: 3/ 150. 


3- أبو يعلى: المعتمد في أصول الدين» ص 41. 
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وهناك سبب آخر بيّنه الجابري أيضا يعد من بدائه العقيدة عند المتكلمين وهو أن عبارة "قياس 
الغائب على الشاهد" تعني في عمومها إمكان قياس الله تعالى على الإنسان أو الطبيعة» فتصبح هذه 
العبارة مساوية لعبارة "تشبيه الله بالإنسان" وهذا باطل بداهة عند المتكلمين”. 

وما يؤيد استنتاج الجابري قول أب يعلى "لا يجوز قياس أفعال الله تعالى على أفعالنا فيها عدا 
الوجوه الأربعة” ولا يجوز أن يكون إنما حسن منه لأنه حسن مثاء ولا يقبح منه ما قبح منّا"”. 

وهناك نوع آخز من الاستدلال يستعمله المتكلمون والفلاسفة على اللمخصوص. والمناطقة 
عموماء ويسمونه قياساء وقد يطلقون عليه اصطلاح "قياس التمثيل"” وهو يتكون من مقدمتن 
ونتيجة؛ بمعنى أنْ القائس يقرن بين المقدّمتين ويركبه| تركيبا خصوصا ينتج نتيجة. 

مثال ذلك قول القائل: كل حيّ قادرء فهذه مقدمة أولى» ثم قوله بعد ذلك» وكل قادر فاعل» 
فهذه مقدمة أخرى. فإذا قرغا تنتح منهما نتيجة كالتالي: إذا كان كل حي قادراء وكل قادر فاعلاء 
فكل حي فاعل. 

وأهمٌ نقد وجّجهه الأصوليون لهذا الاستدلال الذي يسميه المنطقيون قياساء هو أنه لا يجوز تسميته 
قياساء لأن هذه التسمية لا تجري على مقتضى اللغة العربية» فالقياس في اللغة يقتضي التمثيل بين 
شيئين» أو حمل معلوم على معلوم» وهذا المعنى اللغوي لا يتحقق في المقدمتين ونتيجتهماء لأن المذكور 
في النتيجة موجود في المقدمتين» أي إن النتيجة لا تضيف أمرا جديداء بل تعيد ما هو موجود في 
المقدمتين» وبيان ذلك كا قال الباقلاني "إذا قلنا: كل حيّ قادر» وكل قادر فاعل» فقد صر حنا بان 
كل حيّ فاعل» فلا معنى لتقدير ذلك نتيجة زائدة على المقدمتين"”. 

لذلك لا يصح تسميته قياساء إذ هو عملية جمع أو تأليف بين مقدمتين حصل فيها التصريح بم) 
سمي نتيجة» وليس نتيجة في الحقيقة. ومن هنا صح وصفه بأنه جرد استدلال بحكم العام على حكم 
الخاص» فقوم مثلا "كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام» ینتج كل نبيذ حرام" ليس فيه قياس شيء 
على شيء» وإِنَّا النبيذ هو صورة من الصور الخاصّة المندرجة تحت عموم قولهم "كل مسكر حرام"”. 


1- بنية العقل العربي: ص 145-144. 

2- يقصد ببذه الوجوه الأربعة الضوابط التي يجوز بمقتضاها الاستدلال بالشاهد على الغائب» وقد بيّنها قبل هذه 
الفقرة (ص 42-41) وهي: العلة» والحد والمصحح والدليل. وهذه الوجوه هي التي تمنع الاستدلال بمجرّد 
الشاهد على الغائب. 

3- المعتمد في أصول الدين: ص 42 

4- الزركشى: البحر المحيط 5/ 10. 

5- الجويني: التلخيص 3/ 152. 

6- الزركشي: البحر المحيط 5/ 10. 
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وقد بِيّن الغزالي أن هذا النوع من الاستدلال وإن كان مقبولاء فلا يجوز تسميته قياسا لأن 
"القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة"". وزاد الأمر وضوحا مع 
تشديد في النكير حين أثار هذه المسألة في كتاب "أساس القياس" فقال: "لا يسمّى هذا الجدس في 
اصطلاح الفقهاء والأصوليين قياساء وإنَّ) يسميه المنطقيون قياساء وهو ظلم منهم على الإسم. 
وخطأ على الوضع» فإن القياس في وضع اللسان يستدعي مقيسا ومقيسا عليه» إذ يقال "قاس 
النعل بالنعل" إذ سواه عليه فالقياس هو حمل شيء على شيء في شيء بشيء» أي حمل فرع على أصل 
في حكم بعلة؛ فإطلاق اسم القياس على غير هذا ظلم على وضع الإسم"” 

فائدة المسألة 

ليس القصد من الكلام على فائدة المسألة هنا مناقشة الفائدة من تعريف الأصوليين للقياس» فإن 
أهمية الحدود لا تنكر بالنسبة إلى كل علم؛ وتعريف القياس في علم الأصول ضرورة علمية يقتضيها 
منهج البحثء إذ لا بد للأصوليين من تحصيل تصور دقيق للقياس يبنون عليه بحوثهم في المسائل 
التفصيلية المتعلّقة بالشروط والأركان» وبالتطبيقات الفقهية. 

فالاشتغال بتعريف القياس بناء على ذلك يتحقق فيه شرط التناسب بين هذه المسألة وعلم أصول 
الفقه. 

لكنّ الإشكال الذي يهمنا يتمثل في التساؤل عن الفائدة من إثارة المبادئ الكلامية التي مر ذكرها 
بالنسبة إلى علم أصول الفقه» أي إنه لا يتعلق بأصل التعريف» بل با ذكر فيه من الكلاميات. 

لا ننكر أن ذلك مفيد للأصوليين من جهة تسديد تصوّراتهم الاصطلاحية بالتأكد من تناسقها 
مع مبادئهم الاعتقادية. 

ما الإفادة العملية التي تترتب على الخلاف في تلك المناقشات» فهي مفقودة» لأن كلام 
الأصوليين كان نظريا يركز على الحذر من مخالفة ما يعتقدونه» وما م يكن كلاميا من تدقيقاتهم كان 
صوريا غرضه تخريج تعريفاتهم على مقتضيات فن الحدود والرسوم أمّا النتائج العملية فمجاها 
تفاصيل مسائل القياس لا تعريفه التصوّريٌ. 

فالخلاف في ذكر لفظ "إثبات" و"مثل" و"معلوم" لا يترتب عليه خلاف في الاستنباط بالقياس 
كا يترتب على الخلاف في شروط أركان القياس» أو الخلاف في المجالات التي يجري فيها القياس 
كالرخص والحدود» وذلك لأن الفقيه يظل يارس فعل القياس بقطع النظر عن اللفظ المختار في 
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تعريفه» لكنه إذا كان موقفه عدم جواز القياس في الرخص مثلاء فإِنّه لن يقيس فيها خلافا للذين 
يجيزون ذلك» وهذا النوع من الخلاف عملي تترتب عليه نتائج واضحة في الأحكام. 

وما يضعف قيمة تلك الخلافات المذكورة أن أغلبها - ى] رأينا - لفظي لا حقيقي» وأنّه وردت 
عليها اعتراضات قوية. 

ما ذكر القياس المنطقي المستعمل في علم الكلام والفلسفة فليس خلطا لعلم الأصول با ليس 
منه» بل إن فائدته هي تنب هذا الخلط» وهو أمر مستحسن في مواطن الحدود, لأن الغرض الأهمٌ 
من الح بعد تحصيل التصورء هو تمييز المحدود عا عداه نما يظن أنه يشبهه. 

أصوها الكلامية 

1- قدم الحكم الشرعي. 

2- قدم خطاب الله النفسي. 

3- وحدة الصفات في الذات وتعددها بحسب التعلقات. 

4- حاكمية الله تعالى لا عقل المجتهد(التحسين والتقبيح). 

5- الخلاف في شيئية المعدوم. 

6- الاستدلال بالشاهد على الغائب. 

7- تنزيه الله تعالى عن مشاة المخلوقات. 
المسألة الثانية: حجية القياس 

يكتسب مبحث حجّية القياس أهميته من جهة أنه مبحث تأصيلي تتأسس عليه كل المسائل 
القياسية وجميع الأحكام المستنبطة بواسطته» فلا كلام في الاستنباط قبل ترسيخ الثقة بدليله» وبيان 
جواز التعبد به» بل بيان وقوع التعبد به فعلا. 

لذلك اعتنى المثبتون للقياس بهذا المبحث عناية فائقة تناسب أهمية القياس عندهم» وأطالوا في 
تفصيل الأدلة العقلية والنقلية على الجواز والوقوع» كا اشتغلوا بالردّ على أدلة المخالفين بوصفها 
شبها لا تنهض في نظرهم لإبطال القياس. 

وقد كانت السمة الغالبة على هذه المناقشات سمة أصولية جارية مجرى البحوث الشرعية من 
حيث اعتمادها على النصوصء واستنادها إلى أقيسة عملية تدل على الوقوع حسب ما فهمه القيّاسون 
من القرآن» والسنة» وآثار الصحابة. 
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ومع ذلك فقد حضرت في هذه المناقشات بعض المبادئ الكلامية التي تم توظيفها في الإثبات 
والنفي» وهي التي مهمنا اقتناصها في هذه المسألة رغم آنا قليلة بالنسبة إلى غيرها من الأدلة. 

وقلتها لا تنفى أهميتهاء لأن المبدأ الإيهاني إذا حضر يكون مقدّما على غيره» ومهذا صار الخلاف في 
التعبد بالقياس خلافا خطيرا خرج به المختلفون من حدود التخطئة العادية عند ترك الصواب في 
الشرعيات العملية إلى مستوى التخطئة المؤدية إلى تكفير المخالف» والحكم بضلاله وزندقته. 

من ذلك مثلا قول الجويني ينهم النظام في عقيدته ودينه بسبب إنكاره القياس: 1 وما دكوة 
النظام كفر وزندقة» ومحاولة استئصال قاعدة الشرع» لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به» فبمن 
يوثق؟ وإلى قول من يرجع؟ وقد رد القياس» وطرد مساق رده إلى الوقيعة في أعيان الأمة ومصابيح 
الشريعة؛ فإِذَا لا تَقَلَّء ولا استنباط» ولا تحصل الثقة على ما قاله بآي القرآن"'. 

فالقياس عند الجويني - بناء على كلامه - ليس مجرّد مسألة فرعية» بل هو أصل من أصول الدين 
و"قاعدة من الشرع عظيمة» لا يبوء بجحدها من وقر الإسلام في صدره"” 

ووصف ابن السبكي النظام بها وصفه به الجوينيء ثم لعنه إضافة إلى ذلك” . 

وقد رد بعض أصحاب الاتجاه المقابل بالمثل» فاتهموا أصحاب القياس بالكفر» وهو ما فعله ابن 
حزم الأندلسي» وحجّته في ذلك أن الله تعالى أكمل الدين؛ وبيّن في الكتاب كل شيء» ومن عمل 
بالقياس فقد ادعى أن الشريعة ناقصة» وأن النصوص الشرعية تركت أحكاما ل تبيّنها للناس» وهذا 
O Ss‏ كلد الشريقة E‏ 
5 ا 5 لي سم 7 r‏ کلت 1 : سے 
شيء مثل قوله تعالی # ما فَرَّطنًا ني الكِتاب مِنْ شَيْءٍ 4 ” و الوم أكْمَلتَ لَكُمْ دِيكُم 4 © ول لِتبينَ 
اليك A‏ افك لبن سام احا حابن يفراه "فصحٌ أن رسول الله يل قد بيّن 
للناس ما نزل إليهم؛ ومن قال غير هذا فهو كافر بإجماع الأمة"” 

والملاحظ أن مه مثبتي القياس من آهل السنة يستندون في ذلك إلى نفس المبدإ الذي استند إليه ابن حزم 


1- الرهان: 2/ 498. 

2- م.ن: 2/ 493. 

3- الإمهاج: 3/ 23. 

4- الإحكام: 7/ 194-193. 
5- الأنعام: 38. 

6- المائدة: 3. 

7- النحل: 44. 

8- الإحكام: 7/ 110. 
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في الإنكار» وهو مبدأ كمال الشريعة» وعدم جواز خلو الوقائع عن حكم الشرع. لكنّهم يرون أن 
النصوص متناهية لا تستوعب جميع الوقائع الحادثة بالتنصيص الصريح على أحكامهاء لذلك نصب 
الشارع القياس دليلا ينظر به المجتهد في معقول النصّء وبذلك تشمل الأحكام جميع الوقائع '. 

فهؤلاء يرون أنه لولا القياس لكانت الشريعة غير كاملة بحكم أن النصوص محصورة» وهو 
ليس خارجا عن الشريعة حتى يقال إنه يكمّل نقصهاء بل هو من الشريعة» لأن الشارع نصبه دليلا 
على أحكامهاء ولأنّه رد إلى النصوص بواسطة النظر في عللها ومعقولاتها. 

أما الظاهرية فيرون أن القياس ليس من الشرع» وأن الأخذ به يترتب عليه القول بأن الشريعة 
ناقصة» وتحتاج إلى أصل خارج عنها يكمّلها. 

فالفريقان يتفقان في مبدإ كال الشريعة» ويختلفان في طريقة توظيفه. 

وهذا الخلاف وإن بدا شكليا لأنه منهجي» فهو جوهري بسبب ما أفضى إليه من تكفير المخالف؛ 
لأن نفي الكمال عن الشريعة لا يقول به مسلم. 

غير أن الذي جعله جوهريا هو التكفير لا الكفر الفعلي» إذ التكفير اتهام» أو هو تقويل لا قول» 
بمعنى أنه لم يقل أحد الفريقين إنه كافر» وإنَّا قول كل فريق مخالفه ما لم يقله» أي ألزمه أن رأيه يفضي 
إلى الكفر وإن لم يصرّح به. 

ولازم المذهب على فرض لزومه ليس مذهبا للخصم إلا إذا تبتاه صراحةء لأن الإلزام أو التقويل 
في مثل هذه الحالات أمر اجتهادي يمكن أن يتهم صاحبه بالتحامل. 

وببذا يظهر أن الخلاف ليس جوهريا في ذاته» بل هو جوهري في نظر المكفر الذي يقوّل خصمه 
با يراه لازما من لوازم مذهبه. 

ومن المهمّ أن نشير إلى أن هذا المنهج التكفيريّ لم يكن شائعا بين الأصوليين» بل مال إليه بعضهم 
من ذكرنا وممن لم نذكر» والسبب في ذلك أنه لا أحد منهم يقول بط ألزمه به خصمه من نقصان 
الشريعة؛ وأن المسألة ليست إيانية» إذ هي خلاف في طريقة الاستنباط من النصوص. بل كثيرا ما 
يتفقون في النتيجة» من جهة أن ما يستنبطه بعضهم بالقياس يقول مخالفوهم إنه مفهوم من النص 
نفسه» مثل تحريم ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى 9 وَلاََقْل ها أف 4 2 فبعضهم يقول إنه 
مأخوذ بالقياس على حرمة التأفيف ويسمونه قياس الأولى» لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من 


دا لخو البرهان 485:2 
الا 35 
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المنطوق به" وبعضهم يسميه فحوى الخطاب لأنّه مفهوم من جهة اللغة” دون حاجة إلى فكر 
واستنباط علة» و"لا مشاحة في الأسامى" كا قال الغزالى”. 

وقد بيّن ابن رشد الحفيد أن أكثر ما يسميه الأصوليون قياسا راجع إلى ما تقتضيه الألفاظ 
بمفهوماتهاء بمعنى أن ذلك من باب دخول الجزئيات تحت الكليات» فإذا لم يكن هذا الدخول ظاهرا 
فإنه يعرف بالاجتهاد والنظر في القرائن التي يشهد الشرع بالالتفات إلى جنسهاء وهذا عنده لا 

4 ت‎ 
NEE 

بل إن الغزالي صتف كتابه "أساس القياس" قصد التقريب بين الموقفين بناء على أن القياس ليس 
رأيا حضا يعارض النص» وقد بيّن في المقدّمة أن الغرض من تأليف الكتاب هو كشف الغطاء عن هذه 
المشكلة التي وصفها بأنها ظلاء ثم قال "ينبغي أن تعلم قطعا أن قول القائل: "الشرع إما توقيف أو 
قياس" - على معنى وقوع التقابل بينهها - خطأ قطعاء بل الشرع توقيف كله» وكل قياس مقابل 
للتوقيف - بمعنى كونه خارجا عنه- فهو باطل غير ملتفت إليه "” ومعنى قوله "الشرع توقيف كله" 
أن القياس من الشرع لأنه لا يخرج عن التوقيف» أي عن النص. 

ما كيف لا يخرج القياس عن النص» فقد استنتجه في خاتمة الكتاب بعد تفصيلات طويلة وأمثلة 
عديدة» وما ذكره قريب من كلام ابن رشدء فقد أكد أن "حقيقة الحق ترجع إلى هذا: وهو أنه لا 
تار ولس شعن للك ا انیل کر ان ركون ا ر ايا يقال النضى أن لوقف 
ويرى أن هذا الإسم هو جرد اصطلاح يرجع في الحقيقة إلى التمسك بالعموم» أي إن الفروع المستنبطة 
مندرجة تحت عمومات النصوص الدالة عليهاء وآخر فقرة قاها في الكتاب تلخص رأيه هى: 

"فهذا ما أردنا بيانه من حقيقة القياس في اللغة» والعقل» والشرعء وأن جميع ذلك يرجع إلى 

ع م 07 ع م بے ت 

التمسك بالعموم» وان ما ظن من أن القياس مقابل للتوقيف» وان بعض الشرع توقيف» وبعضه 
قياس ليس بتوقیف» خطأء بل الكل توقیف» لكنّ بعضه يسمّى قياسا لترتب حصوله فقط» وبعضه 
لا يسمى لتساوقه وعدم ترتبه"". 


1 - الغزالي: المستصفى» ص 305. 
2- الباجي: إحكام الفصول» ص 509. 

3- الغزالي: المستصفى: ص 305. 

4- الضروري في أصول الفقه (أو مختصر المستصفى): ص 126-125. 
5ت ماش القياس ض2 

6-م.ن: ص 110. 

7-م.ن: ص 111 
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وبقطع النظر عا يمكن أن يناقش به هذا الكلام» خاصة في حالات القياس الخفي التي يصعب 
فيها تعميم حكم النص على غيره من الفروع» فالذي يمنا منه أن عددا من الأصوليين خففوا من 
حدة التوتر بين المختلفين في إثبات القياس» وجعلوه خلافا شرعيا أو أصوليا قابلا للحل با ذكرواء 
ولم يعتبروه من الخلافات الكبرى التي يمكن أن تفضي إلى التكفير. 

والنتيجة الحاصلة من كلامهم التوفيقي هي أن القياس الذي ينكره النافون على أساس أنه ري مقابل 
للنص» ليس هو عين القياس الذي يقول به المثبتون. ثمٌ إن النفاة كثيرا ما يتبتون نفس الأحكام التي 
يتبناها القيّاسون, لكنهم لا يسمّون طريقة أخذها قياساء ولا مشاحّة في الاصطلاح. 

ولكن» يظهر أن الذي صِعّد حدّة التوبّر في لغة بعض المختلفين هو أن الخلاف في حجُية القياس 
لم يكن مجرّد خلاف بين المذاهب الفقهية السنية» بل كان خلافا بين مذاهب كلامية يضلل بعضها 
بعضا. وإذا استثنينا حلاف الظاهرية» فإن الجمهور من الستيين بمختلف مذاهبهم الفقهية المشهورة 
بينهم وجدوا أنفسهم في مواجهة قول تنتحله كثير من الفرق الضالة في نظرهم» وقد ذكروا منها 
الخوارج» والشيعة» والحشوية» وبعض المعتزلة'. 

وقد كان أكثر نقاشهم الكلامي موجّها ضدّ النظام وبعض من وافقه من معتزلة بغداد» أما 
أصحاب الفرق الأخرى فلم يفردوا لهم مناقشات خاصة بكل طائفة منهم» وإن! اكتفوا بالإشارة إلى 
إنكارهم القياس ثمٌ اشتغلوا بسرد أدلة الإثبات ورد أدلة النفي التي سمّوها شبها بصفة عامة. 

ومع أن الشيعة لهم رأي محرّر في كتبهم فإن أهل السئة لم يخضّوهم بمناقشات موجهة إل 
وحدهم مباشرة» وما ذكره الشيعة من نصوص تدل في نظرهم على نفي القياس لا يخرج في عمومه 
عن النصوص التي أنكر الأصوليون السنيون حملها على ما يفيد إبطال القياس» وهو ليس بعيدا عا 
استدل به ابن حزم حين استند إلى النصوص التي تدل على كمال الشريعة» فهم يرون أن القياس يعد 
رأيا زائدا على الشرع» يدل على أن القيّاسين لا يعترفون بأن النصوص بيّنت كل شيء وأن الرسول ¥ 
ين للناس ما نل إليهم”. وبا أن هذا الاستدلال ليس خاصا بهم فلا ضرورة تدعو إلى تخصيصهم 
بالذكر في النقاش. 

وهو فوق ذلك ليس استدلالا كلاميا يتميّزون به» ويمكن مناقشته بمنهج جار على طريقة 
الأصوليين في توضيح الحدود بين الأقوال» والتفريق بين القياس الذي يخالف الشرع والقياس الذي 
لا يخالفه كا فعل الغزالي فيم| تقدم بيانه. 


1- الجوينى: البرهان 2/ 493-492. 
2- القاضى النعمان: اختلاف أصول المذاهب» ص 155. 
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لكنّْ الشيعة لهم أصل كلامي مخصوص يردّون به القياس» هو الإمامة» وهذا الأصل يقتضى 
تخصيصهم بنقاش موجه إليهم مباشرة» غير أننا لم نجد فيا رأيناه من كتب الأصول السنية التفاتا إلى 
هذا الوجه الكلامي من الاستدلال» وإن كانوا قد ردّوا عليهم هذا الأصل في كتب علم الكلام» وفي 
بعض مسائل الإجماع من كتبهم الأصولية. 

وحاصل موقفهم من ذلك ما ذكره الشيخ محمد رضا المظفر في سياق مناقشته الأصولية المطولة 
لأهل السنة حين قال "أما نحن الإمامية» ففي غتّى عن هذا البحثء لأنّه ثبت لدينا على سبيل القطع 
من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظنْ الحاصل من القياس» فقد تواتر عنهم النهي 
غو الا خد القاس »و أن دين الله لا ضاف اقول" 

فهم بحكم اعتقادهم في عصمة الأئمة يرون أن أقوال أئمتهم نصوص تغنيهم عن القياس. 
وينبغي رذ المختلف فيه إلى أقوالهم مثل الردٌ إلى الله ورسوله لأن الله تعالى "قرن طاعتهم بطاعته» 
ووصل الرد إليهم بالرد إليه في كتابه» فيم بيّنوه في كتاب الله وسنة رسوله» وإن ل يبيّنوه أخذ عنهم ولم 
يتهموا فيه زعم أا ف 

أما النظام وبعض من وافقه من المعتزلة» فأهمٌ ما استندوا إليه في إبطال القياس هو مبدأ الصلاح 
والأصلح» إضافة إلى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

وهذا مستند كلامى مستغرب في هذا الموطن لسببين على الأقل: 

أحدهما: أن القول بالقياس مبني في عمومه على النظر في المصالح بوصفها عللا مناسبة للأحكام» 
فكيف ينكر القياس بناء على أصله الذي لا يكون إلا به؟ 

ثانيها: أن النظّام ينتمي إلى المعتزلة الذين يعدّلون أفعال الله تعالى بالمصالح» ويذهبون إلى أن 
التحسين والتقبيح عقليان» وعامة المعتزلة يثبتون القياس بناء على هذين الأصلينء لكنّ النظام نفاه 
بناء على ما أثبته به أصحابه. ولو أن جميع أهل الستة أنكروا القياس لكان ذلك أقل عجبا من إنكار 
النظّام له» لأن جمهورهم لا يعللون أفعال الله تعالى بالمصالح» ويستفظعون التحسين والتقبيح 
العقليين» غير أنهم أثبتوه بناء على غير هذين الأصلينء كما سيأتي بيانه. 
بالضرورة الاتفاق على طريقة توظيفه في الاستدلال» فما يقع به الإثبات قد يكون هو ما يقع به النفي. 


ولکن» من وجه دون وجه. 


1- أصول الفقه: 2/ 191. 
2- القاضى النعمان: اختلاف أصول المذاهب» ص 163. 
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ثم إن جمهور أهل الستة لم يخالفوا النظّام في نفيه القياس بناء على المصالح فحسب» بل خالفوا 
المعتزلة الذين أثبتوه بناء على ذلك أيضاء فهم ينكرون الأصول الكلامية التي يستدل بها المعتزلة في 

وللتمييز بين ختلف المواقف من الاستدلال الكلامي على إثبات حجية القياس أو نفيها قسّم 
الأصوليون الاستدلال نفيا وإثباتا إلى قسمين: استد لال عقلى» وآخر شرعى» والعقلى منهما هو الذي 

وتنقسم المذاهب في خصوص الاستدلال العقلي إلى ثلاثة: 
الشاشى» والدّقاق من الشافعية”. 

اما موقع الدليل الشرعي من الدليل العقلي عند أصحاب هذه المذاهب الثلاثة» فهو ثانوي 
بالنسبة إلى المذهبين الأؤلينء وأساسي بالنسبة إلى الثالث. 

بمعنى أن الذين يقولون بوجوب القياس عقلا يعتبر الدليل الشرعي المثبت لوقوعه عندهم 
مؤكدا لما أوجبه العقل. 

والذين يقولون باستحالة القياس عقلا فإن الدليل الشرعي على منعه وعدم وقوعه يعتبر عندهم 
مؤكدا لما منعه العقل. 

ما القائلون بالجواز العقلي» فمقصدهم أن العقل لا يمنع من التعبّد بالقياس الشرعي ولا 
يوجبه» بل يجيز إثباته كا يجيز نفيه» لكنْ الكلمة الفصل في ذلك عندهم إن هي للشرع؛ فإن أوجبه 

وهؤلاء القائلون بالجواز العقلي ينقسمون إلى فريقين» فريق يقول إنه واقع شرعاء وهم جمهور 
أهل السنة» وفريق يقول إنه غير واقع شرعاء وهم الظاهرية. 


ا العمل 215/2 

2- الشيرازي: شرح اللمع 2/ 761-760؛ ابن السبكي: الإبهاج 3/ 9. 
3- الباجي: إحكام الفصول ص 531. 

4- ابن السبكي: الإبهاج 3/ 9. 
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والحاصل أن الذين نفوا حجية القياس» بعضهم نفاها من جهة العقل» وهم الذين استندوا إلى 
الميادئ الكلامية» وبعضهم نفاها من جهة الشرع. 

أما الذين أثبتوا حجيته» فبعضهم أثبتها من جهة العقل استنادا إلى مبادئ من علم الكلام» 
وبعضهم أثبتها من جهة الشرع. 

لكنّ هذا لا يعنى أن أهل السئة الذين أثبتوا حجيّة القياس شرعا لا ينطلقون في ذلك من أي 
أصل كلامي» بل إن لهم خلفية كلامية معلنة هي "التجويز" أي إنه يجوز في حق الله تعالى فعل جميع 
الممكنات» والعقل لا يوجب على الله شيئاء ولايحسّن ويقبّح» وأفعاله تعالى ليست معللة بالمصالح. 

لذلك اهتمّوا بالرد على المعتزلة الذين استندوا إلى العقل إثباتا ونفيا. 

كا أن القائلين بالقياس من المعتزلة ناقشوا أصحابهم الذين أنكروه مناقشة كلامية إلى جانب 
المناقشات الأصولية والشرعية. 

وفيا يلي بيان لأصول المناقشات الكلامية المتعلقة بالوجوب العقلي أوّلاء ثمٌ بالامتناع العقلي 
0 

1- وجوب القياس عقلا: 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الدليل على ثبوت القياس في الشرع هو العقلء أمّا الأدلة السمعية 
الواردة في الشرع» فهي مؤكدة لما أوجبه العقل» ومعنى ذلك أنه على فرض عدم ورود أدلة شرعية 
على ذلك» فإن العقل قادر بمفرده على التوصّل إلى إثبات القياس في الشرع بناء على العلل في 
الأحكام". 

فهم يثبتون أمرا شرعيا بناء على أمر عقلي غير شرعي ليقينهم أن ما في العقليات مطابق لما في 
الشرعيات. 

وبيان ذلك أن العلّة في القياس العقلى توجب معلوهاء بحيث لا تنفك عنه» ولا يتصوّر العقل 
العلة بغير معلول» إذ هو لا يتصور - مثلا - حدوثا غير دال على محدث. ولا إتقانا غير دال على عاي 
وهكذا في سائر المعقولات. 

وك أن العلّة توجب معلوها ولا تنقطع عنه في ا معقولات» فهي كذلك في الشرعيات» خصوصا 
إذا أدرك العقل ما في العلل الشرعية من مصالح تقتضي تشريع الحسن وتحريم القبيح. 


1 لكوي اللخ 187/3 
2- م.ن: 3/ 182. 
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يقول أبو الحسين البصري صاحب هذا الرأي "إن مرادنا بقولنا: "العقل يدل على ذلك" هو أا 
إذا ظننا بأمارة شرعية علة حكم الأصل» ثم علمنا بالعقل أو بالحسٌ ثبوتها في شيء آخر فإن العقل 
يوجب قياس ذلك الشيء على ذلك الأصل بتلك العلة. أما جواز قيام أمارة شرعية على علة حكم 
الأصلء فهو آنا إذا علمنا أن قبح شرب الخمر يحصل عند شدّتباء وينتفي عند انتفاء شدّتباء كان 
ذلك أمارة تقتضي الظنّ لكون شدّتها علّة تحريمها. ومعلوم أن الشدّة معلوم ثبوتها في النبيذ. وإنَّا 
قلنا "إن العقل يوجب قياس النبيذ على الخمر" لأن العقل يقتضي قبح ما ظننا فيه أمارة المضرّة» ألا 
ترى أن العقل يقتضي قبح الجلوس تحت حائط مائل؛ لعلمنا بثبوت أمارة المضرٌة". 

لكنّ الأصوليين من الأشاعرة رفضوا هذا المنهج في الاستدلال» لأنّه قياس مع وجود الفارق» إذ 
العلل في الشرعيات ليست كالعلل في العقليات» ولأنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين» وعلى 
الصلاح والأصلح. 

والفرق بين العلل العقلية والعلل الشرعية أن العقلية توجب معلولاتها لعينهاء أما الشرعية فهي 
ليست موجبة» بل هي مبنية على الجواز العقلي» بمعنى أن العقل لا يمنع تحليل ال حرام وتحريم الحلال 
شرعاء إذ يجوز أن يقول "حرمت عليكم العسل وأبحت لكم الخمر” أما ربط ذلك بالصلاح 
والإصلاح فهو استدلال معتزلي وصفه الباقلاني بأنه هذيان وكلام في غاية الضعف, لأن قولهم في 
علة تحريم الخمر: ليس من الصلاح التسبب في إزالة العقول» يُلرّمون عنده بجواز الاقتصار على 
القليل من الخمر الذي لا يسكر”. 

وما رذوا به هذا الاستدلال أن العلّة العقلية لا تنقطع عن معلوهاء ولا تُقدّر إلا موجبة قبل 
ورود الشرع أو بعده» ولو كانت العلل الشرعية مثل العقلية في عدم انقطاعها عن معلولاتها لترتب 
على ذلك ثبوت تفاصيل الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع» فا دامت العلة الشرعية لا تنقطع عن 
معلولها فالعقل يدرك وجوبها قبل الشرع» وقبل النبوّات. وبا أن هذا الأصل باطل عند الأشاعرة فا 
يؤدي إليه باطل مثله. بل إن جعل العلة الشرعية موجبة كالعقلية يفضي إلى إبطال النسخ في التحليل 
والتحريم إذا كان الحكم في ذلك معلقا بعلة» لأن القول بعدم انقطاع العلة الشرعية عن معلوها يمنع 


من إزالة الحكم بالنسخ”. 


1- المعتمد: 2/ 215. 

2- الشيرازي: شرح اللمع 2/ 761. 
3- الجويني: التلخيص 3/ 181. 
4- م.ن: 3/ 182. 
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لكنّ هذا المنهج الذي أوجب البصري بمقتضاه القياس عقلا لا يوافقه عليه جميع المعتزلة, 
فالقاضي عبد الجبّار يرى أن إثبات القياس الشرعي متفرّع على القياس العقلي لكنّ هذا التفرع عنده 
ليس مبنيا على أساس الوجوب» وإنما على أساس "عدم المانع" أي إن العقل لا يمنع القياس في 
الشرعيات» وهذا القول ليس بعيدا عن الجواز العقلي الذي ذهب إليه الأشاعرة. وذلك لأن التشابه 
بين القياس في العقليات والقياس في الشرعيات عنده صوري» أي من حيث أن كلا منهم| يقتضي 
نا فعا ی ع ی بين الهلة والمعاو لعدر فا قاله ف بؤللك "ناذا 
كان ما ذكرناه من صورة القياس متقرّرا في العقول» واستعمال ذلك في الشرعيات لا يباين ما تقرر في 
العقول» فا المانع أن يتعبّد الله بذلك؟ "' فهو يرى أن "القياس الشرعي لا يخالف القياس العقلي, إلا 
أن العلل في القياس العقلي تكون موجبة ومؤثرة» كا أن حكمنا كالموجب. وليس كذلك العلل 
الشرعية» لأنّه لا يجوز في العلل أن تكون موجبة"”. 

والعلل في الشرعيات غير موجبة في نظره لسببين: أحدهما: أن طريقها الاجتهاد الذي يفيد غلبة 
الظنّ دون العلم؛ أي إتّها ليست قطعية”. وثانيهها: أن الأحكام الشرعية تتبع المصالح واختيار 
المكلف. أي إن المصالح تكون كالدواعي تدعو المكلّف إلى اختيار فعل دون آخر» وهذا الاختيار 
ينفي عنها الوجوب الضروري الذي في العلل العقلية» وإن كان لا ينفي التشابه في الصورة بين 
القياس الشرعي والقياس العقلي”. 

بل إن القاضي عبد الجبار شبّه القياس الشرعي بالقياس العقلي في أحوال الناس العادية 
كالاجتهاد في تقدير النفقات» ونحوها من المصالح التي تقوم على التجربة» وتعرف بغالب الظن 
دون العلم القطعي» فالاجتهاد في القياس الشرعي عنده طريقه غلبة الظن كالاجتهاد الذي يارسه 
الناس في أحوالهم العادية . 

وهذا النمط من الاستدلال لا ينكره الباقلاني» لأنه يرى أن العقل يتصور الاعتصام بغلبات 
الظنون في مصالح الدنيا وطرق المكاسب كا يتصور ذلك في الشرعيات» وإن| الذي ينكره هو جعل 
طرق الاجتهاد في مصالح الدنيا موجبة لأحكام التكليف عقلا”. 


1- المغني: 17/ 281. 

2- المغني: 17/ 282. 

3- م.ن: 281/17. 

4- م.ن: 17/ 282. 

5- م.ن: 17/ 281. 

6- الجويني: التلخيص 3/ 178. 
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2- القياس ممتنع عقلا: 

عمدة أصحاب هذا المنهح في منع القياس هو مبداً الصلاح والأصلح» وقاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين» وإذا كان أصحاب الاتجاه السابق يرون أن القياس حسن صالح» فإن هؤلاء 
يرونه قبيحا لا صلاح فيه. 

غير أن هؤلاء وإن اتفقوا على أن القياس قبيح عقلا ولا صلاح فيه» فقد اختلفوا في طريقة إثبات 
ذلك. 

فالذي يراه النظَام هو أنه يجوز أن يتعبّد الله الناس بالقياس لعلمه أن فيه صلاحهمءكى) يجوز أن 
لا يتعبّدهم به لعلمه أن فيه مفسدة لهمء فلا لم يتعبّدهم به علمنا أن ذلك مفسدة. 

ما المعتزلة الآخرون فيرون آنه لا صلاح أصلا في التعبّد بالقياس» بل هو قبيح. 

ومبذا يكون الفرق بينهما أن النظّام يرى أنه لا لم يتعبّد الله الناس بالقياس علمنا أنه قبيح لا 
صلاح فيه» بينم يرى الآخرون أن القياس قبيح في ذاته عقلاء لذلك لم يتعبّد الله الناس به. 

فالنظام يجوّز القياس عقلا في مقدمة استدلاله» لكنه يمنعه عقلا استنادا إلى عدم وقوعه في 
الشرع» بمعنى أن الذي دل على قبحه العقلي هو عدم الوقوع الشرعيء أمّا الآخرون فيرون أن 
القياس لا يتطرّق إليه الجواز أصلاء لاه قبيح في ذاته» والنصوص الشرعية الناهية عنه إن هي 
مؤكدة لما استقبحه العقل» وليست هي التي عرفنا بها قبح القياس". 

وبهذا الفرق بين المنهجين تكون مناقشة النظام جامعة بين الأدلة العقلية الكلامية» والأدلة 
السمعية الشرعية» أما مناقشة الآخرين» فهي عقلية خالصة؛ يقصد بها دفع صفة القبح عن القياس. 

وقد ناقش الأشاعرة هذين القولين مناقشة تقوم على مستويين: 

أوفما: رفض مبدإ الصلاح والأصلح. إذ لا يجب على الله تعالى أن يتعبّد عباده ب| فيه مصلحتهم. 
بل يفعل بعباده ما يشاء دون أن يجب عليه شيء أصلاء ولم يفصّلوا الأدلة على ذلك مكتفين ب| ذكروه 
مستقصى في كتبهم الكلامية أو في الديانات حسب تعبير الباقلاني” والباجي”. 

ثانيه|: التسليم بمبد! الصلاح» وبيان أن القياس ليس قبيحا وفيه صلاح للعباد”. 


1-م.ن: 3/ 156. 
2م 157/3. 
3- إحكام الفصول: ص 532. 
4- م.ن: ص 532. 
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وللردٌ على النظام بيّنوا أن كلامه معارض با يقابله» فم دام التعبّد بالقياس جائزا عقلا في الأصل 
عنده» يستوي وقوعه مع عدم وقوعه» وقد ذهب إلى أنه لم يقع في الشرع استصلاحا للعباد» فإنه 
يمكن لمن يخالفه أن يقول إن الله تعالى تعبّد الناس بالقياس استصلاحا لهم. ولا استوى طلب 
الصلاح في الحالتين» فلماذا آثر اعتباره في حالة عدم التعبد بالقياس دون الأخرى؟ 

وهنا يعود الخلاف إلى الشرع» لأن ما ذكره النظام مبني عنده على أن الأدلة السمعية ورد فيها 
النهي عن القياس' لكنّ الأشاعرة وسائر المثبتين من أهل السئّة والمعتزلة يخالفونه ويرون أن الأدلة 
السمعية تثبت التعبّد بالقياس» بل إن القاضي عبد الجبار يرى أن المعتمد في حجية القياس عند 
شيوخ المعتزلة هو إجماع الصحابة على الاجتهاد والقياس بناء على ما تواتر عنهم في ذلك“ ويرد على 
النظام لأنّه يطعن على القوم» ويخلط في كلامه فيعظم الصحابة في مواطن؛ ويطعن فيهم إذا تكلم في 
قياسهم» والسبب في ذلك هو أن الإجماع ليس حجّة عنده”. 

أما الذين يرون أن القياس قبيح عقلا ولا صلاح فيه لذلك ل يتعبّد الله تعالى عباده به» فلهم على 
ذلك عدة أدلة منها: 

1- أن القياس قبيح لعينه ومفض إلى الفساد والتناقض لأنّه لا يقوم على القطع كالقياس العقليء 
بل يقوم على الظنّ» لأن النصوص التي يقاس عليها لا تؤدي إلى المعلوم قطعاء بل هي ظنية يختلف 
فيها القائسون» وقد يقارنها الجهل» وما كان كذلك فهو قبيح. 

وحاصل ما أجاب به المثبتون أن ذلك ليس قبيحا ولا تناقض فيه» لأنه يجوز أن يتعبّد الله عباده 
بالنص على الحكم, | يجوز أن يتعبّدهم بأن يضع لهم أمارات يقيسون عليها المطلوب منهم» فتكون 
المصلحة في اجتهادهم بقطع النظر عن الصواب والخطإء بل هم مأجورون أجرين في حالة الإصابة. 
وهم أجر واحد في حالة الخطإء وذلك كالشاهدين اللذين يجب الاجتهاد في عدالتهها والحكم 
بقوليها إذا غلب على الظنّ صدقهماء رغم أنه يجوز أن يكونا كاذبين» ولا يأثم الحاكم بذلك لأنه لم 
يكلف بمعرفة الصدق في ذاته» وإنما كلف بالاجتهاد والحكم بغلبة الظنٌ”. 

وهذا الجواب مبني على رأي من يقول إن المصيب واحدء أما على قول من يصوّب المجتهدين فلا 
يلزم من اختلافهم في القياس تناقض» لأن حكم الله في حق كل واحد منهم هو ما أذّاه إليه اجتهاده. 


1 - الجويني: التلخيص 3/ 159-158. 

2- المغني: 17/ 296. 

3- م.ن: 17/ 298. 

4- الباجي: إحكام الفصول» ص 535-534. 
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فلا تناقض بين أقيستهم الاجتهادية لأّها كلها صواب'. 

2- أن القياس أدنى البيانين» بمعنى أنه أدنى رتبة من البيان بالنضٌء فلا يجوز التعبّد به مع إمكان 
التعبّد بأظهر البيانين الذي هو البيان بالنصّ. 

وأجيب بأن ذلك جائز ليتوفر أجر الاجتهاد بالقياس ويكثر الثواب» ثم إن وجود المجمل 
والمتشابه في القرآن مع أن الله تعالى قادر على البيان بالنصٌ يدل على أن البيان بأدنى الطريقين جائز مع 
إمكان أعلاهما”. 

3- لو كان التعبد بالقياس صلاحا لعقلت المصلحة في جميع الأحكام المعللة» فجعل العلة في 
تحريم الخمر - مثلا - كوا مشتدة» لا يعقل وجهه في المصلحة واللطف”. 

والجواب المعروف عند الأشاعرة أنهم لا يسلمون بتعليق الحكم بالمصلحة؛ وعلى فرض التسليم 
بذلك فإئّهم يطالبون المخالفين ببيان وجه المصلحة في منع القياس عقلاء ثمّ يؤكدون كلامهم بأن 
الشارع وضع كثيرا من الأحكام لا يظهر فيها وجه المصلحة» مثل صوم رمضان دون غيره من 
الأشهر. وصلاة الظهر أربعاء والمغرب ثلاثاء والصبح ركعتين ونحو ذلك. فإذا جاز هذا في الأحكام 
المنصوصة» جاز عدم تعقل وجه المصلحة في الأحكام المأخوذة بطريق القياس» فليس من شرط 
التعبد عندهم انبناؤه على مصلحة معقولة» ولا من شرط كون الشيء مصلحة اقتضاء التعبد به على 
وجه الصلاح كا تقتضي العلة معلولها وجوباء خصوصا وأن المصلحة نسبية تختلف باختلاف أحوال 
المكلفين» لأن ما يكون صلاحا لمكلّف قد يكون مفسدة لآخر. لذلك لا يجوز الاستناد في إبطال 
القياس إلى عدم تعقل المصلحة فيه» لأن هذا التعقل ليس شرطا في ثبوت الأحكام به أو بغيره”. 

فاكدة المسألة 

إن البحث في حجيّة القياس أو أي دليل شرعي بحث ظاهر الأهميّة بالنسبة إلى الأصولي» لاه 
نظر تأصيلي يتأسّس عليه موقفه من الدليل إثباتا أو إنكاراء فهو قبل أن يتكلم على قواعد الاستنباط 
بالدليل مطالب بأن يمتحن مدى صلاحيته ليكون وسيلة لفعل الاستنباط. 

ومهذا تختلف فائدة البحث بحسب اختلاف المواقف. فالذي يثبت حبجّية القياس ويدعمها با يراه 
من دلة غرضه تحصيل الاقتناع بحجّيته التي يتأسس عليها كلامه في طرق استغار الأحكام الشرعية به. 


1- الجويني: التلخيص 3/ 161-160. 

2- الشيرازي: التبصرة» ص 422 وشرح اللمع 2/ 766. 

3- الجويني: التلخيص 3/ 162. 

4- م.ن: 3/ 163.» الباجي: إحكام الفصول ص 537-536. 
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والذي ينكر حجّيته ويدعم إنكاره با يراه من الأدلة غرضه إخراج القياس من مجال أدلة التشريع 
وتعطيل دوره في عملية الاستنباط» فينتجح عن ذلك عنده أحد أمرين: 

إِمّا أن يرفض الأحكام التي يستنبطها القيّاسون ويثبت أحكاما مخالفة بأدلة أخرى. 

وإِمّا أن يثبت نفس تلك الأحكام التي يثبتها المخالفون» ولكن» بمنهج آخر لا يسميه قياسا. 

وبهذا يكون الخلاف في حجّية القياس خلافا أصوليا تظهر آثاره العملية في الخلافات الفقهية. 

فالذين يثبتون القياس مثلاء لا يحصرون ربا الفضل في الأصناف المذكورة في قول الرسول 265: 
"الذَّهَبُ بالذَمَبء وَالفِضَّةُ بالفِضَّة وَالبْدُ باب وَالشّعِيدُ بالشَّعِِ وَالثَمرُ بالَمْرء والح المح 
مقلا بول سَوَاء بِسَوَاءِ يدا يِه قدا احمََقَتْ هَذْهِ الأَضْنَافُ فَبِعُوا كَبْفَ شم إِذَا گان يدا بر" 
إل يقيسوت عل ما غاا الناعي :والفقة” غرها من الصاف ها هل هال عفرن نها فهى عند 
المالكية الاقتيات والادخار» وعند الشافعية الطعم فقطء وعند الحنفية الكيل. أما الظاهرية الذين 
ينكرون القياس» فالتفاضل عندهم ممتنع في الأصناف الستة فقط”. وهذا حكم فقهي يخالف مذهب 
الجمهور لأنه يقتضي إباحة التفاضل في جميع الأصناف غير المنصوص عليها في الحديث» وسبب 
الخلاف هو إنكار الظاهرية لحجية القياس. 

ومبذا يتبيّن أن الخلاف في حجّية القياس ليس لفظياء لأنه لو كان كذلك لما ترتب عليه اختلاف 
في استنباط كثير من الأحكام» والذين جعلوه لفظيا“ لا يصدق قوم إلا في الحالات التي وقع فيها 
التنصيص على العلةء أو في القياس الحلٌ الذي يسمّيه بعضهم فحوى الخطاب» ويسمّيه آخرون 
دلالة النصّء أما الآقيسة التي يقع الاجتهاد في استنباط عللها فالخلاف فيها حقيقي» أو معنويّ كا 
يقول الأصوليون. لأن الذين لا يعملون بالقياس يقفون عند حدود المنصوص ولا يُعَدُونَ حكمه إلى 
أي فرع آخرء بين| يجتهد الآخرون في تعدية الحكم الثابت بالنص إلى فروع أخرى حسب علل ظنية 
يختلفون فيها كالمثال الذي ذكرناه في علة منع التفاضل . 


1- مسلم: كتاب المساقاة» باب رقم (15) الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث رقم (1587)» 2/ 1211. 

2- علة منع التفاضل فيهم| عند المالكية هي كونها رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات» ويسمّون هذه العلة قاصرة لأنّها 
ليست موجودة في غير الذهب والفضة» لذلك لا يقيسون غيرهما عليهماء أما علة اتحاد الصنف فهي تشمل 
الأصناف الستة ىا يظهر من لفظ الحديث. 

3- ابن رشد: بداية المجتهد 2/ 106-105. 

4- من هؤلاء إلى جانب من ذكرنا سابقا: الشوكاني الذي بيّن أن الخلاف في حجية القياس لفظي» لأنه متفق على 
الأخذ به من جهة المعنى (إرشاد الفحول: ص 204). 
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لكنّ الإشكال الذي يبمنا التركيز عليه ليس هو فائدة الخلاف في حجّية القياس مطلقاء لأن هذا 
أمر ظاهر الفائدة كا ذكرناء وإِلَّ)ا الذي نريد اختبار مدى مناسبته لعلم الأصول في هذه المسألة هو 
إقحام الكلاميات في منهج الاستدلال إثباتا للقياس أو نفيا له. ولسنا نروم ترجيح أدلة أحد 
الفريقين» لأنْ مقصدنا هو نقد المنهج الأصولي في استدعائه للمبادئ الكلامية. 

ظهر من العرض المتقدّم أن الأصوليين ينقسمون في عمومهم إلى فريقين: استند أحدهما أساسا 
إلى الأدلة العقلية والكلامية إثباتا أو نفياء بين كانت الأدلة الشرعية عند الفريق المقابل هي مركز 
الاستدلال إثباتا أو نفياء ومن ذكر من هؤلاء الآدلة العقلية فإنَّ) ذكرها قصد تأكيد الآدلة الشرعية» 
أو قصد الردٌ على الأدلة العقلية للفريق المقابل. 

ولكن» أيّ الفريقين كان منهجه أقرب إلى علم الأصول من الآخر؟ 

با أن سؤال البحث هو: هل القياس دليل شرعي أو لا؟ فالأظهر أن الذين استندوا إلى أدلة 
الشرع كانوا أقرب إلى الالتزام بحدود تخصّصهم العلمي بوصفه علا شرعيا ينبغي أن يكون منهج 
الاحتجاج فيه داخليا غير خارج عن نطاقه. 

أما الذين أسّسوا استدلاهم على إثبات وجوب القياس بالعقل دون الشرع» فإن الخلل يتطرق إلى 
منهجهم من جهة عدم التناسب بين الدليل والمدلول» لأنهم أثبتوا أمرا شرعيا بأمر غير شرعي» 
فألزموا الشرع بأن يوجد فيه أمر قد لا يكون موجودا فيه» وإن وجد فيه» فعلى سبيل الاختيار 
والمشيئة لا على سبيل الحتم. 

والذين منعوا القياس عقلا وقعوا في الخلل المنهجي نفسه» ولكن» من جهة النفي» لأنهم نفوا 
أمرا شرعيا بدليل غير شرعيء فألزموا الشرع باستحالة أو يوجد فيه أمر قد يكون موجودا فيه» وإن 
لم يوجد فيه فعلى سبيل الاختيار والمشيئة لا على سبيل الاستحالة العقلية. 

ومع ذلك فيمكن أن نقول تجوّزا إن الذين أثبتوه عقلا أقرب إلى التناسق المنهجي من هؤلاء؛ لأن 
القياس وإن كان شرعيا فهو نظر في معقول النص» فيكونون بذلك قد أثبتوا معقولا بمعقول» رغم 
اختلاف مجال المعقول المستدل به عن جال المعقول المستدل عليه؛ إذ الأول مجاله المنطق والكلاميات؛ 
والثاني مجاله النصوص والأحكام. ا 

ما الأشاعرة الذين يرون أن المعقولية ليست شرطا في إثبات الشرعيات أو نفيهاء فإنهم يقعون في 
حرج منهجي من جهة أن القياس لا يمكن إعماله إلا بناء على النظر في العلل التي يتأسس عليها 
معقول النص استنادا إلى ما فيها من مصالح» إذ كيف يثبتون دليلا شرعيا معقولا وينكرون قيام 
الأحكام المقيس عليها على المصالح المعقولة؟ 
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وسيأتي الكلام على هذا الإشكال في المسألة الثالثة المتعلقة بتعليل أفعال الله تعالى. 


لكنّ كلامهم الذي ذكرناه سابقا يتضمّن دفعا مبدئيا لهذا الإشكال» فهم لم يرفضوا الدليل العقلي 
مطلقاء و إلّها لم يجعلوه أساسيا في إثبات القياس» لأن الأساس عندهم هو الشرع؛ وجعلوا له - أي 
العقل - مدخلا تأكيديا في الإثبات من جهة أنه يجوز التعبّد بالقياس وإن كان لا يوجبه. 

وبناء على هذا فالقياس عندهم جائز عقلا وواقع شرعا. وهذا المنهج الجامع بين العقل والشرع في 
الاستدلال يلائم القياس من حيث أنه دليل جامع بين العقل والنصٌء لأنّه تعقل للنصٌ على وجه خصوص. 

وبعد هذه المقارنة المنهجية بين مختلف طرق الاستدلال فالذي نراه أن الاستناد إلى الأدلة الشرعية 
بالأساس ليس خاصًا بأهل السئة» وأن المبادئ الكلامية التي ذكرها المختلفون ليس ها مدخل مباشر 
في إثبات القياس الشرعي أو نفيه» بل هي تأت عند الجميع في المقام الثاني بعد الاستدلال بالمنقول. 
وإن صرّح بعضهم بعكس ذلك. 

فالجميع في الحقيقة يستندون أساسا إلى النصوص والسوابق المنقولة» ولكن بتأويل مختلف» فقد 
رأينا مثلا أن الآيات التي تدل على كمال الشريعة وبيانها لكل شيء فهمها المثبتون على أتها تقتضي 
القول بالقياس لتستوعب ما لا يتناهى من الوقائع بينا اوها النفاة على أنها ترد القياس لأنّه في نظرهم 
رأي خارج عنها. 

أما النصوص الكثيرة التي استنبط منها المثبتون جواز القياس ووقوعه شرعا فهي عند النفاة لا 
تدل على ذلك؛ وهم على الاستدلال بها اعتراضات جوت بنقاشات مطؤّلة' فمن ذلك مثلا أن 
المثبتين احتجوا بقوله تعالى # فَآعْتَّدُوا يا أولي الأَبِصَار 4 ” مؤكدين أن الاعتبار في اللغة هو تمثيل 
الشيء بالشيء. ls‏ كو عا رسا اند يه وهذا هو القياس” أما المخالفون ففهموا الآية من 
عدة أوجه أخرى منها أن الاعتبار هو مطلق الفكر والرّوية ولا يختصٌ بالقياس”. 

ومن أقوى ما استدل به المثبتون الإجماع واجتهادات الصحابة» لكنّ المنكرين ينقضون ذلك با 
عرف عن الصحابة من ذمّ الرأي» فيردٌ الآخرون با مؤداه أن ذلك محمول على رأي مخصوص. 
وليس على القياس والرأي جملة» أي إنه حمول على القياس الفاسد أو على مجرّد الحوى والميل . 


1 - م نفصّل المناقشات المتعلقة بالنصوص لأننا نركز دائ) كا هو ظاهر على المناقشات الكلامية. 
و ا:2 

3- الباجي: إحكام الفصول» ص 553. 

4- م.ن: ص 564. 

5-م.ن: ص 615-614. 
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والاستناد إلى النصوصء والخلاف في الآراء المبنية على القياس» وإقدام عدد من الصحابة 
والسلف وكبار الفقهاء على الاجتهاد برد الوقائع إلى الأحكام التي تشبهها في النصوص» وتحرّج 
بعضهم من ذلك تورّعا مع الاقتصار على الضرورة» كل ذلك كان معروفا قبل رسوخ علم الكلام 
وتنصيبه رئيسا للعلوم عند جمهور المتكلمين والأصوليين. 

لذلك كانت الاعتبارات الكلامية في قبول القياس أو رده لاحقة بعد الخلافات الشرعية السابقة» 
لأن كل فريق أراد أن يُنطق علم الكلام بم يوافق مذهبه الأصولي. 

وهذا الذي قلناه لا يردّه مذهب الذين جعلوا الشرع مؤكدا للدليل العقلي إثباتا أو نفياء لأنْ 
تقديم العقل عندهم هو تقديم صوري منهجي» وليس تقديا حقيقيا في الزمن أو في صلب 
الاستدلال» وقد ذكرنا بعض وجوه الضعف في منهجهم» فليس هناك حتمية عقلية توجب القياس 
في الشرع أو تحيله. غاية ما في الأمر أن تأكيدهم للأدلة الشرعية بالعقل كان أقوى من تأكيد 
الآخرين» لأئْهم حين وظفوا مبادئ العقل المنطقي وأسس علم الكلام عندهم» وجدوها تفيد الحتم 
واللزوم» فحكموا بها على القياس الشرعي» لكنٌ فريقا منهم رأى اللزوم وجوديا فأوجب القياس 
عقلاء وفريقا آخر رأى اللزوم عدميا فحكم باستحالة القياس. 

ثم إن هذين الموقفين هما لبعض المعتزلة كا رأيناء أما عامّة شيوخ المعتزلة كا نقلنا عن القاضي 
عبد الجبار فيقولون بالقياس وعمدتهم في ذلك الإجماع وغيره من الأدلة الشرعية» والعقل عندهم لا 
يوجب القياس» وإن) لا يمنعه. 

والحاصل أن المبادئ الكلامية المستدعاة في هذا المبحث لم تكن مؤسسة للحجيّة ولا لنفيهاء بل 
كانت مؤكدة لذلك. 

ومهذا تنحصر فائدتها في أمرين أساسيين: 

أحدهما: دعم المستندات الشرعية إثباتا للقياس أو نفيا له. 

والآخر: ترسيخ مبدإ التكامل بين الرؤية الأصولية والرؤية الكلامية عند كل فريق» من جهة أن 
كل أصولي يريد أن يخرّج قوله في القياس على مقتضى مذهبه الكلامي. 

أصوها الكلامية 

1- التكفير. 


هو 


2- الصلاح والأصلح. 
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4- مشيئة الله تعالى (في أن يتعبد عباده با يشاء). 

5- وجوب العلاقة بين العلة والمعلول في العقليات. 

6- تعليل أفعال الله تعالى. 

7- جواز جميع الممكنات عقلا في أفعال الله تعالى (في التحليل والتحريم). 
المسألة الثالثة: تعريف العلة 

العلة هي محور القياس» أو هي كا قال الزركشي: "ركن القياس» لا يقوم القياس إلا ب" 
فبدونها لا يتم إلحاق الفرع بالأصل» وهي لأهميتها لا بذ أن توجد فيه| على جهة الاشتراك» لذلك 
وصفت بأنها "الجامع". ومن هنا - كما أكد الجابري "كانت الإشكالية الرئيسية في القياس هي 
إشكالية العلا" 

وعامة القائلين بالقياس يثبتون العلة* لكنهم اختلفوا في تعريفهاء والسبب الأهمٌ في هذا الخلاف 
هو حرصهم على موافقة أصوهم الكلامية» فصارت مسألة التعليل بذلك إشكالية كلامية حاضرة 
بوضوح في مباحث العلة عند الأصوليين. 

أما المدخل الذي نفذت منه الاعتبارات الكلامية إلى مبحث تعريف العلة؛ فهو الحذر من إسناد 
التأثير إلى أي شىء سوى الله تعالى» لذلك أظهر الأصوليون حرصا شديدا على تدقيق العبارات با 
NESE NOSE EE EES‏ 
الذي هو مبحث أصولى بالأساس - إلى ميدان إضافي للسجالات الكلامية» لا بين أصحاب 
ا لمذاهب المختلفة فحسب» بل بين أصحاب ال مذهب الواحد. 

وقد تعددت تعريفات الأصوليين للعلة» لكنها في عمومها تعود إلى أربعة مفاهيم أساسية بقطع 
النظر عن التفسيرات التي فسّرت بهاء لاه يمكن تكثيرها بناء على اختلاف التفاسير للتعريف 
الواحد» كا يمكن تقليلها إذا قرّبنا بينها أو حملنا بعضها على بعض. 

وفيما يلي بيان هذه التعريفات وما أثير في خصوصها من جدل كلامي» نذكرها دون أن نقصد 
التفاضل بينها في الترتيب» وإن| نبداً بأكثرها إثارة للجدل. 


ادال ا 

2- بنية العقل العربي: ص 151. 

3- باستثناء ما نسب إلى ابن فورك وبعض الأحناف من إنكار العلة والاقتصار في القياس على الشّبه (الزركشي:البحر 
المحيط 5/ 111). 
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التعريف الأول: العلة موجبة بذاتها: 

نسب كثير من الأصوليين إلى المعتزلة تعريفهم العلة بِأئّما موجبة للحكم الشرعي بذاتهاء وذلك بناء 
على جلب مصلحة أو دفع مفسدة قصده الشارع» وهذا يعني أَئّْها مؤثرة' في الحكم تأثيرا ذاتيا يدرك 
بالعقل من غير توقف على الشرع» فهي مبذا المعنى كالعلل العقلية التي توجب معلولاتها بذاتها. 

ومعلوم أن هذا المعنى المنسوب إليهم مبني على مذهبهم الكلامي في تعليل أفعال الله تعالى 
بالمصالح, وفي التحسين والتقبيح العقليين”. 

وذهب صدر الشريعة الحنفي إلى أنّه مبنيٌ على مذهبهم في السببية "فى أن النار علّة للإحراق 
عندهم بالذات بلا خلق الله تعالى الاحتراق» فإن القتل العمد بغير حقٌّ علّة لوجوب القصاص أيضا 
عقلا"”. 

وهذا الأصل مبنيٌ بدوره على أصل كلامي آخر كان الخلاف فيه من بواكير القضايا الكلامية هو 
خلق أفعال العناذه أو قق اهر و لاان وامعترلة يرون أن الول دات م كلق الايتان لا م 
خلق الله تعالى» لكنّ الإنسان يخلقها بقدرة يحدثها الله فيه. وهذا المذهب مخالف لمذهب أهل السئة في 
لمتولدات. 

وقد استنتج الجابري هذا المعنى المنسوب إلى المعتزلة من قول أبي الحسين البصري "وإنا يكون 
الحكم شرعيا إذا كان مستفادا من الشرع. وأما في عرف المتكلمين فتستعمل على المجاز وعلى 
الحقيقة. أمّا على الحقيقة فتستعمل في كل ذات أوجبت حالا لغيرهاء كقول بعضهم: إن الحركة علة 
موجبة كون المتحرّك متحرّكا الخ..."” ثم قال معلّقا على ذلك "واضح إذنء وهذا ما يمنا هناء أن 
العلة عند المعتزلة في الفقه أو في الكلام إن تسمّى علة لأن لها تأثيرا في الإيجابء أي هي الموجبة 


1 - قيل إن هذا المعنى الاصطلاحي مناسب للعلة لغة "بكسر العين" بمعنى المرض لأنه يؤثْر في المحل فيغيّره من 
وصف الصحّة إلى وصف الضعف» وقيل إن العلة من العلل -بفتح العين- بعد التهل» وهو الشر.بة الثانية لأن 
المعنى الموجب للحكم يتكرر الحكم بتكرّره» وقيل إتّها لغة بمعنى السبب» يقال: هذا علّة لهذا (ابن منظور: لسان 
العرب 4/ 3080؛ عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 4/ 170 الهيتي: مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين 
ص 69-68). 

2- الإسنوي: نهاية السول 3/ 836 الزركشي: البحر المحيط 5/ 112 المحلي: شرح جمع الجوامع 2/ 2273-272, 
شلبي: تعليل الأحكام ص 119. 

3- التوضيح: 2/ 144. 

4- عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 4/ 171» الجابري: بنية العقل العربي: ص 160. 

5- المعتمد: 2/ 200. 
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للحكم» فالإسكار يعتبرونه صفة ذاتية في الخمرء وهو العلة التي أوجبت تحريمه" . 

والعلة بهذا المعنى مرفوضة عند أهل السنةء لأنجا مبنية على أصول كلامية تخالف أصوطم. فهو 
تعريف يقيس العلل الشرعية على العلل العقلية مع وجود الفارق» ويقتضي أن العلة توجب بذاتها 
الحكم على الله تعالى. 

كا أنه مبنيّ على أن الحكم الشرعي حادث عند المعتزلة» لكنّ أهل الستة فسّروه بأنّه خطاب الله 
القديم» لذلك اعترض الرازي على هذا التعريف بأن القديم يمتنع تعليله في الأصل فضلا عن أن 
يعلل بعلة محدثة” أي إنه لا يجوز القول بأن العلة الحادثة توجب حكم الله القديم أو تؤثر فيه. 

لكن بعضن الأضوليين: فر را هذا التغريفة المنسوتت إل المعتؤلة نا رأوا أنه نف من شدوذه 
ويجعله معقولاء فذكروا أن معنى قوهم إن العلة موجبة للحكم بذاتها ليس معناه أنْا تؤثر فيه متى 
وجدت» مثل کون الوقت يوجد بذاته وجو الصلاة. والقتل يوجد بذاته وجوب القصاص» 
ونحو ذلك مما لا يقوله عاقل» وإن| معنى الإيجاب عندهم أن العقل يحكم بوجوب القصاص في 
القتل العمد من غير توقف على إيجاب موجب» فليست العلة هي التي توجب الحكم بذاتهاء بل إذا 
وجدت العلة حكم العقل وجوبا بمعلوها”. 

ورغم ذلك» فقد رذ الرازي معنى العلة بهذا التفسير لأنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين” 
خصوصا وأنّه يترتب عليه أن العقل يحكم بوجوب العلاقة بين العلة والحكم قبل ورود الشرع» وأنه 

س .۰ 5 . 5 . 7 ا 7 6 5 1 5 

ولا يزيل معنى التأثير الذاتي لسببين على الأقل: 

أحدهما: أنه لا يصح تفسير التأثير الذاتي بالإدراك» لأن إدراك العقل لوجوب الحكم بالعلة» أو 
لتاثير العلّة في الحكم هو معرفة مترتبة على التأثير الذي تحدثه العلّة في معلوها الذي هو الحكم. 
فإدراك العقل للشيء ليس هو الشيء» ومعرفة العقل للتأثير ليست هي التأثير. 


1- بنية العقل العربي: ص 161. 

2- المحصول: 2/ 305. 

3- التفتازاني: التلويح 2/ 144» شلبي: تعليل الأحكام ص 119. 

4- المحصول: 2/ 305. 

5- القرافي: نفائس الأصول 7/ 3360. 

6- مثل مصطفى شلبي في "تعليل الأحكام" ص 119. الميتي في "مباحث العلة في القياس"' ص 87. 
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انيها: أن العقل لا يدرك التأثير الذاتي إلا بناء على ؤجوده؛ فلولا ثبوت الإيجاب ما حكم العقل 
هوخا بخ أن سر ال عات بالآدراك لآ يلغيةو بل و كته لكله لا معق هذا الراك العقل خر 


وجود الإيجاب الذاتي. 

والمشكلة فيا نرى لا تكمن في البحث عن تفسير معقول هذا القول» وإنا في نسبته إلى المعتزلة» 
أي هل قال المعتزلة فعلا إن العلة توجب حكمها إيجابا ذاتيا يدركه العقل بقطع النظر عن ورود 
الشرع قياسا على العلّة العقلية؟ 

قد يكون هذا قولا لبعض المعتزلة» ولكنّ كلام أبي الحسين البصري لا يدل على أنه مذهبه خلافا لم 
استنتج ذلك الجابري فيا نقلناه عنه حين فهم من كلامه أن العلة موجبة للحكم في الفقه وني علم 
الكلام. وذلك لأ الفقرة التي بنى عليها الجابري هذا الفهم تدلّ على أن البصري يفرق بين العلة 
الشرعيّة عند الفقهاء والعلة العقليّة عند المتكلّمين» فالعقليّة موجبة بذاتها أمَا الشرعية فهي كما قال "ما 
ارت حك شرعياء وإنّا يكون الحكم شرعيًا إذا كان مستفادا من الشرع" وكون الحكم لا يسمى 
شرعيا إلا إذا أفاده الشرع ينفي عن العلة التأثير الذاتي ويفهم منه آنا تؤثر فيه بناء على الشرع لا 
بالذات» وليس في كلامه ذكر للفظ "الذات" أو "الذاتي" وذكر التأثير لا يستلزم كونه ذاتياء وعلى 
فرض أنه يحتمله فإن تقيبد الحكم بنسبته إلى الشرع يفهم منه أن العلة إما أنها لا تؤثر بالذات» أو أا 
تؤثر بالذات ولكن بناء على أن الشرع جعلها كذلك» لا على أن العقل يحكم بهذا التأثير بقطع النظر عن 
الشرع. وهذا الاحتمال الثاني موافق للتعريف الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل السنة كا سيأتي بيانه. 

وعندما نقرأ كلام البصري على العلة في مختلف مباحثها لا نجد فيه ما يدل على نّا موجبة أو 
مؤثرة بالذات» بل إِنّه عقد بابا بعنوان "في أن طريق العلة الشرعية الشرع فقط "' وهو يطلق في كثير 
من المواضع لفظ "الأمارة" على العلةء والأمارة لا تُوجِبُ نتيجتّها كالعلل العقلية» ويؤكد أن الأمارة 
في القياس شرعيّة وليست عقليّة أو عادية". 

ويطول سرد كلامه الذال على عدم صحّة المعنى المنسوب إلى المعتزلة وإليه بالذات» وإنما نكتفي 
منه بفقرة واضحة في الدلالة على آنه ينكر ثبوت الأحكام الشرعية قبل الشرع» ويرفض بصريح 
القول قياس العلل الشرعية عل العلل العقلية. قال في سياق الرد على منكري القياس عقلا: 

"قولهم: لو كانت للشرعيات علل» لكانت كالعلل العقلية في استحالة انفكاكها من أحكامها في 
كل حال. ألا ترى أنْ الحركة يستحيل وجودها وليس الجسم متحرّكا؟ وني ذلك ثبوت الأحكام 


1- المعتمد: 2/ 249. 
ر م.ن: 2/ 250-249. 
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الشرعية قبل الشرع. الجواب: أتّهم جمعوا بين العلل العقلية والشرعية من غير جامع إلخ..."” ثم 
واصل الكلام موضحا أن العلل الشرعية أمارات فيها وجوه من المصلحة لكنها لا توجب الحكم 
قبل الشرع ولا بعده لأن المصالح تختلف بحسب اختلاف الزمان واختلاف أحوال المكلفين“. 

اما القاضى عبد الجبّار فقد نقلنا عنه في المسألة السابقة أنه يفرق بين العلل العقلية والعلل 
الشرعية ا ا العقلي والشرعي إن| هو تشابه صوري لا حقيقي» ونضيف أنه 
أنكر صراحة أن تكون العلة الشرعية موجبة مستدلا بأنّها لو كانت كذلك مثل العلة العقلية لارتفع 
التكليف الذي يقوم على الاختيار» وما قاله في ذلك متكلما على القياس السمعي "فلا يجوز إذا كان 
مبنيا على علّة أن تكون العلّة في حكم العلل الموجبةء لأن ذلك ينقض ما قدّمناه في الغرض» لأن 
كونه (أي الخمر) مسكرا لو أوجب الامتناع من شربه كإيجاب العلم» وكون العالم عالما لبطل 
الكل و الع 

والحاصل أن العلة عند المعتزلة ليست موجبة ولا مؤثرة بذاتها في الحكم عقلاء بل إن تأثيرها في 
الحكم مستفاد من الشّرع» وهذا التأثير ليس على سبيل الوجوب العقلي كا في العقليات. 

التعريف الثاني: العلة مؤثرة في الحكم بجعل الشارع لا بذاتها: 

نسب الرازي هذا التعريف إلى الخزالي وردّه من وجهين يمنا منهما الردّ الكلامي» وحاصله أن 
الغزالي - حسب الرازي - يناقض نفسه. لأنّه يعترف بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله القديم 
"فكيف يعقل كون الصفة المحدثة موجبة للشيء القديم سواء كانت الموجبيّة بالذات أو بالجعل؟ "7 

ورد صدر الشريعة الحنفي هذا الاعتراض بأن "المراد من المؤثر في الحكم ليس أنه مؤثر في 
الإيجاب القديم» بل في الوجوب الحادث» بمعنى أن الله تعالى رتب بالإيجاب القديم الوجوبٌ على 
أمر حادث» كالدلوك مثلاء فالمراد بكونه مؤثرا أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر"”. 

ويظهر أن الرازي هو الذي ناقض نفسه برفضه تأثير العلة في الحكم بهذا المعنى» لأنّه حين تكلم 
بعد ذلك على التعليل بالوصف المناسب جعله قسمين أحدهما اعتبره الشارع والآخر ألغاه, أما الذي 
اعتبره الشارع فهو مؤثر في الحكم» بل إن الرازي قسّم هذا التأثير إلى أربعة أقسام هي تأثير النوع في 


1 -المعتمد: 2/ 207. 

2- المعتمد: 2/ 207. 

3- م.ن: 02 208-207. 

4- المحصول: 2/ 308. 

5- التوضيح: 2/ 144-143. 
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النوع» وتأثير النوع في الجنس» وتأثير الجنس في النوع» وتأثير الجنس في الجنس» وذكر لكل قسم 
مثالاء وكان يكرر مصطلح التأثير بطريقة تدل على أنه لا ينكره. من ذلك قوله "مثال تأثير ا لجنس في 
النوع: إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا با لمشقة» فإِنّه ظهر تأثير جنس المشقة في إسقاط قضاء 
الصلاة» وذلك مثل تأثير المشقة في السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين"! فكيف ينكر التأثير 
في التعريف ثم يثبته هنا؟ 

وما ذهب إليه الغزالي ليس فيه شبهة موافقة المعتزلة على فرض أن المعتزلة يقولون بالتأثير الذاتي» 
وليس فيه ما خالف مبدأ الحاكمية لله تعالى لا للعقل. 

يقول الغزالي "والعلة موجبة» أما العقلية فبذاتهاء وأمّا الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبة على 
معنى إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم آنه إِنَّ) يجب بإيجاب الله 
تعالى"” وقال أيضا: "والعلة في الأصل عبارة عا يتأثر المحل بوجوده. ولذلك سمّي المرض علة 
وهي ني اصطلاح الفقهاء على هذا ا مذاق"” وله في ذلك أقوال أخرى لا تبرّر ما اجتهد فيه الدكتور 
البوطي من محاولة إنكار نسبة القول بتأثير العلة إليه“. 

غير أن الغزالي لم يتقيّد في كلامه على العلة بوصفها أنها مؤثرة أو موجبة بجعل الله فقط» بل ورد 
في كلامه أكثر من مرّة أمّْها علامة مثل قوله في مسألة تعليل الحكم بعلتين "والصحيح عندنا جوازه» 
لأنْ العلة الشرعية علامة"” ومثل قوله "إعلم آنا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما 
أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه" بل إِنّه اعتبر العلة في عدة مواضع باعثة 
للشارع على تشريع الحكم كا سيأتي في التعريف الثالث» ومن ذلك قوله "فنا لا نعني بالعلة إلا 
باعث الشرع على الحكم"" . 

وبهذا يظهر أن الغزالي لم يتقيد بلفظ معين في بيان معنى العلّة» وقد أصاب مصطفى شلبي حين 
لاحظ أن "هذه النصوص من كلامه تعطينا صورة واضحة لرأيه في العلة» ونه لم يتقيد في إطلاق 
الألفاظ كغيره من المتكلمينء بل نراه مرة يطلق عليها: المعرّف والأمارة” وحينا يطلق عليها الباعث 


اذ لصي 323/27 

2 شفاء الغليل: ص 21-20. 

3- م.ن: ص 20. 

4- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: ص 105-104. 

5- المستصفى: ص 336. 

6- م.ن: ص 281. 

7-م.ن: صن 33-9 

8- قال الغزالي "علامة" كما رأيناء ولا فرقء لأن العلامة أمارة معرّفة» وهو المعنى الذي سيأتي في التعريف الرابع. 
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للشارع على تشريع الحكم» وتارة يعرّفها بالموجب لا بذاته» بل بجعل الله تعالى. وهذا يدلنا على أن 
هذه الألفاظ يصح إطلاقها على العلة بالاعتبار' وأنه لا معنى لجعل اختلاف العبارات في التعريف 
مثار نزاع بين العلماء"”. 

ولا تناقض بين هذه الإطلاقات المختلفة التي ذكرها الغزالي ما دامت تشترك جميعها في نفي 
التأثير الذاتي» ولأنّبا حسب ما لاحظ البوطي "ليست إلا تعبيرا عن الرابطة التي جعلها الله تعالى بين 
العلّة وحكمها في الشرع"”. 

ثم إن هذا التعريف الذي نسبه الرازي إلى الغزالي وأنكره عليه“ لم يتفرّد به الغزالي» بل هو مذهب 
عدد من الأصوليين والفقهاء من مختلف المذاهب. يقول ابن رشد الجذٌء وهو من مشاهير فقهاء 
المالكية” "والعلة الشرعية لا توجب الحكم في الأصل بنفسهاء وإنما توجبه بجعل صاحب الشرع لها 
علّة"”. وهذا ما ذهب إليه عامة الأحناف» ومن مشاهيرهم فخر الإسلام البزدويٌ الذي عرّف العلة 
في الشرع بأئّها "عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء» مثل البيع للملك» والنكاح للحل» 
والقتل للقصاصء وما أشبه ذلك» لكنّ علل الشرع غير موجبة بذواتهاء وإنّم) الموجب للأحكام هو 
ال و 

وأكد صدر الشريعة أن العلة هي المؤثر» لكنّ المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» وبنى ذلك على 
مذهب أهل السئّة في المتولدات وفي العلاقة بين الأسباب ونتائجها موضًحا أن " كل من جعل العلل 
العقلية مؤدرة) من أله بعرت العاذة الآشة بكلق الأثر عقب ذلك التي فلن الاختراق 
عق اله الاي له ا تقل بلقلل ا يحوي كل راقم اک ار 
ذلك الشىء يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار» فإن المتولدات بخلق 
ا هان عيذ هل ل را2 عل ها غزرك فى علو اة 


1- أي بحسب اختلاف الوجوه والاعتبارات» ما يعني أن الخلاف نسبيّ أي اعتباري لا حقيقي. 

2- تعليل الأحكام: ص 116. 

3- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: ص 104. 

4- وكذلك فعل ابن السبكي في الإبهباج 3/ 44 والإسنوي في نباية السول 2/ 835. 

5- أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» من مؤلفاته "المقدمات" في شرح المدونة» و"البيان التتحصيل لما في 
المستخرجة من التوجيه والتعليل" ت: 520 ه (مخلوف: شجرة النور ص 129). 

6- المقدمات: 1/ 23. 

7- أصول البزدوي (مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري) 4/ 171. 

8- التوضيح: 2/ 144. 
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وهذا هو الذي قصده ابن امام حين عرف العلة بِأَئّا "ما شرع الحكم عنده" أي عند وجوده لا 
به" وهو نفس ما يراه الغزالي وعامة الأشاعرة”. 

التعريف الثالث: العلة بمعنى الباعث: 

ذهب الآمدي إلى أن العلة في الأصل لابدٌ أن تكون بمعنى الباعث وفسّر ذلك بأنه يشترط فيها 
أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم» ورفض أن تكون بمعنى الأمارة 
المجرّدة التي لا حكمة فيها”. 

وتبعه في ذلك ابن الحاجب” وهو مذهب المعتزلة وأكثر الفقهاء”. 

وحجّة هؤلاء في أن العلة لا يجوز أن تكون بمعنى الأمارة المعرّفة للحكم أمران أساسيان: 

أحدهما: عدم الفائدة: وذلك عند ما تكون العلّة منصوصة. فإذا قارنت العلة الحكم وصرّح بها 
في النصّ الدال على الحكم» فلا فائدة من ذكر العلة بمعنى الأمارة المعرّفة» لأن الحكم في هذه ا حالة 
عرف بالنص لا بها. وبا أن ذكر العلة في النص لابد له من فائدة» فينبغي حملها على معنى الباعث 
بوصفه حكمة مقصودة للشارع من الحكم» فإذا قال مثلا "حرّمت الخمر معللة بالإسكار" فإن ذلك 
تصريح بحرمة الخمرء وعلة الإسكار ليست هي التي عرفت بهذا الحكم» بل إن هذه العلة مذكورة 
في النص لفائدة أخرى غير التعريف هي بيان الحكمة المقصودة للشارع من تحريم الخمر. 

ثانيه): لزوم الدور: وذلك عندما تكون العلة مستنبطة غير معروفة بالنص. فإن المجتهد لا 
يستنبط العلة من فراغ» وإنا يستنبطها من حكم الأصلء وبناء على ذلك تكون العلة متفرّعة على 
الحكم ومتوقفة عليه؛ فإذا قيل إنها معرّفة للحكم صار الحكم متفرّعا عليهاء ومتوقفا عليها أيضاء 
وهذا هو الدور الباطل؟ إذ كيف تتوقف معرفة الحكم على العلة التي تتوقف معرفتها عليه؟”. 


1- التحرير وشرحه "التقرير والتحبير" لابن أمير الحاج 2/ 141. 

2- يقول الغزالي منكرا للتلازم الحتمي والذاتي بين الأسباب والمتولّدات: "فأمًا اللازمات التي ليست شرطاء فعندنا يجوز أن 
تنفك عن الاقتران | هو لازم هاء بل لزومه بحكم طرد العادة كاحتراق القطن عند مجاورة النار» وحصول البرودة في 
اليد عند مماسة الثلج, فإن كل ذلك مستمر بجريان سنّة الله تعالىي" (الاقتصاد في الاعتقاد: صن 125.) 

3- الإحكام: 3/ 289. 

4- منتهى الوصول: ص 169. 

5- الرّهوني: تحفة المسؤول 4/ 25. 

6- عرف الشريف الجرجاني الدور بأنه "توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمّى الدور المصرّح. كما يتوقف أ على 
ب وبالعكس" (انظر: التعريفات ص 62). 

7- الآمدي: الإحكام 3/ 289؛ الأصبهاني: بيان المختصر 2/ 694؛ الرّهوني: تحفة المسؤول 4/ 26. 
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ورغم أن الآمدي وابن الحاجب أشعريان يصعب الشك في انتمائهما وتقيّدهما بأصول المذهب» 
فإن عددا آخر من الأشاعرة أنكروا هذا القول بشدّة» ورفضوه لأنه يلزم عنه في نظرهم تعليل أفعال 
الله تعالى بالأغراضء وهو غير جائز في حق الله تعالى. 

وقد بلغ بغض هذا القول بابن السبكي مبلغا جعله يتهم الآمدي بالخروج عن منهج أئمة 
الأشاعرة» ويراه من ذوي المذاهب الشاذة. وهذا نص كلامه: "وأمًا تفسير العلة بالباعث فشىء قاله 
الآمدي» وحاد به عن مسلك أئمتنا أحمعين» وهو عندنا من ذوي المذاهب» لإفضائه إلى تعليل أفعال 
الب بالأغراض» فلو عرف قائلة غائلته لأبعد عنه. فإنّه شرّ من مذهب القدريةء فإن الربٌ تعالى لا 
يبعثه شيء على شيء"'. 

وعمدة الأشاعرة في رفض تفسير العلة بمعنى الباعث على تشريع الحكم هو بطلان جواز تعليل 
أفعال الله تعالى بالأغراض, لأن الغرض يقتضي أن يكون حصوله بالنسبة إليه أولى من عدم 
حصوله» وهذا يعني في نظرهم أن الله تعالى مستكمل بذلك الغرضء أي إن كاله متوقف على 
حصول تلك الأولية» وهذا يلزم منه النقص» وهو محال في حق الله تعالى لأنه كامل بذاته لا بغيره”. 
وسيأق تفصيل هذا الدليل ومناقشته في المسألة التالية. 

لكنّ الآمدي لم يتفرّد بهذا القول» فقد مر بنا أن الغزالي يطلق على العلّة معنى الباعث أحياناء وعامة 
الفقهاء باعتراف ابن السبكي اشتهر عنهم قوهم: الباعث على كذا هو كذاء لكنه - أي ابن السبكي - 
اجتهد في إيجاد عذر يحمل به قول الفقهاء على معنى مقبول لا يناقض مبدأ عدم جواز تعليل أفعال الله 
تعالى بالأغراض» وفرّق بين مقصدهم ومقصد الآمدي فقال "لم يعن الفقهاء بالعلة المؤثر كا عناه 
المعتزلة» ولا الباعث على التشريع كا عناه الآمدي» وإن| عنوا أن العلة باعثة للمكلف على الامتثال» 
فحفظ النفوس يبعث المكلف على فعل القصاص الذي حكم به الله تعالى لباعث بعثه فيه"”. 

فهو لم يعذر الآمدي» وحمل قوله على أفسد الاعتبارات في نظره. ولا يخفى ما في ذلك من تحامل 
ظاهر على الرجل» خصوصا وأن الآمدي ينكر كسائر الأشاعرة تعليل أفعال الله بالأغراض”. 

أما حمله قول الفقهاء على معنى أن العلة باعثة للمكلف على الامتثال» فهو غير وجيه لا لأن العلة 
لا تبعث المكلفين على الالتزام بالحكم» وإنَّا لأنه تفسير خارج عن محل الخلاف الذي هو مقصد 
الشارع من تشريع الحكم قبل امتثال المكلفين أو عدم امتثاهم. 


1- رفع الحاجب عن ابن الحاجب: 4/ 176. 

2- الرازي: المحصول 2/ 309؛ ابن السبكي: الإبباج 3/ 45. 
3- رفع الحاجب: 4/ 177. 

4- أبكار الأفكار في أصول الدين: 1/ 581-580. 


647 


ويظهر أن الآمدي لم يكن يقصد أن العلة تبعث الله تعالى حقيقة على تشريع الحكم» لأنه لا يقول 
كالأشاعرة بتعليل أفعاله تعالى بالغرض» والذي يدل على ذلك أنه فسّر الباعث بأن العلة مشتملة 
على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم» وقد لاحظ ذلك أحد الْحَشَّينَ على مختصر ابن 
على الفعل "! 

لكنّ ابن السبكي لم يقبل هذا التفسير الذي يمكن أن يلطّف من قول الآمدي» ولو شكلياء وردّه 
قائلا "قولك: مقصود للشارع من شرع الحكم. معناه: أنه لأجلها شرعه» وهذا هو الباعث 
والداعي. وحاصله أك تقول: إن الربٌ تعالى حرّم الخمر -مثلا- لأجل الإسكارء وذلك هو الفعل 
لغرض الذي تنزه عله ا 


ولا يخفى أن هذا التشدّد فيه إلزام للرّجل با لا يقول به» ولازم المذهب ليس بمذهب» والآمدي 
لم يذكر ما قاله في تعريف العلة اصطلاحاء فهو لم يعرّفها وإنم| اكتفى بوصفها أنها جامعة بين الأصل 
والفرع” وقد ذكر تما لا بدٌ أن تكون بمعنى الباعث في سياق كلامه على شروط العلة المختلف فيهاء 
فبعد أن ذكر اتفاق الكل على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية غير المضطربة“ 
أي المنضبطة» قشم الشروط المختلف فيها إلى مسائل» وذكر في المسألة الثانية اختلاف الأصوليين في 
جواز كون العلة بمعنى الأمارة المجرّدة» واختار أن تكون بمعنى الباعث» وأظهر في تفسير ذلك أن 
مقصده ليس تعليل أفعال الله بالأغراض بل اشتالهها على حكمة قصدها الشارع” وليس من 
الضروري أن يكون المقصد باعثا يبعث الشارع على تشريع الحكم وجوبا لاستكمال نقص فيه» وغاية 
ما في الأمر أن العلة تبدو للناظر فيها "بمعنى الباعث" وهي ليست باعثا حتميا وإنما فيها معنى 
الباعث» ليكون الحكم كا يقول الآمدي في موضع آخر "معقول المعنى" ويكون بالتالي "أدعى إلى 
الانقياد» وأسرع في القبول له مما لم يظهر فيه الباعث"”. 

التعريف الرابع: العلة بمعنى المعرّف: لما تحرج الأشاعرة الذين غلب عليهم طبع الكلام من 


1- الجيزاوي: حاشية على مختصر ابن الحاجب وشروحه 3/ 318. قال ذلك تعليقا على تفسير ابن ا لحاجب» وهو تابع 
فيا قاله للآمدي. 

2- رفع الحاجب عن ابن الحاجب: 4/ 177. 

3- الإحكام: 3/ 277. 

4- م.ن: 3/ 288. 

5- م.ن: 3/ 289. 

6- م.ن: 3 . 
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تعريف العلة بِأَئْهها الموجب أو الباعث» اقترحوا تعريفا آخر» فقالوا إِنّها المعرّف للحكم» أي إِمْهم 
يعتبرونها عَلمَا على الحكم» فمتى وجد المعنى المعلل به عرف الحكم. وبهذا ينفون عنها صفة التأثير 
في الحكم أو البعث على تشريعه» إذ هي في نظرهم مجرّد أمارة أو علامة يعرف بها الحكم في الأصل 
1 
والفرع . 

وهذا القول لم يتفرّد به الأشاعرة؛ بل اختاره بعض الفقهاء؛ وبعض الأحناف” وجزم ابن النجّار 
الحنبلي أنه قول أهل السنة من الحنابلة وغيرهم» وقال في تعريفها إِثّبا "مجرّد أمارة وعلامة نصبها 
الشارع دليلا يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به" ثم نفى أن تكون العلة 
مؤثرة في الحكم بناء على أنه "ليس عند أهل السنة شىء من العالم مؤثرا في شيء» بل كل موجود فيه 
فر ا 

ومن الواضح أن أصحاب هذا التعريف ينظرون إلى العلة بالنسبة إلى الحكم نظرتهم إلى العا 
بالنسبة إلى الله تعالى» فالمحدثات التي في العام بجميع أصنافها من ساء» وأرض» وجبال» وبشرء 
ودوابٌ» وغيرها إنا هي علامات مرشدة إلى الإيمان» ومعرّفة بوجود الله تعالى وصفاته» كا تقر 
ا . 5 

فأجزاء العام ليست مؤثرة في الله» بل هو المؤثر فيها بالإيجاد. وإنما هي دالة على وجوده وصفاته. 
وهذا يعني أن الله هو علة العالم» وإذا قسنا علّة الحكم في القياس على أجزاء العالم المعرّفة بالله تعالى» 
فان العلة تسلب منها عليتها ويمكن أن ينقلب الوضع فيصير الحكم علة للعلة المعرّفة به كا أن الله 
تعالى علة للعالم المعرّف به. 

وهذا هو جوهر الإشكال الوارد على هذا التعريف» لأن المفروض في العلة أن يتعلق بها الحكم 
وجودا وعدماء أما العلامة المعرّفة» فلا يتعلق بها مدلولها من حيث الوجود والعدم» فقد توجد ولا 
يوجد ما جعلت علامة عليهء كالأذان فإنه علامة على الصلاة» ولا يترتب عليه حتما وجود الصلاة» 
لأنه ليس علة لهاء وكذلك الغيم بالنسبة إلى المطر*. 


1- الإسنوي: نهاية السول 2/ 836؛ الشوكاني: إرشاد الفحول ص 207؛ الميتي: مباحث العلة ص 70؛ يفوت: 
حفريات المعرفة العربية الإسلامية ص 63. 

2- الدبّومي: تقويم الأدلة ص 308. 

3- شرح الكوكب المنير: 4/ 39. 

4- م.ن: 4/ 40. 

5- القرافي:نفائس الأصول 7/ 3352. 

6- صدر الشريعة: التوضيح 2/ 143؛ الهيتي: مباحث العلة ص 71. 
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وقد تقدّم أن أصحاب التعريف السابق اعترضوا على هذا التعريف بأن العلة تصبح عديمة 
الفائدة» أي غير معرّفة إذا كانت منصوصة» لأن النص هو الذي عرّف بالحكم. وبأنه يلزم منه الدور 
الباطل إذا كانت العلة مستنبطة» لأنها تكون معرّفة لحكم الأصل الذي لم تعرف العلة نفسها إلا به. 

وأمام قوة هذا الاعتراض عدّل الرازي موقفه ورأى أتّْا معرّفة لحكم الفرع لا لحكم الأصل 
١‏ 1 
فرارا من الدور 

ونوقش هذا القول بأن العلة لا يمكن أن تكون معرّفة لحكم الفرع دون حكم الأصلء لأنها لا 
بذ أن تكون مشتركة بين الأصل والفرع» وبذلك يكون تعريفها لحكم الفرع متوقفا على تعريفها 
لحكم الأصلء فإذا قلنا إنها معرّفة لحكم الفرع فقط لم ي يتحقق القياس الذي هو مساواة فرع لأصل في 


غلة كمي 
لذلك لا بد من القول بأن العلة معرّفة لحكم الأصلء وحينئذ يعود الاعتراض بالدور الباطل. 
فائدة المسألة 


ظهر مما تقدّم أن تعريف العلّة فتح للأصوليين مجالا واسعا من الجدل الكلامي» فهم لم يستطيعوا 
السكوت عن إثارة الإشكاليات العقدية» لأنهم لم يتكلموا على الشرع فقط» بل تكلموا على الشارع. 
ا ل ل ل لوي 

وقد رأينا أثهم عندما يعوزهم الحل ويجدون أنفسهم أمام قول يفضى إلى خالفة التنزيه يقفون أحد 
موقفين: 

إما أن ينفوه نفيا مطلقا ويتبنون تعريفا آخر يرون أنه لا يبطل التنزيه» كنفي بعضهم للعلة بمعنى 
الباعث وقوهم إِنّها المعرف. 

وإما أن د يثبتوه» ولكن به بفهم آخرء وينزلون به إلى درجة دنيا فيثبتونه في حق المكلف لا في حق الله 
تعالى مثل قول بعضهم في "الباعث" إِنه لا يبعث الله على تشريع الحكم» ولكنه يبعث المكلف على 
الامتثال. 
معلوها: 


أ 
2- الرّهوني: تحفة المسؤول 4/ 27-26. 
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فإذا قيل إِنّها المعرّف» صارت وظيفتها معرفية» وسلبت صفة العلية؛ إذ ليس كل معرّف بالشىء 
علة له كتعريف العام بالله تعالى» فالمحدثات دليل على الله تعالى وليست علة له. 

وإذا قيل إِمْها الموجب للحكم والمؤثر فيه» تحرّج الأصوليون بوصفهم متكلمين من نسبة التأثير 
إلى ما سوى الله تعالى. 

وإذا قيل إنها الباعث للشارع على تشريع الحكم» وجد الأصوليون أنفسهم أمام محظور كلامي 
هو نسبة اللأغراض إلى الله تعالى. 

ومبذا تكون علاقة التعريف ملغية للعلية» وعلاقة التأثير مفضية إلى الشرك وعلاقة البعث 
مؤدية إلى خالفة التنزيه. 

ولم بحظ أي تعريف باتفاق الأصوليين» لأنه لم يسلم واحد منها من الاعتراضات الْمشكلة. 

وقد حاول القرافي الخروج من الإشكال استنادا إلى نظرية الأحوال المعروفة في المنطق وعلم 
الكلام حين أكد أن العلاقة بين المؤثر الذي هو العلة والمؤثر فيه الذي هو الحكم. إا هي صفة 
ليس لما وجود مستقلء فالتأثير ليس هو المؤثر بل صفته» وهي نسبة وإضافة لا تستقل بالوجود. 
الست والإضافات» أي إا أحوال لا وجود لماء كالعالمية مع العلم» والقادرية مع القدرة. ثم 
استنتج أن هذا البيان ينهي الإشكال فقال "فلا يشكل عليك جعل الداعي موجبا بالنسبة إليه 
لتخيلك أن الموجب هو الوجود» ولا وجود هنا"'. 

لكنْ هذا الكلام لا يمكن اعتباره حلا للإشكال» لأنه مبني على نظرية كلامية مختلف فيها من 
ناحية» ولأنّه - وهو الأهم - يعتبر نفيا للإشكال الموجود فعلاء إذ أن العلاقة بين العلة ومعلوها 
الذي هو الحكم» وإن كانت نسبة أو رابطة إضافية» فهي مبنية حتما على صفة ينبغي أن تكون 
موجودة في العلة» وهذه الصفة الموجودة في العلة هي موضع الإشكالء إذا قبل إّا مؤثرة أو باعثة. 

وليس من غرضنا هنا أن نحسم هذا الإشكال بحل نراه نهائيا جازماء فقد اجتهد كل أصولي في 
حله با رآه مناسبا لمبادئه الكلامية» وإنما غرضنا - كأ هو معروف - النظر في مدى فائدة استحضار 
هذه المبادئ الكلامية. 

وهذا يقتضى أن نطرح السؤال التالي ابتداء: هل الخلاف حقيقي أو لفظي؟ كا يتساءل 
الأصوليون غالبا في القضايا الخلافية. 


1 - نفائس الأصول: 7/ 3363. 
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أي هل هناك إشكال فعلى يصعب حله» أو إنه لا إشكال» ولا يترتب على الخلاف في تعريف 
العلة خلاف في استنباط الأحكام؟ 

للجواب ينبغي النظر إلى المسألة من خلال مستويين: 

المستوى الأول: علم الكلام: 

فتن لنا أن السألة من التائحية الكلافية مشكلة خقيقية فرصت عل عد من الأصولين خوضن 
الخلاف» وتحديد اختيارات معيّنة» حملها كل منهم على الوجه الذي يراه مناسبا للمعتقد» ويعتبره 
حلا للإشكال. 

ولكن» مهما كان الحل» ومهم| كان التعريف المقترح» فإن هذا الإشكال ليس له أثر ظاهر في الفقه 
وأصوله» لأنه لم يترتب على الخلافات الكلامية المذكورة أي خلاف في الأحكام الشرعية» ىا لم 
يترتب عليه خلاف في إثبات العلة أو نفيهاء ولا في إثبات القياس أو إنكاره» فالجميع يثبتون القياس 
مع علته» ولو كانوا ينكرون العلة لا عرّفوها. وقد ظل الفقهاء يقيسون ويستنبطون العلل ويختلفون 
فيها لاعتبارات أخرى بقطع النظر عن الخلافات الكلامية في تعريف العلة. 

وعليه فالإشكال الكلامي وإن كان حقيقياء فإنه لم ينعكس على الفقه» وبناء على ذلك فإن ذكره 
في علم أصول الفقه بجدلياته المعقدة يعتبر عاريّة حسب اصطلاح الشاطبي. 

المستوى الثاني: الفقه وأصوله: 

إذا نزلنا من مستوى العلم الأعلى إلى العلم الأدنى» ونظرنا إلى الخلاف من الجانب الشرعي الذي 
مهتم به الأصوليون والفقهاء» ولم نستحضر الاعتبارات الكلامية فلا نجد الخلاف في تعريف العلة 
يمثل مشكلا كبيراء لأن التعريف يصير مجرّد اصطلاح ولا مشاحّة في الاصطلاح» ولأن كثيرا من 
الأصوليين والفقهاء لم يلتزموا إطلاق لفظ واحد على العلة» فقد رأينا الغزالي يسميها مؤثراء وباعثاء 
وأمازة قوق أن يستشكل أ تارفن بين هذه السمياكه» ومر ا أن اراق يرق أن العلا يمع 
المعرّف لحكم الفرع» ثم يتكلم بعد ذلك على تأثيرها في الحكم» وابن رشد الحدٌ الذي نقلنا عنه 
تعريف العلة بِأَنَّا موجبة للحكم بجعل الشارع لا بذاتهاء وصفها بعد ذلك بِأمّها "أمارة على الحكم 
وعلامة عليه" وذكر عبد العزيز البخاري أن العلل موجبة في الظاهر بجعل الله تعالى إياها كذلك؛ 
ريع ذلك سافرة اها اعلاء للعبا غ اواو وا ی ار 
مشكل بين كون العلة موجبة بجعل الله وكونها أمارة أو علامة؛ بل إِنّها اعتبرا لفظ العلامة تفسيرا 
لمعنى الإيجاب بجعل الله تعالى. 


1< المقدمات::1/ 23. 
2- كشف الأسرار: 4/ 172-171. 
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وهذا يعني أن الخلاف ليس جوهرياء بل نسبي» أو اعتباري» بمعنى أن التعريفات تختلف 
بحسب الوجوه والاعتبارات» أو زوايا النظر. 

فإذا نظرنا إلى العلة من جهةٍ معرفية دلالية» قلنا إِنّْا علامة ترشد إلى الحكم وتعرّف به. 

وإذا نظرنا إليها من جهة أثرها في الحكم قلنا إِئّا مؤثرة فيه أو موجبة له بجعل الله تعالى. 

وإذا نظرنا إليها من جهة أا معقولة المعنى» ومشتملة على مقاصد معتيرة» قلنا إِنّْا بمعنى 
الباعث على التشريع» وإن لم تكن باعثة لله على الحقيقة. 

وبهذا تصير التعريفات المذكورة تنويعا يثري منهج النظر في العلّة» قصد تحصيل رؤية متكاملة لا 
همل جهة دون أخرى. 
استنباط الأحكام الشرعية» لهذا لم يتردد الشيرازي في وصف هذا الخلاف بأنه اختلاف في الإإسم لا 
يكاد يفيد حكم'. 

1- العلل العقلية. 

2- تعليل أفعال الله تعالى. 

34 الس 

5- المتولدات. 

6- خلق أفعال العباد. 

7 زيه الله تعال هن الشريك. 

8- نظرية الأحوال. 
المسألة الرابعة: تعليل أفعال الله تعالى 

هله الا ةم ف ا تقر ا ل ت الاي اس كال الضيفات 
الإلهية» لكنها تتميز عنها في نظرنا من ثلاث جهات: 

1- جهة الاختصاص: أي إنّبا تكاد تختص بمعالجة المشكلات التى يثيرها تعريف العلة بمعنى 
الباعث على تشريع الحكم» بين| تشمل المسألة السابقة جميع التعريفات با فيها التعريف بالباعث. 


1- شرح اللمع: 2/ 833. 
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2- جهة التأصيل: أي إن هذه المسألة تنظر في أصل التعليل لا في تعريفه فحسب» فإذا كان 
تعريف العلة مبنيا على التسليم بالتعليل؛ فإن الاختلاف هنا يطرح إشكالية أصل التعليل» هل هو 
جائز في حق الله تعالى أو غير جائز؟ 

3- جهة التعارض: إن التعارض المستشكل في المسألة السابقة هو تعارض بين التعريفات 
والمبادئ الكلامية» أما التعارض الإشكالي هنا فيأخذ منحى آخر من جهة أن بعض الأصوليين 
أنكروا التعليل في علم الكلام وأثبتوه في أصول الفقه. وهذا عجيب لأنه مخالف لما عهدناه في 
الأصوليين من حرص على التقيّد بها قالوه في علم الكلام. 

فمثار الإشكال في المسألة السابقة هو دفع التعارض بين التعريفات الأصولية والمبادئ الكلامية. 

ومثار العجب في هذه المسألة هو وجود التعارض بين إنكار التعليل في علم الكلام وإثباته في 
علم أصول الفقه. 

ومع ذلك فإ التداخل بين المسألتين يظل قائ| من حيث الجوهرء لأن الكلام فيه| متعلق بالعلة 
لذلك تكلم القدماء على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض في سياق تعريف العلة وبيان شروطها. 

كما مزج عدد من الباحثين المعاصرين بين الأمرين أثناء تحليلهم لإشكالية التعليل'. غير أننا آثرنا 
هذا التمييز دفعا للتكرار ما أمكن من ناحية» وتفصيلا لبعض ما أجمل في المسألة السابقة من ناحية 
أخرى» ولأن هذه الإشكالية هي مسألة كلامية مستقلة وقائمة بذاتها. 

وسنقسم بحثنا في هذه المسألة إلى إشكاليتينء نبتمٌ في الأولى بإشكالية التعليل في ذاتهاء ونهتم في 
الثانية بإشكالية التعارض بين التعليل المنفي في علم الكلام والتعليل المثبت في أصول الفقه. 

1- إشكالية تعليل أفعال الله تعالى: 

تندرج مسألة تعليل الأحكام الشرعية تحت مبحث صفات الله تعالى عند المتكلمين» لأن وضع 
الأحكام فعل إهي» وإذا كانت صفات الذات واجبة في حقه تعالى» ولا يجوز تصور أضدادها 
كالوجود» والحياة» والعلم» فإن صفات الأفعال بمكنة في حق الله تعالى وقائمة على مبدإ الجوازء فإذا 
كان يجب لله الوجود والقدم من حيث الذات» فلا يجب عليه فعل"ممن-اللأفعال» كخلق العباد» وبعثة 


1- من الباحثين المعاصرين الذين مزجوا بين المسألتين عبد الحكيم الميتي في "مباحث العلة" من ص70 إلى ص 102› 
والجابري في "بنية العقل العربي" من ص 159 إلى ص 173ء وسالم يفوت في "حفريات المعرفة العربية الإسلامية" 
من ص 47 إلى ص 70» والريسوني في "نظرية المقاصد عند الشاطبي" من ص 185 إلى ص 232, وعبد الجليل 
سالم في مقال "الخلفية الكلامية لإشكالية التعليل" (ضمن أعمال ندوة حول مقاصد الشر_يعة الإسلامية: ص 
9 أما مصطفى شلبي فقد فصل بينهم| مع الوعي بترابطهما. (انظر: تعليل الأحكام من ص 94 إلى ص 128). 
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الأنبياء» وتنعيم المطيعين» وتعذيب العصاة, فإذا أنعم فبفضله» وإذا عاقب فبعدله. قال الغزالي: 
"'وجملة أفعاله جائزة لا يوصف شىء منها بالوجوب"" فإذا فعل شيئا فليس لباعث أوجبه عليه» بل 
را ذا ترز بكر كد نلف لجز ولاق | حي ع ترك ين قور يمان ورد 
هي إرادة الله التي تخصص بعض الجحائزات دون بعض بمطلق المشيئة. 

هذا بحمل تصور عامة أهل السنة لأفعال الله تعالى خلافا للمعتزلة الذين يرون أنه يجب على الله 
فعل الأصلح”. 

وبا أن أفعال الله تعالى بم فيها الأحكام الشرعية كلها جائزة لا إيجاب فيها ولا استحالةء فهي لا 
تخضع للعلل بوصفها بواعث وأغراضاء لذلك ذهب عامة المتكلمين الأشاعرة إلى نفي تعليل أفعال 
الله تعالى بالأغراض» خلافا للمعتزلة الذين عللوها بناء على مذهبهم في وجوب رعاية الأصلح, وفي 
التحسين والتقبيح العقليين. 

وهنا يظهر أصل الإشكال القائم على التعارض بين التعليل رعاية للحكمة ونفيا للعبث» وعدم 
التعليل رعاية للكمال الإلهي وإطلاقية المشيئة. 

وقد ذهب الجابري إلى أن هذه الإشكالية لا تقبل ا لحل وصوّرها بها حاصله أننا "إذا نحن قلنا: 
الأحكام الشرعية» وهي فعل من أفعال الله أحكام معللةء انتهينا إلى نتيجة تفرض القول أنّْها غير 
معدّلة» وإذا قلنا إنها غير معللة» انتهينا إلى نتيجة تفرض القول أنها معللة"*. 

والذي جعلها لا تقبل الحل في نظره هو طريقة تصويره هاء لأنه جعل التعليل ينتج نقيضه الذي 
هو ني التعليل» كا جعل عدم التعليل ينتج نقيضه الذي هو التعليل. 

وهذا تصوير لا يقبل الحل فعلاء لأنّه غير معقول وما نظن أن المتكلمين فكّروا هذه الطريقة» إذ 
كيف ينتج التعليل نفي التعليل؟ ثم كيف ينتج نفي التعليل إثبات التعليل؟ 

إن العلاقة الإشكالية بينهما فيها نرى ليست علاقة إنتاج النقيض لنقيضه؛ بل هي علاقة تعارض 
بينهم| أي بين التعليل وعدم التعليلء أو بين الحكمة التي يقتضيها التعليل والعبث الذي يقتضيه نفيه. 

وهذا التعارض المشكل يمكن القول إنه لا يقبل الحل إذا رأينا أنه تعارض حقيقي من كل وجه» 
ويمكن القول إنه يقبل ا حل إذ رأينا أنه تعارض ظاهريٌ. وليس من مقاصدنا البحث عن حل هذه 


1- الاقتصاد في الاعتقاد: ص 183. 

2- أبو اليسر البزدوي: أصول الدين ص 130. 
3- بنية العقل العربي: ص 159 

4- م.ن: ص 160. 
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الإشكالية» وإنما غرضنا معرفة كيف استشكل الأصوليون المتكلمون القضايا؟ وكيف اجتهدوا في 
حلّها إن كانت لها حلول في نظرهم؟ ثمّ هل يعتبر ذلك مفيدا لعلم أصول الفقه؟ 

وقد رأى المعتزلة أن الحل يكون بدفع العبث عن الله تعالى عن طريق إثبات تعليل أفعاله» ول 
يروا أن التعليل يفضي إلى نفي الكمال عن الله تعالى» بل إن كاله يظهر حين تكون أحكامه وجميع 
أفعاله معللة» أي معقولة المعنى» ومبنية على تحقيق المصالح» وعلى التحسين والتقبيح اللذين يوجبهم| 
العقل. فالحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغرض» والفعل من غير غرض سفه وعبث. وليس معنى 
ذلك أن الله يريد بالغرض نفع نفسه» فهو منزه عن ذلك» وإنما غرضه أن ينفع غيره من المخلوقات» 
فأفعاله تعالى لا تخلو من الصلاح الواجبء أما الأصلح فاختلفوا فيه» فبعضهم أوجبه كالصلاح» 
وبعضهم لم يوجبه» لأنه لا نهاية له إذ لا أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه . 

أما المتكلمون الأشاعرة فإن عامتهم ينكرون تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض» ولم يتفرّد الرازي 
مهذا المذهب كما قال الشاطبي”. وقد تعقبه الريسوني منكرا تخصيص الرازي بهذا القول» وإن كان له 
بعض ما يبرره من جهة أن الرّجل عَلَمٌ متبوع من أعلام الأشاعرة. 

وعمدتهم في إنكار التعليل هو نفيهم أن تكون العلة غرضا باعثا لله على الأفعال وتشريع 
الأحكام» فهو سبحانه خلق العالم بكل ما فيه لا لعلّة حاملة له على الفعل سواء أقدّرت تلك العلة 
نافعة له أم لغيره» فليس يبعثه على الفعل باعث» بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه“. 

وهم على ذلك عدة أدلة فصّلوها في كتبهم الكلامية وردوا على الاعتراضات الواردة عليهاء 
وأهمّها تلك التي نقلناها في المسألة السابقة عن الرازي مختصرة» وهي نفسها التي ذكرها في بعض 


كتبه الكلامية”. 
وقد أطال الآمدي في تفصيلها وبيان فروعها العقلية6 ونذكر فيا يل حاصلها لبيان وجه 
الإشكال فيها: 


قالوا: لو كان الباري فاعلا لغرض لكان ناقصا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض. وذلك 


1- الشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام ص 398-397. 

2- الموافقات: 2/ 6. 

3- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص 209 

4- الشهرستاني: نهاية الإقدام ص 397. 

5- محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص 155. 

6- أبكار الأفكار في أصول الدين: ج1 من ص 582 إلى ص 592. 
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لأن الغرض لا بد أن يكون وجوده أصلح من عدمه بالنسبة إلى الفاعل. وهذا الغرض أو النفع إذا 
كان يعود إلى الله تعالى» فهو باطل قطعا لأنه مقدس عن ذلك» كا أنه باطل إذا قيل إنه يعود إلى غبره 
لأن حصول ذلك الغرض للغير لاب أن يكون أصلح للفاعل من عدمه' وزاد الرازي أن كل غرض 
يعد من الممكنات. والله تعالى قادر على خلقه ابتداء من غير توسّط علة باعثة» فما دام قادرا على إيجاد 
الغرض بلا واسطة فإن إيجاده بها يعتبر عبثا في حقه» وهو حكيم يتنرّه عن ذلك”. 

وأصل الاعتراض الذي يرد على هذا الاستدلال يتعلق بالغرض الذي رأوا أنه يستلزم النقص. 
وقد رأى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أن هذا الدليل "يشتمل على مقدّمتين سفسطائيتين: 

أولاهما: قوهم إِنْه لو كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكملا به» وهذا سفسطة. شبّه 
فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل» والراجع إلى ما يناسبه من الكالء لا 
توقف كاله عليه. 

الثانية: قوم إذا كان الفعل لغرض كان الغرض سببا يقتضي عجز الفاعل. وهذا شبّه فيه السبب 
الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده الو جود ومن عدمه العدم» وكلاهما يطلق 
ا 


وهذا يعني أن الغرض له تفسير صحيح لا يناني الكمال وهو آنه الداعي إلى الفعل با يناسب 
الكمال» أي إنه علة غائية توجد في نهاية الفعل“ لا في بدايته بوصفها سببا حقيقيا يتوقف الفعل على 
وجوده» ولا بوصفها منفعة راجعة إلى الفاعل. 

وقد بّن ابن القيم أن إثبات الغرض لا يستلزم النقص بل إن نفيه هو الذي يستلزم ذلكء إذ أن 
وجود الغايات وقت وجودها هو الكمالء أما نفيها عن الفعل حينئذ» فهو النقص» ثمٌ أكد أن ذلك 
لا يستلزم أنه تعالى مستكمل بغيره» لأن الحكمة المقصودة من الفعل ليست أمرا خارجا عنه تعالى”. 

ول ير الأشاعرة أن نفي التعليل يترتب عليه إثبات العبث في حق الله تعالى ونفي الحكمة عنه» 
لأن الحكمة في مفهومها لا تعني أن يفعل الفاعل ما ينبغي وفق المصلحة أو حسب ما تقتضيه 
العقول» فهم لا ينكرون كون الله تعالى حكي| في فعله - كم أكد الآمدي- "ولكنٌ ذلك يتحقق في 
يتفنه من صنعه وتحققه على وفق علمه به» وإرادته» ولا يتوقف ذلك على أن يكون له في فعله غرض 


1- م.ن: 1/ 582؛ التفتازاني: شرح المقاصد 4/ 301. 

2- محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص 155. 

3- التحرير والتنوير: 1/ 380. 

4- عبد الجليل سال : التأويل عند الغزالي ص 173. 

5- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ص 207. 
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وغاية"!» وهذا يعني أن الحكمة عندهم ترجع إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه. والإرادة الأزلية 
لمرادهاء والقدرة لمقدورهاء ولا ترجع إلى الغايات التي حصوها أولى من عدم حصوهاء وإِنّما جميع 
أفعال الله تعالى عندهم مستوية بالنسبة إلى المشيئة والإرادة“ فم حصل منها ليس حصوله أولى من 
عدم حصوله» وما م يحصل منها ليس عدم حصوله أولى من حصوله. 

ولم يرتض الأحناف هذا الرفض الصارم للتعليل؛ كما لم يرتضوا التعليل بمعنى الإيجاب الذي 
ذهب إليه المعتزلة» واجتهدوا في اختيار مذهب وسط لخْصه صدر الشريعة في سياق بيانه أن الباعث 
غير موجب بقوله "وهذا مبنيّ على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندناء مع أن الأصلح 
لا يكون واجبا خلافا للمعتزلة"”. 

ومعنى عدم الإيجاب عندهم أن هذه المصالح مقصودة للشارع تفضّلا منه تعالى على عباده» 
وأكدوا خلافا للأشاعرة أن تلك المصالح والأغراض لا تستلزم استكال الله بهاء لأئّها ليست متعلقة 
بذاته» بل هي متعلقة بالعباد”. 

أما الحنابلة المعروفون بمعاداة علم الكلام» فمن مارس منهم شيئا من الكلام قال إن أفعال الله 
معللة وفسّر العلة بِأمّها ليست باعثا ولكنّها أمارة نصبها الشارع دليلا على الحكو” ومنهم من قال إنها 
موجبة أو باعثة على الحكم» ولكن "على وفق ما جعله الله تعالى مصلحة للعبد تفضّلا عليه وإحسانا 
له اوخو ناغل اللةاتعان”. 

لكنْ المتشددين منهم في إنكار مستحدثات علم الكلام وتعقيداته -مثل ابن القيم- تمسكوا 
بالتعليل بقطع النظر عن القيود والإلزامات الكلامية» ورأوا أن السلف كانوا مجمعين على التعليل 
قبل ظهور بدعة علم الكلام» وهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» وبالحكمة والتعليل» 
ولكن» لا على معنى قول المعتزلة الذين يتكرون -حسب استنتاج الحنابلة- قدرة الله وعموم مشيئته» 
ولا على معنى قول الأشاعرة الذين يثبتون -حسب ال حنابلة أيضا- إرادة لله بلا حكمة» ومشيئة بلا 
رحمة ولا محبّة أو رضا". فالله تعالى بمقتضى حكمته يأمر بها تشهد العقول أنه حسن في نفسه» وينهى 
عا تشهد العقول أنه قبيح في نفسه» لكن الثواب أوالعقاب لا يلزم -حسّنه العقل أو قبّحه- إلا بعد 


1 - أبكار الأفكار: 1/ 586. 

2- ابن القيم: مدارج السالكين 1/ 228. 

3- التوضيح: 2/ 145. 

4- اللكنوي: فواتح الرحموت 2/ 262-261. 

5- ابن مفلح: أصول الفقه 4/ 1208. 

6- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 40. 

7- ابن مفلح: أصول الفقه 1/ 153-152؛ محمد العروسي: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص 280. 
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بعثة الرسل ومجيء الشرع' وجميع مخلوقات الله تعالى وأفعاله وأحكامه أوجدها الله لعلة وحكمة؛ ولم 
ينفوا أن يكون الغرض من فعله عائدا إليه كا ذهب إلى ذلك المعتزلة والأشاعرة بل إن الغرض من 
فعله الحكيم يعود إليه بدليل أنه يحبه ويرضاه مثل فرحه تعالى بتوبة التائب ونحو ذلك" . 

والحاصل أننا إذا قطعنا النظر عن علم الكلام فإن أكثر الفقهاء يعللون أفعال الله تعالى بالغرض 
كا أكد ذلك الرازي نفسه” بل هم مجمعون على التعليل حسب ما حققه الريسوني مؤكدا أن خالفة 
بعض المتكلمين لا تخرق الإجماع المنعقد قبلهم”» وهو ما ذهب إليه ابن القيم موضحا أنهم جميعا 
"يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. ويفرّقون بين المصالح الخالصة والراجحة 
والمرجوحة, والمفاسد التي هي كذلك» ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهماء ويدفعون أقوى 
المفسدتين باحتمال أدناهما. ولا يتم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد 
الناشئة من الأفعال ومعرفة رمها"”. 

ولهذا ذكر الشاطبي في مقدمة كتاب المقاصد من "الموافقات" أن تعليل الشرائع بأمّْبا موضوعة 
لصالح العباد مسلمة” وهو وإن لم يبرهن على ذلك كا يفعل المتكلمون فلأئّها مسلمة من ناحية» 
ولأن جميع ما كتبه في المقاصد مبني عليها ويؤكدها من ناحية أخرى. 

وإذا عدنا إلى كتب الأصوليين الذين يثبتون القياس نجدها قائمة على التعليل» ونجد فيها كلاما 
مطؤلا ودقيقا على العلة» وشروطهاء ومسالكهاء وطرق تأثيرها في الحكم» يستوي في ذلك من أنكر 
التعليل بناء على مذهبه الكلامي ومن لم ينكره. 

وهنا تأتي الإشكالية الثانية: 

2- إشكالية التعارض بين نفي التعليل في علم الكلام وإثباته في علم أصول الفقه: 

هذا التعارض الإشكالى لا يرد على صنفين من علاء الأصول: 

أحدهما: الذين يثبتون التعليل كلامياء ويقولون به في علم الأصول» مثل المعتزلة والأحناف 


الماتريديين. 


1- ابن القيم: مدارج السالكين 1/ 232-231. 

2- ابن القيم: شفاء العليل ص 207» محمد العروسي: المسائل المشتركة ص 282. 
3 - محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين: ص 155. 

4- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص 204. 

5- مدارج السعالكين :24271 

6-الموافقات: 2/ 6. 
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ثانيهما: الذين ينكرون التعليل كلامياء وينفونه أصوليا بل ينكرون القياس أصلا مثل ابن حزم 
الظاهري” . 

إن أكثر الذين تورّطوا في هذا الإشكال هم الأشاعرة لأثْهم نفوا التعليل في علم الكلام وأثبتوه في 
أصول الفقه» خصوصا وأئّهم تعوّدوا أن يتقيّدوا في علم الأصول بالمبادئ المقرّرة في علم الكلام 
بوصفه العلم الأعلى. 

وهذا اتهمهم محمّد مصطفى شلبي بالتناقض» وبمخالفة منهج السلف”". 

والواقع أنه ما كان بإمكانهم أن ينكروا التعليل في علم الأصول» بل هم مضطرون إلى إثباته لان 
القياس الذي يعملون به لا يكون بغير علة. 

ويصعب أن نقول إنهم لم يكونوا على وعي بهذا الإشكالء بل إثئْهم كانوا مدركين له ومتحرّجين 
منه» بدليل نېم حاولوا أن يبحثوا له عن مخارج اختلفوا فيها. 

أما الرازي فقد قال عنه الشاطبي إِنّه "لما اضطرٌ في علم الأصول إلى إثبات العلل للأحكام 
الشرعية» ثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرّفة للأحكام خاصّة"”. 

وقد بيّنا في المسألة السابقة الردود على هذا التفسير للعلة» ونضيف هنا آنه يثبت العلة صورة 
وينفيها حقيقة» وأنه يعتبر امتدادا لموقفه الكلامي الذي ينفي فيه التعليل » لأنه يسميها علة ثم 
يفسّرها بها يسلب عنها صفة العلية» إذ جعلها مجرّد أمارة ساذجة حسب تعبير ابن النجّار”. وهي بهذا 
المعنى لا فائدة منها ما دام حكم الأصل معروفا بالنص» وتنافي القياس ما دامت تعرّف في نظره 
بحكم الفرع فقط» بين| يشترط في القياس الصحيح أن تكون العلة مشتركة بين الفرع والأصل . 

ونفيه للعلة بناء على هذا التفسير لا يعني أنه لم يخالف مذهبه الكلامي» لأنه لم يصرّح بالنفي. 
وإنها هو نفي رأينا أنه لازم تفسيره» وإنما يظهر التناقض بوضوح حين يتكلم على مسالك العلة 
وأقسام تأثيرها في الحكم. 

أما الآمدي فهو ينفي التعليل في علم الكلام كا نقلنا عنه» ويثبته بطريقة أوضح من طريقة 
الرازي» لأنه رفض تفسير العلة بالأمارة» واشترط أن تكون باعثة على الحكم» وقد رأينا أنه فسّر 
الباعث با يشبه أن يكون خرجا من التعارض لأنه تجنب استعمال كلمة الغرض التي يبغضها 
الأشاعرة» وقال إن معنى ذلك أن تكون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع. 


1- الإحكام: 8/ 76. 

2- تعليل الأحكام: ص 106-105. 
3- الموافقات: 2/ 6. 

4- شرح الكوكب المنير: 5/ 40. 
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لكنّ ابن السبكي رفض هذا المخرج واعتبر المسألة مشكلة» ونقل عن أبيه أن قضية الجمع بين 
إنكار المتكلمين وإثبات الفقهاء حيّرته وظل مدة يبحث عن مخرج مقبول حتى ظفر بقول بديع. 
وكأنه لم يتفطن إليه إلا هوء وهذا نص كلامه معبرا عن إعجابه بالمخرج الذي استنبطه والده 
"ومازال الشيخ الإمام الوالد -والدي رحمه الله - أطال الله عمره' يستشكل الجمع بين كلاميهما إلى 
أن جاء ببديع من القول» فقال في ختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسسّاه "ورد العَلّل في فهم 
العلل": لا تناقض بين الكلامين» لأن المراد أن العلّة باعثة على فعل الملكلف". 

وعلى فرض أن هذا القول اكتشاف بديع» فلم يتفرد به والده» إذ مرّ بنا أن الآمدي أشار إليه في 
سياق آخر غير سياق تعريف العلة؛ بل إن ابن النجار نقله عن بعض الأصوليين موضًحا أن العلة في 
نظرهم "تبعث المكلف على الامتثال. لا أمّها باعثة للشرع على ذلك الحكو"”. 

وقد ذكرنا في المسألة السابقة أن هذا التفسير يعدٌ خروجا عن محل الخلاف» ونزيد هنا أن الذي 
يدل على هذا الخروج هو أنه فر من المسألة المختلف فيها التي هي بعث الشارع على الحكم إلى قول 
بديبي لا حلاف فيه» هو كون العلة تبعث المكلف على الامتثال. 

وذهب الريسوني إلى أن هذا التوفيق ليس إلا تأكيدا لإنكار التعليل» واعتبره خروجا عن 
الموضوعء بل تجرَأ عل وصفه بأنه يبدو أشبه با مزل منه بالحد» لأن موضوع الخلاف هو تعليل أفعال 
الشارع لا تعليل أفعال المكلف”. 

أما الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الذي نقد إنكار الأشاعرة للتعليل» فلم يبحث لهم عن خرج من 
هذا التناقض» لكنه بعد أن وصف ما ذهبوا إليه بأنه من العجائب حاول أن يعذرهم بفهم السبب الذي 
دفعهم إلى إنكار التعليل في علم الكلام فقال "ويترجّح عندي أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول في 
المناظرة» فإن الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح» أورد عليهم المعتزلة» أو قذّروا هم في 
أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لغرض وحكمة؛ ولا تكون الأغراض إلا المصالح. 
فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تناط بالأغراض» ولا يعبّر عنها بالعلل"”. 

أما الشيخ البوطي فقد أبدى حماسا شديدا في الدفاع عن الأشاعرة» فأنكر الإشكالية أصلاء 


1- لم نفهم لماذا قال رحمه الله ثم دعا له بطول العمرء مع أنه واصل شرح منهاج البيضاوي بعد وفاة أبيه. 

2- الإبهاج: 3/ 45. 

3- شرح الكوكب المنير: 5/ 40. 

4- نظرية المقاصد: ص 207. 

5- التحرير والتنوير: 1/ 381-380؛ وانظر: ابن الخوجة: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة 2/ 42. 
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واعتبرها جرد شبهة» ورأى أن التناقض المذكور وهم» وانتقد مصطفى شلبي في اتهامه الرازي 
بالتناقض» وأطال الكلام في البحث عن حل يزيل التناقض الموهوم في نظره» فأوصله بحثه الدفاعي 
إلى إزالته بناء على اختلاف المجالين» على معنى أن العلة المنفية في مجال علم الكلام ليست هي العلة 
لمثبتة في علم أصول الفقهء وإِنّّا يلزم التناقض لو كان الْتَبَت هو عين المنفي. فقد بيّن أوّلا أن "العلة 
الى تجدارة عنيا ورغ الكلام هي الله العدل الل N‏ وهي ما يوجب الشيء 
لذاته"" ثم بِيّن بعد ذلك أن "مراد أهل الستة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول فهو 
العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك» إذ جعلها الله تعالى موجبة لحكم معيّن» بمعنى أنه أناط وجوب 
ذلك الحكم بوجودهاء ولا ريب أن مثل هذا الوصف لا يسمى بحال علة حقيقية» وإن نسبوا إليه 


اسم التأثير في بعض الأحيان"”. 


ولم يكن الريسوني صريحا في رفض هذا المخرج» وإِلّْا اكتفى ببيان أنه يشوش عليه أن بعض 
الأصوليين -كابن السبكي ووالده- يورذون إنكارٌ التعليل في كتب علم الأصول لا في كتبهم 
الكلامية فحسب”, وقد رأينا أن الرازي أنكر التعليل في كتابه الكلامي "مُحَصَّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين" وأنكر ذلك أيضا في كتابه الأصولي "المحصول" بل إن أدلة إنكار تعليل أفعال الله 
بالأغراض كانت في هذا الكتاب أكثر تفصيلا. 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن هذا التوفيق ترد عليه الإشكالات التالية: 

1- أنه توفيق يتضمّن تفسيرا للعلة با ينفي التعليل لأنّهِ قال "ولا ريب أن هذا الوصف لا 
يسمّى بحال علة حقيقية" وهو بهذا لا يعتبر مُوفقا بين نفي للتعليل في علم الكلام وإثباتٍ له في 
علم الأصول» بل جعل التعليل منفيا في العلمين. 

2-أَنْه فرّق بين المجالين بعد ذلك موضحا أن مطمح علاء الكلام هو البحث في أصل الخلق 
اي ا ا ل ا 
والتشريع» واستنتح أنه "ليس هناك أي تناقض بين كلا مذهبيهم في كل من المبحثين” لكنّ هذا 
التفريق لازي الشكال أن الأصولين في بحهم الشرعي دفون إل ابات صفات الكل في 
تشريعه ى) د يشبتونها له في خلقه» وقد عرف عنهم حرصهم على التقيّد في بحوثهم الأصولية با يثبتو 
في بحوثهم الكلامية» لكنّ عددا منهم تناقضوا في هذه المسألة. 


1- نظرية المصلحة: ص 108. 
2- م.ن: ص10 1. 

3- نظرية المقاصد: ص 208. 
4- نظرية المصلحة: ص 110. 
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3- أن العلة المنفية في علم الكلام هي ذات العلة المنفية في علم الأصولء فالحكم الشرعي هو من 
أفعال الله تعالى عندهمء لذلك فإن تعليل أفعال الله الذي اختلف فيه المتكلمون هو نفسه تعليل 
أحكام الله الذي اختلف فيه الأصوليون. 
تعالى تندرج ضمن أفعاله بمعناها العام فما ينطبق على العام من نفي أو إثبات ينبغي أن ينطبق 
بالضرورة على الخاص. لذلك فإن الذي يلزم المصير إليه إنم| هو أحد أمرين: 

إما إنكار التعليل في العلمين بغير تناقض» أو إثباته فيه| بغير تناقض. 

أما نفيه في أحدهما وإثباته في الآخرء فهو تناقض واضح. لا شبهة موهومة. 

وليس من غرضنا البحث عن حل لنكون طرفا في الخلاف» وإن كنا بنا أن الأسلم منهجيا هو 
اختيار إثبات التعليل في العلمين أو نفيه فيهماء بقطع النظر عن صحة أحد الاختيارين. 

والمهمٌ أن هذا الجدل يدل على مدى عمق الأثر الذي أحدثه علم الكلام في علم الأصول. 

فهل لذلك من فائدة ؟ 

فائدة المسألة 

يظهر من كلام الأصوليين في هذه المسألة نْبا من المسائل المشتركة بين علمي الأصول والكلام» 
لأن تعليل الأحكام الشرعية يندرج تحت أصل أعمٌ هو تعليل أفعال الله تعالى» لذلك فإن ما يذكره 
المتكلمون في موضوع تعليل الأفعال يصدق بالضرورة على ما يذكره الأصوليون في موضوع تعليل 
الأحكام. 

وهذا يفسّر عودة الأصوليين إلى مبادئهم الكلامية في الموضوع. 

أمّا فائدة ذلك» فهى تختلف من فريق إلى آخر: 

فالذين يثبتون التعليل في علم الكلام يساعدهم ذلك على دعم مذهبهم التعليلٌ في علم 
الأصول. 

والذين ينفون التعليل في علم الكلام يساعدهم ذلك على دعم مذهبهم الناني للتعليل في علم 
الأصول. 

والفائدة العملية المترتبة على الخلاف بين هذين الفريقين هي أن أصحاب التعليل يمارسون 
الاجتهاد في فهم العلل واستنباطها عندما يحتاجون إلى توظيف القياس في الفروع الفقهية» بين 
يرفض نفاة التعليل النظر في العلة فهًا واستنباطا لآمّها لا وجود لها عندهم. 
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ولا شك أن هذا النوع من الخلاف يؤثر تأثيرا واضحا في الخلافات الفقهية العمليةء لأنّه هو 
نفسه الخلاف بين مثبتي القياس ومنكريه الذي تقدّم بيانه في المسألة الثانية» إذ أن الذين يثبتونه إلا 
يثبتونه بعلته» والذين ينكرونه انا ينكرونه بعلته. 

لكرنّ الفائدة الفقهية تغيب في خصوص الخلاف بين الذين يثبتون العلة كلاميا وأصوليا من جهة. 
والذين ينكرونها كلاميا ويثبتونها أصوليا من جهة أخرى» وذلك لأن الفريقين متفقان على تعليل 
الأحكام في علم أصول الفقه. وهذا د يعني أن اختلافهما الكلامي في التعليل ليس له أثر واضح في 
مذهبيه| الأصولي» فالجميع يعللون الأحكام الفقهية ويبحثون في شروط العلة ومسالكها بقطع 
النظر عن الخلاف الكلامي في التعليل. أمّ ما يختلفون فيه من أحكام قياسية فلا يعود إلى اختلافهم 
الكلامي في إثبات أصل التعليل وإنكاره؛ وإِنّْا له أسباب أصولية لا علاقة ها بمسائل علم الكلام؛ 
مثل اختلافهم في تعليل العبادات» أو في بعض شروط العلة» أو في استنياط بعض العلل غير 
المنصوصة ونحو ذلك. 

ثم إن الذين نفوا التعليل في علم الكلام وأثبتوه في علم أصول الفقه لم يفدهم استحضار نفيه في 
مباحثهم الأصولية كا فعل الرازي وابن السبكي» بل أوقعهم في حرج كانوا في غنى عنه» وألجأهم 
إلى تكلف تأويلات للعلة يتخلصون بها من التناقض حتى كادوا ينفونها بتأويلاتهم التي لم تسلم من 
النقد. 

أضف إلى ذلك أن بعضهم كالرازي خالفوا شرط "الم ئية" بمعنى انهم لم يكتفوا في علم 
الأصول باستحضار المبد! الكلامي بوصفه أصلا مسلا برهن عليه في أصول الدين» وإِنَّا أعادوا 
نفس البراهين في علم أصول الفقه» وهذا يعني أُمْهم تكلموا على ال موضوع بوصفه مسألة تحتاج إلى 
البرهنة» ول يقفوا عند حدود التسليم بأنّه مبدأ كلامي يستحضر دون إعادة برهنة. 

والحاصل أن تأثيرات علم الكلام في هذا المبحث كانت سلبية في عمومها وإن قصد بها البعض 
تسديد أصل التعليل با يوافق المعتقدء لأن النظر الكلامي في التعليل أذخل متأخرا على الموضوع 
الذي كان مسلمّة اجتهادية منذ عصر الرسول ل والصحابة والتابعين وكبار الفقهاء الأوائل. 

صحيح أن ضبط المسألة وتقنينها بناء على تطوّر المنهج الاصطلاحي في العلوم الحادثة مهم في 
ذاته» لكنّ الضبط هنا لم يكن مستقرًا أو منضبطا بط فيه الكفاية بسبب التعارض الإشكالي المستحكم 
الذي بيناه. 

أصوطا الكلامية 


1- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض (هي نفسها أصل كلامي) 
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2- صفات الذات الواجبة في حق الله تعالى (الوجود - الحياة - القدم الخ...) 

3- صفات الفعل الجائزة في حقه تعالى (خلق العباد -بعث الرسل - تنعيم المطيعين الخ...) 
4- وجوب فعل الأصلح على الله (عند المعتزلة) 

5- التحسين والتقبيح 

6- كال الله تعالى ومشيئته المطلقة 

7- حكمة الله تعالى ونفى العبث في حقه 

8- مفهوم الحكمة (الاختلاف في تفسير حكمة الله تعالى) 

9- إرادة الله تعالى وعلاقتها بالحكمة والمحبة والرضا. 


امبحث الثاني : الاجتهاد 


تحظى مباحث الاجتهاد بمكانة متميزة عند الأصوليين - وإن لم يطل بعضهم الكلام فيها - لأن 
علم أصول الفقه إِنَّ) وضع أساسا ليكون قانونا يتوسل به المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية» بل تعد عامة مباحث أصول الفقه اجتهادا في الاجتهاد ونظرا في مناهجه. 

أما وضع المباحث الخاصة بالأحكام العامة للاجتهاد في أواخر كتب علم الأصولء فلا يدل على 
ءِ - ِ عا 0 ع م دري اع الس 
تأخرها في الرتبة» بل يدل على نها تتآخر عن سائر المباحث الاصولية تاخر الغاية عن المغياء أو تأخر 
المشروط عن الشرطء إذ أن جميع مباحث الأصول غايتها تمكين المجتهد من قواعد الاجتهاد. كا أن 
التمكن من هذه المباحث يعد شرطا من شروط المجتهد. 

وقد تكلم الأصوليون على التقليد المنافي للاجتهاد في مفهومه» لكنه كان في مباحثهم تابعا 
للاجتهاد تبعية المقلد للمجتهد. 

وتنقسم مباحث الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين إلى عدة أقسام, أهمها: 

1- الاجتهاد نفسه من حيث مفهومه. 

2- المجتهد من حيث شخصه. وشروطه. وقد تكلموا في هذا السياق على المجتهد الأوّل 
الرسول يو على خلاف بينهم في جواز اعتباره مجتهدا. 

3- المجْتَهَدُ فيه» أي عل الاجتهاد. 
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4- التخطعة والتصويت: 

5- التقليد» وأحوال المقلدين» والمفتين» والمستفتين ونحو ذلك. 

وكان المنحى الأصولي غالبا على هذه المباحث» ولم تظهر الأصول الكلامية بصفة بارزة إلا في 
ثلاث مسائل: 

أ- اجتهاد الرسول وَل 

ب- الاجتهاد في العقليات. 

ج- التخطئة والتصويب. 

أما اجتهاد الرسول ب فقد ألحقناه بمبحث السنة المتقدم لأسباب ذكرناها هناك» ونضيف 

إليها أن اجتهاده مختلف فيه جوازا ووقوعاء فإن لم يكن مجتهدا فلا مجال للكلام على ذلك في هذا 
المبحثء وإن كان كذلك فمبحث السئّة أنسب لهء لأن اجتهاده من حيث هو فعل سنة» ومن حيث 
نتائجه - أي أحكامٌ متبعة - سنّة أيضا. 

لذلك اكتفينا في هذا الملبحث بمسألتين فقط. 
المسألة الأولى: الاجتهاد في العقليات 

تعد هذه المسألة في الأصل من مسائل مبحث "محل الاجتهاد" أو "المجتهَدٍ فيه". غير أن عامة 
الأصوليين يذكرونها تحت مبحث "التقليد" حيث يتكلمون على حكمه بحسب اختلاف محله. 
فيذكرون حكم التقليد في العقليات والأصولء ثم حكمه في الشرعيات والفروع. 

لكر وضعنا للمسألة تحت عنوان الاجتهاد له اعتبار لا يقل وجاهة عما جرت عليه عادة 
الأصوليين. 

وبيان ذلك أن الاجتهاد والتقليد نقيضان متدافعان لا يجتمعان نظريا في محل واحد» بحيث يكون 
حكم أحدهما في محل مبنيا على حكم نقيضه. فإذا قلنا إن الاجتهاد واجب في محل معيّن بني عليه أن 
نقيضه التقليد محرّم فيه. ويمكن القول بأن تحريم التقليد مبني على وجوب الاجتهاد. أما إذا حكمنا 
بعدم وجوب الاجتهاد في حل» فيترتب عليه جواز التقليد في ذلك المحل نفسه. 

والأصوليون حين نظروا في حكم التقليد في محل العقليات إلا بنوه على حكم الاجتهاد فيهاء لأن 
الذين قالوا بحرمة التقليد» مستندهم الأصلي قولهم بوجوب الاجتهاد. والذين أجازوا التقليد في 
هذا المحل» بنوا قولحم على عدم وجوب الاجتهاد فيه. 

ولما كان حكم الاجتهاد هو الذي بني عليه حكم التقليد جعلنا الاجتهاد أصلا في ترجمة المسألة. 
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ولا مشاحّة في ذلك» إذ المهمّ أن حكم الاجتهاد يتضمن حكم نقيضه التقليد» والعكس صحيح 
أيضاء وإن قدمنا الاعتبار الأوّل. 

يقصد الأصوليون بالعقليات كل ما كان في العقل دليل عليه» وكان العلم بصحّة الشرع موقوفا 
عليه ". 

فالعقليات بناء على هذا هي التي يتأسس عليها "العلم بصحة الشرع" أي إِنّبا مقدمة اليقين 
بصخته وشرط لازم فيها. ومعلوم أن الأصوليين يقصدون بالعلم ما كان يقينيا وقطعياء أما ما سوى 
العلم» فهو الظنْ أو الشك. أو الوهم» أو الجهل. وعليه فالعقليات عندهم كا عند المتكلمين لا 
تكون إلا قطعية موجبة للعلم. 

وهذه العقليات التي يتوقف عليها العلم بصحة الشرع هي أصول العقيدة كالإيهان بالله تعالى 

ما الشرعيات» فهي التي تعرف بالشرع وحده» ولا مدخل للعقل فيها” وعليه فلا يتوقف العلم 
بصحة الشرع عليهاء لأئها لا توجد ولا تعرف إلا به. 

أمّا المطلوب في هذه الشرعيات فيكتفى فيه بالظنَ وإن كان فيه ما هو قطعي» وذلك لأنها أحكام 
فرعية وليست أصولا كالعقليات. 

ورغم أن العقليات محلها علم الكلام» فقد تكلم الأصوليون على حكم الاجتهاد والتقليد فيهاء 
وكانوا في ذلك تَبَّعَا للمتكلمين» وإن ذكروا في نقل المذاهب أقوال الأصوليين والفقهاء إلى جانب 
أقوال علماء الكلام. 

والمسألة فيها مذهبان: 

1- حرمة الاجتهاد ووجوب التقليد: 

نسب الأصوليون هذا المذهب إلى الحشوية والتعليمية” وهم الإسماعيلية وهذا مناسب لمذهب 
الفرقتين في إنكار القياس. 

والملاحظ أن هؤلاء لا يحرّمون الاجتهاد في العقليات والعقائد فقط» بل يحرّمونه في الشرعيات 
والفروع أيضاء لأئهم ينكرون النظر أصلا. والقاضي النعمان الإسماعيلٍ حين اهتم بالردّ على القائلين 


1- الأسمندي: بذل النظر ص 677. 
2- م.ن: ص 678. 
اغرال المنتضفى صن :371. 
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بالاجتهاد والنظر إِنَّ) كان يناقشهم في الشرعيات'. 

ونس :هذا ال هي إلى الات الأريعة) و أضيحاتب الد واطتارلة”. 

لكنّ الأصوليين شككوا في هذه النسبة» ولعل ناقل هذا المذهب عنهم فهمه من نبيهم عن الجدل 
في العقائد ومشايعة المتكلمينء قال الرّهوني "لا يصح عنهم» إلا أن يريدوا التعمق فيه واستيفاء 
مذهب المخالفين وحججهو"” 

ومن الأدلة التي حكاها الأصوليون عن أصحاب هذا المذهب: 

أ- أن الله تعالى هى عن المجادلة فقال ا وَمَا َال في آيَاتِ الله إلا الذِينَ كمد وا4 * ولا كان النظر 
تعدا ال تراب الددل کا 1 

وأجيب بأن الآية ليست دليلا على نفي النظر لأن المنهي عنه فيها ليس مطلق الجدال؛ بل الجدال 
بالباطل كما قال تعالى # وَجادُوا بالطل لِيدْحِضُوا به لخ 4* والدليل على عدم بطلان الجدل 
بالحق قوله تعالى لإ وجاِهُمْ پالټي هي أحْسَنّ 4" ولو كان الجدال بالحق منهيا عنه لما كان مأمورا به. 
لع كب يخود النظر محرّما ومنهيا عنه وقد أثنى الله تعالى على المتفكرين بقوله #وَيَتَفَكَرُونَ في لق 
السَّمَاوَاتٍِ وًالأرض 4" وأورد ذلك في معرض الثناء والمدح» والمنهي عنه لا يكون ممدوحا”". 

ب- لو كان النظر واجبا لنقل عن الرسول 4# والصحابة والتابعين نيم أنكروا على العوام في 
زمانهم ترك النظرء وآلزموهم به» ولم يكن الأعراب يعلمون الأدلة الكلامية. والحاصل أن المشهور عن 
الرسول كل وسائر السلف الحكم بإسلام من نطق بالشهادتين وإن لم يعلم شيئا من الأدلة النظرية. 

وا نم ألزموهم ذلك» وليس الراد آم ألزموهم تحرير الأدلة بالعبارات المصطلحة ودفع 
الشكوك الواردة عليهاء بل المطلوب منهم إِنّْا هو الدليل الجملي الذي يوجب طمأنينة القلب» وقد 


1 - انظر "إبطال المذاهب" الجزء السادس "في ذكر قول القائلين بالنظر والرد عليهم" ص 137 وما بعدهاء والجزء 
التاسع "ذكر قول القائلين بالاجتهاد والرد عليهم في فارقوا فيه الحق" ص 203 وما بعدها (الجزء عنده عبارة عن 
فصل أو باب) 

2- الزرکشی: 6/ 278. 

3- تحفة المسؤول: 4/ 291 

4- غافر: 4 

غار 

6- النحل: 125. 

7-آل عمران: 191. 

8- الآمدي: الإحكام 4/ 304-303. 
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كان الصحابة يعلمون منهم ذلك كقول الأعرابي "البعرة تدل على البعير» والأقدام على المسير» فسماء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء ألا تدلّ على اللطيف الخبير"" . 

ج- أن النظر مظتة الوقوع في الشبه والضلال بسبب اختلاف الأذهان والأنظار» وليس كل 
الناس قادرين على معرفة الحق بأنفسهم» لذلك حرم النظر» ووجب التقليد» لأنه طريق آمن» وهو 
واجب وجوبا احتياطيا. 

وأجيب بأن هذا الدليل يقتضى أن يكون النظر عرّما على المقلّد أيضاء لأن نظره مظنة الخط| 
والغلاك E EE‏ دري شاع وفوا لاله اذ oN‏ 
يكون قد اتبع الَْقََدَ في ضلالة. والحاصل أن الأمر يتسلسل» ولا بد من ناظر أو مجتهد أوّل يلزم 
تاليدة هذا الأول فة نره مالفال : 

2- وجوب الاجتهاد وحرمة التقليد: 

وا المذهب هى الى عليه هرن الأصوليين والتكلمين». وقد اغى باه المتكلمون ف 
بدايات كتبهم على الخصوصء لأن أغلبهم يرون أن النظر أوّل واجب على العاقل البالغ ”. 

ومقتضى هذا المذهب أن كل بالغ عاقل من العامة وغيرهم يجب عليه النظر لتحصيل العلم» 
أي اليقين بحدوث العالم» وإثبات الصانع» ومعرفة صفاته» ومعرفة النبوات» والنظر في المعجزات» 
وغير ذلك من العقليات» ويحرم عليه التقليد فيها”. 

وحكي الإجماع على هذا المذهب بناء على أنه لم يعلم خلاف يعتد به في امتناع التقليد في التوحيد 
وأصول الديانات» والعامي نفسه يجب عليه تحصيل هذه الأصول بمعرفة الدليل. 

وذهب كثير من المتكلمين إلى أن المقلد لا يعتدٌ بإيمانه. وقد اشتهرت هذه المقالة عن أبي الحسن 
الأشعري» واختلف في نسبتها إليه» فأثبتها بعضهم. ونفاها آخرون”. وذلك لأنّها مقالة عظيمة 
تقتضي تكفير عامة الناس من الذين لم يعرف عنهم نظر واجتهاد. 

لذلك اجتهد بعض الأصوليين في تحقيق معنى هذه المقالة على فرض صحّة نسبتها إلى الأشعري. 
فين ابن السبكي أن التقليد الذي هو "اتباع قول الغير بغير حجّة" يطلق على معنيين: 


1- الرهوني: تحفة المسؤول 4/ 292. 

2- م.ن: 293-4. 

3- الجويني: الإرشاد ص 4. 

4- الشيرازي: شرح اللمع 2/ 1007. 

5- الزركشي: البحر المحيط 6/ 279-277. 
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أحدهما: اتباع غير جازم ولا موجب» أي إنه تقليد قائم على الظنّ لا على اليقين» لا يجزم فيه 
المقلد بأن الحق مع إمامهء وذلك مثل تقليد المقلدين أئمتهم في مسائل الفروع الفقهية» وهم لا 
يجوّزون أن يكون الحق في خلافهم. 

ولا شك أن هذا النوع من التقليد لا يكفي في الإيمان عند الأشعري» وسائر الموحٌدين» لأن 
الإيهان يجب أن يكون جازماء ولا يجوز فيه الظنٌ؛ واحتمال غير الحق. ولعل هذا ما قصده الأشعري 
قوله إن اللقلد ل يعدا اله 

ثانيهما: التقليد بمعنى الاعتقاد الجازم» أي إِنْ المقلد لا يجوّز أن بخطوع إمامّه الحقّ في الإيهان الذي 
قلّده فيه. ولم يقل أحد من علاء الإسلام إن التقليد بهذا المعنى لا يكفي في الإيمان» إلا أبو هاشم 
الجبائى من المعتزلة. 

وأضاف ابن السبكي أن هذا لا يُنصور أصلاء لأن أي إنسان إذا مر عليه زمن لا ب أن يحصل 
عنده دليل على الإيان» ولو لم يكن على طريقة ة أهل الجدل» إذا فرض وجود مقلّد جازم في الإيهان 
ولا دليل عنده» "فهو الذي يكفره أبو هاشم» ولغلة امسو إلى الأشعري› والصحيح أنه لين 
بكافر» وأن الأشعري لم يقل بذلك"". 

وعدم تكفير المقلد في أركان الإيمان هو مذهب الأحناف من الماتريدية”. 

ومع أن عامة أهل السنة حسب هذا الكلام يقولون بإيمان المقلدء فقد اختلفوا في تأثيمه بناء على 
اختلافهم في وجوب النظرء فذهب فريق إلى أنه عاص لأنه ترك واجبا وإن لم يترك الإيهان» وذهب 
لدو ا ل ا و ار و لا 
نظرٌ ماء ولو كان إحماليا وغير دقيق» ولا يشترط فيه أن يكون نظرا صناعيا على طريقة ا 

والحاصل أن أصحاب هذا المذهب وإن قال بعضهم بأن المقلد غير مؤمن فهم متفقون على 
وجوب النظر والاجتهاد في أصول الدين» وذهب أكثرهم إلى تحريم التقليد وإن لم يكفرٌوا صاحبه. 

ومن أدلتهم على ذلك: 

أ- أن الله تعالى ذم اتباع الآباء فقال 8 نا وَجَذْنًا آبَاءَنَا على أمَةٍ وَإِنَا لى آنَارِهِمْ مُقَتَدُونَ 4 4 
ووه الاسغدلال ذه الآية أن اه الآباء بغير دليل في الإيمان وضعو ل النية نفدل 


1- رفع الحاجب: 4/ 585. 

2- اوا وى أصول الك ص 155 : 
3- ابن السبكي: كشف الحاجب 4/ 586. 

4- الزخرف: 22. 
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ب- أن له تعال آمر في ابه انظ في أكثر من ابه ومدح المفكرين كي في قله تعال إن ني 
لتق السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ رّاختلافی اليل والتهار لیات لأ ولي لباب الذين کو الله قِيَاما 
ُو وَل ]ُو في حلي امات وَالأرْض4” ونا كان النظر واجباء فإن التقليد 

ج- أن التقليد لا يحصّل العلم اليقيني المطلوب في الإيهان لوجوه منها أن ْنَم في ذلك غير 
معصوم» ومن لا يكون معصوما فخبره ليس واجب الصدقء ولا يفيد العلم” ومنها أنه لو كان 
لأنه يفضي إلى الجمع بين قولين متناقضين» هما حدوث العام وقدمه . 

د- أن طريق إدراك هذه الأحكام العقل» والعقلاء كلهم مشتركون في العقلء لذلك لم يجز تقليد 
بعضهم لبعض» لأن كل واحد معه من الأدلة مثل الذي مع الآخرين”. 

فائدة المسألة 

صحيح أن هذه المسألة هامة ومفيدة لأمّها تبيّن أهمية النظر والتفكير في الإسلام» وضرورة اعتماد 
المؤمنين على اقتناعهم العقلي بغير تقليد» لكنّ الأهمية وحدها لا توجب ذكر كل مهم في كل علم مهما 
كان اختصاصه» بل المطلوب ذكر المهّات التي هي مسائل العلم» أو مفيدة فيها 

وهذه المسألة رغم أهميتها ليست من مسائل علم أصول الفقه» بل من الواضح آنا موضوع 
كلامي خالص. 

ويظهر أن الأصوليين إلا ذكروها بصفة تبعية» لأنها أحد قسمي محل الاجتهاد والتقليدء أو 
المجتَهّدٍ فيه. فقد تكلموا على حكم التقليد في الفروع الشرعية» وهو موضوع اختصاصهم» لكن 
القسمة جرتهم إلى الكلام على الاجتهاد والتقليد في العقليات. 


1- الشيرازي: شرح اللمع 2/ 1008. 

2- آل عمران: 191-190. 

3- الآمدي: الإحكام 4/ 300. 

4- لا يعترض على ذلك بأن اتباع النبي المعصوم يوجب الصدق» لأن الأصوليين لا يسمون ذلك تقليداء بل التقليد 
عندهم هو اتباع قول الغير بلا حجة ملزمة» والنبيّ معه الحجة التي هي المعجزة (م.ن: 4/ 300). 

5-م.ن: 4 301. 

6- الشيرازي: شرح اللمع 2/ 1008. 
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وإذا كان واضحا أن هذه المسألة دخيلة على موضوع علمهم الذي هو الاجتهاد في الشرعيات, 
فهي عند التأمّل لا تناسب تعريفهم للاجتهاد. فمن تعريفاتهم له أنه "استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل ظِنّ بحكم شرعي" . 

يبيّن هذا التعريف ثلاثة أمور هي المجتهد» ومحل الاجتهاد. ودرجة المعرفة التي يُكتفى 

وهذه الثلاثة لا علاقة لها بالنظر أو الاجتهاد الذي اهتمٌ به الأصوليون في هذه المسألة. 

فالمجتهد هو الفقيه» وليس المتكلم» ولا العامّي الذي اختلفوا في إيانه المبني على التقليد بغير 
نظر. 

ومحل الاجتهاد هو الحكم الشرعيء وليس الأصول الإيانية» وا معقولات» والمحسّات» والأمور 
الدنيوية» وغيرها ما لا يدخل في الأحكام الشرعية”. 

أما درجة المعرفة المطلوبة بالاجتهاد. وكذلك دليلها فيكتفى فيهما بالظنّ» ولا يشترط القطعء لأن 
المجتهد حسب هذا التعريف إِلَّا يطلب باجتهاده تحصيل الظنّ بالحكم لا تحصيل اليقين. وهذا يعني 
أن اجتهاد المتكلم أو العامي في تحصيل يقين بتوحيده لا يدخل في التعريف. لأنْ القطعيات ليست 
محلا للاجتهاد. ولا يصح القول بأن الاجتهاد هو بذل الوسع في تحصيل ظَنّ بالتوحيد. لأن الإيهان 
لا يعتد فيه | دون اليقين. 

وبناء على ذلك» فإن الاجتهاد الذي يتكلم عليه الأصوليون ليس مطابقا لتعريفهم الذي 
ا 

لذلك تراهم يستعملون غالبا كلمة "النظر"» وإذا كان النظر اجتهادا بالمعنى اللغوي العام» فهو 
ليس اجتهادا بالمعنى الاصطلاحي عندهم. 

وإذا كان نظر المتكلمين اجتهادا فيه بذل جهد إلى غاية الوسع في موضوع الإيمان وسائر العقليات 
من أصول الدين» فإن النظر الذي بيّن الأصوليون حكمه ليس فيه نظرء لأن الواجب عندهم هو 
"نظرٌ ما" كا يقول ابن السبكي” أي أثْهم لا يقصدون الاجتهاد العميق» والنظر الدقيق عل طريقة 
المتكلمين» أو على طريقة أخرى فيها جهد وتحرير للأدلةء بدليل أمْهم اكتفوا من العامي بأيّ نظر ولو 
كان بسيطا وفطرياء كقول الأعرابي البعرة تدل على البعير. ومع أن هذا النظر العقلي العادي يقتضي 


حارو ااج هي رصل ص :209 
2ر ان السسول 1026/2 
3- رفع الحاجب: 4/ 586. 
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حى) ويصحح الإيان» فهو ليس من الاجتهاد المنظم والمحرر على قواعد في البحث كا يفعل 
الأصوليون والمتكلمونء لذلك فإن إدخاله في مباحث علم الأصول أمر فيه نظر. 

ثم إن هذا البحث ليس مسألة أصولية أدخلت فيها مسألة كلامية» بل هو مسألة كلامية أدخلت 
في علم الأصول إلى جوار مسألة أصولية هي حكم الاجتهاد والتقليد في الشرعيات. 

أصوها الكلامية 

نتبيّن من الملاحظة الأخيرة أن هذه المسألة ليست موضوعا أصوليا له أصل كلامى» بل هى 

1- الاجتهاد والتقليد في العقليات (أصول الدين). 

2- إيان المقلد. 
المسألة الثانية: التصويب والتخطئة 

تعد هذه المسألة من مهات مسائل علم أصول الفقه. لأنها تنظر في الحكم على نتائج جهود 
المجتهدين في المسائل التي اختلفوا فيهاء وبذلوا الوسع في طلب أدلتهاء والترجيح بين ما تعارض 
منها. 

وهي نظر تأصيل في جوهر الحق الذي يبحث عنه المجتهدون» هل هو نسبي متعدد بحيث يكون 
كل مجتهد مصيباء أو هو واحد من ظفر به أصابء ومن قال بغيره أخطأ؟ 

ورغم أن نظر الأصوليين خاص بقواعد الاجتهاد في فروع الشرع لا يجاوزها إلى غيرها - كا هو 
المفترض - فقد حرصوا على تدقيق أنواع الحق المختلف فيه تمييزا بين مراتب مسائله ودرءا لاختلاط 
الأحكام» حتى يطابق كل حكم نوعه اللائق به. 

فخرج نظرهم بذلك من الخصوص إلى الشمول» وتوسّع بحيث عم كافة أنواع الأحكام التي 
اختلف فيها النظار. 

ا 7 ٣ب‏ 5 5 57 1 2 ع م عه 1 

اية ذلك امهم قسّموا مواضع النظر والاختلاف إلى أربعة أقسام : 

1- العقليات: 


ويقصدون بها - كا تقدم في المسألة السابقة - المسائل العقلية الأولى التي يبنى عليها أصل 


1- هناك من جعلها قسمين وفصّل كل واحد منهما إلى قسمين فهي أربعة» وهناك من جعلها ثلاثة» ولما فرّقنا بين 
العقليات والكلاميات ك| فعل الأسمندي (بذل النظر ص 677) صارت الأقسام أربعة. 


673 


الاعتقاد» وهي التي يمكن إدراكها بنظر العقل من غير توقف على إعلام الشرع» وذلك كمعرفة 
حدوث العالم» ومعرفة محدثه» ومعرفة ما يجب في حقه من صفات الذات» وما يستحيل أن يوصف 
به من نقائضهاء ثم معرفة صفات فعله الجائزة التي لا تجب عليه» ومن صفاته الجائزة إرساله الرسل 
عليهم السلام» وتأييدهم بالمعجزات» ونحو ذلك. 

وحكم هذا القسم عند جمهور المتكلمين والأصوليين من أهل السئة والمعتزلة ' وغيرهم» أن الحق 
فيه واحد» وليس كل مجتهد مصيباء ون الإثم غير حطوط عن مخالف ملة الإسلام سواء أنظر وعجز 
عن معرفة الحق أم ل ينظر". 

قال ابن السبكي "ولا يعلم خلاف بين المسلمين في ذلك إلا ما نقل عن الجاحظ”» وعبيد الله بن 
الحسن العنبري”" ” وسيأتي الكلام على مذهبيهم| بعد استيفاء التقسيم. 

2- الكلاميات:© 

هي المسائل الكلامية التي أحدث فيها علماء الكلام الجدل بين أهل الملة. ورغم أنها عقلية» فهي 
تعرف بالشرع أيضاء ووردت فيها نصوص اختلف المتكلمون فيم| تشابه منها. 

والفرق بين هذا القسم والقسم الأول أن العقل هنا لا يستقل بمحض بيان مسائله» وليست 
معرفة صدق الشرع موقوفة عليه". 


1- أبو الحسين البصري: المعتمد 2/ 398. 

2- الأمدي: الإحكام 4/ 239. 

3- أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري» المعروف بالحاحظ, عالم مشهور من أعلام المعتزلة» له عدة 
تصانيف منها "الحيوان" و"البيان والتبيين". ت: 255ه (وفيات الأعيان: 3/ 475-470). 

4- عبيد الله بن الحسن بن الحسين العنبري القاضي» محدّث فقيه» أخرج له مسلم حديثا واحداء ولي قضاء البصرة» 
ت: 168 ه. (تقريب التهديب: 1/ 531). 

5- الإبهاج: 3/ 275. 

6- من الذين اختاروا هذا التقسيم» وفصلوا بين الكلاميات والعقليات التي لا يفتقر الحق فيها إلى الشرع الأسمندي 
(بذل النظر: ص 678-677) وجعل عدد من الأصوليين القسمين قسم| واحدا نَعَنّه بعضهم بالأصول كأبي 
الحسين البصري (المعتمد: ص 298)» وهو عند آخرين "عقليات" أو مسائل عقلية (الجويني: التلخيص 
2 -333) أما الغزالي فسّاه "كلاميات" (المستصفى: ص 348) غير أله يفهم من سياق مناقشته للعنبري 
والجاحظ أن الكلاميات قسم غير قسم العقليات» أو أصول الدين العقلية» لكنّ حكمه) عنده واحد» وهو وحدة 
الحق» وعدم تصويب المخالفين (م.ن: ص 350). وفرّق بينهما الدكتور سعاد جلال في كتابه "وحدة الحق وتعدده 
في أحكام الشريعة الإسلامية" ص 13. 

7- الأسمندي: بذل النظر ص 677؛ سعاد جلال: وحدة الحق وتعدده ص 14-13. 
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ومن مسائل هذا القسم: الخلاف في جواز رؤية الله تعالى» وإرادته للكائنات» وفي خلق أفعال 
العباد» وفي كون القرآن مخلوقا أو غير خلوق» ونحو ذلك» أي إنه يشمل المسائل التي اختلف فيها 
المتكلمون من أهل الملة الإسلامية كالأشاعرة, والمعتزلة» والخوارج» والشيعة» ولا يختص با اختلف 
فيه أهل الديانات من أصول عقلية يمكن أن يستقل العقل بمعرفتها قبل ورود الشرع. 

وحكم هذا القسم عند الجمهور كحكم سابقه في وحدة الحق» وعدم تصويب جميع المجتهدين» 
أي إن من أخطأ فيه فهو آم غير معذور. 

واختلف هؤلاء في تكفير المخالف للحق الواحد من هذه المسائل» فروي عن الأشعري في ذلك 
قولان أظهرهما ترك التكفيرء وقيل إنه رجع عن تكفير المخالفين من أهل القبلة كالذين يجهلون 
حقيقة صفات الله تعالى» وقال "الجهل بالصفات ليس جهلا بالملوصوف" وقال أيضا "اختلفنا في 
العبارة والموصوف واحد". وهو الذي عليه معظم أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج الذين 
يكفرون خالفيهم'. 

والحاصل كا بيّن الغزالي أن المخالف في مثل هذه المسائل "آثم من حيث عدل عن الحق وضل» 
ومخطئ من حيث أخطأ الحق المتيقن» ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهور بين السلف» ولا 
يلزم الكفر"”. 

فالأشاعرة وإن لم يكفروا المخالفين» لم يبلغ بهم التساهل مبلغا يحطّون به عنهم الإثم» وينزعون 


صهتى البدعة والضلالة. 
أما العنبري والحاحظ فقيل إن مذهبهها في التصويب خاص بهذا القسم» لا بالذي قبله” 
3- الأصوليات: 


المقصود بها مسائل علم أصول الفقه مثل الخلاف في حجّية الإجماع» وفي حجّية القياس» ومنها 
خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصرء واعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات 
ونحوها. 

فهذه المسائل أدلتها قطعية - حسب الغزالي - والحق فيها واحد. والمخالف آثم”. 


اا لع حيط 2391/6 
لازال ا 
3- الآمدي: الإحكام 4/ 242. 

4ك المستمين: من 348 
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وهي في الحقيقة قسمان: قسم يراه الأصوليون - على خلاف بينهم - قطعيا لا يتعدد فيه الحق. 
ويأثم خالفه» ككون الإجماع حجّة» وقسم ظنْي ضعيف المدارك مثل الإجماع السكوتي فلا يُوَنَم 
المخالف فيه . 

4- الشرعيات:“ 

وهي المسائل الفقهية الفرعية» وتنقسم إلى قسمين» كل منهما له حكم خاص : 

أ- ما كان دليله قطعيا: وذلك مثل وجوب الصلوات الخمس» والزكاةء والصوم» والح 
وتحريم القتلء والزناء وشرب الخمر وكل ما كان دليله قطعيا. 

فهذه ينظر فيها إن كانت من المعلوم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلوات 
فمنكرها أصلا مخطئ يكفره جمهور الأصوليين, لأنه مكذب لله ورسوله. ولأن مثل هذا 
القول لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع . 

أمَا مالم يكن كذلك كتحريم الخنزير» فالمخطئ فيه آثم غير كافر”. 

ب- ما کان دليله ظنيا: 

وهي المسائل التي كثر فيها الخلاف» وغمضت فيها النصوص وتعارضت» أو عدمت»› 
ولجىّ فيها إلى الاجتهاد بالقياس ونحوه» وذلك مثل وجوب الزكاة في مال الصبي. 
ونفي وجوب الوتر» وغيرهما. 

اتفق جمهور الأصوليين على أن المخطئ في هذه المسائل لا إثم عليه إذا اجتهد وبذل الوسع. 
وخالفهم في ذلك بشر المريسي» ونفاة القياس كالظاهرية» فجعلوا حكم هذا القسم كحكم 
القطعيات» وقالوا إن الحق فيها متعيّن» والدليل عليه قطعي» فمن أخطأه» فهو آثم . 

لكنّ الجمهور بعد اتفاقهم على عدم الإثم اختلفوا: هل الحق واحد. أو كل مجتهد مصيب؟ 
فكان لهم في ذلك مذهبان أساسيان: 

الأول: وحدة الحق» والتخطتة: 


1- الزركشي: البحر المحيط 6/ 240. 

2- يمكن جعل مسائل الأصول قسما من الشرعيات» لكنّ التفريق بينهما أدق» وأوضح في القسمة»ء كا فعل الغزالي. 
3- الغزالي: المستصفى ص 348. 

4- الزركشى: البحر المحيط 6/ 240. 

5- العلا الإحكام 4/ 244. 
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وهو منسوب إلى الأئمة الأربعة» واختاره أكثر أتباعهم من المالكية' والأحناف” والشافعية” 
إلا 

وهم يرون أن الله تعالى له في كل مسألة حكم معيّن» من أصابه أصاب» ومن أخطأه أخطأ وإن م 
يكن آثا. ومن أدلتهم أن تصويب جميع المجتهدين في الحكم على مسألة واحدة فيه جمع بين 
التقيضوق وهو هال وان الضحارة كارا حقو فن الضوات وكنو نمطا 

الثاني: تعدد الحق» والتصويب: 

وهو مذهب القاضي عبد الجبار» والحبّائيين» وغيرهم من المعتزلة» ونسب إلى الأشعريٌٍ وكثير 
من أصحابه”؛ واختاره الباقلاني» واحتجٌ له”» وكذلك فعل الغزالي . 

وحقيقة مذهب هؤلاء أنه ليس في المسألة المختلف فيها حكم معيّن عند الله تعالى» وكل مجتهد في 
الظنيات مصيب. ومعنى ذلك أن حكم الله تعالى هو ما أدّى إليه اجتهاد المجتهد أي إنه ليس واحدا 
في ذاته» وَإِنّا هو تابع لظنّ كل مجتهد. 

وللأصوليين في هذه المسألة أدلة عديدة من النقل والعقل كثر فيها النقاش» نكتفي منها باله وجه 
رأينا أن الْمحَطَتَةَ أنكروا التصويب بحجّة أله يؤدي إلى القول بالجمع بين النقيضين» وهو محال؛ 
لكنّ المصوّبة منعوا لزوم التناقض بناء على أن الحكم خطاب لا يتعلّق بالأعيان في ذاتهاء بل بأفعال 
المكلفين» وذلك كالميتة ليست حراما في ذاتهاء ولا حلالا في ذاتهاء ولا يجتمع فيها الحكمان بالذات» 
وإِنَّا حكمها يتعلق بفعل المكلف. فهي تحل للمضطرٌ» وتحرم في حق المختار» وكالصلاة تجب على 
الطاهرء وتحرم على الحائض» والمنكوحة تحل للزوج وتحرم على الأجنبي» فلا تناقض بسبب 
أختلاف الاخرال. 


1- الباجي: إحكام الفصول ص 808-807. 

2- أصول البزدوي: 3/ 17-16. 

3- الآمدي: الإحكام 4/ 244. 

4- ابن النجار: شرح الكوكب المنير 4/ 489. 

5- ابن الحاجب: منتهى الوصول ص 213. 

6- أبو الحسين البصري: المعتمد 2/ 397؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول ص 212. 
7- الجويني: البرهان 2/ 861. 

8- الجويني: التلخيص 2/ 241-240. 

9- المشتضفى : صن 352 

0- م.ن: ص 355. 
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وهذا القول لا إشكال فيه بالنسبة إلى المعتزلة الذين يقولون بحدوث الخطاب الشرعىء وإنا 
يتوجه الاعتراض على الأشاعرة الذين يقولون بقدمه» لأن خطاب الله تعالى قديم وواحد في ذاته لا 
يتعدد» ثمّ كيف يكون القديم تابعا لظن المجتهد الحادث؟ 

والحوات الروك عندسو او التاع لطن الجتيل لبس قو الطاب لقنيو بل تعلقهة لتم 
يرون أنه لا مانع من تعدّد الخطاب بتعدّد مُتَعَلْمَاتِه '. 

مذهب المصوبة فى العقليات: 

تبيّن من التقسيم السابق أن القسمين الأوّلين سواء أكانا قسم| واحدا أم قسمين منفصلين هما 
اللذان يمثلان الوجه الكلاميّ من المسألة» لذلك من المهمّ أن نبيّن ذلك كا فعل الأصوليون. 

لم يذكر الأصوليون أُئّْهم رجعوا إلى آثار مكتوبة تركها العنبري والجاحظء وإنا حكوا مذهبيههما 
حسب النقول التي وردتهم 
كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم» وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم» وإن لم 
ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظرء وإنَّا الآثم المعذب هو المعاند فقط"”. 

E‏ نكل الأمدي اعريي نمه" أن الحاحظ ليس من المصوّبة» ولا يرى أن 
الح متعدّد في المسائل العقلية التي هي من أصول الديانات» بدليل أن مخالف ملة الإسلام عنادا آثم 
عنده وإن لم د يكفره» وهذا يعني أن الحق في نظره واحد هو ما عليه ملة الإسلام» ولكنّ المخالف من 
غير المسلمين معذور ولا إثم عليه» إذا نظر وعجز عن درك الحق الواحد الذي عليه ملة الإسلام» أو 
لم ينظر من حيث أنه لم يعرف وجوب النظرء لا عنادا. 

وهذا يعني أنه حكم في العقليات بمثل ما حكم به الْحَطَة في الشرعيات الظنية. 

هذا ناقشه جمهور الأصوليين في ثبوت العذر لغير المسلمين, لا في التصويب الذي لم َك عنه. 

ونسبوا إليه الاحتجاج بقول تعالى ¥ لأ يكلف الله َفْسّا إلا وُسْعََا 44 وان قير اا 
باعتقاد نقيض معتقدهم الذي أذّى إليه اجتهادهم» بعد أن استفرغوا وسعهم. » تكليف بط لا يطاق» 

S5, . 5‏ 
وهو ممتنع عقلا ونصا . 


1 - التفتازاني: حاشية على شرح العضد لمختصر المنتهى 3/ 598. 
2- المستصفى: ص 349. 

3- الإحكام: 4/ 239. 

4- البقرة: 286. 

5- الآمدي: الإحكام 4/ 241. 
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وأجيب بأن هذا العذر جائز عقلاء وليس محالا لو ورد الشرع به» لكنّ الأدلة استفاضت في 
الدلالة على أن الرسول ككلم يعذر المخالفين من اليهود والتصارى بعد أن بلعَهم رسالته وأظهر هم 
العجزة» بل حَطهم وذتهم على إصرارهم؛ وتقليدهم آباءهم؛ والآيات في ذلك كثيرة منها قوله 
تعالى « ذَلِكَ ظَنٌّ الذِينَ كَمَرُوا ويل لِلَذِينَ كمَرُوا مِنَ النَار14 وقوله عزّ وجل ل ذَلِكُمْ ظَنَكُمْ الذي 
ظَنمْ برَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ 4 “ وغير ذلك 

أمّا الاحتجاج بامتناع التكليف با لا يطاق» فجوابه أن تكليفهم اعتقادَ ما يُنافي اعتقادهم ليس غالا 
في ذاته كالتكليف بالطيران» وإنا هو تكليف با ينافي من خارج» كالتكليف با يخالف العادة» فذلك 
جائز» وممكن, والإسلام إا كلفهم با ينافي عادتهم في دينهم» وهذا ليس مستحيلاء ولا تكليفا با لا 
يطاق من غير الممكنات. لأن العلم بالحق ممكن بالأدلة المنصوبة عليه*. 

ما العنبري» فنسب إليه الآمدي أنه يقول بحَط الإثم عن خالف ملة الإسلام كالجاحظء ثم ذكر 
أنه زاد على الجاحظ بأن قال كل مجتهد مصيبٌ في العقليات”. 

وَيَظهر لا أن هذا النقل غر وه كا فه من تناقضى::وذلك لأله إذا كان ھول ہاں کا مهن تمن 
أهل الديانات مصيبء فهذا يعني أَئْم جميعا على حق» ولا مجال حينئذ للكلام على الإثم حتى يقال 
إنه حطوط عنهم» بل ربا كانوا مثابين على اجتهادهم لأنه حق - حسب هذا القول - كا يثاب جميع 
المجتهدين في الفروع بناء على قول المصوبة فيها 

والأرجح حكاية القول بأن الرجل يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات دون ذكر لحط 
الإثم؛ كما نقل ذلك الغزالي على فرض صحّة النسبة". 


[ دمن 27. 

2- فصلت: 23. 

3- الغزالي: المستصفى ص 349. 

4- الأصبهاني: بيان المختصر 2/ 813؛ الرّهوني: تحفة المسؤول 2/ 256-255. 

5- الإحكام: 4/ 239. 

6- المستصفى: ص 349. 

7- نلاحظ أن هذه النسبة ليس عليها دليل نقلي مقطوع به ونما يشكك فيها اختلاف وجوه النقل عن العنبري. 
يضاف إلى ذلك ما ذكره كتاب التراجم في سيرته من أنه كان محدثا ومن الفضلاء» وليس مثل هذا القول» بل ما 
دونه مناسبا لما عرف عن المحدثين» والرجل روى له مسلم ما يدل على عدالته عنده. وما نظن أنه كان يروي عنه 
لو أن هذا المذهب اشتهر عنه. وقد كان قاضياء فكيف كان يفصل بين ا لخصوم» وير جح بين بيّناهم وهو يعتقد أن 
جميع المختلفين مصيبون ؟ 
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وقد هجم جمهور الأصوليين على هذا المذهب يبطلونه» ويسفهون عقل صاحبه. 

ومن ردودهم أن تصويب جميع الناظرين في أصول الديانات مستحيل عقلاء لأنْ الحقائق في هذه 
الآصول العقلية ذاتية وليست تابعة لاعتقاد المعتقد» أي إن العلم القطعي هو معرفة المعلوم على ما 
هو به» ولیس تابعا لما يجده المعتَقِد في ذهنه كا هو مذهب السفسطائية الذين ينكرون الحقائق في ذاتها. 

وبناء على ذلك فالحق في العقليات لا يكون إلا واحدا في ذاته» إذ يستحيل أن يكون صانع العام 
موجودا وغير موجود. أو أن يكون العام قديها وحادثاء أو أن يكون الرسول ئي صادقا وكاذباء ولا 
يمكن الحكم بتصويب جميع هذه المتناقضات بدعوى أن الحق فيها تابع لاعتقاد المعتقد' . 

ونا كان بطلان هذا القول ظاهرا عند المتكلمين والأصوليين تأوّل المعتزلة مذهب الرجل بأنّه لا 
يتعلق بأصول الديانات» بل المصيب عنده واحد في الكلاميات المختلف فيها بين المسلمين كرؤية الله 
تعالى» وخلق أفعال العبادء وخلق القرآن» ونحوها. وهذه المسائل لا تكفير فيهاء لأن الأدلة فيها 
نة متشارضة”. 

وقد رأى الآمدي أن هذا التأويل يرفع الخلاف» إذ لا نزاع في عدم تكفير المختلفين من المتكلمين 
في مثل هذه المسائل”. 

وما يؤيّد احتمال نسبة هذا التأويل إلى العنبري ما نقل عنه أنه كان يقول في مث مثبتي القدر "هؤلاء 
عظموا الله" وني نفاته "هؤلاء نرّهوا الله" فهذان المذهبان الكلاميان عنده اا للحق» أن كلد 
منه| مبنيٌ على اجتهاد فيه مراعاة لصفة من صفات الله تعالى. 

اا ري عاق ل اا لي ال ا 
فالعنبري حسب ظاهر كلامه لم يقل إن م مُثبتى القدر أصابوا في إثباته» وإن فاته أصابوا في نفيه» أي 
ا E eS‏ 
القدر أصابوا من حيث أنبم عظموا الله تعالى» والنفاة أصابوا من حيث انبم نزهوا الله تعالى عن الجبر 
والظلم» لا من حيث النفي المناقض للإثبات. وقد يكون أراد بذلك التهاس العذر للمختلفين مثل 
الجاحظ. ولم يقل بتصويب الجميع ك| حكي عنه. 

لذلك ناقش الغزالي هذا التأويل حسب وجهين محتمّلين فؤض صِحّة نقل أحدهما لما يمكن أن 
يكون أراده العنبري: 


1 - الجويني: الملخص 3/ 242؛ الغزالي: المستصفى ص 349؛ سعاد جلال: وحدة الحق وتعدده ص 21-20. 
2- الآمدي: الإحكام 4/ 242. 
3- م.ن: 4/ 244. 


4- ابن السبكي: الإبهاج 3/ 275. 
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أ- فإن زعم أن المتكلمين مصيبون في جميع ما اختلفوا فيه» فذلك محال عقلاء لأن مسائلهم أمور 
ذاتية لا يمكن الجمع بينهاء والحق فيها ليس تابعا لاعتقاد المعتقد ى) في الأحكام الشرعية التي لا 
يرجع الحكم فيها إلى أوصاف الذوات» وإِنا إلى الأفعال. لذلك لا يمكن أن يكون القرآن قدي 
ومخلوقا في نفس الأمرء بل الحق في واحد منهماء وكذلك رؤية الله تعالى لا تكون ممكنة ومحالةه 
وإرادته تعالى لا تكون متعلقة بالمعاصى وغير متعلقة مها. 
بمثل ما رد على الحاحظ '. 

فائدة المسألة 

ظهر مما تقدّم أن المسألة "عظيمة الخطب" حسب تعبير ابن السبكي”» ولكن بقي أن نسأل هل 
ھی ظط عظيمة النفع؟ 

من البيّن أن عظمة خطبها تعود إلى ما ذكر فيها من الخلاف في العقليات من أصول الديانات 

ويمكن أن يقال کا قيل في سابقتها إن هذا خلاف كلاميّ ليس علم أصول الفقه محلاً له إذ كان 
يكفي الأصوليين ما بحثوه من تصويب وتخطئة في خصوص القسمين المتعلقين بالأصوليات 
والشرعيات. 

وهذا نقد وجيه من هذه الناحية. 

لكنّ ذكر الكلاميات في هذه المسألة له وجه من التفسير يمكن أن يكون مناسباء ليس لعلم 
الأصول في ذاته» وإنَّا لما فعله أكثرهم أثناء التصنيف في هذا العلم. 

ومعنى ذلك أثْهم لا لم يقتصروا في كتبهم على ذكر الخلافات الأصولية» والفقهية» وأَوْرَدُوا كثيرا 
من الخلافات الكلامية» كان من المناسب أن يتكلموا على التخطئة والتصويب في هذه الخلافات 
ليحكموا على حقيقة الخلاف فيها. 

لك هذه المناسبة عرضية وليست حقيقية» لأن المناسب الحقيقى هو ما ذكروه من خلاف في 
الأصوليات والشرعيات» أما تفصيلهم للخلافات الكلامية داخل كتبهم» فأغلبه إضافات عارضة 
على طبيعة علم أصول الفقه» لأنّبا ليست من اختصاصه. وإذا كان من المفيد ذكرها بوصفها مبادئ 


2- الإبهاج: 3/ 274. 
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مسالَمَةَ أو مردودة» فإن تفصيل الحجّاجٍ فيها في عدة مواضع كان ممارسة دخيلة» وعرضية يمكن 
الاستغناء عنها دون أن ينقص من علم الأصول شيء يخل بمقاصده. 

وعليه» فإن ما ذكروه في هذه المسألة مناسب عرضيء لأنه يطابق ما تكلموا عليه في كتبهم من 
تفاصيل عرضية للخلافات الكلامية. 

ومهم| يكن» فالمناسبة موجودة بقطع النظر عن نوعها. 

لكنّ ما فعله الأصوليون له مبرّر آخر نراه وجيهاء أساسه عظمة نفع هذه المسألة. 

وذلك لأنہم طرحوا إشكالية الخلاف طرحا جذرياء واستنفروا معظم خلفياتها العميقة» وهي 
إشكالية معرفية تأسيسية يطرحها كل فكر جي له فكر مختلف يحاوره» ويناظره. '. 

ومسألة بهذه الأهمية ما كان ينبغي أن تفوت الأصوليين» خصوصا وأنّم كانوا من أكثر العلماء 
كلاما على الاختلاف» وأصوله» بل يمكن القول بِأئْم كانوا متخصصين في بحث أسباب الخلاف» 
وطرائق الترجيح بين الأدلة المتعارضة. 

وجذرية هذه المسألة هي التي تفسّر شموها لكافة أنواع الخلاف التي ظهرت في التراث 
الإسلامي بين المسلمين أنفسهم, وبينهم وبين أصحاب الديانات الأخرى. 

ولا كان البحث في التخطئة والتصويب متعلقا بأصل الحق هل هو واحد أو متعدد» خرجت 
المسألة من الجزئية إلى الشمولء لأن الأصل يستوعب الأقسام والأجزاء بطبعه» لذلك تشعّب 
البحث واتسع مداه» فاستغرقٌ الحق من وجوهه المتعددة» وكان لكل وجه حكمه الخاص الذي لا 
يجوز الحكم به على الوجوه الأخرى, فليس الخلاف في الحق العقلي الذي بين أهل الديانات كالخلاف 
في الحق الكلامي الذي بين المسلمين» وليس الخلاف في هذين المجالين كالخلاف في الحقائق 
الأصولية والشرعية. 

وعليه فإِنْ هذا النظر الشموكّ المقارن يفيد الأصوليين في التمييز بين الخلاف في الحقائق الخاصة 
بعلمهم» والخلاف في الحقائق الخاصة بغيره. 


1- تعتبر إشكالية وحدة ال حقيقة وتنوعها والاختلاف فيها من أهمٌّ الإشكاليات الفلسفية التي تبحث في نظرية 
المعرفة» وهي تبحث في كافة العلوم الإنسانية تقريباء بل تبحث في كل عصر بمسميات مختلفة. فهي في عصر.نا 
موضوع جدل يسمّيه بعضهم "صراع الحضارات" ويفضل آخرون تسميته "حوار الحضارات". وقد كان كبار 
الفقهاء يحسنون تقدير الآراء الخلافية المعتبرة كا فعل الإمام مالك حين لم يقبل أن يفرض الخليفة العباسي آراءه 
التي في الموطا على كافة علماء الأمصار الذين لهم آراء مختلفة. ومن فوائد البحث في هذا ا موضوع أن حسن النظر 
فيه يسهم في تخفيف حذة التعصّب بين المذاهب والفرق. 
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والحاصل أنهم في بحثهم هذا قذموا نظريات متعددة في الخلاف» وينوا متى يكون مشروعا يعذر 
فيه النظار ومتى لا يكون كذلك - على خلاف بينهم - ولم يفرطوا في الإقدام على التكفير إلا في 
بعض الحالات القصوى» وركزوا على تعدد الحق ونسبيته بحسب الاجتهاد في عدة مواضع. وفي 
ذلك نبذ ظاهر للتعصّبء واحترام بيّن للآراء المخالفة التي لها حظ من النظر. 

والملاحظ أن وثوقهم بالحقائق العقلية كان شديداء بدليل أنهم يرونها قطعية مفضية إلى العلم» 
وأن دركها لا يتوقف على الشرع» بل إن التصديق بصحّة الشرع يتوقف عليها عندهم» لذلك لم 
يتساهلوا في الخلاف فيها باستثناء بعضهم. 

أما الحقائق الشرعية فقد تساهلوا في قسم منها هو الفروع الظنية كا رأيناء إذ لم يشدّدوا الخناق 
على المخالفين» لكنّ العقليات لا يعذر فيها المخالف عند جمهورهم. 

ألم تكن الشرعيات أولى بتشدّدهم من العقليات» خصوصا وأنّبم من كبار علماء الشرع؟ 

لعل هذا المنحى كان من أهم تأثيرات علم الكلام في مباحثهم» لأنه ليس خاصا بهذه المسألة» بل 
رأيناه في عدة مسائل سابقة. 

أمَا السبب الذي جعل العقليات تحظى بهذه المكانة المتميزة عندهم فهو جَعْلهُمْ الوثوق بصحة 
الشرع كله متوقفا عليهاء وهم يرونها قطعية» لأن قطعيتها هي التي تبنى عليها قطعية أصول الشرع. 
فلا كلام على أصول فقو ولا غيره لولا العقليات القطعية الأولى التي يمكن أن يدركها الناس قبل 
ورود الشرعي. 

وهذا التقديم هو تقديم منهجي يقتضيه منطق الاستدلال. 

وهو تقديم زمني قبل ورود الشرعء أو قبل سماعه» أما إذا ورد الشرع بعد الاستدلال العقلي؛ فإنَ 
العقل "يعزل نفسه" ك يقول الغزالي ' وتصير الكلمة العليا للشرع» والعقل ناظر فيهاء لا حدث لما. 

ومن المهم أن نشير إلى أن هذه المسألة لا تقتضي منهجيا أن نجد فيها فوائد فقهية مترتبة عليها كا 
في عدة مسائل أخرىء, وذلك لأمّها ليست أصلا من أصول الفقه وأدلته التي يترتب على الخلاف فيها 
خلاف في الفروع» بل هي من المباحث الختامية في كتب الأصولء لا يقصد بها الأصوليون بيان 
أسباب الخلاف» وإِنَّا النظر في مواضعه. وني الخلافات التي وقعت فعلاء والتي يمكن أن تقع قصد 
تحديد مواطن التصويب والتخطتة فيها. فهي بذلك نظر في الخلاف الذي ينتجه الاجتهاد. وليست 
نظرا في قواعد الاجتهاد. 


1 > المستصفى: ص 6. 
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لذلك كانت الفروع الفقهية المذكورة فيها جرد أمثلة يمكن ذكر غيرهاء وليس هناك فقهيات 
خاصة بها دون خرى» وذلك لأن البحث فيها يستغرق كافة الفروع الفقهية بأنواعها: المعلومٌ منها 
بالضرورة وليس محل خلاف» والقطعئٌ الذي الحق فيه واحد» والظنيٌ الذي يتعدد فيه الحق على قول 
اا 

أصوها الكلامية 

ليست كل الأصول الكلامية المذكورة في هذه المسألة أصولا بني عليها الخلاف. وإِنَّما كان أكثرها 
واردا على سبيل المثال كالفقهيات» إذ يمكن ذكر أمثلة أخرىء أمّا ما ذكر منها على سبيل الاستد لال 
والتأصيل فقليل. 

وفيا يلي سرد للكلاميات التي ذكرت مع العلم أن التخطئة والتصويب في العقليات 
والكلاميات هي نفسها مسألة كلامية. 

1- التخطئة والتصويب في العقليات والكلاميات. 

2- مسألة التكفير. 

3- کلام الله تعالى القديم (تعدد تعلقاته). 

4- كلام الله الحادث (عند المعتزلة). 

5- استحالة التكليف بط لا يطاق. 

6- نفي الحقائق (عند السفسطائية). 

7- حدوث العالم. 

8- الإيمان بوجود الصانع (الله تعالى). 

9- الإيان بصدق الرسول وَ2. 

0- رؤية الله تعالى. 

1- قدم القرآن. 

2- خلق القرآن. 

3- خلق أفعال العباد. 

4- إرادة الله تعالى للمعاصى. 

Se E كك‎ 
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للبحث نتائج عامّة وأخرى خاصّة» والعامّة تتعلق بأسس العلاقة بين علمي اللأصول والكلام» أمّا 
الخاصة فتتعلق باحاد المسائل التي وقع تفصيلها داخل البحث. لكنْ ر على النتائج الخاصة لا 
كوت اا للا إلا إذا کان ينيعو م منحى التعميم مخافة استعادة جل ما كتب. 

وللنتائج بنوعيها دور في تحصيل خلاصة موقف من إشكالية العلاقة. 

لذلك قسّمنا الخاتمة إلى ثلاثة أقسام: أَوَها النتائج العامّة» وثانيها النتائج الخاصّة» وثالثها موقفنا 
من الإشكالية. 

أولا: النتائج العا 

يمكن وصف هذه التتائج بأنّها نتائج تأسيسية تتعلق بأصول العلاقة تاريخيًا من - جهة التكون» 
وتقعيديًا من جهة البنية» أي من جهة قوانين العلاقة أو سنتها التي سارت عليها. 

وهذه النتائج فيها العامٌ» وفيها الأعمّ. وتعد أعمّ نتائج هذا البحث مقدمات له» بمعنى أنْنا 
انطلقنا منها بوصفها مسلمات إطارية» وانتهينا إليها بوصفها خواتيم استنتاجية. والفرق بين حالتيها 
في البدء والختام أمّا في المنطلق كانت تمهيداء وفي المختتم كانت تأكيدا. 

وأعمٌّ هذه النتائج التي اقتضتها بداهة الانطلاق» وانتهت إليها حصيلة الاختتام ثلاثة اوها أعمٌ 
من أخيرتيهاء وثالثتها مبنية على آخرتها: 

1- وجود ظاهرة التداخل بين العلوم الإسلامية. 

وهذا هو الإطار العام الذي انطلقنا منه ابتداء وتأكد لنا انتهاءء إذ لولا وجود التداخل لما جاز لنا 
استحداثه تكلفاء أو افتراضه تصورا. 

2- تايز علمي الأصول والكلام من وجوه شتى بحكم الاختصاص. فلو كانا علا واحدا لما 
جاز أن نقارن بين علمين متداخلين» وإِلَّ) الممكن في هذه الحالة هو المقارنة بينهما كا نقارن بين 
مكوّنات العلم الواحد. والحاصل أنه لا تداخل إلا بين منفصلين من وجوه ومتّصلين من أخرى. 

3- ثبوت علاقة التداخل بين العلمين على تمايزهما. لكنّ هذا الثبوت المبني على ثبوت ما تقدم» 
يحتاج إلى إثباتين آخرين كلاهما عام: أحدها إثبات تاريخية العلاقة» وثانيهما إثبات قانونيتهاء أي 
قيامها على قانون. 
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م تُسْتَنْبَتْ هذه العلاقة من فراغ» بل أت بها ظروف جعلتها ممكنة» ثم حفت بها ظروف أخرى 

وهذه النقلة من الإمكان إلى التحقق لم تحدث جملة واحدة» بل كانت منجّمة على مُكْثْء 
ومتدرّجة على مهل حتى إذا نضجت واستوت على سوقها ولدت الإشكال الذي كان محل بحثنا. 

ويمكن إجمال ما استنتجناه من مراحل العلاقة بين العلمين فيا يل : 

1-1- ظهر في عهد الرسول بل الترابط بين العقيدة والعمل» أو التكامل بين الإيمان والتشريع. 
ومثل هذا التكامل النواة الأولى لإمكان الترابط بين علم الكلام الذي ستصير العقيدة "مادّته" أو 
"'معلومه" وعلم أصول الفقه الذي ستصير الشريعة 0 دته" أو "'معلومه". 

ويمكن القول بأن الترابط في هذا العصر كان حاصلا بين "معلومي" علم الأصول وعلم الكلام 

2-1- ظل الأمر كذلك في عمومه زمن الصحابة والتابعين» غير أن عوامل ظهور العلمين بدأت 
تتراكم في أواخر عهد التابعين» وزمن بروز كبار فقهاء الأمصار وتمايز الفرق الإسلامية الأولى. 

فالذي حصل في هذا العصر هو تزامن مقدّمات ظهور العلمين» بنموٌ حركة الاستدلال الفقهية 
من ناحية» وبروز المقالاات التأسيسية لأصحاب الفرق. 

3-1- أن مقدّمات نشأة علم أصول الفقه كانت مقبولة عند عامّة أهل السنة بها فيها من 
اختلافات» لأنّها كانت نابعة من صميم المارسة الفقهية المشروعة عندهم. أمّا مقدمات نشأة علم 
الكلام فقد كانت مشبوهة في نظر التابعين وكبار الفقهاء, لأئّهم اعتبروها مخالفة لمنهج السلف. 

4-1- أن فقهاء السئة كان هم منهج في الكلام على العقيدة يمكن اعتباره تمهيدا لتأسيس علم 
الكلام السني. 

5-1- وبناء على ذلك يمكن نفى تأثير كلاميات هذا العصر في الاستدلال الفقهى الذي مهد 
لنشأة علم أصول الفقه. 0 

6-1- أن الشافعي كتب رسالته الأصولية لدوافع فقهية» وأخرى لغوية متعلقة بفهم النصوص» 
ولم تكن المادّة الكلامية التي اشتغل بها الأصوليون من بعده حاضرة في الرسالة» ورغم علم الشافعي 
با كان رائجا من مقالات كلامية في عصره. فإنه لم يشتغل بالمناظرة فيهاء ولم يكن لما أثر واضح في 
رسالته. وقد عرف بكراهته لأهل الكلام كسائر الفقهاء» ول يكن يتكلّم في العقيدة إل بنفس المنهج 
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7-1- أن الكتب الأصولية الأولى بعد الشافعي كانت في عمومها ملتزمة بالمجال الفقهي إلى 
حدود النصف الأول من القرن الرابع هجري تقريباء وكانت هذه الكتب مذهبية» أبدى أصحابها 
عناية واضحة بأصول أثئمتهم. 

8-1- أن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة كانوا هم المبادرين إلى إدخال الكلاميات في علم 
أصول الفقه. فأسّسوا بذلك ما عرف بأنّه "طريقة المتكلمين" ونصّبوا علم الكلام سيّدا للعلوم بعد 
أن كان بدعة عند أسلاف أهل السنة. 

وبذلك تحوّل علم الكلام من مقالات منبوذة إلى مبادئ مؤصّلة لعلم أصول الفقه. 

9-1- أن أكثر المتقدّمين من الأحناف ظلوا محافظين على طريقتهم الفقهية في الغالب» لكنّ 
المتأخرين منهم التحقوا بالطريقة الكلامية» وصاروا يهتمون بالكلاميات إلى جانب اهتمامهم 
باستنباط قواعدهم الأصولية من فروعهم الفقهية» فأسسوا بذلك ما عرف بأنّه "طريقة الجمع بين 
الطريقتين" وأسهموا في ترسيخ قدم علم الكلام داخل أصول الفقه. 

2- قانون العلاقة: 

ظهر ما تقدّم أن العلمين إِنَّا التقيا وتمازجا بوضوح بعد أن استوى كل واحد منهما ونضج 
بوصفه علما خصو صاء وفنا مستقلا بذاته. 

وكان هذا التمازج قائ) في عمومه على جملة من القواعد التي تحفظ لكل علم استقلاليته أثناء 
التداخل. 

وقد اهتمٌّ الأصوليون وأصحاب تصنيف العلوم وبيان مصطلحاتها بالنظر في هذه القواعد. 
ويمكن تلخيص أهمٌ النتائج التي استخلصناها من بحوثهم فيا يلي: 

1-2- أنه كان يوجد في العلمين ما جعل تداخلها ممكناء لأن كلا منهما له قدرة تداخلية مع 
مجموعة من العلوم بط فيها قرينه في هذا البحث. 

2-2- أن العلمين كانا يتايزان من وجوه ويشتركان في أخرى, وأن وجوه الاشتراك هي التي 
أسّست العلاقة» بل رشختها وحافظت على دوامهاء فهما مثلا: 

- من حيث الحقيقة علان دينيان ومنهجيان. 

- ومن حيث الموضوع بينه| عموم وخصوص. 

- ومن حيث الفائدة يشتركان في السعي إلى رفع التقليد» وتسديد العمل» والبحث عن السعادة 
في الدنيا والآخرة. 
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- ومن حيث المرتبةء فرغم أن علم الكلام أعلى رتبة من علم الأصولء فها يتقاربان في منزلة 
الشرف» لأن علم الأصول أقرب العلوم إلى علم الكلام في الدرجة وأشبهها به» بل إن نسبة أصول 

- ومن حيث الحكم كل واحد منهم| فرض كفاية قد يتعيّن في حالات. 

- ومن حيث التسمية كلاهما أصل» لأن أحدهما "أصول الدين" والآخر "أصول الفقه". 

- ومن جهة المنهج يشتركان في نّا علمان استدلاليان يستندان إلى العقل والنقل» ويوظفان علم 
المنطق» وإن كان علم الكلام أكثر إمعانا في العقليات والمنطقيات. 

3-2- أن العلاقة بينهه| هي علاقة علم كلّ أعلى هو علم الكلام» بعلم أدنى منه مرتبة جزئيٌ 
بالنسبة إليه وكليّ بالنسبة إلى الفقه» هو علم أصول الفقه. 

4-2- أن العلاقة بينهما تقوم على "الإمداد" و"الاستمداد" فعلم الكلام هو الذي يود وعلم 
الأصول هو الذي ب ع 

5-2- أن علم الأصول يستمدٌ "المبادئ" من علم الكلام. 

6-2- آنه ينبغي التفريق بين ما يذكر في علم الأصول بوصفه من "المسائل" وما يذكر فيه بوصفه 
من "المبادئ" فمسائل علم الأصول هي مقاصده الأصلية» أمّا المبادئ التي فيه» فهي مسلمات تؤخذ 
من علم الكلام تقليدا على جهة حسن الظنّ فتكون "أصولا موضوعة" وقد تؤخذ على جهة 
اكك فتكون "'مصادرات . 

7-2- أن جهة استمداد علم أصول الفقه من علم الكلام تنحصر في "التوقف" أي توقف 
مسائل الأصول على مبادئ الكلام. 

ويوصف هذا التوقف بخصائص. أهمّها: 

- أنه توقف ثبوقٌ» لأن حجّية الأدلة لا تثيّت إلا بعد ثبوت أصول العقائد الإيوانية. 

- أنه توقف سببيّ» لأن ثبوت العقائد سب في ثبوت أدلة الأحكام. 

- أله توقف شرطيّ من جهة أن معرفة علم الكلام شرط في تحصيل القدرة على البحث في علم 
أصول الفقه بطريقة صناعية متقنة. 

8-2- أنْ علاقة الاستمداد ليست خلطا فوضويا بغير ميزان» بل لها ضوابط تقيّد التداخل 
بشرط الإفادة من وجوه متعدّدة» وأبرز هذه الضوابط خسة: 
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ك التنافيية ين المبذإ المستمد والمسالة الأضولية ذفعا للتكلفت: 

- توقف المسألة الأصولية على المبدإ الكلامي المستمد. 

- الالتزام بالمبدئيةء أي بأخذ المادّة الكلامية بوصفها مبدأ مسلا أو مشكوكا فيه من دون إعادة 
تفصيل الكلام فيه بوصفه مسألة. 

- الإنتاج أو الإثارء أي أن يكون الأصل الكلامي المستحضر في المسألة الأصولية له أثر علميّ 
في الفروع الفقهية. 

- التسديد» أي تسديد التصوّرات عند تعريف المصطلحات ب) يوافق أصول المعتقد» وتسديد 
التصديقات باستثار بعض الأدلة الكلامية في الاستدلال على بعض القواعد الأصولية. 

9-2- رغم أن علماء الكلام كانوا يرون أن علمهم أعلى العلوم لأثّها تستمدٌ مبادئها منه» ولا 
يستمد مبادئه من علم آخرء فقد تين أثهم كانوا في مصنفاتهم يحتاجون إلى مبادئ أصولية يوظفونها 
في علمهم» وكانوا يأخذونها إِمَا مسلمة من علم الأصول بوصفها مبادئ» وإمّا غير مسلمة 
ا 

ثانيا: النتائج الخا 

عندما انتهينا من الكلام على الأسس النظرية للعلاقة بين العلمين» وعلى ضوابط الاستمداد 
بالخصوص.ء انتقلنا إلى متابعة آحاد المسائل الأصولية التي استمدٌ فيها الأصوليون مبادئ الكلام 
وأصوله قصد النظر في هذه المسائل نظرا تطبيقيا نقديّا لمعرفة مدى تقيّد الأصوليين بقوانين العلاقة 
وضوابط الاستمداد. 

وتوصّلنا بناء على ذلك إلى نتائج تفصيلية مذكورة في كل مسألة» وليس من غرضنا استعادة 
تفصيلها في هذه الخاتمة 

وحاصل ذلك أن النتيجة لم تكن واحدة بالنسبة إلى جميع المسائل» بمعنى أن الاستمداد لم يكن 
مفيدا في جميعهاء ولا عقي) في جميعهاء بل كان مفيدا في مسائل دون أخرى. والمسائل التي كانت 
مفيدة لم تكن فوائدها متساوية المستوى ولا متحدة الوجه. وإِلَّا كان فيها المهمٌ» وكان فيها الهم 
a ED‏ 

ومن هذه المسائل مالم يكن مفيدا من أي وجه من وجوه ضوابط الاستمداد» ومنها ما كان مفيدا 
مضع الوجو وخر 3 ا وجو دود احرى» برهن 
الخال مع أن :اال الات ليذ فن تكن مطارقة بقة لضوابط التناسب بينها وبين الأصل الكلامي 
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فقطء مع أن وجه التناسب يختلف قوّة وضعفا حسب المسائل» وقد تكون الفائدة ظاهرة من وجهين 
أو أكثر كأن تكون مطابقة لضابطي التوقف والتسديد دون غيرهما. مع الملاحظ أن المسألة إذا أثمرت 
فروعا فقهية بأن كانت مطابقة لضابط الإنتاج» فإن ذلك يعني أمْا مطابقة لبقية الضوابط» لأن هذا 
الضابط العملّ هو الأهمّ بوصفه المقصود الأول من مقاصد قواعد الاستدلال الأصوي. 
ثم إن الأصوليين كانوا يختلفون في الالتزام بضابط "المبدئية" لان بعضهم كانوا يكتفون باستحضار 
المبد! الكلامي مسلا دون بحثء وكان آخرون يبحثون في ذلك بحثا استدلاليا جدليا يحؤّلون به المبدأ 
الكلامي إلى مسألة أصولية» وكان هؤلاء يختلفون في ذلك بين مبالغ ومتوّسط ومقتصد. 
وأعمّ استنتاج لاحظناه في خصوص آحاد المسائل أن الأصول الكلامية وإن دخلت أكثر 
المباحث الأصولية الكبرى فهي لم تدخل جميع مسائل كل مبحث» بل إن ما تجرّد من المسائل عن 
الكلاميات كان أكثر ما اختلط ہا. 
ويمكن أن نتبيّن ذلك من هذا الجدول الإحصائي المختصر: 
1 الحاكم 
2 الحكم 
3 المحكوم فيه 
4 المحكوم عليه 
5 وضع اللغة 
6 الحقيقة والمجاز 
7لأم أ 
8 العام 
9 الكتاب 
0 السنة 
1 النسخ 
12 الإجماع 
3 القياس والاجتهاد 


المجموع: 50 مسألة 


- تضمّنت مسألة حقيقة الأمر ثلاث مسائل» هى تعريفه» وصيغته» وعلاقته بالإرادة. جمعناها للترابط الوثيق بينها. 
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إن هذا العدد قليل بالنسبة إلى المسائل الأصولية المتشعّبة» وفي ذلك دلالة واضحة على أن أكثر 
مسائل علم الأصول كانت أصولية خالصة ومجرّدة من الكلاميات. 

ومع أنه يمكن ترفيع هذا العدد بإضافة جزئيات عارضة» أو بتفريع بعض المسائل إلى جزئيات 
يمكن اعتبارها مسائل مستقلة» فإن العدد يبقى قليلا بالنسبة إلى مجموع مسائل علم الأصول. مثال 
ذلك أن محمد العروسي عبد القادر عندما فهرس المسائل مرقمة بلغ إلى المسألة السادسة والخمسين 
بزيادة ست مسائل على المسائل المذكورة في بحثناء ومع ذلك فإن منهجه في ذكر المسائل فصل 
بعضها عن بعض قابل للنقد والمراجعةء لأنه يمكن النزول بمسائله إلى ما دون الخمسين. فقد 
لاحظنا أنه كان يقسّم المسألة الأصولية الواحدة إلى عدَّة مسائل بعناوين كلامية لا أصولية'. 

لكنّ هذا الحضور الخفيف للكلاميات من حيث الكمّ كان ثقيلا من حيث النوع أو الوزن 
المعنوي» لآنه كان حضورا قويًا في مسائل مركزية لها وزن كبير في علم الأصول مثل مباحث الكتاب 
والسئّة والقياس والنسخ» والإجماع» ومباحث اللغة والأحكام» بل إن مباحث الأحكام غطت 
الكلاميات أقسامها الأربعة كاملة (الحاكم» والحكم» والمحكوم فيه» والمحكوم عليه) تغطية شبه 
اة 

وقد أنجزنا في قسم الفهارس فهرسا خاصا بالاستمداد رتبنا فيه المسائل الأصولية حسب ترتيب 
ورودها في البحث وني فهرس الموضوعات» وذكرنا فيه أمام كل مسألة أصولية الأصول الكلامية 
التي وردت فيها ليكون ذلك مرجعا ييسّر الكشف عن الخلفيات الكلامية لمسائل علم الأصول. 
ونؤكد أنه فهرس نسبيّ مرتبط بالنتائج الخاصّة ببحثنا. 

ما الأصول الكلامية التي استحضرها الأصوليون وبنوا عليها مسائلهم فهي أيضا لم تكن 
شاملة» بمعنى أَئّْها لم تستوعب جميع مباحث علم الكلام» لكنها شملت أهمنّها. وكانت أهمٌّ هذه 
الأصول كثرة الوروة ف المسائل الأصولية عن طريق الاستدعاء المتكرٌ ره بمعتى أن الأصل الواحد 
غالبا ما يرد ذكره في أكثر من مسألة أصولية. 

وقد كانت مباحث الإلهيات مهيمنة أكثر من غيرها على المسائل الأصولية» مثل كلام الله تعالى 
بأهمّ مباحثه كقدم الكلام النفسيّ» وحدوث الكلام اللفظي» وخلق الكلام» ومثل مباحث صفات 
الله تعالى كإرادته» وعدله» وخلقه» وقدرته» وتعليل أفعاله تعالى أو عدم تعليلهاء والتحسين والتقبيح 
لنب فعلان من أفعال الله بوصفه حاكىاء ومثل العلاقة بين إرادة الله تعالى وأمره» وبين أمره ومحبّته أو 
رضاه» وغيرها من مباحث التنزيه. 


ات انظ فهرنين كاه "اا الع" 
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والسبب في ذلك واضح. وهو أن واضع الشريعة الإسلامية بأدلتها وأحكامها هو الله تعالى؛ 
لذلك كان الأصوليون يحرصون شديد الحرص على أن يكون كلامهم على أصول التشريع غير 
مخالف لما يجب اعتقاده في حق الشارع. 

ويأتي بعد ذلك في الرتبة من حيث الكمٌ والأهميّة صنف "الإنسانيات" وذلك لأن خطاب 
الشارع في الأدلة متعلق بالإنسان بوصفه مكلفا وبفعله بوصفه مكلفا به» لذلك كثر استحضار 
المبادئ الكلامية المتعلقة بكسبه» وقدرته» وسائر أفعاله ومتولداتها. 

وقد حضرت "الطبيعيات" في عدّة مسائل» ولكن بمعدّل ورود أقل من معدّل الصنفين 
السابقين» وذلك لأن نظر الأصولّ متعلق في عمومه بالشارع وشرعه أكثر من تعلقه بخلقه. وأهمٌ 
مسألة طبيعية تكرّرت في عذة مسائل هي مسألة السببيّة» لأنّها ذات علاقة بأفعال العباد والمتولدات» 
وبالأحكام الوضعية بوصفها أسبابا لأحكام تكليفية» وبالأمر التكوينيٌ عند التفريق بينه وبين الأمر 
التكليفيٌ» وكذلك بالتعليل عند الإشارة إلى العلل الطبيعية. ولم يقع التعرّض لمسألة الأعراض إلا في 
مواضع نادرة ومن وجوه ضعيفة. 

أمّا مباحث النبوّة فكادت تنحصر في مسائل السئّة ولم يتكرّر ذكرها في غيرها إلا نادرا. وسبب ذكر 
هذه المباحث واضح من حيث علاقتها بالسنة» وبا يجب اعتقاده في حق النبيّ ب من عصمة وصدق في 
التبليغ. كما ورد ذكر مسألة المعجزة والإعجاز. ومع ذلك فإن الإعجاز له تعلق ظاهر بالكتاب من 
حيث الإيهان به وبإعجازه» لكنّ صلته بالله تعالى أوثق لأنه هو فاعل الإعجاز والمتكلم بالقرآن. 

ما الأخرويّات وبعض الغيبيات كالإيان بالملائكة» فلم يكن لها حضور مؤثر في المسائل 
الأصولية» بل هي شبه غائبة إلا في مواضع نادرة ذكرت فيها الملائكة على - جهة التمثيل» وكانت 
الآخرة تستحضر بوصفها غاية يسعى المكلف إلى تحصيل السعادة فيهاء وقد يُشار إليها في مسائل 
الوعد والوعيد من جهة الوعد بالحنة والوعيد بالثار. غير أن علاقة هذا المبحث بصفات الله تعالى 
كانت أوثق لأن الذي يعد ويتوعد إا هو الله تعالى. لكنّ أحداث يوم القيامة» وعذاب القبرء 
والبعث» والحشرء وبقاء الجنة والنار» وأوصاف النعيم والعذاب ونحو ذلك من الأخرويات» لم يكن 
جرد حر رااان الالصراراو الس الك لكا لجرو ابر رين 
عليها الأحكام وإن كانت غاية ب يقصدها المكلف المؤمن. وال مولت انها ت ي العقليات 
الكلامية التي تدرك بالنظرء بل هي "سمعيّات" تستند إلى النصوص. ثم إن هذه المباحث نفسها تأتي 
بعد الأقسام الأخرى في الأهمية عند المتكلمين» وهم يذكرونها عادة في أواخر كتبهم ولا يطيلون فيها 
الكلام كا يطيلون في غيرها. 
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والحاصل أن المبادئ الكلامية لم تدخل جيع المسائل الأصوليةء وأن المسائل الأصولية لم تستدع 
جميع المبادئ الكلامية» لكرّ المبادئ الْسْتَمَدَةَ كانت من أهمّ الكلاميات» والمسائل المسْتَمِدَّة كانت من 
أهمّ الأصوليات» أو بتعبير آخرء إن أهمٌ أصول أصول الفقه دخلتها أهمٌ أصول أصول الدين. 

أمّا المنطق فرغم أن علماء الكلام برعوا فيه فهو ليس جزءا داخلا في ماهية علم الكلام» لذلك لا 
يقال إن علم أصول الفقه استمدٌّ المبادئ المنطقية من علم الكلام وإن كان للمتكلمين دور كبير في 
توريد المنطق اليوناني وتوظيفه با يناسب علمهم. فهو علم يونا الأصل نبت في رحم الفلسفة 
اليونانية والذين قبلوه من العلماء المسلمين - وهم كثيرون - إلا قبلوه بوصفه علا من العلوم الآلية» 
لذلك كانت له كتب خاصة به بوصفه علا مستقلاء وكان يوظفه المتكلمون» والفلاسفة. 
والأصوليون» والنحويون, والفقهاء وغيرهم توظيفات تختلف وجوهها من علم إلى آخر. وقد مر 
بنا أن الغزالي اعتبر مقدّمته المنطقية مقدّمة لكل العلوم ولم يعتبرها من مكوّنات علم الأصولء وأن 
توظيف المنطق في الاستدلال كان من الوجوه الذي يشترك فيها المتكلمون والأصوليون وإن كان 
المتكلمون أكثر اهتتاما بذلك بحكم كثرة اشتغالهم بالعقليات. وحين كان الأصوليون يستدلون 
ببطلان الدور» والتسلسلء واستحالة التناقض من كل وجهء ويتكلمون على التصوّرات 
والتصديقات وشروط الحد ونحو ذلكء لم يكونوا يفعلون ذلك باعتبار هذه المصطلحات من 
الكلاميات» بل باعتبارها من العقليات التي تقنع في نظرهم كل عاقل بقطع النظر عن الشرع وعن 
الموضوع الذي يقع فيه الاستدلال. والمسألة المنطقية الوحيدة التي ذكرناها في قسم الأصول الكلامية 
هي الاستدلال بالشاهد على الغائب أو قياس الغائب على الشاهد. إِنّْا ذكرناها لآمّها م تكن مرد آليّة 
منطقية بل كان لها وجه كلاميّ حتف فيه إذ المقصود فيها بالغائب هو الله تعالى» والمقصود بالشاهد 
هو الحادث سواء أكان الإنسان أم الكون. 

ولا كان ما تقدّم ذكره من نتائج في خصوص الكلاميات عبارة عن ملاحظات عامّة أردنا أن نزيد 
ضبطها بقدر الإمكان» فأنجزنا في قسم الفهارس فهرسا خاصًا بالإمداد ذكرنا فيه الأصول الكلامية 
الواردة في البحث مرتبة على حروف ال معجم» وذكرنا أمام كل أصل كلاميّ المسائل الأصولية التي 
ورد فيها أو أمدّهاء ثمّ ضبطنا النسبة المائوية لحضور كل أصل كلاميّ بناء على أن المسائل الأصولية 
عددها خمسون. فإذا تكرّر ذكر الأصل الكلاميّ في عشر مسائل - مثلا- فإن نسبة حضوره أو ذكره 
NE‏ 

وبهذا يستطيع الناظر في الفهرس أن يستنتج بيسر أن الخلفيات الكلامية لم تكن متساوية في 
درجات الحضور أو الأهمية» وأن يميّر بين مراتب حضورها بحسب نسبها الماثوية. 

ونذكر فيما يلي أكثر الأصول الكلامية ورودا في المسائل الأصولية مرتّبة من الأول إلى العاشر 


693 


حسب نسبها المائوية» أمّا تفصيل أعداد المسائل ونسب بقية الأصول الكلامية فهي مذكورة في 
فهرس الإمداد: 
الأصل الكلامي نسبة حضوره في المسائل الأصولية الرتبة 
كلام الله النفسي القديم 
التكليف ب لا يطاق 
تعليل أفعال الله تعالى 
إرادة الله تعالى 


تنزيه الله تعالى 
الصلاح والاصلح 
كلام الله اللفظى الحادث 
علم الله تعالى 
أفعال الله تعالى(صفات الفعل) الخ... 


واضح من خلال هذا الترتيب أن أصل "التحسين والتقبيح" هو أكثر الأصول ورودا في المسائل 
الأصولية» لكنه مع ذلك لم يتجاوز نصفها. 

ويمكن أن نستنتج من هذا الجدول ما أشرنا إليه سابقا من أن أكثر الأصول الكلامية حضورا 
هي المتعلقة بالله تعالى» ولا يستثنى من ذلك "التحسين والتقبيح" لأنّه أصل متعلق بالله تعالى إذ أن 
أهل الستة يرون أن الحاكم» أي المحسّن والمقبّح هو الله تعالى لا العقل. كما لا يستثنى أصل 
"التكليف با لا يطاق" لأن ا مكلف هو الله تعالى. وكذلك "الصلاح والأصلح" فهو أصل اعتزالي 
مبنيٌ على مفهوم المعتزلة لحكمة الله ولأفعاله تعالى. 

وي الفهرس التفصيلّ للإمداد الملحق بهذا البحث بيان لبقية النسب» وذكر لكثير من الأصول 
الكلامية المتعلقة بالله تعالى. 

ومن المهمٌ أن نؤكّد أن هذا الفهرس نسبيّ» بمعنى أنه خاصٌ بنتائج العلاقة التي توصّلنا إليها في 
بحثناء ولا ندّعي أنه شامل لمطلق العلاقة بين علمي الأصول والكلام. 
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الثا: موقفنا من إشكالية البحث: 

ذكرنا في المقدّمة وني الباب الأوّل على الخصوص أن مواقف العلماء والباحثين تنقسم في عمومها 
إلى موقفين أحدهما يقتضي تنقيح المسائل الأصولية بإخراج القضايا الكلامية غير المفيدة» وثانيه) 
يقتضي تخليص علم الأصول نبائيا من علم الكلام. 

ويمكن تسمية الموقف الأول بمذهب "التقييد" وتسمية الموقف الثاني بمذهب "التجريد". 

والمقصود بالتقييد النظر في الكلاميات التي أدخلت في أصول الفقه للتمييز بين المفيد منها وغير المفيد 
بناء على مقاييس أصولية. وهذا التوجّه لا ينكر أصل العلاقة بين العلمين» بل يعترف بها في حدود» ويرى 
وجوب تقيبدها بضوابط وشروط حتى لا يكون التداخل جرد خلط ابتذالي غير مفيد. 

ما المقصود بالتجريد فهو متابعة جميع الكلاميات التي في الأصول متابعة شاملة ودقيقة قصد تجريد علم 
الأصول وتصفيته تصفية نهائية من آثار علم الكلام أو من تركته الثقيلة حب تعبير بعضهم . 

والفرق بين الموقفين واضح من حيث أن التقييد يقتضي التنقيح بالقبول والردّء بين) التجريد 
يقتضي تصفية شاملة لا تكون إلا بالر. وهما يتفقان في الجزء الذي يمكن أن يخرجاه معاء ويختلفان 
فيا يتفرّد التجريد بإخراجه من علم الأصولء وهو البقية كلها. أو لنقل كل واحد منهما يجرّد غير 
أن تجريد أحدهما جزئيٌ» وتجريد الآخر كلّ. 

أَمّا موقفنا فهو ظاهر من خلال ما قمنا به في صلب البحث ونتائجه العامّة والخاصّة التي تقدم 
ذكرها في هذه الخاتمة» وهو نقد المسائل الأصولية التي ذكرت فيها الكلاميات» وبناء هذا النقد على 
ضوابط مقيّدة للاستمداد» وهذا ما كان يفعله كثير من الأصوليينء لأئّم هم الذين تكلموا على وجه 
الاستمداد وعلى ضوابطه. وفرّقوا بين المبدإ المسلم» والمسألة غير المسلمة ونحو ذلك هما ذكرناه» ك 
نّمم كانوا يناقشون فوائد كثير من المسائل. هذا بالإضافة إلى نم لم يدخلوا الكلاميات في جميع 
مباحث الأصولء وما أدخلوه منها كان محل خلاف بينهم. فقد كانوا شبه مجمعين على ضرورة 
"التقييد" لاقتناعهم الظاهر باختلاف التخصّصين الأصولّ والكلاميٌ» لكنهم كانوا يختلفون في 
درجة التقييد أو مدى التقيّد بالضوابط بين متوسّع ومتوسّط ومضيّق. 

ما موقف التجريد المطلق وتصفية علم الأصول من التركة الكلامية التي ينوء بحملهاء فهو في 
نظرنا موقف غير علميّ» بمعنى أنه مخالف للطبيعة التداخلية للعلوم» لأن كل علم مهما دق 
اختصاصه في حاجة إلى استثار نتائج علوم أخرى كفاه أهلها مؤونة البحث فيها قصد توظيفها فيم 


1 - سر مد الطائى: تحؤلاات الفكر الإسلامى المعاصرء ص 149. 
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يثري موضوع بحثه» إِمّا توظيفا آليا استعانة با منهج» وإمًا توظيفا مقصديًا استعانة بالمضمون. لكنْ 
العلم ينبغي أن تكون له سلطة معقولة في بيته الداخلي» فلا يدخل فيه إلا ما يريد» ولا يريد إلا ما 
يفيد. وذلك لأن الانغلاق الكلّ إهدار لفضيلة التكاملء بينا الانفتاح الكللّ إصرار على نقيصة 
التساهل» أي التساهل في الأخذ بغير ضابط» والاستعارة بغير ميزان. 

وهذا الميزان يشترط فيه أن يكون ميزانا داخليًا حكوما بمقاصد العلم» ومضبوطا بمنهجه 
الخاص في النظرء لأن المتخصّصين فيه هم الذين يقفون ببابه فيدخلون الغير على شروطهم لا على 
شروط غيرهم» کا يفعل صاحب كل بيت في بيته» أو مؤسسة في مؤسسته. 

وإذا كانت بعض العلوم أقدر على التداخل من بعض» فإن علمي الأصول والكلام كانا من أقدر 
العلوم الإسلامية على ذلك» لذلك فإن الفصل الكامل بينهما من كل وجه يعتبر إكراها هيا على ما يخالف 
طبيعتيههماء خصوصا وأنّه تجمع بينهما كثير من وجوه الاشتراك كا رأينا في الباب الأوّل. 

والذي حصل في التداخل بينهما هو أن الذين أدخلوا الكلام في الأصول كان لهم تخصّص مزدوج. 
قَدَمّ في الكلام وأخرى في الأصول» فأعطوا علمّهم من علمهم في حالة الإمدادء وأخذوا لعلمهم من 
علمهم في حالة الاستمداد» فهم لم يعطوا غريبا من غريب ولم يأخذوا لغريب من غريب. 

أمّا ما وقع من إشكاليات في التداخل فمردّه عموما إلى أن قدم العالم قد تكون أرسخ في علم دون 
آخر» فمن غلب عليه الكلام ووقف على أعراف الأصول أكثر من الإمداد» وبالغ في نقل ما يعلم 
حتى هيمن كلامه على أصوله» ومن غلب عليه الفقه والأصول ووقف على أعراف الكلام لم يأخذ 
منه إلا بمقدار» ولم يستمدٌ إلا في حدود. فغلبت أصوله على كلامه. 

وبين هذين الصنفين طائفة اجتهدوا في التوسّط قد نوافقهم وقد نخالفهم» أمّا أن نقصي علم 
الكلام نائيا من ساحة الأصول فذلك أمر غير واقعىّ» بل غير تاريخي لأنْ العلمين وإن كانا 
منفصلين في النشأة فقد كانت مقدّمات ظهورهما تحمل بذرة العلاقة» وإمكان التداخل» بل إن 
التداخل الصريح بينهما في مراحل النموٌ الأولى لم يكن في صالح أي واحد منهما قبل الاستواء وبلوغ 
الأشد. وقد كان تداخلهم| حقيقة تاريخية لا يسع الباحث إنكارها وإن كان يسعه نقد بعض 
مظاهرهاء وقد صار هذا التداخل عبر التاريخ عنصرا مركزيا من مكونات كل منهم. 

والباحث اليوم في الأصول تحليلاء ونقداء وترجيحاء ومقارنة أو تجديدا -إن شاء- لا يمكنه فهم 
دقائق هذا العلم من دون التنقيب عن خلفياته الكلامية وأصوله الاعتقادية التي بني عليها. 

وعلى فرض آنه يرفض علم الكلام لأسباب مذهبية أو لاعتبارات أخرى تخصّهء فلا يمكن فصل 
علم الأصول عن تاريخه» لأن ربطه بهذا التاريخ ضرورة علمية لا انفكاك عنها. 
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ما إذا اعترف الباحث بهذا الترابط على مستوى التاريخ» وأنكر أهميته في الحاضر بسبب تغيّر 
الظروف» وتطوّر مناهج العلوم ونحو ذلك» فإنّه ينبغي الانتباه إلى الفرق بين فصل علم الأصول 
عن علم الكلام وفصله عن المعتقد لأن الأوّل فصل للواسطة» أمّا الثاني فهو فصل مباشر للأصل 
الذي بني عليه علم الأصولء بل بنيت عليه جميع العلوم الإسلامية با فيها علم الكلام. ولقد كانت 
العقيدة مرتبطة بالأحكام وأدلتها منذ زمن التشريع ثم في القرون الأولى» فلا نشأ علم الكلام صار 
هو الواسطة التي يفهم بها الناس العقيدة» وبناء على ذلك استمد علم الأصول مبادئه الأساسية منه 
واعتبره اهم وسيط علميّ يبحث في العقيدة» فإذا كان بالإمكان أن يقع اليوم تجديد هذا العلم 
الوسيط» أو تجاوزه بالنظر المباشر في النصوصء أو استبداله بعلوم جديدة تعمّق النظر في العقيدة, 
فإّه لا يمكن فصل علم الأصول عن المعتقد» إذ لا يمكن فصل الشريعة عن الشارع. 

والحاصل أنه مهما كان الموقف. فإنْ هذه الإشكالية تظل موضع نظر نقديّ بحسن فيها تجتب 
المواقف الحادّة خصوصا وأن علماء الأصول أنفسهم وفروا - كا رأينا - مقاييس هامّة للنقد 
الداخلي. وليس هذه الإشكالية سبيل واحد أو حل أوحد يفرضه باحث على آخر» بل هي ميدان 
مفتوح لتقليب وجوه النظرء لا سلطان فيه إلا للدليل» ولا شرط فيه إلآ أن يكون الاجتهاد له حظ 
من النظر قابل للنقد بنظر آخر قد يوافقه من وجوه» وقد يخالفه من أخرى. ى) قد يستدرك عليه 
بعض ما ترك» أو يضيف إليه بعض ما استجد. 


والله ا موف ق إلى سواء الشبيل 
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القهارسر 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس اتخات الا بار 
فهرس الإمداد 

فهرس الاستمداد 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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700 


فهرسر الآبات القرآنية 


2. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. 
قري عل 0 ها 


ولا تقربا هذه الشجرة. 


7. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. 106 
0. أجيب دعوة الدّاعي إذا دعانٍ. 


البقرة 501 
n‏ 
البقرة 564 
5. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاوصية 


البقرة 564 
۴ 240 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. 
7. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. 575-574 


1. فصيام ثلاثة يام في الح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة. 


3. والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين. 


4. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترئصن 
بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرا. 
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8. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


6785-54-5 


2 
9. ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به. البقر 


0. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أَمّ ل عمران | 512 -515 
الكتاب وأخرٌ متشامات... الآية 


ع 
٠.٠‏ 


Oo: 


311-302-9 


اح 
ا 


502-499 


1. هذا بیان للناس. 138 ان 


2. إن في خلق الساوات والأرض واختلاف الليل 


1 


671 


190 


والنهار لآيات لأولي الألباب. 


3. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. 


اع 


ل عمران 671-668 


5. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى نوله ما 


115 


النساء 386 


27 لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 


16 


3 


256 : 


دة 623 


ع8 
ع إء | 


0 
.6 


دة 2 


56 
2. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 


فين المائدة 495 
: 48 
الكتاب ومهيمنا عليه...الاية 


4. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيوانكم ولكن يؤاخذكم بم) المائدة 436-280 
عقدتم الأيهان فكفارته إطعام عشرة مساكين...الآية 
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4 
5 
1 
3 
4 


9. اليوم أكملت لكم دينكم. 


37 قل أي شيء أكبر شهادة. 


9 كيبا IE‏ 
0. فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضله...الآية 
41. قل من حرم زينة الله الت أخرج لعباده والطييات من 
الرزق. 


3. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. 


3. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 


اا 


الطاغوت. 
5 لتبيّن للناس ما نزل إليهم. 


ESS :اسن‎ EEE 
E E E عع سس سن‎ 


سس ا 


9. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. 


7 


الإسراء 251-240-4 


i 


ا 
1 
کک 


63 . كونوا حجارة أو حديدا. 


4. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. 


5. أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى. 


66. تاها تدك 
8. ولا تقبلوا هم شهادة أبدا. الوق 514 


9. بلسان عرب مبين 


® | »ع 06 
0 11 
0 
اذاو 
© 


413 


زر تطیا._ 


561 


کا 


83. ذلك يخوف الله به عباده. 


17 


98. المج ا 
درجات. 


705 


523-5 aE 


أبدا. 


ا و | لض 
مج ا 
تحت 1000009190 96 اسن E‏ 
ا له الذين ك يه | 009 
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0. كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله... 
1. لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك. 
3. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم هم... (أبي بن كعب) 
4. والله لا يفتح الله بعدي بلدا فيكون فيه كبير نيل... (من كلام عمر في أرض سواد العراق) 
5. يا أيها الناس إن قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي: أهل بيتي. 
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كهر سن الاستمداد 


2 


آو 
فهر سر المسائل الأصولبة وأصولها الكلامية 


1- التحسين والتقبيح 

2- تعليل أفعال الله تعالى 

3- الصلاح والأصلح 

4- إرادة الله تعالى 

5- خلق أفعال العباد 

6- الكسب 

7- التوليد 

8- استحالة قيام العرّض بالعرض 
9- وجوب شكر المنعم 217 
0- التحسين والتقبيح 

1- تنزيه الله تعالى 


2- تعليل أفعال الله تعالى بالحكمة 
والغرض 

3- العلاقة بين إرادة الله تعالى ومحمته 
4- منهج الاستدلال بقياس الغائب على 
الشاهد 


5- منهج الاستدلال ببطلان الدور 
3- حكم أفعال العقلاء قبل ورود | 16- التحسين والتقبيح 259 
الشرع 7- تنزيه الله تعالى 

8- خطاب الله القديم (قدم الكلام) 

9- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 

0- منهج الاستدلال بقياس الغائب على 
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]هه عع 
21- كلام الله تعالى القديم (الكلام | من 262 إلى 268 
ا 

2- كلام الله اللفظي 


4- التكوين والمكوّن 
5- التحسين والتقبيح 


6- تنزيه الله تعالى من 268 إلى 273 
7- التوحيد (عند المعتزلة) 

8- العدل الإلهي 

9- الوعد والوعيد (الاستحقاق) 

0- التحسين والتقبيح 

1- خلق أفعال العباد من 273 إلى 279 
2- إرادة الله تعالى 

3- علم الله تعالى 

4- الخبر النفساني القديم 

5- التكليف با لا یطاق 


7- الواجب المخيّر 6- التحسين والتقبيح من 279 إلى 287 
7- الصلاح والأصلح 
8- التكليف بط لا يطاق 
8- هل يجوز أن يكون الشىء الواحد | 39- التكليف بالمحال من 287 إلى 290 
واجبا حراما معا ؟ 1 0- الأسماء والأحكام 
9- هل السبب مؤثر في الحكم ؟ 1- أفعال الله تعالى من 291 إلى 296 


2- قدرة الله تعالى 

| 43-خلق أفعالالغباو-. 
4- الكسب 

5 التحسين والتقبيح 
6- السببية في الطبيعيات 
7- قدم كلام الله تعالى 
8- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 
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0- التكليف بط لا يطاق 9- التكليف ب لا يطاق من 298 إلى 311 
0- أفعال الله تعالى (ما يجوز منها في حقه 
وما لا يجوز) 
1- خلق أفعال العباد (القدرة الحادثة) 
2- الاستطاعة مع الفعل 


53- التحسين والتقبيح 
4- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 
5 علم الله تعالى (هل يؤثر في المعلوم؟) 


شرط في صِحّة التكليف؟ 7 التكليف با لا یطاق 


2- تعلق التكليف بكسب العبد | 58- تعلق التكليف بكسب العبد من 318 إلى 320 
59- خلق أفعال العباد 

0- نظرية الكسب عند الأشاعرة 
1- مسألة التولد 

2- التكليف ب لا يطاق 
3- التكليف ب لا يطاق 
4- تنزيه الله تعالى (عن الخلف في خبره) 
65- الاستطاعة مع الفعل (عند 
الأشعري) 

6- التحسين والتقبيح 

7- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 
(عند المعتزلة) 
8- وجوب اللطف عل الله تعالى (عند 
المعتزلة) 


من 320 إلى 327 
9- وجوب الأصلح على الله تعالى (عند 
المعتزلة) 


0 كلام الله تعالى القديم (خطابه الأزلي) 0 


14- الحكم على المعدوم 71~ كلام الله النفسى القديم من 329 إلى 334 
02- التحسين والتقبيح 


3- وقت التكليف بالفعل 


3- شه المعدوم (هل المعدوم شيء 4 
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5- التكليف با علم الآمر انتفاء | 75- علم الله تعالى 
شرطه قبل وقته 6- إرادة الله تعالى وأمره(هل تشترط 
الإرادة في أمره ؟) 

7 التكليف با لا یطاق 

8- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 


9 هل الاستطاعة قبل الفعل أو معه؟ | من 339 
0- التكليف بط لا يطاق(التكليف المحال 

ا( 

1- هل يبقى العَرَّض زمنين ؟ 

2- هل تصلح القدرة للضدين ؟ 

9- التكليف ب لا يطاق 


4 

3- أساء الله تعالى (هل هى توقيفية ؟) 6 
0- المعلوم هل هو الحاصل في الضمير أو 1 
8 


من 334 إلى 339 


7-الواضع 
(واضع اللغة: اللغة بين الاأصطلاح 
والتوقيف) 


7- الإيهان بالملائكة (لغة الملائكة) 
88- التحسين والتقبيح 


8- الموضوع له 


3 إلى 344 
من 352 إلى 367 
4- التوحيد عند المعتزلة 
5- قدرة الله تعالى على جميع الممكنات 
6- خلق القرآن (عند المعتزلة) 
من 367 إلى 370 
في الخارج ؟ 
1- الاسم والمسمّى 
9- العلاقة بين الموضوع والموضوع | 92- حكمة الله تعالى (مفهومها) من 371 إلى 380 
3- تعليل أفعال الله تعالى 
4- التحسين والتقبيح 
: إلى و 
: إلى 0 


5- العلاقة بين الذات والصفات من 382 3 
6- نظرية الأحوال 


7- قدم كلام الله تعالى من 385 39 

8- خلق كلام الله تعالى 

9- حدوث الكلام اللفظي 

0- التكوين والمكوّن (هل الخلق هو 00 


0 


3 المجاز في اللغة والقرآن 


حقيقة الأمر: تشمل ثلاث مسائل: 
4- حد الأمر 

5- صيغته 

6- علاقته بالإرادة 


7- هل الأمر بالشىء نبي عن ضده 
؟ 


1- الأسماء والأحكام (الإييان ‏ الكفر أ من 394 4 
- الفسق - المنزلة بين المنزلتين) 


: إلى 10 

2- الأسماء والأحكام (تعريف الإيان) | من 410 إلى 419 

3- تأويل صفات الله تعالى 

كالعجر ونو 

5- الكلام النفسي وعلاقته بالكلام | من 423 إلى 435 

اللفظي 

6- إرادة الله تعالى وعلاقتها بالأمر 

7- أفعال العباد (مسألة القدر) 000 
١‏ 1 إلى 49 


8- الكلام النفسي القديم من 435 4 
9- التكليف ب لا يطاق 
0- إرادة الله تعالى 
1- علم الله تعالى 
2- التحسين والتقبيح العقليان (عند 
المعتزلة) 
3- الاستطاعة: هل هى مقارنة للفعل 
أو قبله ؟ 1 
4- الكلام النفسي من 451 إلى 460 
5- الكلام اللفظي 
6- العلاقة بين الأمر والإرادة 
ا کک 
8- الوعد والوعيد من 460 إلى 473 
9- علم الله تعالى (شموله لكل شيء) اا 
0- نظرية الكسب 
: إلى 88 


1- كلام الله تعالى (النفسي واللفظي) من 479 4 
2- خلق القرآن 
4- الحكاية والمحكي. أو القراءة 
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1- إعجاز القرآن 5- كلام الله تعالى (النفسي واللفظي) 495 
6- الإعجاز بالصرفة 
7- هل يتكلم الله بصوت وحرف؟ 
8- القراءة والمقروء 
2- هل يوجد مهمل في القرآن ؟ | 129- تنزيه الله تعالى 503 
0- التحسين والتقبيح 
1- كلام الله تعالى (النفسي واللساني) 
2- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 
والمصالح 
3- الإرادة والمشيئة 
4- التكليف با لا یطاق 
3 دلالة الكلام على خلاف | 135- تنزيه الله تعالى 
ظاهره 6- التحسين والتقبيح 
7- تعليل أفعال الله تعالى 
8- الأسماء والأحكام (آيات الوعيد) 
9- التكليف با لا یطاق 


4- المحكم والمتشابه 0 الإيهان بأن المتشابه حق من 507 إلى 516 
1- تنزيه الله تعالى عن العبث 


2- عصمة الأنبياء من 518 إلى 524 
3- اللطف الإلحي (عند المعتزلة) 
4- التحسين والتقبيح العقليان 
5- رعاية الأصلح 
6- التقية عند الشيعة 

6 اجتهاد الرسول 4 7- العصمة 531 
8- تفضيل الرسول ل 
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9- الكلام النفسي واللفظي 
0- وجوب صدق الله ورسوله 
1- التولد 

2- الإمامة (النصّ والعصمة) 
3- آساء الله الحسنى 

4- لیوات 

5- خلق أفعال العباد (الجبر) 


6- قدم كلام الله النفسى 
7- التعلق التنجيزي (تعلق الخطاب) 
8- التحسين والتقبيح 


من 546 إلى 559 


من 559 إلى 568 


9- البداء (تنزيه الله عنه) 
0- العلاقة بين الأمر والإرادة 
1- الصلاح والأصلح 

2- هل يبقى العرض زمنين ؟ 


3- الرد على أصحاب الديانات 
4- الإيمان بنبوة محمد وَل 
5- التحسين والتقبيح 

6- البداء 

7- علاقة الأمر بالإرادة 
8- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 
والمصالح 

9- علم الله تعالى 

0- تنزيه الله عن الحوادث 

1- إثبات حدوث العالم 


9- إثبات النسخ على منكريه 
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0- نسخ الأخبار 2- الإيان بالله تعالى وكتبه ورسله من 568 إلى 580 
73- علم الله تعالى 
4- التحسين والتقبيح 
5- الاستصلاح (الصلاح والأصلح) 
6- حدوث العالم 
7- قدم صفات الله تعالى 
8- أفعال الله تعالى الحائزة 


9 الوعد والوعيد 
0- تنزيه الله عن الكذب والخلف 
1- نفى البداء عن الله تعالى 


1- ما يقبل النسخ من الأحكام | 182- التكليف بالمحال (ب| لا يطاق) من 580 إلى 583 
الشرعية 3- التحسين والتقبيح 
4- الاستصلاح (الصلاح والأصلح) 
5- وجوب معرفة الله تعالى 
6- وجوب شكر المنعم 
7- التكليف بالمحال (ب) لا يطاق) من 583 إلى 591 
8- التحسين والتقبيح 
9- الصلاح والأصلح 
0- البداء 
1 العلاقة بين الأمر والإرادة 
2- كلام الله تعالى (وحدته في ذاته 
واختلاف متعلقاته) 
3 حكم منكر الإجماع 3- التكفير والتبديع من 593 إلى 600 
4- مبطلات الإيمان 


4- الإجماع والإمامة 95- وجوب نصب الومام من 600 إلى 608 
06- وجوب عصمة الإمام 
7- وجوب اللطف 
8- التقية 
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9- قدم الحكم الشرعي من 611 إلى 622 
0- قدم الخطاب النفسي 

1- وحدة الصفات في الذات وتعددها 
بحسب التعلقات 

2- حاكمية الله تعالى لا عقل المجتهد 
3- شيئية المعدوم 

4- تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
المخلوقات 

5- الاستدلال بالشاهد على الغائب 
6- التكفير 
7- الصلاح والأصلح 

8- التحسين والتقبيح 

9- مشيئة الله تعالى 

0-وجوب العلاقة بين العلة والمعلول 
في العقليات 

1- تعليل أفعال الله تعالى 

2- أفعال الله تعالى (جواز جميع 
الممكنات) 
3- العلل العقلية 
4- تعليل أفعال الله تعالى 
5- التحسين والتقبيح 

6- السببية 

7 التو لدات 

8- خلق أفعال العباد 

9- تنزيه الله تعالى عن الشريك 
0- نظرية الأحوال 
1- تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض 
2- صفات الذات الواجبة 

3- صفات الفعل الحائزة 

4- الصلاح والأصلح 

5- التحسين والتقبيح 


من 622 إلى 639 


من 639 إلى 653 


8- تعليل أفعال الله تعالى 
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6- كال الله تعالى ومشيئته المطلقة 
7- حكمة الله تعالى ونفي العبث عنه 
8- مفهوم الحكمة 
9- علاقة إرادة الله تعالى بالحكمة 
والمحبة والرضا 
9- الاجتهاد في العقليات 0- الاجتهاد والتقليد في أصول الدين | من 666 إلى 673 
(أي في العقليات) 
1- إيان المقلد 
0- التصويب والتخطئة 2- التصويب والتخطئة في العقليات | هن 673 إلى 684 
والكلاميات 


3- التكفير 
4- كلام الله القديم ا تعلقاته) 
65 - كلام الله الحادث 


6- التكليف بط لا یطاق 

7- نفي الحقائق (عند السفسطائية) 
8- قدم العالم وحدوثه 

9- الويان بوجود الصانع 

0- الإيان بصدق الرسول يل 
1- رؤية الله تعالى 

2- قدم القرآن 

3- خلق القرآن 

4- خلق أفعال العباد 

5- إرادة الله تعالى للمعاصى 
6- صفات الله تعالى (الراخب فيا 
والمستحيل والجحائز) 


الجملة بغر تكرار = 50 الجملة بالمكر = 246 
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قهرس الإمداد 


الأصل الكلامي المسألة الأصولية الصفحة ال 
المئوية 
1- الاجتهاد والتقلي دفي | 1-الاجتهاد في العقليات من 666 الى 673 |02 
العقليات (اضول الدية) 


2- الأحوال (نظري قفي | 1- شرط صدق المشتق صدق | من 382 إلى 385 
الصفات) أصله 
من 639 إلى 653 


من 221 إلى 238 | 26 % 
من 238 إلى 247 
من 273 إلى 279 
من 334 إلى 339 
من 423 إلى 435 
من 435 إلى 449 
من 451 إلى 460 
من 496 إلى 503 
من 546 إلى 559 
من 559 إلى 568 
من 583 إلى 591 


3- إرادة الله تعالى (علاقتها 
بالأمر» والمحبة...) 


1- التحسين والتقبيح 
2 وجوب کر المنعم 

3 - مقدمة الواجب 

4- التكليف بم علم الآمر 
انتفاء شرطه قبل وقته 
بالورادة) 

ضذه ؟ 


7- تعريف العام 
8- هل يوجد مهمل في القرآن 
؟ 

9- تعريف النسخ 

0- إثبات النسخ على منكريه 
1- وقت النسخ 

2- تعليل أفعال الله تعالى 
3- التصويب والتخطئة 
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من 653 إلى 665 

من 673 إلى 684 0 
4“ الاستطاءة زغل هي قبل من 298 إلى 311 
الفعل أو بعده ؟) من 320 إلى 327 


4- هل الأمر بالشيء نبي عن | من 339 إلى 344 
من 435 إلى 449 


وك الأشيار من 531 إلى 543 
6- الأسماء والأحكاء 1- هل يجوز أن يكون الشيء | من 287 إلى 280 

الوااتخق و ام 

2- الحقيقة الشرعية 

3- المجاز في اللغة والقرآن | من 394 إلى 410 

4- دلالة الكلام على خلاف | من 410 إلى 419 


ظاه ه 
3 من 503 إلى 507 


E‏ اوه سد" 


8- أفعال الله تعالى (صفات | 1- هل السبب مؤثر في الحكم | من 291 إلى 296 |12 % 


الفعل - جواز الممكنات...) ؟ من 298 إلى 311 
2- التكليف بط لا يطاق 
5285 الأخبار من 568 إلى 580 


4- حجية القياس من 622 إلى 639 
5- تعليل أفعال الله تعالى 
٠‏ أ 
6- التصويب والتمخطعة من 653 إلى 665 
من 673 إلى 684 
9- الإمامة(عند الشيعة- | 1- الأخبار من 531 إلى 543 |94 
وجوب نصب الإمام- النص») 2- الإجماع والإمامة من 600 إلى 608 


نقد 101 اش م 898 امسا ةا امه 


720 


1- الإيان (مفهومه) 1- هل حصول الشرط | من 311 إلى 318 
| لشرعي شرط في صحة 
التكليف ؟ 

E AND 


3- المجاز في اللغة والقرآن 


من 394 إلى 410 
من 410 إلى 419 


دكامييت. 809918 ايمر 0889188 ا 
4- الإيمان بالله تعالى (وجوب | 1- نسخ الأخبار من 568 إلى 580 |6 


2- مايقبل النسخ من | من 580 إلى 583 
من 673 إلى 684 


5 


6-البداء (نفيه عن الله تعالى) 


1 - تعريف النسخ 
2- إثبات النسخ على منكريه 


/ من 559 إلى 568 

3- نس الأخبار 
4- وقت النسخ من 568 إلى 580 
من 583 إلى 591 


1ك تاريل صنات اله تمان ااا رهه ٠‏ من :]4 إلى 419 


1 - التحسين والتقبيح | من 221 إلى 238 |50 % 
(الحاكم) من 238 إلى 247 
2- وجوب شكر المنعم من 247 إلى 259 
3- حكم أفعال العقلاء قبل | من 262 إلى 268 
ل من 268 إلى 273 
اك تيف الكو انر من 279 إلى 287 
50002 75> من 291 إلى 296 
0 من 298 إلى 311 
0 الراجب الور 320 إلى 307 
هل السب مور فقي م یں 3081 إلى 334 
ا من 352 إلى 367 


لك يس لا اق 


من 371 إلى 380 
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9- التصويب والتخطئة في 
العقليات والكلاميات 

0- التعلق التنجيزي (تعلق 
كلام الله القديم وخطابه) 


1- تعليل أفعال الله تعالى 


9- وقت التكليف بالفعل 
0- الحكم على المعدوم 

1- الواضع (واضع اللغة) 
2- العلاقة بين الموضوع 
والموضوع له (في وضع اللغة) 
3- هل الأمر بالشيء نمي 
عن ضذه ؟ 

4- هل يوجد مهملا في 
القرآن ؟ 


5- دلالة الكلام على خلاف 
ظاهره 


6- عصمة الأنبياء 

7- تعريف النسخ 

8- إثبات النسخ على منكريه 
9- نسخ الأخبار 

0- مايقبل النسخ من 
الأحكام الشرعية 

1- وقت النسخ 

2- حد القياس 

3- حجّية القياس 

4- تعريف العلة 

5- تعليل أفعال الله تعالى 

1 - التصويب والتخطئة 


1- تعريف الحكم الشرعيٌ 


| 2- تعريف النسخ 


3- وقت النسخ 


4 - التصويب والت لتخطعة 
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من 435 إلى 449 
من 496 إلى 503 
من 503 إلى 507 
من 518 إلى 524 
من 546 إلى 559 
من 559 إلى 568 
من 568 إلى 580 
من 580 إلى 583 
من 583 إلى 591 
من 611 إلى 622 
من 622 إلى 639 
من 639 إلى 653 
من 653 إلى 665 


من 673 إلى 684 


من 262 إلى 268 |8 % 


]| من 546 إلى 559 


من 583 إلى 591 
من 673 إلى 684 


من 221 إلى 238 


3- حكم أفعال العقلاء قبل | من 238 إلى 247 
ورود الشرع 0 من 247 إلى 259 
4- هل السبب مؤثر في الحكم 
1 من 291 إلى 296 
5- التكليف ب لا يطاق من 298 إلى 311 
6- وقت التكليف بالفعل 
5 أ 
7- التكليف بها علم الآمر من 320 إلى 327 
8 العلاقة بين الموضوع 
والموضوع له 
ا من 371 إلى 380 
؟ من 496 إلى 503 
0- دلالة الكلام على خلاف من 503 إلى 507 
ظاهره 
2 خضت الشاس من 622 إلى 639 
N NE‏ 
دعر 
525200 من 639 إلى 653 
من 653 إلى 665 


a. 


524 من 518 إلى‎ E 
608 ا من 600 إلى‎ 
600 من 593 إلى‎ 
639 من 622 إلى‎ 
684 من 673 إلى‎ 


227 لكا وين يسان | SORE‏ من 273 إلى 279 
:لواحن ال 

(بالمحال) ا من 279 إلى 287 
3- هل يجوز أن يكون الشيء 
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الواحد واجبا حراما معا ؟ 
4 الكليف ب لا باق 
5- هل حصول الشرط 
التكليف ؟ 

6< تغلق التكليف نکب 
اعد 
7وقت التكليف القع 
8- التكليف بم علم الآمر 
انتفاء شرطه قبل وقته 
قرط القدرة 

0- الواضع (واضع اللغة» 
1- هل الأمر بالشيء نبي 
ا 

القرآن ؟ 

3- دلالة الكلام على خلاف 
ظاهره 

4- مايقبل النسخ من 
الأحكام الشرعية 

5- وقت النسخ 


6- التصويب والتتخطيئة 


من 287 إلى 290 


من 298 إلى 313 
من 311 إلى 318 


من 318 إلى 320 
من 320 إلى 327 
من 334 إلى 339 


من 339 إلى 344 
من 352 إلى 367 
من 435 إلى 449 
من 496 إلى 503 
من 503 إلى 507 
من 580 إلى 583 
من 583 إلى 591 
من 673 إلى 684 
من 262 إلى 268 
| من 385 إلى 390 


6- التكوين والمكوّن 1- تعريف ال حكم الشرعي 
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من 238 إلى 247 
من 247 إلى 259 
من 268 إلى 273 
من 320 إلى 327 
من 410 إلى 419 
من 496 إلى 503 
من 503 إلى 507 
من 507 إلى 516 
من 559 إلى 568 
من 568 إلى 580 
من 611 إلى 622 
من 639 إلى 653 
من 268 إلى 273 
من 352 إلى 367 
من 221 إلى 238 
من 318 إلى 320 
من 531 إلى 543 
من 639 إلى 653 
من 559 إلى 568 
من 568 إلى 580 
من 673 إلى 684 


7- تنزيه الله تعالى (عن | 1- وجوب شكر المنعم 
الاك ذابء والجلث | 2- حكم أفعال العقلاء قبل 
والحوادث...) ورود الشرع 

3- تعريف الواجب 

4- وقت التكليف بالفعل 
5- المجاز في اللغة والقرآن 
6- هل يوجد مهمل في القرآن 
؟ 
7- دلالة الكلام على خلاف 
ظاهره 

8- المحكم والمتشابه 

9- إثبات النسخ على منكريه 
0- نسخ الأخبار 

1- حد القياس 

2- تعريف العلة 


8 التوحيد (عيد ال | 1- تعريف الا 


2 الواضع (واضع اللغة) 


9- التولد (المتولدات- 
التوليد) 


1- إثبات النسخ على منكريه 
2- نسخ الأخبار 
E E‏ 


0- حدوث العالم 
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1-حكمة الله تعالى (مفهومها) | 1- العلاقةبينالموضوع | من 371 إلى 380 |04 
2- تعليل أفعال الله تعالى 
من 653 إلى 665 
2- خلق أفعال العباد 1- التحسين والتقبيح من 221 إلى 238 |9018 
2- مقدّمة الواجب 
ا من 273 إلى 279 
3- هل السبب مؤثر في الحكم 
لحن لمكا E‏ من 291 إلى 296 
5- تعلق التكليف بكسب | من 298 إلى 311 
العبد 318 !| 
6- حقيقة الأمر (علاقته من 318 إلى 320 
بالإرادة) من 423 إلى 435 
E‏ من 531 إلى 543 
8- تعريف العلة 
ف التضويب وا من 639 إلى 653 
من 673 إلى 684 
3- خلق القرآن (خلق | 1-الحكم على المعدوم من 329 إلى 334 |10 % 


الكلام) 2- الواضع (واضع اللغة) 
القائم بالشىء 

4- تعريف الكتاب 

5- التصويب والتخطئة 


من 352 إلى 367 
من 385 إلى 390 
من 479 إلى 488 
من 673 إلى 684 


من 382 إلى 385 
من 611 إلى 622 


1 - شر ط صدق المشتق صدق 
أصله 


4 %0 
2- حد القياس 


6- الرةّ على أصحاب | 1- إثبات النسخ على منكريه | من 559 إلى 568 |02 
الديانات 
؟ 
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الا بص متت 


1- الحكم على المعدوم من 329 إلى 334 |6 % 
e‏ من 451 إلى 460 
3- حد القياس 
من 611 إلى 622 
9- صدةق الرس ولي | 1- الأخبار من 531 إلى 543 |04 
(وجوبه) من 673 إلى 684 


n‏ 183008 يي 
امس سس اه لقسات 098 سيت 


2- صفات الذات (الواجبة لله | 1- تعليل أفعال الله تعالى من 653إلى 665 |04 
من 673 إلى 684 
3 الصلاح والأصلح 1- التحسين والتقبيح من 221 إلى 238 | 20 % 
2- الواجب المسخير من 279 إلى 287 


3- وفت ال لتكليف بالفعل 
اغ من 320 إلى 327 


5- تعريف النسخ من 518 إلى 524 


6- نسخ الأخبا 

نسخ الاخبار ا 
تعبا فين اا من 546 إلى 559 
الأحكام الشرعية من 568 إلى 580 


8- وقت النسخ من 580 إلى 583 
9ة القاس | 
0- تعليل أفعال الله تعالى من 583 إلى 591 
من 622 إلى 639 
من 653 إلى 665 
eS‏ 
5 العَرّض: هل يبقى زمنين؟ من 339 إلى 344 |04 
من 546 إلى 559 


6 


بس ا ا سه 
بالعرض؟ 


7- عصمة الإمام 1- الأخبار من 531 إلى 543 9041١‏ 

ا ا من 600 إلى 608 

من 518 إلى 524 |94 
ا 
من 622 إلى 639 |04 

من 639 إلى 653 
من 273 إلى 279 


من 298 إلى 311 
من 334 إلى 339 


1 - عصمة الأنبياء 


8- عصمة الأنبياء 


للضدين ؟ 


3 قدرة الله تعالى 1- هل السبب مؤثر في الحكم | من 291 إلى 296 |9041 
¢ 
١‏ 1 | 
2- الواضع (واضع اللغة) من 352 إلى 367 


امك س1 N‏ سيت 
سد س 0108 ماس عطق متسل 
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1- مقدّمة الواجب 
ل يطاق 

3- التكليف بم علم الآمر 
انتفاء شرطه قبل وقته 

4- هل الأمر بالشيء نبي عن 
ضذه ؟ 

5- صيغة العموم 

6- إثبات النسخ على منكريه 
7- نسخ الأخبار 


%o 14 


من 435 إلى 449 
من 460 إلى 473 
من 559 إلى 568 
من 568 إلى 580 


من 479 إلى 488 
من 488 إلى 495 
من 238 إلى 247 
من 247 إلى 259 
من 611 إلى 622 
من 221 إلى 238 
من 291 إلى 296 
من 318 إلى 320 
من 460 إلى 473 


6 القر ادهو المشروء CE‏ 
والمحكي) 


1- تعريف الكتاب 
2- إعجاز القرآن 


1- وجوب شكر المنعم 
2- حكم أفعال العقلاء قبل 
ورود الشرع 

3- حد القياس 


1- الہ لتحسين والتقبيح 


2- هل السبب مؤثر في الحكم 
٠‏ 


7- قياس الغائب عل الشاهد 
العيد 


8 الكسب 
4- صيغة العموم 


0- كلام الله تعالى: هل هو | 1- تعريف الكتاب 4 0% 
توت وحرق؟ 2- إعجاز القرآن من 488 إلى 495 
1- كلام الله اللفظي (حدوثه) | 1- تعريف الحكم الشرعي | من 262 إلى 268 |0016 
وس من ت | من 385 إلى 390 
ا من 423 إلى 435 
من 451 إلى 460 
من 479 إلى 488 
من 488 إلى 495 
من 531 إلى 543 
من 673 إلى 684 
من 247 إلى 259 
من 262 إلى 268 
من 273 إلى 279 


5- تعريف الكتاب 

6- إعجاز القرآن 

7- الأخبار 

8- التصويب والتخطئة 


(قدم الخطاب - قدم الحكم) 


1 - حكم أفعال العقلاء قبل 
ورود الشرع 
2- تعريف الحكم الشرعي 


TE 
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4- هل السبب مؤثر في الحكم | من 291 إلى 296 
5 
١‏ 8 أ 
07000 من 320 إلى 327 
7- اشتقاق الإسم من المعنى | من 385 إلى 390 
ِ . | 
8- حقيقة الأمر (حدّه) من 423 إلى 435 
من 451 إلى 460 
من 479 إلى 488 
من 488 إلى 495 
من 496 إلى 503 
من 531 إلى 543 


من 546 إلى 559 


من 611 إلى 622 
من 673 إلى 684 


من 320 إلى 327 
من 518 إلى 524 
من 600 إلى 608 


1- حجية القياس 
2- تعليل أفعال الله تعالى 


1 د‎ rT 
2 | 370 المعلوم: هل هو الحاصل | 1- الموضوع له(في اللغة) | من 367 إلى‎ 8 
في الضمير أو في الخارج ؟‎ 


730 


ظ 
0 المنزلة بين المنزلتين 1-الحقيقة الشرعية 0 | من 394 إلى 410 %2 
اشح وام بسلا 


1- نبوّة محمد 4# (الإييان ہا) : vo‏ 
السفسطائية (الرد عليهم بإثباتها) 
1- وجوب شكر المنعم من 238 إلى 247 |4 % 


2- ما يقبل النسخ من الأحكام 


من 580 إلى 583 
الشرعية وما لا يقبله 


4 الوعدو لوقي من 268 إلى 273 
من 460 إلى 473 
من 503 إلى 507 


من 568 إلى 580 


1- تعريف الواجب 
2- صيغة العموم 
3- دلالة الكلام على خلاف 
ظاهره 

4- نسخ الأخبار 
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جهفز س المصادر والمراجع 


0 
- آل تيمية: عبد السلام بن عبد الله وعبد الحليم بن عبد السلام» وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم» جامع 
الكتاب: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمّد - ت: 745/ه. 
1. المسودّة في أصول الفقه: دار الكتاب العربي - بيروت (د. ت)". 
- الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي - ت: 631ه. 
2. أبكار الأفكار في أصول الدين: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1421ه-2002م. 
3. الإحكام في أصول الأحكام: دار الكتب العلمية - بيروت/ 1400ه-1980م. 
4. المبين في شرح ألفاظ الحكىاء والمتكلمين: تحقيق د. عبد الأمير الأعسم - الدار التونسية للنشر 
والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر/ 1991 (ضمن كتاب: المصطلح الفلسفي عند العرب). 
- الأرموي: تاج الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين -ت: 653ه. 
5. الحاصل من المحصول: تحقيق عبد السلام محمود أبو ناجي - جامعة قاريونس - 
بنغازي/ 1994م. 
- الإسفراييني: أبو المظفر شاهفور بن طاهر - ت: 471ه. 
6 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين: مطبعة الأنوار - ط1/ 1359ه- 
0مم. 
- إسماعيل: شعبان محمد. 
7. دراسات حول الكتاب والسنة: مكتبة النهضة المصرية - ط1/ 1407ه-1987م. 
- الأسمندي: محمد بن عبد الحميد - ت: 552ه. 


8. بذل النظر في الأصول: مكتبة دار التراث - القاهرة - ط1/ 1412ه-1992م. 


* أي إن الطبعة دون تاريخ. 
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- الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن -ت: 772ه. 
9 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: المكتبة الأزهرية للتراث (د. ت). 
0 نباية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: تحقيق شعبان محمد إسماعيل - دار 
ابن حزم - بيروت - ط1/ 1420ه-1999م. 
- الأشعري: أبو الحسن على بن إسماعيل - ت: 324ه. 
1. الإبانة عن أصول الديانة: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1418ه - 1998م. 
2. رسالة استحسان الخرض في علم الكلام: نشرها عبد الرحمن بدوي في كتاب "مذاهب 
الإسلاميين" -دار العلم للملايين - بيروت - ط 3/ 1983. 


3. اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع: دار لبنان للطباعة والنشر - ط 1/ 1408ه - 
8م 


4. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: تحقيق هلموت ريتر - دار النشر فرانز شتايز - 
فستبادن - ألمانيا ط 3/ 1400ه - 1980 م. 
- الأشقر: محمد سليمان 
5. أفعال الرسول ئي ودلالتها على الأحكام الشرعية: مؤسسة الرسالة - بيروت - ط 
2ه - 1988 م. 
- الأصبهاني: شمس الدين محمود بن عبد الرحمن -ت: 749 ه 


16. بيان المختصر: (شرح مختصر ابن الحاجب) - تحقيق علي جمعة - دار السلام - القاهرة - ط 
1 4ه -2004 م. 


- إمام: محمد كال الدين. 
7. أصول الفقه الإسلامى: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - بيروت - ط1/ 1416ه- 
6 م. 


0 أمير باد شاه: نحمد أمين. 


8. تيسير التحرير: شرح التحرير في أصول الفقه لابن الام - دار الكتب العلمية - 
بيروت/ 1983. 


- ابن أمير الحاج: محمد بن محمد بن الحسن -ت: 879 ه. 
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- 1983م. 


- أمين: أحمد.. 
0 فجر الإسلام: دار الكتاب العربي - بيروت - ط10/ 1969. 
- الأنصاري: أبو يحيى زكريا بن محمد -ت: 926 ه. 
1. الحدود الأنيقة والمصطلحات الدقيقة: تحقيق مازن المبارك - دار الفكر المعاصر - 
بيروت/ 1411ھ - 1991 م. 
2 غاية الوصول شرح لب الأصول: الحلبي - مصر/ 1310ه - 1892 م. 
- أونج: والترج. 
3. الشفاهية والكتابية: ترجمة د. حسن البنا عز الدين - سلسلة عالم المعرفة - العدد 182 - 
الكويت / 1994. 
- الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد -ت: 756 ه. 
4 شرح ختصر المنتهى: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1424 ه - 2004م. 
(ب) 
5. المواقف في علم الكلام: عام الكتب - بيروت -(د.ت) 
- الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف -ت: 474 ه. 
6. إحكام الفصول في أحكام الأصول: تحقيق عبد المجيد تركي - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - ط1/ 1407ه - 1986 م. 


7. الحدودفي الأصول: تحقيق نزيه هماد - مؤسسة الزعبى - لبنان - سوريا - ط1/ 1392ه - 
3 م. 


- الباحسين: يعقوب بن عبد الوهاب . 
8. أصول الفقه» الغاية والموضوع والحد: مكتبة الرشد - الرياض - ط1/ 1408ه - 1988 
1 
- الباقلاني: أبو بكر بن الطيب البصري المالكن حت 3 ه. 


9. الانتصار لنقل القرآن: منشأة المعارف بالإسكندرية - مصر / 1971. 
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0. الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به من الخلاف: مكتبة الخانجى - القاهرة - ط 
3ه - 1993 م. 
- البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد - ت: 0 ه. 
1. كشف الأسرار عن أصول البزدوي: دار الكتاب العربي - بيروت / 1394 ه - 1974م. 
- البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - ت: 256 ه. 
2. الجامع الصحيح: موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحها - دار الدعوة: تركيا ودار 
سحنون- تونس - ط 2/ 1413 ه - 1992 م. 
- البدخشي: محمد بن الحسن -ت: 922 ه. 


33. مناهج العقول شرح منهاج الوصول 2 علم الأصول: عمد علي صبيح وأولاده _ 
مصر/ 1373 ه - 1953 م. 


- بدران: أبو العينين بدران. 
4. أصول الفقه الإسلامي: مؤسّسة شباب الجامعة -الإسكندرية / 1984. 
- ابن بدران: عبد القادر بن أحمد الد شقي -ت: 1346 ه - م 1927 م. 
5. نزهة الخاطر العاطر» شرح روضة الناظر: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1422ه - 
2 م. 
6. المدخل إلى مذهب أحمد: مؤسسة الرسالة - بيروت - ط3/ 1405 ه - 1985 م. 
- بدوي: عبد الرحمن. 
7 مذاهب الإسلاميين: دار العلم للملايين - بيروت - ط 3/ 1983. 
- البزدوي: فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد ت: 482 ه. 


8. كنز الوصول إلى معرفة الأصول - معروف بأصول البزدوي: مع كشف الأسرار لعبد 
العزيز البخاري - دار الكتاب العربي - بيروت/ 1394 ه - 1974 م. 


ج البزدوى: أبو البسر محمد البزدوي - ت: 3 ه. 
9. أصول الدين: تحقيق د. هانز بيترلانس - المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة / 1424ه - 
3 م. 


- البصرى: أبو الحسين محمد بن على -ت: 436 ه. 
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0. المعتمد: شرح العمد للقاضي عبد الجبار في أصول الفقه - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط1/ 1403 هھ - 1983. 
- البغدادي: أحمد بن علي» الخطيب البغدادي -ت: 463 ه. 
1. الفقيه والمتفقه: دار الكتب العلمية - بيروت - ط2/ 1980. 
- البغدادي: إسماعيل باشا. 
2. هدية العارفين» أساء المؤلفين والمصنفين من كشف الظنون: مطبوع مع كشف الظنون (ج5 
و6) دار الفكر - بيروت - ط2/ 1410 ه - 1990 م. 
- البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر -ت: 429 ه. 
3 أصول الدين: دار المدينة بيروت - طبعة مصوّرة عن دار الفنون التركية استانبول - 
ط1/ 1346 ه 1928 م. 
4. الفرق بين الفرق: المكتبة العصرية - بيروت / 1990. 
- البناني: عبد الرحمن بن جاد الله المغربي - ت 1198 ه - 1783 م. 
5 حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع: دار الفكر - بيروت (د.ت). 
- البوطي: محمد سعيد رمضان. 
6. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - دار الفكر - دمشق - ط 4/ 2005. 
- البيانوني: محمد أبو الفتح. 
7 الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية - دار القلم - دمشق - ط 1/ 1409 ه - 1988م. 
- البيضاوي: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر. ت:685ه. 


8. منهاج الوصول إلى علم الأصول (مع شرح الإسنوي): دار ابن حزم - بيروت - 
ط1420/1ه-1999م. 
(ت) 
- الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة -ت: 279 ه. 
49. الجامع الصحيح» المعروف بسنن الترمذي: موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحها - دار 
الدعوة - تركيا - ودار سحنون - تونس - ط 2/ 1413 ه - 1992 م. 
- التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر -ت: 791 ه. 


0 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: دار الأرقم - بيروت - ط 1/ 1419 ه - 1998 م. 
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حاشية على شرح الإيجى لمختصر المنتهى: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1424ه - 
4 م. 


شرح العقائد النسفية: محمد علي صبيح وأولاده - مصر - ط2/ 1358 ه 1939 م. 


شرح المقاصد: تحقيق د. عبد الرحمن عميرة - عالم الكتب - بيروت - ط2/ 1419 ه - 
8 م. 
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مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول: دار الكتاب العربي - مصر - ط1/ 1382 ه 
- 1962 م. 


- التنبكتي: أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي - ت 1036 ه - 1626 م. 
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نيل الابتهاج بتطريز الديباج: بهامش الديباج لابن فرحون - بيروت (د.ت). 


- التهانوي: محمد على بن على - ت: 1158 ه 1745 م. 
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كشاف اصطلاحات الفنون: دار قهرمان - إستانبول - ط 2/ 1404 ه - 1984 م. 


- ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم -ت: 728 ه. 
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.58 


.61 


> ثامر: فاضل. 
62. 


درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: دار الكتب العلمية 


الفرقان بين الحق والباطل: ضمن مجموعة الرسائل الكبرى - محمد علي صبيح وأولاده - 
القاهرة (د.ت). 

كتاب الرد على المنطقيين: دار المعرفة - بيروت (د.ت). 

مجموعة الفتاوى: بعناية عامر الجزّارء وأنور الباز - دار الوفاء - مصر - مكتبة العبيكان - 
الرياض - ط 1/ 1418 ه - 1997 م. 


منهاج السنة النبوية: مكتبة المعارف - الرباط - ط 2/ 1419 ه - 1998 م. 
۰ 


اللغة الثانية: المركز الثقافي العربي - بيروت والدار البيضاء - ط 1/ 1994. 


الحابری: عمد عايد. 


3. بنية العقل العربي: المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - ط 3/ 1968. 
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4. تكوين العقل العربي: المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - ط 3/ 1978. 
5. نحن والتراث: المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - ط 5/ 1986. 
- الجبيري: أبو عبيد الله القاسم بن خلف الأندلسي. ت: 378 ه 
6. مقدمة في الأصول: (مع مقدمة ابن القصّار) تحقيق محمد السليماني - دار الغرب الإسلامي 
-بيروت - ط 1/ 1996. 
- الجرجاني: أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف - ت: 816 ه. 
7 التعريفات: دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد / 1406 ه - 1986 م. 
8. حاشية على شرح الإيجي لمختصر المنتهى: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1424ه - 
4 م. 
9. شرح المواقف للإيجي: دار الجيل - بيروت - ط1/ 1417 ه - 1997 م. 
- الجزائري: طاهر بن صالح بن أحمد الدمشقي - ت: 1338ه - 1920 م. 
0 توجيه النظر إلى أصول الأثر: دار المعرفة - بيروت (د.ت). 
- ابن جَرّي: محمد بن أحمد الغرناطي المالكي -ت: 741 ه. 
1 قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: دار العلم للملايين - بيروت / 1979. 
- الحشمي: أبو السعد المحَسّن بن محمد المشهور بالحاكم الجشمي - ت: 494 ه. 
2 طبقات المعتزلة (من كتاب شرح العيون): تحقيق فؤاد السيد - الدار التونسية للنشر - 
والمؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر / 1406 ه - 1986 م. 
- ابن جني: عثمان بن جني - 392 ه. 
3 الخصائص: تحقيق محمد علي النجّار - الهيئة المصرية للكتاب / 1999. 
- الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله - ت: 478 ه. 
4. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: مكتبة الخانجي - القاهرة / 1369ه - 
0 م. 


5 البرهان في أصول الفقه: تحقيق عبد العظيم محمود الديب - دار الوفاء - المنصورة - مصر - 
ط 4/ 1418 ه - 1997 م. 
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6. التلخيص في أصول الفقه (تلخيص كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني): تحقيق عبد الله 
جومم النيبالي وشبيّر أحمد العمري - دار البشائر الإسلامية - بيروت ومكتبة دارالباز - مكة 
المكرمة - ط 1417/1 ه - 1996 م. 
7 كتاب الاجتهاد (من كتاب التلخيص): تحقيق عبد الحميد أبو زنيد - دار القلم - دمشق 
ودارَة العلوم والثقافة - بيروت - ط 1/ 1408 ه - 1987 م. 
- الجيزاوي: محمد أبو الفضل الورّاقي - ت: 1346 ه - 1927 م. 
8 حاشية علي شروح مختصر المنتهى وحواشيه: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1424 
ه 2004 م. 
(ح) 
- ابن الحاجب: جمال الدين أبو عمرو عثان بن عمر -ت: 646 ه. 
9 مختصر المنتهى: مطبوع مع شروحه المذكورة في هذا الفهرس. 
0. متتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط1/ 1405 ه - 1985 م. 
- حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله الحنفي» الملا كاتب الجلبي -ت: 1067 ه - 1656 م. 
1. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون: دار الفكر - بيروت - ط1410/2 ه - 
0مم. ۰ 
- الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله - ت: 405 ه. 
2. المستدرك على الصحيحين: دار الفكر - بيروت / 1398 ه - 1978 م. 
- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني - ت: 852 ه 
3. تقريب التهذيب: تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة - بيروت - ط 2/ 1975. 
4. تہذیب التهذيب: دار صادر - بيروت - ط1/ 1325 ه - 1907 م. 
- الحجوي: محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي -ت: 1376 ه 1956 م. 
5. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - ج1/ 1976 - ج 
2/ 1977. 
- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي -ت: 456 ه. 
6. الإحكام في أصول الأحكام: دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط1/ 1400 ه - 1980 م. 
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7. الفِصّل في الملل والأهواء والنْحَل: مطبعة الخانجي - مصر - ط1/ 1320 ه - 1902م. 
8. مراتب الإجماع: دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 
- الحسيني: أبو بكر بن هداية الله -ت: 1014 ه - 1605 م. 
9. طبقات الشافعية: تحقيق عادل نومض - دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط 3/ 1402 ه - 
2 م. 
- الحصري: أحمد. 


0. نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي: مكتبة الكليات الأزهرية / 
1401 ه - 1981 م. 


- الحكيم: محمد تقي. السيد محمد سعيد الطباطبائي. 
1. الأصول العامة للفقه المقارن: دار الأندلس - بيروت - ط2/ 1979. 
- حلولو: أحمد بن عبد الرحمن القروي المالكى - ت: 898 ه. 
2. الضياء اللامع شرح جع الجوامع: تحقيق عبد الكريم النملة - مكتبة الرشد - الرياض - 
ط2/ 0ه - 1999 م. 
- الحلى: ابن المطهر الحسن بن يوسف -ت: 726 ه. 
95 م. 
- حمادي: إدريس. 
04. الخطاب الشرعى وطرق استثاره: الوک الثقافي العربي - بيروتك - الدار البيضاء ج 
ط1/ 1994. 
- حمودة: طاهر سليمان. 
5. دراسة المعنى عند الأصوليين: الدار الجامعية للنشر - الإسكندرية / 1403ه - 1983م. 
- ابن حنبل: الإمام أحمد بن محمد - ت: 241 ه. 
6. المسند: موسوعة السنةء الكتب الستة وشروحها - دار الدعوة - تركيا ودار سحنون - 
تونس - ط 2/ 1413 ه - 1992 م. 


- أبو حنيفة: الإمام النعمان بن ثابت -ت: 150 ه. 
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7. الفقه الأكبر (مع شرح القاري): تحقيق مروان محمد الشعّار - دار النفائس - بيروت = ط 
1/ه- 1977م. 


(خ) 
- الخادمي: نور الدين ختار. 
8. تعليم علم الأصول: مكتبة العبيكان - الرياض - ط1/ 1423 ه - 2002 م. 
- خشيم: علي فهمي. 
9. الجبّائيان: طرابلس / 1967. 
- الخضري: محمد. 
0. أصول الفقه: المكتبة التجارية بمصر - ط2/ 1352 ه - 1933 م. 
- الخطيب: محمد عجاح. 
1. أصول الحديث: دار الفكر الحديث - لبنان - ط1/ 1386ه - 1967 م. 
- خلاف: عبد الوهاب. 
2. علم أصول الفقه: دار القلم - الكويت - ط10/ 1392ه 1972 م. 
- ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد - ت: 808 ه. 
3. المقدمة: دار الفكر - بيروت - ط3/ 1417 ه - 1996 م. 
عاين لكان" أبو العتاس شمس الدين أحمد بن محمد -ت: 681 ه. 
4. وفيات الأعيان: تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة ودار صادر - بيروت / 1972. 
- الخن: مصطفى سعيد. 
15. دراسة تاريخية للفقه وأصوله: الشركة المتحدة للتوزيع - دمشق - ط 1ه - 1984 
- الخوارزمي: أبو عبد الله محمد بن آمد -ت: 387 ه. 
6. الحدود الفلسفية: تحقيق د. عبد الأمير الأعسم» ضمن كتاب "المصطلح الفلسفي عند 
العرب"- الدار التونسية للنشر- المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر/ 1991. 
7. مفاتيح العلوم: تحقيق هى النجار - دار الفكر اللبناني - بيروت - ط 1/ 1993. 
- ابن الخوجة: محمد الحبيب. 
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8. بين علمى الأصول والمقاصد: الجزء الثاني من كتاب "محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه 
مقاصد الشريعة الإسلامية" - وزارة الأوقاف - قطر / 1425 ه - 2004 م. 
© 
- الدارقطنى: أبو الحسن على بن عمر -ت: 385 ه. 
109. كتاب الضعفاء والمتروكين: مؤسسة الرسالة - بيروت - ط1/ 1404 ه - 1984 6 
- الدارمى: أبو محمد عبد الله بن عبد الر حن -ت: 255 ه. 
110. سنن الدارمي: موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحها - دار الدعوة - تركيا ودار سحنون 
توس تبط 2/ 3 ه - 1992 م. 


- أبو داود: سليان بن الأشعث ‏ ت: 275 ه. 
1 . سنن أبي داود: موسوعة السنةء الكتب الستة وشروحها - دار الدعوة - تركيا ودار سحنون 
- تونس - ط2/ 1413 ه - 1992 م. 
- الداودي: شمس الدين محمد بن على - ت: 945 ه. 
2. طبقات المفسّرين: تحقيق عبد السلام المعين - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1422 
ه - 2002 م. 
- الدبوسي: أبو زيد عبيد الله بن عمر -ت: 430 ه. 
83 تاسيب النظل: : دار ابن زيدون - بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية (د.ت). 
4. تقويم الأدلة في أصول الفقه: تحقيق عدنان العلي - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - 
ط1/ 1426 ه - 2006 م. 
- الدركاني: نجم الدين محمد. 
5. التلقيح شرح التنقيح: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1421 ه - 2001 م. 
- الدريني: فتحي. 
6ه المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي (ج1): دار الرشيد - دمشق - 
ط1/ 1396ه - 1976 م. 
- دي سوسير: فردناند. 
7 . محاضرات في علم اللسان العام: ترجمة عبد القادر قنيني - إفريقيا الشرق - الدار البيضاء / 
7 .. 
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© 
- الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد - ت: 748 ه 
8 . تذكرة الحفاظ: دار إحياء التراث العربي - مطبوعات دائرة المعارف العثانية - ط 3/ 1456 
ه - 1958 م. 
(ر) 
- الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن -ت: 606 ه. 
9 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: دار الكتب العلمية - بيروت - ط 1421/1 ه - 2000 
0. شرح أسماء الله الحسنى: دار الكتاب العربي - بيروت - ط1/ 1404 ه - 1984 م. 
1. عصمة الأنبياء: دار الكتاب العربي - بيروت - ط1/ 1409ه - 1988 م. 
2. كتاب الأربعين في أصول الدين: دار الجيل - بيروت - ط1/ 1424 ه - 2004 م. 
3. محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين: دار الفكر اللبناني - بيروت - ط1/ 1992. 
4. المحصول في علم الأصول: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1408 ه - 1988م. 
5. معالم أصول الدين: دار الفكر اللبناني- بيروت- ط1/ 1992. 
6. مناقب الشافعي: دار الجيل - بيروت - ط1/ 1413ه - 1993 م. 
- الراوي: عبد الستار. 
7. العقل والحرية» دراسة في فكر القاضى عبد الجبار: المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت - ط1/ 1400 ه - 1980 3 
- ابن رشد (الحد): أبو الوليد محمد بن أحمد-ت: 520 ه. 


8 اللمقدمات الممهدات رفي شرح المدونة): دار صادر ج مصورة عن مطبعة السعادة بمصر 


(د.ت). 
- ابن رشد (الحفيد): أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد -ت: 595 ه. 


0. الضروري من أصول الفقه أو مختصر المستصفى: تحقيق حال الدين العلوي - دار الغرب 
الإسلامى - بيروت - ط1/ 1994. 


- ابن رشيق: أبو علي الحسين بن عتيق المالكي - ت: 632 ه. 
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1. لباب المحصول في علم الأصول: تلخيص المستصفى للغزالي - تحقيق محمد غزالي عمر 
1م. 


- الرّهوني: أبو زكريا يحبى بن موسى -ت: 773 ه. 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث -دبي - ط1/ 1422 ه - 2002 م. 
- الريسوني: أحمد. 


3. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: المعهد العا مي للفكر الإسلامي - دار الأمان - الرباط 
-ط1411/1ه- 1991 م. 


(ز) 
- الزحيلي: وهبة. 
4. أصول الفقه الإسلامي: دار الفكر - دمشق -ط 1/ 1406 ه - 1986 م. 
- الزركشي: بدر الدين محمد بن مبادر - ت: 794 ه. 
5. البحر المحيط في أصول الفقه: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - 
ط2/ 1413 ه - 1992 م. 
- الزنجاني: شهاب الدين محمود بن أحمد -ت: 656 ه. 


6. تخريج الفروع على الأصول: تحقيق محمد أديب صالح. مؤمسة الرسالة - بيروت - 
ط4/ 1402 ه - 1982 م. 


- أبو زهرة: محمد. 

7. أصول الفقه: دار الفكر العربي - مصر - (د.ت). 

8. تاريخ المذاهب الإسلامية: دار الفكر العربي - مصر - (د.ت). 

9. مالك: دار الفكر العربي - مصر - ط 2/ 1952. 
- أبو زهو: محمد أحمد. 

0. الحديث والمحدّثون: دار الكتاب العربي - بيروت / 1404 ه - 1985 م. 
- زيد: مصطفى. 
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1. النسخ في القرآن الكريم: دار الوفاء - المنصورة - مصر - ط3/ 1408 ه - 1987م. 
2. الشافعى وتأسيس الإيديولوجية الوسطية: دار سينا - مصر - ط 1 / 1992. 


(س) 
- ساجقلي زاده: محمد بن أبي بكر المرعشي -ت: 1145 ه - 1732م. 
3. ترتيب العلوم: دار البشائر الإسلامية -بيروت - ط1/ 1408 ه - 1988 م. 
- سالم: عبد الجليل بن عبد الكريم 
4. التأويل عند الغزالي نظرية وتطبيقا: المطبعة العصرية - تونس - ط 1/ 1421 ه - 2000 م. 
5 الخلفية الكلامية لإشكالية التعليل: دراسة ضمن كتاب "حول مقاصد الشريعة": وقائع 
ندوة محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة لمحمد الحبيب بن الخوجة - بيت 
الحكمة - تونس/ 2006. 
- سانو: قطب مصطفى. 
6. أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر: دار الفكر المعاصر - بيروت - 
دار الفكر - دمشق / 2000. 
- السباعي: مصطفى. 
7. السئة ومكانتها في التشريع: المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت - ط 2/ 1398ه - 
8 مم. 
- ابن السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي -ت: 771 ه 
8. الإبهاج في شرح المنهاج (أكمله بعد أن ابتدأه والده علي بن عبد الكافي السبكي - ت: 756 
ه - وقد وصل إلى مسألة "مقدمة الواجب" إلى ص 104 من ج1 حسب هذه الطبعة): 
مكتبة الكليات الأزهرية - مصر - ط1/ 1401 ه - 1981 م. 
9. جع الجوامع: (مع حاشية العطار على شرح المحلي) - دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 


عام الكتب - بيروت - ط1/ 1419ه - 1999 م. 
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1 منع الموانع عن جمع الجوامع: تحقيق سعيد الحميري - دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
ط1/ 1420ھ - 1999 م. 


- السخاوي: محمد بن عبد الرحمن - ت: 902 ه 
2 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: مكتبة الحياة - بيروت (د.ت). 
- السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد-ت: 490 ه. 
3. أصول السرخسي: دار المعرفة - بيروت / 1372ه - 1952 م. 
- سعاد: جلال. 
4. وحدة الحق وتعدده في الشريعة الإسلامية: جامعة أم درمان الإسلامية / 1969. 
- أبو سليمان: عبد الوهاب إبراهيم. 
5. الفكر الأصولي: دار الشروق - جدة - ط1/ 1403 ه - 1983 م. 
6 . منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله: دار ابن حزم - بيروت والمكتبة 
المكية. مكة المكرمة - ط1/ 1420ه - 1999 م. 
- السمرقندي: علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد -ت: 540 ه. 
7. ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: تحقيق عبد الملك السعدي - وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية - العراق - ط1/ 1407ه - 1978 م. 
- السهارنفوري: خليل أحمد -ت: 1346ه - 1927 م. 
8. بذل المجهود في حل أب داود: دار الكتب العلمية بيروت / 1392ه - 1972 م. 
- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر -ت: 911 ه. 
9. الإتقان في علوم القرآن: المكتبة الثقافية - بيروت / 1973. 
0. صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: دار الكتب العلمية - بيروت / 1366 ه - 
7 م. 
1 المزهر في علوم اللغة: دار التراث - القاهرة - ط 3 (د.ت). 
56 
- الشاشي: أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق - ت: 344 ه. 


2. أصول الشاشي: دار الكتاب العربي - بيروت / 1402ه - 1982 م. 
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- الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى -ت: 790 ه. 
3. الموافقات في أصول الشريعة: دار المعرفة - بيروت - ط 2/ 1395ه - 1975 م. 
- الشافعي: الإمام محمد بن إدريس -ت: 204 ه. 
4 الأم: مَرَاجعتا المطبوعة معه هي: اختلاف الحديث (مج5) إبطال الاستحسان (مج7) 


اختلاف مالك والشافعي (مج7) جاع العلم (مج7) الرد على محمد بن الحسن (مج7) : دار 
المعرفة بيروت - ط 2/ 1393 ه - 1973 م. 


5 الرسالة: تحقيق أحمد محمود شاكر - دار التراث - القاهرة - ط2/ 1399ه - 1979 م. 
6. الفقه الأكبر: منسوب إلى الشافعي - إعداد محمود محمد فرغلي - هدية مجلة الأزهر - عدد 
- الشتيوي: محمد بن علي الجيلاني. 
7. تاريخ الفقه الإسلامي: بالاشتراك مع د. أنس العلاني - جامعة الزيتونة - المركز القومي 
البيداغوجي - تونس - ط1/ 1420 ه - 1999 م. 
8. تاريخ المذاهب الفقهية بإفريقية: جامعة الزيتونة - المركز القومي البيداغوجي - تونس - 
ط1/ 1419 ه - 1998 م. 
9. الترجيح بين الأخبار: أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة في أصول الفقه - جامعة الزيتونة - 
مرقونة - تونس/ 1413 ه - 1992 م. 
- الشربيني: عبد الرحمن. 


(د.ت). 
- الشريف المرتضى: محمد بن أبي أحمد -ت: 406 ه. 
1. رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الأولى - الفصل الأول: الطريق إلى معرفة الأحكام 
الشرعية عن أدلتها - باب الإجماع - مركز آل البيت العالمي للمعلومات - (د.ت). 
- ابن ابي شريف: محمد بن محمد بن أبي بكر - ت: 906 ه. 
2. المسامرة بشرح المسايرة: استانبول - ط2/ 1400 ه - 1979 م. 
- شعبان: زكي الدين. 


3. أصول الفقه الإسلامى: دار الكتب - بيروت - ط2/ 1971. 
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- شلبي: محمد مصطفى. 
4. أصول الفقه الإسلامي: الدار الجامعية للطباعة والنشر - بيروت - ط4/ 1983. 
5. تعليل الأحكام: دار النهضة العربية - بيروت - ط2/ 1981. 
- شمس الدين: محمد مهدي. 
6. التجديد في الفكر الإسلامي: دار المنهل اللبناني - بيروت - ط1/ 1417ه - 1997م. 
7. مناهج الاجتهاد والتجديد: حوار ضمن كتاب "مناهج التجديد" أجراه معه عبد الحبار 
الرفاعي - دار الفكر المعاصر - بيروت ودار الفكر - دمشق - ط 1/ 1421ه -2000 م. 
- الشنقيطي: محمد أمين بن محمد المختار. 
8. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة: دار القلم - بيروت/ 1391 ه - 1971 
و 
9. منع جواز المجاز في المنزل للتعبّد والإعجاز: ملحق بتفسير أضواء البيان - م ج10 - مكتبة 
المعارف - الرباط (د.ت). 
- الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم - ت: 548 ه. 
0 الملل والنحل: تحقيق أحمد فهمي محمد - دار الكتب العلمية - بيروت - ط2/ 1413ه - 
02 م. 
1. نباية الإقدام في علم الكلام: تحقيق ألفرد جيوم - مكتبة الثقافة الدينية - مصر (د.ت). 
- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد -ت: 1255ه - 1839 م. 


2. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 
مصر/ 1356 ه - 1937 م. 


- الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي - ت: 476 ه. 
3. التبصرة في أصول الفقه: تحقيق محمد حسن هيتو - دار الفكر - دمشق/ 1403ه - 1983 
1 
4. شرح اللمع: تحقيق عبد المجيد تركي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط1/ 1408ه - 
1988 م. 


5. طبقات الفقهاء: تحقيق إحسان عباس - دار الرائد - بيروت - ط2/ 1401 ه - 1981 م. 
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6. اللمع في أصول الفقه: (معه تخريج أحاديث اللمع لعبد الله الغغاري الحسني) - خرّج 
أحاديثه وعلق عليه يوسف المرعشلي - عالم الكتب - بيروت - ط2/ 1406ه - 1986م. 
(ص) 
- الصالح: صبحي. 
7. دراسات في فقه اللغة: دار العلم للملايين - بيروت - ط5/ 1973. 
- صالح: محمد أديب. 
8. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: المكتب الإسلامى - بيروت - دمشق - 
ط3/ 1404ھ - 1984 م. ۰ 
- صبحي: أحمد محمود. 
9. في علم الكلام: دار النهضة العربية - بيروت - ط5/ 1405ه - 1985 م. 
- الصدر: محمد باقر. 
0 . دروس في علم الأصول: دار الكتاب اللبناني - دار الكتاب المصري - ط1/ 1980. 
- صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود البخاري -ت: 747 ه. 
1. التوضيح في حل غوامض التنقيح: (متن التنقيح للمؤلف نفسه) دار الأرقم - بيروت - 
ط1/ 1419 ه - 1998 م. 
- ابن الصلاح: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن - ت: 643 ه. 
2. علوم الحديث: معروف ب"مقدمة ابن الصلاح" (مع التقييد والإيضاح لزين الدين 
العراقي) المكتبة السلفية - المدينة المنورة - ط 1/ 1389 ه - 1969 م. 
- صليبا: حميل. 
3. المعجم الفلسفي: الشركة العالمية للكتاب ودار الكتاب اللبناني - بيروت / 1982. 
(ض) 
- الضويحي: على بن سعد. 
4. آراء المعتزلة الأصولية: مكتبة الرشد - الرباط - ط3/ 1421ه - 2000 م. 
(ط) 


- الطائي: سر مك. 
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5. تحولات الفكر الإسلامي المعاصر: دار اهادي - بيروت - ط1/ 1424 ه - 2003م. 
- الطباطبائى: السيد محمد حسين. 


6ه الميزان في تفسير القرآن: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت - ط 1417/1ه - 


7 م. 

- الطباطبائي: مصطفى. 
7. المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني: دار ابن حزم - بيروت - ط 1/ 1410 ه - 

0 م. 


- الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد -ت: 321 ه. 
8. العقيدة الطحاوية: (مع شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لأبي العرّ الحنفي) تحقيق أحمد 
محمد شاكر - القاهرة/ 1373ه - 1953 م. 
- طرابيشي: جورج. 
9. إشكاليات العقل العربي: دار الساقي - بيروت - ط1/ 1998. 
- الطوفي: نجم الدين سليمان بن عبد القوي - ت: 716 ه. 
0. الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: تحقيق حسن بن قطب - الفاروق الحديثة - 
القاهرة - ط2/ 1424ه - 2003 م. 
2 
- ابن عاشور: محمد الطاهر -ت: 1973 م. 
1. أليس الصبح بقريب: الشركة التونسية للتوزيع / 1967. 
2- تفسين الفحرين والتتويو: الداو التونسية للكة =( دت 
3. مقاصد الشريعة الإسلامية: الشركة التونسية للتوزيع / 1988. 
- ابن عاشور: محمد الفاضل - ت: 1970 م. 
4. أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي: مركز النشر الجامعي - تونس/ 2000. 
5. محاضرات: مركز النشر الجامعي - تونس/ 1999. 
- العبّادي: أحمد بن قاسم ت: 994 ه. 
6. الآيات البيّنات على شرح جع الجوامع للمحلي: دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط1/ 1417ه - 1996 م. 
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- ابن عبد البرّ: يوسف بن عبد الب القرطبي - ت: 463 ه. 
7. جامع بيان العلم وفضله: دار الكتب العلمية - بيروت / 1398ه - 1978 م. 
- عبد الحبار: القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد -ت: 415 ه. 
8. شرح الأصول الخمسة: تحقيق عبد الكريم عثان - مكتبة وهبة - مصر - ط1/ 1384 ه - 
5 م. 
9. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: تحقيق فؤاد سيّد - الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر - ط2/ 1986. 
20. المغني في أبواب العدل والتوحيد: وزارة الثقافة والإرشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة - ط1/ ج7: 1961 - ج16: 1960 - ج17: 1963. 
- عبد الحكيم: بن شمس الدين. 


1. حاشية على شرح الخيالي على شرح العقائد النسفية: محمد علي صبيح وأولاده - مصر - 
ط2/ 1358 ه - 1939 م. 


- عبد الخالق: عبد الغني محمد. 
2. حجّية السنة: المعهد العا مي للفكر الإسلامي - واشنطن - ط 1/ 1407 ه - 1986م. 
- عبد الرحمن: جلال الدين. 
3. غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول: ج1: "المبادئ والمقدمات" مطبعة السعادة - مصر - 
ط1/ 1979 -ج2: "أركان الحكم" مطبعة الجبلاوي - مصر - ط1/ 1995. 
- عبد الر حمن: طه. 


4. تجديد المنهج في تقويم التراث: المركز الثقاني العربي - الدار البيضاء - بيروت - 
ط1/ 1994. 


5. فقه الفلسفة (1) - الفلسفة والترحمة: المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - بيروت - 
ط1/ 1995. 
- ابن عبد الشكور: حب بن عبد الشكور البهاري الهندي - ت: 1119ه - 1707 م. 


6. ا الثبوت: (مع شرحه فواتح الرّحموت)» دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط2/ 1403ھ - 1983 م. 


- عبد القادر: محمد العرومسى. 
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7 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: دار حافظ للنشر - جدة - ط1/ 1410ه 
- 1990 م. 
- عبد اللّه: محمد حعة. 
8. الكواكب الدرّية في فقه المالكية: مكتبة الكليات الأزهرية - ط5/ 1401ه - 1981م. 
- عبد المحيد: محمود. 
9. الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن 3ه: مكتبة الخانجي - مصر/ 1979. 
- العجمي: أبو اليزيد أبو زيد. 
0 الفقهاء وبحوث العقيدة الإسلامية: دار ا هداية - مصر / 1406ه - 1985 م. 
- ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله - ت: 543 ه. 
1. المحصول في أصول الفقه: دار البيارق - عمان - الأردن - ط 1/ 1420ه - 1999م. 
- ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي -ت: 521 ه. 
2. تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: دار الكتاب العربي - بيروت 
-ط3/ 1404 ه - 1984 م. 
- العصّام: عصام الدين إبراهيم بن حمد. 
3. شرح على شرح التفتازاني للعقائد النسفية: محمد علي صبيح وأولاده - ط2/ 1358ه - 
9 م. 
- عصفور: جابر. 
4. الصورة الفنية في التراث العربي النقدي - المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء - 
ط3/ 1992. 
- العطار: حسن. 
5. حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع: دار الكتاب العربي - بيروت (د.ت). 
- العلوي: سعيد بنسعيد. 
6 . الخطاب الأشعري: دار المتتخب العربي - بيروت - ط1/ 1412ه - 1992 م. 
- العمري: نادية شريف. 


7 اجتهاد الرسول يَكِ: مؤسسة الرسالة - بيروت - ط4/ 1408ه - 1987م. 
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- عياض: القاضى أبو الفضل عياض بن موسى السبتى - ت: 544 ه. 


. 8 


9 


ترتيب المدارك: تحقيق د. أحمد بكير محمود - مكتبة الحياة - بيروت ومكتبة الفكر طرابلس 
-ليبيا / 1968. 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى: دار الجيل - بيروت - ط1/ 1426 ه - 2005م. 


(غ) 


- الغذامى: عبد الله حمد. 


.0 


الخطيئة والتكفير: دار سعاد الصبّاح - الكويت - ط 3/ 1993. 


- الغرياني: الصادق عبد الر حمن. 


21 


ا لحكم الشرعي بين العقل والنقل: دار الغرب الإسلامي -بيروت/ 1989. 


- الغزالى: أبو حامد محمد بن محمد -ت: 505 ه. 


22 
233 
.4 
239 


.06 


237 


238. 
تعره 
240. 
241. 
242. 


إحياء علوم الدين: دار الكتاب العربي - بيروت (د.ت). 

أساس القياس: مكتبة العبيكان - الرياض -1413ه/ 1993 م. 

الاقتصاد في الاعتقاد: دار الهلال - بيروت - ط1/ 1993. 

الحدود: تحقيق د. عبد الأمير الأعسم - ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب - الدار 
التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر/ 1991. 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: تحقيق حمد الكبيسبى - وزارة الأوقاف 
العراقية - مطبعة الإرشاد - بغداد / 1390ه - 1971 م. 1 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: تحقيق سميح دغيم - دار الفكر اللبناني - بيروت - 
ط1/ 1993. 

حك النظر: تحقيق رفيق العجم - دار الفكر اللبناني - بيروت - ط1 / 1994. 

المستصفى: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1413ه - 1993 م. 

معيار العلم في فنّ المنطق: دار ال هلال - بيروت - ط1/ 1993. 

المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى: دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 

المنخول من تعليقات الأصول: تحقيق محمد حسن هيتو - دار الفكر - دمشق - 
ط2/ 1400ه - 1980 م. 
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3. المنقذ من الضلال وا موصل إلى ذي العزة والحلال: نحقيق جيل صليبا وكامل عاد ت دار 
الأندلس - بيروت - ط9/ 1980. 


4 ميزان العمل: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1409ه - 1989 م. 
- الغماري: محد بن عبد الله الصديقى. 


1986 م. 


(ف) 

- الفارابي: أبو نصر محمد بن محمد -ت: 339 ه. 

6. إحصاء العلوم: مركز الإناء العربي - رأس بيروت / 1991. 
- الفرّاء: أبو يعلى محمد بن الحسين -ت: 458 ه. 

7 المعتمد في أصول الدين - دار المشرق - بيروت (د.ت). 
- ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي - ت: 799 ه. 

8. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: تحقيق محمد الأحمدي أبو النور - دار التراث 

-القاهرة / 1974. 

- فضل الله: محمد مهدي. 

9. الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام: دار الطليعة - بيروت (د.ت). 
- ابن فورك: أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني - ت: 406 ه. 


عوروه جنا فول 


Eg Ca Ag EE OI 
(ق)‎ 
القاري: الا على بن سلطان محمد - ت: 1014ه - 1605 م.‎ - 
1417 شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة: تحقيق مروان محمّد الشقار - دار النفائس - بيروت/‎ .2 
ه - 1997 م.‎ 
ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم - ت: 276 ه.‎ - 


3. تأويل مختلف الحديث: دار الجيل - بيروت/ 1393 ه - 1973 م. 
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- ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد -ت: 620 ه. 
4 . روضة الناظر وجنة المناظر: دار الكتاب العربي - بيروت - ط1/ 1401 ه - 1981م. 
5. المغني: دار الكتاب العربي - بيروت/ 1392ه- 1972م. 

- القراني: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس -ت: 684 ه. 


الفكر -القاهرة-ط1/ 1393 ه - 1973 م. 


7. الفروق: دار المعرفة - بيروت (د.ت). 


8. نفائس الأصول في شرح المحصول: تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض - 
المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - ط3/ 1420ه - 1999 م. 


- القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري -ت: 671 ه. 

9. الجامع لأحكام القرآن: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط2/ 1372 ه - 1952 م. 
- فريسة: هشام. 

0. الاستدلال وآثره في الخلاف الفقهي - دار ابن حزم - بيروت - ط1 / 1426ه - 2005 م. 
- ابن القصار: أبو الحسن علي بن أحمد المالكي - ت: 398 ه. 


1 المقدمة في الأصول: تحقيق محمد السليماني - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
ط1/ 1996. 


- القنوجي: أبو الطيب صدّيق بن حسن البخاري -ت: 1307ه - 1888 ه. 

2. أبجد العلوم: دار الكتب العلمية - دمشق / 1978. 

3 التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول: دار إقرأ- بيروت - ط2/ 1404ه - 1983 م. 
- ابن القيّم : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قبّم الجوزية -ت: 751 ه. 

4. إعلام الموقعين عن رب العالمين: دار الفكر - بيروت - ط2/ 1977. 


5. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: دار المعرفة - بيروت / 1398ه 
- 1978 م. 


6 . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: دار الكتاب العربي - بيروت/ 1392 
ه - 1972 م. 
267. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 
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(ك) 
- الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود -ت: 587 ه. 
8 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: دار الكتاب العربي - بيروت - ط1402/2ه - 
2م 
- كحالة: عمر رضا. 
9. معجم المؤلفين: مطبعة الترقي - دمشق / 1376 ه - 1975 م. 
- الكرخي: أبو الحسين عبيد الله بن الحسين -ت: 340 ه. 
0 الأصول التي عليها مدار أصول الحنفية: (مع تأسيس النظر للدبوسي) - دار ابن زيدون - 
ببروت - مكتبة الكليات الأزهرية (د.ت). 
- الكلوذاني: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن -ت: 510ه. 
1. التمهيد في أصول الفقه: تحقيق مفيد أبو عمشة - جامعة أم القرى - دار المدني - جدة - 
ط1/ 1406ھ - 1985 م. 
- الكندي: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق -ت: 252 ه. 
2 الحدود والرسوم: (ضمن كتاب "المصطلح الفلسفي عند العرب") تحقيق د. عبد الأمير 
الأعسم - الدار التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر / 1991. 
- الكوراني: طه بن آحمد -ت: 1300ه - 1882 م. 
3. شرح مختصر المنار في أصول الفقه - دار السلام - مصر - ط1/ 1408ه - 1988 م. 
- كولسون: ن . ج. 


4. في تاريخ التشريع الإسلامي: ترجمة محمد أحمد سراج - دار العروبة - الكويت - 
ط1/ 1402 ه - 1982 م. 


(ل) 
- ابن اللحام: على بن محمد بن على - ت: 803 ه. 


5 المختصر في أصول الفقه: تحقيق محمد مظهر بقاء - جامعة الملك عبد العزيز - دار الفكر - 
دمشق / 1400ه - 1980 م. 


6 القواعد والفوائد الأصولية: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1403 ه - 1983م. 
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- اللكنوي: محمد بن نظام الدين الأنصاري - ت: 1180 ه. 


7 فواتح الرحموت بشرح مسلَمْ الثبوت: دار الكتب العلمية - بيروت - ط2/ 1403ه - 
3 م. 


5 
- ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى -ت: 275 ه. 


278. سنن ابن ماجة: موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحها - دار الدعوة تركيا - دار سحنون 
aA‏ 


- المازري: أبو عبد الله محمد بن على -ت: 536 ه. 


9. إيضاح المحصول من برهان الأصول: تحقيق عبار الطالبي - دار الغرب الإسلامي - 


- مالك: بن أنس الأصبحي - إمام دار المجرة-ت: 179 ه. 


0 الموطأ: موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحها - دار الدعوة - تركيا - دار سحنون - 
تونس - ط2/ 1413ھ - 1992 م. 
- المالكي: أبو بكر عبد الله بن حمّد -ت: 460 ه. 
1 . رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وإفريقية: تحقيق بشير البكوش - دار الغرب 
الإسلامي - بيروت/ 1403ه - 1983 م. 
2 المدونة: دؤنها الإمام سحنون عن ابن القاسم - مطبعة السعادة - مصر (د.ت). 
- الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب - ت: 450 ه. 
3. الأحكام السلطانية والولايات الدينية: دار الكتب العلمية - بيروت / 1978-1398 م. 
- المبارك: محمد. 
4 . فقه اللغة وخصائص العربية: دار الفكر - بيروت - ط1/ 1379ه - 1960 م. 
- المتولي: أبو سعيد عبد ال رحمن النيسابوري -ت: 478 ه. 
5. الغنية في أصول الدين: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ط1/ 1406 ه - 1987م. 
- المحلي: جلال الدين محمد بن أحمد -ت: 864 ه. 
6 . شرح جمع الجوامع لابن السبكي (مع حاشية العطار): دار الكتب العلمية - بيروت 


(ذونت). 
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- محمد: عبد الرحمن كمال. 
7. علم أصول الدين وأثره في الفقه الإسلامي: دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1427ه 
- 2006 م. 


- مخلوف: محمد بن محمد. 
288. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: دار الفكر - بيروت (د.ت). 
- ابن المرتض: أحمد بن بجيى . 


9. المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (باب ذكر المعتزلة): دار صادر - بيروت - عن 
ط. حيدر آباد / 1316ه - 1898 م. 


- المسذي: عبد السلام. 
NO‏ الحرميةة الذان E N‏ 
ط2/ 1986 . 
- مسلم: بن الحجاج القشيري النيسابوري -ت: 261ه. 


1. الجامع الصحيح المعروف بصحيح مسلم: موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحها - دار 
الدعوة - تركيا - دار سحنون - تونس - ط2/ 1413ه - 1992 م. 


- المشاط: حسن بن محمد- ت: 1399ه - 1978م. 
2. الجواهر الثمينة في بيان أدلّة عالم المدينة: دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2/ 1411ه- 
0م. 
- المظفر: محمد رضا. 
3. أصول الفقه: مؤسسة الأعلمي - بيروت (د.ت). 
4. المنطق: مطبعة النعمان - النجف الأشرف - ط3/ 1388ه - 1968 م. 
- المغراوي: محمد بن عبد الرحمن. 
5. عقيدة الإمام مالك: مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة (د.ت). 
- المغربي: على عبد الفتاح. 
6. الفرق الكلامية الإسلامية: مكتبة وهبة - مصر - ط1/ 1407 ه - 1986 م. 


- ابن مفلح: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسى - ت: 3 ه. 
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7. أصول الفقه: تحقيق د. فهمي السدحان - مكتبة العبيكان - الرياض - ط1/ 1420ه - 
9 م. 
- المفيد: أبو عبد الله محمد بن أحمد الملقب بالشيخ المفيد - ت: 413 ه. 
8. التذكرة في أصول الفقه: دار المفيد للطباعة والنشر - بيروت - ط2/ 1993. 
- ابن المقفع: أبو محمد روزيه (بالفارسية) - ت: 143 ه. 
9- رسالة الصحابة: ضمن جمهرة رسائل العرب في العصور الخديقة - جمع أحمد زكي صفوت 
-بيروت - ط1/ 1938. 
- ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري - ت: 711 ه. 
0. لسان العرب: دار المعارف - القاهرة (د.ت). 
- مهنا: ع. أمير وعلي خريس. 
1. جامع الفرق الإسلامية: المركز الثقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء - ط1/ 1992. 
(ن) 
- ابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي الحنبل -ت: 972 ه. 


02 . شرح الكوكب المنير: تحقيق محمد الزحيل ونزيه حماد - دار الفكر - دمشق/ 1400ه - 
0 م. 


- ابن النديم: أبو الفرج محمد بن أي يعقوب إسحاق المعروف بالورّاق -ت: 380 ه. 
3. الفهرست: دار المسيرة - بساط بيروت ط3/ 1988. 
- النسائي: أحمد بن شعيب بن علي - ت: 303 ه. 
4. سنن النسائي: موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحها - دار الدعوة - تركيا - دار 
سحنون - تونس - ط2/ 1413ه - 1992م. 
- النسفي: الحافظ أبو البركات عبد الله بن أحمد- ت: 710 ه. 
5. العقائد النسفية: مع شرحها للتفتازاني - محمد علي صبيح وأولاده - ط2/ 1358ه - 
9 م. 
- النسفي: أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول - ت: 508 ه. 
6. بحر الكلام: (ج1) تحقيق يوسف أحمد - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1/ 1426ه - 
5 م. 
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7. تبصرة الأدلة في أصول الدين: تحقيق د. حسين آتاي - رئاسة الشؤون الدينية للجمهورية 
التركية - أنقرة / 1993. 
8 التمهيد في أصول الدين: تحقيق محمد عبد الرحمن الشاغول - المكتبة الأزهرية للتراث - 
مصر / 2006. 
- النشار: علي سامي. 
9. نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام: (ج1) دار المعارف - القاهرة - ط8/ 1981. 
- النعمان: أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور المغربي الشهير بالقاضي النعمان -ت: 351ه. 
0. اختلاف أصول المذاهب: دار الأندلس - بيروت (د.ت). 
- تكري: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد. 
1. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» الملقب ب "دستور العلماء": مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - ط2/ 1395ه - 1975 م. 
- النووي: محبي الدين يحيى بن شرف -ت: 676 ه. 
2. الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 
3. تهذيب الأساء واللغات: دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 
- النويري: محمد. 
4 . علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب: كلية العلوم الونسانية والاجتاعية - تونس - 
دار محمد علي الحامي - صفاقس - ط1/ 2001. 
(ه) 
- الهروي: عبد الله بن محمد الأنصاري - ت: 481 ه. 
5. ذم الكلام: تحقيق سميح دغيم - دار الفكر اللبناني - بيروت - ط/ 1994. 
- ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد - ت: 861 ه. 
6 التحرير: (مع شرح التقرير والتحبير) دار الكتب العلمية- بيروت- ط2/ 1983-1403م. 
7 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة: (مع شرحه المسامرة) - استانبول - ط2/ 1400ه - 
9 م. 


- الهيتي: عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي. 
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8 . مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: دار البشائر الإسلامية - ييروت - ط1/ 1406ه 
- 1986 م. 
(ي) 
- ابن أبي يعلى: القاضي أبو الحسين محمد بن أب يعلى الفرّاء -ت: 526 ه. 
9. طبقات الحنابلة: تحقيق د. عبد الرحمن بن سليان العثيمين - الأمانة العامة للاحتفال بمرور 
مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية / 1419ه - 1999 م. 
- يفوت: سالم. 
0. حفريات المعرفة العربية الإسلامية» التعليل الفقهي: دار الطليعة - بيروت - ط1/ 1990. 
- أبو يوسف: القاضي يعقوب بن إبراهيم -ت: 182 ه. 
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فهرس الموضوعاءته 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة ese SEE ODES SRE‏ 
1 - الموضوع ام او SERR SEES ORS AO‏ 
2- الإشكالية SD‏ 
3- المنهج جا ا ا جار E E OR‏ اوه جوج امو ما 1 
4- التخطيط 10111 100101001 

نقد المصادر والمراجع: 10 

أولا: المصادر الأصولية 1 

OE O O ثانيا: المصادر الكلامية‎ 

الثا: مصادر ومراجع أخرى O O‏ ااا 

الباب الأول 

أسس العلاقة بين علمي الأصول والكلام a O‏ 

الفصل الأوّل: التكامل بين العلوم الإسلامية وعلمي الأصول والكلام OSA SS‏ 

المببحث الأوّل: التكامل بين العلوم الإسلامية. OE ESS E BA e‏ 

البحث الثاني: تكامل العلوم في أصول الفقه م ل و 

اللبحث الثالث: التكامل بين علم أصول الفقه وعلم الكلام 000000 

الفصل الثاني: العلاقة التاريخية بين علمي الأصول والكلام 001501131 0 0 SO‏ 
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المبحث الأوّل: مرحلة ما قبل النشأة CO E‏ 


المبحث الثاني: علم أصول الفقه عند الشافعي. Eas‏ امس O‏ 
الملبحث الثالث: علم أصول الفقه بعد الشافعي 0 
الفصل الثالث: مبادئ العلاقة بين علمي الأصول والكلام 0000 
المبحث الأوّل: العلاقة من جهة الحقيقة. O o‏ 00000000 
المبحث الثاني: العلاقة من جهة الموضوع LR os‏ 
الملبحث الثالث: العلاقة من جهة الفائدة. 0000011 see E‏ 129 
المبحث الرابع: العلاقة من جهة المرتبة. 0 
المبحث الخامس: العلاقة من جهة الحكم. O‏ 
المبحث السادس: العلاقة من جهة التسمية 00000000 
اللبحث السابع: العلاقة المنهجية A‏ 
الفصل الرابع: علاقة الاستمداد a‏ ا ل م ل ا اي ا OU‏ 
اللبحث الأوّل: بواعث الكلام على علاقة الاستمداد E‏ 
المبحث الثاني: استمداد المبادئ من علم الكلام LOOSE SAD SAS‏ 
المبحث الثالث: وجه الاستمداد GG O Oy‏ 
المبحث الرابع: ضوابط الاستمداد DO O O O‏ 
المبحث الخامس: استمداد علم الكلام من علم أصول الفقه OSES‏ 
الباب الثان 
الأسس الكلامية لمباحث الحكم الشرعي o‏ ا ا ا DG‏ 
تمهيد 3 
الفصل الأوّل: الحاكم اجلن لشو جا اه مرق و ا ا و ل ل O SS‏ 
المبحث الأوّل: مسألة التحسين والتقبيح O‏ 0 
المببحث الثاني: مسألة وجوب شكر المنعم o OE‏ 
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اللبحث الثالث: مسألة حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع E‏ 0000 
الفصل الثاني: الحكم ا OE ES‏ 
اللبحث الأوّل: مسألة تعريف الحكم الشرعي 000 O‏ 
المبحث الثاني: مسألة تعريف الواجب 0 0 0000 
المبحث الثالث: مسألة مقدّمة الواجب م E‏ 
اللبحث الرابع: مسألة الواجب المخيّر O‏ 0 
المبحث الخامس: مسألة هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما معا ؟ 1 
المبحث السادس: مسألة هل السبب مؤثر في الحكم ؟ يي لي يي OE‏ 
الفصل الثالث: المحكوم فيه: ا ل ا ا DO A‏ 
المبحث الأوّل: مسألة التكليف ب) لا يطاق. o‏ 0 
اللبحث الثاني: مسألة هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ؟ E‏ 
المبحث الثالث: مسألة تعلق التكليف بكسب العبد LOE RS So‏ 
اللبحث الرابع: مسألة وقت التكليف بالفعل لا اواو وا ل ل ا 
الفصل الرابع: المحكوم عليه ا ا DS E‏ 
اللبحث الأوّل: مسألة الحكم على المعدوم ا 
المبحث الثاني: مسألة التكليف با علم الآمر انتفاء شرطه قبل وقته 000000 
اللبحث الثالث: مسألة شر ط القدرة اير م مر و ع O‏ 
الباب الثالث 
الأصول الكلامية لمباحث اللغة ET‏ 
تمهيد ا ا م ا ا ا 1 
الفصل الأوّل: وضع اللغة 0000000 Bl‏ 
اللبحث الأوّل: مسألة الواضع م ل 
المبحث الثاني: مسألة الموضوع له ا ا OD‏ 
الممبحث الثالث: مسألة العلاقة بين الموضوع والموضوع له E a‏ ا 1 


765 


المبحث الرابع: مسألة الاشتقاق 


الفصل الثاني: الحقيقة وا مجاز ....... oo‏ 


المبحث الأوّل: مسألة الحقيقة الشرعية 


المبحث الثاني: مسألة المجاز في اللغة والقرآن 


المبحث الأوّل: مسألة حقيقة الأمر 


الملبحث الثاني: فاا هل الأمر بالشيء نبي عن له ؟ ونع قارو وان ل Oe‏ 


الفصل الرابع: العام 00900 


المبحث الأوّل: مسألة تعريف العام 


المبحث الثاني: مسألة صيغة العموم 


الفصل الأوّل: الكتاب والسنة 
المبحث الأوّل: الكتاب 
السألة الأوى: تعريف الكتاب 
السألة الثانية. إعجاز القرآن 


ا مسألة ا خامسة: المحكم والمتشابه O O NE‏ 
اللبحث الثاني: السنة ا O‏ 


السألة اللأوإى: عصمة الأنبياء E‏ 
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الفصل الثالث: الأمر انوي و جه انو وموم تو اط وام 
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ا مسألة الثالثة: هل يوجد مهمل في القرآن ؟ N‏ 
ا مسألة الرابعة: دلالة الكلام على خلاف ظاهره E‏ 


و 5 1:1«2 


20 Sa 


با ا ا SOE‏ 


SIO 


ا مسألة الثانية: اجتهاد الرسول صل الله عليه وسلم 11 NS‏ 

السألة الثالثة:. الأخبار Oy‏ 00 
الفصل الثاني: النسخ وا ل ا ا ا ا ام ا ا ا DUS EE‏ 
المبحث الأوّل: مسألة تعريف النسخ O‏ 0 
اللبحث الثاني: مسألة إثبات النسخ على منكريه SERSERAN E‏ 
المبحث الثالث: مسألة نسخ الأخبار SOS REAM SESE a SS‏ 
اللبحث الرابع: مسألة ما يقبل النسخ من الأحكام الشرعية SSMS‏ 
اللبحث الخامس: مسألة وقت النسخ OER‏ 000000 20 
الفصل الثالث: الإجماع ا ا ار ما ب ال اومن اران اللا و 0 BD‏ 
المبحث الأوّل: مسألة حكم الإجماع SOE ot‏ 
اللبحث الثاني: مسألة الإجماع والإمامة O O O O‏ 0 
الفصل الرابع: القياس والاجتهاد SESS‏ 1 اا 
المبحث الأوّل: القياس Oa a‏ 
ا مسألة الأولى: حذ القياس O O‏ 0 

ا مسألة الثانية: حجيّة القياس ل ا 6 
السألة الثالثة. تعريف العلة يي O O‏ 
السألة الرابعة: تعليل أفعال الله تعالى و م سوا ا و ا و 0 
المبحث الثاني: الاجتهاد O aS‏ 0 0 
ا مسألة الأولى: الاجتهاد في العقليات ل O‏ 

ا مسألة الثانية: التصويب والتخطئة 0 
الخاتمة: ااا ااا ا ا GSS A O O O‏ 
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